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ع الم اررعوره 


الجن الأول 


الجد نه الذى عم الإنسان بعد حهل » وهذاه يعد ضلال » وفقمه بعد مله » 
والصلاة والسلام على خرل سول 7 ا ف كيرا ودرا 
وهاديا ومعاما لمبلك من هلك عن بينة ويحيى من حئ عن بينة 

وبعد ؛ فهذه دراسات, فى التشريم الجناتى الإسلامى مقارنة بالقوانين 
الوضعية » وفقنى الله فسا إلى إظهار محاسن الشريعة » وتفوقها على القوانين 
الوضعية » وسبقمها إلى تقر كل المبادىء الإنسانية » والنظريات العامية والاجداعية 
التى لم يعرفها العالى ولم ييبتد إليها النقاء الآ أخيرا: 

وسيرى القارىء مصداق هذا القول بين دفقى هذا الكتات © وارطو 
1 ن لا ينتعى من قراءته إلا وقد أصبح لعتقك مما أعتقده » وهو ا الشر بعة 
الإسلامية هى شريعة كل زمان ومكان . 

والجد له اذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . 

فته لورفا رساي كه عا لمر دقر 

رب اشرحلى صّدرى ل كََ ادرى ؛وَاحلل عمده من لسَابى يقعيوا 


قرؤلى ,©" 


تقل .م وتى-جيى 


١‏ - موضوء لحت : هذه دراسات فى ااتشريع الجنالى الإسلاتى مقارية 
بالقوانين الوضعية وعلى الاخص القانون المدرى » تقوم على بحث المبادىء 
والنظريات العامة" ف الشريعة والقوانيق :بان وجوه لاف والوفاق يشما 
وقد بدأت فيها عقارنة أحكام اقسم الطداووا رو أن يعلق امدق اعد 
ونيز تن سن إكاية ال أحكام القسم الدى:: 

"' - مُتوبات ا تزء ارزّول : وقد خصصت هذا الرزاء لمياحث الم 
انان الغا 6روسكوق الو الئاق شاملا للقسم المنان انلاضن .. 

؟ ل صرى الْشارءٌ عع امسر نهم والةا نون الو صضهدى : وسيرى القارى: 5 
عرضف اخ الأو عل :ان تشكوق القارنة ابره كن لبا يوالها ناك ف 


كل موضوع جل أوهان » وقد أردت من هذا أن يكون القارىء على عل 
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احكام لتر ةق كل فار ةزو كيرة رودي فاقيا أ اختلافها مع أحكام 
القوانين الردفية 6 اوفط أن أقطم الطريقعلىمن فى قلومهم مرض فلايقولون 
اذا خاض فى هذا الموضوع وثرك ذاك . 

وحين أقارن بين الشر يعة والقوانين الوضعية » أن أتتبع العا توف أطوادة 
الأول بالمقارنة والموازنة 6 ولن أقارن بين القانون فى القر نالسابع الميلادى و بين 
القروة الى أزلق در عفس ان عليه وس فى أول هذا القرن ؛ فإن القانون 
فى هذه العبود ل يكن فى مستوى يسمح له أن يقارن بالشريعة الإسلامية » 
ولسكى افازرق سيق ا دازن يوق ال نورق د مسستير نا لامر ويا لش وه واسيت 
أفمل هذا إنما أقارن بين قانون متغير متطور بسير حثيثا نمو الكال حتى يكاد 
يبلغه 5 يقال » و بين شر يعة نزلت منثلاثة عشرقر نا م تتغير ول تتبدل فمامضى 
وأن تتغير 1 تتبدل ف المستقبل ع شر بعة ا طبيءتها ااتغيير والتبديل ؛ لأنما من 
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نك اله »ولا ديل تكاباته ان ؛ ولأى من صنع لله الدذى أتقن كل شى ٠»‏ 
خلقه فلمس ما يخاقه فى حاجة إلى إتقان من بعد خلقه . 

فنحن إذن حين نقارن إتما نقارن بين أخدث الأراء والنظريات فى القانون» 
وبين أفدمها فى الشريعة » أو تحن تقارن .بين اللديث القابل لاتير والتبديل > 
و بين القدى المستعصى على التغيير والتبديل » وسترى ونامس من هذه المقارنة أن 
القدكم الثابت خيرمن الحديث المتغير » وأ الشر يعة على قدمها اخيهق أن تقارق 
بالقوانين الوضعية الحديثة » وأن القوانينالوضعية بالرغيمما انطوت عليه من الآراء 
واستحدث طا منالميادى” والنظريات لانزال فىمستو ى أدق من مستوىالشر دعة. 

وليعجب من شاء كا يشاء من هذا القول » فإن الحق فى هذه الأيام أصبح 
غير مألوف بحيث يعجب منه أ كثر الناس » ولسكن العجب لن يستبد يمن كان 
له عقل يفكر » ويمدر » ويقارن » و.يبوازن » وميز الحسيث من الطيب . 

أن الخدت قد ون ا من القديم | إذا قورن ما صنعه الناس قدعا 
ما يصنعه الناس اليوم » ولكن الحديث لن يتهياأ له أن يصل إلى مستوى القد.م 
إذا كرون يفا ضيه الناتى ها ضعدة ري الناتن ام 

قد صنع الله موسى وعيسى وعمداً وأوحى إلمهم بالتوراة والإنجيل والقرآن . 
قبل جاء قباهم أو يعدم من غير الرسلمن يصح أن يوضع معهم موضع المقارية ؟ 
وهل استطاع البشر أن يأتوا عثل ما أتوا به ؟ عه العياء وال رضن + 
وستدرلنا لقيو والقير + وخلقا مكبر اللقترع فيل سن البشر أن بعتيو يفل 
هذا 8 اتن لا طون ان «صيدوه ٠‏ بل إن أ كترم الايجبسنون أن يفقهوه . 
وإذا استساغت عقول البشر أن تضع ما يصنعه مخلوق فى مستوى ما صنعه ماوق 
ار فإن هذه العقول لا نستسيغ بأ عال أن تضم ما يصنعه الخلوق فى مستوى 
هااصينة لان ع كديا تدرك الفرق بين الصناعتين » ونحس المدى الواسم بين 
الصانمين . ولا شك أن العقول التى تدرك هذا جديرة بأن تدرك الفرق بين 
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الشريعة الإسلامية وهى منصنع الله » و بين القوانينالوضعية وهى منصنع البشر 
فإذا تحمزت بعض العقول عن إدراك الفرق بنهما » فأولى بأماببا أن لا يمحبوا 
ما تقول وعليهم أن يعجبو! من أنفسهم كيف لا يد ركون الواقم لبون + 
وكيف لايفبمون الأوليات والبدائه ؟ 

1 الْراضب السمرعمٌ اأواري, مب : وسيرى القارىء أنى م أعتمد فى 
اللقارنة على مذهب واحد من مذاهب الفقباء الإسلاميين » وإنما جملت عماد 
المقارنة اللذاهب الأربعة الشهورة وهى المذهب الالكى . واللمذهب المننى » 
واللذهب الشانعى » واللذهب الحنبلى » فييت أحكام كلمذهب منهذه المذاهب 
فى كل موصؤوع طرقته » واجتهدت أن أبين أساس الخلاف بين المذاهب إن كان 
ثمة خلاف » ليكون القارىء ماما بائجاه كل مذهب وسنده . 

ه - عر اروقتصار على الراشب اروّر به : وكان بودى أن أدرس بعض 
المداهب الأخر ى الشهوزة كذاهب الشيعة واتأوارج والظاهريه » ولكن ظروق 
ووسائلى ووقتى قصرت بى عن بلوغ ما أريد » فأنا موظف شاء حظه أن يكون 
مقر عمله فى الريف داعاً حيث تقل المكتبات والكتب أو تنعدم » ومن ثم فقد 
اعتمدت على نفسى فى اقتناء الكثير الذى لا أجده » وقنعت باستعارة القليل 
الذى أاجدو عب أغلن من بتعدوة على أنشسهم مثل فى هذه اللالة لا يستطيعون 
أن محصلوا على كل ما يشتهون . 

وكان الوقت أعظم مشاكلى » فعملى الرسمى يأخذ منى كل أوقات فراغى 
تقريباً وولا أنى خصصت أوقات راحتى اليومية » وأيام عطلتى السنوية للدراسة 
والاطلاع » لما تغلبت على هذه المشّكلة . 

وق دكان هذا كله سببافى أن أقصر دراستى على هذه المذاهيب الأربعة وأن 
ارك ماعداها مق الذاهي التتزووة 6 وكل انار لك هفات فى طبدة قله 
إن شاء الله . 
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"ام 'لبحث : ول أشأ أن أ كتب باللذة التى يكتب بها فقهاء الشر بعة 
لأى دون شك أتجز من أن أجارءهم فى أساو هم الدقيق العميق ولأن القارى. 
العادى يعجر عن فهم هذا الأساوب » وفضات أن أ كتب باللغة التى يكتبا 
ويفهمها رجال القانون الآن مكتفيا بإبقاء الاصطلاحات الفنية الشرعية أو ذ كرها 
وذ كر ما يقابلبا فى اصطلاحنا القانونى » ولكنى ل أهمل الإشارة إلى المراجم اللتى 
اشندت :ليا أو اخرس فنا 

وقد دفءنى لسلوك هذا الطريق الحرص على أن يفهم كل قارىء ما أ كتب 
دون حاجة إلى تعمق فى الفهم أو كد للزهن » ولعلى هذه الطريةة أ كون قد 
سهلت لن درسوا دراسة مدنية فهم الشريعة دون حاحة للرجوع إى كنبا ابل ؛ إل 
ليلا كوؤقد سهات هؤلاء فهم كتبالشر يعة على حقيقتها إذا ماحاولوا الرجوع 
إلمها بعد قراءة كتابى هذا ء فا لاشلك فيه أن كتب الشر يعة مكةوبة بلغة دقيقة 
مس كزة » ولا يستطيع فهم هذه السكتب إلا من صرن على قراءتها » وكان على عل 
بالقواعد الشرعية الأساسية » وهذه صفات لاتتوفرغالباً فيمن درسوا دراسة مد نية. 

على أنى مهما حاولت أن أَلتزم أساليينا القانونية » فإنى أعل م عاجر عن 
اتلس من الى الانالي الشبرعية ود ,ولوق معاتديق الطويك كن 
فد رقع الرها الم .و اعادرق. وهو اد أوحو أن شيك ليه 7 4 
مرحلة من فهم كتنب الشريعة . 

|| - الفقرباء والشراص : وقد التزدت أن أقصر لفظ الفقهاء على عاماء 
التتريعة وان اسمن لفظ الشراح لعاماء القانون » وأحب الآن أن أنبه لذلك 
حو إذا فاغردن اعد اللفظلين غير مميز على القارىء لم بشتبه عليه الأمر . وأساس 
هذه التفرقة غلبة التسمية وانطباق امن كل على عمله » فنى الشريعة يسمون العام 
فى الغالب فقيها » وفى القوانين يسمون العالم فى الغالب شارحا » والواقم أن طبيعة 
حمل كل منهما تصلاح أساسا للاسم الذى غلب عليه » فالعالم فى الشر يعة بشرح 


النصوص وهى قليلة * ويستنيط القواعذ والمبادىء والنظريات التى تترتب على 
هذه النصوص ويرتب على أساسها الأحكام » فأ كثر عله فقه وأقله شرح » 
ومن ثم غلب عليه لفظ الفقيه . والعام الاو 1 كثر عمله شرح النصوص الت 
لاجد طمن الكترة وهو خرصا طينا التواعد و امياد الى حاععتيبها 
النصوص العامة » وهذا لا عنعه انه ل ال الخ فبذاً خذيداً 
أو نظرية حديئة » إلا أن استنباط الموادىء والنظرياتهوأقل عءلهوشرالنصوص 
هو أ كثر مله 0 ورود النصوص فى كل ماءتضور من حالات شد عليه باب 
التفسكير والاستنباط و يوجبه إلى الشرح » ومن ثم غلب عليه لفظ الشارح 
/ لازا رأ لعجن النالى : وأمد ندأت 0 الحنالى أنه المسي 2 
المنبوذ المظلوم فى الشر يعة . فنحن معشر القانونيين لا ندرس من الشر يعة 


إلا الجء اللخاص بالأحوال الشخصية » وماعدا ذلك فبو مبمل إهالا يكاد 
كوق اماو عاض التسيين الذق والمناق وقد أدن ناهذا الأغال إلى ترجه 
لابد منها وهى أنا حول أحكام هذين القسمين جبلا فاتحا ' ولكننا بالرغم من 
ذال كشارف ا ن الشربعة بلغت فى المسائل المدنية مستوئ لا يقل عن المستوى 
الدى بلغته القوانين الوصعية . 

وقد ساعدنا على هذا الاعتراف من وبحة حال العانوثة بسيو إن 
لشريعة نجبرين فى قايل من المو اضع المدانية + لأن نصوص القانون المدبى الى 
هذه المواضيم أخذت عن الشريعة الإسلامية » وهذه النصوص على قلتها 
كن أن تعطى فكرة لابأس مها عنالشر بعة . كذلك ساعد على هذا الاعتراف 
من وجه آآخر أن المرحوم تمد قدرى باشا سهل بكتابه« مرشد الحيران » المقارنة 
بين القس المدنى من الشر يعة على مذهب أىحنيفة وبين القوانين الوضعية» حيث 
صل | كام وي الحنى بى المسائل الدئية ن مواديوا بوانت متنالية على غرار 


75 وابوات سب المأ امد ا مصرى »ع فشكن رمه ا بعمأه هلا 3 ل من 0 كع 
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على كتانه أن بقارن سمهولة بين أحكام الشريعة وأحكام المانون , وَآن لعرف 
دون الرجوع إلى الكتب الفقهية مدى الائتلاف والاختلاف » وإ ن كانت هذه 
العرفة وتلك المقارنة لا تنتهى فى الغالب إلى نتأئم صميحة ما دام المطلم يجهل 
كل الجهل الأصول والتَواعد العامة التى قامت عليها الأحكام الشرعية ؛ 
55 م مها ل كعك راق اد لداعي اللخرا. . 

3 القسم 0 فهو فى عقيدة جمبور رجال القانون لا يتفق مع عصرنا 
. الحاضر ولا يصاح التطبوق اليوم »ولا يبلغ مستوى القوانين الوضعية . وى عقّيذة 
خاطئة مضللة . وإذا حاول أى شخص منصف أن يعرف" الأساسّ الذى قامت 
عليه هذه العقيدة فسيمحزه 3 جد ها آمانا سوى الجيل و ان ا 
أننا محم على القسم الجنانى فى الشريعة بعدم الضلاحية ونحن تحب لكل الجبل 
- التتوية اللباكية عل وم ضلة: 

من امو للنفس أ روج هذه العقيدة االخاطئة أو الآ كذو نه الكبرى 

00 . اللالقاعل: أن ده نسي ينها مق أو الع والقاتمين على أمر 
التتشريع بالرغم من أنه قاعة على مخالفة الواقم ٠‏ وإنكار الحقائق » والجبل 
الفاضح بأحكام الشر بعة . ومن أراد أن عرف مدى خطأ هذه العقيدة وضلالها 
فعليه أن برجم إلى كتب الشريعة الإسلامية ليرى أن كل مبدأ وكل قاعدة 
وكل نارين فق التتبر جمة السلامية تناذى: فقا هذه التقودو مداهامين السواتا:. 

وقل واتوووار احب عل ؛ بعد انل ذلك أن أعادي هده العقيدة 
الخاطئة الظالمة » وأن أبدأ بالكتانة فى القسم كدان الدف قد نام ون م 
وجهاناه دون عذر ؛ لأعرةف الناس مبذ القسم على حقيقته »ولأبين لم أن ن الخمر ره 
تتفوق على القوانين الوضعية تفوقا عظما فى المسائل المنائية عامة » وأن القسم 
الجنانى فى الشريعة صالح كل الصلاحية التطبيق فى عصرنا الحالى وفى الستقبل 
كا كان صالحا كل الصلاحية فى الماضى . 
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إ8 - كيف رقعتٌ لررا-م الكمر بع ؟ : وأعارف لافار أن / أبدأ 
دراسة الشريعة الإسلامية إلا فى سنة 1948 م وان أ كن قبل ذلك مشغوفا 
بقراءة كتب الفقه » ولكنى كنت مشفوفا بقراءة كتب التارريخ وسير أبطال 
الإسلام ٠‏ وكتب التاريخ الإسلامى لا تتعرض عادة لمسائل الفقهية » ولكنها 
حين تتعرض للبطل كقاض أو حا أو مشرع ٠‏ تذكر بعض ما أثرعنه من 
قضاء أو حك أو نشريم » وهذه الأثار تثير فى الرجل الفنى روح المقارنة والمفاضلة 
وقد أدهشنى أنى ل أجد قضاء أو حك أو نشريعا إسلاميا إلا روعيت فيه المبادىء 
والنظريات الجنائية الحديثة التى قيل لنافى المدارس : إنها من ابتداع القوانين 
الوضعية » وإن العام لم يعرفها إلا فى القرن التاسم عكر عل إثر القورة الفرنسية » 
خملنى هذا التناقض الظاهر بين ما ممعت و بين ما لمست على أن حزم القسم 
الجنالى فى الشريعة دراسة منظمة » وقد خرحت من دراستى بان العيب الوحيد 
فى هذا القسم هو أن الناس يجهاونه كل الجهل » وأنه فما عدا ذلك خير من 
أى قانون وضعى على وجه الأرض » بل هو امثل الأعلى الذى بحب أن يأخذ به 
ومحتذ.ه كل مشرع وضعى فى أى بلد غير إسلاى . 

٠‏ مام المكتت الشمرع.ءٌ إلى مريت : ولمد اتشت دراسة اله 
الجبانى حيث بدأت الدراسة وأنا لا أعرف شيئا يذكر من عل الأصول 
ولا المصطلحات الفقبية » وزاد الدراسة تعبا أنى لم أتعود قراءة كتب الفقه ؛ 
وأن هذه ااسكتب ليست مقهرسة » وليس من السهل على من يحب الاطلاع على 
مسألة معتة أن بدة عل حكيا ق الخال بل عليه أن يقرا بانا وأنوابا تح يعار 
على مابريد خصوصا إذا لم يكن له من برشده » وقد ييأس الباحث من العثور على 
ما بريد شم يوفقه لله فيمثر عليه مصادفة فى مكان لم يكن يتوقم أن نحده فيه . 

ولا يسير فقهاء المذاهب الختلفة على غرار واحد فى الترتيب والتأليف » 


ها بعدم4 مذهب قل يو حره المذهي الآخر 6 وما يدخل ف بأبمعين فهدا المذهب 
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قد لا يدخله المذهب الاآخر فى نفس الباب . ويضاف إلى ما سبق أن الفقباء 
يكتبون بعبارة مركزة دقيقة وهم فى كثير من الأحوال بذ كرورتف الحم 
ولا يذ كرون علته خصوصاً فى الكتب الختصرة والمتون . 

ولاشك أن دراسة المذاه بالشرعية دراسة مقارنة مجبدة بذاتها ؛ لأنىكنت 
أدرس بدلا من الكتاب الواحد أربعة كتب ؛ ولكن هذه الدراسة أفادتتى 
فى الواقع فائدة كبرى إذ سبلت لى فهم مختلف النظريات وفهم الأسس التى بنى 
علمها كل فقيه نظريته » وساعدت على إظبارالفروق الدقيقة بين المذاهب الفقهية . 

وأعرف أن عندما قرأت كتب الشريعة لأولمرة لم أفهمها حقالفهم » فقد 
أخذت عن بعض المسائل فكرة تبين لى خطؤها فى القراءة الثانية » ومن ثم ققد 
قرأمها مثنى وثلاث ورباع أت حأصبحت أستز يد بقراءتباعقا ولا أ كاد 
| أجمح خطأ . ولفد حملنى على قراءة ا موضوع الواحد و أل كنت 
أدرس المذاهب الأربعة وأدرس عدة كتب لمؤلفين مختلفين فى كل مذهب » 
وساءد على هذا أنى م ال ارل :الام إلاعلى كتب قليلة مختصرة » ثم صرت 
أحصلتباعا علىغيرها ماهو أ كثر توسعاً منها . على أنى معهذا لاأعتقد أوساءت 

من الوقوع فى اللطأ» ها أنا الآ آفيان غير معصوم بذل جهده فى تحن اللطا » 
وإنى لأرجو من يعثر على خطأ أن يبصرنى به مشكورا لأنجنبه فى الستقبل . 

وحيق لست الود الذى بحب على و افون ا سيدا م بأحكاء 

الشر يعة » ورأيت النتاممالباهرة التىوصلت إليها » وا كتشفت الأخطاء اللضحكة 
البكية الى وقننا فببا شعرت ,أن غ1“ واحباعاجل الأداء جو القر يفة + ونمتو 

زملااى من رجال القانون ‏ ونحو كل سن درسوا درأسة مدنية » وهذا الواجب 
بهو أن عرض نعل الات ا جنتكام انعبر بياذ و الئل الككائنة ةا ببسو 
وبطريقة يألفونها » وأن أصمح أرجال القاون معلوماتهم عن الشربيعة #بوآن الشبر 
على الناس الحقائق التى ححبها الجبل عنا زمنا طويلا . 


١” 


١ط‏ ريف التأئف : وسيرق النارئء أن تفلت الككنات وبوبته على 
غرار كب القاون قل سي هد | لاه رب البحث من قلوب رجال القااون 
وعقوطم » وحتى لا يشعروا أنه غريب عليهم أو على غير مألوفهم فيقدموا على 
قراءنه متشوقين » و يسهل عليهم أن يبحثوا عما بشاءون ا سيحدونه فى اغحل 
الذى ألفوا أن نحدوه فيه . ظ 

وقد شجعنى على اختيار هذه الطريقة أن الفقباء لا يفصلون بين اسم العام 
لدبي االحاص كا يفعل اليوم 0 القانون » بل مم يتكلمون عن القواعد العامة 
مناسبة الكلام على الجرائم الخاصة كنا اقنضى الأمر بحث قاعدة عامة أو الكلام 
علمها » بمارت لضن العم عن القسم املاس وأظبرت أحكام كل على 
حدة » فإعا فملت ذلك لتسهيل الث ونزولا على حم التطور فى التأليف 
والترتس » وقد اقتضانى هذا أن أدرس الحدود والقصاص والتعازير » أو بتعبير 
آخ ركل ما كتب عن الجر الم » لأستخرج من هذا كله القواعد العامة » ثم نظمتها 
بعد جمعما على الوحه الذى سيراه القراء . 

اد لف وت كت السمر ,»م ب قاد ' : وقد تبين لى ‏ يأ 
سيتبين لاقارىء - من دراسة الشر يعة أنالقائلين بأن الشريمة لاتصلح للعصر 
الحاضر لا يدتون رأمهم على دراسة عامية أو ححج منطقية » لآن الدراسة العامية 
وامنطق يقتضيان القول بتفوق الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية » 
وبصلاحية الشريعة لهذا العصر ولما سيتلوه من عصور . 

وفوق هذا فالقالون بعدم صلاحية الشريعة للعصر الحاضر فريقان : فريق 
لم يدرس الشريعة ولا القانرن » وفريق درس القانون دون الشر يعه ٠‏ وكلا 
الفريقين ليس أهلا الحم عل الشريعة لأنه يحبل أحكامها هلا مطبقاً » ومن 


ول 6 لا دصاح الحم عليه 5 
والواقم أن هؤلاء الجاهلين بالشر يعة يبنون عقيدتهم الخاطئة فى عدم 


١ 
صلاحية الشر بعة عل , قياس خاطى+ وليس على دراسة منظمة » ذلك أنهم تعلموا‎ 
أن القوانين الوضعية القائمة الآن لا تمت بسيب إلى القوانين القديمة التى‎ 
, كانت طوس ارا رالقوق الثامن هتثرو وائل لتر ن التاسم عشي الميلادى‎ 
وعدوا أن القو انين الوضعية الحديثة قاعمة على نظاريات فلتفية واعتبارات اجماعية‎ 
وإنسانية لم يكن ا وجود فى القوانين القدعة » و تحملهم المقارية بين هذين‎ 
النوعين من القوانين على الاعتقاد بعدم صلاحية القوانين القديمة للعصر الحاضر ؛‎ 
وهو اعتقاد كله حت » ولكنهم ينساقون بعد ذل كإلى الخطأ حين تيون الشر يمة‎ 
الإسلامية بالقوانين الوضعية فيقولون : ما دامت القوا نان انق 5 نفك بدا ث8 حو‎ 
اخر القرن الثامن عشر لا تصلح لعصرنا الحاضر فكذلك القيرينة الاساامرة‎ 5 
الى تسا ف المضون الوسطى ؛ والتى ظل السكثير من أحكامها معمولا نه‎ 
عن ددر القرة الثامن عشر . وفى هذا القياس الباطل خطؤم المسم الذى‎ 

لا يكاد يعوث التاقد اليصير ١‏ 
5 -- ويه في قياس اعرية باقائرن + ويه الل فى هن 
4 9 سووا بين القوانين الوضعية التى وضعها البشروبين الشر بعة الاسلامية 
تى كفل وصعها خالق البشرء فهم حين ي#يسون إعا بيسون الأرض بالسماء 
والناس برب الناس؛ةفكيف سعوى فىعةلعاقلاً ن تعدس تقفسبةبر بهو د ضه سما له ؟ 
وجه الاطأ فى هذا القياس نم سووا بين الشريعة والقاثون وها مختافان 
فى طبيءتهما جد الاحتلاف » و أستطيع 5 نثبين مدى هذا اللخلاف إذا استعرضنا 


زثراء ع ومميزا: له الجوهرية الى : خيره عن عيره . 

١٠ .‏ درو اس معو كناف 0 إدا صح أن |ل: مر العده ة مختلفعن القوانين 
الكلؤفات اسساسة وتتميز عنهأ عميزات جوهرية فقد امتنم القياس ؛ لأن القاعدة 
يرعبها عميزات حودر ؛ 2 
أن لقان يقتضى مساوأة المقيس بالمقيس عليه» فإذا انعدمت المساواة فلا قياس 

أو كان القياس باطلا . 


1١ 


ولا كان القائلون بعدم صلاحية الشريعة للعصر الماضر يبنون رأيهم على 
قياس الشر بعة بالقوانين الوضعية » ولا مساواة بين الشر يعة وهذه القوانين 
فيكون قياسهم باطلاء وادعاؤهم يعدم صلاحية الشريعة للعص الحاذ ادعاء باطلاء 
لأنه بنى على قياس باطل » وما قام على الباطل فهو باطل . 

010 فا بل نشأة لاون ا الثر يعه ووحدوه لاف همأ 
ومميزات كل منإماء وسيظهرهذا الاستعراض الفرق جليا بين الششر بعة والقانون 
إن لا تحن التفريق يينهما » وسيتبين منه أن الشريعة تختلف عن القانون 
اختلافات أساسية » وتتميز عنه بصفات جوهربة . 

فح داء القائن : ينشأ القانون الوضعى فى الجماعة التى ينظمها و نحكمها 
ضئيلا محدود القواعد» تم يتطور بتطور اماعة فتزْداد قواعده » وتتساى نظرياته 
كلا إزدادت لحاجات الجاعة وتنوعت » وكلا تقدمت الجاعة فى تفكيرها وعلومها 
وآدامها . فالقانون الوضعىكالوليد ينشأ صغير | ضعيفاء ثم ينمو ويقوى شيئا فشيئا 
حى يباغ اله 4 وهو إسرع فى التطور ولو بو لينو كنا تطورت الجماعة التى 
يحكها وأخذت نحظ من الرف والسمو » ويبطىء فى تطوره وتموه كلا كت 
الجاعة نطيئة امو والتطور . فالجاعة إذن هى التى تخلق القانون الوصعى ونصنعه 
على الوحه الذى السك جاتنا و ينظظم حياتها 4 وهو تابع لا وتعدمه مر تبط بتقدمها. 

وعناء القانوق اوضع صين بتحدثون عن النشأة الأولى.للقانون يقولون 
إنه بدأ يتتكون مع نكون الأسرة والقبيلة » و إن كلة رب الأسرةكانت قانون 
الأسرة » وكلة شيخ القبيلة كانت قانون القبيلة » وإن القانون ظل يتطور 
مع اججاعة حتتى تكويت الدوله »)وإن عاذاك كل أسرة ل نتعق مع عادات 
غيرها من الأسر » وتقاليد كل قبيلة ل تسكن ماثلة قائد غترها عن التبائل : 


قانونا مازما ميم الأفراد والأسر والقبائل الداخلين فى نطاق الدولة . ولكن 


١6 


قانون كل دولة لم ب: يتفق فى الغالب مع قوانين الدول الأخرى ؛ وظل هذا 
الملاف حتى بدأت المرحلة الأخيرة من اللتطور القانونى فى أعقاب القرن الثامن 
عشر على هدى النظريات الفاسفية والعامية والاجماعية » فتطور القانون الوضعى 
من ذلك الوقت حتى الآن تطوراً عظما » وأصبح قاعا على نظريات لم يكن لها 
وجود فالعمود السابقة . وأساس هذه النظريات الحديئة العدالة وللساواة والرحمة 
والإنسانية . وقد أدى شيوع هذه النظريات فى العالم إلى توحيد معظم القواعد 
القانونية فى كثير من دول العالم » ولكن بق سكل دولة قانونها الذى يختلف 
عن غيره من القوانين فى كثير من الاقائق والتفاصيل . 

هذه فى خلاصة لنشأة القانون وتظوره والمراحل التى مر مها تبين بجلاء 
1 العانون حين 2 كان شما متلف كل الاختلاف عن القانون الان ( وأنه 
ظل يتغير ويتطور حتّى وصل إلى شكله المالى » وأنه لم يصل إلى ما هو عليه 
الآن يعد #طور طويل بطل اتير الآف السقدت : 

1 سَاَةْ الكمر يعم : وا كت هذه هى كا لمانو »ذإن الشر بعة 
الإسلامية لم تنشأ هذه النشأة ولم تسرف هذا الطريق . لم تسكن الشريعة قواعد 
قليلة ثم كثرت ؛ولا مبادى متفرقة ثم تجمعت » ولا نظريات أولية ثم تهذبت . 
ولم تولد الشريعة طفلة مع الماعة الإسلامية ثم سايرت تطورها ونمت بنموها » 
وإنما ولدت شابة مكتملة ونزلت من عند الله شر يعة كاملة شاملة حامعة مانعة 
لاترى فبها عوجا » ولا تشبد فيها نقصا » أنزها الله تعالى من سمائه على قلب 
رسولة سم اه عليه وس فى فترة قصيرة لاتحاوز المدة اللازمة لنزولها » ذنزة 
ندا ببعثة الرسول وانتهت بوفانه أو اننبت يوم قال الله تءالى: (اليوم أكلت 
ل ديدم واحيت عايج نعميّى ورصيدت كل الإسلام دينا م [سورة المائدة : " ] 

ول تأت الشريعة جماعة دون جاعة + أو لقوم دون قوم » أو لدولة دون 


ظ5ا 


دولة » و إتما جاءت للناس كافة من عرب وجم » شرقيين وغر بيين » على اختتلاف 
مشارمهم وتبان عادانهم وتعاليدهم وتارخهم » فهى تترييفة كل ا »؛ وشر بعة 
كل قبيلة » وشر بع ةكل جماعة » وشر يعة كل دولة » بل هى الشر يعة العالية النى 
استتطاع علماء القانون الوضعى أن يتخيلوها » ولكنهم م يستطيموا أن يوحدوها . 

وقد <اءت الشريعة كاملة لانقص فبها » حانعة نحي كل حالة »؛ ماأنعه 
لا تخرج عن حكبا حالة » شاملة لأمور الأفراد والماعات والدول » فهى :نظم 
الاخوال الشخصية والمعاملاً كد كل نا ها 3 الا لدع وتنظم حون لمكم 
والإدارة والسياسة وغير ذلك مما يتعلق ا تنظم علاقات الدول بعضمها 
بالعض الاحن فى الحرب وال . 

و ات الشريعة لوقت دون وفت » و فين دون غعم )2 ا لزمن دون 
زنع تواغا فن اشريهية كل قشر يي كل عمد عد نواتتر يمه افر 0د 
ع بووتة انه ارقن روبق علبها: 

وقد صيفت الشريعة بحيث لا يؤر عامها مرور الزمن » ولا يبلى حدتها » 
ولا يقتضى تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية » خاءت نصوصها »نالعموم 
والمرونة نحيث 6 0 حالة حديدة وأو : يكن فى الإمكان توقعها » ومن 3 
ل نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والعتديك 5 تتغير نصوص الةوانين. 
اللوضفية وقد ل 

وأساس الفرق بين الشريمة والقانون هو أن الشرئعة من عند الله جل شأنه 
وهو بقول ١‏ لآ تبديلَ لكلات الله 4 [يونس:14] وهو عالم الغيب القادرعلى 
أن يضع الذانن السو ا صاللة علىمر الزمان . أما القوانين فن وضع البشرء 
وتوضع بقدر ما يسد حاجتهم ارق وزقكر لصوو النتتن فرق كرف الع نه 


النصوص القانونية التى يضعونها قاصرة عن 5 ما لم يتوقعوه . 
ولقد حاءت الشريعة من يوم نزولا بأحدث النفاريات الى وصل إليبا 


1/ 


أخيراً القانون الوضعى مم أن القانون أقدم من الشريعة » بل جاءت الشر يعة 
من يوم أزوها بأ كثرما وصل إليه القانون الوضعى » و<سبنا أن نعرف أن كل 
ما يتمتى رجال القانون اليوم أن تحقق من المبادىء موجود فى الشر يعة من 
يوم تزوها . 

١١|‏ - بومائر: بين السشر بع والفالون, : ونستطيع بعد أن استعرضنا نشأة 
القانون ونشأة الشريعة أن نقول بحق: إن الشر بعة لا تمائل القانون ولا نساو به؛ 
ولا يصح أن تقاس به ؛ و إن طبيعة الشريعة مختلف عاماً عن طبيعة القانون » 
وأو كانت طبيعة الشريعة من طبيعة القانون الوضعى لما جاءت على الشكل الذى 
عاوتدية #بوعل الرضت الذى اسلفنا» ووحب أن تان شرعة أولنة 5 ل 
طريق القانون فى التطور مع اخاعة » ومأكان يمكن أن تأنى بالنظريات الحديثة 
التى لم تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيراً » بل ماكان يمكن أن تصل إلى مثل 
هذه النظريات إلا بعد أن تعرفيا الهوانين وبعد ريون | لاف من السنين 

و يستطيع القارىء من استعراض تاريخ القانون وتاريم الشريمة أن يتبين 
الاختلافات المتعددة بن الشريعة والقانون والمميزات الكثيرة التى تميز الشريعة 
غن القافوق ولقارى أن عتم عرف الذكعاذة رض اينات قاد 
أما أنافاً كت بأن أبرز الاختلافات الأساسية والمميزات الجوهرية لآن فى 
الكلام عليها ما يغنى عن الكلام على غيرها . 

-ابرمتمرفات الوّسا-م,ٌ بين المريه: والقائون, : تاف السريعة 
الإسلامية عن القوانين الوضعية اختلافا أساسيا من ثملانة وجوه : 

الوجه الأول : أن القانون من صنم البشر » أما الشريعة فن عند الله » وكلا 
الشريعة والقانون يتمثل فيه نجلاء صفات صانعه » فالقانونمن صنع النشن و كيل 
فيه نقص اابشر وعحزهم وضعفهم وقلة حياتهم » ومن ثم كان القانون عرضة 
التغيير والتبديل أو مانسميه التطور كلا تطءرت الماعة إلى درجة لم تكن متوقعة 

( ؟ التشسريم الجنائى الإسلاى ) 


١ بهم‎ 


أو وجدت حالات لم تسكن منتظرة . فالقانون ناقص داعا ولا يمكن أن يبلغ 
حد السكال ما دام صانمه لا كن أن يوصف بالسكال » ولا يستطيع أن حيط 
بها سيكون وإن استطاع الإلام بما كان . 

أما الشر يعة : فصانمها هو الله و تتمثل فيها قدرة الخالق وكاله وعظمتهو إحاطته 
بما كان وما هو كائن ؛ ومن ثم صاغها العلم الخبير بحيث حيط بكل ثىء 
فى الخال والاستقبال بح أخاط غلنه بكل شىء 000 شاه أن لا تقيد 
ولا تبدل حيث قال : ؤ لا تبديل لكات للّه 4[ بونس : 4 ] لأنها لسدت 
فى حاجة للتغيير والتبديل مبما تغيرت الأوطان والأزمان وتطور الإنسان . 

وقد رمعي هل يكن النائن أن ندر انههذ ا القول لذن لا بزمتون قبن 

ل 

أن العزرينة تراز كيرا الفقات الى د كرتا بوعل أن أقب لم الدليل على 


توافرها وعلمهم هم ف ذلك أن.نهتوا اقاءوا عن فسن تزن هده الضنات 


كل شىء بأن الشر يعة من عند لله ولست أهتى من أمر هؤ ء إلا يان يؤمنوا 


قَْ الشر لعة دوك غيرها 4 0 بحثو أ عن صانعها 4 ولينتظروا مى أن أقدم شم 
الدليل عند الكلام على ميزات الشريعة » وإ نكان فى كل فصل من فصول 
هذا الكتاب الدليل على ما أقول . 

أما الذين يؤمنون 3 الشر بعة من عند الله فلدس «صعب علوم أن يؤمنوا 
بتوفر الصفات التى ذكرناها فى الشريعة ولول يقدم لم الدليل الادى على ذلك » 
0 منطقهم مصى علمهم أن يؤمنوا بتوقر هذه الضعات »من كان يومن ا ا 
خلق السموات والأرض » وسّر الشمس والقمر والنحوم » وسخر الجبال والرياح 
والماء 4 وا الننات »؛ وصور الأحنة ٌّ بطون افياتيا 6 وجعل لكل علوق 
خلقه من حيوارت ونبات وجماد نظاماً دائماً لا مخرج عليه » ولا محتاج لتغيير 
ولا تبديل ولا تطور . من كان يؤمن بأن الله وضع قوانين ثابتة نحم طبائم 
الأشياء وحركاتبا واتصالاتها » وأن هذهالةوانين الطبيعية بلغت من الروعة والككهال 
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مأ لا يستطيع أن يتصوره الإنسان . م نكان يؤمن مبذا كله و بأن الله تق نكل 
شىء خلقه , فأولى به أنيؤمن بأنالله وضع الشر يعة الإسلامية قانونا ثابتا كاملا 
لتنظيم الأفراد والججاعات والدولة » واد معاملاتهم ء وأن الشريعة بلغت من 
الروعة والكال حدًا يعجر عن نصوره الإنسان . 

ومن كان يؤمن بهذا كله ولكنه يريد أن يرى الدليل عليه ليطمئن قلبه 
نلينتظر مم الفريق. الأول حتى يرى الدليل فى موضعه » بل لعله. برى فى كل 
مكان من هذا الكتاب ما يطمئن قلبه وتفسه إن شاء الله . 

الوجه الثاى : أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجاعة لتنظي 
خكوباز بأوسدحاجاتما . فعىقواعدمتأخرةعن الإناعة » أوهىفىمستوى الجاعة اليوم » 
ومتخلفة عن الجاعة غدا » لأن القوانينلا تتغير بسرعة تطور الماعة » وهىقواعد 
مؤقنة تتفق مع حال الماعة لمؤقتة » وتستوجب التغي ركلا تفيرت حال الجاعة . 

أما الشريعة فَقَواءد وضعبا الله تعالى على سبيل الدوام لتنظي شكون الجاعة: 
فالشر ريعة تتفق مع القانون فى أن كليهما وضع لتنظم الناعة بولكى الشبرينة 
مختلف عن القانون فى أن قواعدها دائمة ولا تقبل التغيير والتبديل . وهذه المءزة 
التى تتميز بها الشر بعة تقتضى من الوجبة المنطقية : 

أولا - أن تسكون قواعدالشر بعةونصوصهامن المرونة والعموم كيت تذسع 
لخاجات الماءةمهماطالتالأزمان» وتطورتالجاعة » وتعددتالحاجات وتنوعت . 

ثانيا - أن تسكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو والارتفاع بحيث 
لا يمكن أن تتأخر فى وقت أو عصر ما عن مستوى الجاعة . 

| والواقم أن ما يقتضيه النطق متوفر بوجهيه فى الشر يعة . بل هو أهم ما ييز 

الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائم السماوية والوضعية . فقواعد الشريعة 
الإسلامية ونصوصها جاءت عامة ومرونة إلى 1خ رحدود العموم والمرونة » كا أنها 
وصلت من السمو درجة لا يتصور بعدها سمو . 
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ولقد مس علىالشر يعة الإسلامية أ كثر منثلاثة عشر قرثاً تغيرتفى خلاله| 
الأوضاع أ كثر منمرة » وتطورتالأفكار والآراء تطوراً كييراً ؛ واستحدث 
من العلوم والمخترعات مالم يكن مخطر على خيال إنسان » وتغيرت قواعد القانون 
الوصعى و نصوصه اوه لتتلاءم مع الحالات الجديدة والظروف الجديدة) 
يحيث أنقطعت العلاقة بين القواعد القانونية الوضعية التى نطبقما اليوم وبين 
القواعد القانونية الوضعية التى كانت تطبق يوم نزلت الشريعة » وبالرغم منهذا 
كله » ومع أن الشر بعةالإسلامية لا تقبل التغيير والتبديل ظلت قواعد الشر يعة 
ونصوصها أمى من مستوى الماعات » وأ كفل بتنظم وسد حاجاتهم ؛ وأقرب 
ان طبائموم وا داكا 5 وطماً ينهم . 

هذه هى شهادة التاريخ الرائعة يقف مها فى جانب الشريعة الإسلامية ؛ 
ولبس ثمة ما هو أروع منها إلا شهادة اانصوص ومنطق النصوص » وذ مثلا 
تول لله تعالى (وأمر ثم شورى يدهم 4 [سورةالشورى :مم] أو اقرأً قول الرسول: 
« لاضرر ولا ضرار فى الإسلام » فهذان نصان من الة ران والسنة بلغامن العموم 
والمروية والسسر مالا عكن أن يتصور بعذه عموم أ مرونة أو سر » وها يقرران 
الثورى قاعدة للحم على الوجه الذى لا يضر بالنظام: العام ولا عمصاحة الأفراد 
أو اججاعة » و بتقربر مبدأ الشورى على هذا الوجه بلغت الشريعة من السمو حده 
الأقصى الذى لا يتصور' أن يصل إليه البشر فى بوم من الأيام » إذ علييم أن 
خارا أمرق قورت ين عت لأ غدت جور شرا ووسيات أن ققد 
ذلك بين الناس . 

وأو تتبءنا نصوص الشر يعة لوجد ناها على غرار النصين السابقين من العموم 
والروية والسمو» ومن السسهل علينا أن نتبين هذه اللميزات لأول وهلة فى أى نص 
استعرضة » فنصوص الشريعة كلها لصاعم أمثلة على ما نقول ؛ ويكفى ا نسوف 
قارف كاذ احر :قله تماق ل(أدع اسيل ولك يل كة والرفظلة الوه 


"١ 


وجادلم ارهن أحنيق 4[ سورة التدل :- هم ؟ ١‏ ] فيذا النص ندل صياءغته عل 
5 1 58 ع >؟.6. 5 5 ع » 
أنه بلغ حد العموم والمرونة » أما المبدأ الذى جاء به النص فل يعرف بعد أن هناك 
مأهو خير منه » ولا مكن أن يتصور العمل البشرى أن هناك طريقاً لاصاب 
الدعوات يسلكونها فى نشر دعواتهم خيراً من طريق الدعوة بالحسكة والموعظة 
الحسنة والجدال بالتى هى أحسن . 

ويستطيم القارىءأ نيق رأ قولهتعالى: إولا تررؤازرة وزراخرى4 زفاطر :م ]١‏ 
وقوله : ( لا يكلف الله نفساً إلاوسعبا 4 [البقرة : +8؟] وقوله : 9 إن الله يأمر 
[النحل : ٠.ة]‏ وقوله: لإإن الله يأمركم أنتؤدوا الأماناتإلىأهلها وإذا حكاتم بين 
النا سأن كوا بالعدلع [ سورة النساء : .8 ] وقولهلإولا مجر مك شنانقوم 
على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقربللتقوى ) [الأنعام : ] وقوله : ( يا أيها الذين 
أهوا- تريوا قوافيق بالقدوا قدوذ اه نك نوق عل أن أو الوالتدرق والائرييق ؛ 
[ النساء : 1١6‏ ] يستطيعالقار كان قور در هده تون وقاوها ار كن 
بلغت من العموم والمروية كل مبلغ 6 ولدرى 0 الممادىء الى حاءت 5 5 
التصوص قل النكاين الدوويها ابى عله تاقتلب ريه 6 كان ان : 

اأوعه لقاع مك أن اطاعة فى التى تصنعالققانون وتلونه بعاداتها وتقاليدها 
الجاعة » ومن ثم كان القانون متأخراً عن الماعة وتابعاً لتطورها » وكان القانون 
من بيع الججاعة 6 و تكن اججاعة دن 5 القاون 1 

وإذا كان هرا هو الأصل 6 القاون من 7 وحوده )© فإن هلا الأصل 
قل دل قَْ العرن الحال 4 وعلى وحه التحد يد بعد ارب العظمى الأول 4 حدمت 


بدا تالدول الى بذعو لدعوات دل بده أو انفامةحديدة اس تحدم العانون لتوحديه 


وارعراحين رض فىالقانونأنه يوضع لتنظي شئون الماعة » ولا يوضم لتوجيه 
: : 2 1 


الشعوب وحباتمعينة » كا تستخدمه لتنفيذاغراض معينة » وقد كان أسبق الدول 


مأ 
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إلى الأخذ بهذه الطريقة روسيا الشيوعية » وتركيا الكالية » ثم تلتهما إيطاليا 
الفاشيستية وألمانيا النازية » ثم اقتبست بقية الدول هذه الطريقة » فأصبح الغرض. 
اليوم من القانون تنظي الماعة وتوجيهها الوجهات التى يرى أولياء الأمور أنها 
فى صالم الجاع 

أن 55 فقدعامنا أنها ليست من صنمالجاعة » وأنها لم تكن 
نتيجة لتطور الجاعة وتفاعلياكا هو الحال فى القانون الوضعى » و إنما ههىمن صنم 
له الذى أتقن كل شىء خلقه . 

وإذالم تكن الشريعة من ص صنم اججاعة » فإن اججاعة نفسها من صنعالشر بعة. 

إِذ الأصل فى الشر يعة أنها ل : وضع لتنظايم شئون اجاعة فق ط كا كان الغرضمن. 
القاون الوضعى » وإتما اللقصود من الشر يعة قبل كل شىء هو خلق الأفراد 
الصالمين والماعة الصالحة » وإيحاد الدولة امثالية » والمالم المثالى » ومن أجل هذا 
غاءك نصوصها أرفم من مستوى العام كله وقت نزوطاء ولا تزال كذلك حتى 
اليوم » وجاء فهها من المبادىء والنظريات 4 يتبيأ العالم غير الإسلاى لعرفته 
والوصول إليه إلا ب.د قرون طو يله »وما ينها مهيأ هذا العالم لمعرفته أو يصل إليه 

الأن ويه أجل هذا تولى الله جل شأنه وضمالشر بعة » وأزها على رسوله 
راهن الال ليوجه الناس إلى الطاعات والفضائل » و بحملهم على التسانى 
والتكاملحتى يصلوا أو يقتربوا منمستوىالشر يعة الكامل وقدحققتالشر بغة 
ما أراده لا العلم الخبير » فأدت رسالتها أحسن الأداء » وجعلت من رعاةالإبل 
سادة للعالم » و 3 جهال البادية معامين وهداة للانسانية . 

ولقد أدت الشريعة وظيفتها طالا كان السامون متمسكين بها عاملين 
بأحكاميا التي | المسامون الأو ال وعملوا مها ونم فلةَ مستضعفة مخافو ا 
يتخطةهم الناس. ؛ فإذا هم فى عشر ين سنة سادة العام وقادة البشر » لا صوت 
إلا صوتهم » ولا كلة تعلو كلتهم » وما أوصلهم لهذا الذى يشبه المعجزات 
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إلا الشر بعة الإسلامية الى عاسهم وأدبتهم 6 ورفهعت نفوسهم 6 وهل بتمشاعرهم 
وأشدر ب العزةوالكرامة » وأخذمم بالمساواة التامة » والعدالةالمطلقة » وأوجبت 
عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى » وحرمت عليهم الإثم والعدوان وحررت 
أخرجت للناس يأمرون بالمءروف » و ينهون عن المنكر » ويؤمنون بالله . 

كان ذلك حال المسامين طالا تمسكوا بش يعتهم » ذلما تركوها وأهماوا 
أحكامها تركهم الرق وأخطأم التقدم » ورجموا القبقرى إلى الظاامات التى كانوا 
بعميون فبأ من قبل فدادوا مستضعقين مستعبدن » لا يستطيعون دقع معد 
ولا الامتناع سن ظالم ٠.‏ 

وفل حيل للمسامين وهم فى عمر هم 000 تدم الاوروبيينراجم لقواندهم 
وأنظمتهم » فذهبوا ينقاومما وينسحون على منواها » فلم تزدهم إلا 0ن < عل 
ضلاهم 4 و<بالآعل خباخم 6 وا عل صعفهم م6 بلجعامهم أحوا وشيم كل 
أصلح الشرائم لعصور التقدم وعصور التأخر على ااسواء » لأمها ف ىكل الأحوال 
ترى إلى تسكون الماءة الصا+ة وتوجيهها داماً للتقدم المستمر والتطور الصا » 
ولا تقنم من ذلك بما هو دون الكل التام . 

وإن فى تاريم السامين لاية » وإنه لعبرة لمن كان له قلب » و إن فيه الدليل 
خاي عل أن الشر بعة الإسلامية هى الح اف المسامين من العدم 4 وجعاتهم 
أمة فوق لأمم ؛ ودفمتهم إلى الأماء ؛ وساطتهم على دول العال » و إن فيه الدليل 
خاب عل أن حياة المسددين وتقدمهم ورقهم متوقف على تطبيق الشر يعة 
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الإسلامية . فالمسامون من صم الشر بعة ؟ كيانهم تأبع لككانا 6 ووجودثم 
مرتبط يوجودها » وسلطامهم تابع لسلطامما ٠.‏ 

وأخحى قبل الانتقال إلى موضوع آخر أن أنبه القارىءإلى أ نالقانون الوضعى 
حين مخول أخيراً عن أصله الأول فصار بوضم لتوجيه الماعة إنما أخذ فى ذلك 
بنظرئة الشر يعة الإسلامية الى حمل الأضل ف النشر 0 أن يصنم اجماعةو يوجهها 
3 ينظمها » وهكذا اننهى القانون الوضعى إلى مأ بدأت به الشر يعةوسبقت إليه 
من ثلائة عشر قرناً » فإذا ماقالعاماء القانونالوضعى : إمهم وصاوا لنظربة جديدة 
قلنا لمم كلا ولتكنم تسلكون طريق الشريعة وتسيرون فى أثرها . - 

8 - العررات الوه ري: التى تمس الدمز يهم عى القائون, : .-- ونستطيع 
بول أ فر اكذااقات: الاسائيرة ريق الشريفة والقوائيق الوضسة ان تنيت أم 
المميزات التى تميز الشر يعة عن القوانين لآن كل ماتخااف الشر يعة فيه القوانين 
يعتبر فى الوقت نفسه مما عيز الشر يمةعن القوانين. وعلى هذا يمكننا أن نستخلص 
مماذكر من الاختلافات : أن الشر يعة الإسلامية تمتاز على القوانين الوضعية 
رثللااث ميزات جوهربه لابين 

الززة الأول الال ان اقرينة الاتستلاسة عم القوزانوق الرشعية 
ونظريات ء وأمها غنية بالمبادىء والنظريات التى تكفل سد حاجات الجاعة فى 
الحاضر القريب وامستقبل النعيك :. 

الممزة الثانية ‏ السمو : ممتاز الشر يعة الإسلامية على القوانين الوضعية ‏ 
بالسمو ؛ أى بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائماً من مستوى الماعة ؛ وأرى فبها 
من المبادىء والنظريات ماحفظ لا هذا المستوى السانى مها ارتفع مستتو 
الجاعة . 

الميزة الثالثة ‏ الدوام : عتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية 
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بالدوام ؛ أى بالثبات والاستقرار »فنصوصها لا تقبل التعديلوالتبديل مهما مرت 
الأعوام وطالت الأزمارن وهى مم ذلك تنظل حافظة لصلاحينها فى كل 
زمان ومكان . 

هذه هى المميزات الجوهرية للشريعة الإسلامية » وهى على تمددها وتباينها 
ترجم إلى أصل واحد نشأت عنه جميعا بحيث يعتبركل منها أثراً من آتناره 
وهذا الأصل هو أن الشريعة الإسلامية من عند الله ومن صنمه » ولولا أن 
الشريعة من عند الله لما توفرت فيها صفات الكال والسمو والدوام تلك 
الصفات الى تتوفر دائما فها يصنعه الخالق ولا يتوفر شىء مها فها يصنعه 
الخلوق . 

"٠‏ الزٌرلٌ التى توقر هزه المررات فى الشسر يعم : وإذا كنا قد ذكرنا 
أن الشريعة تتميز بالكال والسمو والدوام قد بق علينا أن نقدم الدليل على 
توفر هذه الممدزات » وسيتبين للقارىء فيا نا أت هذه المميزات متوفرة فى كل 
مبدأ » وفى كل نظرية » وفى كل قاعدة قانونية جاءت بها الشربعة الإسلامية 
وسنعرض على القارىء الآن طائفة من النظريات والمبادىء الشرعية التى لم 
تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيرا » أو لم تعرفها بعد » تتوفر فهها جميعاكل هذه 
الممزات » وسيرى القارىء أن هذه المميزات كلها تتوفر فى كل المبادىء 
والنظريات التى سنتءرض لدراستها فى هذا الكتاب » فالدليل إذن على توفر 
هذه الميزات هو الواقع الذى لا يكذب وليس بعد منطق الواقم حاجة لدليل 
31 اسيل لا .د 

"١‏ ظرّ الساوامٌ : جاءت الشريعة الإسلامية من وقت تزوها 
بنصوص صر بحة تقرر نظرية المساواة وتفرضها فرضا » فالقرارن يقرر 
المساواة و يفرضها على الناس جميعاً فى قوله تعالى : ( ب أيها الناس إنا خاقنا 5 من 
ذكر وأنثى وجعلنا ؟ شعو با وقبائل لتعارفوا إن أ كرمك عند اله أتفاكم » 
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[الحدرات : ]١1‏ والرسول صل الله عليه وس يكرر هذا المعنى فى قوله: « الناس, 
سواسية كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى » ثم يؤكد 
هذا المعنى تأ كيدا فى قوله: « إن الله قد أذهب بالإسلام تخوة الجاهلية وتفاخرثم 
بآبامهم لأن الناس من دم وآدم من تراب وأ كرمهم عند الله أتقاهم » . 

ويلاحظ على هذه النصوص أنها فرضت المساواة بصفة مطاقه » فلا قيود 
ولا استثناءات » وأنها المساواة على الناس كافة أى على العام كله » فلا فضل 
لفرد على فرد » ولا مجماعة على جماعة » ولا لجنس على جنس » ولا للون على لون » 
ولا لسيد على مسود ء ولا لها 6 على محكوم . 

وهذا هو نص القرآن يذ كر الناس أمهم خلقوا من أصل واحد من ذ كر 
وأ ول تافل 151 اسوك الاصول يو عا ساو بوه اعدو اقول سول 
يد كر الناس أيه يم ينتمونر جل واحد خلق منثر أب فيه متساو ونويشمههم 
فى تساويهم بأسئان الشط الواحد » وم فرك أرق ساعن قعل فاك منة 
الاخرى . 

وقد تزلت نظرية المساواة على الرسول وهو يعيش فى قوم أساس حيائهم 
وقوامها التفاضل فم يتفاضلون بالمال والجاه » والشرف واللون » ويتفاخرون. 
بالأباء والأمبات » والقبائل والأجئاس 0 تكن الحياة الاجماعية وحاجة 
اماعة هى الدافعة لتقرير نظرية المساواة » وإبما كان الدافم لتقريرها من وجه 
هو وفع مستوى ابماعة ودفعهم نحو الرق والتقدم ٠م‏ كان الدافم لتقريرها من 
وداحو طوو 1 الشرييية ا اعتطية لتر يذ لد مله اللا عة بهن 
مبادىء ونظريات . 

ولا حدال فى إن عبارة النصوص حاءت عامة مرنة إلى آخر درحات 
العموم والمرونة » فلا تمكن مهما تغيرت ظروف الزمان والمكان والأشخاص. 
ا تضيق عبارة النصوص بما يستجد من الظروف والتطورات » والعلة فى وضع 
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عرني ا الشريعة على هذا 56 أن الشر يعة لا تقبا بل التمديل والتبديل فوجب. 

ا 7 المساوة قد عرقت فى الشر بعة 0008 عشر 
قرنا فإن القوانين الوضعية لم تعرفها إلا فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التأسع عشر . وإذن فقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية 
فى تقرير المساواة بأحد عشر قرنا » ول تأت القوانين الوضعية مجديد حين قررت 
اليناراة وو ]عا سات وار الشريءة واهتدت بهداها » وسيرى القارى" فما بعد 
أن القوافين الوضعية تليق نقارية البباواة تطينةا م دا بالنسبة للشر بعة الإسلامية 
الى توسيت فى تطبيق الدطرية إل انمي حي 

2441- ار عساوام ام 00 بالرمل ب هله النظر نه ديت إلا فرعأ من 
النظربة العامة للمساواة أو تطبيقا لماء وقد فضلنا أن تحمل لها مكأنا خاصا لأهميتها 
ولأنها دليل ظاهر على عدالة الشريعة وسموها وحكتها فى تقرير الحقوق وتوزيع 
الراحكات وان الشارع لا يطبق المبادىء العامة تطبيقا آ ليا وإنها يطبقها ليحقق 
سه 7 د يدقع ب 0 : 

والقاعدة العامة فى الشر بعة الإسلامية : أن المرأة تساوى الرجل فى المقوق 
والواجبات » فلها مثل ما له وعليها مثل ما عليه » وهى تامزم للرجل با يقابل 
التزاماته للها » فككل حق لا على الرجل يقابله واجب علمها للرجل » وكل حق 
علمون ده ل : لم" ١‏ 5 


و لكن مر لعة مع تقريرها المساواة بين الرحل وار اه كقافدة عاننة 





5 أجع الفصل المخصص لسعريان الها ؛ أون على الاخكاض ول تسكلينا 0 مه على نظر‎ 2 2١0) 
المساواة 0 بدا قصرنا اكلام 0 8 على ودر ف 3 سمة المقأم م من بان ميرا ت الشسربعة ذا‎ 
. داءت بة من ميادىء ء ونظريات‎ 


م 


ميزت الرجل على المرأة بميزة واحدة » لجعلت له على المرأة درجة فى قوله تعالى : 
لإ وللرجال علمهن درجة 4 [البقرة : ؟؟ ] وقد بين القرآن حدود هذه الميزة 
أو الدرجة التى اختص مبا الرجل فى قوله تعالى : ل( الرجال قوامون على النساء 
عا فضل الله بعضهم على بعض و با أنفقوا اساي 0 : 4 *افبين ذلك 
أن اللدوحة هن :شرحة از تامنة والقوائة عل ككوتيها النركة 

رلا شك أن الرجل وهو المكلف طبقا !اشر يعة بالإنفاق على امرأة وتربية 
الأرااف الول الأول عي الأمرط أحق بلزثافة والقوانة عل نوق الأسدة 
الشتركة » لأن مسئوليته عن هذه الشئون تقتضى أن يكون صاحب السكلمة 
العليا فنها . 

فالساطة اتى أعطيت للرجل إنما أعطيت له مقابل المسئولية التى حملها 
ليتمكن من القيام بسئولياته على خير وجه » وهذا تطبيق دقيق لقاعدة شرعية 
عامة هى القاعدة النى تقول : « الساطة بالمسئولية » تلاك القاعدة الى جاءت مها 
القترمة نحم علاقة أحاب الساطان بغيرمم » ولتبين مدى سلطتهم ومسئوليتهم 
والتى قررها الرسول عليه السلام فى 5وله: وكلك راع وكل؟ مسئول عن رعيته » 
فالإمام راع وهومسئول عن رعيته؛والرجل راع فى أهله وهو مسثول عن رعيته ؛ 
والمرأة راعية فى بدت زوجبا وهى مسئولة عن رعيتها » . ظ 

وإذا كان لرجال درجة على النساء فى شئونهما المشتركة فإن الرجل لا يتميز 

على المرأة فى شئونهما الخاصة » وليس له عايها أى سلطان ذهى تستطيع مثلا 
أن تتملك المقوق وتتصرف فيها دون أن يكون للرجل ولوكان زوجا أو أبا 
اورت تويعلها أى سكل اغنافا : ظ 

ولك يويك القري:1الاتادفية بين ابعل بوالراذاعل الوح الاين من 
بوم زْوَها أى من ثلاثة عشر قرنا تقريبا فى وقت لم يكن فيه العالم مهيا للتسوبة 
بين الرجل والمرأة فى المقوق والواجبات» فلم تسكن حاجة | اجماعة م ى الى دفعمت 
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الشريعة لتقرير المساءاة وما اقتضت ذلك ضرورة تككيل الشر بعة بالمبادىء 
القتضب أن فكون ل اقرسة كاملةداعة : 

ونستطيم أن ندرك مدى السمو الذى وصلت إليه الشريعة بتقريرها مبدأ 
النازاكييق ارس وا ا: إذا عامنا أن القوانين الوضعية لم تسمح بالتسوبة ببنهها 
إلا فى القرن التاسم عت يوان بعضها يمنم النستاء إلى اليوم من التصرف 
فى شئونبن الخاصة إلا بإذن أزواجين . 

ويمكننا أن نلاحظ بسهولة مدى عموم النصوص ومروتها» وأنها لا نضيق 
تحالة ما » .ولا تمحز عن الاحاطة بكل ما يتصور من المسائل » فإذا أضيف هذا 
إلى ما فى النصوص, من كال ومو كان من المق أن تقول إن نصوص الشر يعة 
لا تقبل التعديل والتبديل لما ليست فى حاجة إلى تعديل أو تبديل . 

د لظأر م الور 1 الممادىء الأساسية الى حاءت مها الشربعة 
الاسلامية 55 الخر نه ؛ فتّد أعلنت ت الشريءة 1+ وشوكورفا ف أروع مظاهرها 

فقررت حرنة التفكير » وحرية العويي يي عن ه 

الكريات واحدة بعد 5-6 فما يأ 5 

؟' - عريمٌ التهكسر : جاء الشريعة الاسلامية معلنة حربة التفكير محررة 
للعّل من الأوهام والكرافات والتقاليد والعادات » داعية إلى نبذ كل مالا يق 
العقل . فهى محث على التفكير فى كل شىء وعرضه على العقل فإن آمن 4 
كان محل إيمان » وإن كفر به كان محل كفران . فلا تسمح الشريعة للانسان 
أن يمن نتى ع إلا رفد. أن يفكر فيه ويعقله ع ولا تبيح له أن دقول مقالا 
أو يفعل فعلا إلا بعد أن يفكر فما يقول ويفعل ويعفله . 

ولد قامت الدعوة الاسلامية نفسها على أساس العمل فها.هو القران يعتمد 
فى إثبات وجود الله » ويعتمد فى إقناع الناس بالاسلام » ويعتمد فى حملهم على 
الاممان باللّه ورسوله وكتابه» يعتمد القرآن فى ذلك كله اعتاداً أساسياً على استثارة 
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تفكير الناس وإيقاظ عقوللهم ويدعوهم بشتى الوسائل إلى التفكير فى خلق 
السموات والأرض وفى خلق أنفسهم وفى غير ذلك من الخلوقات » و يدعوهم 
إلى التفكير فما تقع عليه أيصارهم وما نسمعه أذانهم ليصلوا من وراء ذلك كله 
إلى معرفة الخالق » وليستطيعوا المييز بين الحق والباطل . 

ونصوص القرآن التى تحض عبل استخدام العقل. وتحرير الفسكر لا تعد 
كثرة منها قوله تعالى : ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التى تجرى فى البحر بما ينقع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
5 الأرض بعد موتها و بث فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسداب المسخر 
بين السماء والأأرض لايات لقوم يمقلون 4 [البقرة : 158] وقوله: لإ قل إنما أعظم 
واعذة ان قوفو لم ور فى ثم لتسكزوا | يسا : 55 |وقوله : أو / 
يتفكروا فى أنفسهم ما اق له االتسؤات: والارطن ونايشها الآ بدن يرال 
مسوىن 4 [الروم ] وقوله : لإقل ا نظرواماذافى السمواتوالأرض ) [بونس ]١ ٠.‏ 
وقوله ( فلينظر الانسان م خلق » خلق من ماء دافق بخرج من بين الصلب 
والترائب 4 [الطارق : >] وقوله . 8 أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت : و إلى 
السهاء اتور فق هوا لال قت تصيس و وال الارش كت ملعت ” 
[ الناشية : 10] وقوله ف( إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو أأتى السمع وهو 
شهيد4[سورة فق : /9] وقوله: ( واي كر إلا أولوا الألباب1[4آل عمران:7] 

ويعيب القرآن على الناس أن ياغوا عقوم 14 و يعطلوا تفكيرهم » ويقلدوا 
غيرهم »ويؤمنوا بالحرافات والأوهام » ويتمسكوا بالعادات والتقاليد دون تفكير 
فما يتركون وما يدعون » ريب علبهم ذلك 1ه 5 ويصف من كانوا عل هذه 
الشاكلة يأنهمكالاً نعام بلأضل سبيلا من الأنعام لأ م يتّبمون غيرهم دون تفكير 
ولا عكرن عقوم فما تعماون أو يكوأور"نف أو سمدون » ولآن العقل 

هو الميزة الوحيدة التى ميز الله بها الإنسان على غيره من الخلوقات فإذا ألغى 
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عقله أو عطل فكره تساوى بالأنعام بل كان أضل منها . 

ونصوص القران صر بحة فى تقربر هذه العانى » واقرأ إن شئت قوله تعالى : 
( وإذاقيللم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عايه آباءنا أو لوكان آباوعم 
لايعقلون شيا ولا مبتدون * ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق با لايس.ع إلآ 
دعاء ونداء ص 4 عمى فهم لايعقلون» [البقرة : ]1716107١‏ وقوله: ( أفزسيروا 
فى الأرض فتكون لم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القاوب التى فى الصدور 4 [الحج :5 8]وقوله: ( ولقد ذرأنا لجنم كثيرا 
من الجن والإنس م قالوب لا يفقهون بها وللم أعين لا يببصرون بها ولم آذان 
لا يمعون بها أولئك كالأنمام بلع أض لأولئكم الغافلون ) [ الأعراف :1078 ]. . 

وللإنسان أن يفكر فما شاء كا إشاء وهو آمن من التعرض للعقاب على هذا 
التفكير ولوة كر فى إتيان أعمال تحر مها الشر يعة » والعلة فذلك أنالشر يمه لأتداقن 
الإنسان على أحاديث نفسه ولا تؤاخذه على مايفسكرفيه من قول أو فم لبحرم و إنما 
تؤاخذه على ما أناه من قول أو فملمحرم؛ وذلكمعنىقول الرسولصلى الله عليه وس : 
« إن الله يجاوز لأمتى عما رةه جنات ته | شيا مالم تعمل به أو تك » : 

6” - عر اروعتقار: والشر يعة الإسلامية هى أول شريعة أباحت حرية 
الاعتقاد وعملت على صيانة هذه الحرية وحمايتها إلى آخر الحدود » فلسكل إنسان 
طبمًا للشريعة الإسلامية أن يعتنق من العقائّد ما شاء ولبس لأحد أن تحمله على 
كرك عقيدته أو اعتناق غيرها أو بمنعه من إظهار عقيدته . 

وكاتف القررينة الاسلاقية جملية حين قررت حرية العقيدة فل 2 
بإعلان هذه الحرية و إنا اتخذت لجايتها طريقين : - 

أو لاما : إلزام الناس أن محترموا حق الغير فى اعتقاد ما يشاء وفى تركه يعمل 
2 دنه فلس لاجد أن بكر اهل اماق حليددما أذ ترك أخرئ 
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وم نكان يعارض آخر فى اعتقاده فعليه أن يقنعه بالحسنى » و يبين له وجه الحطأ فما 
يعتقد » فإن قبل أن يغير عقيدته عن اقتناع فليس علمهماحرج » وإن لم يقبل فلا يحوز 
كراهه ولاالضئط عليه » ولاالتأثير عليه بما حمله على تغيير عقيدته وهو غير راض 
ويكفى صا حب العقيدةالمضادةأ نهأدى واجبدفبين لطأ » وأرشد إلى الحق » ول يقصر 
فى إرشاد خصمه وهدايته إلى الصراط المستقي . واقرأ إن شت هذه المعاتى صر نحة 
وانضحة فى قول الله تعالى ارسوله : ( لا! كراه فى الدين 4 [ البقرة :557 ] وقوله : 
( واء شاء ريك لآمن من ف فى الأر ض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حيّى يكونوا 
مؤمنين 4 [بونس : 59 ] وقوله : ل( فذكر إنما أنت مذ كر لست عليهم بمسيطر) 
[الغاشية :م ] وقوله: لإوما على الرسول إلا البلاغ المبين) [سورة النور : 5] . 

ثانهما : - إإزام صاحس النقيدة نقسه أن يعمل غل حماءة عقيدتة + وأن 
ليتف موقفا سابيا » فإذا تح عن حمهاءة نفسه تحنم عليه أن يهاجر من هذه البادة 
التى لا تحترم فمها عقيدته إلى بلد آآخر محترم أهله العقيدة » و يمكن فيه من إعلان 
ما يعتقد » فإن ل مباجر وهو قادر على المجرة هقد ظل نفسه قبل أن يظلمه غيره » 
وار تكب إِا عظما » وحقت عليه كلة العذاب » أما إذا كان عاجزا عن المحرة 
فلا يكلف لله تقسا إلا وسعيا . وهذا هو الْقَرآن ينص صراحة على ذللك فى قوله 
تعالى : ل( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا : فى كتم قالوا :كنا 
مستضعفين فى الأرض » قالوا ألم تسكن أرض الله واسعة فنهاجروا فمها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءت مصيرا * إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لايستطيعون حيلة ولابتدون سبيلا * فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عفرا غفورا 4 [ النساء : نو رةه » 9 ] . 0 

وقد بلغت الشر يعة الإسلامية غابة السمو حيما قررت حريه العقيدة للناس 
غامة مسامين وغير مساءين » وحينا :كفلت تمابة هذه الحربة لغير المسامين 
فى بلاد الإسلام » فى أى بلد إسلاى يستطيع غير اسم أن يعلن عن دينه 
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ومذفية وضقية 4غ :وان يباشر طقّوسة الدينية » وأن يق المعابد والمدارس لإقامة 
دينه ودراسته دون حرج عليه » فلامهود فى البلاد الإسلامية عقائدم ومعايدمم وهم 
يتعبدون علنا و بطريقة رمية » وهم مدارسهم التى يعامون فمها الدين الموسوى » 
وم أن يكتبوا ما يشاءون عن عقيدتهم وأن يقارنوا ينها و بين غيرها من العقائد 
ويفضلوها عليها فى حدود النظام العام والآداب والأخلاق الفاضلة ‏ وكذلك 
حال المسيحيين مع اختلاف مذاهههم وتعددها » فلكل أصحاب مذهب كنائسهم 
مدارسسمهم » وهم يبأشرون عباداتهم علنا » ويعامون عقائدمم فى مدازسهم 
ويكتبون عنها و ينشرونما يكتبون فى البلاد الإسلامية . 
> - هري القول : أباحت الشريعة حربة القول وجعلتها حا لكل 
إنسان » بل جعلت القول واجبا على الإنسان فى كل ما يمس الأخلاق والمصالح 
العامة والنظام العام وفى كل ما تعتبره الشريعة مفكراً ؛ وذللك قوله تعالي : 
(واتكن مني أمة يدعون إلى المير و يأصرون بالمغروف وينهون عن المنكر )4 
[آل عمران : ٠١4‏ ] . وقوله: ( الذين إنمكناه فى الأرض أقاموا الصلاة وآ نوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف » ونهوا عن المنكر ) [ المج : 4١‏ ] وذلك قولالرسول 
صل الله غليه وس : « من رأى مني منسكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فباسانه 
فإن ل يستطم فبقلبه وذلك أضعف الإبمان » وقوله :« أفضل الجهاد كلة حق.عند 
سلطان جائر » وقوله : «الدين النصيحة » قالوا لى يارسول الله ؟ قال: لله ورسوله 
ولكتابه ولأعة المسامين وعامتهم » وقوله : « سيد الشهداء -هزة بن عبد المطلب 
ورجل قام إلى إمام خائن فأمر هونا فقتله 6 . 
وإذاكان لكل إنسان أن يقول ما يعتقد أنه رباع بلسانه 0 
نول ليست مطاقة » بلهىمقيدة بأن لايكون مايكتب أويقال 
خارجاً عن حدود الآداب العامة والأخلاق الفاضلة أو مالفا لنصوص الشريعة . 


وقد قررت الشريعة حرية 'تمول من يوم تزوها وفيدت فى الوقت نفسه 
( ؟ التشسريم الجنانى الإسلاى ) 


عمرد نه فإن جر ١‏ 7 931 


ع0 


هذه ار ية بالقيود الى و من العدوان و إساءة اسم أو اول من قيدرثت 
حريته فى القول محمد صلى الله عليه وس ونفوبرضول الله الذي 1 معان للحرية 
مبشراً مها وداعياً إلمها » ليكون قوله وعمله مثلا محتذى » وليعم الناس أنهلايمكن 
أن يعن أخد من هذه القيود إذا كان رسول الله أول من قيد مها مع مأ وصفه به 
بربه من قوله : فإ وإنك لعلى خاق عظليم ) [ سورة القل :ع ] 
ولقدٍ أمر الله رسوله أن يبلغ رسالته للناس وأن يدعو الناس جميعاً إلى الإعمان 
الله وبالرسالة » وأن يحاج الكفار والكذيين ويخاطب عقوم وقأوبهم » 
ولكن اله حل شأنه م يترك رسوله حرية القول على إطلافها سم له طريق.. 
الدعوة ؛ وبين له منهاج القول والمجاج » وأوجب عليه أن يعتمد فى دعونه على 
المكة والموعفلة المسنة » وأن تحادل بالتى هى أحسن » وأن يعرض عن الجاهلين 
وأذ لا جير بالسوء من القول » وَأ لا سب الذن يدعون من دون للم 
قرس نارهول حدوة غررية الترل نو نينا أن الحرية ليست مطاقة و إنما ه ص 
حربة مقيدة بعدم العدوان وعدم إساءة الاستمال . 
وخرية القولفى الحدود التوضعتها الشبر يعة أعود دون شكطلى الأفراد والأمم' 
بالتفع. والتقدم » وتؤدى إلى مو الإخاء والحب والاحتر ام بين الأفر ادو ا هيئات»و لجمع 
كلة أولى الأمر على المقدون غيره » وتتجعاجمفى حالةتعاوندام» وتقضى على النعر ات 
الشخصية والطائفية » وهذا كله.ينقص العالم اليوم ؛أو يبحثعنهالعالمفلا موتدى إليه. 
و نستتطيع أن. نبين مدى صلاحية نظرية الشر يعة إذا عامنا أن المشترعين 
الوضعيين يعد تجارمهم الطويلة ينقسمون اليوم قسمين : سم رى حرية القول 
دون قيد إ١.‏ فم نمس النظام العام وهؤلاء لا يعيرون الأخلاق أى اهمام ؛ 
وتطبيق رأمهم يؤدى دائماً إلى التبلغض والتنابذ واللتحزب ثم القنلاقل والثورات 
وعدم الاستة رار » وقسم برى تقييد حرية الرأى فى كل ماخالف رأى الما كين 
ونظرمهم. للحياة ؛ 5 رأى هؤلاء يؤدى إلى كبت الآراء الحرة و إبعاد 


6 


العناصر الصالحة عن السك » و يؤدىف النهابةإلى الاستبدادثم القفلاقل والثورات 

ونظرية الشريعة الإسلامية جمع بين هاتين النظريتين اللتين تأَسْذ بهما 
دول العام » ذلك أن نظرية الشريعة ممم بين الهرية والتقييد وهى لات 
بالحرة على إطلاقبا » ولا بالتقييد على إطلاقه ؛ ذالقاعدة الأساسية فى الشر بعة 
هى حربة القول » والقيود على هذه الحرية ليست إلا فمايمس الأخلاقأوالاداب 
أو النظام » والواقع أن هذه القيود قصد منها حمابة الأخلاق والآداب والنظام » 
ولكن هذه الجاية | لاتتيسر إلا بتقييد حرية القول» فإذا منع القائل من انلأوض 
فها >س هذه مويسم بحرم من أى حق لأن الاعتداء 
لا 0 ن يكون حقاً 

وجكننا بعد ذلك أن تقول إن الشر يعةالإسلامية تبيح لكل إنسا نأ نيقول 
مايشاء دون عدوان فلا يكون شتاماً ولا عياباً ولا قاذفاً ولا كاذياً » وأن يدعو 
إلى رأنه بالمسكة والموعظة المسنة » وأن مجادل بالتى هى أحسن » وأن لا يجهر 
بالسوء هن القول © ولا ينذا ة+ وأن عرض عن الكافلن ...ولا حدال فى أن 
من يفعل هذا تحمل الناس على أن يسمعوا قوله و يقدروا رأنه فضلا عن بقاء 
علاقاته بغيره سليمة ثم بقاء الجاعة يدا واحدة تعمل للمصاحة العامة . 

والنصوص القرانية الآنية تعتبر دستور القول فى الشريعة وهى قوله تعالى : 
( ادع إلى سبيل ربك بالحسكة والوعظة الحسنة وجادلم بالتى هى أحسن 4 
. [سورة النحل : ١٠١١‏ ا وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهاين) 
إلا عراف : ١55‏ ] وقوله :لإ و إذاخاطبهم الجاهلونقالواسلام 4 [ الفرقان : #.] 
وقوله :8 ولا سبوا الذين يدعون من دون 9 فسيوا الله عدوا بغير عل 
[ الأنسام ٠١6‏ ؟ وقوله ا اله ىلوتم ن القول إلا من غلم 
[النساء :+5 ]١‏ وك آه ( رلا مجاداواً اأعل الكتاب إلا بالتى هى أحسين إلا الذبن 


- 


ظكوا مهم 8 1 العسكبوت 3 


لض 


ار ة المرية بشعيها الثلاث جاءت ها الشريمة الإسلامية فروقت . 
كان يه يفكرون يعقوم »ولا حفلون إلا با وجدوا عليه ابام » 
للا نرم أن يكره الرجل على تغيير عقيدانه » ولم يكن نالحد 
ردة ة القول أو التفكير إلا أصماب السلطان والأقوياء . وقد لقى دلوق الذول 
عنتا شديدا فى نشر الدعوة وبث العقيدة الإسلامية » فعذبوا لتغيبر عقيدمهم » 
وأ هوا على ذلك بشتى الوسائل » وكان الكفار واللكذبون يرصدون لم 
فلا حارلون القول إلا منعوثم منه » ولا التهيد إلا أذوم به . 
وظاهر مما سبق أن الشر يعة عات بنظرية الحرية ل تكن تجارى 
تطور الماعة أو تلى رغاناء لآن العا م كله فىكذللك الوقت لم يكن مهيأ لنظرية 
الحرية » وإماقررت الشر يعة هذه النظرية لترفع مها مستوى الجاعة » وتدفعهم 
نحو التقدم والرق » ونسمو مم عن الموطن الذىنزلت مهم فيه هجيتهم» وأرضامم ظ 
به جهاهم - كذلك كان تقربر النظرية لازماً كيل الشر يعة بما تستلزمه 
الشريمة الكاملة الدامة . ا ا 
وقل 35 النصوص القررة للحرية والمبينة لحدودها نوفا عامة مر نة ليث ظ 
لا يكن أن نحتاج إلى تعديل أو تبديل . وهذا يتفق مع الأساس الذىقامتعايه . 
الشريعة وهو عدءقابا يتهاللتعديل والتبديل» ولاش كأن النصوص من الءموم والمرونة 
0 كن أن تضيق بأىحالة مهما تغيرت الغلروف والأمكنة وطال الزمن 
ولقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين: الوضعية فى تقرير نظربة الخربه 
أحك في قرا 08 الأقل ؛ لأن القوانين الوضعية ل تبدأ بتقرير هذه النظرية 
إلا فى أواخر القرن الثائن عش وأوائل القرن التاسم ع ر. أما قبل ذلك 
7 نكن هذهالقوانينتمترف بالحرية بل كانت أقسى العقو 9 
ودعاة الإصلاح ولن ينتقد عقيدة تخالف المقيدة الى يمتنقها أولو الأمر 
هذا هو الواقم وهذه حقائق التاريخ ؛ فن شاء بعد ذلك أن يعرف ف كيف أت 


فض 


الأ كذوبة الكيرى التى تقول إن الأورسين م أول من دعا الحرية فلي أنها 
نشأت من الجبل بالشر يعة الإسلامية » وقد درا وزسون نهدا الجبل أمائحن 
غلن نيحد لأنفسنا عذراً : 

1" - نظر.م التورى : جاءت الشريعة الإسلاميية مقررة لمبدأ الشورى 
فى قوله تعالى :ل( وأمرمم شورى ينهم 4 [الشور رى :8" ] وف فوله : أ[ وشاورهم 

فى الأمس 4 [ أل عمران : وه١‏ ] وم يكن ته تربر التلرية.نيبجة لخال ابجناعة 
نقد كا ن العرب فى أدنى دركات الجهل وفى غاءة التا ر والاتحطاط » وإنما قررت 
الشريعة النظرية لأنبا قبل كل شم فرشي نات الشترفية لماه الداعة 
اللستعصية على التبديل والتعديل ؛ 007 تقزر النظطرية يؤدى بذاته إلى رفم 
'مستوى اججاعة وحماهم على التفك لير ف المسائل العامة والاههام بها » والنظر 
إلى مُستقبل الأمة نظرة حدية »والاشتراكة ع بطر يقغيرمباشر» وال - 
الحكام ومراقبتهم. فالنظر بةإذنمقررةلتكيل الشسر بعةولتوجيه اللجاعةورة فومستواها 

وظاهر من صيغة النصين المررين لدأ ١١‏ قووف انها عامان مر نذان ل 
حدود العموم وللرونة » نحيث لا كن أن يحتاج الأمس إن تطفيليها أ وتديلها 
فى الستقبل » وى هذا بيان لا قلناه من أن الفير بعة تتمعز بصقة الده وام وأنها 
لا تقبل التبديل وااتعديل . 

ولهذه الاعتبارات أكتفت الشريعة بتقرير الشورى كبدأ عام وتركت 
لأولياء الأمور فى الماعة أن يضعوا معظل القواعد اللازمة لتنفيذه .» لأن هذه 
القواعد مختلف تبعاً لاختلاف الأمكنة والجاءات والأوقات ٠‏ فلا ولياء الأمور 
لذ أن فقوا واف التسدي عن طررق اسه الأسر والبقالر ؛ أو عن طريق 
قثل الكو ةوخن راع الأذرا اد الذين تتوفر فمهم صفات معينة إما بطربي 
التصو يت المباشرو إما بطري قالتصويت غير المباشر » ولأولياء الأمور أن ل 
'أىسبيل "١‏ آخر برو نأنه أفضلمن غيره فى لعرف رائ اججاعة بشرط 0 لا يكون 
فى ذلك كله ضسرر ولا ضرار بصالم الأفر اد أو الماعة أو النظام العام . 


م 


أما القواعد الأساسية انخاصة .شطبيق ‏ دا الشو رى وتنفيذه وهى قليلة 
فقد ببنت الشر بعة ئة أحكامها و تقر ركبا لأوليا ٠‏ الأمورء وهاءه القواعد عكلا 5 
بيدا القورى قز التيذيا ولا العبديل لذن قوأعل عالوتة مها نصوص خاصة. 
و القاعد: أن ما نص عليه لا يمدل ولا يبدل . ظ 
ومن هذه القواعد الأساسية ال توحب ار اتباعها فى تطبيق 3 
الشورى وتنفيده أن تتكون الافلية” اليم يؤخد را 5 أ ول من يسارع | إن تنفيد 


5 ع 1 1 5 ٠‏ 
رأى الأغلبية 3 وأن تنفذه بإخلااص بأعثه رةه اأراى لواحن | الاتباع ع وال تدافم 
١ 5‏ 5 م 1 5 8 
عنه كا 3 أقع عنه الأغابية 4و لدمق 3 قأية أن تنافش رايا اجتاز دور الناوشة ٠»‏ 
-ٍ يا و 
أو اي ف رأى وصع صم و ومع التتقيذ مر تلع فى امه م أل سول الت بحب | الئاس 
١‏ 5 2 | 
و الى ب على انان أتباعهأ ط لقوله ال : # وما أ تا م أاأرسول 5 
0 عنة 9 نهوا 14 11* م : “با 5" 


00 


أ 


سي الرسول صبى 0 عليه وس هذه السنة و عمل . م 2 حياته » واتبعها 
أعوانه بعدوفاته .عمل لرسول موه السنة لما عم بأستعداد ريش لغزوة جد وان 
أقباوا إلى المديئة ونزلوا قريباً 1 عل اعد مع عليه السلام أصمابه » واستشارهم 
أعخرج إلمهم أم عكثةالمديئة ؟وكان رأنه أنلا مخرجوا من المدينة وأنتتخمهوا 
مها قإن دخلوها قاتلهم المسامونعلى أفواه الأزْقة والنساء من فوق البيوتووافقه 
على هذا الرأى عبد الله بن أبى” و بعضالصحابة ؛ ولكن جماعة الصعابة أشاروا. 
بالمروج وألموا عليه فى ذلك . فسكان الرسول أول من وض رأى الأ كثرية 
موضم التنفيذ اذ تمض من الجلس فدخل ببته ولبس لأمته » وخرج عايهم ليقود 
الأقلية وال كثرية إلى لقاء العدو خارج المدينة » وقد سارع ارك اياف 
الأغلبية الرغم من مخالفته ارأنه لماص الذى أظورت ا وادث فيا بعد أنه كان 
الرأى ع 0 


وحمل أحاب الرسول مبذه السنة بعد وفاته فى حروب الردة فقد كان رأى 


على 


الغالبية أول الأمر متجها إلى عدم محارية المرتدين و٠سالمتهم‏ » وكان. رأى الأقلية 
وعلى 1 مهم أبو بكر متحهاً إلى متارية المرتدن وعدم التساميحم تح معهم ؛ وانتبت 
المناقشة يجنوح الكثيرين إلى رأ أبى بكر بد اقتناعهم به ء فلماوضمهذا الرأى 
مو ضع التنفيذ كان الخالفون ن فى الرأى م ل الأتقذن أ اللضحينى سبيل تنفيذه 
بأمواههم وأبنائمم وأنفسهم : 
وهذه السنة المباركة التى تككل مبداً ااشوري العام تعتبر فى وقتنا الحاضر 

العلاج الناجم لفشل الدعوقراطية . فن ١‏ كن 0 اليك ا اللي فار 
فخلا كربا ف اتطبيق مسا امور 0 1 فيهبنذا انكل امع 
سمحون للاقلية أن تناقش الرأى الذى 1ك اند الأغلبية بسد اتباء دور المناقثة ؛ 
و أن نشكأت فى قيمته 0 عقناء تنفيذه . بل إنه يظل مو ضع الانتقاد 
والسخرية حتى بعد عام تنفيذه » ولما كانت القاعدة أن فريق الأغلبية هو الذى 
يتول الحم فإ ارمع هذ الفريق وأعماله لا تقابل بما يحب ذا من الاحترام , 
بل تكون داعا محل تشكبك وسخربة » ويطمرعليها بتفاهتها وعدم صلاحيتهاء . 
بل قد نحدث ا كتنع الأقاية من تنفيد القوانين التى تسخما الغالبية » وتقل ل الال 
هكذا حتى يدبح الفريق الماك أقلية » فيترك لحي لقولاء فروة. اله ويه 
الذى تقابل آراؤه وأعاله بمثل ماقوبل به فريق الأ كثرية السابق » وعكذا 
دفن الحسي فريق إلا كانت اراؤه وأعماله محا , النقد الالروسا بة. 
وقد يكون النقد سبيلا من سبل الإصلاح إذا اريف الناقد رأيه وقت الناقشة » 
أونقد آراء لم تناقش من قبل » أما نقد الأراء التوسبقت مناقشتها والتمّكيكفبا . 
ند أن ودت موضعالتنفيذ فذلك هوالفساد بعينه » بل إنه ليتناقضمم الأساس 
الذى تقوم عليهالشورى ؛ ؛ فأساس الشورىهو أ ن بحم التسبط از أى الال ب 


عاك أن أغليا الشعب إذا أجممت على رأ ى كان رأيها قانوناً أو>كأتجى 


ع 


ولقد أدى موقف الأقلية من الأغابية إلى نتيجته الطبيمية » فظهر أولو الأمر 
فى البلاد الديمقراطية بمظهر الماج: الذى لاحسن التصرف » وققد الأفرادثقتهمى 
الإعماء والجاعات والأحداب ؛ وأصبحوا يتشككون فى قدرمهم على حك الشعب 
واد ارت ق لمأن يفقدوا ثتتنهم فيمن تصبدوالقيادتهم فل م 


١‏ ا كلتو 


فىيوم ما أمهم ار: أوأ رأد بأ فكانموضعالتقديرءأو حاءوأ كر م تسكن موضع 
السحرية 4 أو هوا بعمل / يكن موصع النقد والتتكرلكي* 

وإذا كان فثل البلاد الدعقراطية ذ دا الشورى يرجع فى الأصل 
إلى أنعدام ألثقة فيمن يتصدون لقيادة | لسعب 6 إلا ا تفشى 01 الفشل فى كل 
البلاد الدعقراطية جعل الناس يعتقدون أن «بدأ الشورى نفسه غير صا التطبيق 
فاتتقل الك#لكَ وعدم الثقة من القائمين على تطبيق المبدأ إلى المبدأ ذاته » واعتنئق 
الكثير من البلاد الدعوقراطية مبداً الديكتاتو رية وهم يظنون أنهم سيجدون فيه 
علاحاً لحالة الشك وعدم الثقة التى. تعيش فيها الشعوب . 0 

ظ ولك التحارب ابتت أن الديكتاتورية انمبت بفشل افظم مر ّ فشل 
الدموقراطية » لأنها تؤدى إلى كي الأفواه وتعطيل حرية الرأى وحرية الاختيار 
وأنعدام ألثقة بين الشعوب والمكام وتوريط الشعوب والمكومات فم ذ بر يده 
أو فما لا يمود عليها إلا بالضرر . وإذا كا نت الديكتاتورية تبدأ غالبا بالنجاح 
إذا أستيدلت بالدمقراطية الفاشلة فإ نالنجاح لا برحمإلى النظام ذأته 6 و اما اد جع 

سي أئدة د ت التحارب ل 4 الحتلومية لشخصيةه ا نين وتعصيده م إياهم وإلى 
حرص المكاء على صالم الماعة » فإذا ما تغير اللككاء الوتوق بمب أوفشلواق 
الها 0 همم 6 ا تفده الثقة بس الحكام وا سكرين م6 وابتداً الفساد ندباق 
النغلام الديكتانورى وكان داك إبد 8 بشعيار د 6 وإن ل التغمير ذاته 
يتوتف على عوامل أظهر ها صعف الحا كين أو شحاعة وقوة ال حسكومين : 
وسقط م الآن أن تقول حى أن النظام الإسلامىلا يعتبر فقط غلاحا ناحعاً 


١ 


لفشل الديموقراطية » ولتكنه أيضصمام الأمن الذىيحى الأمم من الديكتاتورية » 
لأن هذا النظام محنظ مبدأ الشورى قيمته. النظرية » و يحقق صلاحيته ااعملية » 
وبحي كل القوى للحدمة الجاعة » و يدعو إلى الثقة بالشورى والقاعمين بأمرها 
ويسد الطزيقعلى المبادىء الحدامة وال يكتاتورية . 

ونستطيم أيضاأن نقول: إن النظام الديمقراطى يقوم فى الأصل على الشورى 
والتعاون » ولسكنه انتهى بسوء التطبيق إلى تسليط المحسكومين على الحا كين : 
وانمدام التعاون بينهما » وإن النظام الديكتاتورى يقوم فى الأصل على السمع 
والطاعة والثقة بين الحا كين والمحكومين » ولكنه انتهى بسوء التطبيق إلى 
تسليط الحاكين على الكومين وانعدام الثقة يينهما . أما النظام الإسلامى 
فيقوم على الشورى والتعاون فى مرحلة الاستشارة » وعلى المع والطاعة والثقة 
فى مرحلة التنفيذ ؛ ولا نسم قواعده بتسايط فريق على فريق » ومهذا جمع اانظام 
الإسلاى بين ما ينسب إلى الد:قراطية من فضائل » وماينسب إلى الديكتاتورية 
من مزايا ومحاسن » ثم هو فى الوقت نفسه برىء من العيوب التى تنسب 
للدعقراطية والديكتاتورية معاً . 

ولتدسيقت القدربية الاسلابنة الأوانيق الرقسية فق :تقرنو سيدا الشوو 
راح عشر قرناء حيث (تعترف هذه ااكوانين كديا التوررف الأمل الثورةالار ليية 
الهم فما عدا القانون الإتجليزى فقد عرف مبدأ الو رى فى القرن السابع عشر » 
وقانون الولايات المتحدة الذى أقر المبدأ بعد منتصف القرن الثامن عشر » أما 
القانون الفرسى ققد أخذعبداً الشورى فىاخر ادر نالثامن عشر » وعب ىأ رذلاك 
اشير مينا الشورى وأخذت 4 0 القوانين فُْ الققرن التاسع عشر » فالقوانين 
اأوضفيةحيق فروتةهيدا الكو رى اتات ديد عواعا اميت المادات: الدويقة 
الإسلامية » وسارت فى الطريقالذئى سلكتة انشر يعة هن افر نالسابمالميلادى . 

4 - الأر .2 تسر لام الحا 1 : جاءت الشر يعةالاسلامية من يوم نروها 


4 


بشظرية تقييدسلطة اللا 5 كان كارن كيه تفاط المسكام فوح متهم 
عحرابه التصرف. 0 :وأزمشي أن 2 هو ا لوث عي 94 لدى 9 9 تحأاوزوهأ 
وتملتهم مسئولين عن عدوانهم وأخطائهم . 


1 


وتقوم الناريةعل لسوتي مامه وشا وضع حدود لسلطةالحا 5 


6 لس 4# #» : : !)4 م 6 ل 
١‏ تأئمها ‏ نسثونيةا عن عدوانةوأ- يلاه حت الها قو لو يك الامةسويع رن اليا > م 


ايأ 


0-7 0 4! 


ليا" الأول 5 وضع حدود لساطه 1ه 1 : ا سأعأة أحذا : قبل زول 
ل بعة انافاه .طلقة لا حد لها ولا قيذعامبأ وكانت علاقة الا ا كين 5 ُكومين 


اع عل القو 37 ة البتحت )6 ؤسر اأقوة 0-7 | 51 لساك ساطانه 3 وعلى مقدارقونه 


0 
0 
14 


كانت سليلته ؛ فكلا كأن قو بأ امتدسلطانه لكل شىء بو لشي كفت 

ناته أضاما القسوى اش كات انا إزنها > بالخاعة لذ لاه 
نان 8 أ تيد مها فيو ار 5 ون ٠‏ و ل و يدينون : أدت حمر م 2 1 

1 8 0 الا ع م ش ١ ١ 2 ١‏ 

ظ م 4/ ال ايه افوىمنهم 3 فكلا كان الا 5 قادراعلىان الوق النأس بعصأه 


5 ٠ 


أو يدرمهم ماله وجاهه فهم من الطائمين السامعين » فَإِذ! ضعف انا 7 واستطاع 
حك تا سي إن يتغلب عليه فإنه إستطليع 0 لذلك أن حك فُْ رقاب ب الرعية » 
ركان ارعية تعتبرخدما وعبيدا لصاحب السلطانسو اء أورثساطانه كيه 
ظ وما كان الحا إسالمك + سلطته من قوته م تسكن ساطة أ ا 520 
طة الأسخر 02 0 هناك عرد وال م اله يتعدومما فلن 9 


لحا 8 يأى ما يشامو يدع ٠‏ 7 بشاء دون تعس سب "١‏ رات 


| وحاءت آله سر دعة 0 ل بده الأوضاع || له وم 1 رت تتفق 0 
الك أمة الإنسانية ولفابات الاجتأ عية 4 عات ا أ لعلاقة سل 5 


والحسكومين : عون 100 مه اماعة لاقو | 68 ام م صعف ا ؛المحكوين 327 رركت 
ا عة حق اختيار 2 : الذى دعى 7 اه ا و تحفظها 4 وح لسافاة 


:| 5 6 أ 
لاك حدودا يب له أن بتمداه! » فإن خرج ايها كان شمله باعلا كان من 


1 / 2 0 0 8 03 5 9 0 
زم ل 5 1 / الي 8 5 5 2 0 7 أ ١‏ 7 0 . 1 
٠‏ و 5 ل ا : 
ا اسع 54 ع 7 ا لم ا 0 سلا 6 ل ميا 34 كبن هم يزه م 93 
ايم" 0 قبي ال َه 3 


و 


وقد بيشت الشر يعة مهمة الحا م بياناشافيا وحددت حقوقه وواجباته تخديداً 
دقيقا ؛؟ فههمة الحا فى الشريعة أن يخاف رسول الله فى حراسة الدين وسياسة 
الدنيا9* ونسمى الا 3 فى اصطلاح الفقهاء الإمام . 
وبموجب هذا الءقد يازم الإمام أى الحم أن يشرف على الشئون العامة للأمة 
فى الداخل والخارج”' بما يحقق مصاحتها » بشرط أن يكون ذلك كله فى حدود 
ا أل الله على رسوله » وفى مقابل الام الإمام للامة بهذا الالنزام تلزم له 
الآمة غل لان مثليا الذن اختاروه إماما أن تسمع له وتطيع من مالم يتغير حاله 
فيصبح فاسمًا 3 لع عن مبأشرة 0 وإذا تغير حاله انول اماه أوعاة 5 

فسلطة الإمام أى الحاك قب القرية اسك بوالةة #دولسس له أن نيل 
ف نشأء وبدعما بشاءوإعا عو فردمن الآمة اختير لفيادتما وعليه لللامة النزامات 
وله على الأمة حقوق » وله من الساطة ما يستطيع أن يؤدى به المزاماته ويستوفى 
به حقوقه » وهو فى أداء واجباته واستيفاء حتوقه مقيد بأن لا مخرج على نصوص 
الشريعة أو روحها » وذلك طيقا ثقوله تعالى ؛ ( وأن اح - عا أتزل الله 4 
| المائدج ا ١‏ وقوله . 3 حعلناك على شر عه من الأمر فاتيءهأ ولا ليع أهواء 
الذين لا يعامون ع [ الجاثئية : ١8‏ ] وقوله : «( ومن م 5 عا أنزل الله فأولئنك 
مم الكافرون 4 [ الائدة : 44 ] وإذا كان الإمام أى الخا؟ 00 أن يتبع 
اشر يفة وأ 5 طبقًا لنصوصها شُعنى ذلاك أن سلطته مقيدة بنصوض الشربعة 
فا أباحته له فقد امتد سلطانه إليه ‏ وما حرمته عليه فلا سلطان له عليه . والشريعة 
لا تبيح للحا إلا ما تبيحه 4 فرد» ولا نرم عليه إلا مار مئه على كل - 


لكل 
(1) الأكام اللطانيقس+ (؟) الأحكام السلطائيةس> (*) حدد صاءحِ ب الأحكام 
اللطانة واحبات الإمام بايا حدفظ الدين وتوفير الام والنظام وإنامة الحدود وتنفيذ الأسحكام 
وحفظ الثغور والجهادوالإشراف على الأمو الالعامة فى جبايتها وإنفاقها والإشراف على الوظفين 


السوميين الدكن «تولون كل هذه المهام , (غ:) فس امرحم دن ع ذلا 





لو سوس مسي سي ل 1 


3 

. البدأً الثلن - مسئولية الحا عن عدوانه وأخطاله #ددوفد أن سد 
الشريدة واجبات الإمام أى الها 0 حقوقه وحددت سلطته على الوحه السابق 
جعلته مسثولا عن كل عمل إتجاوز نه سلطاته سواء أتعمد هذا العمل أم وقع 
العمل نتيجة إهاله . ولم تسكن الشر ريمة فى تقرير س.ئولية الحسكام عن تصرفائهم 
إلا متمشية مع يتلق الأخياء فق بدت نت الحا حقه وواجبه وألزمته بأن لا مخرج 
ظ عن سكا الشريمة » وجملته كأى فرد عادى فل تميزه عل لى غيره بأى مناة : 
فكان من الطبيى نمحقيقا للعدالة والمساواة واستساءة للننظاق أن أل الما 1 
عن كل ب غالت للشريعة سواء الود هذا العمل أ م قم مه تديححة إهاله 

مادام كل فرد يسأل كذلك عن أعباله الخالفة يد ظ 
البدأ الثالث - مخويل | الانة بده عزل الحسكام  :‏ بينا فها سبق أن الإمامة 
يا 1" عد مختار فيه الشعب الإمام أ أى الحا > م ويليزم له بالطاعة فى مقابل 
التزام الام بالإشراف على شئون الأمة وقيادتها فى الطزوق الع وسنيا الشر ةا" 
وينبنى على هذا النطق أن الحاك الذى يقوم بمهمته فى الحدود المقررة لها يحب له 
على الششعب تع 6 آنا الاك الذى لا يقوم بالنزاماته أو مخرج على 
00000 ب اله أن بتكا دن الث السمع والطاعة :وهاهو أن نص 
عن مركزه أن ن هو أقد, ر منه على السك فى حدود ما أنزل الل 3 فإن لم يتنح 
تار | نحّاه اللشمب 0 ها واختار غيره . < 
7 ف الذى يقتضيهالمنطق هو نف حك الشريعة الصريم » جاء به ال 0 
1 .به الرسول»ءوعمل .ه الخلفاء الراشدون من بعده» فلن حل خازة يأمر بطاعة 

ارق سياباجة 4ه الرسول ل فيقول : ١‏ يأأما الذينةمنوا أطيمو | اله 


: (1) ستفضل السكلام على مل غولة لمكم ناح ف ران السرم عل الأضخاى 


واعا تا 1 مأ ني الأسؤو! 3 نقد ر الذى 538 أو 0 اسه انغمريعة وستها فى فى تقداير اي 
الحديئة فى القوانين . ْ 


جا 


وأطيعوا الرسول وأو الأمر منم فإن تفازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن ٠‏ 
و تؤمنون باشّواليوم الآخرذلك خيروأحسنتأو يلا 4 [النساء : 0ه ]واارسول 
عليه السلام يقول : «لاطاعة لوق فى معصية الخالق » ويقول : « إعا الطاعةى 
المعروف» ويقول فى ولاة الأمؤو :من أمرك منهم معصية فلاسمهع له ولاطاعة». 

وبعدموت الرسول اختارالمسامون أبا بكر خليفة عامهم فكانت أول خطبة 
وها تطبيا دقيقا لهذه النصوص حيث قال : « أيها الناش قد وليت 
0-0-6 مخير5 إن احنف ا نيوان اماق فريو نيت اطيدو نوما أطديك انه 
ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى علي » . 

وولى عمر أمر المسامين بعد أبى بكر فكان حريصاً على إظبار معالى هذه 
التعصوص وتثبيتها فى الأذهان » خطب نوما فقال : «اوددت أنى وإبا 3 07 
فى لة البحر تذهب بنا شرقا وغربا فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم فإن 
استقام اتبعوه وإن نف قتلوه » فال طاحة : « وما عليك او قات وإن تعوج 
عزلوه » قال : « لاء القتل أنكل أن بعذه 6 . 

متك نا 2 لقره عابت يزيا راقع انكافيه بلطة الا تبعل 
المحسكومين سلطة مطلقة » فل تسكن الشريعة حين قررت هذه الفظرية تأتى با 
لانم الجاعة وريصلح الها وإِتما جاءت بالنظرية لأنها ضرورية للشريعة الكاملة 
الدائمة من ناحية » ولترفم بها مستوى ابجاعة وتدفعهم >والرق من ناحية أخرى » 
فالنظرية إذن شرءعت لتتكيل والتوحيه . 

وهذه هى النصوص الى تقوم عليها النظرية جاءت عامة إلى آخر حدود .. 
العموم ؛ مرنة إلى آخرحدود الرونة حيث تنفابق فى كل زمان ومكان ولانضيق ' 
اسك أن معدن بعالات. ظ 00 


وقد سبقت الشر يمة الإسلامية بنظريتها كل القوانين الوضمية فى تقييد سلطة 


4 


الحسكام » وتعيين الأساس الذى تقوم عليه علاقة الجاكين بالمحسكومين » وفى 
تقرير ساطان الأمة على الحكام » وأول قانونوضعى اعترف بعد الشريمة بسلطان 
. الأمة على المتكام هو القانون الإنجليزى » وكان ذلك فى القرن السابع عشر أى 
| بعد أن قررت الشريعة نظريتها بأحد عشر قرنا » ثم جاءت الثورة الفرنسية فى 
| سهاية القرن الثامن عشر وعلى أثرها انتشر هذا المبدأ فى القوانين الوضعية . 
وتسير القوانين الوضعية فى تقربر النظرية على هدى الشر يعة الإسلامية ؛ 
قتجعل الحد بين الماكين والحسكومين الدستور الوضعى الذى 'يبين حقوق 
الأذراد والجاعات والمتكام ومدى سلطان كل »كا جمات النظرية الشرعية الحد 
' بين الماكين. والمحسكومين نصوص الشر يعة“وهى الدستور الإسلاى .. 

8 '- أظري اللأمرى.  :‏ أباحت الشر يعة الإسلامية لارجل أن يطلق 
المرأة سواء دل بها أم لم يدخل » ولولم يم دليل ظاهر على أن ضررا حدث 
للرجل من الزواج فالأمر فى تطليق المرأة متروك لارجل .. 

وأباحت الشريعة لمرأة أن تطلب من القضاء أن. يطلقها على الزوج إذا 
أثبتت أنه يضارها ضرراً مادياً أو أدبياً » أولا يؤدى طا ما توجبه الشر يعة على 
الزوج من قوق لازوحة . ١‏ 5 ظ 

.وأساس الفرق بين الرجل وامرأة فى استعمال <ق الطلاق أن للرجل حق 
القوامة والرئاسة فما بتعلق بشئون الزوجية”'' وهو الذى يتحمل وحده أعباءها ؛ 
فهو مثزم بمبر الزوجة ونفقات الزواج » ومازم بالإنفاق على الزوجة من يوم العقد 
ولولم تنتقل إلى ببته » ومازم بالإنفاق عليها وعلىأولادها منه » فأعطىله حقالطلاق 

بفللقاً ميق كن قبد فى مقابلهذه المسثوليات الجسيمة » وفى هذا مصاجة لامرأة من 
يع اك أن اذك الدعل نان أندات الفللاق قن ردك لك تاو وقسفينة ارا 





)١(‏ راحم اافقرة ؟؟ 
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وحرمانها من الزواج بعل د ام ا عطى شَاحدو قالطلا قمقيدا نحصول 
كرو ماد أو أدبى » وفى هذا مأ مع تقد .م الرجل عليها درجة فى شنون 
الزوحية » وما وال 0 من تعنت الزوج » وما حمى الزوج فى الوقت 
نفسه من أن تسىء الزوجة استهال حقها فى طلب الطلاق 1 
وإذا كانت الشر بعة قد أعطت الردل الطلاق مطلقا من ل #رل ا قل 
فرضت عليه فى مقابل ذلك واحبات قصد منبا حماءة الزوحة وحفظ مصلحتها . 
والطلاق إما أن يكو نقبل الدخول وقبل فرض مهر ازوحة وإما أنيكون - 
قبل الدخول وبعد فرض مهر 00 » وإمأ كوة بعك 0 ظ وفى كل 
حالة من هذه الحالات ألزمت الشريعة الرجل بالنزامات لا مفر تاعلية أن 
يؤدمها 00 الالنزامات تعتير من ناحية تعو يضأ -- 0 األمامن ا 
أخرى تحمل الرجل على أن يسك كثيرا قبل استعال حبق الطلا ظ 
اللأمرى, قبل الرمول وف رص امور أذ طلق اين مرا قيل أن ريخل 
با لي لان لاه 4 غ الاق نهنا بقنضية العر فك 
أى با تعارف أمثالالزوج ومن ثم تفل أواله زر الا اعد لكالة: 
والتفيوقالافال أن يكروا له من الناحية الا المالية وذلك وه تعال :ل( لاجناح 
عا 5 إنطلقتم النساء مالم سوهن , قرضوا طم ةنيفة: ومتعوهن على الموسم 
قدره ؛ وعبل ا متأعا با معروف <ما على | ين 4 ] البقرة : 5*5 ]| . 
الوأمزو, قشل الر ضول و بمر فرصي اللررر : وإذا طلق الرجل زوحته قبل 
اللدخول و بعد فرض المهر فهو ملزم 9 يدفم لهأ نصف 3 رتفونيفا عن الاق 
طبقا لقوله تعالن : 8 و إن طلقتموهن منقبل 9 سوق 0 ذرضتم 4 5 ف 1 
فنص مافر صم ماسو 0 وايعفوالدى بيده عقدة النسكاح 4 [ البقر: 3 ] 
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بكل المهر ولوكان أ كثره غير حال » وعليه أن يلها كل ما قدمه لها بمناسبة 
الزواج أو ما ملكها إياه فى حال الزوجية سواءكان مازما به أم متفضلا به عللها 
وذلك طبقاً لقوله تعالى : ١‏ وإن أردتم استبدال زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً 
فلا تأخذوامنه شيا أتأخذونه مبتانا وإثما مبينا 4 [ النساء : ٠١‏ ] . 
وص الزوج بعد ذلك أن ينفقعلى الزوجة حتى نستوى عدتها وتصبح بذك 
أهلا للزواج من غيره . وتختلف عدة الطلقة محسب ما إذاكانت حاملا أو غير 
حامل » فإن كانت حاملا فعدتما أن تضم حملها طبقا اقوله تعالى : (١‏ وأولاته 
الأحمال أجلين ن أن يضمن حملهن ) [ الطلاق :4 ]وإن ل تكن . حاملا فعدتيا 
< أن تمر علها ثلائة قروء طب لقوله تعالى : 9 والمطاقات يتربضن بأنفسهن ثلانة 
قروء ) [البقرة 4م] والقر هوا يسن على رأى والطبر وال 
وأول ما يلاحظ على التصوص التى جاءت فى الطلاق أنها نصوص مرنة 
وعامة إلى آخر حدود العموم والرونة » ومن شمكا: نت صالحة لكل عصر ولكل 
مصرء ول تسكن فى حاجة إلى التعديل أو التبديل » ولقد أثبت ذلك الزمن دة 
حيث مس على هذه النصوصأ كثر من ثلانة عشرقرناً وه لا به ايه 
عليه يوم نزولا من الجدة والصلاحية والسمو . ظ 
وإذا كا: نت الشريعة الإسلامية قد قررت حق الطلاق اوعفر ثلاثة 
ر قرئاً وأحاطته ببهذه الضمانات القو ية العادلة . فإن العالم امتحضر لم يعرفه 
هذا الحق » ولم يعترف به إلا فى القرن العشرين » بل كان البعض يأخذون على 
الشريعة أنها جاءت مقررة لمق الطلاق » ثم دار الزمن دورته وجاء عصر العلوم 
والرق وتتديت امه وتفتتحت العقول فرأى العلماء والفسكرون أن تقرير حق 
اطللاق فنة عل اللتزوحين وأنه الطريق الوحيد للخلاص ءن الزواج الفاشل » 
قد صوه النقينة والالاء النفسية » وأن الطلاق هو الذى تحقق سعادة الز وجين 
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إذا فشل الزواج فى تحقيقها » وأنه يحفظ الرجل والمرآة من التعرض للاأخطاء 
ووساوس الشيطان 
ولا يكاد اليوم خلو قانون وضعى من قوانين الأمم المتتحضرة مر النص عل 
الطلاق والاعتراف ه20 ولكن هذه القوانين تختلف فىمدى الأخذ فيد الطالاق 
فالبعض يتوسم فى تطبيق المبدأ » والبعض يضيق من الدائرة التق يطبق فيها 
فالقانون الررسئ يبيح الطلاق لارجل والمرأة دون قيد ولا شرط فهو يأخذ بالمبدأ 
ذف وضجة الخ رفة [إردل و يلف هل الراء اهل هماوقو انق بحل 
الولايات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تبيح للرجل ولءرأة معاً حق طلب 
الطلاق إذا أثبت الطالب أن الآخر يضارّه ضرراً ماديا أو أدبيا » فبذه القوانين 
اكد اليد الذي تروقه الشرينة مها الدر أن :وفاقه بعل اي ولا اوها 
وأ كثر القوانين الوضعية تبيعم الطلاق بناءعل طلب أحد الزوسبين فى حدود ضيقة 
3 من ع فيده لقو لب تارق فل الوسر نولا أ وأسرانة الشتريعة يدا 
لم اولك ننه أعيانه الطاؤق وق عه 25 1 
وهكذا بدأ العالم بعد ثلائة عشر قرنا يعترف بنظربة الشريعة الإسلامية فى. 
الطلاق فد خديرا دوق لا تمضى العرن العشّرون حب فى تتوسع القوانين الوصعية. 
ف إناحة الطلاف وتطبيق نظرية الشريعة محذافيرها , 
ونستطيع انين عا سيق أن العام م يكن 0 لقبول نفارنة الطلاق بوم 
رايهنا الت يع ون وجود هذه النظرية فى الشريعة اقتضته درورة تكيل 
الشريعة بما تحتاج إليه الشريمة الكاملة اادا:.: من نظريات » وقد منه رفم 
مستوى اماعة ودفميا نحو الرق والكال . 
”ابكرم مر : حرمت الشريعة الإسلامية الجر نحرعاً 0 
وجعلت. عقوبة تناول اتمر من المدود ( أ+: العقوبات ) المقدرة الى لا يجوز 


ول الأمر المفوعنيا ولاعن المرهة الى وضعك الها + ولا يحو ناقاضى أن. 
(4+- التشمريم المنا الإسلاى ). 
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تخفضها أو يستبدل بها غيرها » أو يوقف تنفيذها . 

ولم تحرم الشريعة ار مرة واحدة » بل جاءت بالتحريم تدريمياً » لأن 
ري ركتفا ف الاونوة: و كانت الجر إحدى متعهم وسبيل لوم » 
1 التشرد يع التدرج فالتحريم » ون اول نص من نصوص التحر .م 
قوله تعالى : لآ يا.أمها الذين آمنوا لا تقروا 0 وأتم سكارى عن دما 
ما تقولون 4 [النساء : 4#] فنهاهم لله عنالصلاة وهم سكارى ؛ ولمأكانت الصلاة 
فريضة لابد من أدائها ققد وجب عليهم أن لا يتناولوا اجر بكنيات نسكرم 
ليستطيموا أن يؤدوا فريضة الصلاة خمس مرات فما بين الفجر والعشاء وهم غير 
سكارى ولعل هذا كان داعياً لهم أكتتناءرا اع ن حك المرفى - ذامماء 
وقد جاء النصالثانى من نصوص التحر بم برد على هذا التساؤل و يبين علة التتحرم 
وذلك قوله تعالى : ! يسألونك عن اتخمر والميسر قل فبهما ثم كبير ومنافع لاناس 
ونين ١‏ وى نينا 14[ الاارة وركيم ]ويد أن أضحدت الشوين ا لراء 
الجر نزل النص القاطم فى التحريم وهوقوله تعالى : لإ يا أيه الذين آمنوا إنما اخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
إنما بريد الشيطان أن" بوقع 2 العداوة والبغضاه فى الجر والميِسر ويصدك عن 
ذكر الله وعن الصلاة قبل أت متتبون لي 9ء١لة].‏ 

وهر هق تعيواضن ا أنا عامة مَرنة ا حدوه العموم وامرونة 

وهذه الميزة التى تتميز مها نصوص الشر يعة هى التى جعلت هذه النصوص صالحة 
اق وق لول اشر يعة و وسلفاع اهز اللدافعة نبعميانا الاغتر أى 
بول مى” ثلاثة عشرة رنا على تاريخ عزوها ؛ وهذه الميزة هىالتى ستحفظ لها هذه 
الصلاحية فىمستقبل الأياممهما امتد الز. من وطال . فإِذا ماقلنا إنالشر يعة لاتقل _ 
التعديل والتبديل فذلك لأنها صيغت بحيث لا تحتاج إلى تعديل أو تبديل . 

و داك الق مه سي : م الخمر مجاراة حال الجاعة أو استحاءة لرغباتها » فقد 


ا 


2-3 اتتحر .م بعيدة عن الأذهان ظ و تسكن النفوس متاك ٠‏ وإنما 
جاءت الذرريعة بااتحر.م لأنه ضرورى لتكيل الشريعة بما يحب أن تسكون 
عايه الشر بعة الكاملة الدائمة » وجاءت به لترفم مستوى الجاعة وتوجهها نحوااسمو 
والكال » و إذا كان العام غير الإسلامى قد أصبح الآن يفكر فى ترب امرك 
أصبحت النفوس مهيأة لقبول التحري فعنى ذلك أن الشر يعة الإسلامية بما قررته 

ن تحر يم اقر دعت الناس أن بتقدموا عصرم بأ كثر من ثلائة عشر قرنا . 

ولقد دعت الشريعة الإسلامية العالم إلى برك اخممر وحرمتها على الناس من 

القرن السابم » ولكن لم يستجب هذه الدعوة ويأخذ نفسه بتحر ب اغخمر إلاالبلاد 
الااكية 0 ما عداها من البلاد ا ا ل ا ل انك الع 
المادى أخيراً أن الخخر مفسدة عظمى » وأنها تهدم الصحة وتضيع المالوتضعف 
النسل والعقل وتضر بالإنتاج ضرراً بليفاً » هنالك بدأت الدعوة لتحريم ار 
"تلم روتشتد » وتؤلف لا الجاعات وتجممطا إلا موال وتنشر الصحف » وقد جحت 
الدعوة لتحري اخمر نتجاحا ملحوظا فلا يكاد بوجد اليوم بلد ليس فيه جماعات 
قوية تدعو لتحريم مر و 9 5 توطيد ومساعدة مق المسكرن والسلهيق 
نحيث بدن أن شا ن الدعوة إلى > 2 ار 00 اليوم عامة . 

و إستطيع ع ال اسان 1 برى أثر الدعوة إلى رم اثرنا ظاهراً فى التشر يعات 
الى ا فى القرن الحالل وال لأرات: الكدده امنا ت من عدة سنين قانونا 
حرم الجر تحر بما ناما » والهند أصدرت موعامين قانوتاً ممائلا وهاتان ما الدولتان 
الوحيدتان اللتان حرمتا ار محر عا تاما . أماأ كثر الدول فقد استحابت 7 : 
استجابة جزئية رمت تقد المر أو تناولها فى المحلات العامة فى أوقات معينة 
من النبار » ا حرمت تقد 37 أو بيعيا لم نآ باتو ا ذا عفيية ‏ 

ونستطيع أن تقول بعد ذلك إن الء ا صبح مهيأ لفكرة تحر اخخر 
بعد أن ثبت غلا أنبا تضر بالشعوب ضرراً بليئا » وأن الدغوة إلى الشخرعم 


اف 


. تأخذ طريقها ويشتد ساعدها كل يوم وتجد من العاداء والصلحين كل تعذيد‎ ٠ 
وأن اليوم الذى ترم في هكل الدول الجر تحرعاً قاطعا لم يعد بعيداً » وأن العام‎ 
كنديدا باخ بنظرية ااشر يعة الإسلامية ويسير على أثرها فسحل على نفسه بذلك‎ 
. أنه استجاب لاحق بعد أن ظل يدعى إليه ثلاثة عشر قثا فلا يجيب‎ 

١‏ نظريرٌ تمرم الرئومات : جاءت الشريعة الإسلامية من يوم تزوها 
مببحة لتعدد الزوجات: بشرط أن بعل الزوج من نفسه القدرة على العدل يينهن » 
فإن كان 5 أنه لاستطيع العدل اد خنى أن لا يعدل بهن فلا يوز له 
أن يتزوج غير اسرأة واحدة » وإذا كان 5 أنه يستطيع العدل يينين فايس له 
أن جمع عر من أربع نسوة » وذلك قوله تعالى : ( فانكحوا 500 
لك مِن النساء مَثى وثلاث ورباع فإن خم “لامر وا ءاهد © لاريم 

وقد سابرت الشريعة الإسلامية منطقها انلخاص» وسابرت الطبيعة البشر به » 
وحاءت متفقة مع الغردض من الزوام حيما قررت إباحة تعدد الزوجات . 

فأما أن الشريعة قد سابرت منطقها الخاص فذلك أن الشريمة تحرم الزنا 
ترما كليا وتعاقب عليه أشد العقاب حتى إنها لتعاقب الزانى الخحصن بالرجم (أى 
القتل رميا بالمجارة ) فوجب أن لانحرم الزنا على الناس من وجه وتدفعهم إلى 
الزنامن وعد اخر عدولافك أن تحريم تعد الزوجات يدفم الناس إلى الزنا » 
ذلك أن عدد النساء فى العالم يزيد على عدد الرجال » وبزداد الفرق بينهماكا 
نيت كروب وتعددت »فتحر 23 الزواج إلامن واحدة يؤدى إلى بقاءعدد كبير 
من النساء دون زواج وحرمانالمرأًة من الزواج مع استعدادهالهمعناه أن تجاهد امرأة 
طبيعتها » وهو جباد ينتهى غالبا بالفشل والاستسلام وإباحة الأعراض والرضا 
بالسفاح » وكذلك فإ نالرجل والمرأة يختلفان من حيث استعدادها لاعماية الجنسية » 
فاازاء امك متمد فى كل وقت لغشيان الرحل إباها 5 يدن ال شور 
أسبوءا فى التوسط » وقد تصل أيام الحيض إلى أسبوعين » وغشيانها حرم فى 
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ابد دو لا عترها جز كر قتوانوامدة اللتاتن روف يمون نبوا ثريا 
كذلك فإن استعداد المرأة يضعف طول مدة الجل أو على الأقل مدة الإثقال 
بالمل » أما الرجل فاستعداده واحد لا مختلف باختلاف أيام الشهر والسنة » فإذا 
حرم على الرجل أ كثر من واحدة كان معنى ذلك حمل الكثيزين عبى الزنا : 
حب لعسيو أن يكبتوا غرائزمم الجنسية أيام الحيض والنفاس والإثقال 
بلجل . 
اماك الشريعة الإسلامية سابرت طبائم البشرفى إباحة تعدد الزوجات 
فإنها قدرت قوة الفرائز الجنسية'حق قدرها» فل تضن اليعل أو اارأء سهان 
إن ممح فيه العشرات سقط المئات » ولم تفرض: على الرجل أن ينزوج واحدة فط 
30 حك عل فيض اللساءباليقاء عوافن دق لاد » ديق ابول ذل 
سان عليه و كلتق بالاو لادب سردو لاتسيفل: الى ةحاس فاو افق 
الغرائز الحنسية فلا تعود علمن المقاومة إلاابضعف الصحة والعة لو خسارة الشرف 
والعفة » ولم تفرض الشريعة على الرجل أن «نزوج واحدة فقط حتى لا تعرضه 
للوقوع لع عيظرة العرائز ا لنافيية فدات اليا واللقانى رفوه عير النترانت 
التى يضعف فبها استعداد المرأة للاستجابة » لأن الرجل فى الغالب مخضع لسلطان 
الور 5 ما مخضم سلطا العقل عشانة فى :ذلك شأن الر أذ. .وان كانك 
ةا تساعدها على كبت غريزتها أ كثر مما يستطيع الرجل 
أما أن 7 القترييةة ان اباعة اميق ججاه ينا مع الغرض من الزواج 
فالأصل أن ذو و الطضيةر تفن بطل وا رأة حفظ النوع ان الزواج 
شرع للتناسل وتكوين لور » فإذأ بروج اأرجل اسرأة عقما و ببح لها أت 
يزوج غيرها فعد تعطات وظائفه الحنسية ع نأداء الغرض الذى خلةت 1 ؛ وتعطل 
الغرض من الرواج نفسه » كذللك فإن قدرة الزوج على التداسل غبر محدودة أما 
لو فلب حد لاتتعداه ؛ فالرجل يستطيع أن ينجب أولاداً حتى يلغ الستين 
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أو السبعين فى المتوسط وهو فى الغالب أقصى عره » أما المرأة فتنعدم قدرتها على. 
التناسل فما بين الأربعين والحسين » فلوحرم على الرجل أن يتزوج أ كثر من 
وَاحَدَة لكان معنى ذلك تعطيل وظيفته التناسلية حو الى نصف المدة التى يستطيم 
فمبها 0" يؤدى هله الوظيفة . 

هذه هى نظرية الشريعة فى إباحة تعدد الزوجات قررتها لدقم الغرر ورف 
المرج » ولتحقيق المساواة بين النساء ولرفم مستوى الأخلاق » وظاهر منالنص 
الذى قررها أنه نص عام إلى آآخر حدود العموم » مَرن” إلى آخر حد من المرونة 
وهذا ما جمله محتفظا بصلاحيته التىكانت له من ثلاثة عشر قرناً » وما سيجعله 
محتفظا سبذه الصلاحية إلى ما شاء الله . 

ول تأت الشريعة بهذا النص لتسابر به حال الماعة » فقد كان العرب يجيزون 
تعدد الزوجات إلى غير حد . ول يكونوا يستسيغون نديد عدد الزوجات ؛ وقد 
اضطر الكثيرون منهم بعد تزول النص إلى إبقاء أربعة فقط من أزواجون 
وتطليق الباقيات » لكن الشريعة جاءت بهذا النص لترفع به مستوى الماعة » 
ولأن وجوده ضرورى فى شريعة دا ةكاملة لا تقبل التغيير والتبديل . 

ونظرية الشريعة فى تعدد الزوجات من النظريات التى لم تعترف بها ااقوانين 
الوضعية حي الان 2 بلكا نتهذه النظرية قدعا مدعاة لتندر الأو رسيينو استبحانهم 4 
وأداة يستخدمونها فى طعنهم على الإسلام » أما اليوم فإنالنظرية يد لا فى نقوس 
عامائهم ومصلحيهممكاناً وفىسحعفهم السيارة موضما » ومن يدرى ؟ لعل اليومالذىه 
تخد فيه القوانين الوضعية هذه النظرية قد اقترب » فإن الحرب العظمى التى 
وقعت -نة 939185 ورب الاغيرة الى ونيف سنة به *.ة 1 قل ساعدت كلاه اعلى 
تبيئة الأذهان هذه النظارية » حيث قتلفى كل من الحربين عدد كثير منالرجال 
وترمل عدد كبر من النساء وزاد عدد النساء على عدد الرجال زيادة ظاهرة . 

والحق أنالمروب لم نكنهى الدافم الوحيد الذى حمل الأوربيين على التفكين ' 


فى إياحة تعدد الزوجات » و إنما حملهم علىذلك أسباب أخرى متعددة منها انتشار 
الخالة تحيث أصبح لكل ر جل عدد من انخليلات كار أن ن زوحته فرحو لتهوعطفه 
وماله » بل قد يكون لإحداهن فى هذه أ كثر من نصيب زوحته » ومنها شيوع 
الزنا وما يترتب عليه من <نايات أقلها كثرة أبناء السفاح الذين يقذف بهم إلى 
الشوارع خوفااعار ؛ وقتل الأجنة فى باو نأمهاتها » و«خها الزيادة الطبيعية ففعدد 
النساء وحاجة هؤلاء إلىأن يكنزوجات وأمهات » ومنها قلة انسل قلة ظاهرة فى 
التعويه اوري توه الأسياتب مجتمعة ممغيرها دعت الناس إلى أن يمُكروا فى 
|باحة تعد د الزوجات باعتبارهالعلاج الطبيمى طذهالفاواهر والأمس اض الاجتماعية الخطيرة 
5 - نظرءات فى الوتسات والماقم : وهذه تمودة من النظريات الت 
جاءت بها الشر يعة الإسلامية نعرضها نحت عنوان واحد » لن القرآن جاء بها . 
يي وا نه الدبن » و 0 بعضها يتصل بالبعض ار اتصالا 
وا ون سنتك عنها فقط بالقدر الذى يبرز فيه تميزات ااشريعة . 
وآية الدين الى : يهام وقول | الله جلشأنه فإ يا أيها الذين آمنوا إذا تدابت 
دن كن أجل ل ل 2 يسم ك ا * بالعدل 0 3 
كات أ 0121 اله فليكتب » يمال الذى عايه ا “الله ربه 


ولا 0 منة شما فإن كأن الذى عا م4 لذن 4 سقمها أ ضعيقا 1 يا يستطيع 


صر #ر 


0 1 هو اه و به بالا ل ؛ واستشّهدوا شهيدين من رجالكم فإن | 
يكونا رجاين ذ 4 20 تان 000 فى نتاف 1 تضْلَ إحداها 
فتذكرَ إحداها الآ< 0000 3 الشمهداه إذا ما دعوا 3 تسأموا أن تكتبوة 
عقر ويا لى أَحَلِه ذلك أق ط عند الل 4 قوم الشهادة وَأَدىَ ألا رانو 
اذ ان كر عار عام ترق نه يينكر فا بس عليكر جناح ألا تكتيوها» 


و و إدا ا ار 5 افيه 2“ ه أن تفعلوا فإنه فسوف كم 


و 


م الله ويماشك لل د وان م ثىء عام 4 [ البقرة : 585 ] . 


ىه 


ونص الأبة يشمل عدداً من المبادىء التشر يعية والنظريات الفقهية وسنبين 
نظي ابرئات بالمناء: : فرضت الشريعة الإسلامية الكتابة 
فسزل اتناك دين القند ل سيوك كبريظا قنهة الإدون أ مقرو دوذ انك قولة تان 
( يا أا الذين امنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى ذا كتبوه 4 وقوله : 
(ولاسأموا ان كليو ففرا د قرا إن اع 4 ووخز عت لدف الدنكل 
الزام أن كاق توعض لأ الالتزام لدس إلا دينا فى ذمة الملنزم امور 
حت لفظ الدين اللقرض والرهن والبيع قن ند امعد رفول وفير وك 
أما التصرفات التى تتم فى الخال فلس من الواجب كتابتها مادام كل متعاقد 
قفروق بالتزافاته واتعوق حقوقه كن وشترف خا مق الخو و تناه ويفالية امن 
فى الخال » ومثل هذه التصرفات يجوز إثباتها بغير الكتاءة مهما بلغت قيمتها 
إذا أثنتت باعتبارها وقائم لا باعتبارها التزامات لأن الوقائع المادية يجوز إثباتها 
بكل طرق الإثبات . 
وظاهر من النص الذى فرض الكتانة أنه نص عام وصين إلى حد بعيد » . 
وأنه بتصاح لاتطبيق اليوم 6 تان فيلك عن فلكظة عقت ترام و ساو مانا 
الليتقيل البنيق 4.وهدة الخد راث الشزدينة الى هياتيا ايكون عي ةبه 
للتعديل والبديل . 
وبوم نزل هذا اانص على رسول الله صلى الله عليه ول كان العرب أميين 
سقو أعان البادية وثى خشوية من العيش وأمتال نغ لام تقل بينهم 
ماوت كو ١‏ محتاج ل نشريع قاف زران الشريعة كانت كالقانون 





)١(‏ كذلك مكن قياس أى التزام على الدرين إذا احتّفظ لكلمة الدين ععنى الفرض لأن 


م ع 
7 اس 0 0 5 ٠‏ 
"مهما ذي» عقوم الرم به بعد مشى أجل معين . 


باج 


تأ عل تدرساعة النانى ١1‏ عالدي الى مطاف لباق لول اناقةه علدنا 
من الأحكام مأ يتفق مم أمية العرب وجبالتبم » أما أن تبىء الشريعة على هذا 
اوجه فتفرض عل الأميين كتابة الصغير والكبير زاك هو السمو الذى تتميز 
نه الشريعة الكاملة الداعة . 
فرضت الشريعة الإسلامية الكتابة بين الأميين لتحملهم على أن يتعاموا 
قتنسم بكار تي وتتثقف عقوللم » وبحسنوا فهمهذه المياة الدنيا فيصبحوا ‏ وقد 
أهلا النافسة الأمم الأخرى ولاتفوق وااسيطرة علها » وهذه أغراض 
اجماعية وسياسية بحتة » أما الغرض القانوق فبو حفظا الوق وإقامة الشبادات 
والاشامفي اهو والتكرة. 


والسين بعة سين ايك السكتاية : ق الصغخر ولأ المخر حاءثنا شط 4 عظيمة 


: 


11 ٠. 
الرسول فى القرن السابع الميلادم ى هى من أحنث النفار نات فى القوانين الوم‎ 


ل : 95 7 م م : ع 
م المذاهتن الا جياعية الخد رثة 4 فالدو ل قل. يداد دن 


ا 1 :يذ . ا 
1 أوأنا سس ا 0 الى 0 رص على : 586 ا نا ل الم تعامو أ اعلما إأحباريا 0 9 لماع 4 
. آلء 

وهذأ الدى تغر لعر ضه الدول على الشحواسية | اع يو ١‏ تطبيق 0 نغر 4 الإسلامية 3 0 00 ا نا 
م لزيا ضيه 50 يك ٠.‏ وقد و ا الشول 9 بألنا درك القانو نمأء 42 3 النمل 8 2 
: 3-0 

4 د وان 01 5 مما د . + » إلى ىق 2ه‎ 205 [ ١ 
وأ خرا! لعرن || الثأمن عشرواوا ل لع نالتاسععشر ا رمل ها جاه الغفر لشي القن‎ 
3 7 بن 9 ع‎ 5 
احذنب ننية لهو أنين الاو رده‎ 


3 000 إاكاء ء . 0 يعاد ا ليا ع سور 0 ا" ع 5 
10 لز 1ه لم دول رأ وأ إن اراد الإثبات بالا دك 1 ون ا حل وأ 08 


لم سر ار او ماني ب <! ' : : 
و قرا و اشترطات الككذ ريه 0 الصغير وتيتو وظلوا بنادون بو م هلأ -56 


* 7 
7 حي ا 0 أ ِ 7 , 
حم و4 / عدر | بعص < وَل أوزو ا 4 ا ال الني | اق الدول الاخرى شادون 3 


3 


دن هون ا 2 و أعرث زم 2 ريات أل 0 عهمرناا يض نهد 5 ١‏ “مس نار نه 


0 

5 # إزإية .ل + : 
يي امرااي إن دمو ا شيو لقو ل ا ا لل ا ا 
١‏ صمتو الات م اليه 5 0 5ك ال خسضكك 1 أعينم ل 0000 
لس ريا ا ا العوانين الوصعية 3 ان 5[ ين 


#عسر روبلا 


, © 


الدول يطالبون دوكم أن تأخذ مهأ . ظ 

1 رم إشساات الربى التجاري : اشترطتالشر يعة_كا با الكتابة 
لإثبات الدين عواء كان الدبن ضذيراً د نيا ظ ولكنيا استئنت من هدأ اميد 
العام الدين التجارى”"'؟ وأباحت إثباته بفير الكتابة من طرق الإثبات وذلكه 
قوله تعالى : ١ل‏ ان تكون نجارة حاضرة تديروني يشم فلس عليم جنا 
ألا تكتبوها 4 والملة فى استثناء الديون التجاربة من شرط الكتابة أن 
الصفقات التجارءة تقتضى السرعة ولا تحتمل الانتظار » ولأن المعائلات. 
التجارية أ كثر عدداً وتكراراً وتنوعا » فاشتراط الكتابة فيها يؤدى إلى الحرج. 
«قد يضيع فرصة السكسب عل المشترى أو يعرض البائع للخسارة » ومن أجل 
هذا / تقيد الشريعة المعاملات التجارية ما قيدت به المعاملات المدنية من. 
اشتراط الكتابة . 

والنص المقرر لهذه النظرية عام ومَرن” إلى آخر الحدود ميث لا بحتاج على. 
الافان تعديلا أو تبديلا » وليس أدل على ذلك من صلاحيته اوقتنا الحاضر. 
مع أنه تزل منذ أ كثر من ثلاثة عشر قرثاً 

ون عا عن تاريخ العرب وحالم وقت تزول النص يعم أن 
النص / بزل ماراة لال اجماعة أو 5 و ما وصلت إليه وإبماكان تزول. 
النص ضرورة لقككيل الشر بعة الدائمة الكاملة وارفم مستوى ابججاعة وتوجبههم. 
الوحية الصالحة . 


ولس أدل على معو الشر يمة وكالها من أن نظريانهافىإ؛بات الدين التجارى. 


)١(‏ استثنتالسريعمة 0 الإثبات بالسكتابة حالة الغمر ورةوذلك قولهتءالى[ وإن كني 
على سفر ولم دوا كاتبأ فرهان مقبوضة فإن أمن بءوضح عضا فليؤد الذى اؤ"عن أماقه ] . 


هى نفس النظرية السائدة اليوم ف لقو انين الوط اللدقة عوابا تسر احدث. 
مأ وصل إليه القانون الوضعى فى عصر نا الحاضر . 

ع نري مى, الملترّم في إممرء العقر : جاءت الشريعة الإسلامية 
عبدأ ! د َالمقود هو 0 1 الي م الذى عليه الحق. 
م ا فكثيراً ا القوى 8 5 على الضعيف شروطأ 
قاسية » فإن كان دائنا مثلا قسا على المدءن » و إن كان صاحب عمل سلب العامل 
كل حق واحتفظ .فسه بكل حق » ولا يستطيع الدين أو العامل أن يشترطا 
لنتسبينا او دقفا #ترا لتضويا وحنازت القدر ييه مات تلد المقل 
للطرف الضعيف لتحفظ به حقوقه » ولتحميه من التورط » ولتكون شرو طالعقد 
معلومة له حق العلم » وليقدر ما العزم به حقٌ قذره . 

وهذء الخالة التىعالجتها الشر يعة منيوم نزوها هى من أهالشا كل القانونية 
فعفيونا اشاغير موقل نورت قى: أوزيا ق القرق لاف عل أثن فو التيضة 
الفدافة امن الم 6ك ك1 نواد - باب الأعمال » وكا نأظهر صورالشكاة 
2 لستغل ربا العمل حاحة العامل ؛ ل 026 أو حاحة اوور إل منتحاتةفيم رص 
عل العامل 1 عل وفيت شرو طّ قأسية يتقباما أ عامل 1 الم لكاو هو صاغر ( 
اكد عقف العول ١و‏ طقل :الاي اتيك ١‏ مطلبوءا البو ته ترك ازا نير بها ل 
العمل أو جاتحت نوين الله نون لماعي اليل كل :لدو بو توا 
عل | لعامل أ وللمتاك 5 ل التبعات 

ذلا العقد الذى نسميه اليوم فى اصطلاحنا القانونى « عقد الإذعان » . 

وقد حاوات القوانين الوضعية أن تحل هذا الشكل » فاستطاعت أن مله 
سس انتج والسع اك برص شروط 2 ف الدع را فن الممتتتج 0 شين عد عور 
السلعة » ولكنها لم تستطع أن تحل إلا بعض نواحى المشكلة بين أسماب العمل 


-- 


والمال » مثل إصابات الهال والتعويضات التى يستحقها العامل إذا أصيب أوطرد 
بو عاق لآن التدكل بين فاع النيل:والتانل فى كل :قرو العمل نا ضير 
لخر العمل والإنتاج وعيت من مله نواح هامة كأجر العامل وساعات 
العمل ومدة الإجازات وغيرها » بحاول الهال من ناحيتهم حاها بتأليف النقابات 
والاتحادات وتنظيم الإضرابات » ويرى المال أن حل مثا كلهم لن يتأئى إلا إذا 
1-8 2 حق إملاء شروط عقد العمل ؛ وويظاهرمم على ذلك بعض اللفكرين 
والكتاب » فبذا الح الذى يطالب به المال فى كل أنحاء العام واللق ضرت 
الع ليى ااه وهددوا الس والنظام فى دول كثيرة فى سبيل تحقيقه » هذا الاق 
الذى حقق القانون الوضعى بعضه ول تق وده الاجر يوالت امل اليال أن 
يتحقق ري 7 ميدأء » هاءا ” ا - 0 اننا 


“عو 


عليا 0 0 م نه و و اين د 3 0 اذى ا 55 


افيد أولا يستطيع ألى 1 هو فليملل وَلينّه بالعدل » . 
وظاهر ا صيفة ألنص بلغت من العموم والمرو نة كل مبأغ 

وهدا شيو الدى حعل اللشر بعة ار بأمبأ يا تقبل التغيير والتيديل 8 
ل عا رأ“ فذك ا | ته ثلا نه عن قرنا 4 با القوا بين الوضعية / تصل إلى 
0" 2 حم ١‏ * ل ص 38 بذعى لمأ مدن ان فَْ و الستجق 8 

57 0 2 4 5 بم ل 5 3 ع 

© قاس ب ثر م ابر ماع عى “ل الشبارات : دزهيب الشّر لعه على 
0 اذا الوقن لاسوادة فبمتنع عما او ان تدلو اقعةفيكتمما ؛أويذ 3 هأ 

1 : ول اي ., 2 : 3 1م 4 : م 00 ا 

1 ددة حقيفها 4 وقد مغر , ع لاله الأول قل أنه الدبن ىق كولة تعال 


| 


7 3 : 2 الشبداء إذأ مأد عوأ 1 واممعبود إباوهم حيمأ ددلعون لدشهدوا لصرفا هم 


531 


؟ 2 2 . ص عن ألو 
أو وأفعة معيرمة 6 والنص حاء خاصا بتحمل الشهادة ولس خاضا اهايا 100 


الحالتا' الثانية والثالثة فقد نص علميما فى قله تعلل : #8 ولا ت_كتمر ا الثباءة 
ل و 0 1 3 1 و : 


ومن يكتمم | فإنه | ثم قلبه ) [ البقرة : 58# ! وفى قرله : م لامعا 
١ 3 1‏ 
9 ب“ أ والد. ار و ع كد 
كونوا قوامين بالقسط شيداء لله و وعل أنة ' و الوالدين والأقربين إن يكن 
ار ع بي ع 
غنياً أو دمير 0 أولى مهمأ فل“ تمدو مويه 85 عل لوأ وأن 1 ار عر 7 ؛ٍ 


فإن الله كان ما تعملون 9 0 : 5 ؟٠‏ ] واانصان الأخيوان خاصان 
بتحريم كان الميادة 5 الامتناع عن داها و بتحر 9 5 ره ة أأزور ٠‏ 
والموانين الوضعية اليوم رخذ نقار نه #الحين بعة فّ رم شبادات لواو 0 
5]. 9 ءَ . 7 1 3 إٍ 0 © 
1 الشهادة :و دنا ْ تصل بعد إلى كر “4 ا لامتناع عن تحمل الكيرادة : 
ولاعاك 0 الشين دعة تتعوى ف عل القوا نين الوضصة عن هزه الوحرية ٠.‏ نأن د 
العامة تقضى بالتعاون على حفط الحقوق و بتسميل أعاملات بين الئاس » و الامتدام 
5 تحمل الشميادة مصى ا تصريع الحقوق 4 ونودى ل تعميك المماسالةدت 1 508 
وهناك عقود لا بد فمها من حضور الشهود كمقد الزواج . 
فإذا كان الامتناع عن تحمل الشهادات مباحا تعطلت عذه المتوه . 
ومن بر النصوص اللى, حاءت ف 2 2 الامتناع عن لحمل الشيادج 
نرم تحانت ا او تفييرها با مدى ما بلغته هذه النصوص من العموم ولأ وندَ 
ويفهم العلة ئى أن الشريعة لا تقبل التعديل أ و التبديل 


ودكن بقارن الشربيعة الإسلامية بالقوا: ص الو وضعية دعل مذي ف وضات 8 


الشر يعة سس السمو والكال : ويدبين ا نصو ا ضص, الشيرو ذعة م 2 مسابرة كال 


الجاعة وإنما وردت لكل الشريعة بها تحتاج إليه الشر يعة السكاملة الدا ةع 
ولترقم مستوى ا جاعة حتى تقترب من مستوى كه الثير اوه | كامل . 
ا 5 أمنام مر فى فى أب الرين : هذه أر بع ناريات جاءت بها آنة واحدة 


من القران م نه لين حدق الوا نين الوصعية ا كه باثنين منبا و ندات 


513 


تأخذ ل بالثالثة وم تأخذ بَمْدٌ بالرابعة » وليست هذه النظريات الأربمهى كل أحكام 
انة الدين » وإعا هى فق السكاينا » فالانة تشقط ان كون الكان محايداً 
عدلا ءانا بأحكام الشريعة فيا مكتية عوجت علية أن لا مننم عن الكتابءة 
وتشترط أن يشبد على سند الدين رجلان أو رجل وام أ تان » وتوجب عدم 
الإضرار بالكاتب أو الشاهد » وهذ هكلها مبادىء عامة لا نستطيع أن نستعرضها 
جيعاً فى هذا الكتاب الذى خصصتاه للمبادىء العامة الجنائية وإذا كنا قد 
تكامنا عن نظريات دستورية واجمّاعية وإدارية ومدنية فإعا قصديا من ذلك 
أن نبين أن نصوص الشر بعة فىكل ما جاءت فيه تتميز بالكمال والسمو والدوام 

حتى لايظن البعض أن هذه المميؤات تتوقر لسن قوق الخ مم الشتريحة 
اا بر لمر : وقبل أن أنتقل إلى موضوع البحث أحب أن أقول للمسامين 
الذن يمتقدون - خطأ ‏ أنالشر يعة الإسلامية لاتصلحللقطبيق فىعصرنا الخاضر 
أعين أن اقول 1 لاد 110 : تتفق مع عقيدة الإسلام الذى يد عونه 
0 صو نعل الممسك به » وأن عليهموأن يذكروا قوله تعالى : ( أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون بعد قاد ا يفعل ل ذلك مدم إلأخزئ ف الميا 
الدنيا وبوم القيامة دون إلى أَشد العذاب وما الله بغاف لما تعملون )[البقرة46] 
وليعم هؤلاء أن سبي تأخرنا واتحطاطنا هو أننا ل نطبق الشر يعة اي نادلا 
ولأكاملا فى عوودنا الغلامة المتأخرة » وأن حكامنا من الأأثراك والمماليك كانوا 
حكون هوام فى كل ما ممتمون نه » ويحكون الشر يعة فما لايضرم ولا ينفعهم. 
وإذاكان سيب تأخرنا هو إهال التقويد ورك 3-1 | فان تجدينا الأخذ 
بالقوانين شيا » بل سيزيدنا تآخر أ عبل تأخر وانحطاطاً على اممطاط » وإنما 

علاحنا الحدى هو القضاء على سبب التأخر والعودة لأحكام الشر يعة . 

كاي اونا يعض احكاء الشريعة دون البعض الا+ لاع ببعض 


الكتاب وكفروا سعصه : فصل فم لله وغدة 00 وعد أ حى او اج أخزامم 
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فى الخياة الدنيا » وجئنا نحن على آثارهم نتبعهم ونؤمن إعانهم فأحزانا الله كم 
أخراتم » وسلط عليناكا سالط عليهم » وجعانا عبرة لأولى الألباب . وانيغير الله 
مابئا حتى نغير ما بأنفسنا وقاوبنا ونؤمن بالكتاب كله » ذلك وعد الله ؛ 
والله يقول الحق وقد قال : ( إن الله لا يمير مابقوم_حتى دناه اين 42 
[ اأرعد : 55 ] 

نقد انع المسلتوق الأ ال وحسن إبمانهم نكن الله لمم فى الأرض » و إن 
الذى مكن طم على قلنهم وضعفهم قادر أن يمكن لنا فى الأرض إذا آمنا وحسن 
إيماننا» ذلك وعد لله لعباده فى قوله: لإوعد الله الذن امتوا نم وعملوا الصالحات 
تس فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ) [ النور : 8ه ] وذلك 
وعذه لمن اتبعكتابه ويك شر دعتهة حيثُث يقول جل شأ نه :الإ قد جاءم من أ 
٠‏ كلم كر و 0 2-7 ا" و 
ور وكتاب مبين هذى به الله 0 اتَبمَ رصواءه سبل السلام و لخر جم من 
الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقهم 4[الائد: ١١:‏ ] 


ع# ‏ خج# ابو 


5 


لت اليتحث 

نول ا الببحث القسم العام الجنالى فى الشر يعة . 

والكلام على هذا الم يقتضى الكلام عن موضوعينء ألما الجريمة »> 
وثانمهما العقوبة ومن م رأنا أن فيض لكل نتيا كتانا خاصا 

وما كان التكلام على الجريمة يقتضى تناول الجرعة بصفة عامة ثم تناول. 
كايا قت .رآءنا أن تمل اللكتان: الأول فسمين : 

أوالها امن اا مةترطلة عابة:. 

والثا ضار انا 
10 ل قسم يشتمل عل أبواب وفصول ومباحث بقدر ما يقتضيه الحال . 

أما 0 على العقو به فيشمل الكلام على باهي العقوبة » والمبادىء 
التى يقوم عليها العقاب » وأقسام لباه وأواعينا ب وتهده الحقو بات :* 
وتافيذها والقود +:وسقوط التعوياته: 


وس تدفيص لكل 505 مسن هزه الداللات بأنأ 9 ٠.‏ 


الكتاب الأول 


اللجرمهه 


الى الا 
لقسم الاول 


كن 


االكتاب الأول 





5“ - سنتكل فى هذا القسم على موضوعين : أوطما ماهية الجريعة » وثانمهما 
أنواع الجريمة » وستخصص لكل موضوع من هذين الموضوعين باباً خاصأ . 


لفون 
ف ن 5 
ب رب 
مأحية الجر عمه 


0١‏ تمريف الحجريمئ : تعرف الجرائم فى الشريعة الإسلامية بأنبا 





ناور اتنتررضة زور لدعا قن ار بردي 7ب متاو اقفن 4 إن إتيان 
فمل منبى عنه ع أو ترك فعل مأمور به » وقد وصفت الفاورات بأنها شرعية » 
إشارة إلى أنه يحب فى الجر يمة أن تحظرها الشريعة . 
فالجريمة إذن هى إتيان فعل حرم معاقب على فعله » أو ترك فعل محرم 
الترك معاقب عل تركه ؛ أو هى فعل أو ترك نصت الشريعة على >ريمه 
والعقاب عليه . ظ 
ويتبين من تعريف الرعة أن الفعل أوالترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت 


عليه عقو به . ويعبر الفقهاء عن العقو بات الاجر به ؛ومفردها حزاء) إن 


”« 
هه 


نكن على الفعل 3 الثرلة عقو به فلس ر عه : 





() الأحكام الساطانية للماوردى ص ١55‏ . 


يذ 


وتتفق الشريعة عام الاتفاق مم القوانينالوضعية الحديثة فىتعريف الجرعة » 
خخبذه القوانين تعرف الجرعة بأمها إما سمل يحرمه القانون . و إما امتناع عن عمل 
ِعَفى به القانون » ولا يعتبر الفعل أو الترك جرعة فى نظر القوانين الوضعية 
إلا إذا كان متاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنانى”'" . 
؟' ]ات اللرقة قات وكغرا ما يعبر التقباء عن اطرغة زلف اللنانة ع 
والحناية أهه امير ل نيه المرء من سر ومأ 1 4 اأسافية بالمصدر من حى 
5001 
عليه شرا وهو عام » إلا أنه خص با بحرم دونغيره ‏ أما فى الاصطلاح الفقوى 
فالحناية ا 2 لمعل حرم شرعا ؛ سواء وف قم الفعل ع على نفس أ ومال أو غير دلك. 
لكن أ كثر الفقباء تعارفوا على إطلاق لفظ المناية على الأفعال الوافعة على 
٠ 1 5 1 5 ,‏ 1352 ., 
سس الإ نان أو اطر أفه 4 م العمل واجرح والضرب والإإجياض بدنهمأ 
يطلق بعضهم لفظ الجناية على جرائم الحدود والقصاص” 
وإدا غعَضضنا النغار عا تعاأرف عليه العقهاء دمن إطلاق امذط ١‏ 1 نأية عل 
بعض الجرام دون البعض م » أمكننا 3 تقول : إن لفظ المناية فى 
الاصطلاح القميى مر ادف للفظ الجرعة ٠:‏ 
وتختلف معى الكناية الاصطلاحى ف الها نون المصرى عزة فُْ الشو دعة / قفي 
القانون المصرى يمتبر الفعل جناية إذا كان معاقباً عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة 
الو دده أو الأشغالالشاقة المو كتنة لاليسن 4 ط لأمادج العاشرة من فأ نو نالعمو بات 
للصرى » فإذا كانت عقوبة الفمل حبسا يزيد على أسبوع » أوغرامة تزيد على 
مالة قرش » فالفعل جنحة » فإن لم يزد الحبس على أسبوع » أو الغرامة عن مائة 
كرش » فالفعل محالفة » طيقًا لأمادتين ١5 6» ١١‏ من قانون العقو بات:المضرى: . 





0010 الأحسكام العامة فى القانون الحناى لعلى بك بدوى حز اول من 65 الوسبوعة 
الحدائية دز 0 ظ 

(0) البحر الرائق الجزء الثامن ص 85 ؟ , والزيلمى المزء ال ا 

(9؟) تصسرة 0 ع ثأن ص دن 


م 


أما فى الشر يعة فكل جريمة هى جناية » سواء عوقب عايها بالحيسوالغرامة 
أم بأشد مهما » وعل ذلاث فالخالفة القانونية تعتبر جناية فى الشر يعة » والجنحة 
تعتبر جناية » والجناية فى القانون تعتبر جنابة فى الشر يعة أيضا . 

وأساس الحلاف بين الشريعة والقانون هو أن الجناءة فى الشريعة تعنى 
الجرتمة أي1/كانت درجة الفعل من الجسامة » أما الجناية فى القانون فتعنى الجريمة 
الحسيمة دون غيرها . ظ 

7] - عزن القريىم والعقاب , والأفمال المعتبرة جرائم يؤمر بها أو ينبى 
عنها ء لأن فى إنيانها أو فى تركها ضرراً بنظام الجاعة أو عقائدها » أو بحياة 
أف ادها » أو بأمو لم » أو بأعراضهم » أو بمشاعرم » أو بغير ذلك من شتى 
الاعتبارات التى فستوجب حال الماعة صياننها وعدم التفريط فيها . 

وقد شرع العقاب على الجربمة لمنم الناس من اقترافها » لأن البى عن الفعل 
أو الأمر بإتيانه » لا يكنى وحده لجل الناس على إتيان الفعل أو الانتهاء عنه » 
ولولا العقاب لكانت الأوامر والنواهى أموراً ضائعة وضربا من العبثءفالعقاب 
هو الذى يجمل للاآمن والنهى معنى مفهوما ونتيجة مرجوة » وهو الذى يزجر 
الناس عن الجرائم » وينم الفساد فى الأرض ٠‏ ويحمل الناس على الابتعاد 
عما يضرم » أو فعل ما فيه خيرهم وصلاحهم . 

والعقوبات وإن شرعت المصاحة العامة فإنها ليست ف ذاتها مصالح بل هى 
مفاسد » ولسكن الشر يعة أوجبتها لأنها تؤدى إلى مصاحة الجاعة المقيقية » وإلى 
صيانة هذه المصلحة . وربماكانت الجراتم مصالح » ولكن الشريعة لهت نها ' 
لا احكونها مصالح » بل لأدائها إلى المفاسد » فالزناوشرب الجر والنص ب واختلاس 
مال الغير وهجر الأسرة والامتناع عن إخراج الركاة : كل ذلك قد يكون فيه 
مصلحة اللأفراد » ولكنها مصالم ليس لما اعتبار فى نظر الشارع » وقد نهى عنها 
لا لكونها مصالم » بل لأنها تؤدى إلى إفساد اججاعة . 
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والافمال الق :عن «تضلتحة ححفة أو ميزه عض ة هد ع وا كر الأفال 
مختلط فيها الصالح والمفاسد » والإنان بطبعه يؤثر مارجحت مصلحته على 
مفسدته » وينفر ما ترجح مفسدته على مصاحته » ولكنه فى اختياره ينظر لنفه 
لا للجاعة » فيؤئر ما قيه مصاحته ولو أضر بالجاعة » وينفر جما براه مفسدة غليه 
ولو كان فيه .صلحة لاجاعة . وقد شرعت العقو بات بما فمها من المهديد والوعيد 
والزجر » علاجا لاطبيعة الإنسان » فإن الإنسان إذا نثار إلى مصلحته اللخاصة 
وما يترتب عايها من العقو بات» نفر منها بطبعه » ارجحان المفسدة عل اأصاحة . 
وكذلك إذا ما فكر فى الواجب وما تحلبه عليه من المكاقءقفد يذعوء ذلك لتركه, 
لكنه إذا ذ كر مانترتب على الترك منعقوبة » حملدذلك على إنيانالفعل »والصير 
على المكروه والمشقة . فالمقوبااتمةررة لجل الناسعلى مايكرهونمادام أنهيحقن 
مصلحة اجماعة » ولصرفهم 1 يشتهون مادام أنه يؤدى إلى إفساد الجاعة . وهذا 
مصداق قوله عايه-السلام : « حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات » . 

ومن الس ها أن تشيالة أ داس لون القتعل» لا نهنيه مويو جنا :دو لوزن باه 
ادحو ميدس الاأتعدرا بون الحقوية راكوا هن نكال 4 ولي عا 
وخحلا أن يكونوا عاصين » ومبادرة للطاعة » ونحقيقا لمصاحة الماعة » ولكن 
أمثال هؤلاء قليلون جداً » والأحكام تشرع للسكثرة الغالبة » لا لمثل هذه 
القلة النادرة . 

وخلاصة ما تقدم : أن الشريعة الإسلامية اعتبرت بعض الأفعال جرالم 
وعاقبت عليها » لحفظ مصالم اجماعة » ولصيانة النظام الذى تقوم عليه الجاعة » 
ولفمان بقاء الجاعة قوية متضامنة متتخلقة بالأخلاق الفاضلة » وال الذى شرع 
هذه الاجكام وآمر مرااء لااتظرم شعي حاضن بوارحضاء أهل الاركن عدييا : 
ولا تنفعه طاعة مطيع ولو أطاعه أهل الأرض جميعا » ولكنه كتب على نفسه 
الرحمة لعباده » ولم يرسل الرسل إلا رحمة لاعالين » لاستنقاذهم من الجهالة » 


5 
وإرشادم من الضلالة » ولكفهم عن العاصى » و بعثهم على الطاعة . 

1 - المر يدم والقائون, : وتتفق الشر يعة الإسلامية مع القوانين الوضعية 
فى أن الغرض من تقربر المرائم والعقاب عليهاهو حفظ مصاحةالماعة » وصيانة 
نظامها » وضمان بقامها . < 

ولسكن الشريمة - برغم من هذا الاتفاق الظاهر ‏ تختاف عن القوانين 
الوضعية من وجهين : 

6 - الوم ارزول مى امف بين الثمر به والقائون, : تعتبر الشر يعة 
الأخلاق الفاضلة أولى الدعائم التى يقوم عليها الجتمع » ولهذا فهى تحرص على 
حماية الأخلاق وتتشدد فى هذه الجاية حيث تكاد تعاقب على كل الأفعال التى 
تمس الأخلاق . أما ااقوانين الوضعية » فدكاد تبمل المسائل الأخلاقية إهمالا 
تاما » ولا تعنى مها إلا إذا أصاب ضررها المباشر الأفراد أو الأمن أو النظامالعام» 
فلا تعاقب القوانين الوضعية مثلا على الزنا إلا إذا أ كره أحد الطرفين الآخر » 
أو كاق ازنا سار وض اه وغ ا كان لان الذنا فوقاضن القن قن شدروة امنا تر 
الأفراد كا عمس الأمن العام . أما الشريعة فتعاقب على الزنا فى كل .الأحوال 
والصور ءلأنها تعتبر الزنا جريمة #س الأخلاق » و إذا فسدت الأخلاق فقدفسدت 
الجاعة وأصامها الاتحلال . وأ كثر القوانين الوضعية لا تعاقب على شب ار » 
ولاتعاقب عل السكر لذانه» وإنما تعاقبالسكران إذا وجد فى الطريق العامفى حالة 
0 ين ؛ فالعقاب على وجوده فى حالة سكر بين فى الطريق العام؛لأنوجوده فى 
هذه الحال يعرض الناس لأذاه واعتدائه » وليس العقاب على السك رلذاتة باعتباره 
رذيلة » ولا على شرب اجر باعتبار أن شر بها مضر بالصحة متلف امال مفسد 
للأخلاق . أما ابشر يعة فتعاقبعلى جرد شرب الجر ولو ل يسكرمنها الشاربلأنها 
تنظر إلى الجرعة من, الوجبةالحاقية التى تنس ع كانعل لشتى المناحى والاعتباراتفإذا 


اا 


ر 5 | 


والعلة فى اهام الششر يعةبالأخلاق على هذا الوجه » أن الشريعة تقوم على 
الدين » وأن الدين يأمر بمحاسن الأخلاق » ويحث على الفضائل » ودف إلى 
تكوين الجاعة الصالحة الميرة » ولما كان الدين لا يقبل التغيير والتبديل » 
ولا الزيادة والنقص ؛ فعنى ذلك أن الشريءة ستظل ما بق الدين الإسلامى 
حرايصة على حماية الأخلاق » خذة بالشدة من بحاول العبث مها . 

والعلة فى استهانة القوانين الوضعية بالأخلاق » أن هذه القوانين لا تقوم 
على أساس من الدين » وإنما تقوم على أساس الواقم وما تعارف الناس عليه من 
عادات وتقاليد . والقواعد القانونية الوضعية يضعما عاد ةالأفراد الظاهرونف الحتمم 
بالاشتراك مم المكام » وم يتأثرونحين وضعبا بأه وام » وضعفهمالبشرى » 
وتزعاتهم 9 إلى التحلل من القيود . كذللك فإن هذه القواعد قابلة للتغيير 
والتنديل. مسب أهواء الا ميخ عل أض اطاعة, لكان فى الطبي: أن بم 
الموانين الوضعية المسائل الأخلاقية شيئا فشي وأن يأنىوقت لصبح فيه الإباخية 
هى القاعدة والأخلاق الفاضلة هى الاستثناء » ولعل البلاد التى تطبق القوانين 
الوضعية قد وصلت إلى هذا الحد الأن . 


ويترتب على هذا الفرق بين الشريعة والقوانين الوضعية » أن “زيد عدد 
الأفعالالتى تكوءن الجر ام الأخلاقية » ويتسع مداها فى البلادالتى تطبق الشر يعة 
وأن يرتفم مستوى الأخلاق والقمم الروحية إلى أعلى درجانه فى هذه البلاد . أما 
البلاد التىتطبق القوانين الوضعية فإن مستوى الأخلاقفهها بنحط إلىأدنىدركاته 
و تفع القن المادية بها تنحط القى الروحية » وتتفشى الإإباحيةالبهيمية » وتسكش 
الإنسانية » وتقل الأفعال التى تير حرا" م أخلاقية سج تى لتسكاد تنعدم . 


فو 


5 لومم الال ى م لمر ف ,برع الشمر لهم والمائو, 4 إن مصدر السر بعة 
الإسلامية هو اله لأنها تقوم على الدين ؛ والدين من عند الله » أما مصدر 
القوانين الوضعية فهم البشر الذين: يةومون يوضع هذه القوانين . ومن يراجم 
الجرأنم والتقويات .فى القرينة الالؤسة يتبيق أن :يصن الأفمال, قد اعتبرت 
ورا وك عاتن راسي و ار و تعررث 2 
الكون للجرمة والعقوبة المقررة لما إلى الهميئة الماكة » ولسكن لم يترك لهذه الهيئة 
أن تفمل ماتشاء » بل هى مقيدة فى اعتبار الفعل جرعة » وفى تقر بر العقوبة عليه 
بقواعد الشّر لعة العامة ووفعدا # فلدين: ذا أن تحرم ما أحل ا" 
مأحرمه ؛ولا ان تعافب عار 75 أمر ب ولا عا مخاليف و قوأعد السعر بعة وروحهما 
النافقاه ومن كم تكن الوا ان اسم الجنائى فى الشر يعة كله من عند الله » 
لدان تقر بر بحس اجام ولحديد عمو شه من عمل الدرشر ما دام - يعملون 


1 مي ١‏ 
قَ حلدود ا اعرل أثاله على رسوله : 


- ما بترتت على كوي الشرن قوع غتن اق #ورارتياغل كون 


اشر يما بعة من عند الله نتيحتان هامتان : 
9 ا ' 5 9 ره 
اواعارق ا نا اذا 1 » فنستوى أن تسكون الحيثة الحا كة محافظة أو مجددة , 


عه 
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واسثوى 0 دون ا 8 امك جمهورياأ فلك 4 فإنذلاك لن يؤر علىالقواعد 
الم م فى شي ء 3 2 0 العوا عد الشرعية ألا . ردم طياطيئة | الحاكة ولا بنظام الح ل 


فاعا ترتيط بالددن الإسلاى الذى لا شعير ولا معدل 4 والذىيؤمن ود 0 
وإستخدم له كل نظام . وامس الأم ركذلك فى القوانين الوضعية التى 5 


الحكام جا دة المسادىء الى يعتنمو مهأ 4 وخدمةه الأنفامة الى يقيمونها 4 فإن شن 


ف 


القوانين عرضة للتفيير الستمر » وفى طبيعتها عدم الاستقرار » ويكنى أن تتفير 
اليئة الحاكة أو يتغير النظام القائم » لتتغير القوانين وتنقاب الأوضاع . 
النتيجة الثانية : احترام القواعد الشرعية احتراماً تام » حرث يستوى فى هذا 
الفريق الحا 6 ؛ والفريق المحسكوم » لأ نكامهما إمتقد أنها منعند الله؛ وأمهاواجبة 
الاحترام » وهذا الاعتقاد بالذات بحمل الأفراد على طاعة القواعد الشرعية ؛ 
لذن الطاعة تقر بهم من اله 5 لقواعد الدين الإسلانى” » و لآن العصيان يؤدى 
إلى العقوبة فى الدنيا وإلى ما هو شر من العقوبة فى الآخرة ؟ فنسبة الشريمة 
إلى اله أدت إلى احترام الأفر اد لها وطاعتهاء وكل شريعة فىالءالإتقدر قيمتهابقدر 
مالها فى نفوس الأفرادمنطاعةواحترام» وليف العالم اليوم شر بعة تدانى الشر يمة 
الإسلامية فى هذا » ولا شك أنه كنا ازداد احترام الأفراد لشرإمتهم وزادت 
طاعتهم لا » استقرت أمورجم » وحسنت أحواللم ؛ وتفرغوا لشئون ديام . 
هذا هو شأنالشربعة وماترتب على نسبتها اللّهجل شأنه؛ أما القوانين الوضمية 
فهى كا قلنا من صنم الفئة الحاكة » وهى حين نضعها تراعى مصاحتها دون غيربما 
من الفئات؛ وتحاول أن نحمى بالقوانين أشخاص رجاطا » والمبادىء الى يمتتقوةها . 
والاقاءة التى يقيمونها » فإذا ما ذهبت هذه الفئة وجاء غيرها» تفيرت التوانين 
لتتحمى الفئة الجديدة »والمبادىء المديدة؛و الأنظمة الخديدةء وهكذا تتغير الهو انين 
نون الا كين والبافود يو الا نتانة التى يقوم علمها الحم » وهى لا تنتأ تتغير 
07" بين حدين وخر » وهذأ يؤدى إلى عدم اختر ام الهابون وإلى - سهاو ا 
.“د ؛ بل إلى عدم الا كتراث به » حتى لقد أصبحنا اليوم ترق الا حوان 
أنه أنصاركا على الاستهانة بالقانون والخروج على أحكامه ...ل 
000 34 ل أغراضها » وما على الأحزاب الممارضة وأسماب الدعوات المديزة 
ْ :. 1.: زات الهدامة حرج فا يدعون إليه » ما داموا يرون أن القانون من صنع 
أفراد مثلهمءوأنه وضعلاية أناس ليسوا خيراً منهم »أو أنظمة هى شرت فى نظر هم 
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ولعل فما هو حادث اليوم فى البلاد الأوربية من تبدل الأنظمة والحكام وشكل 
الحكومات الدليل المقنم على زوال سطوة القانون من نفوس الأفراد ولو استمر 
الحال على ذلك اذهبت كل قيمة للقوانين الوضعية » وأصبحت لا نساوى أ كة 
من الورف الذى كتبت عليه ْ 

ويحب أن لا ننسى أن نسبة الشريعة الإسلامية لله إماهى تقربر للواقم 
والمنطق » فن يؤمن بأن الدين الإسلامى من عند الله وجب عليه أن يؤمن بأن 
الشربعة الإسلامية من عند الله » لأن الشريعة هى بالذات القواعد التشريعية 
للدن الإسلائى » جمعت أحكامه من عبادات » ومعاملات » وأحوال شخصية 
وجنايات » وغير ذلك . وليس الغرض من ااشريعة خدمة فرد أو هيئة أو جنس 
أو نظام معين » وإتما وجدت الشريعة للحذمة بنى الإنسان كافة على اختلاف 
أأوانهم وألستتهم ومنامجهم » كا وجدت لإقرار المساواة والءدالة ينهم » ولتيسير 
أمورم ٠‏ فنس بها إلى لا ننه عا شان كن لأنه عن عن خلقه »؛ وإعما تفيذ 
هذا المجتمع الضال الحدابة والاستقرار» وتعود عليه بالاطمئنان والثقة » وتؤدى به 
إلى المياة الطيبة القائمة على الحية والإيثار » والمساواة والعدالة . 

م/م ارام التأريد: أو ارزغطاء الرراءم.مَ : ل يفرق الفقهاء بين الجر بمة 
الجنائية والجر بمة التأديبية أوالأخطاءالإدارية يا يفرق ببنهما شرا القانون اليوم 
والعلة فى ذلك ترجم إلى طبيعة العقوبات فى الشريعة من ناحية ». وإلى نحقيق 
العدالة من ناحية أخرى . فالجرائم ف الشرفهة إنا أن تسكون جر ام حدود » 
أو جرائم قصاص ؛ أو جراتم تعازير » والخطأ الإدارى إذا لم يكن جرعة 
من جرائم المذود أو القصاص فهو جريمة من جرائم التعازير » فإذا. كوتن المطأً 
الإدارى جربة يعاقب عليها حد أو قصاص ععوقب عليه ببذهالعقوبة » ومحاكة 
الجانى جنائياً ومعاقبته بالعقوباتالمقررة لكراثم الحدود والقضاص عنم من محا كته 
تأديييا ووقيع عقو بات تأديبية عليه » لأن هذه العقوبات التأديبية لن تسكون 


376 


إلا عقوبات تعزيرية » وهى عقو بات جنائية » فسكأن الجانى يعاقب مرتين. 
بعقو بات جنائية على فعل واحد » فضلا عن أن عقو بات الخدود والقصاص هى. 
أشد المقوبات فى الشر يعة » وفنها الكفاية لتأديب الجالى وزجره ٠.‏ 7 

وإذا كان الجالى موظفاً فإنه يمكن عزله أو وقفه عن الوظيفة إذا ثبقت عليه 
الجرعمة ؛ وريصح اعتبار العزل والوقف عقو بة تعزيرية سبمها ارتكاب الجريعة 
كا يصح أن يقال : إن العزل والوقف لم يقصد مهما العقاب » وأن سبيهما زوال 
صلاحية الجانى اشغل الوظيفة أو مباشرة أعالها » لأن الوظائف فى الأصل 
لا يتولاها المجرمون » فإذا تولاها من ليس مجرما ثم أجرم أصبح بإجرامه غير 
صالح لتولى الوظيفة حيث زالت صلاحيته بارتكابه الجرعة . . 

وإذا م نكن الجرعة التى ارة_كبها الموظف حدا أو قصاصا فعى من 
التعازير » لآن كل ما عدا الحدود والقصاص يدخل ف التعازر سواء جاءت به 
نصوص الشر بعة أم حر مته الطيئة التشريعية طبةًا للساطان الذىمنتحه لما نصوص 
التتريعة :رو إذا كانق: الارعة من الدازيس ولا ور قبا لضا كة الل ةع 
لأنالعدو بات التأديدية كالتو بيخو الإنذار والءّلو ااه ذلك»كلهذمعقو بات 
تعزيرية فلو حوك الموظف مثلا تأديبيا ثم حوك جنائيا لموق ب كل مرة بعقوبة 
تعزيرية » ولسكانت النقيجة أنه حوك مرتين على فءل واحد هو جرعة تعزيرية ) 
وعوقب مرتين على نفس الفعل يعقو بة تعزئرية أى عقو نه <نانية» وهذا ما اه 
نصوص الشريعة » لأن القاعدة العامة فيها أن لا يعاقب الإنسان على فمل واحد 
مرتين فالمانع إذن من اعتبار الجرعة تأديبية » أن الفعل يعتير جرعة جنائية , 
وَأ القوبة التى يمكن أن توقع فى اا كة التأديبية هى نفس العقوبة التى بمكن 
أن توقم فى الجا كة الجنائية » أى أن المانم هو اتحاد الفعل واتحاد العقوبة . 

والأسباب التى منعت من وجود الجرمة التأديبية فى الشريمة الإسلامية ؛ 
تتوفر بصورة عكسية فى دائرة القوانين الوضعية » إذ الأصل فى هذه القوانين 


- 
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أن العقو بات الجنائية مخالف العقو بات التأديبية » و أن معفل الجر ام التأديبية 

ادير عت حك القوانين الجنائية » ومن م ققد اقنضى تفاير العو بتين 
والفعلين أن يحاكم الجاتى على الفءل مرتين إذا كان فعله يعتبر جرعة تأديبية » 
ولا عنم نم الوقيع احدى العقوبتين من توقيع الأخرى :الا مول براءته فى 
556 ده من السير فى اللحاكة الثانية » و يعلاون ذلا بأن الدعوى 
التأديبية بتصد منها حماية المبنة أو الوظيفة » وأن الدعوى الجنائية يقصد مها 
حماية امجتمع . 

ولا شك أن نظرية الشريعة أ كثر تمشيا مع المنطق وانطباقا على القواعد 
التشر بعية الحديئة التى تنم فن شا كة التخمن مرتين :عل قدل ولوف كا أنها 
تؤدى إلى اختصار الإجراءات » وتقليل الحاكات » ولا تحول فى القت د 
من توقيع المقوبة أو العقوبات التى تتلاءم مع شخصية المتهم والجرعة 
المنسووبة إليه 

8 - اريم اللرئيم : عرف الفقهاء الإسلاميون موضوع الجرعة الدنية 

1 بطلقوا عليه هذه التسمية التى نستعملها نحن الآن متأئرين بالقانون 
ل 

والأصل فى الشر بعة أن الأموال والتفوس معصومة”'؟ » وكل فعل ضار 

بالاقيناق ١‏ منعالة مشهون ل فاعله | ذالم يكن له حق فيه » والغمان إما عقوبة 
حنائية إذا كان الفعل الضار معاقبا عليه » و إمأ تمويض مالى إذا لم يكن الفعل 
الضار معاقبا عليه » وإِذًا كان الفعل معاقبا عليه فهو جرعة » أما إذا لم يكنمعاقبا 
عايه فلا يعتبر جريعة » ولا يسمى بهذا الاسم » وإبما هو فمل ضار » وإذن 
فلا مناسبة تجمع بين الجرعة والفعل الضار إلا أن كلمهما مضمون على فاعله . 





بلا 


وقد يكو ن الفعل جرعة يستحق الجانى عليها العقاب » ثم يكون الفمل 
ألرة فت نفسه فعلا ضارا فيضءنه الحانى للمحى علية كاستبلاك صيد ملوك 

فى المرم » وشرب عقر الذمى” » فإن الفاعل فى 5 الحالتين يعافب :على الصيد 
والشرب » وعليه قيمة الصيد والخمر لصاحبمهما0©) ٠‏ 

وتتفق الشريعة مع القوانين الوضعية فى هذه الناحية . فهى مهل الإنسان 
مسئولا مدنيا عن كل فعل ضار بذيره » سواء كان القانون يعتبرهجرجة أم لا بعتبره 
كذللك . فإن كان الفعل جرعة » وكان ضارا فى الوقت نفسه بالغير » كان الفاعل 
مستحةا للعقو بة » وضامنا للذسرر كا هو حك الشر بعة . 

و يصطام شراح القااون المصرى عيل تسمية الفعل الضار بالجرعة المدنية » 
ولكن هذا الاصطلاحلا يكاد يستعمل فى دور اغا وهو قاصر على السكتب 
القعهية . ولعل ذلاك راجم لدان القاون المصرى يعبرعن سيب الضمان بالفعل 
الضار » ولا يعبر عنه بالجرعة المدنية كا عبر القانون الفرنسى . 


أنواع الجرعة 


ون - تتفق الجر انم جميعا فى أنها فمل بحرم معاقب عايه » ولكنها تتنوع 
ولتم :]نا ناريا انباامى حبر هده لوضية اوهل هذا كنا أن نقسم الجرائم 
أقساما متنوعة مختلف باختلاف وحهة النظر إلمها . 

فإذا نفار نا إلى الجر انم من حيث جسافة العقووبة قسمناها إلى حدود»وقصاص 
اوسياع ساقي ذا 6ل ذا ارا عو ضيف تسو لكان لموناها ارام 
/ وجرائم غير عمدية '» و إذا نظرنا إلمها باعتبار وقت كشتها قسمناها إلى 
حرام متلبس مهأ » وجراكم ا تلبس فيها ) وإذا نظارنا إلمها من حيث طريقه 
ارتسكابءها قسمناها إلى جر الم إيحابية » وجراتم سابية » وإلى جرائم بسيطة ؛ 
وجراكم اعتياد » و إلى جراكم مؤقتة وجرائم غير مؤقتة » وإذا نظرنا إلى طبيعتها 
الخاصة قسمناها إلى جر ام ضد الماعة » وح رانم ضد الأفر اد » و إلى جراتم عادية 
وجر م سيأسية . 


التقسم المينى على حسامة العقو بيه 
١‏ - تنقسم الجرائم بحسب حسامة المقوبة المقررة عليها إلى ثلاثة 
أقساء ع 
القسيم الأول : جراتم الحدود  :‏ وهى الجرام المعاقب عليها بحد . والحد 
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هو العقوبة القدرة حا لله تعالى”'" ومعنى العقوبة القدرة أنها محددة معينة فليس 
لما حد أدنى ولاحد أعلى » ومعنى أنها حق للهأنها لاتقبل الإسقاط لامن,الأفراد 
ولامن الجاعة . 

وتعتبر المقو بة حقا له فى الشر بمة كلا | توجبتها الصلحة المامة » وهى دفم 
الفساد عن الناس ونحقيق الصيانة والسلامة , و كل جرعة يرجع فسادها 
إلى العامة » وتعود منفعة عاو بتها عليهم » تعتبرالعقوبة اللقررة علمها حقًا ل#تمال 
تأكيداً لتحصيل النفعة » ومحقيقاً لدفم الفساد وللضرة إذ اعتبار المقوبة حم 
له يؤدى إلى عدم إسقاط العقو بة بإسقاط الأفراد أو الجاعة لما . ظ 
وجراكم الحدود معينة وحدودة العدد وهى سبع جر ام . (١)الزنا(»)القذف‏ 
(؟) الشرب ( ؛ ) السرقة ( ه ) الحرابة () الردة(؟) البنى . ويسييها 
الفقهاء اخدود :دون إصافة النظا جر ام إلدها' :+ .وطوو:راننا تبسن لازو أردة 
ولكنبها تميز بالجرعة التى فر صت عليها فيقال حدالسرقة » وحد الشرب ؛ويقصد 
من ذلك عمو بة السرقة وعمو به الشرب . 

القسم الثانى : جراتم القصاص والدية : وهى الجراتم التى يعاقب عليها 
بقصاص أو دية » وكل من القصاص والدبة عقوبة مقدرة حقاً للأفراد » ومعنى 
البامتدرة أن ذات حد واحد , فليس ها حد أعلى وحد أدتى تتراوح يينهما» 
ومعنى أنها حق للافراد أن لمجنىّ عليه أن يمفو عنها إذا شاء » فإذا عفا أسقط 
العقو العقو بة العفو .ءنها . 

وجراكم القصاص والدبة حمس ( ١‏ ) القتل العمد ( ؟ ) القتل شبه العمد 
(©) القتل المطأ(») الجنابة على مادون النفس تمدا(ه) الجنابة على مادو نالنفس 
خطأ.و معنى الججناية على مادون النفس الاعتداالذى لاي دى لدو تكاجروالضرب . 
يض 


6 ١» )4 ١ ١ * فتح القدير الجزء الرابع' ص‎ )١( 


ْ والإقناع جزء رابع س ؛ 4 » 
ح الأحكام السلطانية ؟و١‏ به م 


١‏ بدائم الصنائم ساح عن و 


٠.‏ شي 


ويتكام الفقباء عن هذا القسم عادة حت عنوان الجناياث » متأثر بن فى ذلك 
ما تعارفوا عليه من إطلاق لفظ الجناية على هذه الأفعال7 * ولكن نعض الفقهاء 
يتكامون عن هذا القسم نحت عنوان الجراح ”'* ناظرين إلى أن الجراحة 
ى أ كثر طرق الاعتداء » ا أن بعض الفقماء يؤئرون لفظ الدماء 7" عنواناً 
لهذا القسم . 00 

القسم الثالث:جرائمالتعازير : هى الجرام التى إعاقبعليهابعقوبة أوأ كثر 
من عةوبات التعزبر. ومعق التعزير التأديب 6 وفك حجرت السر لعة على عدم 
تحديد عقو بة كل جرممة تعزيرية » واكتفت بتقرير موعة من العقوبات لهذه 
لمر م تبدأ بأخف العقوبات وتنتهى بأشدها » وتركت للقاضى أن تار العقو بة 
أو العقوبات فى كل جريمة بما يلام ظروف الجريمة وظروف الجرم فالعقو بات 


فى جرائم التعزبر غير مقدرة . 


وجرائم التعزير غير محدودة كا هو الحال فى جراتم الحدود أو جراءم 
القصاص والدية . وليس فى الإمكان تحديدها . وقد نصت الشر يمة على بعضها 
ونعودها تبر سك ل كل يولك 5ن با ويقنانة الأمانة والندي وكوف بو رافقه . 
لذو الأمر النص على بعضها الأخر »وهو الفس الآ كبر من جر ام التعازير » 
ولكن الشريعة لم تترك لأولى الأمر الحرية فى النص على هذه الجرائم بل 
أوجبت أن يكون التحريم بحسب ما تقتضيه حال الجماعة وتنظيمها والدفاع عن 
صوالحها ونظامها العام » وأن لا يكون مخالفاً لنصوص الشر يعة ومبادئها العامة 





)001 يدام الصنائم السايع س 55395 ,6 الإقناع ص 1*5 ١‏ حر زاب ادي على الممجج 
ص ١١8‏ الجزء الرابع . 1 
(؟) محفة الحتاج الجزء الرايم ص ١‏ -المفنى 8١8‏ الجزء التاسع . 


الى 


وقد فصدت السير بعة من إعطاء 7 الأعس حى 0 ف هذه 0 

ا الجاعة ا 3 وسعالحة الوق لاله 3 

والفرق بين الجرعة التى نصت علمها الشر يعة والعمل الذى تحرمه أولو الأعس 
أولو الأمر. اليوم فيجوز أن يباح غداً إذا اقنضت ذلك مصاحة عامة . 

”هن ا التفسر ' تقار أهحمية 0 الجر ام إن حذودح » وقفصاص 
5 ديه ؛ وتماز بر من له وحوه ستبينها وما يل: 

ولا ببست من حيبت العفو : 2 : جرام الحدود يا جور وها العفو مطلقا 4 سواء: 
0 ن الى عليه أ 1 الأمرأى الرئس الأعل ! ّ دوله 4 قاد 005 مدعا كان عقوم 
اغواً لا أثر له على الجريمة ولا على العقوبة . 

أمافى جر ام القصاص فالعفو جائز من اللمنى عليه » فإذا عفا ترتب على العفو 
أثره ؛» فلامعحى عليه 9 يعمو غن القصاص مقابل الديه 6 وله 3 يعفو عن الدره 
أيضً » فإذا عفا عن أحدها أعى منه الجانى . وليس ارئيس الدولة الأعلل أن يعفو 
عن العفو به فى < رام القصاص بصفته هذه » لأن العفو ء عن هذا١ا‏ لنوع من الجرالم 
مهرر للمحنى عليه وول 04 لك. ن إذا كان ١‏ المنى عليه قاصراً و 07 ل 
كان الرئيس الأعلى الدولة وليه ؛ إذ القاعدة الشرعية أن السلطان ولى من لا ول 
له ؛ وفى هذه الخالة يجوز ارئيس الدولة العفو بصفته ولى المنى عليه » لا بأى صفة 
ار 1 ل الآ مكون العفو يجان . 

6 جرالم التعازير ول الأمر أى تامو الدولة ألاعا دي العفو عن 
الجرعة » وحق العفو عن العقو بة » فإذا عفا كان لعفوه أثره بشرط أن لا مس 
عفوه حقوق اتجنى عليه الشخصية . ولس لامجنى عليه أن يعفو فى التمازير 


إلاجمامس حقوقه الشخصية الحضة.وا كانت الجرائم تمس الماعة فإن عفو الحنى 
(+ التغمر يم الحنالى الإسلاى ) 


مم 


عليه من العقو بة أو الجرعة لايكون نافذاً و إن أدى فى الواقم إلى مخفيف العقو بة 
على الجانى » لآن للقاضى سلطة واسعة فى جراتم التعازير من حيث تقدير الظروف 
المخففة » وتخفيف العقوبة . 

ولاشك أن عنو الحنى عليه يعتير ظرفاً محففاً . 

انبا من حيث سلطة القاضى : فى ج رام المدود إذا ثبتت الجريمة وجب 
على القاضى أن 5 تنقيا القروة لآ ينف متا نهنا رولا بز علا قينا 
ولس له أن يستبدل بالعقو بة المقررة عمو بة أخر ى » ولاأن يوقف تنفيذ العقو به 
تبلئلة القافي :ف جراتم الحدود قاصرة على النطق بالعقوبة المقررة لاجربمة . 

وى حرام القصاص سلطة القاضى قاصرة على توقيع افقو النيرة ا 
كانت الجرعة ثابتة قبل الجانى » فإذا كانت العقو بة القصاص وعفا المجنى عليه 
عن الأفياضى او عدر الحم له لسبب شرعى وجب على القاضى أن 5 بالديه 
مالم يمف الحنى عليه عنها , فإذا عفا كان على القاضى أن 59 ففوية قرو 

وله فى التعازير ‏ كا سنبين ‏ سلطة واسعة . 

3 جام التعازير فلاقاضى فيها سلطة واسعة فى اختيار نوع العقو بة ومقدارها 
فله أن مختار عقو بة شديدة أو خفيفة حسب ظروف الجر بمة واللجرم » وله أن ينزل 
القوبة إل أد ل فوعانا يوه ان برتفع نيا إل حددها الأقمن 6روله أن يامر 
بتنفيذ العقو بة أو إيقاف تنفيذها . 

اليا من حيث قبول الظروف الخففة : ليس للظروف الخففة أى أثر 
على جر الم لوفو التفناضى ر الدة »و النقوية الترورة لازم فيينا ا رت طروت 
تلان اناق جراتم التعازير فلاظروف الخففة أثرها على نوع العقوبة ومقدارها 
لقاقى أن تكن عقرب عنيلة ع وان زليسا إل آذن عتودها ٠‏ نوه ان 
وقف تنفيذها . 


3 


- ع 
: انعأ سه من حيتٌ انان الجرعة 9 اشكرط الو لعة إثبات جرام الحدود 


"31 


والقصاص عدداً معينا عن الشرووة : إذا لم يك ن دليل إلا الشهادة » طرعة الزنا 
تنبت إلا بشهادة أربعة شهود يشهدون الجريعة وقت وقوعها » وبقية ‏ رم 
الحدد د والقصاص لا تثبت إلا بشهادة شاهدين على الأقل . 
59 جام التعا زير فتنبت بشهادة شاهد واحد . 
وار نع التوافن الرضفية عزذا التقسم ؛ وإما فى نقسم الجرالم غالبا إلى 
جنايات وجنح وتخالفات . 


الوص لالماق 
لديم 5 را دب قصد اعطاق 
الجرائم اللقصودة - الجرام غير اللقصودة 


67 - تتقسم ال 3 حب نفك لان إل جرام مقصودة وجر م 
غير ممصودة : ظ 

)١(‏ الجرام القصودة : مى التى يتعمد الجانى فيها إتيان الفعل الحرم وهو 
عالم بأنه يحرم » وهذا هو المعنى العام للعمد فى الجر ا القصودة أو الجرا العمدية . 
وللعمد معنى خاص فى القتل » وهو تعمد الفعل ارم وتعمد نتيجته » فإن تعمد 
الجانى الفعل دون نتيحة كان الفعل قتلا شبه عمد » وهوما يسمى فى القوانين 
الوضعية ب « الضرب المفغى إلى الوت » . 

(ب) الجرائم غير لقصو دة : فى التى لاينتوى فبها الجانى إتيان الفعل الحرم 
ولكن يقم الفعل الحرم نتيجة خطأ منه » والحطأ على نوعين7© : 





)١(‏ نماية اتاج المزء » السائم ص ه8؟ » الذنى الإزء | أتاسم ص *٠‏ ء والزياعى الوزء 
السادس صلاى , بدائم الص: ائم الزء السابع ص4 ؟؟ . راجم أيضاً الفقرتين 4م58 .#*.1١6‏ 


4م 


الذوع الاول - هو ما يقصد فيه الجانى الفعل الذى أدى للجرعة ولا يقصد 

٠ . 3 ٠ 9 ٠ -‏ 
الجريمة ولكنه مع ذلك مخطىء : إمافى نفس الفعل كن برى ححرا ليتخلص 
فك هب أحد المارة 4 أو ردى صداً فرخطئه ويضتب ادم 1 وإما أن سكو الملا 
فى ظنه كن رى ما يظنه حيوانا وإدا هو إنسان 6 أو برى دن دظنه 520 مدن 
ح<ذود الأعداء فإ اه وأحد الوطنيين . ففى هذه الحالات يقصد الالى الفعل 
و ي#صصكدك الخربمة 4 ولكن ا 8 قعاه 5 ظءىه 'ودى إلى وفوع الجر عه . 

النوع الثانى - هو ما لا يقصد فيه الجانى الفمل ولا الجريعة » ولكن يقم 
الفمل نتيجة لإهاله أو عدم احتياطه » كن ينقلب وهو نام على آخر بحواره فيقته 
وكن محذر بثراً فى طريق ولا يتخذ احتياطاته لمنع سقوط المارة فيه . 

6 55 أل هرا التقسبى : تظهر أهمية 0 الجراكم إلى. مقصودة وغير 
ممعصودة من وحوين - 

أولما ‏ أن الجر مة المقصودة تدل على روح إجرامية لدى الجانى » أما غير 
الملقصودة فليس قببها ما يدل على ميل الفاعل للاحرام » ومن ثم كانت عقو بة 
الجربعمة المقصودة سد هده وعمو بة الجربمة عير ا مقصودة حفيفه 5 

انمهمأ - عتنم العقاب على الجربمة اللقصودة إذا ل يتوفر ركن العمد » 
أما الجرعة غير المقصودة فيعاقب عايها لجحرد الإعال أو عدم التثبت . 

وتعرف القوانين الوضعية هذا التقسيم وهى تتفق مع الشر يعة فى موضوعه 


4 
ونتانحه .. 


المعيلالثالت 
تسم الجراهم حسس وقت كششفها 
جرام متلبس بها وجرائم لا تلبس فيها 


08 انم الجرائم تحسب وقت كشنفها إلى جرام متلبس ممأ وجراتم 
لا تلبس فيها . 

الجر المتليس برها : هى الجرعة التى تسكشف وقت ارتكاءبها » أو عقب 
ذلك ببرهة يسيرة » وقد عرف قانون « تحقيق الجنايات المصرى » التابس فى المادة 
الثامنة بأن مشاهدة الجانى متلبسا باالجزاية © هى رؤيته حال ارتكاءها أو عتّب 
ارتكاءا ببرهة لسيرة » ويعتير نضا أن الجالىشوهد متلسا لا إذا تبعه من 
وقعت عليه الجناية عقب وقوعها منه تزمن قريب » أو تبءته العامة مع الصياح » 
أو وجد فىذلك الزمن حاملا لألات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى 
يستدل منها على أنه مرتكب الجناية أو مشارك فى فعلها . 


را ر»: النى بر تلبس فمها : هى التى لا تكشف وقت ارتكاببا . 
أو الى بمضى. بين ارتكامها وكشفيا زمن غير وسير . 


واللعروف لدى فقهاء الشريعة أن التلبس ه و كشف اللجرعة وقت ارتتكاها 
ولسكن ليس فى الشريعة ما يمنم من اعتبار حالة التابس طبقً لوجهة « القانون 
المصرى» خصوصاً وأن المقصود من اعتبار هذه الخالة قائمه هو تسهيل الإجراءات 


لاقت الت 





. معنى لفظ « الحناية » هنا يتفق مع معنى الجناية فى الشدمريعة الإسلامية وهو الجرعة‎ )١( 


م 


0 أي عرز التقسهم : تظه رأهمية هذا التقسي فىالشريعة من 5 

اولي حب من حيث الإثبات : إذا كانت الجريمة من جرائم الحدود وكان 
الإلال علما هو قبازة الشيوة فحن أن كو 'النيوه قن :خجدوا ,شدي 
الحادث وقت وقوعه » ورأوا الجاتى وهو يرتكب الجريمة » ويحيز الإمام مالك 
أنتكوق «الكبوع عباعين 7 بقلو عن شيدوا ادق ولا صن هذا بان 
الاة 0 


ثأنهما - من حيث الآمر با معروف والممى عن المنكر : إذ شوهد الجالى 
وهو برتكب الجنانة كان لأى شخص أن عنعه بالقوة عن ارتكاب الجرعة 
وأن يستعمل القوة اللازمة لمنعه سواء كانت الجرة اعتداء على حقوق الأفراد 
كالسرقة » أو اعتداء على حقوق الماعة كشرب الثم والزنا » وهذا ما يسمى 
ب« حىق الدفاع الشبرعى العام 6 . ظ 


المصل الرائ 
الع ارزُّول 
جرام إنحابية ‏ وجراتم سابية 
/ه - تنقسم الجرائم إلى إحابية وسلبية حسب ما إذا كان الفعل قد ارتكب 
000 ا أو القلية أو هسيهنا ذا كان التق جامورا نه أوفنيا عتةا: 


. 40 الدونة الحزء السادس عثشسر ص‎ )١( 
؟ . الاقناع‎ ١ 7 (؟) بدائم الصنائم الجزء السابع ص 44 . تهاية المحتاج الجزء النامن س‎ 
7 1١ الحزء الرابم ص‎ 


اليم 


والجرم ارو تاي : تتكون من إتيان فعل منهى عنه كالسرقة والإنا 
والضرب 
الشاهد عن أداء الشهادة والامتناع عن إخراج الركاة . وأ كثر الجراتم إنحابية 
وأقلما الجرائم السابية . 

4 -اخرى ابر يحاييمٌ تقع لأر يى, السلب ٠‏ ومن المتفق عايه بين الفقهاء 
أن الجرعة الإبجابية قد تقع بطريق السلب » فإذا وقمت على هذا الوجه استحق 
فاعلها العقوبة » فن حبس إنسانا ومنعه الطعام أو الشراب أو الدفء فى الليال 
الباردة حتى مات جوعا أو عطشًا أو برداً فرو قاتل له عمراً إن قصد بالمنم قتله » 
وذالك ها عن اماك 7 والقاقى "راجن "كه اليا أ بوي 7" واؤيرى القيل 
ناد 4 لذن الملااء حصل بالجوع والعطش واليرد و محصل 55 6 ولا 0 
لأحدة فى الجوع والعطش والبرد» ولكن أبايوسف وتمداً بريان الفعل قتلا عمد 
نه ليا بقاء لأدى إلا بالا كل والكمري والدفء 8 

فالمنم عند استيلاء الجوع والعطش والبرد على الممنوع يكون إهلا كا له 

والأم الى بنع ولدها الرضاع قاصدة فتاه تعتير فأتلة 1 4 واوأنها م تأت 
يعمل إيحابى”" . 


00 5 4 ما م 
ومن م فصل قا نه مساقر| عالأ أ ريك لاحل له ميعة 6 وأ ريه وت أن سقنه 





. 5١89 العرح اكيز للدردير الجزء الرابع ص‎ )١( 

عا 0 الجمزء ه السايم س ©١8‏ . 

(؟) المفنى الجزء ١ل‏ تأسم ص 510" . 

0 بدائم الصنائم الخزء الس سابع ص 4 ؟» والبحر الرائق الجزء الثامن ص هبه 
(8) الغسرح الحكنين الدودس الجزء » الرابع ص 6" . 


8 


اعتير قا" زلا له 17 وإن ١‏ 0 قله بيذه » وهو رأى 2 00 كيار 


وكرى دعص فقهاء مذهب د أنه قل شدمكه ع2 ل" 

0 اذا حصر نساء ولادة فقطءدت إحداه* نابل الم مد سر ى) وبر بطه بعك قطءه 
مدعمدة الامتناع عن ربطه فاك الو[ مك (سدالب ذلاك فَعَى قاثله له 4 وهدن الممكن 
اعتبار بقية الحاضرات قاتلات إذا لم يرون أيضا ربط الحبل م 0 القعطم 
غير ملك فُْ داه 4 وإء ميال برك ألر بط 6 ولا | كن مره ول تعمدذن 1ك 
اأر بط والملاك باسسب المين حميعا 0 

66 برقن حمر ام ع دسدو رر ؟ والظاهر هرق الله أمغاة الفقساء أن الممتنع 
ا دعثير 0 ا ن كل حر 3 ترتدت على أمتناعة 4 وإعأ ال فط حيمك جب 


تم © 


عليه شرعا أوعء 


عر 0 لاعتنم . , 5 اذا كن هونا نفو القاعدة رم ناك 3 اختادف على 
ف دو حبة الشرع والعرف 4 ودن ا لطبيعى 01 015 هلا ادلدف ونا وحهات 
النظر عختلفة » 0 : برى دمض اللنابلة أت و أمكنه إنحماء ادى من هلكة 
8 أو نار 5 0 ىم يفعل حى هلاك ولا مسئوأية ا ونرى بعص الحتايلة 
أنه مسعول”*؟ ؛ وأساس هذا الخلاف هو : هل الإنجاء واجب أم غير واجب ؟ 
1ا» 1 : 2520-6 ف ا 
ومن هدأا القبيل المثل الدذى صر بنأه عن 0 الماء 5 

5 الدكمر لقم والقوائين الو صهمٌ ع وانحاه ققراء الشر بعة ف القتل 
بالترك قو نس الانحاه الذى سار عليه أغاب 7 شراح العوانين الوصعية أنتداء 
من القرن التاسم عشر» أما قبل ذلك فقدكانت ذالبية الشراح ترى أنه لامكن 

ع 5 2 
إحداث الجرعة بالترك . لآن الترك عدم ولا ينشأ عن العدم وجود » وكانت 

. »”1٠ مواهب الخحليل للحطاب الحزء السادس ض‎ )١( 

(؟) الغى المزء التأسع ص ١8مه‏ . 

(؟) الفتاوى ال كترى لابن حجر الوزام الاو اجا ب 1 1 


(:) الإقناع الدزء الرابع ص 56 . 
(ه) المغى المزء التأسع ص أذههة . 


بهم 


أقلية الشراح ترى أن الترك يصلح سبباً لاجريمة كالفعل تماماء لأ نكلبهما برحم 
الواراةة لفان ؛ وقد تنبت الغالبية إلى القسابم بأن الترك يصليح سبباً لادرعة 
و لكنهم / خنر اعذا المبدأً على إطلاقه » وقيدوه اث يكو ن الشخص مكانا 
فى الأصل بالعمل » وأن يكون الامتناع أو الترك مخالفة لهذا التتكليف » و يستوى 
عندمم أن يكون مصدر التكليف بالعمل القانون أو الاتفاق ومن الأمثلة التى 
يضربها شراح القوانين على القتل بالترك حبس شخص دون حقٌ ومنم الطعام 
عنه بقصد قتله » وامتفاع الأم عمداعن إرضاع ولدها بقصد قتله » يضر بون 
مثلا على الخالة التى' لا مسئولية فيها الامتناع عن إنقاذ مشرف على الذرق : 
أو لساك عالت به النار »أو أقدم على افترا مله شيع »او الامثلة ف اكقا لين كاد 
تكرن تن الامازة الق مشرجيا انباقر ينل لكي 

- القرى بين الثمر بعمٌ والقائوي : و يلاحظ أن اشتراط شرارالقوانين 
أن مكو الع باجنا توق القانرة أو الاشاق مناه انا عا 1 
الشرريعةا بع أن كو العدل بواعيا متنقى القتريينة نور رن اشر إنة ارحب 
الوفاء بالمقود والاتفاقات طبقا لقوله تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا وفوا بالنقود 4 
[ لالد ]قفن كأوعايةواعن :طينًا لأتقاق قور زاعيب أرضا طبن الشر ونه 
ما دام لا مخرج على نصوصها أو روحها . فالشريعة والقانون يتفقان تماما فى 
هله النقطة:. 

ولكن الشريعة مخالف القوانين الوضعية في أنها تجعل الجانى مسولا عن 
الترك والامتناع إذا كان العرف يوج بعل الشخص أن يعمل ولا عت.ع » ولاشك 
أن الكت مه جدارة يعدا اتوي ٠‏ لأن ال شرائع والقوانين جميعا بل واتفاقات 
الاذز اف قارط أ ما يفرضه العرف يحب اتباعه » ولا معنى لأن ينص 

الاتفاقات على واحبات مقررة عقتغى العرف ومتعارف علمها ع 


9 4 فإذا سكل الشحص عن وأحب دفر صه اتقاف فأول 06 لد عن 


.ه.٠‎ 


واحب يفرضه العرف و يعترف نه الناس دون حاجة لاتفاق أو إثبات . 

وتمتاز الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية بأنها عرفت هذه النظرية 
' من القرن السابع ‏ بيما لم تبدأ القوانين الوضعية جمعرفتها إلافى القرن التاسم عشر» 
فكأن القوانين لم تجىء إلا بما سبقتها إليه البشر إعة . 

الحث الثالى 
فى تقسم الجرائم حسب كيفية ارتكايها 
ر" 0 الحسمصت 52 : 
جراتم بسيطة . وج راثم اعتياد 

- - تنقسم الجرائم فى الشربعة حسب كيفية ارتكاب الجانى لا إلى 
جراكم بسسيطة وجرأكم اعتياد : [ 

الور م السيطم :-هى التى تشكون من فعل واحد كالءرقة والشرب » 
واستوى أت 002 الجرممة مؤقتة أ مستمرهة 4 وجراكم الحدود والقصاص 
أو الدبة كلها جرائم بسيطة . 

ودر كم اررعة.ار يدهن الم تو من 00 وفذوع الفعل » أى أن 
الفمل بذاته لا يعتبر جرعة » ولسكن الاعتياد على ارتكابه هو الجرعة . 

وحراكم الاعتياد توحك دين حرام التعازير 9 والدك عامبها من النص 
الحرم للفعل » فإن كان يشترط للعقاب اعتياد الفعل فالجريعة جر يمة عادة » 
وإ نكا يكت ممجرد وقوع الفمل فالجر يم بسيطة . 

والأصل أن التمن نر يكون على فعل الرمات وترك الواجبات وهذا متفق 
عليه » إلا تبج اختلفوا فى التعزير على فعل المكروه وبرك ل ظ فرأى. 


)١(‏ المسكروه هو ما طاب من المسكلف الكف عنه طليا غير حم - واأندوب هو 
ما طلب فعله من اسكلف طليا غير حم . 


اه 


النسقان أن الأ عقانيب 2[ قمل مكروه أو كر (كامسووف فاوفا 1 نور أن بعش 
التايو عل ففن امكروو رك ووو 0 كلوقك الم ال 
والذين يرون العقاب على ترك المندوبوإتيان المكروه يشترطون أن يتكرر 
الترك أو الإتيان » فإذا م يتشكرر فلاعماب » وإذن فهم لا يجعلون العقاب على 
الققن: أو الترانا نو انه يو انا ارق النقاني ا نيا اللكو يد عل أن 
الحانى جعل الفعل أو الترك عأدة وإلفاً له » ويعتبرون أن العادة قد تكونت إذا 
حصل الفعل 5 الترك مرة ثانية أى 0 العادة عنذمم كارن َو _ 0 


هذا فكل 0-7 أو مكذوب عوقب عليه فهو من حرام العادة . 


ل زا التقسم : تظبر أهمية تقسيي الجرائم إلى جرائم بسيعاة 
وجرام اعتياد من الوجوه الآنية : 
ار عن عر مدا سريان ااتقادم : ة جر انم اللسيعلة قدا الوه لقي 
للدعوى من يوم اركاب الجر عة 3 مؤقتة ؛ ومن .يوم أتنهاء اخالة 
احرية 4 عو 3 أن فى حرام العادة فالمدة المسقطة تبدأً من تاريخ 


وفوع اله كو المكون لاد 





١0)‏ الاحكام ف اول الأحكام لاءن و 0 درءع م ص 5١‏ غ2 3*5 سد الإقناع الدزء 


الرأبم س 57١‏ . ١1م‏ ل مواهي الخحليل الجزء السادس ص **٠0‏ بدائم الصنانم المزء 
السابم ص 5 . [ 

6 المستصغى للغزالى ص هلا , 0/5 مفة الحتاج الأز » الثامن ص ١8‏ هواعب الليل 
الخرزء اأسادس ص 80+ ل ترصو ال كام الخزء الاالى وه؟ , .وم الأحسكام 


اللاطاية ص ؟*١5‏ . 

(؟) يطلق بعض هذا الفريق عيارته ميث توثم أن اك الكروة ورك - يعاق 
عليه بصفة .طلقة , و( عن 06 الواقم لا 0 نهذ 4 لأن القاعدة العامة فى انمز بر أنه 
مقبد باللصاحة العامة » ولذلك أجيز لولى الأءر فى جرائم التعزير العفو عن العقوبة 5-508 
تكون تلك العبارات المطلقة مقيدة هذه 0 العامة . 

(4) مواهب الجليل الخزء السادس ص ٠‏ «+ - الأحكام السلطائية س ١‏ . 


._ 


ثانيًاً ‏ من حيث الاختضاص : يكون الاختصاص ف الجرعمة البسيطة 
للمحكة التى وقم فى دائرتها الفمل المكون للحر بمة إذا كانت الجرعة مؤقتة » 
فإ نكانت مستمرة أو متحددة فالاختصاص لكل محكة استمر فى دائرتها الفعل 
أو تحدد . ويكون الاختضاص فى جر بمة العادة للمحكة التى وقم فى دائرتها 
انف الأكير الملكوق الها : 

العا من حيث تطبيق قواعد التدخل : ”الك 8 1 عادة عمنع 
من محاكة الجانى على الأفعال السابقة ولو لم تدخل فى اا كة الأولى ؛لأن قواعد 
الشريعة لا تسمح بتعدد العقوبة على الجرائم التى من نوع واحد والتى لم 5 
فيها بعد وتسكتى بعقوبة واحدة عنها جميعا طبقًا لقواعد التداخل . والقوانين 
الوضعية تصل إلى هذه النتيحة نفسها بتطبيق قاعدة قوة الشيء المحكو م فيه . 

وإذا حو الجانى مرة فن المنطق أن لا بحام صرة ثانية إلا إذا وقع منه 
كارن لواحن دس الأنعان ال تون الناذف اه لان الحقى به مقرو عل 
الاعتياد على الفعل الحرم لا على الفعل ذاته » وهذا هو الرأى الذى تأخذ بدمحكة 
اأقس العو ةا 

8" - الثير بهم والقوائين الوضهرمٌ : تتفق الشر يعة والقوانين الوصعية 
8 اج لكر 3 إلىجرا م بسيطة وجر الم عادة » وتتفق معبا فى تعريف حرعة 
العادة وفى أن العقاب؛ على الاعتياد» وفى معمر استقر الفقه والقضاء على أن العادة 
تتكون من وقوع الفعل أو الترك مرتين . 


6" - ارام التى تشكون, عى أفعال متمرعة: : قديرتكب الجاتى عدة 





(5: يرى بعض الشمراح الفر نسيين أن الاختصاص يكون للمدكمة التى ,قم الحانىودائرتها 
إذا كان العمل السكون اعادة قد وقع وحده فى داعرة عحكرة غير الى وقع فيها التعل الآخر إذ 
لامكن أن يعتير علا الجرعة إلا المكان الذى تقم فيه أفعال, كافية لتكون العادة » فإذالم 
تتوفر بالعادة فى مكان' معبق فإنها .تتوفر فى شخص اأانى ومن ثم ترفم عليه الدعوىق عل إقامته . 


اعد 


افمال دن 7 وأحد تنفيدا لغرص دنالى واحد اتيس ف أمععة من 00 على 

عده دقعات 00 و لصرب 0 صر بأت متعلد دم . وجح : هذه الأفمال اده 

المتلا حم 5 لسر لعةه ة الإسلامية 2 الرار عه واحدة و يعاقب - أسهأ يعمو 37 وأاحدة 
و 


. 7 8 : ع 1 
كن سرف مدرلا على دفعتين أ غيم لعثير ناكا لخرعة سرقة واححمذة . 


ى ماع 5 5 سم 8 
ودءن صرتا تعد ١‏ كترءن صر نة العمر ريا لخرعة صرب وأددة ٠‏ 


1 - القرىء بين انرفمال المتمرصةم ودر م العارن والقرءم غمر الوم : 
ختلف الأفمال المتلاحقة عن جرعة العادة فى أر:. الأفعال المتعددة المكونة 
لجرعمة العادة لا يعاقب على فعل واحدمنها لأنه لا يكون الجرعة ؛ أما فى الأفمال 
المتلاحقة فيعاقب على أى فمل منهاء لأنه يكون الجرعة دون حاجة لوقوع 
غيره » فن انتوى أن يسرق بيتاً على عدة مرات ثم دخله فأخذ بمض الأمتعة 
0 0 العود عد 58 ا 1 و كا / لعك لعماز هر تك حر اه و رقهة 4 
5 عاجوا عد اصة تمزه أخرق او كر 

ومختلف الأفعال المتلاحقة عن الجرعة غير المؤقتة . لأن اطرعة المكونة 
فق أفكال متاكسية تاعولد 7 الاققال ولك كل لو متو ميلف و لخر 
با اجر 4 غير المؤقتة ا رن من فعل وأحد 01 امتناح السكور 7 حدو وه و 5 طو 0 
3 يتحدد حدوته ذلك الوفت 

ا سب الع 0 اعم.ار اررفمال ا أْمَموْصِةءٌ در لم واضرم . لعتير الأفمال 
المتلاحقة مكونة لجرية واحدة على تعددها وانفصاها لأ نقواعد الشريعة الإسلامية 
لا تسممح بتعدد الحقوبة على الجرائم التى من نوع واحد تك فقون بو اعدة 
عل با 5 لماعدج التداخل 4 وهدأ يمتكى من ٠‏ باب أولى اع ار الأفعال المتلاحمة 
الصادرة ا ك غرص <نانى وأحد حر ع4 ة واحدة 0 إن وفوع هله الأفمال 


8 ألفكرة واحدة ولغرض ب ل 


َه 


الو الدااتُ 
قسم الجرام حسب كيفية ارتكاا 
جرائم:موقتة ‏ وحر انم غير مؤقتة 

لك كه الفقرباء عن ظرّى النوعين مع الجراهم :لم يذ كر الفقهاء 
شيعن قي لمر املك جر 1 و امتبوا 58 يبدو لنا 
لا تتغير الأفمال 5-6 نة لها » ولا تتغير العقوبات المقررة 0 ؛ وهذه 0 
كلها مؤقتة وليس فيها جرعة واحدة غير مؤقتة » فم يكن هناك اذن ما يدعو 

أما و م التعازير فعضا مو فت ودعضها غير موقت 00 الفقهاء 

جروا على إهال ححث أحكام هذه الجراتم “لان السالة التقير رس تلان قير 
فمها من حيث محديد الأفعال المكونة ل » وتعيين العقوبة الواحبة علمبها ؛ 
قر أء السلطاتة ارام ف حر م ام التعازبر 80 باختلااف. البإران والعادات 4 
ها ول تديحه سلطة نشر إعية ى لعا ل رمفسلطة أخوى فى بلد آخر » وما قل 
تعاقب عليه سلطة (شر يعية من وحه قل تعاقب عليه ساطة أخرى مخ وه اخ 
ولهذا كله لم يتم الفقهاء ببحث التعازير بحثاً مفصلا كا اهتموا بحرائم الحدود » 
واكتفوا ببحث بمض الأحكام الهامة الثابتة التىلا تتغير بتغير البلاد والسساطات . 

أما الأن وفك اضيا خرص على بيان أحكام ابر 7 عابقموواء كانت 
تعاز بر 5 عير تعاز بر 4 فاون 3 مَهَ مأ : 4 من التعرص لدحث 1 رام المؤقتة 
وغير الموقنة 1 


وة 


القعار ين 1د تنة.سى بحسب الوقت الذى يستغرقه وقوعها إلى جرائم مؤقتة 
.وج رام غير مؤقتة : 

ارام المؤقنة هى الى كدون من فعل أو امتناع نحدث فى وقت محدود 
ولا ففرن وتيضا ١‏ كر من الوقت اللازم لوقوع الفعل أو قيام حالة الامتناع » 
مثل جريمة السرقة فإنها تتم جرد وقوع الفء لأ ىأ خذ الشىء خفية » ومثل جرعة 
الشرب فا: امام بغر نومك عرق كان اشهادة فإنها تتم بمجرد 


الامتناع عن أداء الشهادة . 
والجرام غير اللؤقتة هى التى تنكون من فمل أو امتناع قابل لللتجدد أو 
الاستمر أر فستغرق و3وعما 38 ألوة فت الدى تتحدد فيه الح عة أو اسهد + 
ولا تعتبر الجرعة مننهية إلا بإنتهاء حالة التتجدد أو الاستمرار 
ومثال ذللك حبس شخص دون حق » والامتناع عن إخراج الركاة , 
والامتناع عن تسليم طفل إلىحاضنه » والامتناع عن أداء الدين مم القدرة عايه . 


٠‏ / - اس اليو ع ادر 2 ال ل وعمر الْوَقْمْ وتنصوص النشر يم 
هى وحدها الى ميف ان كنت الحرمة مؤقتة أم غير موقتة ع أن هله النصوص 
تعرف الحرعة وتبين ركنها الادى فتميزها بذلك عن غيرها » فإن كان الفعل 
1 الامتناع يع وينتهبى عحرد ار 5-4 ب الفعل 1 قيام حاله الامتناع والجرعة 
مؤقئة » وإن كان الفعل أو الامتناع يكون عله سعمرة الحذوث أو التجد. 
فالحر عة غير مؤقتة . 

وينبغى فىهذا المقام أن عيز بين استمرارالحرعة واستمر ار ننيحتها » فالسرقة 
تم 0 الثىء خفية فعى جرعة مؤقتة » وبقاء المسروقات بعد ذلك نحت بد 
الاين 9 استمرار للسسرقة » و إنما هو استمرار لنتيجتها » وجريمة الشرب تم 

7 


بتناول اسل ر فى حر عه مؤقتة ع فإد ا 2 و“الشاوين فإن سكر ب دعتير أستمر أرا 


كو 


للحرعمة »وإعا هو استمرار لنتيجتها » إذ السكر نتيجة الشرب ؛ومضرب والخرح 
جر بعه مؤافتة تم 0 رد وقوع ال رب وحدوث الجرح » فإذا , بق النى 50 
العملاج فل ا فدلت 56 امتتيواراً لاحر بمه ( وإعا هو أثر من اثار الجرعة. 


ونتيحة لا . 


١‏ -- تفسر المجراى غير لواقم : تتقسم الجرَائم غير ااؤقتة إلى حر م 

8 ع 000 
متحدده وجرام همسثمر ه 

فالحرعمة المتحددة. هى الى يتوفف قممأ استمرار الجر عه عل تدخل إرادة 0 
الحانى تدخلا متكررا مقصودا » كالامتناع عق أذاء ار ١4:21‏ عن تسليي 
الحضون لخاضنه . وكإحراز سلاح دون وخصة . فق هذه الحالاث يأنى الجاى 
الفعل أو 00 عنهة . وبق حرعته قاعة ف 2 محرزا للسلاح 5 أو ةيما عن أداء 
ركام أو انها 5 الطفل . ولكن بقاء الحرعة يتوقف على إرادة الجالى الذى 
رق اك ىق رز لاسلاح دون ترخيص 8 و ءا عن ذاه ال كاة 3 عد 
العافل لخاض:ه . 


والجرام الممتمر ه هن الى لا يتوقف استمرار الجر بمة فسبا على تدخل إرادة 
العام نه بل يستمر الفعل المكون لاحرعة دون حاحة لتدخل إرادة الحا 


موز 


0 در سق الط ريف : وإقامة بناء ف ملاك الغير اوكا حأ عن يكل ١!‏ التنظلم 


1/7 # أشرء تقس الورام إلى موقت وغمر مؤقتة : لهذا التقسيم أهمية 


دن عدة وحوه نسطاها فم ل . 





ب بس ف و سنيسن ساسك يسوبد : 





600 انا ل يسم الجرا م إلى مؤوئة وغنر موّة:4 والحدرة ان معدل 63 ايه د .وهذا 
مخالف لما جرى عليه الشمراح من تقسيم ال رام إلى مؤقنة ومستمرة » وتقسم أ ا 2 
سد مور © 00 | مسد ادا . وحرانم مسدمور © ا عر أن ا نأ ا 5 3ه ب دعانا ل ع له الفسراحا نَ 


_ 


الألفاط الع استعماناها أكثر دقة وانطياقا على المعاتى ! 


ك3 


-١‏ من حيث الاختصاص : فالمحكة الخقصة بمحاكة الجانى على الجر عمة 
الؤقته هى المحكة التى وقع فى دائرتها الفمل السكون لاجرعة » لأن القضاء 
سخصوض واازمان الا نور أما اط كة امختصة بمحا كة الجانىعلى الجر بمة غير 
المؤقتة » فى كل محمكة وقم فى دائرتها الفعل المتجدد أو المستمر » ولما كان من 
الممكن أن يمع هذا الفعل فى أمكنة متعددة شُعنى ذلك أن اغا 6 المختصة بنظر 
الجر عة غير اللؤقتة يصح أن تون 0 كه وليوة : 

ب من حيث التقادم : فنى الجر بمة الؤقتة مسب المدة المسقطة للدعوى. 
العمومية من وقت ارتكاب الجر عة » وفى الجر يمة غير المؤقتة تحسب المدة من 
انتهاء حالة التحدد أو الاستمرار 

< - من حيث تطبيق التشر يعات الجديدة : لاتسرى التشر يعات الجديدة 
على ما يقم قبلها من الجرائم المؤقتة » ولسكنها نسرى على الجر ام غير المؤقتة التى 
بدأت قبل صدور التشر يعات الجديدة » إذا ظلت حالة التحدد أو الاستمرار 
قاعة الها نالفو ذه القخر يداك . 


د من حيث فوة الشىء المقضى به : يعتبر 0-7 فى الجر عة المؤقتة صادراً 

3 7 أقعة | : ع ال كة فإذا كانت 2 : ف لم أ‎ | ٠ 
عن اوقد تي عرضت على السكة » فا كانت هلك مناثم أخرى سايق ل‎ 
لى المحكة ء فلا بعت السك شاملاله شاو ات 0 2 الوائمة التى‎ 


ذاو ا رعنها لسك » وكذلك الخال فى الوقائم التى حدث:. بعد صدور 1 لسك . 


وَإذا انكر قائم السا بق واللاحقة من بوع 20-00 شيا » عاز 
8 الدعوى من جديد عن 3 اللاحقة » وا 0 رصب عن الوقانم السابقة , 
والعله قَْ هذه التفر 4 :أن قو داخل تنطبق 7 1 و انع ]) أسا بق : وطيما ا 
العو -89 لا : كور ل فم الد دعوق عر وفانم سابقة إذا ١‏ 5: نمك هاده الواكمة ا 1 0 


* 
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هذن امعنيين فلا حا<ة إذن لتعدد العمّو بات إلا إذا وفعت وقائع حديده بعد 
توفيع العقووبة”'؟ . 

أما فى الجراشم غير المؤقتة » فيعتبر الحم شاملا ججيع الوقائم السابقة عدخ 
الدعوى » وأو لم تعرض بعض هذه الوقائع على الحكة ؛ لأن كل الوقائع تكون 
حر بمة واحدة » ومن ثم فلا يحوز رفم الدعوى من جديد عن الوقائع الى 1 
نعرض على الحسكة ما دامت سابقة على صدور الك . أما الوقائع اللاحقة 
لصدور الحك, » فهذه يجوز رقم الدعوى من جديد عنها إذا كانت الجر يمة من 
الجرائم المتجددة » ولا يجوز رفع نم الدعوى عنها إذا كانت من الحر الم المستمرة . 

1/9 بموع السر ومن , الو صّعمٌ : تتفق الشر يعة مع القوانين 
الوضمية فما ذ كرباء عن تقسيم الجرائم إلى مؤتته ؤغير مؤقته »5 ميان 
يترتب على التقسيم ؛ ولسكن م ادة فق القوانين الوضّعية تشقى :يانه مكن 
العتقاب على الو 5 َه على الواقمة التوصدر لكر فيهاإذا كانت الجر يمامؤقتة 
لآن المكر ليس ححة إلا فما ختص بالواقعةاحكومفيباءوعلةالاختلا فأ نالشر يعة 
تأخذ بنظر بة التداخل ؛وهى نظرية1 تعرفها القوانين الوضعية بعد و إن كان بعض 
الشراح قد عرفوها ونادوا بها وكا سيتبين لنا عند الكلام على هذه النظر ية 

المعسل اإواسس 
البحثُ ازول 
فى تقسيم الجراتم مسب طبيعتها لطامة 
جرائم ضد الماعة ‏ وجراكم ضد الافراد 

ا نقسم الجراشم حسب طبيعتها اتخاصةإلى جر المضد اماعة وج 
ضد الأفر اك 
الجرائم التى تقع ضد الجاعة : هى التى شرعت عمو بتها لحفظ صالم اجاعة » 


سس يهشم 
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سسواء وقعت الجرعة على فرد » أوعلى جماعة » أو على أ من أججاعة وتااتما ٠‏ وقول 
االفعهاء . أن عمو بة ةَ هذا النوع من الجراكم سرعت حَناسّ ل 7 56 هذا 
«الاصطلاح انا شرعف طاة كافاعو 2 حعلوق الطوبية عقا 1+ إخاره 
.إلى عدم جواز العفو عنها » أو مخفيفها » أ وإشَاف تنفيذها . 

والجراكم التى تفع حبك الأفراد ّ هى الى شر عت عقو بها لمدظ مصاحٌ 
االأفراد » ولو أن ما بمس مصاحة الأفراد هو فى الوقت ذاته ماس بصا الماعة . 

وتعتبر جرائم الحدود من الجرائم الماسة مصلحة الماعة » ولو أنها فى الغالب 
:تقم على أفراد معينين » وتمس مصالحهم مساسا شديدا » كالسرقة والقذف » 
تولدسن قن اعتيارها ماسةباجماعة كار لحامنا بالأفراد ؛وإعا هو تغليب لمصاحة 
الجاعة على مصاحة الأفراد » بحيث أو عفا الفرد لم يكن لعفوه أثر على الجر بمة 
أأو العقوبة . 

وحد رأ ّمالقصاص والدية 7 نالجراتم الى : نم على الأفر ادع ولس معى داك 
أنجا لا مين القاعة بو لبماك تتاب حي 0 على حقّ اجماعة » فللفرد أن 
نتنازل عن. القصاص والدية +- وا المقو بتآن المتروتان أصلا لحر عسة © وقد 
أعمل لايق التقازل لأن امراف تت هياننا موائر ا افا ذا تقار لعن المقوية 
م يترك الجانى » و إنا يعاقب بعقو بة تمن نراية حفظا لمصلحة الماعة الى م 

وجرا التعاز بر بعضها :مس مصاحة الماعة » و بعضها بس مصاحة الأفراد 
والجاعة على المعنى الذى شرحناه سابقا . 

والواقم أن كل جر يمة بمس مصاحة الماعة تمس فى النهاية مصاحة الأفراد 
وكل نوافة عن ميضلتعة الأدر اد عبن اق التباءة مميلكة الماعة يوار كان ع 
الجر عة حا خالصا للفرد » وى هذا يقول أحد الفقباء : « مامن حق لادى 


60 بد ثم الصنائع الجزء ألسا بع ص #”# » فتح القدير الجزء الرابع 1 


١ - 


إلاولله فيه حق»إذ من حق الله على كل مكلف ترك أذاه لفيره»”'؟ فإذا اغتبرت 
الشريعة بعض الجرائم ماسة »صاحة الجاعة فذلك لأنها تمس مضاحة الجماعةأ كثر 
مما تمس مصاحة الفرد » و إذا اعتبرت بعض الجرائم ماسة بمصلحة الأفراد فذلك 
لأنها تمس مصاحة الأفراد أ كثر مما تمس مصلحة الماعة . 
لبت التالى 
فى تقسيم الجراتم حسب طبيمتها الخاطة . 


جرائم عادية وجرائم سياسية ‏ أى بفى 


نا - الدهر رسي الجر اى العارير واجر المالسباسء : فرقت الشريعة من 
ا يوم وجودها بين الجرائم العادية وجرائم البغى أى الجرائم السياسية » ولكن 
الشريعة راعت فى هذه التفرقة مصلحة الماعة وأمنها » واللحافظة على نظامها 
وكيانها » ف تعتبركل جر يمة ارتكبت لغرض سيامى جر يمة سياسية » وإن 
كانت قد اعتبرت بعض اللجرائم العادية التى ترتكب فى ظروف سياسية معينة 
حر أم سياسية . 

ولا تختلف الجر بمة السياسية عن الجرمة العادية فى طبيمتها » فكلاها تتذق 
مم الأخرى فى الحل والنوع والوسائل وإتما مختلفان فى البواعث التى تبعثعايهما 
فالجر بمة السياسية ترتكب لتحقيق أغراض سياسية » أو تدفم إلمها بواعث » 
سياسية » أما الجرام العادية فالأصل فيها أن تسكون بواءثها عادية » ولكن 
لبس ثمة ما ينع من أن تدقع إليها بواعث سياسية » ومعنى هذا أن الجر بعة 
العادية تختلط أحيانا بالجر بمة السياسية » وهذا كان للتفريق بين الجر عتينء 
أهية كيرى : 


طن عسات ااا ا لالد الا ات اها ةا 711 انطع .قمع ١.‏ طش اا م ا اا 





0 1 0 د 8 . 0 0 000 3 / 
ل 1 3 سفن 5 لاون ان شر م الزرقا 3 0 ا لل ا ه ١ط‏ . 


العاديه ١‏ فكل جريعهة وفعت قى الأحوال العاديه » هى جرعة عادية مهما كان 
الفرض منها والدوافع إلمها » شن يقتل رئيس الدولة لغرض سيامى اعتبرت جرعة. 
عادية » ولو كأن القاتل نفسه من المشتفلين بالسياسة » فادام أن القتل وقم فى 
وت سم وا اين 0 
53000 اك الى أل ين نادي بدعذه و وال أولده 
المنيع 4 :8 أحيندوا إساره #افاك عقت #انابول يدقن لدو إن حبنت ادر رد 
كضر بتى » ولولم يكن القتل عاديا لما اعتبر نفسه ولى الدم » إن شاء عفا و إن 
عأ اقتض وا طانيدسق امسق أن نتعضن تشترية كر كار ظ 
وإعا توول اجر عه النفاسية 6 الظروف عير العادية 4 وعل وعحةه التحديد 
فى حالة الثورة ٠‏ وفى حالة المرب الأهلية » فإذا ثار فريق من الرعية على الدولة 
وإذا قامت حرب بين الدولة وبين بعض رعاياها الخارجين عللها » أمكن أن 
توجد الجر عة السياسية إذا توفرت شروط معينة فى الثوار أو الحاربين ٠‏ فإذا 
مم تتوفر هذه الشروط . أو توفرت ولكن لم توجد حالة الثورة أو الحرب 
ذا باصالق تق نع لا يمكن أن تكو 17 جرام س وأنسة وتو اا هن عه ا 
/ا/ا - امرمون, الساس.ون, : تسمى ال ريمة السياسية فى اصطلاح م 
«الكن ع ونس امون اللسباضيوة النقاء أى اشن اناي 6 . 
والبغاة كا يعرفها الفقهاء « هم القوم الذين مخرجون على الإمام”' بتأويل 
ع .. و ح-.(:) * 0 -5 
3 وم مئعة 07 ( أوثم :( فرقة مرن المسامين خالفت الإمام 





. الخوارج فئة كانت تناهض عليا ولا تراه صا لاخلافة‎ )١( 
"الشرج المكي المرة الماكيو من 1ه .. ظ‎ )5( 
. 48 رئيس الدولة أو -ا كبا العام . (]) التسرح الكبير الجزرء العاشر ص‎ )( 
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الأعفله 7" اثية لمن شيئين : إما لمنع حدق وحب عاعمبا من 25 أو 7 
علمها من أحكام الشريعة المتعاقة اله أو بآدمى”"* » أو الدخول نحت طاعته 
بالقول والمباشرة باليد الحاضر » والإشهاد على الدخول لمن غاب عنه إن كان كل 
مهما من أهل المل والعقد » واعتقاد ذلك من لا يعبأ به ولا يعرف فإنه حق 
تحبر « من مات ولدس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » . أو خالفته تجلمة؟! 
أى إرادتها خلعه أى عزله لحرمة ذلك عليهم وإن جار »7 

وإذا كان الفقباء قد اصطاحوا على تسمية فر يق اللخارجين بالبغاة » (إنهم 
يمون الفر يق الآخر الذى ل مخرج عليه بأهل العدل . 


//, - التلروط الى ىت نوور ها ف الجر معن السا-ميى أو العام : 


تستطيع أن ستخاص من تعر يف البغاة ومما سيق 4 الشروط الى جب 
نوه .هأ ىُّ اخرم وعمله ليعتبر محر مأ سياسياأ أو باغيا : 


(1) اللمفة أو الإمام الذى ليس بعده إمام أو الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية .: 

(؟) الأحكام المتعلقة الله هى الأحكام المتعاقة بصيانة صالم الماعة والأحكام امتعاقة 
بادى هى ما ومع لصيانة مصللمحة الأفراد 00-5 

(+) ! رأى ااغالل فى المداهب الأرسة أن الإمام لا ينءزل بالطلم والفسق وتعطيل الحقوق » 
ومن 3 فلا حب الأروت عليه بقصد عزله ونولد غيره ؟ 4 لأن إباحة الخروج عليه تدعو ل عدم 
الاستةرار 0 القين والثورات وادارافة. أدوق ااناس والأقلية ترى أن للأمة خلم 
الإمام وعزله سيب لوحبه » وأنه ينعزل بالفسق ٠‏ والظلم وتعطيل الحتوق » فإذا وحد من ع الإمام 
مأ بوحب احتلال امال المسامين , وأ :_كاس أمور الدين كان للامة 500 كان هم نصيه 
لانتظام شئون الأمة وإعلام أء وإذا أدى خامه إلى فتنة احتدل أدتى ا أضرتين 6 ا برى 

ظ خلعه إذأ : إستازم فتئة . وروى عن مالك أنه قال:. ن قام على إمام بربد إزالة ما ده إن كانم 

أي المقوم عليه مثل #ر بن عه العزيز و<ب على الناس الزب عنه والقيام معه أما غيره فلا » 
دعه وما يراد منه يلتقم ألذه من ظالح بغاالم . وا اعم سرج الزوئاى از 5 الثاءن صن هط -؟ ؟ وحاشة 
أين عابدين الزء الثاأث ص 679 ولأ لسارت ع ١‏ والإقناع الجز ء الرأنم ص ؟ 58" 

(4:) شرح الزرقا لى على ختصر خلل اطزء الثامن سن 5١‏ . 


ل 


عزل رئيس الدولة أو الهيثة التنفيذية ؛ وإما الامتناع عن الطاعة » فإذا توقر 
الغرض علل هذا الوجه مع توفر الشروط الأخرى كانت الجريمة سياسية والحرم 
سياسيا . أما إذا كان الغرض من الجرعة إحداث أى تفيير يتناف مم نصوص 
الشريمة » كإدخال نظام غير إسلامى مخالف النظام » أو تمكين دولة أجنبية من 
التساط عل البلاد 4 ا وء ا ارد غيرها من 4 4 إذا كان 
ووو ا لوبي راي وو ا 
الشر بغة عقو بة قاسية 2 0 
#الناعت اقول + قارط فى البغاة أن الجرمين أن يكونوا متأولين » أى أن 
يدعوا سببا لخروجهم » ويدللوا على صحة ٠ادعائمهم‏ ؛ ولو كان الدليل داأته 
ضعيفا » كادعاء الخارجين على الإمام على” ؛ بأنه يعرف قتلة عمان ويقدر علمهم 
ولا يقتص منهم لمواطأته إياثم » وكتأول نعض مما نع الز كآة فى .عيذ أنى بكر 
قا ع اا و ا 
من أموالهم صدقة ‏ إلى قوله : وصل علمهم إن صلاتك سكن لمم » فإذا لم 
يدعوا سببا للخروج » أو ادعوا سببا لا تقر 0 إطلاقا » كأن طابوا عل 
رئيس الدولة دون أن ينسبوا إليه شيا » أو طابوا عزله لأنه لبس ٠‏ من بلدمم » فهم 
قطاع طريق دون فى ارظن بالفساد» وهم عمو ينهم اتخاصة ولسوا بأى 
0 
ب الفوكة #بييشترظ فو الباق أي الحم السيان أن يكون ذا شركة 
وقوة لا بنفسه بل بغيره من ثم على رأيه » فإن لم يكن من أهل الشوكة على هذا 





(5) أسى الطاك للدءا أرابع س ١١ . ١١١‏ _الفنى المزء العاشر ص ”*ه ل نهاية 
ارجا ويا ود ق الطزء الخامسن ص ذوة١.‏ 


(؟) الح رالرائق المزء ء الخامس ص ١٠64 » ١8١‏ شرح الزرقانى الجزء الثامن ص 757 
نهاية الحتاج الجزء السابم س مع ء ؟مء المفنى الجزء العاشر ص 48 . 


٠١ 
الوصف » فلا يمتبر جرما سياسيا ولو كان متأولا”'".‎ 


رابعا - الثورة والحرب  :‏ و يشترط بعد ذلك كله أن تفع الجرعة فى 
تووة أو حخرت أهلية الشديات التدفيذ الفرطن دن الذرقة #فان"وقفت المرعة فى 
غير حالة الثورة أو الحرب الأهلية » فهى ليست بغيا أى جر يمة سياسية » و إنما 
هى جر بمة عادية » يعاقب فاعلها بالعقو بة العادية المقررة لها . وتلك هى سنة على 
ابن أبى طالب فى الحوارج » فلقد عرض قوم من الموارخ به » فنادواوهو مخطب 
على منيره لا حكر إلا الله » يعرضون به » لأنه نبل التحكير » فرد على” من منبره 
قائلا : كلة حق أريد بها باطل » سكم علينا ثلاث : لاتمنمكم مساجد الله : أن 
لاوا فيها اسم لله » ولا نبدؤ » بقتال » ولا تمنمكم النىء ما دامت يديم 


000 م« أى 2 ددم م تثوروا و 


8 - عقوىء العام ومسئ و لشم فل النُورمٌ : للبغاة أن يدعوا إلى 
ما يعتقدون بالطريق السفى المشروع »وهم الحرية فى أن يقولوا ما يشاءون فى 
حدود نصوص الشر يعة » وللعادلين أن يردوا علمهم و بدينوا لهم فساد آرائهم » 
فإذا خرج أحد من الفريقين فى قوله أو دعوته على النصوص الشرعية عوقب 
ول بجرععة سارها عر وله تطأورة )إن :ذه بحل .و إن كان مسار اعون : 
وق ار كني الحو الداة ١‏ حو فلة عرقي مايا اعتنا ره سر فور 

وللبغاة حق الاجتاع » فإذا تحيزوا أو اجتمعوا فى مكان معين » فلا ساطان 


لأحد عام »مأ داموا م حتنعوأ عن حى » 3 خرجوا عن طاعة » وهذه أيضا 


. 886 نهاية الحتاج الجرء السام ص‎ )١1( 

(9) للغنى الحزء العاشر ص هه الشرح الكبير الجمزء العاشر ص 7١‏ : "لا 
أسنى المطالب الجزء الرابع س * ١١‏ . نهاية الحتاج الجزء السايم ص 984 . ظ 

(») الأحكام الساطانية مه . المقنى الجزء الباشر س 5١‏ . أسنى المطالب الجزء الرايم 
س .1١4 231١+‏ نماية المحتاج الجزء السابم س 5075 . ْ 


٠6 


سنة على بن أو طالب فى اللموارج ٠‏ فقد اعانزات طائفة من الحوارج علياً عايه 
السلام باللهروان » فول علمهم عاملا أقاموا على طاعته زمنا وهو لهم موادع م 
إلى أن قتلوه » فأهذ إلمهم على : أن ينوا إلى قاتله» فأبوا » وقالوا كلنا قتله , 
فلما خرجوا عن الطاعة وجاهروا بالعصيان . قاتلهم على”" . 

ويشترط مالك والشاففى وأحمد أن يبدأ أهل البنى بالتتال حت يقاتاوا 
أهل المدل وف هذه الخال استحل دماؤهم 5 أما أ وحنيفة فيكتى تجمدم 
وامتناعهم و يرى فى ذلك ما يكنى لقتالي”" . 

: مقرى العا وصئُوليترير أثناء التوره وما بعرها‎ - ٠ 

فإذا اشتعلت الثورة أوقامت الحرب الأهلي ةكان على ولى الأمرأن يتصدمن 
القتال ردع المغاة ا فتأهم و إفناءهم 0 9 يقاتل م ن أقبل معهم 04 520 من 
أدير وهرب 4 وأن لا يجهز عن -0 جم »2 وآ ن لايقتل أسيرم” 7 0" ون ان 
سلاحه منهم » وأن 00 موالهم » وأن لايستول على نسائهم وأولادم ؛ 
دوم الله صل لله عليه وس شول 0 منءت دار الإسلام ما فها 0 

فادا اتتهبت حاله المرب وات الثورة ؛ ودب على ولى الإأعس 0 ا 
على البغاة أمواهم التى فى يد أهل العدل » وماتلف منها فى غير قتال فوومضمون 
على متلفه » وأما ما أتلقه أهل اليتق لى ثائرزة الكرت مق نفس ومال فو مدر 





)١(‏ الأ<كام الساطانية س 48 » البحر الرائق الجزء الخامس س »* ١٠‏ الى الزء 
العاشر ص “6 لمهم , مهاية امحتاج المزء السايم ص #لم” . 

01 2 شيع نك الحدن» 

6 00 حنيفة قتل الأسير إذا اقتصت اأصاحة ذلك على حلاف باق الاعة ج١٠‏ 
ابحر اارائق - ٠6‏ 

(4) الأحكام السلطانة ص ة) ٠‏ البحر الرائق ج ه ض ٠١  ىنخلا . ٠١+ : ١٠١5‏ 
ص5” ء نهاية اتاج ج /ا ص 5م : لاه ؟ ‏ شرح الزرقانى < ؛ ص 0 
الجحكام ج ؟ س هة4؟ ‏ أسنى المطالب ج 4 ص ١١4‏ . 


٠ 


وما أتلفوه على أهل العدل فى غير ثائرة الحرب من نفس ومال فهو مضمون 
عامهم » وهم مسئولون عنه » وهذا هو الرأى الراجح . أما الرأى المضاد فيرى 
أصماءه تضمين البغاة ما أتلفوه فى الحرب » وحجتهم أن المعصية لا تبطل حقا » 
ولا نسقط غرما . أما ححة أحماب الرأى الأول فعى أن الفتنة العظمى وقمت 
أيام على ومعاوية » فأجمع الصحابة على أن لايقام عد هل وغل أرمكن كرا 
بتأويل القران ولا يغرم مالا أتلفه بتأويل القرآن » ويحتجون كذلك بأن 
البغاة طائفة ممتئعة بالحرب بتأويل سائغ » فلا تضمن ما أتلفته على أهل العدل » 
كا لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه » ولأن تضمين أهل البغى يفضى إلى تنفيرم 
عن الرجوع إلى الطاعة ”؟ . ظ 

وإذاكان البغاة لأ يسألون عن, الجرائم التى ارتسكبوها أثناء الثورة من 
إهلاك للا نفس والأموال » فإن أولى الأمس - إن لم يعف عن جراعهم -أن 
يعاقبهم على خروجبم عن الطاعة بعقوبة تعزيرية إن رأى فى ذلك مصلحة » 
ولكن يشترط أن لا تكون هذه المقوبة القتل عند مالك والشافعى وأحمد » 
يم لا يحون قتل ار 2 ولا الأسضن فاون أن لا يباح ققل المستسلم أن 
أوحنيفة فيبيح قتل الأسير للمصلحة العامة و يبيح قتل البفاة على أثر الظطهور 
عليهم » فالقياس عنده أن يقتل الباغى تعزيراً . وعلى كل حال فإن سلطة القاضى 
فى الجراتم التمدير نة واسعة حيث يحوز له أن مختار العقوبة الملامة من عدة 
عقو أت إن ول الأبر_ضق النتوضع المقوية كليا أو عفنا : 

١م‏ و العام أو لكر مب الساسييى 3 لمر بم الو ساو . 


ظاهس مما تقدم أن عقوبة البغاة تختلف باختلاف الأحوال » فالجرام التى 





(1) ماية امحتاج دلا ص همح : /امخ . البحر الرائق < ه ص ٠ ١١”‏ شر جالزرقاى 
حم ص 5١‏ : ؟* الأحكام اللسلطانية س 00 أسنى الطالب جح 4 ص 2١١4‏ _الغنى ج 4٠‏ 
8 6 : 39 الشرح اللكير ح ٠١‏ صض١59:5,‏ 


+. 


برت كبونها قبل الثورة والرب أو بعدها يعاقبون عاءها بعقوباتها العادية ؛ لأنا 
جرام عادبة ل تقم فى عله ورة ا وجكرنية + آنا الجراشم التى رتكوانناء 
القورة أن كارب الأعلية + :| قذي هنبا جالة التورة أى لريب كقاوقة رخال 
الدولة وقتلهم » والاستيلاء على البلاد وحكلها » والاستيلاء على الأموال العامة 
وجبايتها » وإتلاف السكلك والكبارى » و إشعال النار فى الحصون ونسف 
الأسواز والتودعات وغين :ذلك عا تتدطيه :طبيمة الكرب + يذه الجرام 7 
الجرائم السياسية » وتسكتق الشر بعة فهها بإباحة دماء البغاة » و إباحة أمو الم 
بالقدر الذى يقتضيه ردعبم والتغلب عامهم » فإذا ظهرت الدولة عامهم » وألقوا 
سلاح<هم » عصمت دماوم وأمو الهم ؛ وكان أولى الأمر أن يعفو عنهم أوأن. 
يعزرمم على خروجبم » لاعلى الجراكم التى ارتكبوها أثناء خروجهم » فعقوبة 
الخروج إذن هى التعزير » وهو جريمة سياسية » أما عقوبة الجراتم التى تقتضهها 
حالة الحرب أو الثورة » فهى القتل بالشروط التى ذ كر ناها سابقاً . 
هذا دو 7 الجرام التىتقع أثناء الثورة أو الحرب وتقتضيها طبيعة المرب 
والثورة ؛ أما الجرائم التى تقع من البغاة ولانستازمها طبيعة الثورة أوالحرب » فهذه 
تعدير جرائم عادبه يعاقبون عامها بالعقو بات العادية ؛ ولوانها وفعت أئناء الثورة 
أواطريي كقررب الأر ع بو لزنا نو فل اعد القا ريق ومتلة ل مد تيل 
كم -- بي الثمر يعم ازر مرف والقوائيى الوضى: : 5-3 القوانين 
الوصعية إلى ما قبل الثورة الفرنسية تعتبر الجرعة السياسية أغد ل من الجرعة 
العادية » وكانت تعامل الحرم السياسى معاملة تتنافى مع شط قل اع عذال + 





600 تكلونا هنا عن الب ى أىاطراء 3 المشاعد 37 بالقدرالذى سين الحدود الفاصلة بي نالجررعة 
العادية وااحر: عية ا بيد مه وس العناصصر الأمبائية الجر عة ألم دأسية 00 ا التفاصيل والدقا: اق 
شوضعها الحزء الثاتى نا بنا هذا حين تكام عن البغى 571 ررعة من العراتم الخاصة . 


١٠١م‎ 


التى يتمتم بها المجرمون العاديون . ثم فدات القوانيق الزشيية نين :تذار تيا 


إى الجر بمة السياسية بعد الثورة الفرنسية . و بعد أن كارت الثورات فى البلاد . 5 


الأوربية » وتعددت الاتقلابات فى النظم السياسية » فأصبح الحرم السيادى هد 2 
الهكاره مظنيو اناف ووشضيت ادر ام السياسية عقو بات هر 0 ف مجعم 0 
اغتين النتررات الدارنة ظ ظ 

وقد اختلف الشراح فى الميز الذى مي بين الجرمة الغادية والجرعة 58 1 
فرأى فريق أن المميز الوحيد هو غرض الجر م من الجرممة » فإن كان رى إلى ظ 
نحقيق غرض سياسى فالجرعة سياسية و إلا فهى عادية . وعيب هذا المت ظ 
5 الباعث على الجريمة ى نحديد ماهية المرممة » و مخول للقتلة والسارفين 0 ش 
يتمتعوا زات لايصح أن يتمتعوأ . هنا نوراى قر بق ا د المبرة في نحديد 
نوع الجرعة بطبيعة الحق العتدى عليه بصرف النظر عن الداقع إلى الجرزعة ١ ٠»‏ 
لاتير نورعة سباشية طبقاً هذا الرائ. إلا الارفة الق. عمس كيان الدولة أو 
نظامها . وعيب هذا الرأى أنه يممل بعض الجرائم التى لا شك فى أنها سياسية 
جرائم عادية »كالجرائم التى ترتبط بأعمال الثورة أو الحرب الأهلية . 

وقذ رأى فريق من الشراح أن يفرقوا بين الجراتم التى أرتكي فى خالة. 
رونا هرب أعلة ' والجراكم الى ترتكم حكن ف الأجوال العادية » واعتبروا 
الجرائم التىتقع فى الأحوال العادية جر ام عادية ولوكانت الدوافم قبا ساني ءأما 
3 التى تقم أثناء الثورة أو الحرب الأهلية فعىجرام سياسية إذاكان للجرعة 
علاقة بالثورة أو الحرب الأهلية » وكانت من الأفعال التى تبيحها الحرب النظامية ٠‏ 


و إلا فهى حر ممه ة عاديه . وهذأ الرأى هو الدذى و ره معرل المانون الدول . 


والاتحاه الحددث قَْ القوانين الوصعية تعشر 5 ركم الموحهة ضد النظام ْ 0 


الاجماعى كر 3 الشيوعية والفوضوبهة ح 2 عاديه » يا يعتبر كل +1 ا 


المأسة باستقلال الده له 0 راكم عاديه : اه و س الوطن و 5 س نظام الح 0 


٠ 


والحكام » وهدًا ه. الرأى الذى أقره معهد القانون الدولى فى سنة ١855‏ -حيث 
قرر أنه لايعد من الجراممالسياسية من حيث تطبيققواعد نساء الجر مين» الأعمال 
الجنائية الموجهة ضد النظام الاجماعى "© 


و يتبين ما سبق أن أحدث الأراء فى القوانين الوضعية تعتبرالجربمة سياسية 
إذاكانت موجبة ضد الحكام وشكل ال الداخلى فقط » لا ضد النظام 
الاجتاعى ولا ضد الدولة واستقلالها وعلاقتها بغيرها من الدول » و بشرط أن تقع 
اله قورة أو حوري أهاية 0 تكون فا تدضية طبيعة الثورة أ الحرب ع 
وهذا يتفق ماما مم الحدود التى وضعتها الشر يءة للجريمة السياسية من ملائة عشر 
ورا مولا ذرقببين التتروربةاوالقو ان تل عةالنقكاة الا أن الشر مه ميقت 
بالتفرقة بين الجرائم العادية والسياسية » وتحديد الجرائم السياسية » وأن القوانين 
سير فى أثر الشر يعة وتأخذ عبادئها . 


7 الوسوعة الحنا؟ مة > ؟؟ ص 1# ال ”8# وى 0 6 00 ١‏ 
وال عنك صطق سس ذم _ هم 7 ابيا : 5 لعلى مادو و0 ء 


؟. 
0 ابوه 1 9 8 1 : 0 تخد َ 
كمه رد رو أيه م 3 3 قدي 3 يد 5 
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القسم الغا 
ف 0 
من الكتاب الأول 


الأركان العامة للحرعة 


,م - رطان الجر عم : قلنا ىق تعريف الجرعة إن الجرائم حظورات شرعية 
زجر الله عنها حد أو بتعزير» وأن الحظورات هى : إما إتيان فعل منهى عنه ؛ 
أو ترك فملمأمور به» وقلنا : إن الحظورات وصفت بأنها شر عة) لانا حب أن 
ت-كون محظورة بنصوص الششريمة » وأن الفعل والترك لا يعتبر بذاته جريمة 


إلا إذا كان معاقباً عليه 


ولاكانت الأوامر والنواهى تكاليف شرعية نما لا توجه إلا لكل عاقل 
فاهم ١ل‏ الكاظ» اذ القكيعن ل لا عمل له ولا فبم محال 
كا جاه والمهيمة » ومن استطاع أن يفهم أصل اللخطاب ولا يفبم تفاصيله من 
2500 ودود تنضياً للثواب والعقاب » كالجنون وااصبى الذى لا ييز فهو 
فى عحزه عن فهم التفاصيل كالجاد والمهيمة فى العحز عن فهم أصل اللطاتة 6تومة 
ثم يتعذر تكليفه ؛ لأن ا مقصود من التكلي ف كا يتوقف على فهم أصل اللحطاب . 
شو : توقف أيضاً على فهم تفاصيله”"*. 


ع 
ويشيين م سيق ان لاحر عة بصفة عامة أركان ا بل م.ء ن توقر 4 هأ وهذه 


الأركان ثلانة : 


امم 
)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للا لس وه ولج » المستصنى لاغز إلى جزء 


أول ص "م 1 


١١١ 


224 أن لون هناك نص بحظر الجرعة و يعاقب عايها » وهو ما أسميه 
اليوم فى اصطلاحنا القانونى بالركن الشرعى لاجر عه . 
لات إنبان الفمل الكون الجر سوا واد امتناعا » وهل أما تسمه 
فى اصطلاحنا القانونى بالركن المادى لاجرعة . 
ع« أن ون الجانى مكلفا أى مسئولا عن الجرعة » وهذاما نسميه اليوم 
بالركن الأدبى . 
هذه هى الأركان العامة التى ىب وفرها بصفة عامة فى كل حرعة ) 
ولكن توفر هذه الاركان العامة رشق يع بوصوين توفر الأركان. | الخاصة لكل 
حرعة على حدة حتى يعكن العقاب علمها » كركن الأخذ خفية فى ال قةءوركن 
الوطء فى جرعة الزنا » وغير ذلك من الأركان الخاصة التى تقوم عليها الجرائم 
المعينة بذواتها . 
والفرق بين أركان الجرعة العامة وأركانها الخاصة أن الأركان العامة واحدة 
فى كل جريعة » بها الأركان الخاصة تختلف فى عددها ونوعبا باختلاف الجرعة 
وقد جرى الفقهاء الإسلاميون على بحث أركان الجرعة العامة وأركانها الخاصة 
عناسبة نحث كل جرعة لمكن 1 أينا محارأة للتطور الخديث فى التأليف 0 
تبدت الأركان العامة فى م المنااى العام 0 0 نترك نحث الأركان اللخاصة 
القسم الطنان. لاتير اذى يتناول الكلام على الجرائم .واحدة بعد واحدة 


دنصفقة جناي ب 


الباب الأول 


اركري الشرعى لاجرعة 





- توجب الشريعة لاعتبار الفعل جريمة أن يكون هناك نص بحرم 
هذا الفمل ‏ و يعاقب على إتيانه » وهذا هو ما نسميه اليوم الركن الشرعى 
للجريمة . ظ 


ووجود النص ارم للفمل المعاقب عليه لا يكنى بذاته للعقاب على كل فعل 
وقم فى أى وقت وفى أى ى مكان ومن أى شخص » وإتما يشترط للعقاب على الفعل 
ا حرم أن يكون النص الذى حرمه نافذ المفعول وقت اقتراف الفعل » وأن يكون 
ساريا عل لكان الذى, اقترف فيه الفمل » وعلى الشخص الذى اقترفه » فإذا 
نخلف شرط من هذه الشروط أ متنم البقاب على الفعل ارم 


فالكلام على ار كن الشرعى ؛ يتضى بمث الواضع الأتية وسنخصص لكل - 
منبأ فصلا خاحا : 


. النصوص المقررة للجرائ» والءقو بات أى الأحكام الجنائية الشرعية‎ ١ 
. سر يان النصوص المنائية على الزمان‎  ؟‎ 

م .. سر يان النصوص المنائية على المكان . 

ة . سريان النصوص الجنائية على الأشخاص . 


1١17 


الفممل برل 
٠‏ أى الأحكام الجنائية الشرعية 


- انعبر م على الزّءغام نادم التمرعم يقتعى الاير مم على : - 

أولا م الأحكام وأثرها فى الجرعة والعقوبة ‏ ثانيا ‏ أدلة الأحكام 
الجنائية الشرعية أى مصادر التشريم كناك اعد انا اسع ليون لكام 
الجنائية ‏ رابعا ‏ تعارض الأحكام أى النصوص ونسخما و بطلائها - 
خامساً ‏ علاقة الأحكام الشرعية بالأحكام القانونية . وستخصص لكل 
واحد من هذه المواضيع مبحثًاً خاصاً . 


الي انزول 


فى الأحكام النائية الشرعية وأثرها فى الجرعة والعقوبة 
85 - مير : يقسم الفقباء الأحكام الشرعية أىالنصوص إلى نوعين + 
أحكام تكليفية » وأحكام وضعية . 
فالحكم التكليق هوما اقتضى طاب من اللكلف » أو كفه عن فعل » أو 
عدرومهن ندل والكتن هنف رو سمييها تكلينياً ؛ لأنه يتضمن إإزام 
الكاف إتيان فمل » مثل قوله تعالى : (١‏ إن الله 0 رذ وا الانانات إلى 


)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للاتمدى الجزء الأول ص ١8١‏ وما بعدها ‏ اأستصق 
للغزالى الجزء الأول س 55 وما بعدها ‏ أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص 74 . 
( ه ‏ التشريمع الجنانى الإسلاى ): 


١١ 


أهلبا وإذا حك بين الناس أن تحكوا بالعدل 4 [ النساء :مه ] أو إإزام 
الكلف الكف عن ذمل » مثل قوله تعالى : (( ولا تقتلوا النفس الى حَرْمَ الله 
إلا بالحق ) [الإسراء : #م] وقوله ( ولا تقر بوا الزنا 4 [ الإإسراء ؟م] أومخبير 
الكلف فى إتيان الفعلوالكضعنه » مثل قوله تعالى : ل( وإذا حَلامَْ فاصطادوا 4 
[المائدة : ؟] وقوله ل( ومن قت لَمظلوما فقد جعلنا لو ليّه سُاطانا ) [الإسراء: عم] 

والمكر ارقي هرما اقققى مدن لودسها لقن ده أو قترفلا له أ ومانعا 
منه ؛ وسعى المسكر وضعيا لأنه يقتضى : ' 

١‏ وضم أسباب لمسببات كقوله تمالل : لآ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما )4 [ المائدة : مم ] وقولة 8 الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما مالة 
جادة 4 [النور:؟] ققد اقتفى الحكم الأول جعل السرقة سيبانى قطم بذ السارق 
واقتضى الحم الثاى حعل الزنا سببا الجإد الزانى 

؟ أو يقتصضى وصع شروط لمشروطات كقوله تعالى : ل( لولا جاءوا عليه 
ري فردا ام يأتوا بالشهداء فأولئك عندالله 0 الكاذبون) [النور:7١]‏ 

فهذا الحم يقتضى اشتراط أربعة شهود لإثبات جرية الزنا ٠.‏ ومثل قول 
الرسول صل الله عليه وس : « لاقطم إلافى ربع دينار » فهذا الحم يشترط 
لطم بد السارف أن تبلغ قيمة المسسروف ربع دينار فأ كثر. 

م«- أو يقتضى وضع موانع م نأ حكام مثل قول الرسول : « لافطم فر 
حداق 6 افيذا الك يقتضى جعل تعليق المْر أى عدم حصد الحاصلات والقار 
مانعا من القط فى سرقتها ومثل قوله صلى الله عليه وسلِ : « لاميراث لقاتل » 
فبذا الحكرم يقتضى جعل القتل الحاصل من الوارث مانما له من الإرث7"© 


000000001١14141“‏ 0غ 





)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى الجزء الأول س ١م‏ وما بعدها ‏ المستصنى 
لنغز إلى الجزء الأول س *ه ‏ أصول الفقه لع.د الوهاب خلاف ص 74 وما بعدها. 


١١ 


والفرف بين الحم التكليق والحكم الوضعى يظهر من وجمين : او : أن 
الح التكليق يقصد به طلب فمل أو الكف عنه ‏ أو التخبير بين إتيان الفمل 
وتركه .أما الح الوشورفاة سد اه طني لا كت ولا ووو اللاضية 
منه نيان الأسباب والشروط والموانع . ثانيهما : أن الك التكليق يكون دانما 
فى مقدور الكلف » فيستطيم أن يفمله أو يتركه إن شاء ؟؛ أما الحم ارقف 
فد يكون أدرا ف مقدور التكلف وبرقن لا لون و دوو 

وينبنى أن تحط ان النص الواحد قد يشتمل على حم تكليق وحكم 
وضعى فى أن واحد » ومثل ذلك وله تعالى : لا والسارق والسارقة فاقطموا 
أيدمهما 4 فبذا النص يشتمل على ح تكليق هو طلب السكف عن السرقة » 
ويشتمل فى الوقت نفسه على حك وضعى هو جعل السرقة سببا فى قطع يد السارق . 

ولدس مهمنا فما يتعلق بالنص على الجريمة إلا لحك التكليق المقتضى طالب 
فمل من المسكلف أو كفه عن ذمل . أما الأحكام التكايفية الخيرة فلا يعاقب 
على تركها أو إتيانها » ولا يعتبر إإتيانها أو تركها جرعة ؛ على الرأى الراجح .. 

وفما يتعلق بالنص على العقو بة مهمنا الحم الوقكئ د سيواء 5 ددا 
أوقيطا أونادا حدوين المتوة راسيابا وشروطا وفو اميا : 

/ام - فراعر أصول: سرع : من القواعد الأساسية فى الشريعة 
الإسلامية : أنه د لا كم لأفمال العقلاء قبلورود النص »أى أنأقمالالكاف 
السئول لا يمكن وصفها بأنها محرمة ما دام لم يرد نص بتحر يبمها » ولا حرج على 
اكاك أن ؤففليا أو وكيا دق نض عل قر ميا : 

وهناك قاعدة أساسية أخرى تقتغى بأن : « الأصل فى الأشياء والأفمال 
الإباحة » أى أن كل فعل أو ترك مباح أصلا بالإباحة الأصاية »ا لم يرد نس 
بتحرعه فلا مسئولية على فاعله أ تاركه . 


1ط 


وناك القاعدتان0؟ تؤديان معنى واحدا هو أنه لا يمكن اعتبار فعل 
أوترك جرة إلا بنص صر يم بحرم الفعل أو الترك» فإذا لم برد نص يحرم الفعل 
أو الترك فلا مسثولية ولا عقاب على فاعل أو تارك . ولا كانت الأفعال الغرمة 
الا تنتبر جرعة فى الشريعة بتتحريمها و إنما بتقرير عقوبة عايها » سواء كانت 
النقوية دا أو ديرا » فإن العنى الذى يستخلص من ذلك كله هو أن قواعد 
الشريمة الإسلامية تقضى بأن لا جر بمة ولا عقو بة إلا بنص . 

وهناك قاعدة أصولية ثالثة تقضى بأنه : « لا يكلف ششرعا إلا من كان قادراً 
على فهم دليل التكليف أهلا ل كلف به » ولا يكلف شرم إلا بفعل مكن 
مقدور امكلف معاوم له علما حمله على امتثاله 76" . ظ 

فيه التاعدة تبين الشروط الواجبتوفرهافىا لكلف أى الشخص السثول» 
واللعووط اإواجب توفرها فى الفعل المكلف به . 000 ظ 0 

ذأما المكلف فيشترط فيه أولا : أن يكون قادراً على فبم دليل التكليف » 
أى أن يكون فى استطاعته فهم النصوص الشرعية التى جاءت ال التكليق : 
لأن العاجن عن الفهم لا يمكن أن يعتثل ما كاف به . 

ا أن يكون أهلا لما كلف به أىأن يكون أهلا للسئولية وأهلا للعقو بة .. 


أما الفمل اللكاف به فيشترط فيه : 





< (1) القاعدة الأنخيرة يأخذ بها أ كثر المنفة والثافعية . والقاعدة الأولى يقول بها غيرثم 
و#مالذينيرون أن الإجابة تستدعى مبيحا والمبيحجهو الله تعالى إذا خير بين الفحل وتركه طابه» 
فإذا لم يكن خطاب لم يكن نخيير ولا إباحة . فلأفمال عند دؤلاء لا عظورة ولا مباحة 
ولا حرج فى إتيانها أو تركها حتى ينص على حظرها أو إباءحتها . 

وعناك ذريق أخذ بالقاعدة الثانةعلى أساس أن معن الإباحة هو أنلاحرجفإتيانالفعل. 

وقد كان هذا الخلاف سيبا فى وضم هاتين القاعدتين الأصوليتين . ومن شاء أن انتريد 
فليراجم الإحكام فى أسول الأحكام للآمدى الجزء الأول س ١١‏ وما بعدها . والستصق 
لاغزالى + ١‏ ص 58 وما بعدها . ومسل ابوت ج ٠ص‏ ه4ء, والإحكام فى أصول الأحكام 
لابن حزم < ١‏ اص 5ه وما بعدها . 1 

(؟) أصول الفقة لعد الوهاب خلاف ص ١١*‏ . 


[ولا : أن يكون تمكنا » فلا تكليف عستحيل . 

انا ء أت كونسقدورا” التكلت أى فى قدو القشعن اإتبالة أو ركد 
فإن لم يكن كذلك فلا يصح التكليف به . 

ثانيا : أن يكوق. الفعل :بعد إمكانة وقدرة: التكلق عليه عاونا لكلف 
و 1 ؛ والعلم التام الذى بحمله على الامتثال يقتى 

)١(‏ الع بالأحكام التكليفية » ولا تكون معاومة إلا إذا نص عايها ونشر 
مسقي وا ب يو نهى لا عكن أن يأثمر به أو ينتهى عنه . 
وتطبيق هذا الشرط على الجرائم يعنى أن لاجريمة بلا نص ينشر على الناس . 

(ب) أن يكون فى اكر ما عمل لمكاف عل ا متثال ويكفه عن العصيان 
وهذ | يقتضى عل الكلف بأنه سيعاقب على عدم الطاعة «:وتطييق هذا الشرط 
على الجرائم معناه أن النص على الجريمة يقتضى النص على العقو بة . 

وظاهر يحلاء من هذه القاعدة الأصولية أنها تعنى -كالقاعدتين السابقتين 
أن لا جرعة ولا عقوبة بلا نص . 

/م - مصرر قرْه القواءر الرصولءّ : وهذه المواعد الأصولية الي 
تقطم بأن لاجريعة ولا عقوبة بلا نص فى الشريعة الإسلامية » لاتستند فم 
جاءت به إلى العقل والمنطق » ولا نستند إلى نصوص الشريعة العامة الى تأمر 
بالعدل والاحسان ورم الغالم والحيف » وإنا ليد إلى نصوص خاصة صر محة 
فى هذا العنى » منها قوله تعالى : «( وما كنا مُعَذْبِينَ حتى نبعث 0 
[الآسراء :6 [وقوله :بل وما كان ربك مبلك" اقرف ع بس ل ا 
رسولا يتلوعايهم آياتنا 4 [ القصص : .04 ] وقول : ل( لثلا يكون للناس على ذه 
حعة يبن الرسل 4 [النما 1 وك له (لأنذرك ومن باخ 4 [الأأنعام:.15] 
وقوله : لز لا ركاف الله نفسا ار امقر د كنس درس ول ريد 


الل 


كفروا 3 يدهو | 00 56 ا ذل 52 4 1 الانفال ون 1 فهذه اأنصوص قأطودة 


١1١م‎ 


بعقاب إلا بعد أن يبين لهم و ينذرهم على لسان رسله » وأنه مأكان ليكاف نفساً 
إلا عا تطيقه . 

8 - متى ومرت قاعرة ررعر بم ودر عقو ب يمر دهن ؟ : وجدت هذه. 
القاعدة فى الشر يعة الإسلامية من مدة “ز يد على ثلانة عشر قرنا » حيث جاءت. 
مها نصوص القرآن كا بينا » ومهذا ممتاز الشر يعة على القوانين الوضعية التى لم 
تعرف هذه القاعدة إلا فى أعقاب القرن الثامن عشر الميلادئ » حيث أدخلت 
فى التشريع الفرسى كنتيجة من نتائح الثورة الفرنسية » وقررت لأول مرة ؛ 
فى إعلان حقوق الإنسان الصادر فىسنة 4م7١‏ »؛ 3 انتقات القاعدة من التشر يع 
الفر نسى إلى غيره من ااتشر يعات الوضعية . 

2 د لك طقت الثمر .هم القاعرقٌ ؟ : بننا فيا سبق أ القاعدة. العامة 
ف الشتريهة أن لاجريعة ولا عقو نه بلا نص 5 ودللنا على ذلك بإبراد النصوص 
الشرعية الي تمرر الماعدة 4 وبإتراد القواعد الأصولية القن وصعت تطبيقا هذه 
القاعدة العامة ء» وإذا كانت الشريعة تقضى بتطبيق القاعدة على كل الجراشم 
فإن الشر يعة لا تطبق القاعدة على غرار واحد فى كل الجراشم » بل إن كيفية 
التطبيق تختلف محسب ما إذاكانت الجرعة من جراتم الحدود » أو جرائم 
القصاص والديه 6 أو جراتم التعازتر . وسكرى فم بل كيب طبقّقت الشر بعة 
القاعدة على مختلف أنواع الجراتم . 

المرع ازول 
لاجحرعة ولا عقوبه بلا نص فى جرام الحدود 
6١‏ 0 القاغرةٌ 03 مرا م ارود : طبقت الشر يعة قاعدة أن لأجرعة: 


ولا عقو نه بلا نص 5 دقيقا قُْ حرام الخدود 4 وهلا ظاهر تجااء فل 
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تتبع النتصوص التى وردت فى هذه اجرام . 

ييه 

)١1(‏ الزنا . (؟) القذف ٠.‏ (23) الشرب 

(:) السرقة. (ه)الطراية. 

(5) الردة . (0) البغى . 

ففى جرعة الزنا بقول الله تعالى : ( ولاتقرنوا الزنا 4 [ الإسراء : +م) 
ويقول : ( الزانية والزالى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 [ النور : ؟ ] 
ويقول الرسول صلى الله عامه وسلم :« خدوا عنى فقد حعل الله طن سبيلا : البكر 
بالبكر جلر ماله وتغريب عام 1 والثب بالشسب <إر ماله ورجم بالححارة » فرده 
النصوص نحرم الزنا وتعاقب عليه بالتغريب واللد والرجم » وهى كل العقو بات 
المقررة لازنا فى الشريعة . 

وفى جرعة القذف يقول الله تعالى : لإ والذين يرمون الخْصّتات ثم ل يأنوا 
رق شهداء فاجلدوم انين جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة أبداً وأولئك م 
الفاسقون ‏ [ النور : 4 ] فهذا الفص بحرم القذف ويعاقب عليه بعقوبة أصاية 

م الجلد » و بعقوبة تبعية هى المرمان من حق أداء الشهادة » ولس لاقذف 

ف السون بعة عقو به غير هاتين العهو نين . 

ولوورفة التبري دول ان تعالى : ف( إما الم روالميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاحتنبوه 4 [ المائدة ؛ © ] ويقول الرسول صل الله عليه 
وسلم : « كل مسكر حرام » » ويقول امار لإ حرام » وهذد 
اانصوص قاطعة فى حرم تناول اتمر والمسكرات 


أما العهو ' 1 ل عين النى صل د عليه 5 نوعها شوله : ( أضر بوه 4 


ولكن ( ور عنه أنه حدد مقدار العقو نه نحديداً قأطعا . وقد روى غنه | زه 
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رب أربعين فى الجر » وروى عنه أن الضرب لم يكن حدد العدد » وفى عبد 
عمر .. رضى الله عنه ‏ أجمع الصحابة على أن يضرب شارب اتمر ثمانين جلدة 
قياساً على القاذف ؛ لأن الشارب إذا سكر هذى » و إذا هذى افترى . فالعقو بة 
إذاً نحددت بقول الرسول وعمله وإجماع الصحاءة . وسنة الرسول مصدر من 
مصادر التشريم الإسلائىءوإجماع الصحاءة مصدر آخرمن مصادر هذا التشريع ؛ 
أى أن السنة والإجماع يقوم كلاهما مقام النص على العقووبة . 

وفى جرعة السرقة يقول الله تعالى : ل( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جاء بما كسب تكالاً من الله 4 [ المائدة : م ] فهذا النص بحرم السرقة 
وتحدد عقوئها . 

وى جرعة الهرانة يقول الله تعالى : '( إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله 
وتتر تا رض 0" قصلم أيدهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض »ء ذلك لهم خرى فى الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب 
عظل 4 [ المائدة : م ] فهذا النص بحرم الخرابة والسعى بالفساد فى الآر ضع 
ويعاقب على ذللت بالتق والقطم والقتل والصلب . 

و سرع ارده زقول اله تعالى : فإ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فان يقبل 
منه 4 [آل عمران : 88 ] ويقول : ( ومن يَراتدِدْ مدكم عن دينه فيس وهو 
كافر فأولتك حبطت أعمالمم' فى الدنيا والآخرة ) [ البقرة : 5077 ] و يقول النى 
صل الله عليه وسم : « من بدل دينه فاقتلوه » ويقول أيضا « لا بحل دم امرئ 
مسأم إلا بإحدى ثلاث : الثب الزاتى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارف 
لاجاعة » فبذه النصوص بحرم الردة وتعاقب عايها بالقتل . 

00 ال لتر اانه ال ع بوذ علالنعان ب الزميق انتانا 
فأصلحوا بنهما » فإن بسنت إحداهها على الأخرى فقاتاوا التى تبغى حتى تنىء 
إلى أمر الله 4[ الحجرات : 5 ] ويقول النى صلى الله عليه وسلم : « من أتام 


١؟١‎ 


وأمرم على رجل واحد » بريد ل شق عصام ويغرف جماعتك فاؤتلوه » 
ويقول:« ستكون هناتوهنات فن أراد أن يفرق هذه الأمة وهى حمم؛ فاضر بوه 
بالسيفكائن من كان 0 فهذه النصوص حرم بغى طابقة على طائفة » ونجعل 


جزاء البغى القتال والقتل حتى دىء الباغى وبرحم عن بغيه . 


هذه هى جراكم الحدود ليس فيها جرعة إلا نص على تحريمها ونص على 
عقو بها » بل لقد عينت الشريعة العقوبات فى جرائم الحدود تعييناً دقيقاً حيث 
/ تترك للماضى أية حرية ؛ فى اختيار نوع العقوبة أو تقدير كما 4 حى لمكن 
اقول ,أن هذه اللقوراك رذات حل واحة. ع #اودان كان عضا لض انه 
أن يكون ذا حدين . فلا تسممح الشريمة للقاضنى أن ينقص العقوبة أو بستبدل 
غيرها بها أو بوقف تنفيذها . ولم تحمل الشريعة لظاروف الجرعة أو المحرم أى أثر 
على عقوبات جرائم الحدود » كا أنها لم تجعل للساطة التنفيذية حق العفو عن 
هذه المقوباث ومن ثم سميت هذه العقوبات بالعقو بات القدرة حقا لله تعالى ؛ 
اشارة إلى أنها محددة النوع وللقدار » وأنها لازمة فلا يمكن المساس بها .. 


المرع التالى 
لاجرعة ولاعةوبة بلا نص فى جرات التقصاص والدمة 


0 000 0 : |! 0 
6 ار الشاعرمٌ 3 مرام المعهصاص والر.م : طيقت اسع العك فأعذة 

أن لا جرعة ولا عقوبة بلا نص تطبيقًاً دقيقاً فى حرام ال عو 
ل >2 رةه و عمو بة بلا ١‏ الطمعها دشهأ ه ان والدبه » ولس 


أدل غل ذلك من استعراض النصوص الت وردت فى هذه الجرائم . 


والجراتم التى إعاقب عليها بالقصاص هى : القتل العمد .و إتلاف الأطراف 
دا ؛ والجرح العيك . 


١؟‎ 


أما الجرائم التى يعاقبعايها بالدية فهىجرائم القصاص إذا عنىعن القصاص 
أو امتنع القصاص لسبب شرعى » ثم القتل شبه العمد » والقتل الخطأ » وإتلاف 
الأطراف خطأ » والجرح اتيطأ . ظ 
فى جرمة القتل العمد يقول الله تعالى : (١‏ ولا تقتلوا النفس التى حرّمَ الله 
إلا بالجق ) [الإسراء:*” ] ويقول: لآ يأسها الذين آمنوا كَعبَ علي القصاص 
فى القتلى :أو بالأرودوالفيق بالفبق عدو الاق بالا قرم عق له من أخيه شىء 
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحمان »© [ البقرة : 174 ] ويقول جل شأنه : 
ف( وكتينا عليهم فيها أن النفس إل 1 [ الائدة:ه ]و يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم « من اعتبطمؤمنا بقتل فهو فود به إلا إن رضى ولى المقتول »و يقول: 
« من قتل له قتيل فأهله .ين خيرتين : إن أحبوا فالقود ‏ أى القصاص ‏ وإن 
أحنوا فالعقل أى الدية » . ويقول : « فى النفس ماثة من الإإبل » . 
فهذه النصوص حرم القتل العمد وتجعل عقو بته القصاص إلا إذا عفا ولى 
القتيل على الدية » قتكون العقو بة الدية » وهى ماثة من الإبل . 


وفى جريمة إتلاف الأطراف عدا والجرح افك فول اله عمق غانا 
ظٍء _ فى القِصّاصٍ هناد ذا ادق الاالياب املكر تتقون ) [ البقرة : ٠8.‏ ] 
ويقول ا#إوكتبنا علمهم قمها ا النقس بالتفس» والنيك بالعين » والانك بالأأنف» 
ولاذة بالأذن ؛ ع بالسن » والجروح قصاص » فن تصدق به فهو كفارة 
له » وم ن 1 2 كم ا ل ل اله فا تلق 9 م الظاللون 4 4[ للاكلة 2 48 ] فقول 
شن اعتدىئ عليك فأعتدو أ عليه ون ما اعتدى عايكم 1 [٠‏ البقرة : ١98‏ | 
ويقول : م ا ا فعافبو | عثل ما 0 م به دك 1 النحل 55 أثهله 


النخصوص صم ثم 2 إتلاف الأطر اف والجراح » وفى جعل عقاب الجرعة 





فقدة 


وف جريمة ااقتل شبه العمد يقول الرسول صلى لله عليه وس : « ألا إن فى.: 
كتيل عد اللمطأ : قتيل السوط » والعصا » والحجرعماثة من الإبل » ؛ فهذا النص 
بحرم القتل شبه العمد » و يعاقب عليه بالديه : 

وفى جرعة القتل الخطأ يقول الله تعالى : ل[ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله إلا أن 

بِصَدقوا ٠‏ فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحربر رقبة مؤمنة » وإن 
38 من قوم بد و يدنه ميثاق قدية د إن أهله ونحربر رقبة مؤمنة » شن 
م يحد فصيام شهرين متتابعين تو بة من الله » وكان الله علها ا حكيا ) [النساء 1 
ويقول رسول الله صل اله عليه وس : )0 وفى دءة انلطأ عشرون 1 درون 
جَذْعة » وعسرون بنتمحاض»وعشرون بنت لبون»وعشرون بنو اض» فهذان 
النصان بحرمان القتل الحطأءويغاقبان عليه بالدبة » ويبينان مقدارها وأوصافها . 
وفى قطم الأطراف والجراح خطأحددالرسولالمقو بة على أساس أن ما كان 
فى الجسم منه عضو واحد كالأنف والذكر واللسان ففيه الدية كاملة » وما كان 
فى الجسم منه عضوان ففيه نصف الدبة ققال صلى الل عليه وسار : « فى الأنف 
إذا أو عب مارنه جدعا الدية » وقال : « وق اللسان الدية » وفى الذ كر الديه » 
وقال : « ف الصلب الدية» وقال:« فى اليدين الدره ؛ وفى الرحلين الدية » وقال:« فى 
الأنثيين الدره » وقال : «فى الأذنين ١‏ الديه» وقال :فى العين حمسون من الإبل » 
وقال 1 لمن ب رن الوب روا ونين ارصول او إذهاب اللمعاالى 2 
ع والبممر والعقل . 

أها الجراح فقد حدد النى عقوبة بعضها دون بعض » لعل أرش الموضحة 
حمسأ من الإبل » وأرش المائمة عشراً من الإبل » وفى الآمة والدامنة”؟© ثلث 

)١(‏ الموضة والجائمة والآمة والدا من ألم «لخراح تصيب الرأس والوجهوتسمى الشجاج. 
والوة : هى الى تكشف عن العظم . والحاشمة : هى الى تههم العظم . والآمة : هى الى 
تصل إلىا+لدة التي تغطىالمخ. و 5 اعنى اوهل إل الم اسه ,وطاق أفقباء لفظالشجاج حس 


١+ 


الدنة ؛ وجعل فى كل جرح يصل إلى الجوف ثلث الدية . 

والقاعدة العامة فى الشر يمة : أ نكل تلف أو جرع | عرد ازمرايدة 
ا ا شه جكلوية 5 رقريها جم + القادي بناء على تقدبر اك اليه 
محيث لا عكن أن تصل الحكومة إلى الدءة أو الأرش الذى عينه الرسول للتاف 
أو الجرح الع تلاق القله بر وهره القاعدة تمع علمها من الا.ة . 

والدية فى قمام الأطراف والجراح العمدبة هى نفس الدية الواجبة فى اعلطأ 
ولكنهما يختلفان فى الوصف » فدية يه مغلظة ؛ ودة الخطأ مخففة طبقا 
لأحاديث الرسوا 5 وفعله . 

ظ وإذن فالعقو به فى إتلاف الأطراف عددة ديرا لا شك فيه نوص 

صر بحة فى معغم الأحوال » و بإجماع لا شك فيه فى بقية الحالات » والإجماع 
5 عامنا مصدر نشريعى من مصادر الشريعة الإسلامية » وهومازم للامكلف 
كا يلزمه النص الصر يم . ظ 

وما سبق يقبين أن جرائم ااتقصاص والدبة منصوص عايها وعلىعقو باتها » 
. وأن الشر بعة عينت هذه العو بات تعيينا دقيقا ميث لم تترك للقاضى حرية فى 
اختيار العقو بة أو تقديرها » فكل مبمته أن بوقم الءقو بة القررة إذا ثبت لدبه 
أر'. الجانى هو الذى ارتكب الجرعة بفض النظر عن ظروف الجريمة 
وظروف الحالى ظ 

وه القمطل أن ساطة القاضى فى حرام القصاص والدىة ععماثل سلطته فى 
حرام الو و رن هتنا لفان القاضى مازم أنالا طر يهتوة 


القصاص أو الدية إذا عفا عنها الى عليه أو وليه » وأن يطبق العو بة التى 


لمر ال لع صحفا ما اهم ١‏ يد بج 





2129 
١ "ٍ 1‏ م 2 : ٠‏ - 5 
0-0 على . 0 تا 2 الراس والمحه 8 امأ ماعدأ ذللك ولمسهق 4 دراحا إلا مأيصل لاحو يف الصدرى 
الى كن ديع ل 8 0 5 
7 ير م 


00 يات اقول أذ تتفل االيرة اللا ويطلق افق الأوتو عق بض الدية. .+ 


١5 


حدما الشر وه أو وديا ول تعر و كاله امتويدى اللعداين ولي 

وعقوية القضاين وعد بة الدية من العقوبات القدرة ؛ لأنها محددة النوع 
والقدار » ولسكنها مقدرة حقا للاأفراد » ومن ثم كان لامجنى عليه أو وليه العفو 
عن المقوية الااننا حقه . وصاحب الحق يستطيع أن يستوفيه وأن يتركه , أما 
ولى الأمر فليس له أن إسقط عقوبة القصاص أو الدية أو يعفوعن أحدهما , 
اانه لايستطيع أن يسقط عقو بات الحدود أو يعفوعنها ؛ لأنه لامك إسقاط 
حقوق الله ولاحقوق الأ او("كر إن كان ذاه أن مهوفيا لآق الم اها عن 
مقتضيات وظيفته . ظ 





)010( رقسم الفقباء الحقوق الى تنما عن الحراتم إلى توعين : حةون لله تعالى » وحقوق 
للا دميين » ويعتدرون الأولله تعالى كلما كان خااصا أو كان حق الله فيه غالبا “ويعتيرونالءق 
للعبد كلما كان الصا له أو كان حق العبد غاليا فيه . وتنعاً حقوق الله عن الجراتم الى مس 
مصالم الماعة ونظاءها » وتنشأ حقوق الآدمين عن الجرام التى مس حياة الأفراد وحةوقهم ٠‏ 
وحين ينسب الفقباء الحق شدبعنون بذلك أنه لايقبل الإسقاط من الأفراد ولامن الماعة .وحين 
ينس.ون الأق للاافر اد يعنون بذلك أنه لا يقل الإسقاط إلا «ن الأفراد. 

والواقم أن كل جررعة عس مصاحة الماعة 11 تمسؤبالنهاية مصاحة الأفراد » وكل رعة 
عس مصاحة الأفراد تمس فى النها بة مصاحة الماعة ولو كان حل الجرعة حقا خالصاً للفرد. وى 
هرا 2 أحد الفقباء : 1 ما من <ق لآدى إلا وانه فيه حدق إذ من ححق الله عل كل مكاف 
ترك أذاه لغيره ] راجع شرح الزرقالى على #تصرخيل + م ص ١١١‏ - فإذا اعتبرتالشريعة 
بعض ارام «اسة ,عصاحة الماعة فذلك لأنما عس مصاحة الماعة أ كثر ما مس مصاحة اافرد 
وإذا اعتيرت بعش ارام ماسة ,عصاحة الأفراد ؛ فذلك لأنها نمس مصاحة الأفراد , أ كث ما 
اس مصاحة الماعة . ظ 

والأمنق الشيدية: أن فرض العقوبة واستيفاءها حق لن تعالى ولسكن الشمريعة مات 
استيفاء. بعش الءقويات قا للا راد » كمقو بة القصاص والدية فلهم أن يتمسكوا يها أو يتنازاوا 
عنها . إذا تنازلوا عنها كان اعماعة أن تعاقب الى بالعقوبة الملائمة لظروف الجرعة والمرم. 
وعلى هذا فإن جعل استفاء بعض العقويات حقا للا فراد لايساب الماعة حقهانى فرض عقوبات 
أخرى على هذه الجرائم » ولا.عنم من تنفيذ هذه العقوبات الأخرى عدرفة الماعة . 

والخلاصة : أن الحق ينس الله كلما كان خالصا لمصحلة الماعة أوغلبت عليه مصاحة الجاعة 
ونسية الحق لله لاتفيده جل شأنه شيعا » وإعا عنم الماعة والأفراد من إسقاط الأق ؛لأن <ق 
ال لاعلك أحد إسقاطه . 


مدلا 


اللمريع الثالت 


لاجرعة ولا عقوية بلا نص فى جرات التمازير 


5 أثر الماعرج 7 مراكم التمازير : طبقت الشر يمة قاعدة أن لاحرعة 
ولا عقوبة بلا نص فى جرائم التعازير أيضا » وكان من المنطق أن تطبقما ؛ لآن 
القاعدة من القواعد الأساسية فى الشر يعة فلا يكن إهمالا » ولسكن الشر يعة 
لم تطبق القاعدة على الوجه الذىطبقتها به على جوائم الحدود » أو جرائم القصاص 
والديه » و تتقيد بالحدود الضيقة التى قيدت مها تطبيق, القاعدة فى تلك 0 
وإنما توسءت الشريعة فى تطبيق القاعدة على جرائم التمازير إلى حد ما ؛ لآن 
المصلحة العامة وطبيعة التعزير تقتضى هذا التوسم ال حال حيات النقرة 
فى أغلب الأ<وال » وعلى حساب الجريمة فى القليل النادر . 

وتو يداء هذا التوسم على حساب العقوية ؛ لأنه لايشترط فى جرائم التعازير 
أن يكون لكل جرعة عقوبة معينة محددة يتقيد بها القاخى كا هو الحال فى 
جراكم الحدود أو جرائم القصاص والدية » فللقاضى أن مختار لكل جريمة ولكل 
مجرم العو بة الملائمة من مموعة من العقو بات شرعت لعقاب الجرام التعزيرية 
كلباء وللقاضى أن تخفف العقو بة وأن يغلظها . 

وجاء التوسع على حساب الجريمة ؛ لأنه يحوز فى بعض الجراكم التى تمتاز 
بصفات معينة أن لاينص على الجر ع ميك يفنا النقن ناكف ؛ كن 
ان ينص عليها بوحه عام 5 

ما شوالمزر ؟: دل أن نثبين ال رالقاعدة انا فى جراءم 


التعازر يجب أن نعرف- قبل كل شىء ماهو التعزير ؟ والتمزير : هو تأديب على 


١ 17 


ذثوب لم تشرع فيها الحدود”'" , أى هو عقو بة على جراكم لم تضم الشر يعة لأسها 
عقو بات معينة محددة » فهويتفق مع الحدود” "من وجه وهو أنه تأديب استصلاح 
وزجر مختلف بحسب اختلاف الذنب » ولكنه تختلف عنها من وجهين”2؟ : _ 

أولهما : أن لكل حد عقوبة معيئة أو عقوبات لا محيص من توقيعها على 
الجانى » أما فى التعزير فهناك مموعة من العقو بات تبدأ من النصح وتنتعى بالجإر 
والحبس » وقد تصل للقتل فى الجراكم الاطيرة » و يترك لاقاضى أن مختار من بين 
هذه المجموعة المقو بة الملامة لاجريمة لال الحرم ونفسيته وسوابقه » وللقاضى 
5 يوقم أ كثر من عقو بة » وله 3 عقف العقوبة أو يشددها ») وله أن يووت 
التنفيذ إن رأى فى ذلك ما يكنى اردع الجانى وتاديبه . 

تانيهما : أن عقو بة المد لايجور أولى الأمر فبها العفو . أما عقو بات التعازير 
فاولى الأمر العفو عنها كلها أو بعضها . 

6 - السر بم م سس على كل مرائم التعازرير : ا تنص الشر يعة على 
كل جراي التعازير » وم تحددها بشكل لا يقبل الزيادة والتقصان »ا فمات 
فى جرام الحدود وجرا القصاص والدية . وإِنما نصت على ما تراه من هذه 
الجراتم ضارا بصفة دابمة بمصلحة الأفراد والجاعة والنظام العام . وتركت 
لأولى الأمس فى الأمة أن محرموا ما ترون حب الفاروك: انةتماد بصالم 
اجاعة أو أمنها أو نظامها . وأن يضموا قواعد لتنظم الماعة وتوجيهها » و يعاقبوا 
على مخالفتها ٠‏ والقسم الذى ترك لأولى لأس من جرائم التعازير أصكبرمن 
القسم الذى نصت عايه الشريعة وحددته . ولكن الشريعة ل تترك لأولى 
الأعر حرية مطلقة فها يحاون أو يحرمون بل أوجبت أن يكون ذلك متفقا 





١ بدائم الصنائم جلاصس77 أسنى المطالبج4 س9‎ . 5١ 8 الأحكام الساطانة ص‎ )١( 
المقصود بالحدود: المقو بات المقدرة وهىالمقررة لهرائمالحدود وجرائم القصاص والدية‎ )( 
., ؟٠١ال‎ , ٠١5 (؟) الأحكام السلطانية سن‎ 


١ م‎ 


فم نصوص الشر لعة ومبادمها العامة وروحبا النشر بعية ١‏ 


-ه 555 أفسام ا : شي العرر انه أقسام )0 ع ٠‏ 


0 5( وتعز بر للمصاحة العامة زع وتعزير على الخالفات 


الأول فرض على أفعال حرمتها الشر بعة بدواتها ويعتبر] بس 1 


00 حرم لذوانها وإ نما حرمت لأوصافها . ولا بشتر 


فى الفعل أو الحالة الحرمة أ « سني نه 


الشر دعة بدو اها وتعثير إتيانها محا أفة ولا بعتير معصية . 


والفرق بين هذه الأقسام الثلائة ع أن الفعل فى القسم الذول, يلون رما 
0 ومعتبرا معصية » وفى القسم الثانى لا يكون الفعل محرما إلا إذا توفر فيه ' 
وصف موين : ؛ لأن الفعل داأته 5 معصية 4 أما ف حيبي القالمة فيك ول نْ الفعل : 


مأمورا نه أو منهيا » ولسكن إتيانه يعتبر مخالفة لاا معصية . 
القسم الأول 
م ول 


فى التعزير 5 المعاصى 


اث - المرز, على المعاصى : : مه من المتفق عليه أ ن التعزبر يكون فى كل 7 


معصية لا ول فمها ولا د سوأ 58 ا معصية ََ و 1 ا 6 
أ المعصية رك 5 00 حشّوق الجا أعة ا و نظامها 6 ومعى فيا 
ايا 3 س حموف الأفر أد . 
والمماصى م إتيان نا : حرمته اليل لعة من ٠‏ ال رمات وترلك 7 أوجبته 
. «52) 
ارضرلك: 


سسسس مسيم 


(١)المبذب‏ <ح »ا ص 0" * .م ب مواهب الخليل ج 5" ص 9١9‏ 2 #6 المفنى والشمرح 


الكمير < ٠‏ ص 4079م ب حاشية ان عابدين ج * ص 50١‏ ب الزيلعى # ص لا +5 اه 
(؟) المعنى الفنى للمعصية يقابل هاما بالمعنى لادررعة فى أسة 6 القانونى :. 


1 


زونك كرما اماي ون قيلي المكت من قن طلا عدا يران 
تكون صيغة طلى الكف دالة على الحتى مثل قوله تعالى: ل( دحيم اليه 
والدم ولحم اللكتزير » أو ريم مقترنا بما يدل على أنه حم 
مثل قوله تعالى: لإولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة»4 وقوله : 8 ولاتقتلوا النفس الى 
حرم الله إلا بالحق 4 . أو أن يكون الأمس بالاجتئاب مةترنا بذلك » نحو دوله 
تعالى: لآ إنما مر والميسر والأنصاب والأزلام رجسمنعمل الشيطان فاجتنبوه 4 
أو أن يكون طب الكف مقترنا بيترتب عقو به مثل قوله تعالى: (والذين برمون 
الخصنات ثم ل يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم عانق ان 4 

وضرت الو اشن را لقتنا طب النايضيق كانت طلا دما بآن: لتر كاله 
ما يدل على تحت فعله ؛ مثل قوله تعالى : ف( ولنسكن منكم أمة يدعون إلى اير 
وزو ا ؛ وينبون عن النكر 4 . ومثل قوله : ل[ إن الله يأمرك أن 
تؤدوا الأماناث إلى أهلما وإذا 1 بين الثاين أن كرا بالندل 14 

وتلف ارم عن المكروه » فالمكروه هو ما طلب من المكلف الكف 
عن فعله طلبا غير حت » ذإ ن كان الطاب حتا فبو ارم 

ومختلف 0 عن المندوب » فالمندوب هو ل قيله من السكلف 
طلا غير حتم 4 فإن كآن الطلي :تا فيو الوانجن 

وقد يشتبه اغُرم بالمكروه » ويشتبه الواجب بالمندوب » وفى هذه الخالة 
يعتمد على القرائن لبيان نوع الطلب » فإن دلت القرائن على الكف اختم فبو 
ارم » وإن دلت على الفعا رف لابب 1١‏ أما إذا دات على السكف غير 
اعنم فهو الكروه» وإن دلت على الفمل غير | 3 فهو الندوب . ومن أم . 
القرائن المعتبرة فى حالة الاشتباه قرينة العقوبة » فإن فرضت عل مخالفة الطلب 
عقو به فالفمل حرم أو واجب »؛ وإن م تفرض عقو به فالفعل 55 3 تلوت 
مالم تقد الختم من قرينة أخرى » وهذا يعرف بعض عاءاء الأصول ارم 

( ه -. التشعريم الجناتى الإسلاى ) 


١ 


:-<ا نك سيدق ااه الو رةه .مرف لامي د ,أنفيا يتطق تارك النقوبةاء 
ويعرف المكروه : بأنه مالا يستحق فاعله العقوبة وإن استحق اللوم » و يعرف 
للندوب : بأنه مالا يستحق تاركه العقو بة وقد يستحق اللوم . وهى تعريفات 
غير دقيقة كا رى لبط الح 7 
- - أنواع العاصى : م الفقباء المعاصى إلى ثملاثة أنواع : 
اللوع ارول : مافيه الحد”"وقد تضاف إلى حد الكفارة » مثل لقتل 
والسرقة والزنا وغير ذلك من جراتم الخدود وجرائم القصاص والدية » ولايدخل 
تحت هذا النوع إلاجرائم الحدود وعددها سبع » وجرائم القصاص والدية وعددها 
خس ؛ لآن هذه الجراكم دون غيرها هى التى تعاقب علمها الشر يعة بعقووبة الخد 
أى يعمو بة معدرة . 
والأصل فى هذا النوع من العاصى أن عقوبة الحد تفنى فيه عن التعزير » 
لكن ليس مة ما بمنم أن يحتمم التمزير مع عقوبة الحد إذا اقنضت ذلك المضاحة 
الناتةتوروقا العو ااه الذ اهب الارة : 
شالك برى تعزير الجالى مع عموبة القصاص فى الحناية عمد على مادون 
النفس 7 وعحته فى هذا أن القصاص جمل مقابلا لاجريعة » وهو حىّ الْجنى 
عليه » وأن التعزير للتأديب وهو حق الماعة » ولا برى مالك 3 بق الشضاض 
والتعزير فى القتل العمد ؛لأنه لافائدة من التعزير مم القتل » ولكنه رىالتعزير 
"كاسقيا التصامن لانم من الموانع 0 
وفى مذهب الشافعى بحيزون اجمّاع الحد مع التعزير » 5 قتل من لا يقاد 





010 الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى < ا ص ١14-1١50‏ »© عم اضول الفقه 
لسد الوهات خلات 5لا كم . 

(؟) المتصود بالحد هنا العقوية . 

؟) مواهب الحليل > 5 ص 47" . شرح الدردير ح 4 ص 564 . 
2 مواهى اطليل < ١٠‏ ص 558 . 


0 


١١ 


نه » فإن عليه الدية وهى حد وعليه التمزير » وكالزيادة على الأربعين فى حد 
الشرب ؛ لأن حد الشرب عند الشافعية ارينون جاده ؛ وما زاد على ذلك فبو 
عندم تعزير » وكتعايق يد السارق فى عنقه بعد قطعها فإن القطم هو الحد 
والتعليق تعدير” "2 ٠‏ 

وفى مذهب أحد مجيزون تعليق يد السارق فى عنقه بعد قطعها” * » ومعنى 
هرا ع ييزون أن مجتمع مع الخد التعرذتر . 

وثى مدهب أبى حنيفة يعتبرون التغريب المقرر للزانى غير المحصن تعر برا 
لاحدا » ويجيزون أن مجتمع التغريب مع الحد بهذه الصفة وممنى هذا أنهم 
يجيزون اجماع الحد مم التمزير 9 

التوع الثلى ماافيه السكفارة.ولابحد: فيه كالوطاء :فى تبان :رفصا 
والوطء فى الإحرام . 

والسكفارة فى أصلها نوع من العبادة ؛ لأنها عبارة عن عتق أو صوم أو 
إطعام مسا كين » فإذا فرضت فما لايعتبر معصية كانت عبادة خالصة » ومثلذلك 
الإطعام بدل الصوم لمن لايطيق الصوم » وإذا فرضت على معصية فهى عمو بة 
خالصة » كالكفارة فى القتل الخطأ والظبار » والسكفارة فى هذا تشبه المال » 
فوفك ارق عقو بة جنائية كا فى حالة الغرامة » وقد يكون تعويضا إذا ح 
به لتعويض الغمرر » وقد «حكون عقو بة وتعويضا إذا جمع بين العقوبة 


والمعادى الح تدخل ا هنا النوع محدوده 4 ومحلها إفساد صيام 34 





(9) أسئ 'الطاك ب امن اكة ء اثيا المتاع ندم من عه 


6 بداتم الصنائم - 9 ص 58 , 22 ققح القدار 2 14 س 5م + * 
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أو إفساد إحرام » أو حدث فى بمين » أو وطء فى حيض أو ظبار” * . 

ويمختلف الفقهاء فى جواز التعزير فى هذا النوع من المعاصى » يرى البعض 
أ زر فيه ؛ | كتفاء بالعقو بة الى حددت له وهى ا 0 اليععض 
الاجررورا: مهم الراجح آنه لايحوز 3 تمع مع الكفارة الع و50 


اللوع الثااتٌ : مالا حد بام ٠‏ كتقبيلامرأة الاأحفدية وراطاوة بها + 


والشروع فى | لسرقة » وأ كل الميتة » ويدخل حت هذا النوع ما ةا عت 
النوعين السابقين » فيدخل ته معظم المعاصى » بل إن المعاصى التى تدخل ته 
لاتير كه لكباغر خصورة + ئ ظ 

ومن المتفق عليه بين الفقباء أن هذا ال: نوع م من المناضى فيه التمز بر أى 
لاعةو بة عليه إلا التعرزبر 

والمعاصى التى لاحد فمها ول "كقاوة معدوعة 4 مكنا | لا رج عن 
أنواع ثلاثة”"" : 

--١‏ نوع شرع فى حنسه الحدولكن لاحد فيه » كالسرقة من غير خرز 
وسسرقة مادون النصاب » والسرقة , غير التامة » فالسرفة شرع فمها الخد بشروط 
منها أن تكون من حرز » وأن" يكون المسسروق تسا ؛ وأن تكون السرقة 
تامة » فَإِذا لم تتوفر هذه الشروط فلاحد . ومثل ذلك : الشروع فى الزنا 
ومقدمات الزنا من خلوة وتقبيل وعناق . وهكذا كل ما شرع فيه الحد ولم تتوفر 


فيه شروط الحد فلا حد فيه و إعا فيه التعرابر 





)١(‏ عبرنا بهذه العبارات أنجمع ون تاف الآراء فهناكمثلا من يرى الكفارةعلى الوطء 
فى الحيض : وهناك من لابراهاء وهناكمنيقول بالكفارةفى الوطء فى الصيام فقط ء ومن يقول. 
يها فها يفطر وبغذى . 

(؟) أعلام الموقمين ج ١‏ س "١‏ القدمات لابن رشد < ”7 اص ١6١١‏ - ت7لممرة 
ء دس ذه؟ أسنى الطالب ج 4 ص ١55‏ نهاية المحتاج < م س ٠ ١8‏ 

(؟) بدا ثعالصنائم ح لاا ص 14 ٠‏ 


١ 


ب س نوع شرع فيه الحد ولكر, امتنع الحد فيه إما لشهة درأت الحد 
كوطهء الزوجة فى دبرها » وسرقة امال المشترك » وإما لسبب خاص بالجانى . 
كقتل الأب ولده فإنه لاقصاص فيه. وسرقة الفروع من الأصول فإنها لا قطم 
فبها » وبحل محل القطم التعزير . 

م نوع لم يشرع فيه ولافى جنسه الحد » ومن هذا النوع أ كثر المعامى 
مثل أكل الميتة والدم ولحم الحئزير » وخيانة الأمانة من اوْتمن عليها كأمين 
بدت امال وناظر الوقف والوصى والوكيل » ومثل تطفيف المكيال والميزان 
وشهادة الزور » وأ كل الربا » والسب والرشوة وغير ذلك . 

5 ما هو السبيل إلى صفرةمّ اللعاصى ؟ : والمعاصى سواء كان ذنها حد 
أو كفارة أو لاحد فيها ولا كفارة » مبينة بياناً لاخفاء فيه فى الشر يعة الإسلامية 
وكل إنسان يستطيم إذا شاء أن يعرفها ويل بها لو راجم النبصوص من قرآن 
وسئة » فالسبيل إلى معرفة المعاصى هو نفس السبيل الذى تعرف به الجرائم فى 
القوانين الوضعية » هو الاطلاع والدراسة ؛ من اطلعم ودرس عرف المعاصى فى 
الشريعة » وعرف الجراتم فى القوانين الوضعية » ومن لم يطلم ولم يدرس فهو 
جاهل بالشريعة» م هو جاهل بالقوانين وبغيرها من العلوم . ولس بعيب 
الشريعة فى أي شىء أن المعاصى لم مجمع فى كتاب واحد » فإن العبرة ليس تيمجمع 
الجرائم فى . كتاب خاص بها » و إتما العبرة بالنص على الأفعال المعتبرة جرائم » 
وعلى عقوباتها » على أنه ليس فى الشر يعة ما يمنم أولى الأمر من جمع المعاصى 
فى كتاب خاص تبين فيه واحدة واحدة . مرتبة بحسب نوعبا أو عقو بتها 
أو لها أو غير ذلك من أوجه التزتيب والتنظي مادام القصود من التجميع 
تسهيل الاطلاع على المعاصى وتيسير العلم بها . ٠‏ 

ومن براجع النصوص الشرعية و يدرسها يستطيع دون شك أن يد لكل 
معصية نصا صر بحا حرمها » ونصا صر بحا يعاقب علمها إن كانت المعصية معاقيا 


و 


علمها بالحد أو الكفارة » أما إن كان مماقبا عليها بالتعزير فإنه يحد النص الذى» ‏ 
حرمها ‏ والنصوص التى فرضت عقو بات التعزير عليها وعلى غيرها . 

ولقد استعرضنا جراتم الحدود » وجرائم القصاص والدية » فوجٍدنا لكل 
هذه الجرائم نصوصا تحرمها » وتحد عقوباتها » وهذه الجرام تدخ لك عامنا حت. 
النوع الأول من أنواع المعامى » وهو النوع الذى فيه الحد أصلا والكفارة مع 
الحد أحيانا » وبق أن نستعرض النوع الثاتى من المعاصى الذى فيه ا 1 
والذى قلنا إن هناك خلافا على التعزير فيه » وبعد أن نستعرض النصوص التى, 
وردت فيه » نستعرض النوع الثالث من المعاصى وهو النوع الذى لا حد. فيه 
ولا كفارة : ظ « 

١٠٠١ ٠‏ ب العاصى الى قيريا الكفارمٌ ورر هر قربا : ذكرنا أن هذه 
المعاصى هى إفساد الصيام » و إفساد الإحرام » والحنث فى المين » والوطء في 
حيط وال نان و اران وعتترتت و الله هنل شري 

إفساد الصيام : يقول الله تعالى : لإيا أيها الذين 1 منوا كتب عليك الصيام 
كا كتب على الذين من قبلكم ) [ ابقرة : 87ا وقول( أحر؟ لك يزه 
الصيام الرفث إلى نسائم قرم ) إيأس لم وأ: تم لباس لمن » عل لله أنكم كتم 
مي يه الآن باشروهن كيو تكتوا ها لعن أنه 
لك ؛ وكلوا واشر نوا حي بين لكم الخيط الأبيضُ من الخيط الأسود من 
الفحر » 0 الصّيام إلى اليل » ولا اتروع أ كارن ل الباضل” 
تاك حدود الله فلا تقربوها » [البقرة /141] . وروى أبوهريرة » أن رجلا جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « علكت يا رسول الله ٠‏ قال : وما 
أهلكك ؟ قال : وقمت علل امرأتى فى رمضان . قال : هل جد ما تعتق به 
رقبة ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن نصوم شهر بن متتابعين ؟ قال : لا . 
قال : فبل تحد ما تطعم به ستين مسكينا ؟ قال : لا . ثم جاس فأتى النى بفرقد 
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فيه تمر فقال : تصدق بهذا » . فهذه نصوص صر بحة تفيد وجوب الصوم ونحرم 
إفساده مجماع أو طعام أو شراب » ونجعل عقو بة من أفسد صيامه مجماع » عتق 
رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكيناً » كفارة عن المعصية 
التى وفع فييها ا" 00 
إفساد الإحرام: يقول الله تعالى الإوأتموا الحج والممرة لله فإن أخصم' م" 
ذا امون المذ يعولا علقوا .. سك حت بلغ الهدىكحل” »ف ن كان متم 
مريضًا أو به أذى من رأسه » ففدية من صيام » أو صدقة » أو سك » فإذا أمتم 
فن تمتم بالعمرة إلى المج فا استيسر من المدى » فن لم بحد فصيام ثلاثة أيام 
فى الحج » وسبعة إذا رجمتم »٠تناك‏ عشرةكاملة » ذلك لمن لم يكن أهله خاطرئ 
السجد الحرآم ) [البقرة:5١]‏ ويقول: ( المج أشهر” مغلومات” فنفرض فيين 
الحج فلا رَفْث ولا ون ولا جدالفى الحج ) [ البقرة : 151 ] . ويقول : 
( وحرّم عليم صيد البر مادمتم حرّما 4 [ امائدة : م ] . ويقول ١‏ ياأها 
الذين آمنوا لاتقتلوا الصّيد وأتم حرم » ومن قتله من متعمداً لزاه مثل 
ماقتل من الثمم حك به ذوا عَدْلٍ مك هديا بالغ الكعبة » أو كفارة طعام 
مسأكين » أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره 4 [المائدة: هه ] ويقول: ( ياأسما 


)١(‏ اختلف الفقباء فى تطبيق النص المةرر للعقو بة » شالك وأبو حئفة بريان تطريقه إذا 
أفسد الصيام بأ كل أو شرب » والشافعى وأحد يريان هم أهل الظاهر قصصر الاص على حالة 
الماع عمل 2 واساس الخلاف دس الفر.ةين أن الفريق الاول برى العقوبة على إأساد الصيام » 
وهو يفسد بالماع والأكل والشعرب » والفريق الثانى يرى أن الءقوبة جاءت على الماع فقطء 
فلا تنطبق على غير ما جاءت فيه . وهناك خلافات أخرى أهمها : أن البعض ,يرىتطبيق النص. 
على المرأة ما ينطبق على الرجل ؛ والبعض لا برى تطبيقة إلا على الرجل . كدذلك ببرى الْبعض 
أن النص ينطيق على حالة العمد فقط » والمعض يسوى ببث المتع.د والناسى. وثرىالمبعض فحالة. 
تعدد الإفطار تطبيق قاعدة ااتداخحل ؛ ولا رترى البعض تطميقها ا ريق <ححه ؛ولائرى. 
ما يدعو هنا لسردها فكاما خلافات فى تفسير النصوص وتطبيقها ب ر اجع دداية المتهد المزء 
الأول ص «ه "5١‏ وما بعمدهأ والحداية المزء الاول ص 851 ب والإقناع الجزء الاول ص ” *١‏ 
وما بعدها ‏ المبذب + ١‏ ص ١89‏ وما بمدها . 


١ 


الذين آمنوا لا تُحنُوا شَمَان الله » ولا اشم الحرام » ولا الى » ولا القلائد) 
[ الدة : ؟] . ظ 

ومن السنة الثابتة مابروبهكعب بن عجرة : أنه كان مع رسول الله صلى الله 
عايه وس رما فآذاه القمل قراسة ع فامرية وعر ل أله أن نحاق رآسه» وقال له : 
0 0 أيام» أو أطعم مذة ميا كان » مدين لكل إنسان #أدانكة بشأة». 

ومن المتفق عليه 0 المنع من حلق الر أس ل يتّصد لذاته » وإنما قصل منه 
منع الزيئة والترفيه » ولذا يأخذ حككه استعال العطيب » ولبس الخيط » وروى 
ان عو أن بوسول أتضل أت عليه وس قال فى ارم : 3 لايلبس القميص ولا 
السراويل ولا البرنس ولا العامة ولا امف » إلا أن لايد نعلين فيقطعبها من 
أسفل الكمبين ؛ ولا يلبس من الثياب مامسه ورس أو زعفران » . 

ويفسر الرفث باماع ؛ والفسوق بأنه اعاروج عما يحب على الرم إلى 
الأشياء الى كأ نت مباحة قبل أن بحرم كاتضية والطلييوواافيينة بلس ارول 

هذه هى النصوص التى محرم مايفسد الإحرام » وتلك هى العقو بات التى 
فرضتها على من يفسد إحرامه» وهى نصوص صريحة كانتوما تزال عماد النقهاء 


ف بيان مأيفسد الإحرام ومأ جب عليه من عقو 4 . 


الحنث فى المين : يقول اله تعالى : ل( ولا تجعاوا الله عر'ضّة نانك 1 
[البعرة: 525 ] ويقول 1 الايؤاخذك ال اللخويقة نانك ولكن يؤاخذ 5 


م نر : 000 ضر ,228 راء 
عا عةذ الْأَيْمَآنَ » فكفارته إطعام” عشرة مَسَا كين من أؤسّط مَا تطعمون. 


20 راع هر مه ا. 5 - ش 
أهليك” او كسوتهم) أو تحرير رقبة» شن ل بحد فصيام ثلاث ةأيام) [المائدة: هم] 


وقال رسول اله صلى الله عليه رس لعبد الرحمن بن سمرة «ياعبد الرحمن بن سمرة 





)000 سير المنار حلاص /ا ١‏ ؟ ومابعدها بداية اليد 2 ١‏ ص كخم؟»” ومابعدها_الميذب 
دا ص ع١"‏ ومابعدها _ الحداية < ١‏ ص ١١6‏ ومابعدها ‏ الإفناع < ١‏ هه؟ وبمابعدها. 
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لانسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إلمهاء و إن أعطيتها من غير 
مسألة أعنت علها » وإن حلفت على ين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذى 
هو خير» وكفر عن ينك » ولا شك أن هذه النصوص صرمحة فى حرم 
الحنث بالبمين » وتبيان عقو بة الفمل اليرم ١‏ 

الوطء فى الحيض.: يقول الله تعالى : ل( ويسألونك عن الحيض قل هو أذى 
فاعمزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن » [ البقرة : ”١*‏ ] وروى 
عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليهوسل فى الذى يأتىاءرأته وهى حائض» 
أنه يتصدى بدينار » وروى عنه بنصف دينار» وروى ايض فى حديث أن عباس 
هذا أنه إن وطىء فى الدم فعليه دينار » وإن وطىء فى انقطاع الدم قنصف دينار . 
وروى هذا المدونة هل أنةتصوق رس ونان ٠‏ 

ونص القرآن صرب فى محري إتيان امرأة ين الريك المروئ 
عن ابن عباس ققد صح عند أحمد فأوجب الكفارة ديناراً على من وطىء 
الخائض 7" ».آنا الاعة الثلائة فلى يصح عناءهم شىء من هذه الأحاديث ؛ ولذلك 
لم بوجبوا الكفارة فى وطهء الحائض عملا بالأصل الذى هو سقوط الك حتى 
م ل 5 

ويترتب على القول بعدم وجوب الكفارة أن الفعل يكون عند القائلين 
مهذا من المعاصى التى لاحد فبها ولا كارة »أى من المعاصى التى ‏ مكن 
التعرزير فا . 

الوطء فى الظهار : يقول اللّه تعالى : ا والذين يظاهرون من نسائهم شم 





)١(‏ بداية امعد < اص 69“ ومابعدها المبذب <” ص ١ ٠٠‏ عوماءمدها_الحداءة 
ج ”ا ص 88 وما بعدها ‏ الإقناع ج 4 ص 9*7 وما بعدها . 

(؟) الاقناع جح ١‏ ص 54 . 

() بداية المجتهد ١س‏ 45 _الحداية ج ١‏ ص ١8‏ وما بعدها ‏ المهذب ج ١‏ 
ص 55 وها بعدها . 
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يعودون ما قالوا فتحربر رقبة من قبل أن يماسا » ذلك توعظلون به » واه ما 
تعملون خبير . فن لم يمد فصيام شهرين متتابعين منقبل أن اما » فن يستطم 
فإطعام ستين مسكيناً 4 [ الجادلة : *, 4 ] والنص قاطع فى فى تعيين المعصية وتحديد 
العه 0252© 

- العاصى التى برهر قبريا ور وكُفَارة : بينا فما ميق أن معام 
التي لاحد فيها ولا كفارة تنقسم إلى ثلاثة أنواع : نوع شرع فى جنسه الحد 
ولكن لاحد فيه » ونوع ل ناح رد امع الحد فيه » ونوع 
ٌ م ولاق جنسه الحد . فأما النوع الأول والثانلى فقد سبق أن بينا 
النصوصالتىور دت بالتحر > فيهماء. وذلك عندما تكلمنا على النصوص التىجاءت 
فى جراتم الحدود وجر ام القصاص والدية . وأما النوع الثالث فيدخل محتهأ كثر 
المعاصى» ولوكان مايدخل نحته محدوداً لاستعرضنا النصوص التى وردت فيه كلها 
كا فعلنا فى غيره من الأنواع » ولكن الواقع أن المعاصى التى تدخل حت هذا 
--000 ومن ثم فلن نستعرضها جميعاً » وسنكتنى بعرض النصوص 
التى نحرم أهم لمعاصى ؟تدليلا على أن الشر يعة الإسلامية تطبق قاعدة أَ لاجرعة 
ولا عقوبة بلا نص فى هذا الفوع من العاصى . 

5- حرم بعض المطاع : : يقول اله تعالى : ( حَرّم عايكم لميتة والدم 
وم لم الخيزير وما أهل به لفير الله » فن ٠‏ اضط ا > عليه 4 





)١(‏ اختلف الفقهاء فى تفسير معنى « يمودون 1 قالوا » المعرا مالك والشافعى وأحد 
أنه يبود لا حرمة على تقسة أنه ينوى وطأها أو إمساكها أو عا معا ,» وضسيرها مجاهد 
وطاووس وأبو حنيفة بأن المود المقصود هو العود فى الإسلام .إلى ما تقدم من ظبارثم فى 
الحاهلمة . وفسرها داود الظاهرى بأن"الءوه هوأن يكرر الظبار ثانية » فن لم يظاهر.رتين 
فليس ,مائد ولا كفارة عليه . فالمحصية سب تفسير ما لك والثافعى وأمد جررعة سيطة » 
وبحسب تفسير اللاقين وعلى الأخص داود من جرائم العادة » ولا تتكون إلا بمحصول الظهار 
الثانى » أما الأول وحده فلا يكون المعصية » ومن ثم لم تترتب الكفارة إلا على الثالىف راجم 
بداية المتهد ٠”<‏ س/ه ومابعدها_الحداية ج؟ ص 4 ١‏ وما بمدها ‏ الموذب <؟ ص ٠١٠١‏ 
وما بعدها ‏ الاقناع ج< 4 ص ؟ وما بمدها ٠.‏ 
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[ البقرة : 17#] و يقول : (إحرمت علي الميتة » والدم » وحم الخنزير» وماأهل 
لغير الله به ؛ والمنخنقة ٠‏ والموقوذة » والمتردية » والنطيحة » وماأ كل السبع 
إلا ماذ كيتم » وماذي على النصب » وأن تستقسموا الأزلام » ذلك فسق 4 
[المائدة : ] ويقول : :ل( أحلت لكم مبيمة الأنام إلا مابتل عليم ) [امائدة 1 
ويغول: : (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبالث» [الأعراف :187] ويقول . 
وسنول الله صل اللّه عليه وس : «الكلب خبيثك : خبيث كمنه 4 . و بروى جابرعن, 
رسول الله صلى الله عليه وسل فيقول : ذنحنايوم حنين لحيل والبغال والجير » فنهانا 
رسول الله عن البغال والجير» ولينهنا عن ن أنخيل . وروى ابن عباس أن النىنهى. 

عن أ كل كل ذى ناب مك ن السباع » ٠‏ وأك لكل ذى مخلب من الطير . وروت 
بالعاع الى مال انه عليد وبي لقال :حمس يقتلن فى الحل والكرم : المية 
والفارة والتر ان الأ قع » والحدأة والكلب العقور 6 . 

؟ ‏ خيانة الأمانة : يقول الله تعاال : ( إناعرضنا الأمالة على السمو 

ارق والجبال » فأبين أن بمحمانها وأشفقن منها » وسملها الإنتسان 0 
ويا جبولا )4 [الأحزاب : 9؟7] ويقول : 9 إن | له يأمم أن تأذوا الأنانات» 
إلى أهليا » و إِذا > ريه الى أن كوا بالدل)) انسار :مه ]وقول: 
( أيه لين آمنوا ل تمرخو لله والرسول وتترني أماناتم ) [الأنفال : 337] 
ويقول :لا ونوا اليتاى أموالهم ولاتتبدلوا الخييث 0 
إلى أموالم إنه كان حوب كبيرا 6 [ النساء ١]‏ ويقول : لا فادفعوا إلمهم 
أموالهم ولا تأ كلوها | إسرافا وبداراً أن يكبروا 4 [ النساء : > ] ا ١‏ 
لإولاتقربوا مال اليتبم إلا بالتى هى أحسن 4 . [ الإسراء : 4" ] ويقول : 
( إن الذين يأ كلون أموال اليتساى ظلا نا بأ كلون فى بطونهم ضيه 
سير 16[ اللماد.: ٠‏ ] ويقول ل( يا أيها الذين آمنوا لا تأ كوا أموالم بينم 
بالباطل | إلا أن تسكون نحارة عن تراض متي [ النساء : 8؟ ] وقال الرسول 
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عليه الصلاة والسلام : « أربع من كن فيه كان منافا خالصا » ومن كانت فيه 
خصلة منه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعم » إذا اومن خان» وإذا حدث 
ليوا ار » وقال : « لا إعان لمن لا أمانة له » 
غش المكاييل والمواؤتن وغيرها + يول اله تعالى 0 يل لامطففين 

الذين إذا | كتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنومم ترون 4 
[ الطففين : ١‏ - ] ويقول : ( أوفوا السكيل ولا تكونوا من اخخسرين » وزنوا 
بالقسطاس الستقير » ولاش .خسوا الناس أشياء هم وبرلا راق الأرظن متعدت 4 
ز الشعراء : 141 "18 ]. 

ع ب شهادة الزور : يقول الله تعالى : 9 ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) 
[ البقرة :3845 ] ويقول : 8 ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمها فإنه لم قلبه 4 
[ البثرة : *8؟ ] ويقول #يا أيها لذن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
وو غلا أنقسم أو الوالدن والأقربين 4 [ النساء : 18 ] ويقول : لآ والذين 
لايشهدون الزور» [الفرقان : ؟7] وقال: لإفاحة متنبوا ارجس من الأوثان واجتذبوا 
قول الزو 4[ الحج : ٠‏ ] و بروى أبو بكرة يعم اله 7 الله عليه وس 
٠‏ أنه قال: لوالا تراس بائر ؟ » وكررها ثلاثا . نا : بلى يا رسول الله 
قال: « الإشراك باللّه وعقوق الوالدين » - وكان متكا لخلس فقال: « ألاوقول 
الزور ؛ وشبادة ازور » فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت 

قيب أ كل لبها ف يول اشتناق + (النتق .ا كلوق الا لاشومون إلا 
قوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » ذلك بأمهم قالوا : إتما البيع مثل الربا ء 
وأحل الله البيع وسحرم الربا » [ البقرة : ©5] و يقول: لإ يمحق الله ال بأ ويربى 
«الصدقات 4 [البقرة : 3075 ] و يقول: ليا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا مابق 
0 اربا. إن كتم مؤمنين » فإنلم تفعلوا » فأذنوا رب دن الله .وزصولة + 
ون تنم فلك و أموالكم لاتخادوق بولا تظليون 4 [ البقرة #جرلم” .> 
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0" ] ويقول: إياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الر اأضعافًًمضاعفة4 19 لعمران 
] ويقول: الأوما انتم من ريا ليربوا فى أموال الناس ذلا يرو عند 58 
ذ؟]وقال ارسول صل الله عليه وسل: «اجتنبوا | سبع الموبتّات » قالوايارسول الله 
وماهن ؟ قال : « الشرك باللّه » والسحر ؛ وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق , 
وأ كل الرباء وأ كل مال اليتم » والتولى بوم الزحف » وقذف ا لصنات الو منات 
الغأفللات » , 

- السب : يقول الله تعالى : ل( لا حب الله الجر بالسوء من القول إلا 
من ظَلْ 4 [النساء : ١44‏ ] ويقول : لإولا تسبوا الذين يدعوزمن دونال فسبوا 
الله عل ايفين عل [ الأنعام :8 ٠١‏ ] ويقول :لإولاتعتدوا إن للهلا بالممتدن) 
[ البقرة : 16١‏ ] وبقول 9 يا أيها لذبن آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
كر واعيرا منهم » ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن » ولا تامدوا 
أنفسك » ولاتنابزو | بالأاقاب » بنى الاسر الفسوق بعد الإعان 6 [ الاجرات: 
١‏ ]وقال الرسول عليه الصلاةوالسلام : « الس و مس لايظاه ولاخذلهولا 
يحقره» وقال : «محسب امرىء من الشر أن مقر أخاء الس ؛ كل المسبإعلى الس 
حرام : دمه وعرضه وماله »© وقال:« إن من أربى الربا الاستطالة فى عر ض المسل 
بغير حق » وقال « سياب المسل فسوق » وقتاله 5-0 . 

الرشوة : يقول | لله تعالى : 9 سماءون لالكذب أ كالون للسحت 4 
0 :"؛ ]ويقول : لإولاتاأ كوا أموالكر يكم بالباطلوتدلوا مما إلى 

لتأ كوا افريا من أموال الئاس نأ تعفون 4[البترة : م١‏ ] 

ا 0 : « لعن ن الله الراشى والمرنشى والرائش الذى 

ى بنْهما » وقال : « لعن 1 له الراشى للحي ») وقال : « هدايا 
الأمرا اء غلول ؛ وهداءا الأمس اء سحت © وبروى أو نيد الساعدى أن 
0000 بعث ابن اللتبية على الصدقة فاما حاء قال هذالك وهذا أعدف له 
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ققال الرسول صل اله عليه وسلٍ: « ما بال أقوام نستءملهم على مأولانا الله فيقول 
هذا لك وهذا أهدى لى ؛ فبلا جلس فى بيت أبيه فنظر أيبدى له أم لا ؟ » . 
ظ أاعاب القمار والييسر : يقول الله تعالى. ( إنما اجر والميسر والأأنصاب 
7 رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 4 [ المائدة : 6١‏ ] . 
دوخل الما كن بير حق اقول ان قال ١:‏ ياأسا الذين امنوا 
2 يوتك حتى لنتافيوا وفوا وا على أهلها » ذلكم خيرلكم 
لسك و . فإن ل نجدوا ا حتى. يؤذن ع 
[ النور : /؟ ] ويقول: 9 ل س عليكم جناح أ ن مدخلوا 1 غير مسكونة فيها 
متاع لكم 4 [ الثور ل" 
اح التحسين :ول ان “تال ١‏ ويدوا 4ل اسراف ا 
هذه هى عشر جرائم من أهم جرائم التعزير » استعرضناها والنصوص التى 
وردت فيها » وظاهر مجلاء أن النصوص عينت الجرائم التى حرمتها بما لا سبيل 
إلى الشك فيه » ويستطيم من له إلمام القيرمية أنغي انكل «اتتريفة التترية 
نصا يعين الجربمة وبحددها »وى هذا وفيا استعر صئاه من نصوص وردت فى 
العامى التى يعاقب عليها حد أو كفارة » وفى هذا كله الدليل القاطم على أن 
الشربغة تطبق قاعدة أن لاجر عةولاعقوبةبلانص على كل الأفعال التى حرمتها . 
ان لون بر أساس لربا من الى : ولقد ظن البعون ها أن ! 
الشر نعة الإسلامية ل تعين جرائم التمزير » وأنها تركت للقاضىتلكالمهمة»ورتبوأ 
على هذا الظن اللخاطىء أن سلطة القاضى فى التمزير سلطة تحكية » وأن جرائم 
لازي باد قير مقصوض غلبا ونيا تاقد بن القاتى »فإ رأى أن 
دالب قن ندا عاتتد واه لم محم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه » ومنطق 
لا باطل » لأنه يقوم على ظنون لا أساس لما من ادق أو الواقع . 
0 مإلا. 1 ظهم الخاطىء ؛ نقيجة لسوء الفهم وقلة الأطلاع ء» 
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فكت الث ةك العبارة ؛ تصاغ عبارتها عادة فى دقة بالفة حتى لتبلغ فى 
تركيزهاأ كثر مما تبلفه نصوص القوانين الوضعية من التركيز والدقة » وللفقهاء 
فوق ذلك كله تعبيرات واصطلاحات خاصة ينبنى أن يل بها الرء قبل دراسة 
الكريمة 5 لق أن يم دارس القانون قبل دراسته بالاصطلاحات القانونية 
دن جبل الاصطلاحات الشرعية وم يدقق فى الاطلاع على نصوص الشريمة » 
فلا شك أنه لن يصل إلى فهم كتب الشريعة فهماً ميحاً » وهذا هوالذى حدث 
فعلا للقائلين : بأن الشريعة لم تحدد جرام التعزير وعقوباتها » فإنهم ل يفهموا 
ما كتبه الفقهاء فى هذه المسألة على وجهه الصحيح » ولو فهموه على وجبه لعاموا 
01 الشعر بغة عدوت اللفمال لخر مداضي وم 5 الشريعة تودجب عل 
القانى قبل كل ثىء أن يبحث عما إذا كان القعل النسوبلاجاتى معصية حسب 
نصوص الشر يعة أم لا 6 فإن وجده معصية نحيث إن كانت التهمةثابتة قبل الجانى 
أم لاءفان كانت ثابتة عاقبه بإحدى العوبات التى وضعتها الشريعة التعزير؛ 
بشرط أن تكون عقوبة ملاعة فى نوعما وكها لاجرعة وللمجرم » أما إذا وجد 
القاضى أن الفعل ليس معصية فلا جرعة ولا عقوبة .وليس للقاضى ولا لأحد 
كائنا 205 يعتبر فعلا ما » معصية ما لم تعتبره الشريية أذالفق ؛ ولس 
للقاضى ولا لأحدكائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقو بة لم تقررها الشر يعة 
وإلاككن غرناها أله انه ميد تنا عوط وفائة عل ان شير عل . 

عو ان ماز ما لسر الفقرباء فى التعزير : واستطيع أن نتبينصحةماقلناه 
من عرض بعض ما كتبه الفقهاء عن التعزير . فبذا فيه حنق يقول : « التعزير 
يكون فى كل معصية ال » وليس فيه شىء مقدرءو إنما هو مفوض إلى رأى الإمام 
على ماتقتضى حنايات الناس و 5 اهم 00 . وهدأ فيه شافعى يقول: « من أى 
فعضية لاد قبا ولا كنارة عور عل بسي نواه الدلطاق 306 .وهذا فيه 


)١(‏ الزيلعى < * م, ه+”. 
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مالك يقول بعد أن يعدد جرائم القصاص والديات وجرائم الحدود: «وما عداها 
فيوجب التعزير » وهو موكول لاجتهاد الإمام . وعزر الإمام لممصية الله أو لمق 
آدى 2”6. وهذا فقيه حنيل يقول : « التعزير هو التأدب وهو واجب فى كل 
معصية لاحد فيها ولا كفارة - وأقله غير مقدر فيرجم فيه إلى اجتهاد الإمام 
والحا > فيا براه وما يقتضيه حال الشخص 6" "". 

فبذه اكات القلية عن التعزر لمكن فوا على حقيقتا بلا إذا في منى 
المعصية » ومعنى الحد , وغل الكفارة ؛ ومعنىالعقو بةالمقدرة»والعقو بةغيرالمقدرة . 

ولقد بنا معنى المعصية والكفارة فيا فق قليين الآن مدق اكد والمد:: 
هو التقو بة للقدرة شرع » ومع قأنها مقدرة شرعاً أن الشارع عين نوغباءوبين 
مقدارها بنفسه » وم يترك للقافى حق تعيينها أو تقديرها » ول يحعل له أن ينقص 
نا أ بزيد قبهاء أو يستبدل مها غيرها » أو يوقف تنفيذها » فهىعمو بةلازمة؛ 
وهى عقو بة تصبح بتعينها وتقديرها ذات حد واحد وأو كانت طبيعتها تسمح 
أن قوق 13ت بورق ع النقونة الاق قير حفن عقو بة دوه وق للد مالة 
حلرة لا تنقص واحدة ولا تزيد واحدة » وقد أصبحت مبذا التعيين والتحديد 
عقوبة ذات حد واحد» واوأن طبيعتها سمح بأن تكون ذات حدين » وعقوبة 
القذف ثمانون جإرة لا تزيد واحدة ولا تنقص واحدة فعىعقوبةمقدرة.وعقوبة 
القصاص مقدرة بطبيتها ؛ لأنها لا تزيد ولاتنتقص شيئا عما ذمله الجالى . وعقوبة 
الدية مقدرة ؛ لأمها ذات حد واحد بتعينها وتحديد مقدارها » حيث لا يستطيع 
القافى أن بزيد فها أو ينقص منها . 

أما العقوبة غير للقدرة فهى كل عقوبة ترك القاضى اختيار نوعبا من بين 
عتراث عد ورك لدان يقدر كها - امم تكن بطبيعتها ذات حد. 


. "١9 مواهب الحليل <” ص‎ )١1( 
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راحد ‏ بحيث لا يرتفم عن حدها الأعلى ول ينزل عن حدها الأدنى . 

فإذا فهمنا معنى هذه الاصطلاحات سمهل عليتا أن نفهم ما يقوله التقهاء عن 
التعزبر » فإذا قالوا : إنالتمزيريكون فى كل معصية » فعنى ذل كأ نالتعزير يكون 
فى كل فمل نصت الشريعة على تحريعه » و إذا قالوا : إن التعزير لمس فيه شىء 
مقدر » فعنى ذلك أن جراتم التعازير لم توضم لكل منها عقو بة معيئة مقدرة ؛ 
لا محييص من توقيعها على الجا كا هوا حال فىجر ان الحدود أو جرام القصاص 
والدية » ونا رصعت ا هله عات لحن لفاس مارم ججماء. ف إحداها دون 
الأخرى » وإنا لدان قار هديا والحذة أو أ كقر». :قاذا عاد ات 
دالت عدن بعتا فله ا نينزل بالعقوبة إلى المد الأدنى » أ و برتفع مها إلى الخد 
الأعلى » وعلى هذا إذا كانت عقو بة الجرعة التهءزبرية معينة بالنص على عقويات 
التعرابر ؛ فإن عقوبة الجرعة التعزيرية لست مقدرة لعدم النص على حد معين 
لازم من العقاب . وإذا قال الفقهاء : إن التعزير مفوض لرأى الإمام أو الحا 5 
أو اجتهادها » فعنى ذلك أن القاضىوهو القالم مقام الإمام أو الساطان أواخا 5 
برك له حى اختيار عقوية التمزير وتقديرها طبقاً ل ابر أه من ظروف الجرعة 
وظروف اخخر 9 وطبقاً يؤديه إليه اجتهادهوراً 3 الشحصىف تقد برهذهالظر وفا. 

1 كدف فرضت المر يع عقو بات التعزير ؟ يبنا فما سبق أن الشر يعة 

نصت على جر ألم التعازير وعينتها » وقدمنا الدلي لعل ذلك من نصوص الشر بعةع 
ومن قواعدها العامة » ومن النصوص التى حرمت الجرائم وعينتها » وقلنا إن 
القتيية ا نصت على جرائم اوس نقيت ارذا على عةو بات التزير . والآن 
نعدم الدليل على هذا القول :. 

اولي صدوية الوعظ » وعقوبة النهديد » وعقوبة الجإد أو الضرب : هذه 


العقوبات نص علمها القرآن والسئة فيقول الله تعالى: ل( واللاتى تخافون نشوزهن 
٠ ( ْ‏ التشعريم الجناتى الإسلاتى) 
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قمظوهن وامجرون ف المضاجم واضر بوهن » فإن أطمتك فلا تبغوا عليين سبيلا ) 
[ النساء : 4" ] فهذا النص القرآ فى يفرض ثلاث عقوبات تعزيرية على الرأةالتى 
لا تطيع زوجها » وى الوعظ » والهجر » والضرب » ولا كان النشوز وعدم 
الطاعة معصية لا حد فببا ولا كفارة » شعنى ذلك أن هذه العقو بات فرضت 
لكل معصية لاحد فبها ولا كفارة . 

وإذاكان الحجر فى المضاجم عقوبة خاصة بالمرأة لا بملكه إلا الزوج » فإن 
المجر فى المضاجم ليس إلا نوعا من المحر » وقد أعس الرسول بهحر الثلائة الذين 
خلفوا » وأمر عمر مهجر صبيع » فال محر عقو بة عامة معناها المقاطعة وحدها نو بة 
اي 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « رحم الله امرأ علق سوطء بحيث 
براه أهله » وقال : « لا ترفم عصاك عن أهلك » وقال : « عاموا اولاد؟ 
الصلاة لسبع واضر بوثم عبل تركها لعشر » وقال : « من بلغ حدا فى غير حد فهو 
من المعتدين» فبذهالنصوص تفرض عقو بتين: أولاها:النهديد بالعقابوالتخويف 
منه » وهذا ما يستفاد من تعليق السوط نحيث برى وعدم رفع العصا . والثانية : 
هى الضرب بالعصا أو الجلد بالسوط » والنص الأخير صريح فى جواز الجلد 
فقو اللقوة يسك أنه بعين الحد الأعلى لعقو بة الجلد على رأى . 

فالقران والسنة إِذْن يف رضان عقو بات الوعظ والمحر والنهديد والجلد. وعموبة 
الجلد والضرب ات حدن بطبيعتها » وبرىالبعض أن الحديث السابق عيناأد 
الأعلى للعقوبة » ينها بر ى البعض أنالحد الأعلى يعينه ولى الأمر”'" . أماعقو بة 
الوعظ والتبديد فكلاما عقو بة ذات حد واحد بطبيعتها . أما عقو بة اللمحر 
فهو بوبة الممجور كا قلنا من قبل . 


. 1:48 1 تراحم الفقرات إلمع 2 لاهم4‎ )١( 
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ثانيأ عقو بة التو بيخ : بروى عن ألى ذر أنه قال : سايبت رجلا فعيرته 
بأمه فقَال رسولالله صل الله عليه وس : « يا أبا ذر أعيرته,أمه ؟ إنك امرؤفيك 
جاهاية » . فهذا هو الرسول يعاقب أبا ذر بتوبيخه » ومن ثم يكون التوبيخ 
عقوبة تعزيرية » وسنة سنها الرسول » والسنة هى المصدر الثانى الشر يعة سواء 
كانت عملية أو قولية . 

م قالنا:+ القن والفيلن :«ومشيدو ها نين النقو سنيهو النهنة العيلية أيما + 
هما بروى عن الرسول أنه حبين شخصاً فى تهمة » وأنه صلب رجلا حيا على 
عر نال لا ا 

زابعا « القثل #«مصدر هذ الفقوبة السعة القولة ع فيرو عن الرسول 
صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « من أتا ك5 وأمرك على رجل واحد يريد أن يشق 
عصا ك » وريفرف جماعتم فاقتلوه » وفى رواية : « ستكونهنات وهنات » فن 
واف أن فرق هذه الأمة وهى جمع فاضر بوه بالسيف كائناً . من كان 0 
و المفروض أن عقو بة القتل مقررة للحراكم انفطيرة . 

3 56 : الغرامة والتشهير والننى : ومصدرهذه العقو باتالإجماع. والإجماع 
عفدو من مضادر الشتريعة كالقر ان و اليو , 

وظاهر مما سبق أن العقوبات التعزبرية مصدرها القران والسنة والإجماع , 
ومن ثم فعى عقوبات شرعية مقررة بطريقة شرعية لا شك فيها”" . 

وفى الوقت الذى حددت فيه النصوص وفعل الرسول و إجماع الأمة أنواع 
العقو بات التعزيرية انعقد الإجماع عل أن يترك للقاضى اختيار المقو بة الملاعة 





. 485 راجم الفقرتين م4 م‎ )١( 
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(4) تكلمتا هنا ع نالءقوبات بغاية الاختصارولكنا فصلنا القول عن العقويات الشمرعية 
بفى كاب العقوبة , 
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وتقديرها »كا ترك له أن يمضى العقو بة أو يوقف تنفيذها . 
٠١ ©‏ - يز مرب و در عقو ب فى التعزير بغر نص : وظاهر مما سبق 

أن الشريعة الإسلادية نصت على جرائم التعزير وعقو باتها » وعينت الجرائم 
وحددت العقوبات محديداً دقيقاً . ححيث لا يستطيم لقأف أن سعاقت هل ففل 
م تحرمه الشر بعة ء ولا يستطيع أن يعاقب بغير العقو با تالمقررة لاتعاز بر » ولاأن 
خرج على حدودها . 

وإذا كانت هذه هى شرادة اه الصر نحة ؛ وشبادة الواقم لوس 
فإن القول بأن لاقاءمى سلطة ممكية فى جرائم التعزير هو قو له داف 1ه 
ولا نكون مغالين إذن إذا قلنا : إن أساس .هذا القول هو قلة الاطلاع أو سوء ‏ 
الفهم » فالحقيقة التى لايجادل فيها إلا مكابر أ نكل من أوتى حقل من الاطلاع 
على ند وص الشر بعة » وقدرة على تفهم اليك ب الفقهاءواصطلاحاتهم يعلرحق 
: أن القاضى ليس له ساطة حمكية ولاغير تحكية ىتعيين الجر انموالعقو بات؛ 
وأن نصوص الشريعة تكفلت ببيان الجريعة والعقو بة٠»‏ وأن سلطة القاضى 
منحصرة فى تطبيق النص على الواقعة المعروضة عليه » فإن انطبق وقم على الجانى 
المقوءة » ولكن الشريعة أعطت القاضى سلطة واسعة فى اختيار العقوبة التى 
براها ملائمة من بين عقو بات مقررة لاجريمة » وجعلت له أن ينظر فى اختيار 
المقو بة إلى شخصية الهم وسوابقه » ودرجة تأئره بالعقو بة »كا ينظر إلى الجزيمة 
وأثرها فى الجاعة » وجعلت القاضى أن يعاقب بعقوبة واحدة أو بأ كثرمنها » 
وأن يصعد بالمقو بة إلى حدها الأعلى » أو ينزل بها إلى حدها الأدنى » وله أن 
يعاقب المنهم بوعظه أو توبيخه أو كاده »؛ فبندره باق لا موه 11 نما فل + 
وله أري يعاقب يأشد من ذلك + محبس أو بغرامة » وله أن يمضى المقوبة 
أوفوققك تفينها : 


هذه هن لطلة القاقى فق القرية هون اعت سانا 2 كنمو ]عا هن 
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ساطه أعطمها 0 من علاج ارم والجرعة 6 وهى سلطة اختيار وتعدر 
لاساطة نحم واس علاء » قصد منها تمكين القاضى من تقدير خطورة الجرعة 

واخرم وار لق المناسب لما » وإنها لسلطة قينة أن نحقق العدل » وترق 
الخرج وتضع المووان مات ها » وتعاقب كل عا ستحقه . 

وهذه الطريقة الع 0 الشريعة من ثلانة عشر قرنا المعالجة جرائم 

التعزير هى الطريقة التى اتجبت إليها القوانين الوضعية أخيراً » فعى تنحو نحو 
توسيع سلطان الفضاء 2 يه العو ره الملا عمة للمحرم وللحرعه وتعدار هله 
التقوبة » قتجمل للقاضى أن يختار فى الغالب بين عقو بتين » أو يوقعبما مما » 
وأن تفع بالعقوبة إلى حدها الأعلى » أوينزل بها إلى الحد الأدنى » وتجمل 
للقاضى أيضاً أن يوقف تنفيذ العقوبة أو عضهها بشروط معيئة » ولسكن ساطلة 
القاضى فى القوانين الوضعية ك نإل اصرق كنا هن سلطة القاضى فى السّريعة 
الإسلامية » وكثيراً ما يتعرض الأول للحرج حيث بحد نفسه عاجرا عن توقيع 
العفو به التى تتلاءم مع الخالة المعروضة عليه » ولقّدكان هذا سببًاً دعا الكثيرن 
من عاماء العانون 0 يطالبوا بتوسيع سلطان العاضى ؛ وافترح بعصم حل" 
للمشكلة أن لاينص القانون على عمو بةكل جرعة بذاتها » بل تعين الجرائم دون 
لبون ترا » نم تعين العقو بات التى يستطيم القاضى تطبيقها » ويترك له أن 
مختار هو لكل جرعة العقوبة اللائمة بعد تقدير ظروف الجرعة وظر وف المانى 
وهذه الطريقة التى يمترحها بعض عأماء القانون هى نفس الطريقة التى تسير علها 
الشريعة قى جراتم التعزير . 


1 ' 55 
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لأيكون إلا فى معصية » أى فى فمل حرم لذاته منصوص على تحريمه » ولككن 
الشريعة تجيز استثناء من هذه القاعدة العامة أن يكون التمزير فى غير معصية . 
أى فما م ينص عل تحرمه لذاته إذا لقتضت المصاحة العامة التعير”"؟ » والأفمال ‏ 
والحالات التى تدخل تحت هذا الاستثناء لايمكن تعيينها ولا حصرها مقدماً ؛ 
لأنها ليست محرمة لذاتها » وإنما تحرم لوصفها » فإن توفر فيها الوصف فعى محرمة 
وإن تخلف عنها الوصف فهى مباحة » والوصف الذى جعل علة للعقاب هو 
الإضرار بالمصلحة العامة أو النظام العام » فإذا توفر هذا الوصف فى فعل أو حالة 
استحق الجاتى العقاب » وإذا تخلف الوصف فلا عاب » وعلى هذا يشترط 
فى التعدير للمصاحة العامة أن ينسب إلى الجانى أحد أعرين : 
و - أنه ارتكب فعلا بمس المصاحة العامة أو النظام العام . 
؟ ‏ أنه أصبح فى حالة تؤذى المصاحة العامة أو النظام العام . 
فإذا عرضت على القضاء قضية نسب فا لهتهم أنه أتى فعلا يعس المصاحة 
العامة أو النظام العام » أو أصبح فى حالة تؤذى المصاحة العامة أو النظام العام » 
وثبت لدى الحسكة سصمة ما نسب إلى امتهم لم يكن للقاضى أن يبرئه » و إما 
عليه أن يعاق عل ما نسب إليه بالمقوبة التى براها ملاتمة من بين العقوبات 
المقررة للتءزير » ولو كان مأ نسب إلى الجانى غير محرم فى الأصل ولا عقاب 
عليه لذآأنه . ظ 
ويستدل الفقماء على مشروعية انتعز برل صاحة العامة بأن رسول الله صلى اللّه 
عليه وسم حبس رجلا امهم بسرقة بعير » وذا ظهر فيا بعد أنه م يسرقه أحلى 
الرسول سبيله”؟؛ ووجه الاستدلال أن الحبسعقوبة تعزيرية والعقوبة لاتكون 
ا نهاية الحتاج حم ص١١‏ ع ١9‏ _الإقناع صس59؟ < ؛-ابن عابدين جب#ص١‏ ه50 » 


ص 589 ب تنصرة الكام حدر ع ثان ص 55 ه. 
(؟) شرح فتح القدير الجزء الرابم ص .21١١‏ 
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إلا عن جربمة و بعد ثبوتها » فإذا كان الرسول قد حبس الرجل. جرد الانهام 
فعنى ذلك أنه عاقبه على التهمة » وأنه أباح عقاب كل من يوجد نفسه أو توجده 
الظروف فى حالة انهام ولولم يأت فعلا محرما » وهذا العقاب الذى فرضه الرسول 
بعمله تبرره المصاحة العامة » ويبرره الحرص على النظام العام ؟ لأن ترك الهم 
مطلق السراح قبل تحقيق ما نسب إليه يؤدى إلى هربه » وقد يؤدى إلى صدور 
ح غير حيح عليه “أو يؤدى إلى عدم تنفيذ العقوبه عليه بعد الحم ٠‏ فأساس 
العقاب هو حمابة المصلحة العامة وصيانة النظام العام . 

ويستدل الفقهاء أيضاأ على مشروعية التمزير للمصاحة العامة بما قمل عمر 
قن أن عنه بنصر بن حجاج » فقد كان عمر يعس فالمدينة فسمع امرأء تقول : 
هل من سبيل إلى خخر فأشر بها - أم من سبيل إلى نصر بن حجاج ؟ فدعا عمر 
نصر بن حجاج » فوجده شابا حسن الصورة لخلق رأسه فازداد جمالا » فنفاه إلى 
البضمرة ورندقية أن ننتن انبا بحماله ؛ مع أنه لم ينسب إليه أنه اركب فعلا 
حرما . ووحه الاستدلال أن النئى عمو به تعزير به وتعها عمر على نصر بن حجاج 
لأنه رأى أن وجوده فى المدينة ضار بصالح الجاعة مع أن جماله هو الذى أوجده 
فى هذه الخالة » ومع أنه لم يقصد الإضرار بالمصاحة العامة أو النظام العام . 

ومون ا لة التعز برلامصاحة العامة تأذنت الصبيان على برك الصلاة والطهارة » 
وتأدييهم على ما يأتون من أفعال تعتبرها الشر يعة جرائم » مع أن هذه الأفمال 
لاتعتبر جرائم فىحق الصبيان غير المميز بن؛ ا ليسوا أهلا التكليف » فلا بعتير 
إقدامهم على هذه الأفمال عصياناً » ولا تعتبر أفعاهم معاصى”'؟ ومن ثم فهم 
لايعاقبون بالعقوبات المقررة لما » و 0-8 عزون اءة المصلحة العامة ., 


)١(‏ نهاية اتاج < هس 938 الإقناع اب 4 س 558 , 7ك ب بدائع الصنائم 
الجزء السايم ص 54 الح راف الدمض اعتيار الفعل موصرة ددأته 5 


١ م‎ 


ومن أمثلة التعزير للمصاحة العامة منع المجنون من الاتصال بالفاس إذا كان 
ىَّ اتصاله 6 صرر علمهم 4 وحيس من شهر بإبدذاء الناس وأو يعم عليه دليل 
أنه أتى فعلا معينا . 

ونظرية التعزير للمصلحة العامة تسمح باتخاذ أى إجراء ؛ لجاية أمن الماعة 
وصيانة نظامهما من الاق امن المشبوهين واللخطرين 4 ومعتادى الإجرام 4 ودعاة 
تقضى بأن الضرر الخاص بتحمل لدفم الضرر العام وأن الضرر الأشد بزال 
القبرى الاخقية” 

00 , ل ل - 
١ 8 1‏ اط القاصى ى تعر بر او العام" ابت كو 2 فلنأ إن 
برها » وإن القاضى ليس له أن يك بالعقوبة فى الخلة التى تعرض عليه 

إلا إذاكان فبها ما عس النظام العام أو صالم الماعة » فإن لم تسكن كدللك قضى 
بالبراءة » وإذا عاقب فليس له أن يعاقب إلا بإحدى عقو بات التعزير » فسلطة 
القافى إذْن لست مطلقة ولا حكية » وإبا هى مقيدة بقيود بينتها الشر يعة 
واوحياك توؤر ف ها . وساطة القأضى هئا لزيد شيا عن ٠‏ سأصأحه ه فى حرام التعزبر 
النصو ص علل تحر يما » وكل ما يكن قوله عن هذه الساطة أنها ساطة واسعة 
أععاة ا اختيار العقوبة وتقدير ظروف الجرعة والجرم » ول تعط 
إليه ل ى ار الى ويتشىء العقو بات ا وسعتث الشر بعة من سلطة العاضى 
م قاعدتها العامة التى تقَضى , بأن لاجرعة ولا عقو به بلا نص » 
1 علا سر دهعة 10 مده الماعدج 3 إن طيقتها على وحةه خاص ف حالة 
التعزثر للشلحة العافة : 

وخطىء مل حسما من يظَنْ 3 العاضى له ا دعثير الفعل حرعة إذا ك 
ماساً بالنظام العام أو صا الجاعة ؛ لأن الشر بعة نشترط لاعقاب أنتكون الخالة 


١ 6 


أو الفءل ماساً بالصالح العام أوالنظام العام » وهذا فى ذانه تحديد للجريعة » ونص 
صر بح عل أن كل عاق ادن فعلا عس مصاحة عامة و نظام الجاعة» 1 وحد 
فىحالة تؤذى المصاحة وا أأنظام العامين يءاقب بالعقو با المقررة للمعاصى » والفعل 
ارم إذا لم بعين بذاته فإنه يعين يوصفه . 

٠١ /‏ - ير مر عر وير عقوي بير تصن فى هرا اللوع مع التمرر : 
فالشر يعة إذن ل تخرج على القاعدة القائلة بأن لاجرعة ولاعقوبة بلانص . وإنما 
تساهلت فى تطبيقها على هذا النوع ع من الجراتم أ كثر مما تساهلت فى تطبيقها على 

جراتم التعوزر العاديه . فبدلا من أن تنص على الفعل المكون الجر عة وتحدد له 
عقوبة مقدرة ا فعلت فى جرائم دوواد جر ام القصاص والدية » وبدلا من 
أن تنص عا غدل اعرم وتعينه ثم 'ترك القاضى أن يعاقب عليه بالعقوابة ااتى 
براها ملا مة من بين العمّو بات المقررة للتعزير » جاءت بدلا من هذا كله تقرر : 

أن كل سل أو حالة تمس نظام الجاعة أو مصاحتها يعاقب عليها بالعقوبة اأنى 
براها القاضى ملاعة من العقو بات المقررة للتمدسر . 

ونستطيع 0 نتبين فما بلى الطرائق الختلفة التى اتبعتها الشريعة فى تطبيق 
قاعدة أن لا عقوبة ولا جر : بمة بلا نص ومدى الفرق بين هذه الطرائق : 

أو لا من حيث النص على الجرعة : حددت الشريعة عين الفعل المكون 
للحرعة » وعينته تعيدنا لاشك فيه فى حر 32 الحدود » وى فى جر ام القصاص والدية 
وى حر 32 التعازير العادية » فيو حرعة فى أى وفك وق أى ظرف ؛ أمافى 
التوزبر للصال العام فالفعل اخرم لم محدد بعينه » و إنما حدد بوصفه » ولماكان من 
للمكر أن يتخلف الوصف عن الفعل » فيترتب علىهذا أن يكون ةمل ماء فى بعض 
الظروف ماسا بصالم الماعة أو نظامها . وى ظروف أخرى غير ماس رما . 

3 من حيث اانص على العقوبة : نصت الشر يعة على العقو بات المقرر 
للحجرام فى كلل الأحو ال ؛ ولكنها عينت عقو بة كل جرعة على حدة » وجعاتها 


١ 
لازمة فى جرائم د وحر الم القصاص و الدية » أما فى حر الم التعازير حميعاً‎ 
سواء كانت عادية أومقررة لجاية المصلحة العامة والنظام العام فقد عينت الشر بعة‎ 
تموعة من العقو بات لهذه الجرائم » وتركت للقاضى أن مختار من بينها العقو بة‎ 
. الملامة‎ 

هذا هو أثر قاعدة أن لا جريمة ولاعقو بة بلا نص فى جرائم التعازير المقررة 
خجاية المصاحة العامة . فالقاعدة مطبقة و لكن فى حدود واسعة » ومن مفلا بمكن 
القول بأن الجاتى يعاقب علىفمل لم يحرم : أو ب سبق تحرعه ؛ لآن الشريعة 
تعاقب عل ىكل فعءل يصذر من صاحبه ماساً بالنظام العام أو المصلحة العامة ؛ وعلى 

كل حال يوجد فمها الجانى إذا مست بعظام الجاعة وصالحبا » فعلى كل إنسان 
ادث أن ينتعذ عن كل ما يمس بالصاح العام » وعليه أن براعى الطروف ونحسب 
حدسامها ولقدوها فى كل وقت وآن 5 

9 الم فى إعارة التعرير امه ار العام: : والضرورات الاحتاعية 
هى المسوغ الوحيد لإقرار الشمريعة هذا النوع من جراتم التعزير » لماية نظام 
اجاعة وصوا ها العامة ت#تضى نصوصا مرنة تلاشم كلوقك وان وو كل قارفة 
وحالة » ولس أ كثر مرونة وأ كثر ملاءمة لماجات الناعة من هذا الذى جاءت 
به الشربعة » فإنه قين أن يقمع كل من تحدثه نفسه بلاق الغسرر بالجاعة أو 
بنظاهها ؛ لأنه إذا استطاع أن يفلت من أحكام النصوص والجامدة فلن يستطيع 
حال أن يفلت من هذه النتصوص امرنة » وسارى بعد قليل أن أحدث القوانين 
الوضعية أخذت بنظرية الشر يعة الإسلامية توصلا اية النظام والصالح العام . 


القسم الثالث 


فى التعرن بر على الخالفات 


٠‏ - التعزير على الخالمات : الأصل فى التعز بر أنهعلى فعل الرمات 
ورك الواجبات » وهذا متفق عليه » ولسكن الفقهاء اختلفوا على جواز التعز بر 
فى إتيان المكروه وترك المندوب » ففريق برى أن لا عاب على فعل مكروه 
أو مهوي" "وز يو سوق اللقانسدعل ندل اكوم ور 
وأساس اختلافهم فى هذا الح هو اختلافهع فى تعريف المكروه والمندوب : 
فن رأى أن السكروه مهى بتخيير فى الفعل» وأن الندوب أمس بتخيير فى الفمل» 
وان 0 #والتؤومي لمن أن يرا هذا قال بعدم جواز 
العقاب 4 لأنالعقاب لا يكون الاشكليف . ومن رأى أن الندوب أمرالاتخير 
فيةوبوآن الكروه فى ل( فيو فيد قال وان النقاب عل قعل التزى عه + 
وترك المندوب البدء. .والقائلين نذا الرأى مع تجو بزهم العقاب لا يسمون اافعل 
أو الترك معصية » ولا يسمون الجانى عاصياً » و إنما يسمون الفمل والترك مخالفة : 
واكان خالا #وودلون ذللك: رأن العصيان اسم ذم » وأن الذم أسقط عن فاعل 
المسكروه ارك لوي 5 





)010 الإحكام ف ستول الأحكام لابن درم 2 ١‏ ص 5000 الإقناع 2 3 ص 


اكاء 
١/ا”‏ .موأهب الخليل حكاص 5856 . بدائم الصذا نع لان ين شر م ملم الثوت 
جاص ١١1ا1ء؟١١ا.‏ 

(5) الستصى للغزالى ج ١‏ ص 75 ء 05ا_الإحكام فى أصول الأحكام الآمدى مر ١7١‏ 
وما بعدها من < ١‏ مفة التاج + م ين خاذاات اذواعي الله د ول سان ارصن 
الحن كام سس 4غ :50 الأسكام الواكلا دلا ين اوتنه .. 

(؟) الستصنى للغزالى 7٠ض7؛_الإحكامقى‏ أصول الأحكام للا مدى داس # اد عن 


١ 65 


أضجم شاة يذمحها » وجعل بد الشفرة » فعلاه بالدرة وقال له : هلا حددتها 
لا 0 ظ 


والذن يقولون بالعقاب يشترطون أنيتسكرر إتيان المكروه وترك المندوب 
حتى يكن العقاب » فالعقاب عندثم ليس على الإتيان أو الترك فى ذاته» وإغعاهو 
على اعتياد إتيان المكروه ويرك المندوب » ويعتبرون أن العادة شسكون من 
خدراء الفعل مس تين ع" 

.وإذاوقم الإتيان أو الترك ماساً بمصاحة عامة أو بالنظام العام عوقب على 
الإتيان والترك دون حاجة للتسكرار » سواء أخذنا برأى القائلين بالعقو بة 
أو الرأى المضاد ؛ لأن العقاب فى هذه الخالة ليس أساسه اعتبار الفعل مكروهاً 
أو الترك مندوبًاً إليه » وإتما أساسه أن الفعل أو الترك ماس بالمصلحة العامة 
أو النظام العام . 


المع السابع 


كلقب اقيق القو انين الوصمية القاعدة؟ 


: ْ- القرائى الوصّعرّ وقاعرة الا على الجر والعقو‎ -١١ 
لم تعرف القوانين قاعدة « لا جرعة ولا عقو بة بلا نص » إلا فى أواخر القرن‎ 
الثامى ع عثر ؛ لأن القاعدة وليدة الثورة الفرنسية » أما قبل ذلك فكان القضاأة‎ 
مسكون ن عد رائم وتعبين عقو بانها ء فيعتبرون الفعل جريمة ولو لم يكن‎ 
قد نص عل ترعه » ويعاقبون عليه بأية عقوبة شاءوا ولو م يكن هوض‎ 





. 95٠١٠ مواهب الخحليل <” ص‎ )١1( 
. 5١5؟ مواهب الخليل + 5 صاء*؟”” الأحكام اللطانية ص‎ )»( 


١ /اه‎ 


علها » وقدكانت هاه السلطة التحكية ى الداقم الأول الذى دفم إلى تقر ير 
القافوة والفدل 90 

١5‏ - كيف طقت القرائين القاعرمٌ ؟ : 0 انين الوضعية لا تطبق 
الفاعدة اليوم على الوجه الذى سبق 01 ن طبوتها به بوم عرقتها » فقد كان القانون 
الفرنسى أول قانون طبقها » وعنهأخذت أ كثر القوانين : 8 القانون الفرنسى 
يدشدد أول الأمى فى تطبيقها تشدداً عظما » فعين الجرائم تعن دقتعا تومل 
لكل جرعة عقو بة محددة ليس للقاضى أن بزيد فنها أو ينقص منها » فكانت 
مهمة اقَأضى منحصرة ى أن 5 بالعقوبة إذا تبين له أن انهم مدان ؛وأن يحم 
بالبراءة إذا لم تثبت التهمة دونأن يكون لظروف الهم أو الجرعة أثر على العقو بة 
ول يكن للسلطة التنفيذية حو العفو ولا تخفيض العقو بة فكانت مهمتها قاصرة 
على تنفيذ لحك أيا كان 

وقد اضطر المشرع الفرنسى إلى العدول عن هذا النظام لا لأنه غير صا » 
ولسكن لعدم صلاحية الأداة التى وكل إلمها تطبيقه » فالتشر يم الفر نسى يأخذ 
بنظام الحلفين وم 9 ينعادون لعاطفتهم "كرف ينقادون لعقوهم #فكانوا 
شووون ' لفرون الالاات أن التبييم لتميوا تعدا ين + لا لان ارييف دنا 
ولكن تحرجاً من معاقبتهم بعقوبة شديذة لا ملك القاغى أر.. يتصرف فى 
تطبيقها أو مخفف منشدتها » ولا تملك السلطة التنفيذية أن تخفضيا أو تتساهلى 
تنفيذها » ومن 3 عدلت نصوص لقانو ن الفرنسى عالجة هذه الخالة خم المشر عرع 
لكل عقو بة حدين : حداً أدنى وحداً أعلا وترك للقاضى أن يقدر 0 
بين هذيى المدين » كا أنه جعل لكثير من الجرائم عقوبتين » وثرك لاقاضى أن 





)١(‏ شرح قانون العقوبات للدك:ورين كامل مرسى والسعيد مصطنى ص١١١-‏ القانون 
اناق لعلى ردوى ص 1١١5‏ ل القانون الحمتانى لأجد صفوتث ص لالا . 


١ ره‎ 


حك مهما معاً أو يختار | اها 0 

ولك انتقلت قاعدة ( لاح ريمة ولا عقو بة بلا نص » من ع القانون الفر السى 
إلى القوانين الوضعية الأخرى وكيا خذت تتطور حت تأثير التجر بة 
والاختبار وحاجات الجاعة ؛ فأعطى القضاة حق | ابقاف تنفيذالعقوبة » وأعطيت 
السلطة التتقيدية الحق فى العفو عن انقو | ومخفيضها 6 وحى الاو راج نحت 

شرط 4 واستحدث نظام العقوو بة غير الحدودة 7 

ومع أن الماعده نطو رت هلأ التطور الكبير فإن شراح الثقانون 0 
برون أن القاعدة ظلت. محترمة » وأن هذا التوسع لا خا ا 
أن ودلا التوسع جاء 0 لنصوص العانون 4 ومأ 03 أن القصاة ستعماون ساطة 
خوطهم الششارع إباها 50 1 

ولقد حاء التساهل فى تطبيق القاعدة من ناحية العقو بة » و بقيت القاعدة 
سليمة كترم زمئًاً طو يلا فما مختص بتعيين الجرعة حتى إذا جاء القرن المشر ين 
أخذت القاعدة كلها تصبح محلا للانتقاد وهاحميا الكثيرون من الشراح مجه 
أننها لاتصلح لمواجهة الضروراتالاجماعية وأنها تؤدى إلىضياع مصلحةاجماعة 
ا را ْ و 0 الججاعة 
3 دهيتون ي 7 اذ الأفر ادوالجماعة ونظلاسا 4 وثم امون من العقابءفإذا 
استصدرت قوانين تتحر حمالأفمال الحديدة التى أدى ا | اعد بالصلحة , 
العامة 4 عاد ميدي يعماون على المم, رب من نصوصما التقاصرة 6 وعادوأ إلى 

.0 لهذا الانتقاد اد أثره العمل فبدأت بعض الد ل الكبرى تخر ج على 


الال اذل ياو سن 6 0 ء١‏ 


١ ة6‎ 


القاعدة من جديد فنا مختص بتعيين الجرعة عراس و 
الألانى الصادر فى سنة ه97 ) حيث خول الماضى إدا عرض علية فعل : 
الجتمع الأمانى دون أن يكون قد ورد فيه نص حجنا خاص أن يمتبر هذا الفعل 
جريعة و يوقع على مرتكبه عةو بة » ( المادة الثانية من القانون الجناتى الألماتى ) . 
وكالقانون الإيطالى » فإنه ترك للقاضى فى بعض الأحوال تعديل تنفيذ العقو بة 
منحيث مدتها وأسلوبها » وكالقانون السوفياتى الذىخرج .على القاعدة من سنة 
5 » وكالقانون الدامرى الذى أباحالعقاب على أى فل يمكن قياسه على فمل 
آخر محرم . ولا.نذكر القانون الإنجليزى الذى يأخذ بنظام يشبه نظام التعازير 
فى الشريعة . ولم يقتصر الأمر على ذلك » بل بدأ عماء القانون الجناتى يناقشون 
المبدأ فى مؤتمراتهم العامة بعد أن كان فوق الناقشة ؛ توصلا إلى معرفة مدى 
امجتمع إليه » ومدى جز المبدأ عن حماية صوالح الجاعات » وقد عرض هذا 
ا موضوع على المؤتمر الدون الرابع لقانون العقوبات فى سنة 1١950‏ » ولكن 
المؤتمر قرر الإبقاء على القاعدة . 

ويتجه العاماء والشراح الآن إلى الخروج على القاعدة من وجبين : فن ناحية 
الجرعمة رون الا كتفاء بتعيين الأفعال الجرمة تغيدنا عاما » نحيث يدخل مرخ 
النص الواحد أ كثر من حالة واحدة » و بحيث لا يستطيم الجرم أن يفلت من 
هذا النص العام المرن . ومن ناحية العقو بة رون الااكتفاء بتحديد المد الأقصى 
للعقوبة دون الحد الأدنى ؛ ليكون للقاضى سلطة واسعة فى تطبيق العقوبة بل 
يك شط كنار الدقاى للناتين أن ررك دين النقوحةاح نوها ونلا 
إلى اختيار القاضى وتقديره حتى تكون العقو بة محققة للغاية من تشر يعما 9©. 

١‏ بين الشريع: والقانور, : ظاهر ما سبق أن كلا من الشريعة 





- ٠١ الموسوعة الجنائيةج ه من "٠ه ومابعدها القانون الجنانى لعلى بدوى س‎ )١( 
.3٠١4 ب‎ ٠١ * شرح قانون العقوبات للدكتورين كامل مرسى والسعيد مصطنى ص‎ 
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والقوانين الوضعية توجب أن لا تسكون جرعة ولا عقوبة بلا نص » ولكن 
ظ الشر بعة تختلف عن القوانين فى تطبيى هذه القاعدة من عذة وجوه : 

أولا ‏ منحيث تاربخ تطبيق القاعدة : طبقت الششر يعة الإسلامية القاعدة 
قبل أن تعرفها القوانين الوضعية وتطبقها بائنى عشر قرثاً على الأقل » فالقوانين 
الإشينة اناك نشي ديه عدو ]كا أخذت الظرية اق اسكريا لخر يسة: 

سميج صرف التقارق :رسف عائة مكلك تطبيق القاعلةاق القترريعة 
باختلاف نوع الجرائم التى تطبق عليها » ففى الجرائم الخطيرة التى يتآئر بها أمن 
الجاعة ونظامها تأثراً شديداً تتشدد الشر يعة فى تطبيق القاعدة تشدداً تامأ » فتدقق 
فى تحديد الجريمة وتعيين العقوبة » وهذا هو المتبع فى جراتم الحدود » وفى جراهم 
القصاص والدية . وفى الجر المالأقل خطو رة » وهى جر المالتعازبر بصفة عامة تتساهل 
الشر بعة فتطبيق القاعدة من ناحية العقو بة » فتجعل لجرائم التعازي كلها تموعة 
من الهو بات » وتترك للقاضى أن تار من ببنها العقو بة الملائمة . وفى جر اث مالتعازير 
المقررة لامصاحة العامة تتساهل الشر يعة فى تطبيق القاعده من ناحية الجرعة » 
وسكت بوضم نصوص عامة جداً يدخل محتها أى فمل بمس المصاحة العامة 
والنظام العام . فكأن الشريعة تطبق القاعدة.بئلاث طرق : لكل نوع من 
الجرائمم طريقة خاصة تلائمه ولام مصاحة الجاعة والأفراد . 

< أما القوانين الوضعية قتطبق القاعدة بطريقة واحدة على كل الجرام » ولعل 

هذا هو علة النتائم السيئة الى رتبت على تطبيق القاعدة » فق أول الأ طبقت 
القوانين الوضعية الطريقة الأولى - التى خصصتها الشر يعة لاجرائم الخطيرة ‏ 
على كل الجراتم التى يعاقبعليها القانون » فسكان التعسي فى التطبيقسببافى تحرج 
الحلفين والقضاة من الحم عقو به شديدة فى جرعة غير خطيرة وق تبرئة كثير 
من القضايا » ثم عدلت القوانين الوضعية عن هذه الطريقة » وأخذت بطريقة 
الشريعة الثانية مع تضييق سلطة القاضى فى اختيار العقو بة وتحديدها » ولكنها 
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طبقت هذه الطريقة أيضاً بصفة عامة » فكان من نتيجة هذا التعمي أن كر 
وقوع الجرالم المطيرة » وصارت تزيد عام بعد عام ؛ لأن القضاة يعاقبون عليها 
بعقو بات بسيطة » مستعملين سلطتهم ى اختيار العو بة وتقدبرها ء وهذه الطريقة 
فى المتبعة الأن فى مغل القوانين الوضعية إلا أن بعض القوانين الوضعية كالقاتون 
الألانى والقانون الدامرى أخذت أيضاً بطريقة الشنريعة الثالثة فى بعض الجرام 
فكأنها تطبق الطريقتين الشرعيتين الثانية والثالثة . 

ولاشك أن نظرية الشريعة الإسلامية فى تطبيق القاعدة أ كثر دقة ومرونة 
7 إلى حاجات الجاعة » وأ كفل تمابة الأمن والنظام » كا أن فيها العلاج 

جم للم ظهر من عيوب فى تطبيق القاعدة بطريقة واحدة على كل الجرام . 

اليا من حيث الجر بمة : تراعىالشر بعة كقاعدة عامةعندما محددالجريعة ؛ 
ايكون الس ا : فمرنا إن بعد كير ؛ حيث ينطوى نحته كل ما يمكن 
قروو وق الخالات. ولامخرج عن حكه أبة اله عدو التر ينه لقوق عن :و اأزة 
هذا التعمي 7 ٠‏ إلى حد ما فى جرائم الحدود وجراتم القصاص والدبة » أما فما 
عداها فالتعمي فى النض يأخذ حذه كا هو الحال فى المعاصى التى يعزر فمها مثل 
قوله تعالى : ١‏ ولا تحسّسوا 4 نحرياً لجرعة التجحسس »ء ومثل قوله : ل( وأحل الله 
البيع وحرم الربا 4 ومثل قوله :ل( أوفوا الكيل ) ومثل قوله : ل[ لا مخونوا الله 
رسن وروا أماناتم 4 وفى التمزير المقرر لامصاحة العامة يصل التعمي 
والمرونة إلى ححد تحر الفعل بوصفه لا بذائه » حيث لا عكن معرفة ما إذا كان 
الفعل جرعة أو غير جرعة إلا بعد أن يقع . وقد كان لعموم النصوص ومرو تتها 
أثرها لبالة فى صلاحية الشر بعة لكل زمان ومكان » واستغنائها عن التعديل 
والتبديل . 


)١(‏ إذا لم يكن التضييق طاهراً فى النصوص الغحر مه ااحرعة فإنه ظاهر فى يقية النصوص 
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أما الو انين الرضعية فالأصل فها أن تحدد الجرعة » وتعينيا تعيبناً دقيقاً ؛ 
وتبين أركانها الأساسية التى لا تقوم بثيرها » ومن ثم كانت الأفعال التى مكن 


أن تدخل نحت أى نص محدردة ؛ وكانت كل حالة جديدة تقتفى تغيبراً فى 


التسرص ؛ ركان من السيل التحايل على التصوص والتهرب من أحكام قانون 
العقر بات ٠‏ ولمن هلأ طلي ٠‏ اللدى دعا عاماء الهانون الآن ل إن يفكروا 8 أن 
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تسر 8 التعموص ا 038 قر ؟ لدرجة لمعم بان أن حك كل الاق 6 وهذا الدى 
شولى ١‏ ريك عاماء إلا تون الهو 0 3 الأسامن الذى فاضت عليه الدمن لوه ة الإسلامية 5 
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فى توقيعها ؛ وهو مازم الح اناق ثرت النية أن لكان ارتكن اطرعة . 
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مصادر التشريم الجن 


ع ١١‏ -- مصارر التسر بع ارومرمى بهذ عام : من التفق عليه ببنه 
جمهور النقهاء أن مصادر التشريم الإسلاى أربعة : ١‏ القران ؟- السنة 

> الإجماع - القياس . ويعبرالفقهاء.عن الصادر التشر يمية يأنها الأدلة الت 
تستمد منها الأحكام » ومن المتفق عليه أيضا أن الحك الذى يلال غليةنو اح 
من هذه الأدلة الأربعة هو 2 راع الأتباع .+ 

ورتب الفقباء الأدلة والاستدلال بها طبقا للترتيب الذى ذكرناه » فالمصدر 
الأول للش بعة هو القرآن » والمصدر الثاتى هو السنة » واللصدر الثالث هو 
الإجماع , والمصدر الرابع هو القياس » إذا ا بوجد حم الواقعة فى القران رجم 
إلى القياس . ظ 

وهناك مصادر أخرى للشر يعة مختلف عليها » فيراها البعض مصادر نشر يعية 
أحكامها مازمة » ولا براها البعض الآخر كذلك » والمصادر الختلف عليها هى 
الاستحسان » والاستصحاب » والصاحة المرسلة » والعرف » وشرع من قبلنا » 
ومذهب الصحانى . 


ه١١‏ 5-2 مهاري النسر بع الجنالى ابر #مرصى : مصادر النشر يع المنااى 
فهما يختتس الإجراءات الجنائية هى نفس المصادر التى سبق البكلام عليها مع 


مراعاة أن بعضها متفق عليه والبعض مختلف عايه . 
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أما مصادر التشريع الإسلااى الجنائى المقرر للجرائم والعقووبات فأربمة 
قط » منها ثلاثة متفق عليها وهى: ١‏ القرآن ٠-السنة‏ *- الإجماع . أما الرابم 
غبو القياس » وقد اختلففيه الذقهاء » فرأى البعض أنه مصدر تشر يعى جنانى» 
ورأى البعض أنه لس مصدرا فى تقربر الجرائم والعقوبات . 
وب أن نلاحظ الفرق الام بين القرآن والسنة من ناحية و بين غير*أمن 
المصادر من ناحية أخرى » فالقرآن والسنة مهما أساس الشريعة . وها اللذان حاءا 
تفيوضن الخرنية الث رة للاحكام الكلية » أمابقية المصادر فهى لا تأتى بأسس 
شرعية جديدة » ولا تقرر أحكاما كلية جديدة و إنما هى طرق للاستدلال على 
الأحكام الفرعية من نصوص: الت أن والسنة » ولابمكن أن تأتى بما تخالف القران 
والسينةء لانيا بعد بش راو ابن إن لصو صميها.: 
الشريع الول 
ال ران 
القركن, : هو كتاب الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عايه 
وس ؛ وهو المدون بين دفتى المصحف ‏ المبدوء بسورة الفاحة انتوم بسورة الناس. 
١١/‏ - نصوص القرآن فطعيئ : وقد نقل القران إلينا بطريق التواتر 
كتابة ومشافهة » والتواتر يفيد الجزم والقنطم بصحة المنقول » ومن ثم كانت 
نصوص القرآن قطعية الورود » فن المقطوع به أنها وردت إلينا عن الرسولم 
أنزلت عليه من ره ؛ لأنها نقلت إلينا عن الرسول بطريق التوات ركتابةومشافية. 
والنقل بطريق التوائر يفيد القطم واليقين » فد كتب القرآن عن الرسول جماعة 
ظ من كتاب الوحى » وحفغاه جع من الصحايه لامك ن أن يتواطئوا عل الكذب ظ 
ونقله عن هذه الجوع جموع أخر فل #تلفوا فى حرف أو لفظ عبل نعدد البلاد 
وتباءد الأقطار واختلاف الأجداس . 


كدا 


4- ديرت نصوص القركن, فطعي وظنيمٌ : وإذاكانت نصوص القرانء 
قطعية فإن دلالتها على معأنها قل تكو ن قطعية وقد تكو ن ظنية » فإن كان 
النص دالا على معناه ولا تحتمل التأويل كانت دلالته قطعية مثل قوله تعالى : 
( والذين برمون المخصنات لم / دألوا تاروع شهداء فاجلدوثم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا4 فدلالة ثمانين على العدد قطمية » ودلالة أبدا على التأبيد 
قطعية . وإن كان النص دالا على معناه . ولكنه تحتمل التأوي ل كانت دلا لتدظنية 
“كرا قال وز والطاقات و وى ١.‏ بين الله قرو لفلف الو فك وطق 
الحيض وقد يعنى الطهر ؛ ومن ثم فدلالته على معناه ظنية لاقطعية إذا من التمل 
أن يكون المراد من اللفظ الليض » ومن التمل أن يكون المراد الطهر . 


5 صمي أملاص القرآن,  :‏ لا خلاف بين المسامين فى أن القران من 
عند النّه » وأنه سبحانه وتعالى نجب له الطاعة » فالقران ححة على كل مسإو قبلنة 
وأحكانة واجبة الا تباع أياكان نوعبا . 


أعلام القرار, شرعت للرنيا وانرمْرم : وأحكام القرآن على 
نوعين: أحكام براد مها إقامة الدين وهذه تشم ل أحكاءالعقائد والعبادات. وأحكام 
برادبها تنظيم الدولة و الجماعة ٠‏ وتنظي علاقات الأفراد بعضهم ببعضءوهذهتشمل 
أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية الده لية إل ... 


وأحكام القرآن على تنوعها وتعددها أنزلت بقصد إسعاد الناس فى الدنيا 
والآخرة » ومن ثم كان لكل عمل دنيوى وجه أخروى » فالفعل التعبدى 
أوالدق .أ والتان أو الديتتورى أو الدول داتره اللرقي على الذننا مق أداء 
الواجب » أو إفادة الحل: واللك ؛ أو إنشاء الحق أو زواله » أو توقيم العقوبة » 
أو ترتيب المسثولية 1 » ولسكن هذا الفمل الذى يترتب عليه أثره فى الدنيا له أثر 


+ >17 


آخر مترتب عليه فىالآخرة » هو المثوبة أو العقوبة الأخروية . وينبنى على كون 
الشريعة مقصوداً مها إسعاد الناس فى الدنيا والآخرة أن تعتبر وحدة لا تقبل 
التحرئة »أو جهلة لاتقبل الانفصال ؛ لآن أخذ بعضها دون بعض لايؤدى إلى نحفيق 
الغرض منها » ولأنه لا توجد شريعة أخرى على وجه الأرض معمول بها تساك 
مسلك الشر يعة الإسلامية فلا ينبنى أن تقاس الشر يعة فى هذا بغيرها . 

ومن يتتبم آيات الأحكا م بحد كل حم منها يترتب عليه جزاءان : <زاء 
دنيوى ) وججراء أخروى فالقران حرم القتتل حيثُ يقول اماك 07 
فس التى حرم الله إلا بالحق 4 [ الإسراء : *” ] و عل للقتل جزاءين أحدها 
دتبوق + والثاق أخروئ ؛ فأما جزاء الدنيا فهو القصاص » وأما جزاء الآخر: 
فبو البذات للم ؛ وذلك قوله تعالى: لآ يإأسها الذين آمنوا كتب علي القصاص 
8 القتلى : الخر بالخر والعيد بالعيدع والأنئى بالأنتى ظ من عنى له من ا شىء 
فاتباع بالمعروف وأذاء إليه بإحسان » ذلك 59 دن ربج ور حمة شن اعتدى 
بعد ذلاك فله عذاب الغ [ سورة اليقرة : ١78‏ ] والعذاب اللي هو عدذاب 
الآ 5 » يويد ذللك قوله تعالى : لإ ومن يقتل امنا متءمداً أؤه جم ادا 
فها » وغضي الله عليه ولعنه وأعد له عذاياً عظلما 4 [ النساء : #ه ] ويؤ بده 
أن القصاص عقو بة الدنيا على الاعتداء . 

وجزاء قطم الطروق أو الحرابة » القتل والقطم والصلب : والنق عقو بة 
وجورة والعدات العظ عقوي ا حرو وذلك قوله تعالى : ( إنما جزاء الذن 
انون الله ورسوله » ويسعون فى الأرض فناداً » أن يقتلوا » أو يصابوا , 
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » أو ينفوا من الأرض » ذلك خدى 
فى الدنيا وهم فى الاضرة عذاب عظم 4 سورة امائدة : مم ] . 

وجزاء السارق القطع فى الدنيا » والعذاب ف الآخرة » لقوله تعالى: إوالسارق 
والسارقة فاقطموا أبدمهما جزاء عا كسيا نسكالا من الله والله عزيز كم . فن 


١م‎ 


تاب من بعد ظلمه وأصاح فإن الله يتوب عليه إن الله غمُور رحم 6 [ سورة 
المائدة : م" : ة” ] والمقصود التوبة بعد العقو بة الدنيوية “ول يتوب يعد عقانه 
الأ كن ستولا مدرلة أخروية, 

وإشاعة الفاحشة ورى الحصنات له عقوبة فى الدنيا وعقوبة فى الأخرة » 

حيث يقول جل شأنه : ( إن الذين حبون أن تشيم الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 

عذاب ألم فى الدنيا والآخرة ) [ النور :9 ] ويقول :(إث الذن يدمون 
الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظىم ٠‏ يوم 
تشمهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفهم الله 
دينهم الحق ويعامون أن الله هو المق المبين ) [ النور 6 - 5" ] . 

والزنا له عقوبتان أيضا إحداها ف الدنيا والثانية فى الأخرة » فيقول الله تغالى : 
( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 [ النور : ؟ ] ويقول : 
ل( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر » ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق » 
ولاءزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاها . يضاءف له العذاب يوم القيامة و لد 
فه :مانا الاامن تاب وائن بوعل غلا هنذا تأوقك يبدل انه حاتي 
حسئات وكان لله غفوراً رحما 4 [ الفرقان : 54 - 7١‏ ] . ظ 

وأكل أموال اليتائى معاقب عليه فى الدنيا والأخرة » وذلك قوله تعالى : 
(وآنوا اليتاى أموالهم ولا :تبدلوا الحييث بالطيب )ولا تأ كلوا أموالهم إلى 
أموالكم إنه كان حُو با كبيرا ) وقوله : ( إن الذين يأ كلون أموال اليتاى ظاءا 
إنما بأ كلون فى بطومهم نار وسيشلون عي 1[ العاية دم اه 

وأكلالربا له عمو بتان الأولى ف الدنيا والثانية فىالآخرة » وذلك قوله تعالى: 
١‏ الذن يأ كلون الر با لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » 
ذلك يأنهم قالوا إنها البيع مثل الريا » وأحل اله ابيع وحرم الربا » فن جاءه 
موعظة هن رنه فانتهى ذله ماساف وأمه إلى الله » ومن عاد فأوالك أصحاب 
النار ثم فنها خالدون #4[ البقرة : 57 ]| . 


كا 


وتعطيل المساجد له كذلك عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية حيث يقول 
جل شأنه: ( ومن أظل من منع مساجد الله أن يذكر فبها اسمه وسعى فىخرابها » 
أولئك ماكان لمم أن يد خلوها إلا خائفين » لهم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة 
عذاب عظم 4 [ البقرة ١١:‏ ]. 

والتولى عند الزحف له عقو يتان أيضا فى قوله تعالى :ليا أيها الذين آمنوا 
إذا لقي الدين ن كفروأ رحفا فلاتوأوسم الأدبار “ردن بوهم يومئد دبره الامتحرفا 
تقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله » ومأواه اه جمثم وبلس اللصير) 
3[ الأنفال :561 )] 

وللمرتد عقاب فى الدنيا وعقاب فى الأخرة فى قوله تعالى : لأومنيرتدد منكم 
عن دينه فيمت وهوكافر » ذأولئك حبطت أءاهم فى الدنيا والآخرة وأوائك 
أسحاب النار هم فيها خالدون 4 [ البقرة : 5١07‏ ] . < 

وهكذا لا نكاد نيحد حكم ل ترتب عليه الشريعة عقوبة أخروية فوق ‏ 
العقوبة الدنيوية ؛ وإن وجدنا شيئا من ذللك فإنه يدخل نحت قوله تعالى: 8 أن 
كان مؤمنا ك نكان فاسما لا يستوون . أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
جنات المأوى نزلا ماكانوا يعملون . وأما الذين فسقوا فأواهم النار كنا أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوافيما ‏ وقيل لمم ذوقوا عذاب النا ا به تكذبون4 
[ السحدة ٠١-1١8:‏ ]وقوله : ف ومن عع انا ورصويا يذخ عزات" برعين 
يا الادياد خالدين فيها وذلك الفوز العظىم . ومن امقر : لله :وزوقمو لو يفيك 
حدوده يدخله ناراً خالدا ذسها وله عذاب مبين 4 [ النساء : ١8 » ١١‏ ] وهناك 
كثير من النصوص العامة قاطعة مهذا المعنى وفما ذْ كر ناه هنا الكفاية . 

ولم تشرع أحكام الشر يعة الإسلامية قن والاشضهفا وان اتنسى 
ذلك منطق الشر بعة . فهى فىأصلها تهتبر أنالدنيا دارابتلاء وفناء » وأن الاخرة 
دار بقاء وجزاء » وأن الإنسان مسئول عن أعماله فى الدنيا ومحزى عنها فى 


ا 


الآخر: » فإن فمل خيراً فلنفسه » وإن أساء فعلمها » والياء الدنيوى لا يمنم من. 
الجداء الأخروى إلا إذا تاب الإنسان وأناب . ظ 

١ع‏ - أمطام الشر بع ر ترا : وأحكام الشريعة لاتتجزأ ولا تقبل 
الانفصال » وليس ذلك فقط لما ذكرناه من أن التجرئة مخالف الغرض من. 
الشريمة » وإنما لأن نصوص الشريعة ننسها تمنع من العمل ببعضها وإهال 
البعض الآخر » كا ممنع من الإيمان ببعضها والكفر ببعض » وتوجب العمل 
بكل أحكامها والإتتان إعانا تاما بكل ماجاءت به » أن ل يؤمن بهذا و يعمل به 
دخل نحت قوله تالى : ( أفتؤمنون ببعض السكتاب وتكفرون ببعض » فا جزاء . 
من يفعل ذلك من إلا خرى فى الحياة الدنيا » و يوم القيامة بردون إلى أشد. 
المذاب 4 [ البقرة : 48 ] 

والنصوص الواردة فى تحرجم العمل ببعض الشريعة دون بعضها كثيرة منها 
قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من الببنات والهدى من بعد ما يبناه. 
للناس فى الكتاب » أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا 
وأصلحوا و ببنوا فأوللك أتوب علمهم وأنا التواب الرحم ) [البقرة حم مدل 
والكتان معناه العمل ببعض الأحكام دون بعضها الأخر » والاعتراف يبعضها 
ناكا و النفسن الخ :. 

ومنها قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب و يشترون. 
به ثمنا قليلا أولئك ما يأ كلون فى بطونهم إلا النار » ولا يكلمهم الله بوم القيامة: 
ولا يزكمهم ؛ وهم عذاب ألم . أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمهدى والعذاب. 
بالمغفرة فا أصبرهم على النار 4 [ البقرة : #لالطاء هلا( ]. 

وقوله تعالى: (أففير دين الله ببفون وله أسل من ف السموات والأرض طوعا 
وكرها وإليه يرجعون 4 وقوله فآ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من الخاسر ين 4 [ آل عمران : 25 » 8 ] . 


اا 


وقوله: (( وإذ أخذ الله ميئاقالذين أونوا الكتاب لتبيننه للناسولا كتمونه 
فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به م قليلا فبئس ما يشترون #4 4[ ألع -- 

وقولدنة ويا انها الول ل بويك الذين: شازعون ف الكت م 
قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلو هم » ومن الذين هادوا سماعون 0 ب : 
قوم آخرين لم يأتوك بحرفون السكلم من بعد مواضعه » يقولون إن أوتت هذا 
تشذوه وإن لم تؤنوه فاحذروا » ومن برد الله فتنته فان للك له من الله شيثاً » 
أولئك الذين ل برد له أن يطور ولو بم شم فى الدنيا خزى وم ف الآخرة عدذاب 
عظم 4 وقوله: ل( فلا “سوا الناس واخشون ءولا نشتروا بآياتى نا قليلا ومن لم 
5 عأ 1 لله فأوائك م الكافرون 4 لانن 12م 22 | 

وقوله : ف( إن الذين يكفرون بالله ورسله » ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله » ويفولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض » ويريدون أن .ستخذوا بين ذلاك 
سبيلا » أولئك مم الكافرون حقا 4 [ النساء : ١٠6١‏ ] . 

وقوله : 8 وأنزلنا الك الكدان نا تمدقا أسا بين يديه هم ن السكتاب 
55 عليه فاحك ينهم عا أنزل لول تنيع أهواءم عما جاءك هين اخحق » 

لكل جعلنا من شر غة ومنراعا دواو شاد ان دك أمة واحدة » ولك 

1 فما آناك » فاستبقوا اخيرات » إلى الله مرجعك فيابكك يما كنت فيه 
تختافون وأن احكم ينهم عا أنزل الله » ولا تتيم أهواءهم عر ده 
عق يد :ها أل الله إليك » فإن تولوا فاعل أنا يريد الله أن يصيمهم ,بعض 
ذنوهم » وإن كثيراً من الناس لفاسةون غم الذاهاءة ووذون ومس اجا 

من الس لقوم يوقنون # [ المائدة :مغ » 0ه ] . 

وقوله: ( ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » وإن لم تفعل فا باغت 
رسالته » والله يعصممك من الناسءإن الله لا يهدى القوم الكافرين . قل يا أهل 
الكتاب لستم على ىء حتى تقيموا التوراة والإتجيل وما أتزل إليكر من ربك ؛ 


١ 


وليز يدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفر فلا تأس على القوم 

ظ الكافرن 4 لائدة : لاحي مك 1 ش 

وقوله : ل( ومأ أرسلناً من رسول إلا ليطاع بإذن الله » ولو اخبيه إذ ظاموا 
أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لم الرسول اوجدوا الله توابا رحما . 
فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك فما شجَرٌ بهم » ثم لا يحدوا فى أنفسهم 
حرجا ما قضبت ويساموا تسلما 4[ النساء : 54 » 58 ] . اا 

-- رات الثمر بع . وتمتاز الشر يعة الإسلامية عنالشرائع الوضعية 
عيزات عظيمة هى أن أحكامها شرعت للدنيا والح ع وهاهو انيب الرعيد 
الذى حمل معتتقيها على طاعتها فى السر والمان والسراء والد براة؟ انيه يؤمنون 
أن الطاعة نوع من العباذة يشرمهم كك اله » وأنهم يثابون على هذه الطاعة » 
ومن استطاع منهم أن برتك ب جرعة ويتفادىالعقاب؛ الدنيوى فإنه لا يرتكبها [ 
محافة العقاب الاخروى وغضب الله عليه . 

والشريعة تلزم معتنةمها أن يتخلقوا بالأخلاق الفاضلةءومن نخلق بالأخلاق 
الماضلة شو أت برت 8 بمة © وهم بعد دللك رن اللّه رقيب علمهم » 
ومطلع على أعماطم ؛ وأنهم مهما استخفوا من الناس فان يستخفوا من الله وهو 

معب أبن كانوا " ؛ وكل ذلك مما يدعو إلى.قلة الجرائم » وحفظ الأمن وصيانة 
نظام الجاعة ومصاطها العامة » بعكس الال فى القوانين الوضعية فإنها لس طافى 
نفوس من تطبق علمهم مأ محماهم على طاعتها وم لا يطيعونها إلا بقدر . 
ما دون من الوقوع نحت طائلتها » ومن استطاع أن يرتسكب جرية ماء وهو 
آمن من سطوة القانون فايس ثمة ما بمنعهمنارتكابها من خلق أو دين»ولذلك 
تزداد الجرائم زيادة مطردة .فى اابلاد التى تطبق القوانين الوضعية » ونضبعف 
الأخلاق ويكثر ال حرمون من الطبقات المستنيرة » تبعاً ازيادة الفساد املق فى 
هذه الفلقة و ولقدرة أن ذال الكرري من لان القانوة.. ظ 


اقفل 


وتفرض الشربعة على معتنقيها أن يؤمنوا بأنها من عند الله » وأنها أصلح 
وما أشبه » بها تمد من تطبق عليهم القوانين الوضعية يبون الأنظمة بمقياس 
الصلحة المادبة العاجلة » فيستشرفون إلى كل نظام جديد » و بتطلعون إلى الأخذ 
بكل ما برونه أفضل من نظامهم أ ونما يمكنهم من الحأه والمال والسلطان ع ومن 
ثم يعيشون غير مستقرين على مبدأ ولا نظام . 

فرج الشربعة بين أحكام الدنيا والدين وإيمان المساهين بها معن للشر بعة 
الاستمرار والثبات » ويث ف المحكومين روح الطاعة والرضاء » ودعام ل 
التغلق. بالأحلاق الكرعة وعمل اللشبرينة قرةا اف الردع تنيت لأى قانون 
وصعى آخر مهما أحكم وصعه انين الطبيقه وكنفيذه . 


المد 4 





١+‏ - تمريف ال : هى ما أكر ع٠‏ عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
قول أو فمل أو تقرير . فالسنة على ثلاثة أنواع : سنة قولية » وسنة فعلية » 
وسنة تقرارية . 

أولا ‏ السنة القولية : هى أحاديث الرسول الي قاطا فى تاف المناسبات. 
مثل قوله « لا حل قتل امرىء مس إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إعان 0 
بعد إحصان » 3 فتل نفس بدون نفس » ولثو له « من قتل له هتيل فأهله بين 
خيزتيق :إن أحيو ارا :نو إن احبوا أنخذوا العقل © وكتولة فى عقوية ازا 
الذى لم يحصن: ١‏ الج لبر جلد مائة وتغريب عام ) وكقوله: « ا 
كر معاق » ولافى حريسة الجبل فإن"آواه المراح أو الجرين فالقطم فما بلغ تمن 
انحن ») وقوله : « من شرب ار فاحإروه ع م إن شرب فا<لروه » . 


١ 


بانيا ‏ السنة الفعلية  :‏ هى أفعاله صلى الله عليه وس مثل قضائه بالعقو بة 
فى الإنا بعد ا اللأقرا رار وقطعة اليد عق ىَْ السرفة ( وقضانه بشاهد وأحد وحين 


مما 
9 
و أفمال أة اله لرسول صل نومره (عمه 00 كرا و حوائفته 
30 ن سول (دسسة 4 س3 ا لاك د أن انين لم بعت معأدأ 9 أن 5 أله 2 تهضى ؟ 


ف لمن 1 0 ذلاك 3 ل د اله ا وفق رسول رسول ا شه إلى 


مأ ترضى ر سيول الله © . 
7 --- عر أي السم صوى القمر اكير : القران هو الميدن الول لانشريع 
الإسلامى ؛ وأشاس هذا اشر بع ؛ والسئة هى المصدر الاثالى » وتلل القر ا أن فى 
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شيلكون ا ين هو حون العرا 3 و السئة مها + تعجر ' 2 المعتا 5 ٠‏ تعخر حقى و شيادة 


عل 


3 كِ والسمر قد وغير دلات ل ١‏ له ر والثواهى ال حا مها العران واأسئة 2 
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”ىا 


بوإيتاء الركاة» وحج الببت » ولى يبين عدد الركعات » ولا كيفية الصلاة ؛ 
ولا مقادير الزكاة » ولا مناسك 1ج . 

والمدة فى الى :قدت وخصضت كرا هر أحكام | ل لنصوقن 
القرأ؛ ن أحلت البيع وحرمت ألربا ؛ والسنة فى التي بمحدهوه الربا هرضي 
القران حرمت اليتة والدم ؛ والسنة قيدت هذا الإطلاق ؛ رخصصت التخر 9 
يكساه اع الميتة ِ ار فى الف ان حفلك البراث للا ولاه 
والسنة منعت ميراث القاتل ؛ والقران يعاقب السارق والسارقة بالقطم ؛ 
والسنة منعت القطم إلا فى ربع 3 تصاعداً : ومنمت القطم إلا فى السرقة 
من رد 

الثااث - وإماأ 3 تسالون سنئة مثلتة عه سكت عله القرآن :1 فيكون 
الحم أساسه السنة وليس له دليل فى القران كقول الرسول ؛ « لا تنكم المرأة 
على عمتبا ولا خالتها » وكقوله فى حرم الذهب واافضة : « هدذان حرامان على 
رجال أمتى حلالان لنسائها » وكقوله : « بحرم من الرضاع ما بحرم من 


النسب »6 
١‏ - أنواع ال كحسب روايئها : تنقسم المية سب زواشها ثاذية 
| - سنة متواترة . ب حل سسمئة مسمهوورة . ده 


)١(‏ السنة التوائرة : فى ما رواه عن رسول الله جمع يمتنم عادة أن 
ينواطأ أفراده على كذب ؛ لكثرتهم وأماتبم ؛ نم رواه عن اجمع جمم مثله : 
وعن هذا الحم جمم آخر » وهكذا حتى وصلت إلينا سند كل طبقةمنرواته. هم 
لا يتفقون على كذب من مبدأً التلق عن الرسول حت وسلت السنة إليئا . ومن 


هذا الفسي 0 5 | العملية : فى أداء الصلاة و لصوم 3 ار ذلك 0 شعا كر المي أي 


هن 


تلقاها السامون ججموعا عن الرسول » ولقّنوها جموعا أخر دون خلاف عليها مع 
اختلاف الأعصار وتباعد الأمصار 
(ب) السئة الشهورة را عن اإرسول محابى أوأ كثر دون أن 
يبل الرواة حد التواتر » ثم نقاها روك اج من جوع الوق 
عن هذا الحم جموع أخر حتى وصلت إلينا بسند أول طبقة فيه فرد أو أفراد 
لا ببافون حد التواتر » وباق طبقانه من جوم التواتر » ومن هذا القسم مارواه 
عمر بن االخطاب وابن مسعود وغيرها من الصحاية . 
(<) سنة الأحاد : فى ما رواها اع ايمول داوع )بع 7 
وتناقليا عن هؤلاء أمثالهم من الأحاد أو اججوع التى لا تبلغ حد التوائر حتى 
وضلتك اإلينا له فيه آحاد أو جموع لا تبا الحد اله توائر » ومن هذا 
العبير معظم الاحافية:: 
"”١_شل‏ النن فطعي أو طني ؟ : السنة المتوائرة قطمية الورود 
عم رميو ل لأن تواتر النقل يفيد الجزم بصدق الرواة » والسنة الشهورة قطعية 
الورود عن الصحابى الذى نقلما عن الرسول » وليست قطعية الورود عن 
ارسول » لأن من تلقاها عن ارسول ليس جمعاً من جموع التواتر » ولآن 
من تاها عن الصحابى جمم من جموع التواتر » ؤسنة الاحاد ظنية الورود 
عن الرسول . 
والسئن حهيماً قد تسكون قطعية الدلالة » وهذا إذاكانت لا ت#تمل تأو يلا» 
وقد تكون ظنية الدلالة » وهذا 57 نتحتمل التأو بل . 
مم بر :لا خلاف فى أن أقوال الرسول وأفعاله وتقاريره 
التى قصد مها التشر يع ونقات إلينا سند سحيح ينيد القطع أو الفان الراجعم ‏ 
تقر عينة ماده انين » ومصدراً تشر يعياً واجب الاتباع سواء كانت 


قطعية الورود أو ظنية الورود » فأ[سئة المتوامرة واحية الاتباع 1 لذن ورودها 


فى 


عن الرسول مقطوع به » والسنة امشهورة وسنة الأحاد واجبة الاتباع ‏ و 
كانت ظنية الورود عن الرسول ؛ لآن هذا الظن راجح با ف لو من 
العدالة والإتقان . 

وقد اعتبرت أحكام السنة مازمة واجبة الاتباع لآن القرآنٌ جعلبا كذلك؛ 
الله تعالى يقول : لآ يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم » فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى اله والرسول 6 [ النساء : .5ه ] ويقول : 
( وإذاجاءم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به » ولو ردُوه إلى الرسول وإلى 
أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » [ النساء : 8 ] ويقول : ! ومن 
يطم الرسول فقد أطاع الله 4 [ النساء : 6٠١‏ ] ويقول : لآ وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع بإذن الله 4 [ النساء : 54 ] ويقول : ل( قل أطيعوا اله والرسول 4 
[آل عمران :"” ]وقول : 9 قل | إن كتتم نحبون لله فاتبمونى يحبيك الله 4 
0 ان 0 : ل( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 

أن ون ن لم الخير من أمرم ) [ الأحزاب : 55 ] ويةول : ( وما أنا ؟ 

م 10 ]. 

فالسنة إذن تشريم واجب الاتباع بنص القرآن » وقد أجمع الصحاءة فى 
حياة الرسول وبعد وفاته على وجوب اتباع سنته » فكانوا فى حياته عضون 
أحكامه » ويمتثلون أموف.وتية #بخارق يها أحل ؛ ولحرمون مأ حرم » وبعد 
وفاته كانوا إذا / بيجدوا فى القران حم أى واقعة نزلت بهم سألوا عن سنة 
الرسول فهها » وكان أبو بكر إذا ل محفظ سنة فى واقعة ما» خرج ينشد المسامين 
مه حفظ سنة عن النبى فى تلات الواقمة » كذلك كان يفعل عمر وغيره من 
الصحاءه والتابعين . 

- هل تعتر حل أقوال الرسول وأفعام تتمريما ؟ : أفعال الرسول 
وأقواله على أنواع : فنها ماه در منه با تباره بشراً كالقيام والقعود وال كل 


) خ ١‏ ف شمر بع الحنالى الإسادى, 1 


74 ا 


والشرب » ومثل هذه الأفعال لا تعتبر تشريعاً ؛ لأنبا صدرت عن الرسول 
مقنضى بشريته وليست جزءاً من رسالته . 

وبعض الأفمال صدر عن الرسول ودل الدليل على أنها من خصااصه 
لا يشاركه فها أحد كالزواج بأ كثر من أربعة » ودخول مكة بغير إحرام ؛ 
والوصال فى الصوم » وهذه أيضا / لا تمتير شر بعاً ؛ لأنها خاصة بالرسول 

فلا يشاركه فمها غيره . 

وبعض الأفعال صدر عن الرسول وأساسه خبرته الخاصة بالشثون الدنيوبة؛ 
كالاتجار والزراعة وتنظيم الكيوشن ع وهذة الأقنال:وأمقالها لست شيا أبضا ؛ 
لأن مبناها الخبرة ا » والرسول نفس هكان لا يعتبر هذه الأفعال نشر يما » 
فد أشار على بعض الصحابة تأبير النخل على وجه خاص فلم يصلح النخل به ؛ 
ععدل عن رأنه وقال : «أم أعل بأمور دنيا 5 عون فوقئة بو آزاة أن يرل 
اليش فى مكان معين ؛ فال له أحد أسمابه : أهذا منزل أنزلكه الله » أم هو 
اارأى والارب والكيدة ؟ قال : « بل هو الرأى والحرب والمكيدة » فأشار 
الصحابى بإنزال الجنود فى مكان آخر لأسباب يينها فأخذ الرسول عشورته 

أما الأقوال والأفعال التى صدرت عن الرسول بقصد البيان والتعلي 
والإرشاد فهى تششر يم مازم» ومثل ذلك قوله : « صلوا م رأيتمونى أصلى » وقوله : 
0 خذوا عنى هناسككم »وكقطعه بد السارق المنى من الكوع بيانا لقوله تعالى : 
١‏ فاقطهوا أيد.هما 4 وكأمره بدفن المررجوم والصلاة عليه حينها سثل عن ماعز 
فقال : « افملوا به كا تفعلون موتك » وكاختياره سوطا لا هو بالشديد ولا هو 
باللين حينما أراد إقامة الحد » ومثئل ذلاث أيضاً ما روى عنه من أن أم سامة سألته 
عن قبلة الصائم» ققال لها :< للم تقولى لم 0 
الور ف الاغتسال قال : « أما أنا فيكنفينى أن مى ثلاث عتيات 
من ماء »6 ولقد اختلف الصحابة فى الغسل من غير وميه 


1 


رضى الله عنها وسألها عن ذلك ؛ فقالت : فعلته أنا ورسول الله واغتسانا . قأخذ 
عمر الناس يذلاك وكان حمر يقيبل الاحر الأسود فى طوافه ويقول : إلى عر أنك 
حجر لا نضر ولا :نفع » واولا أنى رأيت رسول الله يقبلاك ما قبلتك . واولا أن 
فول وسول :آنل وقوله متبع لا أَخَذْ الصحاءة بفعله وقوله . 
لمر النالت 
فيه 

- تعريف اررصماء : الإجماع هو اتفاق جميم الجتتهدين من الأمة 
الإسلامية فى عصرمن العصور بعدوقاة الرسول ص اه عليه وسل على حكر سرع ى ٠.‏ 

- صمي ارورصماع : إذا اتفق جميم المتهدين فى الأمة الإسلامية 
متفرقين أو مجتمعين على ح واقعةمن الوقائم كان هذا الحكر الحزق عليةو اح 
الاتباع » واعتبرالإجماع دليلا قطمياً على الحسكر ء أما إذا كان الرأى صادراً م. 
أ كثرية الجتهدين فإنه يعتبر دليلا ظنياً » و موز للا فراد انباعه ويجوز المجتهدين 
0 بروا خلاؤه )ما / 24 0 العم أن دوحجب اتباعه فيصبح فى هذه المالة 
وأجب الاتباع : 

١؟١‏ ارو سس الفسمر لعى لمر ماع : عاتن الإجماع هو القران 
والسنة فالاجتهاد لا يقوم على التحكر وإعا يقم على مبادى' الشريمة العامة 
وروحها فما لم برد فيه نص صرب فى القرآن أو السنة » واتفاق التهدين على 
حك معين قاطم فى موافقة هذا الحم لبادى, الشريعة العامة وروح النشريم 
فيها ؛ لآن اجتاعهم على حك واحد مع.اختلاف الأقطار والببئات والمذاهب 
دليل على أن وحدة الحق هى التّى امعحوم . ْ 

وقد دعا القرآن والسنة إلى اعتبار الإجماع تشريعاً مازماً » ققوة الإلزام فى 
الإجماع واعتباره مصدراً نشر يعيأ مرده إلى نصوص القرآن ونصوص السنة . 


«ما 


القرآن : فأما القرآن فقد قال الله تعالى : ل( يا أيبأ الذين آمنوا أطيموا الله 
واطيهوا اأر جو وا وك لامر متكم ) [ النساء : وه ] ومن المتفق عليه أن أولى 
الأمر فى هذه الّأية مقصود بهم الحسكام والعلناء معا » فكل منهم ولى أمر فى 
مله فإذا أجمع العلماء على حكم وجب اتباعه ؛ لأن طاعتهم واجبة بنص القرآن » 
كذاك قال الله تعالى :ل( ولوردوه إلى الرسول و إلى أولى الأمر منهم لعامه الذين 
د بعأونه م 4 [ النساء : م ] والمتقصود 5 الأمر فى هذه. الآنة العاماء . 

السئة : أما السنة لعل ترأى الجاعة صوابا خائصا بعيدا عن اللخطأءواعتبرت 
أر أى المجمع عايه حسنا عند الله»فقد قال رسول الله صلل النّه عليه وس:» لا جتمع 
ا على خطأ » وقال : « لم يكن الله ليعجمع أمى 0 ضلالة » وقال: « مارآاه 
المسامون سنا فهو عند الله حسن »© . 

١19‏ -ارر ماع مضيرر القو انوع و اللوا مو المر ارات : القوانين الكناسية 
هى النصوص التىتصدرها السلطاتالختصة بسن القوانين بغض اانظر عن شكل 
الحكومة الدستورى » وهذه النصوص آسمى فى مصر قوانين إذا جاءت عن . 
طريق البرلان » ونسمى مراسيم بشوانين إدا أصدرها اللك فى غيبة البرلان » طبقا. 
لغادة 4١‏ من الدستور المصرى وىكلا الالين تحب أن تقرها أغلبية من أعضاء 
البرئان فإذا أقرتم! الأغابية » أمرالملك بإصدارهاءء أصبحتمازمة للأفراد.فمصدر 
القوانين هو الإجماع الناقص » أو هو إجماع الأ كثرية على التواعد والمبادىء 
الى محتو مها القانون » وقوة القانون المازمة تأنى لا من هذا الإجماع وإنما من أمر 
ولى الأمر بإصدار القانرن ووضعه موضعم التنفيذ فالإجماع هنا دليلظنى لا قطعى . 

واللوامم والقرارات هى ما نصدره السلطات الإدارية والغحلية من قواعد 
لتنفيذ قانون مأ ء بناء على الساطة الخولة لمذه السلطات بنص القانون » فصدرها 
هو مصدر القانون أى الإججماع الناقص ء وقوتها. الإزائية مستمدة من أمر 
ولى الأمر الذى أصدر القانون » وخول أن وكل إليه التنفيف ساطة التنفيدٌ . 


ألما 


جم وزكر القوايبع واللوا ‏ والشقرارات دوع النشر لع ار سار جى : 
نعتبر القوانين والقرارات واللوائح مكلة للتشريم الإسلاى ؛ لأن الشريعة تعملى 
لأولى الأمر حق التشريم فما بمس مصاحة الأفراد ومصاحة الجاعة » وفيا يعود 
على الأفراد والجاعة بالنفع » فلاسلطة التشر يعية فى أى بلد إسلامى أن تعاقب 
على أى فعل مباح إذا اقنضت المصلحة العامة ذلك » وها أن تعفو عن الجريمة أو 
عن العقوبة” “إذاكانت الجريعة منجرام التعازير واقتضت الصلحة العامة العفو 
عن الجرعة » أوالعفوعن العقوب ة كلها أو بعضها » وها أنتضيق من سلطا القاغىى 
أى جرعة منجر المالتعازير وأن تتركه واسعاً مادامت المصلحة العامة تقتضىهذا . 
والقوانين والقرارات واللواح التى تصدرها السلطة التشر يعية تكوننافذة واجبة 
الطاعة شرعا » بشرط أن لا يكون فبها ما يخالف نصوص الشر يعة الصرمحة 
أو مخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها » وإلا فعى باطلة بطلانا مطلقا 

كا سنبين فيا بعد عند الكلام على النسخ . 

الشر بع لم تثقرر بعل ارو ماع تسر يها :: وقد يظن البعض أن 
الشر يعة انفردت باعتبار الإجماع مصذرا للتشر يع ؛ وهو ظن خاطىء فالقوانين 
الوضعية فى غير البلاد الإسلامية أساسها رأى الجاعةسو اء فى النشر يم أوالتطبيق . 

فالقوانين لاتصدر إلا إذا وافقت عامها أغلبيةالميئات التشر يعية » والنظريات 
القاونية التى مجمع عايها معظم الفقهاء أو معظم القضاة يكون لها دون تشريم 
قوة مازمة مصدرها هذا الإجماع الناقص . وتجعل القوانين الوضعية الحم رأى 
غالبية القضاة عند الاختلاف إذا تعدد القضاة » فإذا كانت المحسكة مكونة من 
ثلاثة قضاةكان الك مابراه اثنان منهما » وإذا اختافت دوائر الحم المليا 
فى تقرير البادىء القانونية أو تفسير النصوص كان الم لأغلبية قضاة هذه 
الدوائر مجتمعين . ومعنى هذا كله أن القوانين الوضعية نسل بالإجماع » وتجمل 


)١(‏ راحم الفقرة 0 وما عدها. 


كما 
الإجماع الناق ص مصدراً للنشر بع والتفسير والتطبيق أنه ترا ال كثرءن - 
المرع السابع 
الفياس 
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ا ا داه ا الحكم. 
6 ال سس 
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أن يكون ماجاز على بعضها وثبت له قد حاز باعتبار خصوصيته وتعيبنه 
لا باعتباره حكما شرعيا جردا » وعند هؤلاء أن القياس فى كل الأحكام ممتنم 
5-0-0-6 

أولها : - أنه يفضى إلى أمر ممتنم فكان #تنساً ؛ لأن كل قياس لا بد له من 
أصل يستند إليه فلو كان كل حكم ينبت بالقياس لكان حكم أصل القياس 
ثابتا 0 أصل أصله » وإذا تسلسل الأمر | إلى غيرهاية أمتنع 
وجود قياس ما ؛ لتوقفه على أ صول لا نهاية طلا . 

وثانيهما : - أن من الأحكام مايئبت غير معقول المءنى كتتحديد حار الزانى 
غير المحصن بمائة جلدة » وقاذف اللحصنات بثانين » وما كان كذلك فإحمرا 
القياأس فيه متعذر ؛ لأن القياس يقوم على تعدية علة الأصل للفرع ٠‏ ثما لا يعمل 
له علة تنم إثباته , القياس 0 
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فقاس حد الشارب على حد المفترى » و ينقل عن أحد من الصحابة كير 
فكان إجماعا . 
والقائلون بعدم جواز القياس محتحون بثلاث حجج : - 

الأول :- أن اذوه واتكفارات من الأمور اللقذرة الى لا مكن تعقل 
لمم الموبجب لتقديرها . والقياس أساسه تعقل علة حكم الأصل » فا لا يعقل له 
من الأحكام علة فالقياس فيه متعذر . 

الثانية  :‏ أن الحدود عقو نات وكذلك الكفارات فبها شائبة العقوبة ؛ 
والقياس ما يدخله الخال اللتلا ء واعقال اططا شيية »والمدوه تدرا بالشرات 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « أدرءوا الحدود بالشهات » . 

والثالثة  :‏ أن الشارع قد أوجب حد القطم بالسرقة » ولم يوحبه بمكاتبة 

الكفارة مع أنه أولى بالقطم موأ معي الككنا يف بالظيان لكوت مكرا 
وزوراً 9 بوجبها فى الردة مع أنها أشد فى المنسكروقول ازيد . ليث ل وجب 
ذلك فما هو أولى » فهو دليل على امتفاع حريان القبائن 7 

وقد تكون حجج هذا رامن التوو عي يحعه عل اران الأول 
خصوصاً إذا لاحظنا أن تقرير حد القاذف لم يكن نتيجة القياس » وإبا كان 
تقربره نتيجة للاجماع عليه » ولا عبرة بالاستدلال عليه بطريق القياس ؛ لآن 
القياس لم بجعله تشر يعا مازما » وإنما الذى جمله كذلك هو الإجماع عليه . 

على أنه يحب أن نعرف أن القياس فى العقو بات يقتضى .قبل كل شىء 
القياس فى 1+ رائم » وأن القائلين يجواز القياس فى الجراتم » لا يؤدى قوهم إلى 
الإتيان بأحكام حدديدة ا خلق حر الم حديدة » وإنا يؤّدى قوطهم إلى ١‏ وسيع 
الدائرة الى تنطبق فيها النصوص » فالقياس فى الجراتم والعقوبات إذن ليس 
06 مر ف » وا هو مصدر: شيرق يساعد على تعيين الأفمال التىتدخل 





010( الإ كام ل أصول الأحكام للامدى ح ص "م وما بعد هأ 5 


هما 


نحت النص » فإذا حرم النص صورة معينة لعلة ما ألحق بها القياس كل الصور 
لماثلة التى تتوفر فمها علة اتتحر جم » كإلماق اللواط بالزنا » و إلحاق القتل بالمثقل 
بالقتل ,الحدد » و إلحاق المسكر باتمر عند البعض » و الاق القبر بالمسكن وغيره 
من الأمكنة المعدة لحفظ المال محيث يغتير ١‏ خذ الكفن سارقاً وهكذا . ولا ضير 
من الأخذ بهذا الرأى الذى تأخذ به الجا ك البو م إلى حد كبير وينادى بالتوسع 
فى تطبيقه عاماء القانون وشراحه 

- القياس فى اررصراءات : - و يسا الفقهاء بالقياس فى الإجراءات 
الجنائية » بل يسامون بالقياس و بغيره من المصادر الأخرى التى لا يعترفرن مها 
مصادر نشر يعية حنانية )» كالعرف » ومذهب الصحانى » قثلا ترى البعض 0 
يكون الإقرار فى السرقة مرتين قياساً على اشتراط الأقارير الأربعة فى الزنا » 
ومن لا يس بهذا برى أن الي خاص لزنا فقط فلا يقاس عليه . ويرى 
البعض جواز شهادة النساء فى الجرائم ام قياساً على جواز شهادتين فى السائل 
الدنية » ويجمءون على الحفر ا وهو مذهب علل » وإشترط أبو حنيفة 
وأسحابه وجود رانحة اتخر مع شهادة الشهود فى إثبات جريعة الشرب وهو مذهب 


البو لالت 


١*6‏ بال القاضصى ف تفسير الأهموص : للقاضى وهو يطبق النصوص 
0 يفسرها إذا وحد غموضاً أو خفاء فى دلالتها 0 أو تضارباً بين عباراتها ٠‏ وفك 
وضع الفقباء قواعد للتفسير تطبق وتراعى فى فهم الأحكام من النصوص » 


و بعض هذه القواعد لغوبة و بعضها نشريعية . 


1 


الفرع الزّول 
فى القواعد اللغوية الموضوعة للتفسير 


لف استدطت هرو القواغر ؟ : استنبط علماء الأصول هذه 
القواعد من استقراء الأافاظ والعبارات والأساليب العربية » ودلالة ك, ذلك 
على معناه المعروف لنويا » فقد بحث العلماء دلالات الألفاظ والعبارات وما فيها 
من وصوح أو غموض ؛ لأن بعضها يكون واضحاً و بعضها يكون غامضا » 3 
يحثوا اللفظ مم حيث اشترا كه فى أ كثر من معنى » ومن حيث مومه وثموله 
لكل أفر اده » ومن حيث خصوصه وانطباقه على بعض الأفراد دون البعض 
تقواعد التفسير الاغوية يقتضى العم مبا أن ندرس ( أولا ) دلالات العبارات 
والألفائا أو منهوماتها ( ثانياً ) وضوح الدلالات وغموضها ( ثالثاً ) اشتراك 
الألفاظ ومومها وخصوصها . وقد وضعت قواعد التفسير أصلا لتطبق فى فهم 
معانى النصوص الشرعية » ولكنها فى الواقع طق أرقا سان اع" 


00 أ * ع - 
بر مر لق م 2 أم ممصو نا 32 فته 2 بك 3 


5 - أرير : - ديريرت العسارات وابؤنفائك أو مفريومايا : ست 

الس به أن لكل لفظ دلالقه » ولكل عبارة «لالتها» ويترتب على ذلك 
21 7 

ا 5 الحين الكرهن وهو 007 ع الفاتا ارات قد ان ن له دلالة وأحدة » 

وقد يكون أ أ كثر م دلالة » و يستدل بالنص عادة عل دلالاته أى مفهوماته 


3 00 1 ع 3 
1 على ما 2# 
0 1 ا 3 2 مده 0 
3 دن , 1 0 لا 5 38 ايا : ايا با د 3 0 عه 5 كه هرورم 3 ]| 
: 4 7 اغية 0 ين 


: ا 1 / 3 م 0 1 6 ب 
ا ' ذ 5 : م اس 5 1 3 ا 0 5 : #. الم َ 1 ' ا 3 ١‏ ! : / ل - ل : ع 5 اصروركه 
0 كُّ أ سس “أ م 3 ْ 1ن .6 اث م سد ْْ و 1 5 ىق للها 0-0 8 مأ 3 92 22 5 

كه ! 
تر 1 ٠‏ د 
٠ 0‏ : ألم ا لي مل عا ١ ٠‏ 
1 الى 4 ! 0 
0 ئ| - ل ا عض _, نا 3 ( عا ش 
00 ا 0 
ا ]| ملعك ظ 
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بصوغه بعد ذلك بحيث يتبادر المعنى القصود من النص إلى ذهن المطلم بمجرد 
الاطلاع عليه . 

الثانى ‏ مفهوم الإشارة : هو معنى لم يوضم النص من أجله » ولا يتبادر إلى 
الذهن من الاطلاع على صيفة النص » ولكنه مم ذلك يكون لازما اعبارة 
التص أو لبعض ألفاظه » ففووم الإشارة هو معنى لازم لانص غير مقصود من 
سيافه » مثل قوله تعالى: إللفقراء المباحرين الل أ حواءئ ديار #وأمواهم موا 


لي 


فضلامن اللّهورضوانا)فنهومالعبارةالذىوضم النصمن أجله هوأنالققراء المماج يْ 
٠ * ' ١‏ 1 ا 5 0 أ 0 1 

هم نصيب من الى 6ق مغهو 3 الاشار من الهو لا ءلم أجرير ألتى ا أو بعال د له مره 
مأ 


3 1 5 9 5 0 ل 3 7 مي 
سخهم : لون 13 صههم باهم قهري 5 إسة ارم أن ليذ توي ا 4 4 0 شم عل 2 0 ردم 35 


00 3 


1 .+ 5. أ اخ اء 00 
إلغا يي ابت وم الد لا له ٠‏ شو المعنى الذىئ وت ع 0 أل 2 


اك 
3 مسا ف» 


7 8 1ه 3 آل 32-1 لع نب 1 75 0 ا مو ا 
ا 3 عبارة أأنص على د 2 وائءه م لله أعسدو مديد. شرن ١‏ 0 200 0 
5-0 ش ا ش 
اوه اح 5 


رى من حسسها تدخل ات مفهوم لقص إذا توفرت ها علة اناو 


ل 2 : 
م ا 6 ا : , ؟ 7 ١‏ 41 ْ ير 

ع 6 : ا م | ا 0 ؛ 5 1 َ 82 5 
ُ 6 0 5 00 1 44 ألوا يرك ١‏ َّ 4 م 1 ميا ١‏ يي | خ أ 3 98 مما ا 006 ( عل ا 0 ع 1 . 7 ل 
11 ) 7 ع ا ١‏ 

1 ماع 5 أو لواو يله مقداد 2 كت الهم دولل ا 4 20000 ( ]م ا 1 00 | 46 رمآ ٍ 1 


5 
55 1 1 | 2 ُ/ 3 
ا 9 ش أ أيه | يذ 5 ١ ١‏ 44 8 39 ا أ 1 ا 
:© مشاه : 5 كأكر عم ما أث. ظُ 1 5 4 ١‏ 
ْ 5 مٌُ 5 عل أ ود م يسدر و 92 شير 4 قل ا | 1 1 : | ا و يس قر ١‏ “# ا ل 3 
3 55 عأ 6 م 8 2 أ ( ّْ هلمأ 0 0 م.» 502 1 أ“ 2 م ١١ ١‏ 21 1 5 
كن ١‏ ل سير 3 : ا ١‏ َ لأا" لاجم ا 1ه > 
ا ل )| م و 0 رع 0 ( : 0 
٠‏ 7 
هع 5 2 ءا 00 1 آنا 
١ ٠“ 1 ١ 9 |! 5‏ أ !| « ا ٠‏ 5 ا 7 
3 ذه 290 0 : ذا 5 ف الا م ا أ 4 أ | على بف لي ا ١‏ 3 7 ا 1 ب 0 1 
' فيد 1 0 
5 ا 
ل 2 
ا 1 ا لها 0 أ : : أ 58 | 5 ا أ | | ]1 ' 1 1 3 ١‏ 3 
14 انمعدا ولي الم كاده و ف ل هي 1 أ زيط أي دن اكوم عر ع لم 31 جاتر عريك ‏ ا ” 
2 5 2 أ 12 52 أي اانا ١‏ ا ب فا 3 ا ايا ب : ا 1 0 1 ١‏ 0 0-8 
: ا 
|| لوي أله 
3 1 الذي أ ثمسية أللشباسي 
| نه 9 : 1 0 
الحا 1 ١ | | *| !! ١‏ ا ا 1 
02 لع إن 1 لحي اك اليا .1 ويا . 
١‏ 3 2 | 0 
ا : ا : 2 1١‏ 
3 07 1 ا ! م ا آ ١ 1 ١‏ ا ١‏ أ اا 4 و 
ال كه © دم ٠‏ 000 قر ْم 1 0 1 ! 
ا ١‏ 0 ص 58 ' مال ع! لهسم 1 2 إٍ 8 أ 0 * 2-0 ذؤ بها ا 0 11 
١‏ ا 1 ١‏ : 
208 : 42 1 
و 7 اهم ّ اي لديل 4 ألسهم ريه حو ص 1 َ 
١ 0‏ 2 3 أنسب' 
1 1 5 
| / 1 ؟! 1 5 : 0 ا 
ا" سن 1 اذ هذا اسيك رك 01005ا” مها (ذهلها ممه , 


خم ا 


الرابع مفبوم الاقتضاء : هو المعنى الذى يقتضيه النص بحيث لا نصح 
صيفة النص ولا تستقي دون تقدير هذا الممنى » مثل قوله تمالى وو 
أمباتم ) فهذه الصينة قد يفهم منها معانى كثيرة ولكن لامكن أ نتصحوتستقيم 
إلا إذا فهمت على أن التحرم مقصود منه الزواج » وهذا هو مفهوم الاقتضاء 
ومثل قوله تعالى : ل( حرمت عليك للميتة 4 ففهوم الاقتضاءفيها هوتحر.م الأ كل. 

الحاس ‏ مفهوم الخالفة : هو المعنى الالف لمفهوم العبارة » أو هر المعنى 
الذى انتفت عنه قيود النص . وقد اختاف الأصوليون فى مفهوم الخالفة فرأى . 
فريق منهم أن لكل نص دلالتين : دلالة على حك معين فى منطوقا » ودلالة 
على نقيض هذا الحكم فيا يخالفه ؛ أى فى مفيومه الخالف » فقوله تعالى : 
( أودماً مسفوحاً م يدل على تحريم الدم المسفوح عنطوق النص » و يدل على 
إباحة الدم غير المسفوح عفهوم النص المإلف » فكلا دل النص منطوقه على حكم 
معين فإنه يدل على تقيض هذا الحسكم عفبومه الخالف . ففهوم الخالفة ليس 
مسكوتاً عنه عند هؤلاء . 

والفريق الثانى برى أن مفهوم الخالفة مسكوت عنه » وأن النص يوضع 
للحك المنطوق به » ولا يوضم لمنبومه الخالف » فطبقاً لهذا الرأى لا دلالة للنص 
. إلا عل حكه المعين فى منطوقه » وأما مفهومه الخالف فلا دلالة للنص غلى حكم 
فيه وهذا هو الرأى الراجح 

غ١‏ - تعار صرر ا مفريومات اذا تعارضت الممهومات برحح مفهوم 
العبارة على مقهوم الإشارة ؛ لأن مفهوم العبارة هو المعنى الذى وصع النص. من 
أجله » وأما مفهوم الإشارة فهو معنى لازم لبعض ألفاظ النص ولكن الشارع 
لم بتقصده لذاته . 

وإذا تعارض مفبوم العبارة أو مفبوم الإشارة مع مفبوم الدلالة رجح 
مذ ووه العبارة أو مفهوم الإشارة ؛ لأن كلا منهما مفهوم الصيغة أو الألفاظ التى 


5 قار 


اختارها الشارع أما مفهوم الدلالة فهو ما يفوم من روح النص ومنطقه » وليس 
يصح أن نبطل معتى العبارات والألفاظ التى اختارها الشارع .للاعنى الذى نفهمه 
نحن من روح النص . ظ 

أما مفهوم الاقتضاء فهو مقدم على غيره ؛ لأنه العنى : الذى لا تصعم صيغة 
الع لاطي إلا ه. 

أما هوم الخالفة فقد رأينا أنه على الرأى الراجح مسكوت عنه ولاعمل له . 

١‏ - انها وصوم الدنردرت وغعموضيا : تنقسم الألفاظ والعبارات 
والنصوص من حيث ظهور معناها إلى نوعين : نوع واضح الدلالة على معناه 
ولس فى دلالته وض ولا إسهام ؛ ونوع غامض الدلالة وفيه موض وحماء . 

والواضم ١‏ الدلالة أم مكل درحة واحدة فى وضوح دلالته؛ ل بعضه أوضح 

دلالذ مق سفن ان الغامض الدلالة بعضه أخنى دلالة من بعض . 

١):‏ أفسام الو ام لهل : ينقسم الواضح الدلالة إلى أريعة 
أقسبام : )١(‏ الظاهر .2 (؟) النص . (0) الفسر. (4) المحكى. 

6 اظام : الظاهر هو مادلت صيغته على معناه دلالة واضمة , 
بحيث لايتوقف فهم معناه على قرينة خارجية » ول يكن معناه هو المقصود أصلا 

من السياق أى من وضم الصيغة » مث لقوله تعالى : لإوأأحل لّه البيع وحرم الربا )؛ 


فإحلال البيع تع * دترم الا ينهم من لفتلى أحل وحرم دون حاجة إلى قرينة 
خارجية » وهذا العنى لم يقصداء من سياق الآبة ؛ لأنها سيقت أصلا لنفى الممائلة 
بين ابيع والر با ء رداً على من قالوا بأن البيم مثل الربا ل ذلك بأنهم قالوا إنما 
البيع مثل الربا » وأحل لله البيم وحرم الربا م . 


حكم الظاهر : يحب العمل بها ظور منه مالم يشم دليل يقتضى' العدول عن 


1 


ظاهره » إذ الأصل عدم صرف الافظ عن ظاهره إلا بدليل يقتضى صرفه عن 
ظاهره » أو إرادة فيفك حو مئه . 

وإذاكان الظاهر عاما احتملالتخصيص » و إذاكان مطلقاً احتمل التقييد . 
وإنكان حقيقة احتمل أن يراد به معنىمجازى » إلى غير ذلك من وجوه التأو يل 
ولا يكون التأويل صحميحاً إلا إذا بنى على دليل شرعى : من نص » أو قياس » 
أو روح التشر يم ومبادئه العامة » فإذا لم ببن على دليل شرع, ,كان تأولا باطلا . 

١15‏ اله : ب هومادلت صينته دلالة واضحة على معناه اللقصود 
أصالة من السياق » فتى كان المعنى ظاهراً بوضوح من الافظ ‏ وهو القصود 
أصالة من السياق كان الافظ نصا عليه » فقوله تعالى : لإوأحل الله البيم وحرم 
الربا 4 نص على نفى الماثلة بين البيع والريا ؛ لأنه معنى ظاهر من الافظ ومةقصود 
أضالة مرح سيافة:» 

حك لصن حكه هو حَكم الظاهر » ويحتمل مثله التأويل . 

١10‏ الهسمر : - هو ما دلت صيغته دلالة واحة على معنى مفصل ينتق 
نه اننا ل الك ينمتن قوله تعالى فى قاذ الحصنات : ١‏ فاجلدوهم انين 
جارة 4 ويعتبرالنص مفسراً ولو ورد عملا غيرمفصل إذا ألحق به الشارع مايفصله 
وءزيل إجماله »كقوله تعالى : ل( ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق 4 فهو 
نص حمل » ولكن الرسول فصل معناه حين قال : « لاحل قتل أمسرىء مسلم 
إلا لإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان» وكفر بعد إمان » وقتل نفس بغير نفس» ٠‏ 

حكم المفسر : تحب العمل بدكا فصل » ولا تمل أو يؤول أو يصرف 
عن ظاهره » والتفسير الذى ينى احتهال التأو يل هو التفسيرالمستفاد من الصيغة » 
أو المستفاد من بيان تفسيرى مصدره المشرع » أما تفسير الفقباء والجتهدين 
ظ فلا يعتبر من التشر يع ولا ينتنى معه احمال التأويل . 


او١‎ 


١‏ - اسار : هو مأ دلت صيغته دلالة واضحة على معنى لا يقبل إبطالا 
ولا بول يال ٠‏ واحك لا يقل الإبطالولا التبديل؛ 
لأن الى المستفاد منه حم أساسى من قواعد الدين كمبادة الله وحده؛والإيمان 
بكتبه ورسله » أو لأنه من أمهات الفضائل التى لا تختلف باختلاف الأحوال ؛ 
كبر الوالدين والعدل , أو لأنه حكر فرعى حزنى أبده الشارع » كقوله تعالى فى 
قاذنى الحصنات : « ولا تقبلوا للم شهادة أبداً 4 4 ولحي لا يقبل التأويل ؛ لأنه 
مفصل ومفسر تفسيراً لا محال معه لاتأويل . 

يا واو د حتمل صرفه عن ظاهره . 

عملم النعا رصم  :‏ إذا تعارض ظاهر ونص » رجح النص ؛ لآن 
الشارع قصده أصالة وإذا رده نص ومفسر رجح المفسر ؛ لأنه أوضح دلالة 
على المر اد منه إذ لايحتمل التأويل » وإذا تعارض محكم ومفسر » رجح المحسكم 
لأنه أقوى دلالة من المفسر 

: أقسام الغامدن الررواع : ينقسم الغامض الدلالةإلى أربعة أقسام‎ -١6٠ 

(١)المنى‏ . ())الشكل. (2)الجمل. (4)للمتشابه. 

١‏ الْْفَى  :‏ الم فى الاصطلاح هو اللفظ الدال على معناه دلالة 
ظاهرة » ولكن فى انطباق معناه على بعض الأفراد غموض وخفاء حتاج إلى نظر 
وتأمل » ومنشأ هذا الخموض أنالفرد فيه صفة زائّدة عللىسائر الأفراد » أو ينتقص 
ضلة غلبا 4 أو أنه م خاص دونها » فهذه الزيادة أو هذا النقص أو هذه 
التسمية الخاصة عله موضم اشتباه » فيكون اللفظ خفياً بالنسبة لهذا الفرد » مثال 
ذلك لفظ السارق » فإنه ينطبق على كل من أخذ مال الغير خفية من حرز مثله ؛ 
لذن السرقة ع اخذد وال الى ينه وى سور و ستل »ولك و الطاق اع لين 
على الطرار ‏ أى النشال - نوع من الفموض واتلفاء ؛ لأن النشال يأخذ المال 


ا 

من حاضر يفقظان معتمداً على خفة بده ومسارفة الأعين ؛ فبو يغابر السارف. 
بوصف زابل فيه ؛ هو جراً: : المسارقة » ومن 3 ققد ٠‏ تمى باسعم خاص » ومثال ذلك 
النباش أى سارق الأ كفان فإنه مختاف عن السارق فى أنه يأخذ ما ليس على 
ملك أحد على رأى » أو يأخذ من غير حرز على رأى آخر . فلفظ السارق يعتبر 
خفيا بالنسبة للطرار والنباش » والوسيلة لإزالة هذا الخفاء هى البحث والاجتهاد » 
فإن رأى القاضى أن اللفظ يتناولهما ولو بمفهوم الدلالة جعاهما منمداولات اللفظ » 
وطبق عليهما حك السرقة » وإن رأى أن اللفظ لايتناوهما بأى طريق من طرق 
الدلالة لم يطبق عليهما 5 السرقة . و الذى حدث فى هاتين الحالتين بالذات أن 
امحتهدي نأ معوا على اعتبار الطرار سارقاولكنهم اختلفوا فى اعتبار النباش كذلك. 


١‏ -السل : - هو الافظ الذى لا يدل بصينته علىالمراد منه » ولكن 
مكن تعيين المراد منه بقرينة خارجية » ومثاله اللفظ المشترك فإنه موضوع 
لأكثر من معنى واحد » وليس فى صيغته ما يدل على للعنى الذى يقصده الشارع 
منه » ولكن القريئة اللمارجية تءين المعنى الذى يقصده الشارع » كلفظ القرء ى 
قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلانة قروء 4 فإنه موضوع الطهر 
والحيض » ولدس فى صيغته ما يدل على المعنى الذى قصده الشارع . 

وقد ينشأ الإشكال من مقابلة النصوص بعضها ببعض » بأن يكون كل نص 
على حدته ظاهر الدلالة على معناه ولا إشكال فيه » ولكن الإشكال فى التوفيق 
واجمع بين هذه النصوص : 

والطرييق لاز اله إشسكال المشكل هو الاجتهاد. » فعلى القاضى إذا ورد فى 
لنص لفظ مشترك أن يتوصل بالقرائن والأدلة الشرعية إلى إزالة إشكال اللفظ 
وتعيين المراد منه » وإذا وردت نصوص ظاهرها التخالف والتناقض فعليه أن 
يؤوهًا تأويلا صحيحا يوفق بننها ويزيل مافى ظاهرها من اختلاف » على أن 
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يعتمد فى تاو يله على نصوص أخرى » أو على مبادىء الشر يعة العامة وحكة 
التشر يم فيها . 

6 - مل : هو اللفظ الذى لايدل بصيغته على المراد منه » ولا توجد 
معه قرائنَ لفظية أو حالية تبين هذا المراد » من ذَلِك الألفاظا التى نقلها الشارع 
عن يها نتيا اللقورنة" ووضعا لدان :اضظلكسة: قرفية كافية ع انافك القتاوة 
والزكاة والصيام وغيرها من كل لفق أراد نه الشارع معنى شرعياً خاصاً لامعناه 
اللغوى » فإذا ورد لفظ من هذه الألفاظ فى نص شرعى كان تملا حتى يفسره 
الشارع » ولذلك جاءت السنة العملية والقولية بتفسير الصلاة وبيان أركانها 
وشروطها وكيفيتها »كا جاءت بتفسير الزكاة والصيام وغيرها مما جاء تملا فى, 
نصوص القران ' 

ومن الحمل اللفظ الغريب الذى فسره القرآن »كلفظ القارعة فى قوله تعالى : 
ل( القارعة ما القارعة ؟ وما أدراك ما القارعة ؟ بوم يكون الناس كالفراش المبثوث 
وتكون اتنبال لفن النقوت اب 

وكل لفظ أراد به الشارع معنى خاصا وليس فى صيغة اللفظ ولا فى القرائن 
الخارجية ما يبينه فهو لفظ عمل » والطريق إلى بيانه وإزالة إجماله هو الشارع 
نفسه » فإن لم يبينه فلا بيان له . 

وإذا صدر من الشارع بان دك ولكنةاعيريوان بتفصيل كل ما أريد 
منه » فإن اللفظ الجمل يتتقل مهذا اابيان غير الوافى من باب المحمل إلى باب 
المشكل » ويكون على القاضى أن يزيل الإشكال باجتهاده دون حاجة إلى بيان 
5 تفسير جديد من الشارع ' 

التسَام : هو الاقفظ الذى لا تدل صيغته على المراد منه » ولا توحد 


فرأئن خارحية تدينه » واستائر الشارع - ظْ را 
و عدي التمير م اللحنانى الإسلاى )» 


لا 


ولنع أل التعيوين التشر يمية شىء منالمتشانه »فلا بوجد فى آيات الأحكام 
أو أحاددك الأحكام لفظط متشابه لا يعم المراد منه » و إتما بوجد المتشابه فىمواضع 
أخرى» وفن أمئلته المروف القطعة الى بدأت بها بعض سور القران . 

: ثلا - اراك ابولفا وعموميا ومّصوصرهبا‎ ١4 

بنقسم الافظ من حيث ظ حيث العنى الذى وضع له إلى : مشترك » وعام وخاص : - 

١65‏ الافظط امراك + خوافقط وشم نين أو| كار بأوضاع متعددة 
فهو يدل على ما وضع له على سبيل البدل » أى يدل على هذا المعنى أو ذاك كلفظ 
القرء يدل على الحيض والطهر » ولفظ اليد فى قوله تعالى : ل والسارف والسارقة 
فاقطعوا أيديهما ) فإنه يق ى المنى والسرى » .و يعنى من رءوس الأصابع 9 
األرسغين ول المرفق و إلى الكت 

بالا شتراك قد يكون بين معنى لغوى ومعق اصعطلاحى شرعى 2 اوقد يكون 
دين أ كثر من معنى واحد من المعالى اللغو به 

فإذاكان الاشتراك بين معنى لغوى ومعنى اصطلاحى شرعى وجب حمل 
اللفظ على المنى الاصطلاحى الشرعى دون غيره » قافظ الطلاق موضوع لغة 
لحل أى قيد وموضوع شرعا لهل قيد النسكام » فإذا أريد معرفة المعنى المقصود 
من هذا اللفظ المشترك فى قوله تعالى : لز الطلاق متاق لوحي أن انرفه أن 
القصود ف المغني الاصطلاحى . 

و إذاكان الافظ المشترك مشتركا بين معنيين أو أأكثر من المعانى اللذوبة 
وجب مله على معنى واحد منها بدليل يعينه » لأن الشارع لا يقصد عقلا من 
اللفظ إلا أحد معأئية » لتاقي أن يستدل بالقرائن والأمارات الى تعين المعنى 
المراد ؛ ومثال اللفظ المشترك بين معنيين لفغو يين الواو فى قوله تعالى : 9( ولاتأ كلوا 

مما لم يذكر اسم النّه عليه وإنه لفسق »4 فالواو لفظ مشترك يستعمل لغة للعطف م 
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يستعمل للحال » فإن أريد به الخال كان النهى وارداً على مالم يذكر اسم الله 
عليه » والحال أنه فس قأى ذ كرعليه حين ذنحه اسرغيرالله » وإن أريد به العطف 
اللي نامل على مالم .يذكر اسم بعلي مطلقا: د سواء د 1 عله سين 

الذيم ١‏ سي غير 0 م 1 

ومهما تعددت معانى الافظ المشترك فإن الشارع لأوضة. الآ احدها دون 

لان لمعانى المتعددة توضم على سبيل البدل أى على أن نحل معنى بدلا من 
كر أن بعض المعانى متضاربة فاو جمع فيا لمكان: المنضوة امن ومن 
فى وقت واأحد , 

/لأه١‏ -_ الافط العام : هو لفظ وضع لمعنى واحد يتحقق فى أفراد كثيرن 
غير محصورين » ويدل نوضعه اللفوى على ثمول هذه الأفراد واستغراقا حميما : 
مثل لفظ الؤصية فى قوله صل الله عليه وس :« لاوصية لوارث » فهو يدل بوضعه 
اللفوى على مول كل وصية ؛ أنه ره فى سياق الننى وههى تدل على العموم . 

والفرق بين اللفظ المشترك واللفظ العام » أنالمشترا ك وضع لعاك تسلو انا 
العام فُوضوع لمعنى واحد يتحقق فى أفراد كثيرين . 
والألفاظ التى تفيد العموم تنحصر بالاستقراء فى سبعة أنواع : 

» لفظ كل ولفظ جميع » فسكل منها يفيد شمول أفراد ما يضاف إليه‎ - ١ 

.مثل قوله تعالى : ( كل امرى” بما كسب رهين ) . 

؟ المفرد المعرف بأل الجنسية مثلقوله تعالى: إوالسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما 4 وقوله لإ وأحل الله البيم وحرم الربا #:فالمراد جنس السارق وجنس 
البيم وجنس الربا والجنس يتحقق فى كل فرد » فينطبق النص على كل سارق 
وكل بيعم وكل ربا . 

م - الحم المعرف يأل الجنسية أو المعرف بالإضافة » ومثل الأول 


ها 


قوله تعالى :( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء 4 ومثل الثانى قوله تعالى: 
ف( حرمت عليكم أمراتي ) . 

ع - النكرة فى سياق الننى مثلقول الرسول عليه الصلاةوالسلام :«لايقاد 
وألد بولده » وقوله  :‏ لا وصية لوارث » .. 

7 الاسم الموصول مثل قوله تعالى : لإوالذين يرمون الحصنات ثم لم يأنوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ‏ . 

- اسم الشرط مثل قوله تعالى : ل ومن يقتل مؤمنا متعمداً ) وقوله : 
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ثم قلبه » ط١‏ 

0 اسم الاستفهام مثل قوله تعالى (٠:‏ من ذا الذى يقرض الله قرضا 
حمنا فيضاءقه له # . . 

فكل لنظ من أى نوع من هذه الأنواع يفيد بوضعه الاغوى العموم 
والشمول . 

١‏ ديرت العام فطعي : وإذا ورد فى نص شرعى لفظ عام ول قم 
دليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه » لأنه موضوع لذة لهذا العموم » وم 
قم دليل يصرفه عما وضع له » وكان بوت الك الوارد بالنص ليع أهراد هذا 
العام قطاميا لاظنيا ؛ لأن اللفظ عند الإطلاق يلازمه معناه قطعاً » وهذا هو معنى. 
القاعدة الأصولية « العام الذى لم بخصص يتناول جميع أفراده قطعا » . 

وإذااقام ذال عل التعييين النان ونعب جل عل ذا يو فى أثزازه. بعد 
التخصيض وكان لحك الوارد بالنص لهذه الأفراد الباقية بعد التخصيص ظنيا 
لاقطعيا ؛ لأن النص الذى خصص العام أولا لابد أن يكون معللا » وهذه العلة 
قد تتحقق فى فرد آخر مما بق بعد التخصيص » فكأن التخصيص الأول قد 
00 فرد من أفراد العام الباقية محتملا للتخصيص » وَهذا لجال لابكون 
الدلالة قطعية . ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى : ل( وأحل لك ما وراء ذلم 4 


١ /إاة‎ 


نهذا نص عام ولكن الرسول صلى ل ل 
الرضاع مانحرم من النسب ( ففتح هذا التتخصيص لامحتهدن باب تخصيص آآخر 
فقاسوا المصاهرة على النسب » وحرموا من الرضاع ما بحرم بالصاهرة » كا حرم 
النص من الرضاع ما بحرم من ال 

١6‏ ما اس ل ريرم العام : اند قاف 
دلالة العام الذذى لم بخصص نتيجتان هامتان . 

النتيجة الأولى:: أن العام فى نصوص القرآن والسنة المتوائرة لا مخصصه 
ابتداء قياس ولا سنة غير متوائرة ؛ لأ نَكلمهما غلنى الدلالة » والظلنى لا مخصص 
القطعى . أما إذا خصص العام بقطعى فيصبح بعد ذلك أن مخصصصه قياس أو سنة 
غير متواترة ؛ لأن العام بالتخصيص الأول صار ظنى الدلالة » ومن ثم يصح 
تخصيصه بظنى مثله . 

النتيحة الثانية : أن العام الذى لم بخصص إذا دل على 35 ا 
على خلافه فإنهما يتعارضان ؛ لتساو .هما فى أن كلا منهما قطعى الدلالة » فإذا 
خصص العام فإنه لا يمارض النص الخاص » لأنه يصير ظنى الدلالة فلا يعارض 
النص اللخاص وهو قطعى الدلالة » و يكون الترجيح للقطعى . 

على أن البعض برى أن العام ظنى الدلالة فى كل الأحوان ظ لآن استقراء 
نصوص الشريعة دل على أنه ل يبق فيها عام على عمومه حتى اشتبرت هذه 
القاعدة « ما من عام إلا وخصص »© . 

ويترتب عل هذا ارأى أن العام من نصوص القرآن والسنة خصص ابتداء 
بالقياس » و.بالسنة غير المتوائرة » وأنه إذا دل نص عام على حم ودل نص خاص 
على خلافه لايتعارضان » بل يرجح الخاص لأنه قطمى الدلالة » أما العام فظنى 
الدلالة » والقاعدة أن القطعى والغلنى لا يتعار ضان لعدم لماو هذا وان التدارمن 
ايكون إلا بين متساويين . 


هما 


6" هامس العام : يقصد من تخصيص المام صرفه عن عمومه 
وقصره على بعض مايتناوله من الأفراد بحيث لايدخل نحت حك النص الامابق 
من أفراده بعد التخصيص » ولا يكون التخصيص إلا بدليل وهذا الدليل على 
نوعين : دليل غير مستقل ودليل مستفل ٠‏ 

» الرليل غمر الستفل : هو مأكان حزءاً من عبارة النص العام‎ ١ 
مثل الاستثناء الوارد فى قوله تعالى :لإ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة‎ 
شهداء فاحلدوهم تمانين جلدة » ولا تقبلوا طم شبادة أبداً » وأولئك ثم الفاسقون‎ 
. 4 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا‎ 

« الرليل الستقل  : هومالم يكن واه من غبار لعولا‎ ١5 
وهو على للا‎ 

النوع الأول : المبادىء العامة للشريعة : فإنها تخصص العام من الأحكام ‏ 
القوسة كا ق النصوص الع يجارت ا دون تخصيص » فإن هذه 
النصوص لا تنطبق إلا على من ثم أهل للتكليف » أما فاقدوا الأهلية كالمجانين 
والأطفال فلا تنطبق عايهم هذه النصوص طبقا لمبادىء الشر يعة العامة » » فكان 
هذه المبادى” الغامة خصصت لفروضا عامة من نصوص الشر يعة . 

انوع الثالى : : العره ف : وقد بخصص العرف النصوص العامة فيحمل العام 
على ما الزيااية حمله عليه » مثل قوله عليه الصلاة والسلام :< لاقطم إلا فى 
ربع دينار » . ققيمة الدينار مخضم للتقدير المتعارف عليه بين الناس . 

النوع اك : النصالشرعى : فقد بخصص النص العام بنص آخر » ولكن 
يشترط أن يكون المخصص فى مرتبة العام الخصص من حيث قطعيته أو ظنيته 
أو أن يكون أعلا منه » و ينبنى على ذلك أن نصوض القرآن بخصص بعضها بعضا 
وأن نصوص السنة خصص بعضها بعضا » إذا كان تكلها متواترة » أ و كلها من 
أخبار الأحاد . 


١ قة‎ 


و مخصص الةرآن بالسئة إذا كانت متوائرة » ولا خصص حديث غير متوائر 
أومتنيور ولا تخصص حديث متواتر أو يور ديت فد أخار الاحاد 4 
لأن القرآن قطمى » وفى حكة الحديث المتواتر أو الشهور ‏ أماخبر الأحاد فظنى. 

7 القهور مى ''مخصين : يقصد من التخصيص إما بيان المراد من 
اانص العام ٠‏ وإما : نسخ الحم وإبطاله بالنسية لبعض الأفراد دوق العف 
الآخر » والقاعدة 37 لاببين النص إلا ما كان فى درحته أو أعلى منه» ولا 
ينسخه إلا ما كان كذلك . 

8 9 الافمط الخاص :هو افط وضع للدلاله 320 واحد بالشخص 
مثل مد » أو واحد بالنوع مثل رجل » أو على أفراد متعددة محصورة مثل ثلانة 
وعثارة وماثة وقومورهطوجمع وفريق وغير ذلك من الالفاظ » التى تدل على عدد 
من الأفراد » ولاتدل على استغراق جميم الأفراد . 

ما - على اللفد القاص : إذا ورد اللفظ اللخاص فى نض ششرعى وإنه 
بدل دلالة قطعية لا ظنية على مءناه اللىاص الذى م ؛ مثل قوله تعالى : 
ل( فاجلدوهم تمانين جلدة 4 وقوله لآ فكفارته إطعام عشيرة مسا كين » فلفظ 
الغانين والعشرة دل دلالة قطمية على معناه » ولا تحتمل الْمانون أو العشرة نقصا 
أو زيادة . ظ 

لكن إذا قام دليل يقتضى تأو يل اللفظ الخاص وإرادة معنى آخر منهوجب 
حمله على مقتضى هذا الدليل » كا تأولوا لفظ الشاة فى قوله صلى الله عليه وسلٍ : 
لاف كل أوسين شاة شاة » فظاهر الحمديث أنه لازى” ف 5ك الأرزرفين غاة 
إلا واحدة منها » ولاتحزى” قيمتها » ولكن حكة ااتشريم والأصول العامة 
فى التضمين تقتضى تأو يل هذا اللفظ وصرفه عرى ظاه ره ؛ لأن الغرض من الركاة 
دفم حاحة الفقراء » وهى تندقم بقيمة الشاة يم تندفم بالشاة » ومن شم: أول اللقظا 
غل "أ لصوو القاة هده ارعا ساد كنقيا »بوط عيدو السهاودا 


”.-6 


إطعام المساكين العشرة » فرأوا أنه يحوز إطعام واحد حشر صوات 6ل يموق 
إطعام العشرة مرة وأحدة . 

5" ماروت الافل الّاص : للفظ اللحاص حالات متعددة فقد برد 
مطلةا » وقد برد مقيدا » وقد يأتى فى صيغة الظاب أى الأمرء وقد يأنى فى 
قوقة الود 

١1‏ - الطلى والقير : المطلق هو مادل على فرد شائع غير مقيد لفظا 
بأى قيد » مثل مصرى . والمقيد هو مادل على فرد مقيد لفظا بقيد ماء مثل 
مصرى مس : 

وخكم المطلق أنه يؤخذ على إطلاقه إلا إذا قام دليل على تقييده » فإن هذا 
الدليل المفيد يصرفه عن الإطلاق ويعين المراد منه » كقوله تعالى ( كتبعليم 
القصاص ف القتلى ) فإنه يفيد إطلاق القصاص فى كل قتل متعمد » ولكنه قيد 
بقول الرسول صلى الله عليه وس :«لا يقاد والد «ولده» فصار المراد من الآيةالقتل 
المتعمد الحاصل من غير والد . 0 

اذا ورت الأفكل ميلاقا ق لعن خرص ومقيدا ووتفى احن فافإن كان ال؟ 
الوارد فمهما متحدا ء والسبب الذى بنى عليه الى متحدا » حمل المطلق على 
المقيد » وكان المراد من المطلق هو المقيد ؛ لأن الاختلاف بالإطلاق والتقييد 
لا يتتصور مع اتحاد الحكم وسببه » ومثل ذلك قوله تعالى فى سورة المائدة : 
ل حرمت علي لميتة والدم وم اللنزير 6 فلفظ الدم فى هذه الآيةمطلقوقوله 
تعالى فى سورة الأنعام :لإ قل لا أجد فها أوحى إلى محرا على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 4 فلفظ الدم فى هذه الآية مقيد» 

فى الآبتين متحد وهو التح رم والسبب متحد وهوأ كل الدم". 

أما إذا اختلف النصان فى الحكم أو السيب فلا حمل المطلق على المقيد » 

بل يعمل بكل نص فى الخالة اللتى وضم لها ؛ لأن اختلاف الحكر أو السبب هو 


5١ 


علة الإطلاق والتقييد » مثل قوله تعالى : # ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسامة إلى أهله 4 وقوله : ١‏ والذين يظاهرون من نسائهم لم يعودول 
لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يماسا )4 فالحكم واحد وهوتحرير الرقبة والسببب 
ختلف ؛ لأنه فى الأولى القتل » وف الثانية المظاهرة » فاختلاف السبب ترتب 
عليه تقييد الرقبة بالإعان أى بأن يكون صاحبها مؤمنا تشديدا للعقوبة » ول تقيد 
الرقبة بشىء فى حالة المظاهرة ؛ لأن الفعل لا يقتضى التشديد فيكت فبها بعتق 
أية رقبة . 

4- صيمْْ ازمر : إذا ورد الافظ الخاص فى صيفة الأمر أو فى صيغة 
الحبرالتى تعنى الأمر فإن اللفظ يفيد الإيجاب أى الإلزام بفعل المأمور به أو الخبر 
عنه » كقولهتعالى : « فاقطءوا أبدمهما 4 وقوله : ل( والمطلقاتيتر بصن » فالأول 
بوجب قطم .بد السارق » والثانى بوحجب تربص المطلقة ثلاثة قرو 
ولكن إذا وجدت قرينة تصرف صيغة الأعس عن الإبجاب أخذ مما تدل 
عليه هذه القرينة » كقوله تعالى : ف( كلوا واشربوا 4 فإنه للاباحة وقوله : ؟( إذا 
كليم يدبن إلى أجل مسي ذا كتيوه 4 فإنه للندب » وكالتهديد فى قوله : إاعملوا 

يانم ) والصورق قوله : لإ فأنوا بسورة من مثله 4 وغير ذلك مما تدل عايه 
صية الأمر بالقرائن » فإذام توحد قرينة فالآمر لجاب : 

1م ميم البى : إذا ورد اللفظ االخاص بصيغة النبى أو صيغة 
اللبرالق ف من التي أفاد تتح ربجم أى طلب الكف عن فمل المنهىعنهعل 
وجه الإإزام » كقوله تعالى : (١‏ ولا تقتلوا أولاد؟ خشيةإملاق ) وقوله ل 
6 منكم عن دينه فيست وهو كافر ‏ . 

وإذا وجدت قرينة تصرف صيغة المبى عن معناها إلىمعنى آخرأخذ بالمعنى 
الذىدات عليهالقر, نة » مثل قوله تعالى : ل رَبَنَا لاتز غ قلوسبنا فهو لادعاءوقوله 
ولا شاواعن اخياياق د لك 06 4 فهو للسكراهة . 


انحر ع الثابى 
فى القواعد التشريمية التى تراعى عند النفسير 
١7898‏ ماهم المراعر النسر بعرم : وصم عاماء الأصول بعض القواعد 
التشر يمية التى يحب الإلمام بها ومراعاتها على كل من يتعرض لتفسير النصوص 
التشر يعية وقد استمدوا هذه القواعد من استقراء الأحكام التى جاءت بها 
النصوص وعلل هذه الأحكام » ومن المبادى” العامة للشر بعة وروح التشريع» 
حيث تبين لهم أن الشارع أراد من الشريمة أن يحقق مقاصد عامة ا 
النصوص شرعت لجاية حقوق الجاعة » والبعض شرع لجابة حقوق الأفراد » 
والبعض شرع لجايتحقوق الجاع ةوحةوق الأفراد معا » فإذا راعىالقاضى أوالفقيه. 
هذه الاغتبارا تكان له أن يحتهد فى معرفة الأحكاءمالم يكن هناك نص صرريم . 
مقاصد الشارع العامة من التشريع الإسلاى : لم يضع الشارع 
الأحكام الشرعية اعتباطا وإنا قضد .با تحقيق مقاضد عامة ».ولا كن أن 
تفهم النصوص على حقيقتها إلا إذا عرف مقصد الشارع من وضعها ء لأن دلالة 
الألفاظ والعبارات على المعانى قد تحتمل أ كثر من وجه » والذى يرجح واحدا 
من هذه الوجوه على غيره هو الوقوف على قصد الشارع وقد كما رص التصرضي. - 
بعضها من بعض فلا برفمهذا التعارضولا يوفق ينها إلا معرفة ما قصذهالشارع 
منها » فيجحب إذن على كل باحث فى التشر يع الإسلاى أن يل قبل كل شىء 
تقاصد الشارغ من النشر بع + وأن يسرف الوقائع.اتى نزلتمن أجلها نضوص 
القرآن » أو وردت فيها السنة لتساعده على فهم النص . وأسباب النزول والورود 
مببنة ف ىكتب التفسير والسنة » وقد حصر علماء الأصول مقاصد الشارع العامة 
علاثة مقفاصلد : ل 


0١‏ القصر ابزُول : وهو حفظ كل ضرورى للناس فى حياتهم 


فى 


والأمر الضرورى هو ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منه لاستقامة مصالحهم » 
وإذا فقد اختل نظام حيائهم وعمت فههم الفوضى وانتشر الفساد . 

والأعوو الضمرور يه ترجع إلى عدسة أشياء )١(‏ الدين 69 النفس (*) العقا , 
() النسل ( 8 ) الملل . وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه الغمروريات 
انجس أحكاما كفل إمجاده وإقامته » وأحكاما كفل حفظه وصيانته » فَكل 
حك يكفل إقامة هذه امود امحسة أو حفظها هو حم ضرورى ْ 

١١5‏ القصر الثالى : توفير ماهو حاجى للناس : والأمر الحاجى هو 
ما يحتاج إليه الناس للتبسير واحمال مشاق التكايف وأعباء الحياة » وإذا فقد 
لا مختل نظام حياتهم ولا تعم الفوضى ولكن ينالهم الحرج والشقة » فالأمور 
الحاجية بهذا اللنى تشمل كل ما يرفم الحرج » و مخقف مشاق التكليف ؛ وير 
طزق التعامل . ظ 

؟/١١‏ - القصر الثالتُ : تحقيق ما فيه تحسين لال الأفراد والجاعة . 
والأمر اميق هوب اتتفظية الروةوالآذات ومور الأنوو عل أحمن ااه 
وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم كا إذا ققد الأمر الضرورى » ولا ينالهم حرج 
كا إذا فقد الأمر الحاجى » ولكن تسكون حاهم مستنكرة فى تقدير العقول 
الراجحة والفطر السليمة . 

والامو ر التحسينية بهذا المعنى ترجع إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات 
وكل مأ يقصد به سير الناس فى حياتهم على أفضل الطرق وخير المناهج . 

:اا ترئيب القاصر السام مر النشمر بع : الضروريات هى ثم الملعاصد 
إذ يترتب على فتدها اختلال النظام و الأمن وشيوع الفوضى » وتليها فى الأهمية 
الحاجيات ؛ لأنه يترتب على فقدها وقوع الأفر اد والجماعة فى الحرج والعسر وتحميلهم 
الشقات . وتليها التحسينية » وفقدها لايترتب عليه تقو يض النظام . ولا اختلال 
الأمن » ولاوقوعالناس ف الحرج » وإَتما يترتب على فقدها الخروج على مات تحسنه 


"> 


العقول » والبءد عن الال الإنسانى . ومن كانت الأحكام التورشرعت لحفظ 
الضشروريات أحق الأحكام بالمراعاة » ثم تليها التوشرعت لتوفير ؛الحاجيات وهكذا 

ومن المقرر أنه لامر اعى ح؟ نحسينى إذاكان فى مراعاته إخلال حك حاجى ) 
ولا براعى حم حاجى إذا كان فى مراعاته إخلال بحم ضرورى » وإذا أبيح 
القت ترد إذا اقتضى هذا علاج أو جراحة [الانسة: المورة أمر تحسينى ؛ 
والعلاج أ مر ضرورى » وأبيج تناول النجس للقداوى وفى خالة الضرورة ؛ 
المئع من النحاسات تحسينى . والتداوى ودفم السدرووة ام ضرورى ٠.‏ 

وتجب الفرائض والواجبات على المكلفين ولوشق علهم ذلك + لآن 
الفرائْض والواجبات من الضروريات » ورفمالشقة والحرج أمرنحسيفى » فلابراعى 
التحسينى إذا مس الضرورى . 

و الأحكاء الضرورية لاحوز الإخلال مها إلا إذاكانت مراعاتها تؤدى إلى 
الإخلال بضرورى أ كثر أهمية » فالجهاد واحب لشفظ الدين ؛ : حفظ الدءن 
أم ون تك التمسن » وشرب ار يباح لمن أكره على شر بها أو اضطر إليه ؛ 
لأن -فظ النفس أمم من حفظ العقل . وإذاكانت وقابة*لنفس من الملاك فى 
إتلاف مال الفير» كان للإنسان أن يق نفسه من الهلاك ويتاف مال غيره ؛ لآن 
ختكل النقين أثم من حفظ امال . 

6 عقوي الماءئ ومقوى الرُفرار : أفعال المكلفين سواء ك 
جرائم أو لم تكن ؛ فقي عق الع تن اوضق الشدالنة التي وسكا حق 
خالص للمكلف » أو حق المسكلف غالب فيه ٠‏ 

رحين يعبر الفقهاء بما هو حق لله يقصدون ما هو حق للجاعة » وما قصد 
نه تحقيق مصلحتها وحفظ النظام العام فيها » وقد جعاوه حقا لله ؛ لأنه ل يقصد به 
نفع فرد معين ) ولس للا فراد حكاماً أو حكومين حق إسقاطه أو العفو عنه 
أو إهال إقامته . 


هم 


ويعتبرمن حقةوق الله الخالصة أى من حقوق الجاعة العبلدات ء كالصلاة 
والصيام والزكاة وغيرها ؛ لأرف المقصود بها إقائة الدين ٠‏ والدين فى النشمر يع 
الإسلائى هو أساس نظام اجماعة العام » فسكل ما عمس نظام الماعة العام من 
عبادات أو غيرها هو حق خالص لله . 
ويعتير من حقوق اله الخالصة » أى : منحقوق الماعة » الضرائب والمقو بات 
على الجر انم الماسة بابججاعة »كالزنا والسرقة والخرابة » والعقو با تالتعبدية كالكفارة 
وغير ذلك مما ينس حقوق اجماعة وريؤثر على أمنها ونظامها وتماسكها وقوتها . 
وهناك أفعال تمس حةوق الأفراد ولسكن حق الماعة غالب علبها » كد 
القدقه:؛ أن الطرقة مسن الأخراض م افق الققوية ليا بعيلينة عامة القذوك 
انف عدم التبليغ عنها مصاحة خاصة له أيضا ؛ لأن لاقاذف أن يثبت ة 
القذف » وإثبات ذلات قد يؤدى إلى إقامة حد الزنا على اللقذوف . ولما كانت 
الجرعة تمس الأعراض » وتؤدى إلىالتناءز والتعادى » ونشو بهالسمعة » وتلويث 
الأميات والأولاد ؛ والتشكيك فى نظام ا فل اذل حا نه » وغل سحق. 
لله على حق اللقذوف بحيث إذا أثبتت الجرية فايس المقذوف أن يتنازل أو 
مفو » و إن كان له أن يبلغ عن الجرعة . 
وهناك أفعال تمس حقوق الجاعة ولكن حق الفرد غالب فيها » مثل القتل ) 
فإنه يمس أمن المماعة ونظامها » ويمس الأفراد مساسا مباشراً » والعقوبة عليه 
وضعت لحفظ مصالم الجماعة والأفراد » ولسكن أعطى للغرد حق العفوعن عقوبة 
القصاص أو عقو بة الدية ؛ فغخلب بذلك <ق الفرد على حق الجماعة 9" , 
والأفمال التى عمس حقوق الأفراد الخالصة هىالتى تمس حقوقا ترك للأفراد 
أن شكوفيها أو تنا » كتحصيل الدين » وحبس العين المرهونة » والمطالية 
بالتعويض المترتب على فعل ا+اتى . 


. 47١ 654١ راحم الفقرتين‎ )١( 


وك 


ومع د الفثقهاء يقسمون الحقوق إلى حقوق لله .وحقوق للافراد إلا أن 
الكثيرين منهم يرون حق ؛ أ نكل ما > سحق الجماعة االخالص أو ح الأفراد 
المالءى يعتبر حقا لله تعالى أىّ من حقوق الجاعة ونظامها ؟ لأن كل حم شرمى 
إنما شرع لمتثل و يتبع » ومن حق الله على عباده أن عتثلوا أوامره » 0 
أواهيه » و يعملوا بشزيعته » فسكل حم إذن فيه <ق لله من هذه الوجبة » وإذا 
قيل إن حا مايرتب حقا محرداً للفرد ففى ذلك كثير من التعجاوز » ولايعتبرهذا 
القول صحيحاً على إطلاقه » ونا 0 | على تغليب حق العبد فى الأمو رالشخصية» 
كذلك فإن ما يعتبر حمّاً خالصا لله يمس دون شك مصالح الأفراد إما عاجلا. 
أو آحلا ؛ لأن الشريعة إنما وضعت لتحقيق مصلحة العباد . 
- ابوصربار : الاجتهاد فى الاصطلاح هو بذل الجبد لوصول إلى 
6 فة جك شرعى » من دليل تفصيلى » من الأدلة لق جتان نك على 
” الأسكامي ”5 ب 

والقاعدة أنه إذ كان :النض مسر يتا قطعى الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد 
فيه » وب تطبيقه نحالته ؛ لأنه قطغى الورود »أى : لاشك فى وروده عن لله 
أو الرسول فلدس وروذه محل بحمث ؟ ولأنه قطعى الدلالة فليس معناه محل بحث » 
ومن هذا آيات الأسكام الفسرة والمحكة مثل قوله تعالى : .8 الزانية والزانى 
فاجاروا كل واخذ منمهما مائة جارة ) فلا يجال للاجتهاد فى معاقبة الزانى بالجلر » 
ولا عند اخزرات .و كذزاك لااحاد ف كل القوننات التدرة بوسر الآيات 
القرآنية المفسرة أو المحكة السنن المتوائرة المفسرة . اا 

أما إذاكان النصظنى الورود أوالدلالة فبوتحل للاجتهاد ولامجتهد أن يببحث 

فى الدليل من حيث سنده وطريق وصوله إليناء ومن حيث دلااته على معناه . 
وتجال الاجتتهاد واسم فم لانص فيه فالجتبد يبحث الواقعة التى لانص فيها 
نفل ائرفة حكيا عن طريق القياس » أو الاستحسان » أو الاستصحاب » 


با ؟ 


أو العرف » أو المصالم المرسلة » وهذا ممكن ف المسائل المدنية والشخصية » وفى 
الإجراءات الجنائية » ولكنه غيريمكن فى تقريرالجرائم والعقوبات ؛ لأن الجر الم 
والعقوبات لا بد فيها من النص الصر يم :نولا تخد فيا بالقنان: أو عاره 
كا ذ كرنا قبلا . 

١/1‏ - كلىء مام وى شواعر التمسمر ؛ هذه هى القواعد العامة الاغو به 
والتشر يعية التى وضعها الفقهاء للاهتداء مها فى تفسير النصوص » على القاضى أن 
يسبتعين بها فى تفهم النصوص » ومعرفة مراميها » وما يدخل تحتها » كا أن هذه 
العواعد تعيئه على معرفة النص الواجب التطبيق » ومدى سلطته فى تفسير النص 
أو إعماله » أو إبطاله . وإذا كان للقاضى المدنى أن يطبق هذه القواعد بتوسم . 
وأن مغل للقياين والغرف والنن اله وغين للك درن الأعتناز الك كا نا فول تير 
النص وتطبيقه » إلا أن القاضى الجنانى مقيد بأن يحصر اجتهاده فى تفسير النص 
وتطبيقه على الواقعة المعروضة عايه » فليس له أن يمخلق جرعة أو عقو بة من طريق 
القرائن أو العركي أو "اللا ميان رزو 5 تق رافق الخ وطنة علندها ورين 
الخلق الفاضل » وليس للقاضى الجنانى أن مخالف النص الصريم مهما كانت 
الطروف: والاعتبارات + وغليه. أن تراعى فى كل الأحوال مبداث شرعيين 
احامين: أوطيا فون الول صل اد عليه وسل:« ادرءوا الحدود بالشبهات » . 
وثانيهما : قوله: « إن الإمام أن مخطىء فى العفو خير من أن مخطىء فى العقوية» 
وسنتكلم عن هذين اليذان فم ل 

١8‏ ارا اررّول : درء الحدود بالشهات : القاعدة العامة فىالشر يعة 
أل الطذوو كدر بالنير ا قوويو اللفووهن النتوراقه التهرة وخر يت الود 
العقوبات المقدرة لجر الم الحدود » والعقو بات القررة جر ا القصاص والديه ؛ أما 
العقو بات المقررة لجرا التعازير فلا تمتبرحدوداً ؛ لأنبا عقوبات غيرمقدر:9) 


2 1 ٠ راحم الفقرات ١ه ني "اع أ يمي‎ )١( 


"٠مل‎ 


والأصل فى هذه القاعدة قول الرسول صل الله عليهوسل : « ادرءوا الحدود 
بالشبهات » فعلىهذا الحديث. الذى تلقتهالأمة بالقبول» وأجممعليه فقهاء الأمصار 
قامت الماعذة . وقد عمل الصبحاية مها بعك وفاة الرسول » فر وى عن مر نالخطاب ظ 
أنه قال : لأن أعطل الحدود بالشمهات أحب إلى من أن أقيمها بالشببات . 

وروى عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامس أنهم قالوا : إذا اشتبه. 
عليك الحد فادر أه .و سن فى الفقباء من دكره قاعدة درء الحدود يد 
ما روى ع ن الرسول 00 


والأثار الكثيرة رباع العا والصحابة تؤيد صحة هذه القاعاءة »» 
لعلك لأست » لعللاك عرات ) كل ذلك يلقنه أن يه إقراره الزن . وحجىء 
له سارق معترف بالسرقة ققال له : « أسرقت ماإخاله سرق ؟ » ولما جاءته 
الغامدية ممرة بالزناء قال لها تحواً من ذلك . فبذه جراممن جرائم الحدود كان 
الدليل الوحيد فيها على اجر عمة هو الإقرار ؛ ركان الرسول يلقن المقر أنيعدل عن 
إقراره » وأو ل يكن لاعظول أثره فدرء الحد لما أوحى بهالرسوللقر . أما كيف 
را اعون الحد فذلك أت الإقرار هو الدليل الوحيل فى العصيه 6 والعدول عن 
لاه رأر شعبة ى عدم صوه آلاة رآر 6 والحدود تدرأ بالشسهات 5 

ولا حاءت شر احة الهممدانية معترفة بالزنا لعلى رصى ة قال لهأ : : لعله 
وثم عليك اكت ناعة ؟ عله أ كر هك؟لءل مولاك زوجك منه وأنت كتمينة؟ 
وما كان عل يقصد.من . هذه الأسئلة إلا ما قصده الرسول عليه السلام ٠‏ 


وهمن أجل ذلاك يرى بعص الفقساء أنه سكين لشاف أن يعرض للمقر 


٠ ١١5 شرح فتح القدير الجزء الرايم ص‎ )١( 


9 


بالرجوع عن الإقرار إذا لم يكن ثمة دليل إلا الإقرار” * . 

1/9 - نعريف المُمرّ : الشبهة هى ما يشبه الثابت وليس يثابت9؟ 
أو هى وجود المبيح صورة معانعدامحكه أو حقيقته””» ومن الأمثلة على الشمبة: 
)١(‏ شبهة الللك فى سرقة الاك الشترك . فن سرق مالا يشترك فيه مع آخر يدرأ 
نه لخن لآن النترقة قن أخذ هال القنو شق ؟ ولأنه لم يأخذ مالا خالصا للغير 
فعا أخذه مغلب عله (؟) وقدية الللك فق سرقة الأت من أنه + :فالات 
حين يِأَخَذْ خفية مال ولده ينطبق عليه تعريف السرقة » ويستحق عقو بة القطم » 
ولكن الحد يدرأ عن الأب لشبهة تملك مال الولد » وهذه الشهة أساسها قول 
البعول مغل ال عليه وس « أنت ومالك لأبيك »> . (») وشمة الملك فى 
اللواط بالزوجة ء فإتيان الزوج زوحته فى دبرها محرم » ويعتبره الفقهاء زنا » 
ولكنهم يدرءون الحد عنه؛لآن الزواج مجعل الزوجة فى مللك الزوج»ويعطبه حل 
المتم بكل جسمها » فتماك الزوج لازوجة يقوم شبهة فى أن له أن يلوط بها . 
وقيام هذه الشبهة ستوجب درء الحد . 

ومن الأمثلة على الشبية : شبية عدم الثبوت » فن أقر بارتسكابه جرعة 
من جرام الحدود ولم يكن دليل إلا إقراره وجب عليه الحد بالإقرار» فإذا عدل 
عن إقراره كان العدول شبهة فى عدم الثبوت ؛ لاحتال أن يكون إقراره غير 
صحيح » وترتب على قيام هذه الشبهة درء الحد . ومثل ذلك يقال عن عدول 
الشهود إذا لم يكن دليل إلا الشهود . 

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على درء الحدود بالشبهات إلا أنهم لا يتفقون 
عل كل الخقبيات. ع تعالكهها عوام ابد قبييةاضاللة للشو ريما لا عراء لط 





. ١١١ شرح فتح القدير المزء الرايم س‎ )١( 
(؟) لايقصد بالثوت ثيوت الفعل فقط , وإعا يقصد بالثبو ت معناه العام ؛ فيشملثبوت‎ 
.ا١4- شرح فح القدير الجر ء أرايم ص‎ ٠ الفمل وشوث الح؟‎ 
. ١5ص (؟) المغى الجزه العاشر‎ 
تاسمه امقشر الع اشتانى الاسادة. ا‎ 


اا 


الآخر شبهة » والأمثلة على ذلك كثيرة : 

فق :وعد آامراة ىق فراعة فوطتها قلا مقه أننا ابرأته قر" عه للد 
عند مالك والشافعى وأجد2؟ ؛ لأنهم يرون فى وجود المرأة على فراش الرجل 
فيه تزين غود فق أنه لها امرأته . : أما أو حتيقة7'؟ فلا رى فى وجود 
لراة على فراش الرجل شمهة » لأنه قد ينام على الفراش غير الزوجة من أقارمها 
أوزز الن اتا ظ 

ومن تزوج امرأة من محارمه يدرأ عنه الحد عند أنى حنيفة » فلا بحد حد 
الزنا لشهة المقد » و مخالفه فى ذلك أبو يوسف وممد”" » وبريان ما براه مالك 
والشاقنى وأحمد من أن الحدلا يدرأ لشبهة العقد ما دام الجانى عاناً بالتتحرم” 2. 

وكل نكاح أجمع على بطلانه كتكاح الخامسة » أو المنزوجة » أو المعتدة » 
أو المطلقة ئلاناً » يدرأ فيه أبو حنيفة الحدىولوكان الجانى عالا بالتحر م ؛لأنالعقد 
فراع أن حضننة غم 3 والقبية تدرا الو" رولا عرق :بالك والشاف 


وأحمد درء الحد فى هذه الحالات ؛ ا لا يعتيرون العقد 0 5 


ويرى أو حنيفة أن من يستأجر امرأة لزنا لا تحد لشمبة العقد » و مخالفه 


هذا أبو بوستة وعنت )حيرف تزيان ها امهالك والقافى احير , 


)١(‏ أسنى المطالب الجزء الرابم س ١*7‏ شرح الزرقاتى الجزء الثامن ص 78 المغنى 
الجزء العاشر ص ١880‏ . 

(؟) شرح فتح القدير الجزء الرايم س ١417‏ . 

(؟) شرح .فتح القدير المزء الرايع 11# 5 

(4) شرح الزرقانى المزء الثامن س 77 أسنى المطالب ب الجزء الرايم س ١57‏ المفنى 
الحمزء العاشر س ١٠4‏ . 

(ه) شرح فتح القدير المزء الرابم ص .١45 61١486١45‏ 

(1) شرح الزرقانى الأز ء الثامن صس ”7 © الا » دياب أسى الطالك ا سزء الرابم 
ص ١55‏ المغني الجزء العاشر ص ١١4‏ . 

(0) شرح الزرقانى المزء الثامن .ين ات أسق المطااب اخزء اأرابع س ١١7‏ ' 


51١ 


وهو أن لا يدرأ المد لشبهة العقد ؛ لأنه عقد لانستباح به المرأة . وحجة أبى حنيفة 
أن النقة حقم وني ؛وأن لزان تشعوف :اانا مطنة فاوويك المقد شي : 

ويدرأ أو حنيفة الحد فسرقة ماهو مباح الأصل » كسرقة الماء بعد إحرازه 
والصيد بعد صيده ؛ لآن كلمهما فى أصله مال مباح » وفيه شركة عامة « والإباحة 
الأضلنة توور دخزيية ليقام امال هناها نف اندو ازنو» الشركة القامة توت شمية 
فى بقاء الشركة قاعة بعد إحراز المال7'؟. أما مالك والشافعى وأحمد فلا بدرءون 
الحد ؛ لآ: نهم لا يرون شبهة فى كون الملل مياح الأصل”". 

وتجعل أبو حنيفة التفاهة شبهة فى المال تدرأ الحد عن سارقه » و برتب على 
ذلك أن لا قط فى التراب والطين والجص والتبن وأشباهها » ولا قطم فى النين . 
واللشيشل والقسب واططى واشياهنا ووحهة أن النائن لاجر وهنو الأكاء 
عادة ؛ ولا يضنون بها لعدم عزتها » وقلة خطرها » و يعدون الضن بها من باب 
الخساسة » ويعتمد أبو حنيفة على عرف الناس وعاداتهم فى بيان الشىء التأفه » 
ولكنه سم اث الشىء التاقه قد يصبح بالصناعة ذا ق.مة كالقصب يصنع منه 
النثاب » فإذا أخر جت الصناعة الشىء التافه عن تفاهته كان القطم واجباً 
فى سرقته . و يخالف أبو يوسف أبا حنيفة » ويروى أن المد لايدرأ إلانى سرقة 
التراب والسرجين » ولايدرأ فها عداها مادام المسروق مالا متقوماء ودليل التقوم 
والمالية عنده هو جواز البيع والشراء فى المال . و يخالف مالك والشافعى وأحمد 
مذهب ألى حنيفة ولا يرون شبهة فى تفاهة المال مادامت قيمته تبلغ ال 0 


. ١48 شر ح قتح الفدير الجزء الرابم س‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير الحزء الرابم س 9*1 . 

(؟) شر ح الزرقانى الحزء الثامن س هه أسن المطالب الجزء الرابع س ١41١‏ _الفنى 
الجزء العاشر س 17 4» . 
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ودرأ أبو حنيفة الحد فى سرقة ما يتسارع إليه الفساد » كالطعام الرطبه 
والبقول واللحم وانهيز وما أشبه » و يخالفه فى ذلك أبو يوسف » ويأخذ برأىه 
مالك والشافعى وأحمد » وهم لا .يرون شبهة فى كون المسروق مما يتسارع إليه 
الفساد؟, 

ولا يرى أبو حنيفة القطم فى سرقة باب المسجد لشبهة عدم تحريزه”؟) 
وبرى مالك والشافعى وأحمد القطع فى سرقة باب المسجد » لأنه محرز ولا شيهةٍ 
عد 0 

١/٠‏ أنواع السمرز : اهن الفقباء الشافعيون والحنفيون بتقسيم الشهة 
وبيان أنواعبا الختلفة » أما الفقهاء المالكيون والحنابلة ققد ١‏ كتفوا بالتعرض 
للشبه واحدة بعد أخرى بصفة عام ةكلما استلزم ذلك الس . 

وقد قسم الشافمية الشبهة ثلاثة أنواع : 

١‏ شببة فى الحل ع كوطء الزوجة الحائض أو الصائمة » أو إنيان الزوجة 
فى دبرها ء فالشبهة هنا قائمة فى محل الفعل الحرم ؛ لأن الح لمماوك للزوج ومنحقه. 
أن يباشر الزوجة » و إذا لم يكن له أن يباشرها وهى حائض أوصاة أو أنيأتيهة 
فى الدرء إلا أن ملك الحل لازوج وحقه عليه يورث شببة » وقيام هذه الشبهة 
يقتضىدرء الحد سواء اعتقد الفاعل بحل الفعلأو محرمته ؛ لأن أساس الشبهة ليس, 
الاعتقاد والظن » و إنما أساسها محل الفعل وتسلط الفاعل شرعاً عليه . 


؟ - شبهة فى الفاعل » كن يطأ امرأة زفت إليه على أنها زوجته » ثم تبينه 





. المراجم الساقة‎ )١( 

6 ش - فت القدير المزء الرايم ص 51.0 . 

(؟) شرح الزرقاتى ثامن ص وه أسن المطالب الجزء الرابم س ١4٠‏ ب المفنى الجز». 
العاشر ص هه ظ 


قرالفق 


أنها لست زوحته » فأساس الشمبهة ظن الفاعل واعتقاده » حيث يأتى الفعل وهو 
يعتقد أنه لا يأتى محرماً » وقيام هذا الظن عند الفاعل بورث شبهة يترتب عليها 
درء الحد» فإذا أنى الفاعل الفعل وهو عالم بأنه يحرم فلا شبهة . 

م س شبهة فى الجبة » ويتقصد من هذا التعبير الاشتباه فى حل الفعل وحرمته 
وأساس هذه الشبهة الاختلاف بين الفقباء على الفعل . فكل ما اختلفوا على 
جوازه أو حله يقوم الاختلاف فيه شيبهة » ويدرأ فيه الحد ‏ فثلا يز أ بو حنيفة 
النكاح بلا ولى » ويجيز مالك النكاح بلا شهود ؛ ويجيز ابن عباس نكاح 
اللتعة » ومن ثم فلا يعتبر الوطء فى هذه الأنكحة الختلف عليها زنا تحد عليه ؛ 
بل يقوم الخلاف شببة تدرأ الحد » ولوكان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل ؛ لأن هذا 
الاعتقاد فى ذاته ليس.له أثر ما دام العاهاء مختلفين على الال والجرمة 0©. 

ويقسم الحنفية الشهة قسمين : 

الأول لقتناف القعل "او عونا اما انعة نفام ووقيرة مقامة: 
وهى شهبهة فى حق من اشتبه عليه الفمل دون من / يشتبه عليه . وتثبت هذه الشمهة 
فى حق من اشتبه عليه الحل والمرمة » ولم يكن ثمة دليل سمعى يفيد الحل » بل ظلن 
غير الدليل دليلا » كن يطأ زوجته امطلقة ثلاث فى عدتها 7©. 

ويشترط لقيام الشمهة فى الفعل أن لا يكون هناك دليل على التح رم أصلا ع 
ا يعتقد الجانى الحل » فإذا كان هناك دليل على التحرسم » أو لم يكن الاعتقاد 
بالحل ثابتاً قلا شبهة أصلا . 

الثاى ه الغييه 1+[ »نو سدم القدة الشركة أرقيية الاك ورا 





. ١؟1 أسنى المطالب ح 4 س‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير ح غ ص .١1١66 1١+٠٠‏ 

(ع)2 صر الحنفيون شامهة الفعل قْ عانية مواضم ف حرا عة الزنا 6 امنيا إنان أأطاقة 
ثلاثا أثناء العدة » والأئمة الثلاثة يخالفون الحنفيين ».ولا برون شيبهة فى 


هده المواضم 1 ومن 
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فى هذه الشبهة أن تسكون ناشئة عن حك من أحكام الشر يعة » فالسرقة محرمة 
بنص القرآن حيث قال الله تعالى : إوالسارق والسارقةفاقطعوا أيدمهماةواارسول 
ص اللَّه عليه وس يقول رات ومالك لأبيك ) فالئنص الثالىيقوم ,ذابهشبهة 
على تطبيق حك النص الأول الذى يحرم السرقة ويعاقبعليها بالقطع ؛ لأن النص 
الثانى يجعل الولد وماله ملكا للآب » فإذا سرق الأب مال ولده ققد سرق ماله 
حك » فالشمبة فى الحل أو الشبهة الحكية تتحقق بقيام دليل شرعى ينف الحرمة 
ولاعبرة بظن الفاعل فستوى أن يعتقد الفاعل أنه يسرق » أو يعتقد أنه 
لا يسرق ؟لأن الحرمة مشكوك فهها بقيام دليل الحل27 . 

ونشيف أو حقيقة نوعا الث مق الشببات 6 وهو شبية التقدء فعندة أن 
الشمهة تثبت بالعقد ول وكان العقد متفقاً على تجريعه وكان الجانى عالا بالتتح ريم » 
ولكن أصحابه وباق الأنمة الأربمة مخالفونه فى هذا ء ولا برون العقد شبهة 
إلا إذاكان الجانى يظن الل و يعتقده . 

وعلى هذا تسكون الشبهة على رأى أبى حنيفة علىثلاثة أنواع : شبهةالفعل 
وخسبة اخ #بويتحية الفقن. 

١‏ -مابئرتت على درء الحرود بالمميات : تختلف التتائم ال قر 
على الأخذ بقاعدة درء الحدود بالشسهات » ف بعض الأحيان يؤدى تطبيق 
القاعدة إلى درء عقوية الحد وتبرئة اللهم من الجرعة المنسوبة إليه » وف 
ون العا يؤدى تطبيق القاعدة إلى درء لد وإجلال عقويه 
تعزرية محلها . 

ويبرأ النهم من الجنابة المنسو بة إليه فى ثلاث حالات : الأولى : إذا كانت 
الشمهة قاعة فى راك من اراق الجرعة ؛ شن زفت إليه غير زوحته » فأتاها عل 

اعتقاد أنها زوجتهء لا يعاقب على الزنا بعقوبة الحدء ولا بعقوبة تعزيرية » 


.1١475631١41١ص شرح فتح القدير ح؛‎ )١( 
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ونا 5 ببراءته ؛ لانعدام القصد الجنانى لدبه » والقصد الجناتى ركن من أرَكان 
جربة الزنا . ومن أَحذ خفية مالاله وهو يعتقد أنه مال الغير لايعاق عل ىالسرقة 
عدا ولا ترز را ؛ لانعدام تمق اركان المزقةه وهو كون امال :سال“ الف ... 
الثانية : أن تسكون الشبهة قامة فىانطباق النص ارم على الفم ل الوب للءتهم » 
فن “زوج بلا شهوداو بلا ولى » أو زوج زواج متعة ء لا يعاقب حداً ولاتعز برا 
اعتباره زانياً ؛ لآن العاناء اختلفوا فى هذه الأنكحة فأحلها بعضهم » وحرمب 
البعض الآخر + وهذا الاختلاف معناه. الشك فى اتظباق نص الا عل هذه 
الأفعال » ومن ثم تحب تبرئة المنهم من الجنابة المنسو بة إليه . الثالثة : أن تكون 
الواقاعة توت لذرقة + تاداسو شخضان عل اح ا#شرب ره 
نم عدلا عن شهادتهما ول يكن هناك دليل آخر » درى” الحدلشبهة صدق الشاهدين 
فى عدولها » و برى' انهم مما نسب إليه . و إذا نسب إلى شخص يمن و يفيق أنه 
كاد سرق ؛ ول يعم إن كن اومكي المراقة بوقت الافاقة أويوقت اللتون: 
درى' عنه الحد ؛ لشبهة عدم التسكليف » و بر" مما نسب إليه . 


3 


بدا 


امح 


وقما عدأ هله المالات الثلااث فأن تطبيق القاعذدة إدا اذى أدرء الحد فانه 


يؤدق ف لوقت ذاته إلى استيدال الور اطق آنا كان صر الشيرة هالا 
ندرأ عنه اهل 8 سرقة قال ولده لعوله عليه الصلاج والسلام : )( انث ومالأك 
ع 00 ع 1 1 5 95 2 5 و 58 0 ما 
لاسيك» ولانه بعرر لآن الدويد كا لشمهة سقية اىشمبة فىاغل 4 ومندات 
5 0 5 ام سه * 1 و ََ 
زوحته ق ديرها درا عنه الخد للشمهة فالغل 1 ولكنة يعور » ومن يزوج عرما 
أو ستاحر امراة لازنا يدرا عنه الخد لشمهه العقد عند ألى حئيفة ع ولكنه بعزر . 
مور تر اب » أو مباحم الاصل كالصيد بعذ صيذه » يدرأعنهحد 
السرقة عند أبى حنيفة ؛ لشيبهة التفاهة والإباحة » واسكنه يم:, أب 


: + الننح<-35 
ةا 


ع _ ء ممم ل 
1 0 3 ا 9 5 هو / 3 :0 ٠ . , 5 5 ١‏ 
المسحد ا عه ادل 6 واي ألى حنيقة لشسهة عدم حي 3 ولكحنه بعزز. وإذا 
2 8 
/ الس اه 1 ١‏ لس 2 ل ل ا ا ا ل اك 5 
أل اطبا حب ويا ذثت ا ل 12 شمر كك وه 35 وأسلدك ؤما أدا 5 5 2 1 تلم مك ص 2 3 دتري 5222 
: 3 : 


ا 


حف 


الحد ؛ وعرز على ما نسب إليه » ومن يقر على نفسه مجريمة من جراتم الخدود 
ولا دليل عليه إلا إقراره يحد بإقراره » فإذا عدلعن إقرارء كان عدوله شبهةتدرأ 
الحد» ولكنه يعزر بدلا من عقو بة الحد . والفرق بين عدول المقر عن الإقرار» 
وعدول الشهود عن الشهادة أن المنهم يعزر عند العدول عن الإقرار و يبرأ إذاعدل 
الشهود عن شهادتهم . وأساس هذا الفرق أن الإنسان لايهم نفسه عادة يجرعة 
م يرتكبها » ولسكن من السسهل أن يتهمه غيره كذبا بمالم يفعله ؛ على أ نه إذا تبين 
أن الإقرار كان نتيجة ! كرام كان الحك بالبراءة واجباً » إذ الإقرار نتيحة 
الإ كراه أو التبديد باطل ؛ لحديث ابن عمر.: « ليس الرجل على نفسه بأمين 
إن جوعت 3 خوفت أو ا 0 لان الأقران يكلوق ححة لترجيح جانب 
الصدق فيه » فإذا امتنم المقر عن الإقرار حتى هدد أو أ كره فالظاهر أنه كاذب 
فى إقراره » والعدول عن الإقرار الصحيح يدرأ به الحد للشبهة » ولكن الإقرار 
ببق مع هذا صرححا فيه جانب الصدق » فيصلح دليلا يعزن به وإن لم يصلح 
دليلا لعقو بة الحد » والمسألة على كل حال متروكة لتقدير القاضى فإن اقتنم أن 
الإقرار سميح عاقب بعقوبة تعزيربة » وإن ل يتنم حك بالبراءة . 

م١‏ - هل تطلس شاعر م درء الحر ود بالشربات على مراكم التعازير 1: ب 
الأصل فى قاعدة درء الحدود بالشمبات أنها وضعت لجرائم المدود » لكن ليس 
من تطبيقها على جرائم التعازير ؛ لأن القاعدة وضعت لتحقيق العدالة 
ولغمان صالح الديميق 4و كل متببه فى حاحة لتوفير هذين الاعتبار بن سواء كان 
مهما فى حرنمّة من حرام الخدود وجر انم التعاز 


وتطبق العاعدة على حرام ااتعاز بر ف قلات الثللاث الى يؤدى تطبيقها 
أن البراءة فى جرام الخدود 4 ولا تطبقفى حالات استبدا لالد بعو به تعزير به ؟ 


عمة ما م: 


لأن جرائم التعازير عقو بانبا غير مقدرة ومتروكة اتقدير القافى واختياره ؛ بعكس 
عقو بات جراتم الحدود فهى مقدرة و بالغة فى الشدة والردع » وليس للقاضى أن 


يعدل عنها ويستبدل بها غيرها إلا فى حالة درء الحد للشبهة . 

ع١‏ - البراً الثاني تقضيل الخطأ فى العفو : من المبادى* العامة المقرر 
فى الشر يعة أن الخطأ فى العفو خير 3 االخطأ فى العقو بة » وأصل هذا المبدأ قول 
الرسول عليه السلام : « إن الإمام أن مخطىء فى العفو خير من أن مخطىء٠‏ 
فى العقوبة » ومعنى هذا المبدأ أنه لايصح الحم بالعقوئة إلا بعد التثبت من أن 
الجانى ارتسكب الجريعة » وأن النص الحرم منطبق على الجريمة » فإذا كان ثمة 
تلكيق أن انان اركتي انارعة : أو فىانطباقالنص ارم على الفع ل النسوب 
لحان رع القدو عن انلا نه أ الحم ببراءته ؛ لآن براءة الجرم فى حال 
القلة حون انخماعة ب رو ادغ إلى محقيق العدالة من عقاب البرىء مع الشك 

ومبدأ الخطأ فالعذو ينطبق لك أنواع الجرام ؛ فهو ينطبق على جرام 
الحدود » وجرائم القصاص والدية » وجرا التعازير . 

و يكن القول 0 ددا درء الخحدود بالشسبات على أهميته يعتبر ابيا لبدأً 
الخطأ فى المفوعل الأقل فى الحالات الت يؤدى فهها درء الحد لتبرئة الجانى . 

5 - القائو, والثر بهمٌ : وتأخذ التوانين الوضعية يصفة عامة بطريقة 
الشريهة فق التنسينع .و إذا كانت القوانين غيل إلى تقيبد سلطة القامى فى تقسير 
اللضوضن- اانائية” + إلا أن الا 5 ابحبت نحت تأثير الضمرورات العملية ؛ 
والرغية فى حماءه المصالح العامة » إلى التو سع فىتفسير اانصوص الجنائية » من ذلك 
1 نها اخترعت نظرية التساب الضرووى فى السرقة 4 عقانة اوور :من عرب هن 
روب السرقة ‏ لا يدخل محت نص القاثون إذا أخذ بنظرية التفسير الضيق : 
وكذلكاعتبرت الحا > السكهر باء منقولا ؛ لتعاق على اختلاسها بعقو بةالسرقة » 
"كنك ينايك هل برنة ١‏ كناك الو 3 ؛ والقاعدة التى تتبعها. اغا 6 محبذها 
الكت القبرزاع وبوشن .هين الطريقة الى تاخد نا الكتربيدة الاسالانية .. 

والقاعدة ف القافون أن يقس كل 00 احة المنهم » وتطبيق هذهالقاعدة 
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قد يؤدى إلى مخفيف عقو بة الجانى » وقد يؤدى إلى تبرئة المنهم » فثلا إذا شكت 
المحكة فى توفر ركن ال كراه فى السرقة بالا كراه » فسر هذا الشك لمصلحة 
لمهم » واعتيرت الواقعة سرقة عادية » وعوقب عليها بعقوبة الجنحة بدلا من 
عقوبة الجناية » وإذا شكت المحكة فى ثبوت الجرعة ». أو فى توفر ركن من 
أركانها »؛ حم ببراءة المتهم » و يتبين من هذا أن تفسير الشك لمصاحة انهم فى 
القانون » يقابل فى الشر يعة درء الحد بالشسهات » وتفضيل اللخطأ فى العفو ويؤّدى 
إلى نفس نتائح هذين المبدأين” ©. ظ 
2 الرابع 
فى نعارض الأحكام ( أي النصوص ) ونسخبا 

- التعارصي : إذا تعارض نصان فىقوة واحدة:: كابثين »أو آبة 
وسنة متوائرة » أو سنتين متواترتين » أو حديثين ورين ؛ أو خبرين من 
أخبار الأحاد 2 تاريخ ورود كل من النصين المتعارضين كان اللاحق منهما 
ناسحا للسابق . 

رإذا بعل تاريخ ورود النصين المتعارضين » رجح أحدها على الآخر بطريق 
من طرق الترجيح » والترجيح إما أن يكون من ناحية المتن » وإما من ناحية 
الستد » قن جبة المتن يرجح الأقوى دلالة » فيرجح المفهوم بالعبارة على المفبوم 
الإشارة وهكذا » ويرجح المحك على المفسر » والمفسر على النص وهكذا » 
و يرجح العام على الخصص . ومن جمة السند يرجح امبر الذى رواته من أهل 
الفقه والأمأنة على غيرجم . 

وإذا لم يرجح أحد النصين المتعارضين على الآخر » مجمع ببنهما بطريق من 


١ 1 1‏ 5 ِ 5-31 7 
طرق اجنم والتوفيق » وهذا يكون بتخصيص أحد النصين لخالة » ومخصيص 
: 0 4 3 أأينا 5 اناد أعلى دوي ص ا ا ا 0 مر قا ول العقو بات للد كتورءن 
كامل مرسى والسويد مصطق ص 1١6-151١+‏ , 
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الآخر بحالة أخرى » أو تحمل أحد النصين مبينا ال الدنيوى » والثانى مبينا 
الحم الأخروى 6 و جعل أحدها حقيقيا 4 والثان عدازيا 9 عير ذلك . 
وإذا لم م تاريح ورود النصين المتعارضين » ولم يهم دليل على رجحان 
أحدها على الآخر » ولم يمكن الج والتوفيق ببنهما » عدل عن الاستدلال بهما 
إلى الاستدلال:عا وونهما سنية 7 فإن كان التعارض بين متواءرين عدل عمهما 
إلى خير الأحاد . 
ري دائا فى اله 00 د 7 3 06 9 عاففق” 
للم سند أبطا 5 ف لك بل عله دم أحة 
' 5 9 هو إبطال حم تشريمى بدليل يدل عليه صر 
أو صعنا إبطالا كليا أو <زئيا لمصلحة اقتضته . 
فالنسخ الصر_ جهو 0 يصدر نشر يع ينص صر أحة على إنطال 0 سابق 4 
3 و وداه ل نه أول الأمر ا لبس فى 
فاستشهدوا علممن أر, له 5 » فإن شهدوا 58 نْ ف 57 حم ا 
الوق أو مسن الل طيخ سيراة فالا ان اننا أتيانها منكم فاذوها » فإن ثابا وأضليخا 
فأعرضوا عنيما 4 أن له كان توانا أرحما 4 4 ثم نسخ ذلك صر 0 لجان : 
( الزانية والزالى فاجلدوا 8 واحد منهما مالة جلرة 4 و بقول رسول 35 صن لله 
ا : خا 5 7 دحو 1 . 5 : أ 2 لك 0 00 
عليه وس « حَدوأ عنى فقد . عل الله من عبدياة. ؛ 0 بالبكر سار 


م 


358 د م 


17 ول اي عليه - :ا 2 0 يس عنز ١‏ أرة ة العبيور 5 ألا فروريا :1 
وإلها تذ كرك الدياة الاخرة . 


2 السعم الضمى هو أن يصدر الشارع اسار لعأ لاحمًا 1 سس 1 مم أنه 


يض 


على إبطال التشر يع السابق » ولكنه يأنى فى التشر يع اللاحق بأحكام تعارض 
أحكام التشريم السابق » بحيث لا يمكن التوفيق بين التشر يعين إلا بإلغاء 
أحدها » فيعتبر اللاحقٌ ناسخا للسابق صعنا . 

والنسخ الكلى هو إبطال تشريم سابق إبطالا كليا بالنسبة لكل فرد 
من أفراد الكلفين . 

والنسخ الجرثى هو أن يجىء التشريم عاما شاملا كل فرد مكلف» ثم يلغى 
بالنسبة لبعض الأفراد » ومثال ذلك 5 القذف فقد كان عاما ثم نسخ بالنسبة 
إلى الأزواج فط حيث شرعت ل الملاعنة . 

/1م/ ١‏ -- دل العر : حل النسخ هو الأحكام التثر بعية » ولست 
نصوص القرآن والستة كلها قابلة للسخ » عم أن ما وريه اص سابق كن 
أن ينسخه نص لا حق » فبناك نصوص محكة لا تقبل النسخ حال وهى : 

أولا ‏ النصوص التى تضمنت أحكاما أساسية كالنصوص التى أوجبت 
الإعان باللّه ورسله وكتبه واليوم الآخر » والنصوص التى جاءت بأصول العقائد 
والعبادات » والنصوص التى قررت أمبات الفضائل كالصدق والعدل وأداء 
الأمانات » والنصوص التى حرمت الرذائل كالشرك باللّه وقتل النفس بغير حق » 
.والزناء والسرقة » والفساد فى الأرض » والظل » وغير ذلك . 
ثانيا: ‏ النصوص التى جاءت بأحكام مؤبدة كقوله تعالى فى قاذق 

المخصئات (١‏ ولا تتقبلوا لم شهادة أبدا » . ظ 

ثالثا : النصوص اتَى دلت على وقائم وقدلك وأخيرت عق. حوادة : 
كقوله تعالى: ١‏ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 4 وكقول الرسول«نصرتبالرعب 
مير شيرع ١‏ أن لبس امير تكذيبللمخبر به » والكذب محالعلى الشارع . 

هذه الأنواع الثلائة من النصوص لا تقبل النسخ وليست محلا له » 


أما ىأ عل أها 6 النتصوص شبو يهبل النسخ . 
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- منى لر, النسير ؟ وإذا قلنا إن النصوص "تقبل النسخ أو لا تقبله» 
فهذا القول فما يتعلق بالقرآن والسنة » ينطبق على العهد الذى كان التشر يم ينزل 
فيه » وهو ينتعى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلٍ » أما بعد وفاته فقد أصبحت. 
نصوص القرآن والسنة محكة جميعها لا تقبل النسخءولا هى محل له » حيث لاتوجد 
سلطة تملك تغيير ما أنزله الله على رسوله بعد انقطاع الوحى ووفاة الرسول . 

8 - أى اللهر ص تاس اوكغرئ ؟ + القاعدة النانة: فى الكتريعة أن 
النص لا ينسخه إلا نص فى قوته أو أقوى منه » وأن النص الأقل قوة لا ينسم 
نصا أقوى منه.والنصوض فى الشر بعة مصدرها كا عاءنا القرآن والسنة والإجماع 
والقياس »وما يصدرءأولو الأمر من فوأنين ولوانم وقرارات» والمصدران الأناسيان 
للشريعة هما القرآن والسنة » فمما اللذان جاء! بأسس الشر بعة وأحكاميا العامة 
واغخاصة » أما بقية المصادر فهى لذن امشيزي شرعية حديدة » ولا نضع أحكانا 
عامة جديدةءوإما فى طرق للاستدلال على الأحكام الفرعية من نصوص القران 
والفنة + فى لآ عكن أن تألق»ها غخالك القران:والينة 4 لانيا سيد مما 
وتستند على نصوصهماءوهذا ينطبق على الإجماع والقياس "ا ينطبق على القوانين 
واللوائح التى يصدرها أولو الأمرء فالإجماع أساسه اتفاق الجتهدينعلى حم شرعى 
متفق مع نصوص القرآن والسنة » فإن لم يكن نص فلا بد أن يكون متفقاً مع 
مبادى' الشريعة العامة وروحها. والقياس أساسه إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص 
من القرآن أو السنة » والقوانين والاواتم تصدر من أولى الأمر لتنظم حال الجاعة 
على أساس القران والسئة » وتحس طاعتها كنا كانت صادرة على «ذا الأساس » 
وإلا فلا طاعة لا ولا لمن أصدرها . 

ويتبين مما سبق أن القرآن والسنة هما أساس الشريعة ومرجعها » وأنهما 
اقرف مضاوو الشركة وأعاذها: ورحة 1 ما نثنة اعادو ففن ناسة القران 


يفف 


ولا يمكن عقلا أن يكون الفرع مساوياً للا'صل ولا أقوى منه» و إذن من الخال 
أن بأسخ القران أو السنة إجماع أو 90 أو قانو ن أو لانحة . 

آنا اضورضن: القران ع لعضها ا ؛ وقد تلسحها السنة المتوائرة ؛ 
لاني كا قطعية وفى قوة واحدة . 

ونصوص السنة غير التوائرة قد ينسخ بعضها بعضاً ؛ لأنها فى قوة واحدة ؛ 
وقد ينسخها القرآن والسنة المنوائرة ؛ لأنها أقوى منها . 

ولكن لا ينسخ نصقرآ فى أو سنةمتوائرة بسنة غيرمتواترة ؛ لآن الأقوى 
لآ ينسخ عما هو أقل منه قوة . 

وقد استقرت نصوص القرآن والسنة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ) 
إذ بوفاته انقطم الوحى »وانقطم ورود النصوص » فصارت نصو صالقران والسنة 
حكة ؛ لأن باب نسيخها أغلق نبائياً»وأصبحت قانوناً واحداً يفسر خاصها العام ؛ 
ويبين مقيدها المطلق ؛كأنما شرع تكاها دفعةواحدة على الخالة التى انمهت إلها. 

وأا م مار الماع والشاس الخالفين لاه رآير والسامٌ : لصعب 0 
يكون هناك إجماع أو قياس مخالف للقرآن والسئة ؛ لأن الإجماع يحب أن يوم 
على دليل من القرآن والسنة . فلا إجماع اقيق فعرض 03 وذ كا هن 
شروط الإجماع أن يكون مستنداً إلىالقرآن والسنة » فلا يتصور أن يكون خالا 
لما » إلا إذا كان إجماعاً من محهلالقران والسنة ومن غير الجتهدين » وهذا ليس 


إجماعاً رما ولا يترتب عليه أى أثر شرعى 6 وكل ما يأنى عن طريقه باطل 
بطلاناً مطلقاً . 


عونم اناعد أن يكون هناك قياس مخالف للقران والسنة إذا روءيت 





)١(‏ المستصنى للغزالى جح ١1ص55١-فواغ‏ الرحعوت فى شرح مس الثبوت جح ؟ ص 4م 
(؟) فواع ألر*وت فى شرح مم الثبوت حاص 5*8 . 


رقف 


شروط القياس ؛ لأن أساس القياس أنه يلحق مالا نص فيه بما فيه نص ؛ 
لاشتراكهما فى علة الي »الك الذغ. مىءعن. طريق القيائن غودائما 
حكم من أحكام القران أو السنة » وإذا فرض أن قياساً ماء جاء تحكم مالف 
للقرآن أو السنة » فبو قياس باطل بطلانا مطلقاً ؛ لأن م نالشروط الأسياسية فى 
الشريعة أن براعى الجتبد النصوص قبل كل شىء فلا يخرج عليها » وأن يتقيد 
مقاصد الشارع العامة وبروح التشر 01 
ْ "عت القاسس 
فى علافة الأحكام الشرعية بأحكام القوانين 

الم 25 عار القوائبى واللوا م حالف للقرأن, والءٌ : إذا جاءت 
القوانين واللوابح متفقة مع لوص القر انو النيفة وأو متمشيةمم مبادىءالشر, بعة 
النامة وروحيا التشريعية ‏ وجبت الطاغة لحا #. وحقت الفقوية عل من خالفيا» 
أما إذا جاءت القوانين واللواتم خارجة على نصوص القرآن والسنة » أو خارجة 
على مبادىء الشر يعة العامة وروحها التشر يعية » فهى قوانين ولواح باطلة بطلانا 
مطلقاً ؛ وليس.لأحد أن يطيعها » بل على كل مسلٍ أن يحاربها . وسنبين فها يلى 
أسباب هذا البطلان بعد أن نتسكم عن نظرية البطلان ذانما . 

7 - نظي الطمري, فى الممر بعئٌ : أساس نظرية البطلان فى الشر يعة 
الإسلامية هو أن الأوامر والنواهى لم نجى' عبد » وأن الله أنزل كتابه وأرسل 
رسوله للئاس ؟ ليطيعوه و يعماوا بما جاء به » ثن عمل بما جاء به الرسول فعمله 
صحيج ؛ لأنه وافق أمر الشارع » ومن خالف ققد بطلعمله ؛ نخالفتهأمر الشارع» 
واللّه تعالى يقول : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 . [ النساء:ع» ] 


سدم 


5 راجءالفقرات وططاع ها حجا_مب؟‎ )١( 
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ويقول : ( وما أتا ك الرسول نخَدوه وما نهاك عنه فاتتهوا ) . [ الحشر :7 كّ 
ويقول :لآ يا أسها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول ) : [ النساء : 88 ]. 
وتنطبق نظرية البطلان على عمل الأفراد والجاعات » والحكاموالمحكومين, 
وتصرفات هؤلاء وهؤلاء » فكل عمل أو تصرف جاء موافقاً لنصوص الشر يعة' ‏ 
أو مبادئها العامة وروحها فهو #يح » وما جاء مالفا لنصوص الشريعة أو 
مبادكها العامة أو روحما التشر يعية فهو باطل بطلان أصلياً » ولا يترتب عليه أكه 
أثر, ومن ثم فكل قانون أو لأنحة أو أمر جاء على خلاف الشريعة فهو باطل . 
بطلاناً مطلبًاً ؛ وكل عبادة جاءت على خلاف الشر يعة فهى عبادة باطلة » وكل 
نصرف أو عقد جاء على خلاف الشر يعة فهو باطل بطلاتا مطلقاً . فالعمل إماأن 
يكون موافقاً لاشريعة فهو صحيح ٠‏ وإما أن يكون مالقا لما فهو باطل » وهذا 
هو رأى جمبور الفقهاء . ظ 
والخالفون وهم الأحناف لامخالفون نظرية الجبور فيا بمس حقوق اجماعة » 
فمتدهم أن القوانين واللوام والأوامر الخالفة للشريعة باطلةبطلاناً مطلقاولكهم 
مخالفون فيا يمس حقوق الأفراد ؛ أى فالمقود والتصرفات » فيرو نأنها تكون 
يحة إذا جاءت موافقة للشريعة » فإذا جاءت على خلافها فعى ياطلة بطلانا 
مطلقاً إذا كان الخلل فى أصل العقد أو التصرف » أى: فركن من أركانه»أما إذا 
كان الخلل فى وصف من أوصاف العقد أو التصرف» أى:ىشرطخارجعن ماهيته 
وأركانه»فالعقد أو التصر فيكون فاسدالا باطلا. والفرق بين الفاسد والباطلعندهم 
أن الباطل لا يترتب عليه أثر مطلقاً » وأن الفاسد يترتب عليه 0 . 
. وإذا طبقنا. نظر ية البطلان على القوانين واللواتم والقرارات والأوامر . 
أمكننا أن نقول على وجه القطم إن النشر يعات الوضعية على اختلاف أسمائها 


8 م 
)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للامدى ج ١‏ ص 1843 1419 - المستصنى لاغزالله 
اس 4ه أصول الفقه لمبد الوهاب خلاف ص 55 ٠ ٠١١‏ 


6 


تكون باطلة بطلانا مطلقاً كنا جاءت مخالفة لنصوص الشر يعة الإسلامية » أو 
خارجة على مبادها العامة » أو مباينة لروح التشريع الإسلانى » وأساس هذا 
البطلان كونها مخالفة للشر بعة طبقاً ارأى جمهور الفقهاء » وأساسه طبقا ارأى 
أبى حنيفة وأحانه أ ن القوانين واللواتم والأوامس بما يس صالالجماعةو نظامها العام » 
ارفس عقون له طبقا لتمبيرم » وكل مايتصل بصالم اللجاعة ونظاسها باطل بطلانا 
مطلقاً إذا جاء مالا لنشر يعة الإسلامية ‏ فأساس البطلان إذن بإجماع الفقهاء هو 
مخالفة القوانين واللواعم والقرارات والأوامر لنصوص الشر يعة أو مبادثها العامة 
أوتوويهيا التكشرسية . 

5 - انزرئ على بطمرر, التتشر يعات الوص احالف للشمر بعر  :‏ 

ينا فها سبق أن تطبيق نظر بة البطلانف الشريعة يقتضى إبطال التشر يعات 
الوضعية الخالفة للشريعة الإسلامية » وسنبين الآن أن هذا البطلان يستند إلى 
نصوص القرآن ؛ ونضوص السنة » وإلى الإجماع » وهى مصادر القانون الجنائى 
فى الشر يعة الإسلامية » فقد جاءت نصوص القرآن والسنة صر بحة فى إبطا لكل 
مايخالف الشريعة » ومن ثم انمقد الإجماع على احترام هذه النصوص الصر نحة 
وإبطال كل مايخالفها » وستقدم فها يلى الأدلة على ذلك : - 

١‏ - إن الله أمر باتباع الشريعة ونمى عن أتباع ماتخالفها » فر يجمل لل 
أن دمن غير شريدة إن فالا ؛ وجعل كل ما مرج على نصوص الشر يعة » 
أ وعياد ا النانة ؛ أو روحها اكرييد عر ف م ريما قاطعاً على المسامين بنص 
القران الصريح » حيث قسم لله الأمر إلى أمرين لا ثالث لما : إما الاستجاءة ل 
وللرسول واتباع ماجاء به الرسول ؛ وإما اتباع ا موى » فكل مالم يأت بهالرسول 
فبومن الموى بنص القرآن » وذلك قوله تملل : لز فإن لم يستجيبوا لك فاعل 
55-0 أهواءهم : ومن أضل من |: بع هواءبنير هدىمن لله إن ال لا بودى 
القوم الظاللين ) [ سورة القصص : 5١٠‏ ] 

( 35 التيريم الجناق الإسلاى ) 


حف 


كدت قسم لله طريق الحسك بينالناس إلى ظريقين لاثالث هما : أوهما: 
الحق » وهو الوجى الذى أتزل على رسله ء وثانمهما : الموى.» وهو كل ما خالف 
. الوجى ء فقال جل شأنه : ( يا داود إنا جملناك خليفة فى الأرض » فاك بين 
الناس بالحق » ولا تتبسع م الموى فيضلك عن سبيل الله » إن الذين يضلون عن 

سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 6 [ سورة ص : 537  ]‏ 
وقال تعالى موجها الحطا ب إلى رسولهصك الله عليه وسلٍ : ( شم جملناك على 
شر بعة من الأمر فاتبمها » ولا تتتبم أعواء الذين لا يعامون ؛ إنهملن يغنواعنك من 
لله شيا » وإن الظالمين بمضهم أولياء بعضوالله ولى المتقين) [الجائية:.ه1 16.2 ] 
تق لأمربين الشرية تي جم سولطيماء وأو اسل با وأ الآمة 
الإسلامية باتباعبا » و بين اتباع أعواء الذيئلا يعامون » وأمر بالأولونهىعنالثافى. ‏ 
وقال جل شأنه : ل( اتبعوا ما أنزل إليكمن ربك » ولا تتبعوا من دونهأولياء 
قليلا ماد ذ كرون 4 [ الأعراف : " ] فأمر باتباع مأ تزلمنه خاصة»ومهى عن اتباع 
مامخالفه » وبي نأنمن اتبع غيرما أنزل من عنداطهفقد اتبع أولياء من دون ان" 
وهكذا ١‏ قطمت نصوص القرآن فى تحريم كل ما يخالف نصوص الشريمة 
550 ضمناً » وكل ما مخالف مبادثها المامةأو روحها التشريمية » ونهت نميا 
عازنا عن القدل بغير الشر يعة » واعتيرت العامل بغير الشر يمة متبعاً هواه منقاداً 
إلى الضلال » مضلا لغيره ظاما لنفسه ولغيره »كافرا بما أنزل اه . متدذاً لنفسه 
أولياء من دون الله ٠‏ . 
إن الله لم يحمل لمؤمن ايوش فم سولفنار 55 
0 لله أن يكفر بك ل حكمغير حكه . واعتير الرضاء بغير 
< م خلا بيدا رايا ا تعالى : (أث إكى الذي ظ 
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عزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك » وما أنزل من قبلك » يريدون آن ينحاكوا 
. إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به » ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدا 14 النساء : 5٠١‏ ]. [ 


فن يتحام إلى غير ما أنزل الله ومااجاء به الرسول ققيد كم الطاغوت 
وتحا م إليه . والطاغوت ه وكل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو 
مطاع » فطاغوت كل قوم من يتحا كون إليهغير الّهورسوله . أو يعبدونهمندون 
اله » أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيمونه فها لا يعلمون أنه طاعةالله؛ 
هن آمن بالله ليس له أن يؤمن بغيره » ولا أن يقبل حك غير سك9؟ . 
؟ - إن الله لم يجعل لمؤمن ولا مؤمنة أرك مختار لنفسه أو برضى لما غير 
ما اختاره الله ورسوله » ومن تخير غير ذلك فهو ضال لم يعرف الإيان لقلبه سبيلاء 
وذلك قوله تعالى : ( ومأكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم امخيرة من أمرهم 4 [ الأحزاب : 5 ] فإذا أمر الله باتباع ما أنزل 
على رسوله » ونهى عن اتباع غيره » فلنس لمؤْمن أن يرضى بغير ما أنزل الله » 
إن رظيه وأختاره اليه فيو عير 7 
4-إن الله جرع هل للؤمنين أن يسيقوا رسوق بقول أو فل أو أنرار 
رأئى يا حرم علبهم أن يرفعوا أصواتهم فوقصوت نبيه » فقال: ( يإأيها الذين 
اننوا لا تقتموا بيق يدى الله ووسوله :. واتقوا الله إن الت عيم على ) 
[ الحجرات: ١‏ ] أى لا تقولوا حتىيقول » ولا تأمروا حتى,أمر » ولاتفتوا حتى 
يفتى » ولا تعطوا أمراً حتى يكون هو الذى محكم فيه . وقال : ل( يأأيها الذين 
آمنوا لا ترفموا أصواتكمفوقصوت النى » ولا تجهروا لهبالقولكجهر بعضّكم 
(46 نفس المرجم س 67 . 





ف 


لبعض أن حيط أعالك وأ: م لا تشعرون ) [ الحجرات : ؟ ]] فإذا كان رفم 
أصواتهم فوق صوته سببا 9 أعمالهم » فكيف بتقدم آرائهم وعقوهم 
وأذواتقهم وسياستهم ومعازفهم على ما جاء به ورفعها عليه » أليس هذا أولى أن 
يكون محبطا لأعالهم ؟ 

وقال جل شأنه : ( إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله » وإذاكانوا معه 
على أمس جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4 [ النور : 7 ] فإذا جعل اللّه من لوازم 
الإعان أنهم لا يذهبون إذا كانوا معه إلا بعد استئذانه » فأولى أن يكون من 
أوازم الإمان أن لا يذهبوا إلى قول أوفعل » ولاإلى مذهب على أوسياسى إلا بعد 
استئذانه » وإذنه يعرف بعد وفاته بموافقة ما يذهبون إليه لما جاء به » فإن وافقه 
ققد أذن » وإن ل بوافقه ‏ ثم ذهبوا إلى هذا الخالف ‏ فقد انتنى عنهم الإعان ؛ 
ونخطة أَغام م » وخسروا دنياهم وآخرتهم””*. 

ه-إن الله أمى بأن يكون الك طبقا ما أنزل » وجعل من ل يحم ها أنزل الله 

كافراً » وظالماء وفاسقاً » ققال جل شأنه : ل( ومن ل حك با أنزل الله فأولنك هم 
الكافرون 4 [المائدة : 44:] وقال : لإومن لم بحم بما أنزل الله فأولئكممالظالمون) 
[للائدة : © غ] وقال: لإومن | 5 ما أنزل الله فأولئك م الفاسقون) [المائدة : 40] 

ومن المتفق عليه بين اللفسرين أن من قبلنا استحدثوا لأنفسهم شرائم 
وقوانين » وتركوا بالك بها بعض ما أتزل الله » فاعتيرهم الله بعملهم هذا كفاراً 
وظامة وفاسقين . 

وعد التتو يقلي أيدا بين التسر بن انف اله أحكاما 
قتواها ازل انم د بالمك بها كل أو بعض ذا الزل أ هق عير تويك 
يعتقد صحته » فإنه يصدق علهم ماقاله اللّه تعالى كل مسب حاله » قن أعرض عن 
لحك حد السرقة أو القذف أو الزنا لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر 


- يي 0 


يي ا 
3؟) أعلام الموقمين < 1 ص 4ه . 


لحف 


عليه فهو كافر قطما » ومن لم حك به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فبو ظام 
إن كان فى حكه مضيعاً لمق » أو تاركا لعدل » أو مساواة » وإلا فهو فى 90؟ 

5 - وإذا لم يكن لمؤمن أن يؤمن بغير ما أنزل الله » أو يقبل حك غير 
حكه » فليس لمن أن يحاول التوفيق بين ما جاء من عند الله وبين ما مخالفه » 
وأن نجمع بين حك الله وحم الطاغوت أو حك ال وى » فإن ذلك هو الكفر 
المبرقم والنفاق السافر » وعلى كل مس أن حارب الدعوة إلى هذا التوفيق » وأن 
يعرض عن الداعين إليه ؛ لأن الإعان بالله وبما جاء من عنئده يتنافى مم التوفيق 
بين ماجاء به الرسول وبين ما مخالفه » بل الإيعان المحض يقْتضى إعلان المرب 
الشعواء على كل ما مخالف ما جاء به الرسول من طريقة ؛ وحقيقة » وعقيدة » 
وسياسة » ورأى » حتى يكون المكم خالصا لماجاء من عند الله . وحتى تتكون 
كلة الذين كفروا بماجاء من عند الله السفل » وكلة الله هى المليا 29 . 

ذلك هو حك الله » نزل فى الصادين عن سبيل الله » الداعين إلى التوفيق 
بين ما جاء من عند الله وما يخالفه » وذلك هو قوله تعالى : ل( وإذا قيل لمم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المناققين يصدون عنك صدوداً » فُكيف إذا 
أصابتهم مصيية عا قدمت يديهم ثم جاءوك تحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا 
وتوفيقاً . أولنك الدين يعم الله مافى قأوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى 
أنفسهم قولا بليناً 4 [ النساء : 5١‏ 58 ] . 

*- إن الله ننى الإعان عن العباد » وأقم بنفسه على ذلك » حتى محكوا 
ارسول فما شجر ببنهم من الدقيق والجليل واللحطير والمقير ؛ وم يكتف ف 
إثبات الإعان لهم بهذا التحكي امجرد » بل اشترط لاعتبارهم مؤمنين أن ينتنى 
عن صدورهم الحرج والضيق من قضاء الرسول وحكه » وأن يساموا تسليا » 


ص ١148‏ تفسير الطبرى جح ” ص !١8‏ ل تفسير القرطى ج 5 ص 31١6١‏ . 
(؟) أعلام الموقمين ج ١‏ ص له . 


خرف 


ويتقادوا لالرسول انقياداً +واؤسول لا يم إلا بما أنزل الله وبما 1 راه ناه - 
فامؤمن بجحب عليه إذن أن حك بما أنزل الله » وأن يؤمن بأنه أصلح الأحكام 
وأفضلبا » ولوقال الناس إن غيره أصلح منه ؛ لأنه لأيكون مؤمنا إلا إذا أطاع 
طاعة تامة » وانقاد انقياداً تاما كاملا لما أمر اللّه ورسوله » وذلاك قوله تعالى : 
( فلاوربك لايؤمنون حتى محكوك فما شجر ينهم ثم لاحدوا فى أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسدوا تسلما 6[ النساء : 56 ] . ظ 

و يستدل الفقباء ببذه الآبة على أن من رد شق من أوامر الله أو أوامر. 
ده فهو خارج عن الإسلام » سواء رده من جبة الشك فيه ؛ أو من جبة 
كرك القبول » أ » أو الامتناع عن التسلم » ولق. . حك الصحابة بارتداد مانعى الزكاة ؛ 
لأن الله حكم أن من لم يسلٍ : ما جاء به الرسول » ول يسلم بتضائه وحكه فلس 
من أهل الإإبمان30) 

ه - إ نكل ما يخالف الشر يعة محرم على المسامين » ولو أمرت به أوأ باحته 
الساطة الحاكة أياكانت ؛ لأن حق ايئة الماكة فى التشر يع مقيد بأن يكون 
التشريم موافقاً لنصوص الشر يعة متفقا مع مبادئها العامة وروحبا التشر بعية 
فإن استباحت الهيئة الحا كة لنفسها أن تمخرج عن حدود وظيفتها ان د 
قوانين لا تتفئق مع الشريعة وتضعها موضم التنفيذ » فإن عملها لا يحل هذه 
القوانين قرم ولأنهيع سل أن يتبمها أو يطبقها » أو يحم بها » » أو ينفذها ؛ 
بل نظل محرمة نحرما قاطما على كل مسلم ومسامة ١١‏ واجب الأفراد لامن 
حقوقهم أن بمتنعوا عن اتباعها » ومن واجب الموظفين أن عتنموا عن تنفيذها » 
لأن طاعة أولى الأمر لاتجب لهم استقلالا » و إنما تيجب عن طاعة الرسول» ولا 
تجب لهم مطلقة » وإنما يجب فى حدود مأ مر به الله والرسول » وذلك قوله تعالى : 
(يا أيها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر من » فإن تنازعتم 


اليف 


فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا ) [ النساء : 9ه ] فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله » وإمادة فس 
الطاعة عند ذ كر الرسول يشعر بأن طاعة الرسول نجس له استقلالا سواء كان 
ما أمر به فى القران أو لم يكن فيه , لآنه أوتى الكتاب ومثله ممه » وحذف فل 
الطاعة عند ذكر أولى الأمر دليل على أن طاعة أولى الأمر لا تجب لمم استقلالا 
وإنما هى فى حم نطاعة الرسول » كذللك فإن تقدم طاعة الله وطاعة الرسو ل يقتضى 
أن لا يطاع أواو الأمر إلا بعد استيفاء الطاعة لله ولدرسول فى كل ما يصدر عن 
ولى الأمر» فأولو الأمر يطاعون تبعاً لطاعة الله وطاعة الرسول » و بعد توفرالطاعة 
لَه ورسوله » فن أمر منهم بما يوافق ما أتزل الله على رسوله فطاعته واجبة » ومن 
أمر مخلاف ما جاء به الرسول فلا سعم له ولا طاعة <9©, 

9- إن السئة ببنت حدود الطاعة لأولى الأمر ؛ ونهبت عن طاعلهم. فما 
يخالف ما أنزل الله » فصح عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال : « لاطاعة ظ 
لوق فى معصية الحالق » وقال : « إعا الطاعة فى المعروف » . وقال فى ولاد 
الأمور : « من أمرم منهم بمعصية فلا سمم له ولا طاعة » . ظ 

وفى عهد الرسول أمر أحد الأمراء جنوده أمراً فتقاعسوا عن تنفيذه ؛ جمع 
حطباً وأشعل ناراً » ثم قال لم م نامر الرسول أن نيوا ل.وتطننوا”؟ 
قالوا : بلى . قال : فإنى آمرم أن تدخلوا هذه النار » فهموا أن يدخلوها فلما بلغ 
ذلك الرسول قال : « لودخلوها للا خرجوا منها » أى للدوا فى النار فى الدار 
الآخرة ؛ قال الرسول هذا القول مع أنهم كانوا يدخلونها طاعة لأميرووظناً منهم 
أن ذلك واجب عليهم » ولكن لما قصروا فى الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من 
أمر بمعصية الله استحقوا أن تسكون النار جزاءهم لا مخرجون منها .. وإذا كان 





. وما سمدها‎ ١8: أعلام الموقمين - اص ١ه تفسير الخار جح ه س‎ )١( 


ضف 


هذا حال من قصر فى الاجتهاد واشتبه عليه الأمر فل يتثبت منه » فسكيف يكون 
عارسال بعاد مخالفة صر محة لما أتزل اله ؟ 7'©, 

٠‏ إن إجماع الأمة الإسلامية انعقد بعد وفاة الرسول صل الله عليه وس 
على أنه لاطاعة لأولى. الأمر إلافى حدود ما أنزل الله ؛ فهذأ و خليفة 
رسول الله يقول مخاطبا المسامين بعد مبايعته : أطيعونى ما أطعت الله فيكم » فإن 
عصيت فلإطاعة لى عليك . لجعل رضى الله عنه طاعته مشروطة بطاعة الله » فإن 
عمل فى حدود ما أنزل الله وحبت طاعته » وإن خرج عن هذه الحدود فلا ممع 
ولاطاعة » وهؤّلاء فققهاء هذه الأمة ومجتهدوها مجمعون على أن طاعة أولى الأمر 
لايجب إلا فما أمر الله » وأن لاطاعة لهم فما مخالف ذلك7"*ولا خلاف. بينهم 
قولا أو اعتقاداً فى أنه لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق » وأن إباحة الجمع على 
تحريمة كالزنا والسكر » واستباحة إبطال الحدود » وتعطيل أحكام الشر يعة ». 
وشرع مام يأذن به الله . إنما هو كفر وردة » وأن الخروج على الخاكم المسل 
إذا ارتد واجب على المسامين » وأقل درجات الحروج على أولى الأمر عصيان 
أواائرة ونوافية الخالقة الغ ويه 2 , 

١‏ -إن أولى الأمر بحبب نصوص الشريعة الإسلامية ليس لمم حق 
التشر يم المطلق للأسباب التى بيناها » وإن حقهم فى التشريع قاصر على نوعين - 
من التشر يم : الأول - نشر يعات تنفيذية يقصد بها معان تنفيذ نصوص الشر يعة 
الإسلامية . والثانى ‏ نشريعات تنظيمية لتنظم اجماعة وحمايتها وسد حاجتها على 
أساس مبادى” الشريعة العامة » وهذه التشر يعات لاتكون إلا فما سكتت عنه 
الشريعة فل تأت بنصوص خاصة فيه ولا يمكن أن تكون فيا نصت عليه 

. ص اه‎ ١ أعلام الموقعين ج‎ )١( 
١ + _المهذب‎ "5١8 شرح الدردير ج؛: ص‎ 94١ (؟) الشرح السكبير ج وص‎ 
. 17595 ص هم١ا  حاشية ابن عابدين دح" ص‎ 


(؟) تفسير المثار ج 9 ص 557 أحكام القرآن للجصاس + 7 ص 5١4‏ - روح المعالى 
للا لوسى < ن ص 51 وماعدها ٠.‏ 


يفف 


الشريعة » و, موا ا تكون متفقة مع مبادىء 
الشريعة العامة وروحما التشريعية » فهى تشريعات توضع بقصد تنفيذ مبادىء 
الشريعة العامة » وإذن فهى فى حقيقتها نوع آآخر من التشر يعات التنفيذية . 

١‏ - إن أولى الأمر حين يتولون التشريم المقيد على الوجه السابق يقومون 
به إما باعتبارهم خلفاء للرسول أو نوابا عن الماعة الإسلامية » فإن كانوا خلفاء 
لارسول فليس لهم أن يمخرجوا على ما جاء به الرسول ؛ لأنهم خلفوه بقصد تنفيذ 
ماجاء به » وإن كانوا نوابا عن الماعة الإسلامية فليس لهم أن يخرجوا على 
ما تدين به هذه ابججاعة وماتؤمن به » و إلاخرجوا على حدود النيابة » لأن اللجاعة 
لم تقمهم حكاما إلا لإقامة الدين , وحك اللماعة على أساس الششر يعة الإسلامية . 
فأولى الأمر - أيا كان السند الذى يستندون إليه فى حق التشريم ‏ ليس لهم 
أن مخرجواغل 'تصوضن الشريعة أو مباتها الغانة أو روسمرا التقر يمية:: 

؟ - إن الشريعة الإسلامية هى الدستور الأسامى للسامين كا تبين مما ' 
سبق » فكل ما يوافق هذا الدستور فهو صحيح » وكل مابخالف هذا الدستورفهو 
باطل » مهما تغيرت الأزمان وتطورت الآراء فى التشريم ؛ لأن الشريعة جاءت 
من عند اله على لسان رسوله ليمسل بها فى كل زمان وكل مكان ؛ فتطبيقها ليس 
محدود اًبزمن » ولامقصوراً على أشخاص أوأجيال أوأجناس » وهى واجبة التطبيق 
حت تلفى أو تنسخ » ولايمكن أنتلغى أوتنسخ ؛ لأنالقاعدة الأساسية فىالشريمة - 
الإسلامية بل وفىالقوانين الوضعية الحديثة أن النصوص لاينسخها إلا نصوصى 
مثلقوتها أو أقوى منها » أى نصوص صادرة من نفس الشارع أومن هيئة لها من 
سلطان التشريم مثل ما للهيئة التى أصدرت النصوص المراد نسخها » أو من هيئة 
يريد سلطانها التشر يعىعبى سلطانمن أصدرالنصوص المطلوب. نسسخهاء فالنصوص 
الناسخة إذدن بجحب أن تكرن قرانا أووضقة حتى يكن أنتنسخ ف لد ينا من قران 
وسنة » وليس بعد الرسول قرانحيث انقطع الوجى » ولاسنة حيث توفى الرسول » 


يف 


ولا تمكن أن يقال إن ما يصدر عن.هيئاتنا القشريمية البشربة فى درجة القرآنه 
والدنة ؛ أو أن ها من ساطان التشريم ماله والرسول » ولكن الذى يمكن أن 
يقال وهوالواقع إن أولى الأمر منا لابملكونحق النشريع » وإنما لهم حق التنفيذ 
أو التنفلى » فالتشريع من حت الله والرسول ؛» وقد اتتهى عبده بوفاة الرسول » 
واستمر أمره بانقطاع الوجى ٠»‏ والتنفيذ والتنظم لأولى الأمرء فلهم أن يصدروا 
قوانين ولواح وأوامر تنفيذاً لما شرعه الله ورطولة 1 وهم أن ينظموا الجاعة 
و بوجبوها طبقا لما شرعه اله ورسوله » فلل قد تكفل بوضم التشر يعات الأصلية 
وشرع على لسان رسوله نصوصا وأحكاما أساسيه » وأوجب على أولى الأمر 
تنفيذهاكا عى ء كا أوجب عليهم أن ينظموا الجاعة و بوجيوها على أساسها ,. 
وطم فى سبيل أداء عذا الواجب أن يصدروا القوانين » والراسيم واللوامح 
والقرارات التى تضمن تنفيذ هذه التشريمات الأساسية » وإقامة اللجاعة على 
. أساسها ولكن ليس لهم يأى حال أن يمطلوا التشر يعات الأساسية أو يلفوها ؛ 
لأن ذلك خارج عن سلطانهم ولا يتسع له مقدورم . ظ 

وإذا أردنا أن نأتى بتشبيه يقرب هذا الممنى إلى أذهاتنا » قلنا : إن الشر يعة 
تمتبر بمثانة القوانين الوضمية » وإن ما تصدره الهيئات التشر يعية يعتبر بمثابة 
الواح والقرارات التى تصدر لغمان تنفيذ هذه القوانين » أو قلنا : إن الشريعة . 
تعتير عمثانه الدستور الوضعى » وإن ما تصدره الهيئات التشر يعية يعتير ثاب 
القوانين الوضمية التى يشترط فبها أن تكون موافقة لنصوص الدستور وغير 
خارجة عليه وإلا كانت باطلة : ظ 
ونخاص من هذا كله بأ نالقوانين واللوام والقرارات أدنى مرتبة من القران 
١‏ والسنة » ولا يمكن أن يتغلب القانون الأدنى على القانون الأعلى درجة . 
١4‏ - إن الدستور المصرى ينص على أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام » 
ومعنى هذا النص أن النظام لأساسى الذى تقوم عليه الدولة هو الإسلام ٠‏ وأنه 
الصدر الذى تأخذ عنه » والمرجع الذى تنتهى إليه » والخام الى تأثمر بأمره 


يأف 


وتنتهى بنهيه » فوجود هدا النص فى الدستور اللصرى » وهو القسانون الأولى 
بالنسبة لذيره من القوانين التى نسنها هيئاتنا التشريعية يقتضى أن نتقيد بنصوص 
الشريمة الإسلامية فىقواندننا » وسياستنا » وتعليمنا » وتنظيمنا الدا<لى والخارجى» 
وفى كل أوجه نشاطناء فلا نحل إلا ما أحلته الشريعة » ولا تحرم إلا ما حرمته 
ولا مخرج على مبادى' الشريعة وروجها فى نشريعاتنا وأنظمتنا . 

وحن لانذ كرهذا النص من الدستور لنستدل به على وجوب تطبيق الشر بمة 
الإسلامية » و بطلان القوانين الخالفة لا » وإنم. نذكره ققط لنبين ما يقتضيه 
ويستوى عندنا بعد ذلك أن يعترف الدستور بالدين الإسلامى أو يتكره » فإن 
اعتراف الدستور أو إنكاره لبس له قيمة ذاتية » والعبرة فى هذا الأمر بالواقم 
وبحم اللدين الإسلاى نفسه » وحم الدين الإسلاى : أنه لا قانون للمسامين غير 
الشريعة ؛ وأن الشريعة هى دستورمم وقانونهم الأسامى » وكل ما خالفها من 
القوانين الوضعية باطل سواء سمى دستوزاً أو قانواً أو لانحة أو قرارا أو أمراً 
أوغير ذلك من امسميات » التى لاتعترف بها الشريعة إلا إذا كانت موافقة 
لنصوصها وغير خارجة على مبادها العامة وروحها . 

6 > إن نظرية الشريعة الإسلامية فىبطلان كل ماتخالف القرآن والسنة 
اوعد اخ كل اال التشريعات الأساسية هى نظرية تعترف بها اليوم كل 
البلاد التى تطبق القوانين الوضعية » ولكنها تختلف فى تطبيقها » فأ كثر البلاد 
التمدينة "رى بطلان كل قانون أو لانحة أو قرار جاء مالقا للرستور » باعتبارأن 
الدستور هو التشريم الأسامى لهذه البلاد » ويحب أن لايصدر قانون أو لانحة 
أوقرار على خلافه » ولأن الدستور لا تدل نصوصه إلا بشروط خاصة , 
وبأغابية خاصة » لاتشترط فى أى قانون فالهيئةٌ التى شرعت الدستور أعلى من 
الميئات التى تشرع القوانين وغيرها . أما أقلية البلاد التمدينة فلا تأخذ بنظرءة 
البطلان على إطلاقها وتفرق بين القو انين وما دونها من القرارات واللوائج 


اخرى 

والأوامر » فإذا جاء القانون مستوفيا شكله القانونى اعتبر صحميحاً ولوكان مخالفا 
للدستور » أما اللوائم والقرارات والأوامر فتعتبر باطلة إذا جاءت مخالفة للدستور 
أو للقوانين ولو استوفت شكابا القانونى » وسند أصعاب هذه النظرية أنالقوانين 
تعتبر عندهم فىدرحة الدستور لآن الهيئة التشر يعية الى تددر الدستوروالقوانين 
واحدة وسلطانها واحد » أما الهيئة التى تصدر اللواتح والأوامر والقرارات فهى 
أقل درجة من الميئة الى وضعت الدستور والقوانين وسلطانها أقل” *. 

هذه هى نظرية البطلان ف القوانين الوضعية عند من يأخذون بها على 
إطلاقها ومن يقيدونها » ذإذا طبقناها مطلقة أو مقيدة على البلاد الإسلامية وجب 
أن نقول ببطلا نكل ما يخالف الشر يعة الإسلامية سواء استوفى الشكل أولم 
يستوفه ؛ لأن الشربعة هى التشريع الأسامى للسامين ؛ ولأن شارعبا هو الله 
أجل من أن يقارن بعبادة الشترعين . 

وقبل أن نترك هذه النقطة حب أن نقرر أنالشرائع الوضعية لم تعرف نظرية 
البطلان هذه إلا حديثاً » فعمرها فى القوانين الوضعية أقل من قرن » بها عرفتها 
الشريعة الإسلامية من قبل أن تعرفها القوانين الوضعية بأ كثر من اثنى عشر 
قر » ويك الشريعة تفراً أن يكون أقدم ما فيها هو أحدث ماف القوانين » 
وأن تسكون النظرية التى مهل للها الناس اليوم ويرون فيها كل الغمان ضد طفيان 
السلطة التشر يعية هى نظربة الشر يعة الإسلامية » و إذا كان الناس نحبلون هذا 
وغيره عن الشر يعة الإسلامية فليس الذنب ذنب الشر يعة » و إما هوذنب أهلها 
الذين لايعرفون عنها بعض مايعرفونه عن غيرها ' ظ 

5 د إن امتناء التشر يعات المخالفة للشر يعة شكليا اقانونى لا بمنع من 
أنها تشر يعات باطلة بطلاناً مطلقاً من ناحية الموضوع ؛ وصحة الشكل لايمكن أن 





اللوسوامة ساح فسن 1رقاة ومابعدها ل ه؟١‏ . 


يضف 


تؤثر على بطلان الموضوع ؛ لأن حة الشكل لا تحيل الخرام حلالا » والباطل 
ويا ؛ ومن ثم تحب على القاضى أن لا يطبق التشر يعات الخالفة إا* 
وأو استوفت شكلها القانوى . 

4 - مرى بطمرر, ما الف الشمر يع : قلنا : إن ماتخالف الشر يعة 
ف قانون أو لاه أو قرار باطل بطلانا مطاماً » لكن هذا البطلان لا ينصب 
على كل نصوص القانون أو اللانحة أو القرار » وإئما ينصب فقط على النصوص 
الخالفة للشريعة دون غيرها ؛ لأن أساس البطلان هو مالفة الشريعة فلا عتد 
اامطلان 2 3 يوافق الشريعة من النصوص ولوأنما أديحت فى قانون واحد 
أولانحة 'واحد: أو رآر واحد مع غيرها'من النصوص الخالفة للشريعة . وتعتبر 


عر ا دعة 


النصوص الموافقة للشر بعة صديحة مادامت قد صدرت من هيئة شر يعية مختصة » 
واستوفت اللإجراءات الشكلية المقررة . 
وإذا كان البطلان قاصراً على النصوص الخالفة للشر يعة فإن هذه النصوص 
لاتعتبر باطلة فى كل حالة » وإتما هى باطلة فقط فى الحالات التى تخالف فهها 
الشر بعة » صبيحة فى الخالات التى تتفق فيها مع الشريعة » وليس هذا بمستغرب 
قادام اعنائن الميدة والبطلان راجع إلى موافقة الشريعة أو عالفتها » إذ العلة 
تدور مع لمر ودود وعد 
ومن الأمثلة على بطلان النص الواحد فى بعض الحالات وصمته فى بعض 
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امس" 


أن تطبق علبهسا نصوص القانون ؛ لأنها تخالف حكر الشر يعة » وتعاقب 
بعقوبة غير عقو بت الرجم والجلد اللتين توجبهما الشر يعة » أما الجرائم التامة 
التى درىء فهها المد » والجرائم غير التامة » فالعقو بة عليها هى عقو بة التعزير 
طبقًاً للشربعة . والتعزير من العقو بات التى تتركها الشريعة لتصرف الهيئات 
التشر يمية . ولما كان قانون العقو أ صادراً أعن هذه ال مرئات ؛ فإن عمو باته 
تعتبر تعازير عن الأفمال التى لا يعاقب علعها بمو بة الحد أى ْ به عقو بةمقدرة» 
ومن ثم تكاون نصوص قانون المقو - باطلة فى 56 يحب فنها الحد جميحة 
2 - حالة ستوجب التعزير . ظ 
لسرقة العادية عقو بها القطم فى الشر يعة ؛ 5565 5 فالقانون » 
لمكت إلا فى سرقة تامة توفرت فمها شروط الحد فإذا تكن 
السرقة تامة » أو لم تتوفر شروط الحد فالعقوبة هى التعرزير » والعقو بة المقررة فى 
ظ قانون العقو بات هى عقو بة تعزيرية » ومن ثم تكون نصوص قانون العقو بات 
الخاصة بالسرقة باطلة فى كل سير قة عادية تعاقب:علها الشر يمة بالقطم » وصيحة 
فى كل سرقة 'تعاقب عليها الشر يعة بالتعزير 
والقذف ف الشريعة عقوبته الجلد ثمانين جلدة » ولسكن القذف العاقب . . 
عليه بعقوبة الحد هو الرى بالزنا أو ننى النسب » وماعدا ذلك لاايعتبر قذفا 5[ 
يعتير سبا وعقو بته التمذير » ولما كانت الأجزية فى قانون العقو بات تعازير فإن 
نصوص قانون العقو بات الخاصة بالقذف تعتبر باطلة فى كل قذف تعاقب عايه 
الشريمة بمقوبة الحد » وتعتبر صميحة فى كل قذف أو سب تعاقب عليه الشر يعة 
بعقو بة التعزير إلا فما مختص بامنم من إثبات القذف فإن الشر يمة لا منعالقاذف 
من إثبات م! قذف به ينما القوانين تمنع ذلك”7 ظ 
)١( 0‏ راجم الفقرة ٠4؟‏ - إثيات القذف . حن للقاذف » وقانون المقويات المرى لاعس 
الحقوق الشرعية بإيقا المادة السأبعة منه . 


ضف 


6 مابرتت على بطمرير, النصرص احالف للشمر يعم : يترتب على 
اعتبار النصوص امخالفة للشريعة باطلابطلانا مطلقا نتائم هامة نبينها فما يلى  :‏ 

أولا- من وجبة تطبيق النصوص الباطلة  :‏ يحب على القاضى أن لايطبق 
النصوص القانونية الباطلة فى حالات البطلان » وعليه أن يطبقها فقط فى خالات 
الصحة » وليس للقاضى أن محتج بأى القوانين لا تخوله حق الفصل فى متها 
و بطلامها مرتكنا فى ذلك إلى نفس هذه القوانين » فإن سلطة القاضى فى إبطال 
ما خالف الشر يمة تأتى من الشر يمة لامن القوانين الخالفة لما . ظ 

ويستوى أن يمك القاضى ببطلان النص الخالف أو يكتتى بالامتناع عن 
تطبيقه لبطلانه ؛ لأن القاضى لابد أن يبين فى حكه سبب امتناعه عن تطبيق 
النص وهوالبطلان ؛ وهذا البيان يساوى تماما الحم بالبطلان ولو جاء فى أسباب 
الحم فقط و لم يدخل فى منطوقه » لأنه سبب جوهرى . والأسباب الموهربة 
0 

وليس للقاضى أن بحم بالبراءة محة بطلان النص المطاوب تطبيقه على 
الواقمة » أو ححة أنه مكلف طبقاً لقانون أن يحم بمقوبة معينة فإن لم يحم 
بها فمليه أن يبرىء المهم . لنس لاقاضى ذلك ؛ لأن القول بالبطلان أساسه أن 
الشريمة تمنم من تطبيق غير أحكامها » وتوجب أن يعاقب مرتسكب الجريمة 
بالعقو بات التى قررتها » فإذا أخذنا بحم الشر يعةافى بطلان نص القانون استازم 
ذلك الأخذ مك الشر يعة فى عقوءة الواقمة » فيحب إذن أن لا حكم القاضى 
بالنراءة + .وان حكم بالعقوبة المقررة فى الشريمة الإسلامية مادام مختصا 
ينظر الجرعة . 

و إِذا اقتنع.القاضى ببطلان النصوص الخالفة للشريعة وجب عليه أن يطبق 
حكم الشريعة » وليس يهمه بمد ذلك أن تنفد حقه أو لا ينفذ مادام قد أدى 
واجبه وفمل ما يعتقده حقا » فضلا عن أن التنفيذ ليس من اختصاصة » بل هو 
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من اختصاص السلطة التنفيذية » وهى ملزمة بتنفيذ أحكام القضاء كلا كانته 
نبائية أو واجبة التنفيذ » فإذا أصبح حك القاضى نبائيا اضطرت السلطة 
الكل به له 

نيا - من وجبة الاختصاص  :‏ وليس لاقاضى أن بحم يعدم اختتصاصه 
بنظر ار ع المعروضة ة عليه ؛ لأنه مختص بنظرها طيقا لنصن القانون الجنانى الذى 
أصدرته الميئة التثر بدية . ولأن النصوص التى نحدد الاختصاص ححيحة إذا 
اس من بلك توزيم الاختصاص ء ولا عبرة بماكان عليه العمل قديما عند 

6 ّم الحدود فإنالقضاء فى الشريمةالإسلامية يتتخصص بالزمانوالكان » 
ون الأس طبتا للشر يعة سلطة توزيع الاختصاص لمات » وقد وزعه فما 
تنص بالجرائم على الحا > الجنائية بالشسكل الوارد فى القوانين 

وإذاكان توزيع الاختصاص بين الحا م الجنائية قاتما أصلا على أساس 

.أمة العة نوبة إلا أن الشرع قد بين بد بشسكل قاطم الجرام التق مختص مها كل 

عحقة 9 القوانين الجنائية لتذ كر شيا عن عقوبات الشر يعة فلننظر إلى 

اننا , فإ نكانت من اختصاص احا 5 الجزئية اعتبر القاضى نفسه مختصا 

6 التو ب القررة فى الث مريءةددلامن العقوبة التى جاء بها القانون ولا تقرها 

ايه ك كفل أساش أن المشترع فى لان يح بالعقو بة المقررة لهذه الجرعة 
من ارتكا » وجعل لحك بعقو بها من اختصاصه . 

» وعلى هذا يكون القاضى الى مختصا بنظرقضايا السرقة العادية » والقذف‎ ٠ 
الك ب ء أما السرقة المصحو بة بإ كراه أو تهديد » والسرقة الى رنكن‎ 
ف العاريق العام ؛ وهى مأ يسمى ف الششر بعة يت الطريق ق أو الحرانة » فبذه من‎ 
عاض خا > الجنايات لسين . أولما : أن الفمل المكون للجريمة جعل‎ 
در القانون من اختصاص حا >الجنايات : وثانيهما : أنالشر بعةنصت على القتتل‎ 
. .تذهذءالجرعة والقتل عقو بة لايحاك بها إلامما ك الجنايات طبقا للقانون‎ 


اللي 


أما جر بمة الزنا فإن كانت من غير محصئين نظرنا إلى الفعل اللنسوب إلمهما » 
فإن كارن القاثون قد جعله من اختصاص محكة الجنح وك لمنهمان أمام هذه 
المحسكة » وإ نكان. قد جعله من اختصاص محكة الجنايات و التيماق أمايا: 
ويمكن القول بأنه لا داعى لاختتصاص محا > الجنايات فى الزنا من غير مخصنين 4 
لأن اختصاص هذه الحا م كان أساسه توقيم عقو بة حاصة تخالف المقوبة التى 
توقمها محكة الجنح » فإذا كان الفمل لا يعاقب عليه فى الشريعة إلا بعقوءة 
واحدة هى الخلد كآن من المعقول أن تكون عحكة الجنح هى الختصة » مادامت 
تختص بتوقيم عقو بة الجلد على الزنا فى بعض الصور . 

وإذا كان ازنا من محصنين فالجريمة من اختصاص محا > الجنايات الأن 
العقوبة اللقررة لزنا هى الرجم أى القتل بطريق معين » والحكم بعقوبة القتل . 
من اختصاص محا ؟ الجنايات » وليس من اختصاص القاضى الث . وإذا كان 
أحد الزانيين غير مخصن » فالاختصاص لحا م المنايات أيضاً ؛ لأن فمل الزن 
لا يمكن تجزئنه» ووحدة الفمل النسوب لابين تقنضى أن بحا عليه أمام حكة 
واحدة ؛ ولأن القاضى الزن لا يملك عقاب الزانى المحصن» إن كان لهأن يعاقب 
الزانى الحصن . أما محكة الجنايات فتملك عقاب الزانى الحصن بالرجم وتملك 
أن تعاقب بماهو أدنى من الرجم كالجاد ؟ لأن من يلك الأ كثر لك الأقل . 

"انا امن بوره تاي القوانين بصفة عامة : يترتب على الأخذ بنظر ية 
البطلان أن لا يطبق من أحكام القوانين الوضعية جنائية » أو مدنية » أو تحارية 
أو دولية لم . إلا الأحكام التى تتفق مع نصوص الشريعة » إذا كانت الشريمة 
قد نصت صراحة على أحكام خاصة » أو الأحكام التى تتفق مم مبادى" الشر يعة 
العامة وروحها التشريعية » إذالم تكن الشريعة قد نصت على أحكام خاصة . 
أما الأحكام الخالقة للشر بعة قتهمل إهالا تاماً » وتحل محلها أحكام الشر بعة مع 
مراعاة اختيار الآر اء الشرعية التى تنسجم مع نصوص القوانين الصحيحة . 

١5 (‏ التشمريم الجناتى الإسلاى ) 


يدي 


ولابشترط لصبحة نصوص القوان نين أن تكون أحكامها موافقة لمذهب معيس 
فى الشريمة كالمذهب الحنن مثلا أو المالكى » بل يكفى لاعتبار حك القائون 
حيحا أن يكون مواقا لرأى أحد الجتبدين من فقهاء الشر يعة » إذ أن اختيار 
الشرع 1ك متفق مع مذهب شرعى يعتبر أخذا بالمذهب التفق مع هذا الحم . 

وإذاكان بعض الك متفقا مع الششريعة وبعضه مالفا لما فالخالف باطل » 
ويحل محله حك الشر يمة الأذى ينسجم مع بقية الحم الذى لم يبطل دون حاجة 
للتقيد بمذهب شرعى معين .. 

وغلى هذا الأساس يمتنع التنافر بين النصوص » ويككوق غنالة تناسق بين 
النصوص الشرعية والنصوص القانونية » على أن هذا لاعنع الشرع فا بعد من 
اختيار النظريات الشرعية التى تتفقمم حالتنا الاجماعية » وتعديل القوانين تعديلا 
شاملا على أساس هذه النظريات . 

رابماً - من وجهة تطبيق الشربعة : يترتب على بطلان النصوص القانونية 
الخالفة للشر بعة أن تطبق الحاكم فى الحال 0000 م حاجة 
لتدخل من الهيئة النشر يعية » ”ا يترتب على البطلان أن تلتزم الميئة التشر 


حدود الشريعة فما تصدره من قوانين ولواح وقرارات جديدة 5 
١95‏ - مرى التغيسرات النى سسترتب على الوم بلظريم الطمرى, : 


يترتب عل الأخذ بنظرية البطلان عدم تطبيق النصوص الخالفة للشر يعة 
وإحلال نصوص الشر بعة محلها » ولنيؤدى تطبيق أحكام الشريعة إلى إحداث 
تغيي ركبير فى أوضاعنا القانونية ؛ لأن ممظلم النصوص القانونية لا مختاف عن 
أحكام الشريعة ؛ وإذا خالف بعض النصوص ما يقول به بعض الفقباء فإن 
هذه النصوص تتمق 5 ما يقول به البعض الآخر من الفقهاء » وستكتقى ١‏ هنا 


ودف 


ببيان التغييرات التى تصيب قاون المقوبات” 'وهى “رتيط إلى حد كبير بنوع 
الجرية » وتختلف حسب ما إذاكانت الجرعة من جرام الحدود » أو جرائم 
القصاص والدبة » أو جرائم التعازير . 
ظ /اة ١‏ أولا : م رام الخرور : جرا'م الحدود معدودة فى الشر يعة وممى 
على سبيل الحصر سبع جرائم : الزنا » القذف » الشرب » السرقة » الحرابة » 
الردة » البنى . وتعاقب الشر يعة على هذه الجرام بعقوبات معينة تسمى حدوداً » 
ونشترط لحقوبة الدذ ان تكون الجرعة تامة » وأن لا"يكون هناك مانم شرعى 
من توفيع العقوبة » فإذا توفر هذان الشرطان فلابد من عموبة الحد . وق هذه 
الحالة حب تطبيق نصوص الشريعة » وتبطل نصوص القانون ويعتنع تطبيقها . 
أما فى الحالاتالتى لايعاقب فيها على هذه الجرائم بمقوبة الحد كأ نكانت الجريمة 
تامة ولم نستوف شروط العقوبة » أو درى” الحد للشبهة » أو كانت الجرعة 
شروعا » فالعقوبة فى هذه الحالات طبقاً لاشريعة هى عمو بة التعزير » والتمزبر 
يرجع فيه إلى ولى” الأمس » ونصوص قانون العقوبات ليست إلا تعازير مقررة 
من يملك حق تقريرها » فيكون قانون العقوبات هو الواجب التطبيق فى هذه 
الحالات » وإذن فقانون المقوبات لن يعطل. إلا فى جرائم الحدود التامة المستوفية 
لشروط المد » وهذا القول ينطبق على كل جراتم الحدود عدا جرعة الردة فلها 
حم خاص . ظ 
الردة : تعتبر الشر يعة الردة جرعة ماسة بالنظام العام » وتعاقب علمها بمو بة 
القتل » وعقوبة الردة لامكن إسقاطها حال فى الشريعة » أما قانون العقو بات 
)١(‏ رأينا الا كتفاء هنا ببيان التغييرات الى تصيب انون العقويات المصرى نتيجةللا"خذ 
بنظربة البطلان ؛ لأن هذا الكتاب خاس بالجريمة والعقوبة » ونستطيم يعد أن عرفتا أأساس 
البطلان أن نعرف النصوس المدنية الباطلة ومدىبطلائها » وأن نمر ف النصوس الباطلة فى قوانين 


الإجراءات ومدى بطلانها » وهكذا نستطيم كا عرفنا <كالتمريعة وحك القانون أن تقول : لمن 
3 القانون باطل إذا كان مخالفاً للشريعة » وإنه صحيح إذا كان موافقا للشريعة . 
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فلا يمتبر الردة جريمة » ولا يعاقب عليها » ولأكان كل ما مخالف الثم يعة باطلا . 
ققد ودب تطبوق حم الشريعة على كل عستد » والحم عليه بالعقوبة المقررة 
طيةا للشر بعة » ولو أن قانون العقو بات المصرى 1 يذَكر عن الردة شيئا . 
وهذا القول إذا أمكن تفريره من الوجبة النظرية فإن من الصعب عملا 
تنفيذه » فليس فى الإمكان محاكة المرتد والحكم عليه إلا إذا عرض أمره على 
القضاء » وعرض الحراكم على القضاء مقيد بإجراءات خاصة تتخذها النيابة 
العمومية » وعلى هذا فسيظل نص الردة الشرعى معطلا حتى ترى النيابة العمومية 
تنفيذه » على أن جر يمة” الرذة عكن أن تعرض على القضاء بصورة عكسية » 
فالشريءة هدر دم المرتد ولا تعاقب قاتله ؛ لأنه أتى فعلا مباحا » فإذا قتل المرتد 
إنساز” وعرض أمس القاتل على القضاء وجب على القاضى أن يبرئه ؛ لأنه قتل 
نفساً غير معصومة ؛ ولأن الشريعة تجمل من واجب كل إنسان لا من حقه 
أن يقل المرتد . وهذا الواجب ليس فرض عين و إتما هو من فروض الكفاية 
إذا قام به فرد سقط عن الآخرين . 

١8‏ ثانيا : فى مرام القصاص والرء: : يدخل نحت هذا النوع من 
الجرام القغل العمد » والقتل شبه العمد » والقتل اللخطأ » والجرح العمد » والجرح 
الخطأء ولكل جريمة حكها . ظ 

القتتل العمد : الأصل فى الشر يعة هو أن يعاقب «القصاص على القتل العمد » 
سوا ءكان القتل مقترنا بسبق إصرار وترصد » أوغير مقترن » وسواء كانت هناك 
ظروف مخففة أولم تكن » ولا تحيز الشر يعة للقاضى أن يحفف العقوبة أو 
يستبدل مها غيرها » أما القانون اللصرى فيعاقب بالإعدام على القتل المقترن 
سبق إصرار أو ترصد » وعلى القتل بالسم » وعلى القتل المقترن مجريعة أخرى » 
وفيا عدا ذلك فالءقو بة على القتل هى الأشغال الشاقة الم بدة أو الؤقتة » و يجيز 
القانون اللصرى فى كل الأحوال تخقيف العقوبة 6 واستبدال غيرها بها إذا 


ن 5 


نت الظروف تدعو للتخفيف » وهذا لحلاف الظاهر بين الشريعة والقانون 
سرف فى الأتن قضوكن القريمة باق اللالات الى موحى قدا 
الشريعة القصاص » فيحكر القاضى بالقصاص فى كل هذه الحالات » و عتنع عليه 
أن كم بعقوبة أخرى . 

وتجيز الشر يعة لولى" الهنى عليه أن يعفو عن القصاص » فإذا عفا سقطت 
عهو 1 المعصاص 6 وأول لدم | امأ العفو # عوانا 4 وإماأ إلى الدية أ و مقابلها » فاذا عما 
على الدية وجبت الدية على الجانى » وكان على القاضى أن يحكر بها » 50 
فىحالة العفو على الدية والعفو محانا أن 7 على الإنى بعقو بة تعزيرية» طبقاً لرأى 
مالك7؟ أمأ أبوحنيفة "لقان كر غير رن يوحبون التمربر فى حالة العفو 
ولسكن لي سلديهم ماعنع من التعزير إناقتضته المصلحة العامة . والقانونالصرى 
لاحل لعفو أولياء الحنى عليه أثرا على المقوبة الأقررة » وللكن العفو يمكن 
اعتباره ظرفا قضائياً عفنا يؤدى إلى #فيف العقوءة » أو استبدال غيرها سس 
ل لأمادة 7 م وق العهوبات ال ممرى 6( وهلا الذى أخَد 4 ا 
للصرى شتمى 0 مذهب الإمام . الل حيرت رق - 58 العفو أن استيدل بعشو به 
القصاص عقو بة التعزبر . فكأن الشرع الصرى قد أخذ يذهب مالك فى هذ 
المسألة وعلى هذا يحب فى حالة العفو على الدية الحسكر بها وبعقوبة تمزرية ؛ 
وى حالة العفو مانا يحب المسكر بمقوبة تمزيرية » ولا كانت العقوبات المقرر 
ق قأنون العقو بات هى عمو بات تعزبرية » فيد ب الحسكر بالعقو بات المقررة ذيه 
للقتل فى حالة العفو إلا عقوبة الإعدام ؛ لأن الإعدام هو عقوبة القصاص وعى 
تسقط ,العفو طبقا لاشر يعة » وللقافى فىهذه الحالات أن راعى الظروف الحنفة 

+ مواهتن 0 المزء اماس عن‎ )1١( 
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4" 
ويقدرها طبقًاً لنص امادة ١+‏ عقوبات ؟ لأن الشريعة تبيح ذلك للقاضى فى 
عقورات التمازير . ظ 

وفى بعض الحالات يتنم القصاص ف القتل العمدء طبقا للشر يعة كالة قتل 
الأب ولده » وحالة ااقتل الحاصل من حدث » والقاعدة أن الدية حل محل 
القصاص كنا امتنع القصاص لسبب من الأسباب الشرعية » وما قيل فى حالة العفو 
عن القصاص يقال مثله عن حالة امتناع اتقصاص . ظ 

وخلاصة ما تقدم : أن نصوص القانون تعطل كنا كان القصاص واجبا » 
طيةا للشر يعة وان نصوص القاتون تطبق فى حالة العفو وامتناع القصاص » 
سواء وجبت الدبة أو 1 تحب » ولأيعطل من هذه النصوص إلا مايقضى بالإعدام 
عقوبة لاجرعة » وهذا هو نفس الأساس الذىكان يقوم عليه قانون المقوبات 
اللصرى قبل تعديل سنة ١6٠5‏ . 

الشروع فى القتل : يمختاف حكم الشروع فى القثل تبس لأثر الشروع » فإن 
كان الشروع قد أحدث أثر)”"' يقتص منه فالعقو بة القصاص » و إنأحدث أثراً 
لايقتدص منه » أو أثراً يتنم فيه القصاص . فالمقو بة الدية أو الأرش » والأصل 
عند أَبى حنيفة والشافعى وأحمد أنهم يكتفون ببذه العقو بات ولا يوجبون مغها 
التمدبر» لكنهم يجحيزون اجماع التعزبر مع الحدود إذا اقتضت ذلك مصلحة 
عامة . وأما مالك فيوجب التمزير مع القفناض أو الدية""؟ + وعل هذا ب أن 
تطبق عقو بات القانون مع عةوبات الشريعة » كما أوجبت الشريعة القصاص 
أو الدية أو الأرش : مادام الفقهاء لا بمنعون جمع -ةوبة الحد مع عقو بة التعزير » 
ومادام أولو الأمر قد أوجبوا عقو بات تعزيرية معيئة هىالعقوبات التى نص عليها 





. قصدنا بالأثر معناه العام فيدخل فيه الشجاج والجراح وقطم الأطراف وإتلاف معانيها‎ )١( 


يحي 


قانون العقو بات » وللقاضى أن يراعى الظاروف فيخفف الدقوبة التعزيرية 
أو يشددها ؛ لآن ذلك حقه طبقا للشريعة والقانون معا . 

أما الشروع الذى لم يترك أثراً فمقو بته فى الشر يعة التوزير » ومن ثم تطبق 
عليه نصوص قانون العقو بات ؛ لأن عقو يانه تمزيرية 

القتل شبه العمد : مختاف الفقهاء فى القتل شبه العمد » فأبو حنيفة والشافعى 
وأحمد يعترفون به » ومالك يتكره ولابرى القت ل إلاعدداً أوخطأ ولاوسط بنهما . 
والقائلون بالقتل شبه العمد يقررون أن عقوبته الدية فقط» ولسكنهم مم هذا 
يجيزون أن محتمع التعبر مع الذية » فطبعا اراعيه تطبق نصوص القانون فى المتل 
شبه العمد مع نصوص الشريعة » مادام ولى الأمر يوحب التزير فيه . 

وإذا طبقنا نظرية مالك الي نجيز الهم بين القصاص والدية وبين التعزير 
ف الجراحم كان من المنطق أن تقول بوجوب اجممع بين الديه وبين التعزير ف 
القتل شبه العمد ؛ لأنه إذا صم أن يعاقب الجارح والضارب بالقصاص أو الدية 
معالتعزير » فأولى أن يعاقب الجارح أو الضارب بالدية مع التعزير إذا أدىجرحه 
أو ضر به للموت » ولا يقدح فى هذه النتيجة أن مالك لا يعترف بالقتل شبه 
العبد ؛ لأن هذه النقيجة التى خاصنا إليها هى منطق نظرية مالك فى المع بين 
الحد والتعزير فى الجراح » ولست منطق نظريته فى اتلكاد شيه العمد . وإدذن 
فار اء الاعة حي 'ؤدى إلى تطبيق نصوص الشر بعة مع نصوص القانون اللصرى 
فى وقت واحد على القتل شبه العمد » ولا ينم هذا القاضى من أن بخفف العقو بد 
التعرد بريه 5 لأمادة ١١7‏ عمو بات 5 5 تأنصوص الشر بعة 

القتل الطأ : عقوبة القتل الخطأ فى الشر يمة الإسلامية هى الدمة الخففة : 
وايقل اومن الققياء بوحوونت اديع الدية ما قيل ذلك فى القتل العمد ؛ 
ّ طبيعة العمد تختلف عن الخطأ » وللكنهم جيم يجميزون' اجماع التعزير مع 


4 وعل هرا جب 0 تطبق عمو به ل مشمر بعة والعقو به القانونية يج هو 
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الحال فى القتل شبه العمد مادام أولو الأمر قد أوجبوا التعزير . 

الجراح فى العمد والخطأ : تعاقب الشر يعة على الجراح المتعمدة بالقصاص 
كلا أمكن القصاص لقوله تعالل : لإ والجروح قصاص 4 وتعاقب بالقصاص فى 
إتلاف الأطراف كلأكان القصاص ممكناً » فإذا لم يمكن قصاص (العقو بة الدية 
أو الأرش » أو الحكومة . ويوجب مالك أن يمجتمع التعزير مع الدية أوالقصاص 
تأديباً للجانى » أما بقية الأئمة فيجيزون الم ولا يوجبونه » فطبقا لرأى مالك 
لا تعطل نصوص قانون العةوبات بل تطبق مم القصاص أو الدي ةكاملة أوناقصة 
وطبقاً لرأى بقية الأممة مجمع بين القصاص أو الدية » و بين العقوبة القانونية 
مادام أولو الأمر قد أوجبوا التءزير » وعلىهذا قآراء اليم لاتتعارض مع نصوص 
القانون المسرى » ولا تؤدى إلى إبطالها . 

أما راح الحطأ فعقو ينها الدية أوالأرش أوالحسكومة » وحكمها حكر القتل. 
الخطأ ومن ثم يحب فيها تطبيق نصوص قانون العقوبات وتطبيق نصوص الشر يعة 
ف وقت واحد . 

الضرب الذى لا يترك أثراً : تعاقب الشر يعة على الضرب الذى لا يترك أثراً 
بالتءزيز » ولا كانت العقوبات المنصوص علبها فى قانون العقو بات هى عمو بات 
تعر برية فإن نصوص قفانون العقو بات لن تمطل فى هذه الخالة . 

8 .ثالث : فى عرا التمارير : علننا مما سبق2 أن الشريمة 
الإسلامية لم تنص على كل ج رام التعازير ولم تحددها كا فعلت فى جرائم الحدود 
وجرائم القصاص-والدية » وأنها نصت على بعض جرائم التعازير وتركت القسم 
الأ كبر منها لأولى الأمر » وجعلت هم أن بحرموا إتيان بعض الأفمال أو يوجبوا 
إتيان بعض الأفعال » بقصد صيانة الجاعة وتنظيمها » والحافظة على أمنبا 


. راحم الفقرة ١ه و ؟ةه وما بعدها‎ )١( 


الى 


ونظامها » ويشترط أن لا يحرجوا فها محرمون فمله أو بوجبون فمله على نصوص 
الشريعة » أو مبادثها العامة . أو.روحها التشريعية . 

لع ايب اا ا :أنها ٠‏ 
حددت تموعة من العقوبات التعزيربة تبدأ بأخف المقوبات وتنتهى بأشدها ؛ 
وتركت للقاضى أن يختار من هذه الجموعة العقوبة أو العقو بات التى يراها ملامة 
لاجرعة والجرم . ظ 

وإذاكانت تلك هى القاعدة العامة الت سارت عليها الشريعة فى جرائم 
التعازير التى نصت علببها » إلا أنه ليس فى الشر يعة مايازم أولى الأمس بالسير على 
هذه القاعدة فى الجرام التى تركت لم الشريعة تحديدها » بل ليس ف الشر يمة 
ها يمنع أولى الأمى من أن يجعلوا سكل جريمة تعزيرية حرمتها الشر يعة أوحرمما 
أولو الأمرء عقوبة معينة يلزم القاضى توقيعها إذا ثببدث الجرعة » أو يجملوا لكل 
جربمة عمو بتين مختار القاضى إحداها 4 لذللك لسر ألنه 0 أن " 
الام رمن تننين انلك الاد ان للعو بة ؛ بحيث لا يستطيع القاضى أ ن سؤل عنه » 
وهذا الذى لا عنع منه الشر بعة هو الذى عمل به فى قوانين العقوبات . 

ولا كانت وض قانون: النقو نادت واللوانح والقرارات التى تعين الجرائم 
وتعاقب عليها قد وضعت بمعرفة أولى الأمر » فإن الى /* ثم الى تنص عليها تعتبر 
طبقاً لكي بيقات را تزيرية كانت متفقة مم نوم التتريعة اوظرشاريدة 
على مبادثها العامة وروحها النشر يعية . 

و يلاحظ أن القوانين الجنائية وضعت ف البلاد الإسلامية دون أن براعى 
واضعوها نصوص الشريعة » بل إنهم تعمدوا إغفال النصوص الشمرعية إغفالا 
تاما » و بهذا خرج أولو الأمر عن حدود وظيفتهم » وهذا الخروج إذا كان 
لا يؤدى إلى بطلان كل عملهم » فإنه يؤدى إلى بطلان كل مأ يصدر عنهم 
مخالفا للشريعة . 


كي 


وقد ترتب على إغفال أولى الأمرلنصوص الشريعة من ناحية » وعلى مالهم 
من حق التشر يع من ناحية أخرى » ان أصبح لدي ثلاثة أتواع من جراتم 
التمازير : - 
التوع الأول :. : جرائم نصت عليها الشريعة ول تنصعليها اقوانين واللوان» 
مثل جربمة أ كل الميتة والدم ولحم الخئزيرء وجريمة البيوع الر بوية » والامتناع 
عن إخراج الركاة » وخالفة أحكام العدة » وخالفة الميئات المشروعة للعبادات 
كالجهر فى صلاة الإسرار » والإسرار فى صلاة الجهر » وكالزيادة فى الصلاة . 
٠‏ النوع الثانى : جرائم نصت عليها الشر يعة ونصت عليها القوانين واللواح . 
ظ وعامااجرام موا وى اا لاف ني الشر يعة عن القوانين جرتم تطفيف 
الكيل والوزن وخيانة الأمانة والرشوة » وقسم مختلف فيه الشريعة عن القانون 
أكرفة ازيا والقترييية هانب كل الاق كل طون القانوون قاذ ساقت 
الأاغل "ريا الفلعون تروط وقوه خاضةا.» وكرائم المقامرة والمراهنة » فإن 
الشريئة محرميا حرعا مطلفاً > بنما حزما القواتين. ى: خالات خاصة . 
النوع الثالث : جرائم نصت عليها القوانين واللوائم ولم تنصعايها الشر يعة » 
وهذه ارام قسمان  :‏ 0 يقوم على مبادىء تتفق مع مبادى” الشر يعة العامة 
وروحما الا ةي قات السيارات والتعل » ومثل الأفمال الى قصد من 
حرعها تنظلم الماعة » كقوانين اك لبن » أو التى قصد من محرعها نحقيق 
تفلح عانة ٠‏ ع كاده الادات: والاء راض . وقسم يقوم على مبادىء نخالف 
نصوص الشر يعة وتتنانى مع مبادئها العامة وروحها التشريعية » ومن الأمثلة على 
ذلك : الجرات الت نصت علا لاحة بيوت الدعارة » فالمبدأ الذىقامستعليه هذه 
اللائحة هو إباحة الزنا والترخيص يه رسميا » وقد وضءت اللائحة لتد: ندا 
الإباحة » بنها الشريعة تحرم الزنا فى كل صوره محرا مطلقا . ومن أمثلة هذا 
القسم : المرام التى نصت عليها القوانين التى تنظم تقطير امور و بيعها وتقدعها » 


> 


فإن البدأ الذى تقوم عليه هذه القوانين هو إباحة شرب الجر وقد وجدت هذه 
القوانين نظي هذا ليدأ نما الشر يعة نحرم شرب الجر تحرياً عاما . 

٠س‏ مرى عقوو أولى الزّمر فى اله ريم والعفاي : قلنا فها سبق 
إن أولى الأمس أغفلوا نصوص الشريعة الإسلامية إغفالا ثاماً حين وضموا 
قلون العقوبات والقوانين واللوانح الملحقة به » ونستطيعم أن نستدل على هذا 
الإغنال فى مصر » بأن الشارع اللصرى نص فىلانحةثر 9 > على أن لا جريعة 
ولا عقوبة بلا نص » وكرر هذا النص عند إصدار الدستور المصرى حيث صمنه 
0 وجمع الشارع الجراكم والعقوبات » والقواعد العامة لاجريمة والعقاب 
فى كتاب واحد سماه قانون الفقوربات 6 أصدره 5 العمل به » وحعل 
لكل جر يمة عقوبة أواثنتين على الأ كثر » وجعل للعقوبة حداً أدتى 
واحداً أعلى ليس للقاضى أن يتجاوزه» ومنع إيقاف تنفيذ العقوبة إلا بتوفر 
شروط معينة . وقد قصد الشارع اللصرى من كل هذا أن لا يعاقب إلا على 
ما نص عليه هو من الأفعال الحرمة فى الحدود التى حددها » وبالمقوبات التى 
عينها » واعتبر كل ما عدا ذلك من الأفعال مباحاً ولو كانت الشريعة تنص 
صراحة على تحر يمه والعقاب عليه » كالر با فالشر يعة تحرمه فى كل أنواعه وصوره 





)١(‏ نص الدستور المصرى على أنه لا جرعة ولا عقوبة بلا نس . «تأثراً فى ذلك بالدساتير 
الأورسة 6 ولا شك أن واضعى الدمية ور قصدوا دن هذا النصى ما قصيده واضعوا الدساتير 
لوو 0 04 أ ى قصدوا أن لا إيعتر ذو ١‏ إلا الجرام والءقويات الخصوص علمها فىالقوانين الوضهية « 
حكن هذا ال ص المهرى تصاربت م نص ا سأسى م ف صوص النفدء “ور المصرى 6 وهو النص 
الذى يقدى َك دن الدولة الرجمى هو الإسلام . لأن اليرا م الدولة الإسلام دنا :/ _ا 0 
العرامي ١‏ اله دوه ة الإأسلامية ١‏ ع4 9 » اد الغير لعة الإسلامية هر ى جموعة دواع لير امه الى 
حاء مها الإسلام وأدجبها » فإذا فسسرنا النس الأول ا وفسسر ف الدساتير الأوربية كان معنى 

ى إصال اذمل الثالى وإبطاله وعدم الاعتراف بالإسلام والشر يعة الإسلامية »ة ود إذا أوحمنا 
3 بال 00 باعتار أ آنه أ ا ى لوم عا به كيان الدولة ونظاءها العام 6 ودب أو سس 
أل قن الأول التفسير الذى رقم 3 ناقض بأت تقول أنه ىن ى على الجرام لي نصت علم_ا 
لكين 5 والقوانيمنف ا . 


؟ 6 ؟ 


وأا كان مقداره » أما القانون فلا يحرم الر با إلا فى صور خاصة ؛ و بشروط 
معيئة » وكتتح رم الميتة والدم وللحم اللمنزير » فالشر بعة تحرم تناول هذه الأشياء 
وتعاقب على تناولها » والقانون لا نحرمها ولا يعاقب علها . و بالإجمال فإن 
الشارع أهمل النصوص الشرعية ولم يقم على تنفيذها » وا كتنى بإقامة ما نص 
عليه فى قانون العقووبات وما أق به من قوانين ولواتم . 

هذا هو الذى فعله الشارع فى مصر ء وقد فعل مثله فى غير مصر من البلاد 
الإسلامية » فهل فى قواعد الشر يعة ما يبرر فمل الشارع وال أععة كو 
أن يوصف عمله بالصحة أو البطلان ؟ وسنستطيع الإجابة على هذا السؤال إذا 
عرفنا حقوق ولى الأمر فى الشر يعة » ومدىهذه المقوق.ومن المسل بهفى الشريعة 
أن اول الأعوق تنييق الجرام الاك علج ثلانة قوق 

5 الحق الأول : صى, العم وارر باب والعفاب : أول الأمر أن 
رم إتيان أفعال معينة أو يوجب إتيان أفعال معينة » وأن يعاقب على مخالفة 
الأمر الذى حرم الفعل أو أوجبه . وإذا كان اولى الأمر حق العقاب فله أن 
يعاقب على الجربمة بعقو بة واحدة أو بأ كثرء وأن محدد مبدأ العقو بة ونهايتها . 

وولى الأمر ميد فى استعمال هذا الحق بعدم االخروج على نصوص الشر يعة » 
أومهاذ :ا العانة + أوووسيا التتتريعية فويان يكونقصده فى التحريموالإبحاب 
والعقاب تحقيق مصلحة عامة » أو دفم مضرة أومفسدة . وعللهذا فعمل ولادم 
ميم كنا "كان فى حدود حقه » فإن خرج عن هذه المدود فهو باطل فها خرج 
فيه عن حدود حقه وصيعح فيا عدا ذلك . فليس أونى الأمر أن يهمل نصوص 
روي ؛ أوأن عنم تطبيقها » فإن فءل فعمله باطل » و إذن فالجر ام اق تلص عامها 
الشر يعةو تنص عليهاالقو الإذ كي القانسعلنيا كار كيف :؟ لان التصومين الي 
حرمتها لم تنسخ وليس لولى الأمرحق نسخها » والجرأكم التى نصت عليهاالشريعة 
والقوانين يوْحَذْ فيها داعا حك الشريعة كنا اختلفت مع القانون ؛ لأن كل نص 


عم 


قانونى يخالف الشر يعة باطل فيا جاء به من خلاف » أما الجرائم التى تتفق فى 
أحكامها الشر يعة والقانون » فيؤخذ فيها بحك القانون ؛ لالأنه حك القانون , 
بل لأنه حك الشر بعة.أما الجراهم التى نصتعلها القوانين ولم تنص عليهاالشر يعة » 
فيؤخذ فيها محم القاثون » مادام أنه ليس خارجا على مبادى' الشريعة السامّة : 
وروحها التشريعية » فإن خرج عليها بطل حكه ول يعمل به . 

6605 الحق الثالى : عو كمي القصاء : أولى الأمر أن خصص 
القضاء فيجمل الفصل فى الجراكم لقضاة معينين » و يجعل لبعضهم الفصل فى جرالم 
بعينها » وللبعض الآخر النظر فى بقية الجرائم » أو مجعل للبعض حق توقيع 
عقوبات معينة » وللبعض الآخر حق توقيع بقية العقو بات . 

وحق ولى الأمر فى مخصيص القضاء مقيد بعدم المروج على نصوص 
الشثر ونة » أو مبادئها العامة » وروحها النشر بعية » فإن خرجٍ عن هذه الحدود 
فأمر ه باطل لا يقيد القضاة » ولا ممنمهم من النظر فها حرمه علمهم الأمر الباطل. 
فثلا لولى الأمر أن مخصص قاضياً معيناً بنظر جريمة السرقة » وآآخر بنظر جرعة 
القتل » ولسكن ليس له أن ينع القضاة من نظر هذه الجرأئم أو من نظر جرائم 
أ كل اليتة » أو شرب اتخر » أو الردة أو منع الزكاة . واولى الأمر أن خصص 
قاضياً لنظر جرائم الربا أو القامرة واللراهنة » ولكن ليس له أن ينم القاضى 
من نظرها على الوجه الذى حرمته الشريعة . ولولى الأمر أن محدد المقو بات التى 
ملك القاضى نوقيعها فى جرائم التعازير ‏ و يازمه أن لا يوقم غيرها » ولكن 
ليس له أن يازمه توقيع عقوبات غير العقوبات الشرعية فى جرائم الحدود , 
أو جرائم القصاص والدبة . 

ويعتبر القائى مختصاً بنظر الجريعة إذا كانت مما نصت عليه الكش يعة 
ولم ينص عليه القانون » ما دامت عقو باتها مائل العقو بات المفروضةعلى الجراشم 
التي خص قانو نا بنظرها » ولا عبرة بسكوت ولى الأمر عن هذه الجزائم ؛ لأن 


غ5 


الشريمة نصت عابها وأوجبت عقاب مرتكبيها ؛ ولأن الشريمة لا تبيح محال . 
لولى الأمر أن يعطل نصوصها » فإذا عطلها لم يكن للقضاء أن يسايره » وكان على 
القاضى أن يطبق نصوص الشريعة ؛ وبحي بالعقو بة الثى قررتها الشريعة ما دام 
تم بتوقيع مثل هذه العقوبة أو بنظار مثل الجرعة المعطلة . 

ويعتبر القاضى #تصاً بنظر الجرعة طبقا لما نصت عليه الشريعة إذا كان 
. القانون قد نص عليها على وجه تَخَالت. أحكام الشر يعة. والعلة فى اختصصدص 
القاضى هناهى نفس العلة فى اختتصاصه بالجراشم التى أهملها القانون.ولم ينص عليها. 
٠‏ وإذا كانت الجرية مما نص عليه رمالا تر بنظرها 
إذا لم يكن هناك خروج على نصوص الشردعة أو مبادثها العام ةأوروحهاالتشريعية. 
فإذا تحقق هدا المروج كان القاضى غير مختص بنظر الجرعة ؛ لأنه ليس له أن 
ينظر إلا ما يتفق مم الشريءة» أو كان عليه أن يقغى بالبراءة لبطلان النص 
الذى حرم الفعل ٠.‏ - 

وإذا كان من واجب القاضى شرءا أن يعاقب على كل جرعة تعزيرية نصت 
علمها الشريعة ولم ينص علبها القانون » شا هي العقوبة اتى حب على القاضى أن 
يطبقها فى هذه الحالة ؟ وهل يعاقب بإحدى العقو بات المقررة فى قانونالعقو باتث» 
| م يعاقب بإحدى عقو بات التمزير التى قر رما الشريعة ؟ . 

وجواب هذا السؤال هو أن العقاب يحب أن يكون بإحدى العقويات 
التعزير بة التى قررتها الشريعة؛وأ نه لا يجوز للقاضى أن يعاقب على جريمة لم ينص 
علمها قانون العقو بات بإحدى العقو بات المنصوص علبها فى هذا القانون ؛ 
لأن واضم هذا القانون جم ل لكل جرب نص عليها عقوبة معيئة ؛ ولكلعقو بة 
حداً بحيث مختلف العقوبات ياختلاف الجرائم .وريضمعقو بات عامة لغير الجر الم 
التى نص عليها » فلا يمك نإذن أن تطبق نصوص قانون العقو باث على مالم 9 
فية ة وأضع القانون » أو يدخله ف حسابهو إنما بعاقب على هذه الجراءم بإحدى عقو بات 
التعزبر التى قررتها الشريعة » أو بأ كثرمن عقو بة واحدة طبقا لما يراه القاضى 


هع 


ملاع لظروف الجرعة رالجرم » ذللك أن الأصل فى الشريءة أن لجرائم التعازير 
تجوءة من العقو بات تتدرج من أتفه العقوبات إلى أشدها» والقاضى هو الذى 
يعين العقوبة التى تستغقها الجريعة بعد أن يطلع على ظروف الجرممة والجرم . 
وليس القاضى ملزماً بتوقيع عقو بة معينة لكل جريمة » وإنما له الخيار . والتميين 
مختار من مجموءة العقوبات و بعين العقو بة النى ربراها ملائمة » فإذا جاء ولى الأمر 
وقيد سلطة القاضى فى جرائم التعزير التى نص عليها » أو فى بعض الجرام التى 
نصت عايها الشريعة ونص هو أيضًا عليها » فإن سلطة القاضى تظل على حال 
فى الجرائم التى نصت عليها الشر يمة و سرع القانون ؛ لأن الأصل هوتوسيع 
08 القاضى »والتقييد جاء من جبة ولى الأمر فى جرا م معينة وعقوباث معينة. 
فتظل سلطة القافى على حاها فما لا قيد فيه » ويكون القيد فها نص عليه 
ولى الأمر فط ؛ ومن ثم فللقاضى فى جرائم التمزير التى نصت عليها الشريمة 
دون القانون » أن بعاقب بالتو بيخ والنهديد والجلد والحبس والننى والقتلوالحجبس 
إلى غير أمد معين » وغير ذلك من عقو بات التمزير » وللقاضى الجزلى أن يوقم 
التقوبات التعزيرية فها عدا الحبس الؤبد أوغير الحدد الدة والقتل ؛ لأن نية 
ولى الأمر ظاهرة فى قانون العقوبات فى أنه أراد أن حمل هاتين المقو بتين من 
اختصاص محا الجنايات . 
أما جراتم التعزير التى نص عليها القانون مخالقا حكر الشريمة » كلها أن 
ما اتفق فيه القانون مع الشريعة طبقت عليه نصوص القانون » وما اختلف فيه 
القانون مم الشر يعة اعتبر غير منصوص عليه فى القانون » وأخذ حكر الجرالم 
التمزيرية التى نصت عليها الشريعة وم ينص عليها القانون » فصور الربا التى لم 
ينص عايها القانون يعاقب عليها بالعقوبات الشرعية » والضور التى نص علها 
ولا يتفق نصه فيها مم نصوض الشريعة تأخذ نفس لحك ٠‏ أما الصور التى 
يتفى فيها القانون مع الشريعة فيعاقب عليها بالعقوبات القانونية . 


الى 


 ”٠#“‏ الحق الثالك : عبى العفر :000 من المسل به فى الشريعة نالل 
الأمر حق العفوفى رات التعازير دون غيرها من الجرائم. » فله أن يعفو عن 
الجريمة » وله أن يعفو عن المقو ب ة كلها أو بعضها ؛ وله حق العفو سواء فى جرائم 
التعزير التى نصت عليها الشريعة » أو فى الجرائم التى نص عايها هو . 

ودق ولى الأمر فى العفو مقيد بأن لا يكون مخالفاً لنصوص الشريعة » 
ا - العامة وروجبا التشريعية »كا أنه مقيد بأن يقصد به محقيق مصلحة 
عامة أ و دفع مفسلة . 

وإذاكان من حق ولى الأمر أن يعفو عن الجريمة » وأن يعفو عن العقو بة 
فإن حقه فى الءفولايتولد إلا بتولد سببه » فلا يستطيع أن يعفو عن الجريمة إلاإذا 
وجدت الجريمة » ولا يستطيع أن يعفوعن العقو بة إلا إذا حكم بالعقو بة . فليس 
ولى الأمر إذن أن يعفو مقدما عن الجرائم قبل وقوعها » أوعن العقوبات » 
قبل الحكر بها ؛ لأن ذلك يعتبر إباحة للأفعال الحرمة لاعفواً عن الجرة 
أو العو بة . 

ولاشك أن لولى الأمر أن يبيح الأفعال التى حرمها ابتداء إذا اقتضت ذلك 
مصاحة عامة » والعلة فى ذلك أن الشريعة أعطته حق التحريى إذا اقتضتالتحرم 
مصاحة عامة » و إعطاء حقالتحر.م يقتضى إعطاء حق الإباحة إذا اقتضته مصاحة 
عامة أيضًا » فن استطاع أن يحرم استطاع أن يبيح » مادامت الصلحة العامة ممه 
التى استوجبت التحر م أو الإباحة . 

أما الأفمال التى حرمتها. الشر بعة ابتداء فليسلولى الأمر أن يبيحها.إطلاقا ؛ 
لأنه لس هو الذى حرمها حتى يكون له أن يبيحها ؛ ولآن الشريعة لم نجمل 
له فى هذه الأفعال إلا خق. العفو عن الجريعة ا : فقدا نصت الشريعة 
على المعاصى التى رأت تحريمها بضفة دائمة وحددتها وأمرت بالعقاب عليها » 


/اة > 


والكنياار تقول لاض أن يطو دار أي البلويت يرا عق امقر ب نوا نبجقائي: 
إذاراق الو حرا رفن النقرة بين ترك له أن ينتوهى الدرفة وتوأ بيقن 
عن العقو ب ةكلها أو بعضها ء فإذا عفا بعدوقوع الجرعة أو عفا بعد الم بالعقوبة 
رولك الصاحة العامة تبرر هذا العفو فموصميح » أما العفوءن الجرائم قبل وقوعها 
فبو إباحة لها وليس عفواً عنها » ولا بملك ولى الأمر أن نحل ما حرمه الله ؛ وأن 
يبيح مالم يبحه الله » فإذا فعل فعمله بناطل ولا أثر له 

والعلد ى منع ولى الأمر مرد1 إباحة ما حرمته نصوص الشريعة ف أن 
ول الامر و اح إتهدا لق انع تصومي] لكر عقا فا لان ول لامر 
يستطيع أن يعطلها فى أى وقت شاء بما له من حق التحايل والتحرسم . 

وعلى هذا لايصح القول بأن الجرائم التى نصت عليها الشريعة ولم ينص 
علدا القاتوق #ستيرمياحة؛ انرو الا فر ليسمن حقه أن بسح ماحرمته الشر يعة 
ولايصحهذا القولأيضا فها مختص بالجر الم التى نص عليها القانون حخالقاً الشريمة» . 
كذيك ليس لأولى الأمر إباحة الجرائم الت نصت عليها الشريعة ونص عليها 
القانون ورو كن الاوك الام أن وعد أما حرموه ثم ولم تحرمه الشريعة . 

ولستطيع عد انعطق يوك الحم ف التو ا تقول : إن الجراتم التى 
حرمها ولى الأمر والعقو بات الى يفرضها على هذه الجرائم عى من حق ول الأمر 
فله أن رم اليوم » وله فى الس يعاشب عل ىى مأحرمه 
و يعفو عن أح رعة كا يمقوء عن العقو به » ولا قيد فيك 8 | ولى إلا و سهان 
فد اطق لا ان دلوق اتشيرقه لما مع الصلحة العامة و بغرض محقيق هذه 

خرعة ان ا رانم التوحرمتها الشر يعة والعقوبات التى فرضتها فالأمر فسا جد 

يختلف » فك ل ففل خرية القران او السنة فهو حرم ليسم الك ويس كن أن 
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التى فرضتها الشريعة لحرائم التعازنر فهى و إن كانت لازمة وواحبة إلا أن 
الشريعة أعطت أولى الأمر فمها أن يءفو عن العو بة إذاكان العفو يحقق مصلحة 
عامة » وأن يعفو عن الحريمة إذا كان العفو تحقق هذه اللصلحة » وله أن يقيد 
كل جرعة تعزيرية بعقوبة معينة من عقوبات التعازير أو بأ كثرمن عقو بة 
إذا اقتضت ذلك مصاحة عامة » لق ولى الأمر فى الجرام والعقوبات الى 
فرضتما الشريعة قاصر على تنظيم عقوبات التءزير » وحق العفو عنها وعن الجربعة 
التمزرية . 

ولقد بحث اانقباء هذه المسألة تفرجوا من بحثها ممعين على أن إقامة 
عقو بات الحدود واجبة على ولى الأمر » فإذا أهمل إقامتهاكان من واجب كل 
ووأ يها دون أن يعتبر مرتكباً لجريمة » فإذا أقامها سقط الواجب بإقامتها 
عن غيره » ومعنى هذا أن الفقهاء يعتبرون إقامة الحدود من الفروض الى تازم 
جميع الأفراد حاكين وحسكومين » ولا تسقط عنهم إلا إذا أقيمت » ولا يجوز 
فيها عو ولا إرجاء . ظ 

وأجمع الفقساء أأيضا على أن العقو بات المقررة لجرائم القصاص والدية حكيا 
ّ الحدود » فهى واحبة الإقامة مالم يعف الحنى عليه أو وليه عن العقوبة » 
وإذا أههل ولى الأمر إقامّها كان للمحنى عليه أن تعض لنفسه » وكان أول دم 
الى عليه أن يقتص من الحانى دون أن يعتبر القصاص فى هذه الخالة جر عة 10 

واتفق الفقباء على أن ولى الأمر ليس له أن بحل ماحرم الله » ولا أن 
ليح ما أمر عنعه أيا كان نوع التقوبة اللقررة على الفعل الحرم » ولكنهم 
اختلفوا على إقامة عقو بات التعازير » فرأى مالك وأبوحنيفة وأحمد أن إقامة 
عقوبات التعازير واجب على ولى الأمر ليس له أن يتركه إلا إذاكان العفو 
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خيراً من العقوءة ؛ فإذا اقتضت المصاحة العامة أن يعفو عن جريمة بعد وقوعيا 
أو عن عقوبة بعد الحك بها »كان له أن يعفو » وأساس نظرية هؤلاء الفقباء 
أن جرام التعازير حرمت وفرضت عامها العقوبات لمصاحة الماعة » ونصيانة 
النظام العام الذى تقوم عليه الجاهير وهو الإسلام ؛ ولاكان ولى الأمى هو ممثل 
اللماعة الذى أقامته لحفظ مصا ها وصياءة نظاميا » فد وحب عليه أن يماقب 
على جرا التعازير » وأن لا يهمل إقامة هذه العقوبات إلا إذا اقتضى صالح 
الجاعة أو نظامها العام العفو عن الجرية أو العقو بة . فَنى هذه الخالة يسقط عن 
عانق رول اهولحب إثانة الو 35 

وبرى الشافعى أن إقامة عقوبات التعازير حق ولى الأمر » وليست واجباً 
عليه :وأعانى هذا الاأى "أن لول الامو أن ومتى عن اطارقة وان سقو عق 
العقوبة » فله إذن أن يعاقب وأن لايعاقب » وكل ما يكون للانسان أن يفعله 
أو يتركه فب حقه وليس واحباً عايه”" . 

وبلاحظ أن التسلير بنظرية الشافمى لايؤدى بأى حال إلى تعطيلالنصوص 
التى جاءت بحرام التمازير ؛ لأن الشافعى ل يقل بأن اولى الأمر أن يعطل 
خصوص الشريعة أو أن يبيح ما حرمته الشريعة » إتما قال : إن اولى الأمر أن 
يعاقب أو أن يعفو » فالجرعة لا تزال فى نظرية الشافئ جرعة » وما حرمته 
الشريعة بحرم إتيانه » وإنما لولى الأمر بعد وقوع الجريمة أن يعاقب أو يعفوء 
واتعفال :ول الامر لقه فى العقوبة أو العفو مقيد بصالح اللجاعة ونظامها العام » 
الذى يمتضى العفوعن العقوبه تارة » ويقتضى تنفيذ العقوبة تارات » ويس 
لولى الأمر أن لا يستجيب لمتتضيات المصلحة العامة أو النظام العام ؛ لأنه لم 
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مح دق العفو عن العقوبة أو إيقاعها إلا ليكون قادراً على تحقيق مصاحة الجاعة 
الونفت نظامها » ولم بول أمر الجاعة إلا لجابة صوالحها وحفظ نظامها . 
والواقم أن الشافعى ل يقصد بنظريته أن فظن فوص القبريدة 6د او أن 
يمن العقاب على جرائم التعازير » وما قصد من وضع نظزيته أن يقرر مسئولية 
الولاة عن ضمان ما يترتب على تذفيك ل عقو بات التعا زير» من موت أو قطم عصو 2 ظ 
أو تعطيله وما أشبه » ولا أدل على ذلك من أن فقهاء الذهب اشافعى يتكامون, 
.عن هذه النارية فى باب تمان المتلفات » ولا يذ كرون عنها شيا فى باب التهز بر 
فهم يرون أن النقااى الها نتوين عوك ال ر لأن له أن يعفو وأن ار 
قات يختار عقو بة دون عقوبة » وما دام ولى الأمر غير مازم ‏ بالعقاب وغير ملزم 
يعقوبات معينة » فيو مسئول عن . صعان مايؤدى إليه التقاب من موت أو جز < 
أو تعطيل طرف أو قطعه ؛ لأنهمكان يستطيع لاقب بغير المقوبة التى أدبت. . 
هذه النتيحة » وكان يستطيع أن لا يعاقب فإذا اختا, ر عقوبة مغيئة فأدت إلى : 
.. الوت مثلا فيو مسئول عن مان ما حدث » لأبه كان يستمبل جا امدق 
فى القر: 5 أن اتعيال الن عقن قر ال ظ ظ 
فالشاقفى حين قرر نظاريته ل بود أن عط اصومن الكترينة ةن اد عنمالعتاب - 
ظ 0-0 ام التعازير ؛ وإما قصد 0 إلى نتيحة لاعلاقة لها بهذين الأمرين 1 
فى إلزام الل سي اط وات العارير” ين هذه 
الاعتبارات أمكننا أن نفهم نظريته على حقيقتها » وتبين لنا أن العقاب إذا كان 
58 لول الأمر عند الشافمى » فإن ولى الأمر ليس له أن يمطله إلا نحقيقاً 
لصلحة عامة » وهذه النظرية لاتكاد تختلف شيا فى فت الع 
تقر نه غاللكه رو ف حنيفة وأحمد التى نعل ولى الأمر أن لا يعاقب محقيقا 
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كي 
لضاحة عاية 2 وإن حوات العقاب فى الأصل وجا , فالنظر يتان لا نختلفان ىَْ 


5" تيحتهما العملية 7 نحيث 0 4 و أن اختلقتا من الناحية العمبية ق ب 
مسمولية ون الأمرء نْ مرأية العقو ١‏ 


القصيل الماق 
فى سريان النصوص اللجنائية على الزمان 


٠ 1‏ قاعرة أعوا ب : ل القاعدة العامة فى الشر يعة الإسلامية أن 
التومن اانه لا استرئ 5 2007 وعلط الناس ”© ؛ فلا تسرى على 
الوقائم || وار الم سباء ومقتضى هذه القاعد أري التصوص 
الأنائية لبن نما | روي وان الجرائم يعاقب عليها بالنصوص المعمولبها وقت 
١‏ ا حوراي . 

ا الال اارنوسن. 50017 
لين ننق:ذللك أن القر بعة لا تعرف الأثر الرجعى ُ تتعرض له » فإن من 
يتبع آيات الأحكاء وأسباب التزول يستطيع بسسهولة أ ن مخرج بنظرية الشر يعة 
ا اأرسن . ظ 

ولستظيم أن ظول بعد أن تتيننا يات الأحكام الجبائية + إن اقاماء 
. العامة فى الشريعة هى أن التشر يم الجناتى ليس له أثر رجعى » و إن هذه القاعدة 
العامة لها استثناءان  :‏ ا 

اوها : إن النشر يع لحان موز أن كو ل رجعى فى حالة الجرائم 
الخطيرة التى تمس الأمن العام أو النظام العام . 





)001 راجم الفقرة رقم ام . 


كف 


ثانمهما : إن التشريم الجنالى يحب أن يكون له أثر رجمى كلا كان ذلاك 
فى مصلحة الجالى . 

والفرق بين الاستثناءين أن الأول جوازى للشارع » فله أن مجعل للتشر يم 
أثراً رحعياً بشرط أن تستوجب ذلك مصاحة عامة » والثانى وجوبى » فليس 
للشارع أن يمنعه إلا إذا اقنضت ذلك مصاحة عامه » وسندلل فما يلى على القاعدة 
وما استثنى منها . 

6 القاعرة العام 0 رزر معي فى لمث بع البنالى »  :‏ فأما القاعدة 
العامة فهىمستخاصة من تتبم آيات الأحكام الجنائية وأسباب نزوهاء فقد نزلت 
جميم الأحكام التى حرمت العاصى بعد أن فشا الإسلام » فل يعاقب بها على 
الجرائم التى وقعت قبل النزول » عدا جرية القذف وجرعة الحرابة » فهناك من . 
برىأن عقو بتهما طبقت على جرا 3 وقعت قب [النزول » ومن الصعب أن نستعرض. ‏ 

كل الجراشم واحدة بعد أخرى » ولهذا سنكتن باستءراض الجرائم الحامة . 

فالزنا حرم فى أول الإسلام » وكانت العقوبة عليه أول الأمر مخنفة » وهمه . 
الإيذاءوالحيس ف البيوت طبقاً لقوله تعالى: (١‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة متك ؛ فإن شهدوا فأمسكوهن فى الببوت حتى يتوفاهن. . 
الوقع أو كيل تكن سنيلة بو انان اناي ملك فَآذوها » فإن ثابا وأصاحا 
فأعرضوا عنهما 4 [ النساء : 1١6‏ 15 ] ثم شددت عقوية الزنا بعد ذلك » 
فصارت الجلد والرجمطيقاً لقوله تعالى : ا الزانية والزانى فا<لدوا كل واحد منهما 
مائة جلدة 4 [ اانور : ؟ ] وطبا لقول الرسول « خذوا عنى فقد جمل الله لحن 

سبيلا » البكر بالبكر حار مأئة وتغريب عام » والثيب بالثيب <لد مائة ورجم 


بالححارة » واوكان اتشديد أثر رجعى لطبقت عقوبة الجلد والرجم على الجر امالتى 


ولف قبل تقر بر هانين العقو بين 1 ولسكن لا يعل أحداً حَإنَ أو رم لزنا وقع 


ياف 


الم كاج وحوين : أحدها : جنائى ل #فد تن ا الحنانية 2 
نكاح زوجة الاج جترفة رومن التائعية المدنية ظل التكاح عقدا من العقود > 
ا ح زوجة الأب جرعة : ولكنها لم يجعل للنص أثراً 
وعمسا حبك قال آنل تعالى : ل( ولاتنكحوا مانكح باو م من النساء إلا ماقد 
سلف » إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 4 [ النساء : ؟1] فل يظبق حك النص 
إلا على الوقائع التى وقعت بعد تزوله العم به » ولكن ترتب على نزول النص 
التفريق بين الأزواج الذين سبق لمم أن تزوجوا هذه الزيحات الحرمة » فكان 
أثر رجعى من الناحية الجنائية » فل يعاقب أحد ممن فسخت زبحاتهم لقوله تعالى : 
١‏ الامتدمات 1 

وكذلك كان المال فى تحريم نسكام الأمبات والبنات وغيرهن من الحارم 
فقد عدد النص القرآ نى الحارم اللانى بحرم نكاحهن ثم قال : ل( وأن مجمعوا بين 
الأختين إلا ماقد سلف أن لله كان غفورا رحما 4 [ النساء وف 1 وقد لت 
عل تزول انة التح ريم التفرقة بين الزوجين فى اازيحات الج 0 للنص 
الدوعى هن الناسية الدنية » ولكن لم يكن لانص أثر رجه بى من الناحية 
اكنانية ف يعاق أ حد على هذه اازيحات الرملة ال عت قبل زول اانص 
لقوله تعالى فى آآخر الآنة : لإ إلا ماقد سلف ) . 

ومثل ذلك د وم حر القران 0 دزوج الرجل 21 دن أربع لسوة 
فقّد كان العرب يمزوجون أ كثر من أربع فلما نزل قوله تعالى : ١‏ فانكحوا 
ماطاب لكم من الذب أء مثى وثلاث ورباع 4[ النساء ] درى بين الزوج 
وما زاد عل لأريم 4 و يعاقب روج على ماحدث منك فول زول النص 14 فكان 
لاأنص 1 تررجعىمن الناحية الْدنية » ولكن ١‏ يكن له أثررجعىمن الناحية الجنانية . 

وحرمت ار وال مسر على ص أحل 14 فنصى المسامون 5 يشربوا الصلاج وثم 


2505-5 


سكارى بقوله تعالى :+ بأ 5 الذن امنوا لاتقرنوا الصلاة وأتم مكار ىحتى 
تعاموا ما تقولون 4 [ النساء : 4] لم بين الله لهم أن فى اتمر والممسر إنم ومنفعة 
وأن إتمهماأ كبرمن نفعبما فقال : ل( يسألونك عن الجر والميسر قل فم 0 0 
ومنافع للناس ».و إبمهما أ كبر من نفعهما 4 [ البقرة : 5١9‏ ] م حرم الله اتخخر 
والمبسر بعد ذلك محربما قاطعاً حيث قال : ( إنما الخجروالميسر والأنصاب والأزلام . 
وكين يق غيل الشيوا ف كتيوه 14[ إلالدة ه مه ] وتفمل انول عض الختريية. 
الجلد » وعقوبة المبسر التعزير » ولسكن لا يمل أن أحداً عوقب على شرب الخجر . . 
لعب الميسر قبل نزول التحريم . ولا يعلم أن نصاً من نصوص القحريم كان له 
أثر رجعى ٠‏ ومن م تمكن القول. بأن. النصوض التق حرمت اتثمر والسين م : 
لا دوعس ْ 0 
وحاءت الشر بعة تفعلم بك الستارى رت 00 الله حل شأنه 0 رارك 0 
اذا راقة #القلوو أ لسييا حار ع قا 3ك الاين ان 4[ الاتد ودع ] 
ولايعم (أذ هذا النص طبق على سرقة وقعت قبل تزوله . ومن 3 يمكن القول " 
بأن نص السرقة ل يكن له أثر رجعى . ظ 
9 الله لربا وكان مباحا بقوله تعالى : ل( وأحل الله البيع وحرمالرباء فن . . 
حاءه موعفاة مق :ريه قاقر قله ماملق: وأمره إلى :اش + ومن طاح وأولفك أماب: ٠»‏ 
ن 4 [البقرة : ه/ا؟] و, قوله : ( يا أمها لذن امتوا اتقوا ل 
وذرنو اها يوك فق ارا إن كنم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 0 نحرب من _ 
000 إن ب لكر 0000 سكم لا تون ولا تتامو ن 4 [ البقرة 


8 


خر/ا؟ ؛ ب" ده 0 ريأ بعك الت 0 مه دن وعدةه 8 وعاك مدنا من 3 د 


8 وحاءت الدع قي , الى عر مة كين 5 إحداما 5 000 اد عن 00 د 5 
ساسك انان لتقي ناهد اجمول ايا التاق عل زول التعر م . 


ا 7 3 ١‏ ا 57 5 1 : 9 . ع 
3 السمأب. 00 و لع 07 5 وأ ها السك المدبى فيمصى بأن لع الداان عير 


56 


رأس ماله ققط قا حك الجنائى '! ل أثر رجبى ».وا فس الدنى ل أثر رجى 
يعود إلى الوقت الذى انعقد فيه العقد الربوى . 

وحرم الله على ارم قتل الصيد . .وجعل على كتله عقو بة » ولكنه عفا 
جما سلف لينبه على أن النص ليس له أثر رجعى » فقال : لإ يا أمها الذين آمنوا 
لاتقتلوا الصيد وأتم حرم ؛ ومن قتله متك مَتَعْمّدا لخزاكد مثّلٌ ماقَمَلَ من النّعم » 
ع به ذَوَاعَدَل مدكر هديا بال الكمبة» أوكقارة" ١‏ طعام مسا كين 
أو عَدَلٌ صياما ليذوق وبال أمثرِمِ أعنا الله 1 رت » ومن عاد فينتقم الله 
منه » واللّه عد يز انتقأم. 4 [ ماده : مه ] . 

هذه فى بعض النصوص المنائية ظاهر من استعراضها أنها لبس لها أثر 

» ومى فى هذا تدأنا على طريقة الشر يعة ف النشريم المنالى فو روكدانا 
0 فاعذة الشر يغة العامة . ظ 

5 ل القارىء أن يلاحظ أنْ بعض ا بعرعف التو اسان 
أىباتعدام الال اريج. + والدضن الأخرلم يصرح به » وليس لهذا فىذاته أعمية ؛ 
لأن النص على العفو جما ساف أى عما حدث قبل نزول النص يعتير فى ذانه 
نصا عاما 0 لقاعدة عامة » ولو أنه جاء ك ف لعن خاضن. فيطبق إذن على 
"كل السبومن الجنائية لا على الحالات التى اقترن بشحر كما دون غيرها » وهذا 
التفسير يتفق مع القاعدة الشرعية الأساشنية التى تقضى بأنه : «.لايكلف شرا 
شل د وتوون سكف ؛ معلوم ل علا يحمله على امتثاه © ويتفق مم 
القاعدة الشرعية الأساسية الى تقض أن د لاحم لأفعال العقلاء قبل ورود. 
النص » 5 أنه يتفق مع نصوص الشريوقة اموا 
ل( وما كنا معذيين حتى نبععث رسو 4 الإسراء : ]١6‏ ويقول لآ وما أهلكنا 
من قرية إلا لها منذرون ) [ الشه راء ٠١8:‏ ] ويقول :لإ ساكان ربك ميك 
م انام 00 يناو علميم اياتنا اا ا ىَ 


ف 


إلا وَأَهْلهاً ظالمُون 4 [ القصص : 8ه ] 
ونخرج من هذا كله بأن قاعدة الشر يعة العامة فى التشر يم امداق تققئبات 
هذا التشر يع ليس له أثر رجعى » وأن نصوص الشر يعة ومبادمها العامة وتاريسخ 
هذه النصو صكل ذلك يقطم بأن لارجعية فى التشريم الجنانى . | 
960 ابرسسَاء انول : عواز ارصم مات الراك اليامرة 
الى نون ادن العام والنظام العام : 
إذا كانتالقاعدة العامة فى الشر بءةأن لارجعية فى التشر يم الجنالى»فإنه يحور 
استثناء من تلك القاعدة أن يكو ناتش ريم الجنائى أثر رجعى فىحالة الجر اث االخطيرة 
التى تمس الأمن أو النظام العام ومن الامثلة على هذا الاستثناء : جرام القذف 
والحرابة والظبار » ققد طبقت العقوبة فيها على وقائع سابقة على نزول النص . 
وفى نص القذف خلاف » فالبعض برى أنه نزل قبل حادث الإفك فاما 
كان هذا الحادث وأ الله عائشة منه طبق النص على القذفة » وعوقبوا بالعقوبة 
التى يقررها » وإذا صح هذا الرأى لم يكن لنصالقذف أثر رجعى » حيث لايعلم 
أنه طبق على واقعة سابقة على نزوله . 
ويرى البعض - ورأيهم هوالراجح ‏ أنالنصتزل عناسبة حادث الإفك » 
فإذا صح هذا الرأىكان لنص القذف أثر رجعى » إذ الثابت الذى لاخلاف فيه 
أن رسول الله حد القذفة » فكأنه طبق النص على وقائع سابقة على تزوله . 
وبمكن أن يعلل الأثر الرجعى للنص بما ترتب على الحادث الذى نزل فيه 
النصمن آثار هامة » ققد قذف جماعة زوج النى . وخاضوا فى عرضها ؛ واذوها 
وآذُوا النى بالإفك الذى قالوا ؛ حتى اضطرب الجتمع الإسلائى اضطرابا شديداً ؛ 
وكاد السءون يتتتتلون » فقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد إلى 
انبسك ا قاض الثاتن.ى هذا الأمر . وقال : « يا معشر المسامين من يعذرلى 
فى رجل قد بلذنى أذاه فى أهل » فو الله ما عامت على أهلى إلا خيراً » ولقد 


مخف 


ذكروا رجلا ما عامت عليه إلاخيراً » ومأكان على أهلى إلا معى » فقام سعد بن 
معاد الا غتارى قال + آنا أعذرلة فيه امول أنه إن تمن الأري شرن 
عئقه و فَان كن معن الخزرج اقرتنا واطمنا كك 0 فعام سعد بن عبادة فقال 9 
وهو سيل الحزرج- وكآن رجلاصاطا ولكن احتملته الخجية : أى سعد بنمعاذ » 
لعمر الله لاتقتله » ولا تقدر على قتله . ام أسيدن خط وهو ار سعد بن 
معاذ وقال لسعد بن عبادة : لعمر لله لنقتائه فإنك منافق تحادل عن المنافقين ؛ 
فتأئر الحيان : الاوس واللخزرج حتى هموا أن يقتتلوا » ورسول الله يخفضهم حى 
١ . . 00‏ 0 00 

سكتوا”*. فبذا الحادث الذى أم السامين » وكاد يوقم الفتنة ينهم » والذى 
أنزل الله فيه قرانا ؛ هو حادث هام بمس أمن الماعة ونظامها » وهو أحق ماتجمل 
للنصوص فيه أثّر رجعى ؛ لأن المقوبة فى مثل هذا الحادث تدعو إلى تبدئة 
النفوس الثائرة ومحو ماخلفته الجرعة من آثار . 

وقد اختلفوا أيضا فى أسباب نزول آنة الحرابة » والذى عليه الجبور أنما 
تزلت فى العرنيين ؛وثم قوم من عر ينه 4 قدموا على ر سول الله صلى ألله عليه 2 
فاجتووا المدينة » فأمر هم الرسول بلقاح ؛ وأمرم أن يشرنوا ألبانها وأنوالها : 
فانطلقوا » فها موا قتلوا الراعى واستاقوا النعم » فأرسل الزسول فى ألرمم لىء 
مهم 6 فر لانن تناد ك وتعالؤىذلك قوله: (إعا حااء الدن ارون انه ورسوله 4 
ولسعون ف الأرف فهادا 6 أن رقتلوا 14 5 يصليو ا 4 5 تقطع 56 وأرجلهممن 
خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك هم خزى فى الدنيا » وهم فى الآخرة عذاب 
0 4[ لمائدة : م ] وقيل : إن الآنة رلك فى قوم من أهل الكتاب بينم 
وبين الرسول عبد فنقضوا العبد » وقطءوا السبيل وأفسدوا فى رن وروى 





)١(‏ تفسير الطبرى ج م١‏ ص *ه ‏ تفسير الألوسى ج ١8‏ ص ١/8‏ تفسير الشباب على 
البيضاوى 5 ص ه١١.‏ 
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أن حرير أن الآية انرلت عتاءا للسبى ؛ لانه قطم أيدى العرنيين » وتركها دون 
حسم ؛ وسمل أعر عينهم كا سملوا عين الراعى فنزلت لبه محر با للمثلة”'؟ . 
فإذا ححصت رواءة أبن جر بر وكانت ت الآنة فل ل عاب العر نيين 
فيكون الرسول قد عاقبهم طبقاً لقوله تعالل 7 وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
[ الشورى : 5٠‏ ] وقوله : ل فن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليك 4 [ البقرة : 154 ] وتسكون الآبة قد نزلت يمك جديد ثابت لعقاب 
من يفعل تلك الفعلة و يترتب عبل سحة هذه الروابة أن لايكون للنص أثر رجعى؛ 
1ك رذق عل عله مقت رول 0 
والاضف اازروابة التاتلفي رايا نزلت لعقاب العر نيين أوالرواءة لقال ران 
0 الآنة تكو نقد ا بعقوبة ة فعل سابق علمهاءومن 
2 يكون لهأ أثر وخعيء واجمهور يه الرواية القائلة بأن ألاية بزات لعقاب 
العرنيين » وعلى هذا يكون الزأى الراجح أن الاية ليا أثر رجعى . 
ولاك 5 المشباحة العامة هى الى أقتضت أن يكون لألخنص ا ر حعى »فقد 
كان حادث العرنيين فظيعاً » يوشك لولم يؤخذ أحمانه بعقوبة رادعة أن بحرىء 
الناس على المسامين » وعلى الدذا الجدية.» وأن 0 بق 6 بورعاعة 
الأمخ والنظام » فكان لابد من عابت رادء على هذه الجرمة » واسكن العقاب 
الرادع يتتشى أن محعل لندهر. :7 رحعى ء لعل له هذا الأثر حذنلا للامن العام 
0 خاة [جواعة وقا ا 6 هدا التسى ادقن رو 0 لتقماء الالسنة وتبدأ 
النتنة ودسكن افوس القاترية به بلنفة الأمى وععابة رةه 0 فى الو رن 


الأول والأخير من جعل الأثر الرجعى للنص الجنالى:. 


(1) سس الملبرق به ون وان من تقوير المنارد امن « جح ييز العرط 
راك اس 8غ١.‏ 


4 . 


"1 


وإذا كان هنااء خلاف ف أضمات زول ا القذف ا الخرابة نه فاته 
ا ولا ار ٠‏ و اده الخلاق فى أسيات ب لول أبة 


الا لاه لاا زول آبة الظبار » وعل أ ها طبقت على وأقمة 


سابقة » ما يقطم ان الشريعة عتزان يكوق للتشر يم لبان اوح ووه 
الذى 00 نب 2 الظهار دعهى لحلاف القائم 256 بت القدف وار أنة 00 
القاتلين كينا عقت على واقعة سابقة علمها 4 ورك أن هاتين الأشين 


53 وهنا ا رعو 


ولقد كان الظهار ) الراءة وق وَل 3-6 طلاةا »أى 0 5-7 3 
اباو ل وإنجاله » ول يك 5 ن يعثير حر عه 34 حجّى ظاهر أوس 
صل الله عاية وس وعالقة تقس كو رامة ؛ فقالت : يارسول انّه » طالتمبق 
مع زوجى ؛ وأ كل شبابى » ونثرت له بطنى » حي ى ذا كبرسنى » واتقطع ولدى 
ظاع, رعحى :ذال رسول الله : حرمت عليه 4 قات ار كن ل فاقىى 1ه 5 
3 كانت ٍ بأرسول ل 6 ل ع روحى 3 ونفصت أه بطنى 4 وظاهرء 
كشال يعون د رمث عليه. فكاما قال لمأ ذلك 000 شتفت 4 وصاحدحت ش 
ل أله أشكو فافى 4 قزل | حو وقد قات عا لشة رحى 4 ا تغسلى 9 
اه يه ا رركن إلا انه 8 اسك ٠‏ قأما 0-7 الو ياه ا وسو 3 0 


5 قل وه آ ١‏ 7 ان 5 2 :اه 1 06 7 0 1 نن ]سل . 000 
9 # الله كو داك فى زواحجا ونش إلى الله 6 وألله إسمء 
ددا 0 _ | يد 00 
1 م 3 5-2 6 افو لاهو لين 
ا | 0 ا : 1" 1 : 2 ١‏ الى اي 2 
, ا 5 ٠ ١ 9 ! ١‏ 3 9 1 5 1 ,3 0 1 
م 2 ما 4 35 22 لله ميم نصار . الدبن يظاهر وول 00 0 55 ا عدا ا ٍ 0 ا 3 
١ 1‏ ( أ بار 4 لمشسدء م4 الرحإ| وطء 0 حزن 5 0 5 ا" 1 ع اضر" 2 ع عا ب# اله 0 
عه َه د نوه نو 0 يه د ]1 - ل 
1 . : 2 
حر ما 7ه 035 3 ثب أو ضير أو ر ورضاع و 3-3 الع دب ناي 02 ديرك العد ع + شاه 5 
عم 0 


5 : 5 مم 5 2 2 ثيل -, 00 5 
مب د ا يع عل و م 6 قلدناك عى هارا انه م لله 9 00 7 


#١ ٠ 


إنأمهاتمم لاني وَلدمي» وَإِعم ليقولون مُنكرا مِنّالقولوَزُورًا » وإزالله 


سس موحي 6 


لعفو غفور” . والذين يظاهرونمن نسائهم م يعودو نلا قالوا » قتحرررَ قَبَّّمنقبل 
9 يناما » ذلم توعظلون له » والنّه ما تعماون خبير : قفن لم يجد قصيام شم رين 
متتابعين من قبل اكاساء “شن م اسقط لم فإطعام ستين تبن مسكيناً ذلك امَو منو أ الله 
ورسوله » وتلك حدود الله وللكافر بن عداب ألم( [ الحادلة : و2 بي "2 2] 
هذه الآيات التى نزلت فى الظهار أخبر الله تعالى أن لفظ الظهار الذى كانوا 
يطلقون به نساءهم متكر من القؤل وزور » والمدكر من القول هو الذى لاتعرف 
حقيقته » والزورالتكذب » و إنما قالانَّه فيه إنه كذب ؛ لأنهم صيروا به نسائهم 
كأمهاتهم » وهن لابصرن كأمهاتهم ولاكذوى محارمبم ؛ لأن ذوى الخحارم 
لاحان مظاهر أبدا » كذلك حرم الله الظهار وعاقب عليه » فأخرجه بهذا من باب 
التصرف إلى باب الجريمة » ومن باب المباح إلى باب المعاقب عليه . 
ولقف هلف 3:1 اأظبان أول سا طبقت عل أوس بل الصايك به :نقد كال 
لهالرسولصل الله 0 : أتستط يعأن تعتق رقبة ؟ قال : لا. قال : فن ل بد 
فصيام شهر بن متتابعين أتستطيع 9 تصوم شهرين متتابعين ؟ قال رسو الله 
إلى إذا 1 كل فى اليوم تقس اتحفيت أن امكو يعبرف قال قن ل : 
يستطم فإ معام ستين 0-0-0 بلنستطيع نظي بن كه أقاك لأنار مول انه 
إلا 9 اليا ) فأعانه دضو لعن ٍ-" ا مسكينا» وراجع زوحته 110 
وإذاكانت عقو بة الطرارقد طبمقت ع 1 اوس ن الصامت عن واقعة حدنت 
وإن تزوانء النسى اتس ذلك أن ا.ة اران شا رح . 
1ه ارو سناء اثالى #وضوت امه إذافن اللسشمر عع أل وى 
إذا صدر نص جتانى أصلح لاجانى وجب تطبيق هذا النص دون غيره 
عل املا ع ولو أ الجالى ار ا حر : عته نحت - نص أغد عمو بة 


؟ أله مام 38 5 5 ؟ | ١4+‏ ع ١:١‏ . 


ىف 


ويشترط لتطبيق النصس الأصلح الحانى أن لا يكون الحم الصادر على الجابى 
طبقا للنص القديم قد أصبح نهائيا » فإ نكان قد أصبح نهائيا فقد اتتبى الأ 
نه ؛ ولا تعاد محخاكة الجانى طبقاً للنص الجديد . والعلة فى تطبيق النص الأصاءم 
أن المقوبة مقصود منها منع الجريمة وحمابة اللجماعة » فهى ضرورة اجتاعية 
اقتضتها مصلحة اجماعة » و كل ضرورة تقدر بقدرها » فإذا كانت مصاحة الجاعة 
ف تخفيف:العقو به وجب أ ستفيد الحابى الذى / 5 عليه بعد من النص 
الجديد الحفف للعقوءة ؛ لأن حفظ مصاحة الجاعة ليس فى التشديد , ولأنه من 
العدل ان ل كرون العقوبة زائدة عن حاجة الجاعة ما دامت شرعت لجاية 
الججاعة ؟ ولأن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدما . 


ومن الأمثلة البارزة على هذا الاستئناء جريمة القتل » ذلك أن العرب قبل 
الإسلامكادت تباين فىالفضل وتعترف بهذا التباين » فإذا كان بينها مايكون بين 
الجيران من قتل العمد أو اللخطأ عرف لصاحب الفضل فضله » وتباينت الديات 
عبت كونبو الشريوف أضفاب دية الرجل دونه » وانسع هذا التباين حتى 
تعدى الأفراد إلىالقبائل » فكانت دبة النضيرى مثلاضعف دية القرظى » وكان. 
الشريف من العرب إذا قتل ل يقتل قاتله فقط بل قتل من أشراف قبيلة القاتل 
من برونه كفء القتيل» ورعا لم ,رضوا إلابعدد يقتلونهم » ولقد قتل أحد أفراد 
قبيلة غنىشاسا بن زهير. لمع عليهم أبوه زهير بنجذية ؛ فقالوا له : سلفى قتل 
شاس . فقال : إحدى ثلاث لا يغئنى غيرها . قالوا : وما هى ؟ قال : تيون لى 
اما اد تملثون ردانى من نجوم السماء . أوتدقمون إلىقبيلة بأسرها فأقتليا 4 
لذارى 5 أخذت منه عوضاً . فبذا هو ولىالقتيل رى أنقبيلة بأسرهالاجحدى 
قتلها فى قتل ولده . وما قت ل كليب بن وائل اقتتلوا دهراً طو يلا واعتزم بعضهم 
فأصانوا ابنا له الله مير . فأناهم وقال : قد عرق عزلتي فبجير بكلبب. وكنوا 


إ 


ففىي 


عن الحرب . فقالوا : بجير بشسم نع لكليب . فقاتلهم بعد اعتزاله وكان من 
أحراف القيوة؟ي « 0 2 ظ 

وقل جاء الإسلام 07 العرب يطلب بعضا بدماء وجراح ٠»‏ شحا 
الجاهلية » وسوى فى الحم بين الناس » وذلك قوله تعالى : (أخم الجاهلية 
مون ومن ا عن من الله حم تقوم وقنون » [ المائدة : 5٠‏ ] سوى الإسلام ' 
بين دم الشر يف والوضيع » وبين دماء الأحرار ردماء العبيد » وبيندماء الرجال 
. والإناث » وذلك قو لدان اها الذين انحو ا كنب عايم القصاص فالقتلى 
الحر باحر » والعيد بالعبد » والأثى بالأتى : من عن له عق اه شىء فاتباع 
بالفووقويو اذا إليةباضيان داك تنيت مد 37 ورحمة » شن اعتدى بعد 
ذلك ذله عذاب ألم 4 [ البقرة : 178 ] وبعد نزول هذا الح انته التفاضل 
فى الدماء والجراح والديات » وطبق الك على ماسبقه من دماء وجراح ل بحم 
قبا بعد »)و نذا قن لانص د رحعى . 

ويترتب على ما تؤحيه الشر يعة من تطبيق النشر بع الأصلح للحالى نامج 
منطقية هامة : - 

. إذا صدر التشره 1 الحديد قبا ل الك فى ال رعة ة وكان أصاح للحاى‎ - ١ 
. حو؟ الحانى مقتضاه ولو أنه ارتكب الجريعة فى ظل التشر يع القديم‎ 

» - را صدر النشريع أ الجديد بعد أ الح وكآن أصاءم لمحكوءه عأيه نفد 
من العقوبة المحكوم بها ما يتفق مع العقوبة التى يقررها التشر يع اجديد . 

_ اا ن التشر يم الجديد بعد الحكم وكان يبيح الفعل ولا يعاقف 


ةفع فيضن | 8 3 ينقد 5 الذى صدر 5 سم 000 17 خب أن 


وقف تنفيذه إذاكأن قد بذىء فى تنفيذه . 


' ل 1 م أأنة* 5 لل حاتري افد با ب ل الل لكدن ١:‏ 
مقر اه 0 و 56 الك بع الخد يك مك2 انسهني يأ م تممه 0 خا -8 0 8 يله ل 
: ل 0 0 : 0 4 , . يده . 
ريس 
بت >> ا عا ا بها" جهن جد شا ”لك 1١ ١‏ مد سا0 72 "ليخ ٠١‏ 117 و 2 ال ا ا للش 2 لهسا مسي ةا 
١‏ , 0 ا 3 # الود 5 ار ١‏ تقسمالقر لي 1 عد ؟ - 9 1 ٌ: 5 5 


قفن 


الأصلح له . ولأن الأصل أن الجراتم يعاقب عليها طبقاً النصوص السارية 
وفك اها 

”> - الشمر بع والقائون,  :‏ ببذافم سبق المبادىء التى تسيرعايها الشر يمة 
الإسلامية فى سريان النصوص على الزمان » وهذه المبادىء هى نفس المبادىء التى 
تأخذ بها القوانين الوضعية اليوم » ولسكن القوانين الوضعية لم تأخذ بهذه المبادىء 
إلا أخيراً » فقد كانت القاعدة فى القوانين الإضهية قدعا أن يكون دارم 6 
فى أن مجمل لأى قانون جنانى أثراً رجعياً : عابو حوس وناك ذا ا ققه 
فاما حاءت الثورة الفرنسية ألغى هذا الحقى و يعد للشارع 0 بصدر قوانيرل. 
جنائية لها أثر رجعى » وقد ظل هذا المبدأ محترما من عهد الثورة الفرنسية إلى أن . 
1 عاماء القانون والمشرعون مخرحون عل داك الفون الامو وان القرن 
الحالل » حيث تبين لمم أن التقييد الطلقضار بعصا الجاعة » و إن كان متفقاً م 
صالح الفرد » ورأوا أن صالم الماعة يحب أن يرجح على الصالم الفردى » ميث 
إذا اقتضى صالح الجماعة أن حمل للقانون أثر رجع ى كان 3 هذا لذن رق 
برى هذا الرأى الشراح الإيطاليون » فإنهم تووق. ول الاى ارس التاق 
الى للشو وبعقوياف اخد لامو احيرا ثم من قبل ؛ لآن حق الجتمع يعلو 
على مصلحة المجرم » ويرى الشراح الإنجليز أن الأثر الرجمى للمقوبة الشددة أمر 
معقول » وقد جعل المشرعالمصرى والمشرع الفرنسى لاقانون أثراً رجعياً فقوانين 
معتادى الإجرام والاشتباه7"© ظ ظ 

وظاهر ما سبق أن المبدأ الحديث الذى يراه الشراح ويأخذ نه المشرعون 
هوأن الشرع ليس أه فى والأمل معدل اللقانوف ا راوها 6د كاه 


د لعا ل ساس ءءء م اسلا لم عا هج ص ء لسسسيي يس صصص ص مسا سوه ب درج وصور مساوم عم ود وج يي سس له ع ص ل سس ا ا لما سي سس سي سس سجس 


)١(‏ القانون الحنال لعلى يدوى ص ١١79315‏ - الموسوعة | الحنائية ح ه ا ص مده 


د م أنمدهأ . 
١ 0 ١‏ ا |. / 
0 شِ 0 9 ا ك0 الى . 5 ١‏ ه.ا ِ 3 : 


فق 


استثناء أن بارس هذا الحق كلا اقنضته المصلحة العامة » وهذه فى نفس النظرية 
الإسلامية . ظ 

وعل أثر اتنهاء الحرب الأخيرة ف سنة 0 حاكت الدول المنتصرة 
زعماء الدول المفلوبة وقوادها وحكامها ‏ وحككت عليهم بعقوبات تتراوح بين 
الإعدام والأشفال الشاقة والسجن » وكان موضوع الحا كة أفعال لم تكن تعتير 
جرائم لا فى قوانين البلاد المتتصرة أو النهزئة ولافى القانون الدولى » ول يكن 
يعاقب علها من قبل , وهذه الحاكة التاريخية تطبّيق واسع لنظرية رجمية . 
القوانين ل يسبق له مثيل ٠‏ ظ 

أما عن تطبيق التشر يم الأضلح للنتهم على ماسبقه من الجرائم فعى قاعدة 
معترف مها ف ىكل القوانين الوضعية تقريبا وإن كانت القوانييف انعرف هذه 
القاعدة إلا فى القرن الماضى . ظ 

وهكذا نستطيع اق لهدة هذه المقارنة : إن القوانين الوضعية مدأت من 

القرن الماضى تأخطذ بنظربة الشريعة الإسلامية فى الأثر الرجعى للتشر يم الجنالى » 
و إن مانعتبره اليوم أحدث الآراء والنظريات فى القوانين الوضعية ليس إلا تطبيقا 
دقيقا للنظربة التى جاءت مها الشر بعة الإسلامية من ثلانة عشر قرنا . 


النضي ل الال 
فى سريان النصوص الجنائية على ال#كان 


>٠8‏ قل الشمر بع عاليز أصم قدى: ؟ : الأصل فى الشر يعة الإسلامية 
أنها شريعة علمية لامكانية » جاءت للعالم كله لالجزء منه » وللناس جميعاً لالبعضهم 
فهى شر بعة الكافة لا مختص مها قوم دون فوم 6 ولا جنس «ه ون حدس 6 


ةب" 


ولاقارة دون قارة؛وهى شر يعة العالم كله » بمخاطب بها المسلم وغير المسل ا أ 
البلاد الإسلامية وساكن البلاد غير الإسلامية » لكن لما كان الناس جميعاً 
لاون ين ولا يمكن فرضها عليهم فرضا » ققد قضت ظروف الإمكان أن 
لاتطبق الشر يعة إلا على البلاد التى يدخلها سلطان المسامين دون غيرها من 
البلاد » وهكذا أصبح تطبيق الشر يعة الإسلامية مر تبط بساطان المسامين وقوتهم 
58 لمعك الأقال بم التى يتسلط عايها المسامون انسع نطاق تطبيق اثرية و 
وكا ان5: شل ساطائهم از" نكشت اموي القن ترق :فنا القذر كتف العاريو 
والضرورة هى التى ا 0 الإسلامية شر يعة إقليمية ا 
الشريهة وق اسامينا مريعة عالمية » وهذا نستطيع أن قول: إن الكترينة' الاعلانية 
فى ماما غنرية عاللة ذا ايقارنا: | نيا تسن الرححية العلبية © و كرابف لاقن 
شر يعة إقليمية إذا نظرنا إلمها من الوجبة العملية . 

57 8 العالم : وقد نظر الققباء إلى هدا 00 حين قسمواأ 
العام كله إلى قسمين لاثالث لما : الأو ل تتشعل كل بلاد الإإسلام ؛ وإسمى دار 
الإسلام » والثانى يمل كل البلاد الأخرى ؛ ويسمى دار المرب ؛ لأن القسم 
الأول عن ,فيه تطبرق القن رب الاخلاية » أما القس الثانى فلا يحب فيه تطبيقها 

لدم إمكان هذا التطبيق 

١‏ دار ابر سمو : تشمل دار الإسلام البلاد التى تظهر فيها أحكام 
الإسلام” "© “ أو يستطيع سكانها السامون أن يظوروا فيها أحكام الإسلام”” 
فيدخل فى دار الإسلام كل بلد سكان هكلهم أو أغلبهم مسامون » وكلبلد يتساط 
عليه المسامون و محكونه ولوكانت غالبية السكان من غير المسامين » ويدخل فى 
ذار الإسلام كل بلد محكه ويتسلط عليه غير المسامين مادام فيه سكان مسامون 


000( بداثم المنائم ج لا ص . 
(؟) أسى المطاب - 4 س ٠٠١+‏ . 


باس 


2 دار ا 59 50 والساته بالدين الإسلاى ظ | 


وين 4 وم غيرالسامين الذبن 0 م يعي 4 ويقيمون ن إقابةدأقة ظ 
وبصح | لامي رست كه جنر 00 
وسَكان دار الإسلام + جا ارين ودميين يعصومو 5 5ك ؛ الأن. ظ 
المسمة ”كي الخربي نكون ايو شنين : بالإيمان » والأمان . . ومعق الإإمان- < 
الإسلام قِ ومعىق , الأمان العيد » ل بعقد الذمه 6 وبالموادعة وبالهدنة » < 
وما أشبه . فنآمن برسالة مد أى : أسلٍ ققد عصم دمه وماله بالإسلام » لقوله ‏ 

د ويا عي يقرا لاه إلا العدملت 
فسن 06 006 3 الأمان ( ديق عل فردعالاناةم 
ظ الوم لإباا على نوعين : © إران مؤقت » وأمان موؤبده 
لأجل مين . وو الانان الؤد هو ما ل 4 أجل يت اه ولايكون إلا 





ش 0١١‏ العصمة معئأها: ٠‏ عدم الإباحة, فن كان معصوم لدم والال مو غير ماح 5 والمال- 
+1021 لخر لكي اس . 


ون 6 | م* وما مدهأ ألغنى د 1س لام 


يفف 


عليهم فى مقابل هذا الأمان الدائم التزام أحكام الإسلاء”؟. 

دار الحرب : وتشمل دار. الحرب كل البلاد غير الإسلامية التى 
ل تدخل نحت ملطاق اديوه اد لاتظبهر فها أحكام الإسلام ؛ سواء كانت 
هذه البلاد تحكنها دولة واحدة أو تحكها فول متعدكة وبواوستوف أن لون مين 
سكانها المقيمين بها إقامة دامة مسامين أو لا يكون » مادام اللسلمون عاجزين 
عن إظهار أحكام الإسلام . 

وسكان دار الحرب على نوعين : فم إما حربيون وإما مسامون : 

ا ر بون ثم 00 دار الخرب الذءن لايدينون بالإسلام »؛ ويقال لأحدم 
حرنى . والخربيون 0 معصومين » فدماوم و اموالهم مباحة مالم يكن ينيع 
وبين دار الإسلاء | عبد أو هدونة ؛ لأن الوضية ف التنريوة ا تسكون” كا قانا 
ا 2 شيثين بالإعا' 3 الأمان : 


3" 1 0 5 2 1 مر 1 5 ا ِ 0 
واس لحر نيين إدا : دن بخمهوم وبين دار الإسلام عيد » أن يدحلوا دار 
الاطاك 0 ل وا نون ١‏ شي انا 
: م سأاام » فإذا دحلما أحدم شيو مباح الدم والمال :و تحور قتله ومصادرة ماله 
عو م امريد لفقو عنيه , 


57 ا 1 1 ا 1 ' ا ً 3 5 03 ع 1 
و إذا دل الحرى هار الإسلام بإذن أو أمان خاص أو بناءعلى عهد ف 


ل 3 


م 1 9 
ا 


1 5 1 2 

ل 35 والمدةامن د ويل 0 اله غصمة مؤقتة 8 ؛ لأن ف أنه مو فت أيه 5 دام 
0 1 1 2 ف _ ذأ الإأسرلام ا الت لاهن شمها ل 8 الدم والمال 3 فأذا م ا 

5 ب 

أماشطاء عر يق الل ا ا 
أي رخو 58 5 ' 2 7 2 


2 0000000" 0 ! 
لعا تيد سير 1 لسو ا 1 ثب اط 4# ِ ف المعس ل أ لمع حمالم ح ذميا وعد واس رلعر, أن 2 


م1 ااعيةه ل ١‏ 7 
٠ "2007 1‏ 0 1 9 1 3 7 ا 2 م 
هق 1 م 100 2 سما 1 م ف لمر .1 م١‏ نحبمك ل م 


اذى 


0 1 43 1 : 1 'ى 1 2 ١‏ ب 1 1 8 3 / 
- 0-6 : ل 1 0ه ا_ اسلام 0 سد 1اة. اذى م العاوة و 9 ١‏ 0 جاع !لني 2 رن اريت لمع 6 ١‏ تمر .5 0 2 3310 


حملا ؟ 


أما للسل الذى يسكن دار ارب ولم مهار إلى دار الإسلام أصلا فبوعند ماللثه 
والشافعى وأحم دكأى مسل منأهل دار الإسلام يعصم بإسلامه دمه وماله » وأوأنه 
مقي فى دار الحرب ومهما طالت إقامته » وإذا أراد دخول دار الإسلام لا ينع 
منها » ينها يرى أبوحنيفة أن المسلم م فى دار أرب و مباجر إلى دار الإسلام 
غير معصوم بمحرد إسلامه ؛ لأن العصمة عند أبى حنيفة ليست بالإسلام وحده 
وما يعصم الل عنذه بعصمة الدار ومنعة الإسلام-الستمدة من قوة المسامين 
وجماعتهم » والمسل فى دار المرب لامنعة له ولاقوة فلا عصمة له » ولكن له أن 
لخنور الإسلاء فى أفوقق قاذ اوذلنا ابعقاة النصمة” ": 
وكا يعتبر الحر بى مباح الدم إذا دخل الاسلام دون إذن » فكذاك يعتبر 
المسل والذمى مباحى الدم لاحربيين إذا دخلا دار المرب دون إذن أو أمان » 
فإذا دخلا بإذن أو أمان سمى كلاما مستأمنا » على أن تسكون إقامته مؤقتة » 
وله أن برجم إلى دار الإسلام فى أى وقت شاء» فإذا رأى المسل أن ببق بصفة 
دائمة فى دارالحرب فذلك لايغيرمن أمره شيعا مادام باقياً على إسلامه » فإن خرج 
فق امنلؤة ضار خرها 6و اذا أراف لذن أن 2 إقامة دامة فى دار المرب 
القلست جردا + ظ 
وإذا تزوج المسلم أو الذمى حربية أو مستأمنة فإنها تصبح بالزواج ذمية . 
أما إذا تزوج المربى المستأمن من ذمية إنها لا تصبح بزواجه حربية » كا أنه 
لايضبح ذمياً بزواجها على الرأى الراجح » وإذا تزوج المستأمن مستأمنة ثم أصبح 
هه ا 


0 
دمما اضييوت كلد دممة ‏ . 
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عالمية » وأن الظروف قضت من الناحية العملية بأن تسكون إقليمية فلا نطبق إإله 
على دار الإسلام » وقد بق أن نعرف مدى هذه الإقليمية . فبل تطبق الشر يعة 
على كل سكان البلاد الإسلامية أم تطبق على بعضهم دون البعض الآخر ؟ وإذا 
طبقت الشر يعة على الجرائم التى تقع فى دار الإسلام» فهل تطبق على هايرتكبه . 
أهل هذه الدار من جرائم أثناء وجودهم فى دار الحرب ؟ . 
الأصل فالشر يعة الإسلاميةأنها تسرى ع ىكل من يقيمون فىدارالإسلام» 

نينا كوت كاتا واختلفت نظ الحك فيهاء فستوى أن تكون اليلاد 
الإسلامية خاضغة كلها + دولة واحدة» "ا كان الال فى عهد الدولة الأموبة 
أو خاضعة لم دول متعددة كا هو الحال اليوم» ونسرى الشر يعةع ىكل السكان 

سواء كانوا متقدمي نأ ومتأخرء بن » يسكنون السسهول والوديان أو الصحارىوالجبال 
ولا عبرةباختلاف أديانهم أو له لغاتهمأو أو أحنا جناسهم » وعلى من يقيمونفىدارالإسلام 
أن يلنزموا أحكام الشريءة لافى دار الإسلام فقط بل وفى خارج دار الإسلام . 
فالميداً الشرعى العام إذنهوسر ياالشر يعةعلى الجرائم التىترتكبفدار الإسلام 
أبا كان مرتكبها» وعلى الجرائم التى ترتكب فى دار المرب من مقم فى دار 
الإسلام وو سان هد يدا العام هو طبيعة الشر بعة وظروفهاء فعى شر يعة عالمية 
3- قأنا ه وى بهذا الوصف واجبة التطبيق على كل جريمة تقم فى أى بقعة من 
بقاع العام ول كانت الظروف لاتسمح بتطبيق الشريعة إلا فى بلاد الإسلام ». 
وعلل اللقيمين مها » ققد ا كت نزولا على 92 الطريوقية تليق القتر ودف عل 
الجرائم التى تقع فى دار الإسلام » ولوكان م تسكيها لاينتمى لدار الإسلام؛ لأن 
تطبيق الشريعة ممكن فى دار الإسلام على كل من يوجد فى هذه الدار وأكتق 
بتطبيق الشربعة على ار ا” م التى نمم ف دار الخرب من م فى دار الإسلاء 


1 ” "14 3 3-6 , ش‎ . ١ 
لانه من الى أن أن تطبق الشر ينه عل المقيمين ف دار الإسللام عا‎ 
لطبيقها غلبدان انذريه:,‎ 
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هذا هو المبدأ العام فى الشريعة الإسلامية » ولا خلاف عليه » ولكن 

الفقناء اختلفوا فى تطبيقه تبعا للاعتبارات الختلفة التى نظر إلمها كل متي علق 

التطبيق. » وقد أدى هذا الحلاف إلى وجود ثلاث نظريات مختلفة عن سريان 
التشريم الجنانى على المكان . 


١؟'‏ النظاريٌ ابؤُوَلى  :‏ وصاحبها أ:وحنيفة وبرى أن الشريعة تطبق 

على الجرام التى ترتكب فى دار الإسلام » أى مُكان داخل فى حدود الدولة 

الاطاكية 4 أ تق رن ة هاوسؤاء كازر سم كرا سينا أو نينا ؛ لاد الس 

س له قانون غير الشر بعة » ولا جوز له أن يرضى لنفسه قانونا غيرها ولأن. 
الذبى المزم أحكام الإسلام المزأما داعا بشبوله عمد الذمة ادام ٠‏ 

أما 2 م 


3 52 عه عمو كقابن هد أ عبن حما للحاعة » وإ ار 


قامة مؤقتة فى دار الإسلام فلا تطبق عليه أحكام الشر يمة إذا 
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عمو بها » سواء كانت هذه العقو بات خالصة لله تعالى أو يغلب 'فهها حق الله 
لمان قالزنا والسرية 7 

أما الجرائم التى برتكبها مس أو ذى خارج دار الإسلام فلا تطبق عليها 
'الشر بعة الإسلامية » سواء وقعت من شخص مقي فى دار الإسلاء 3 سافر إلى 
واراطرت:وغاد 4 أو:وقمة من شخض كان سي فى دار الحرب ثم أقام بعد ذلك 
فى دار الإسلام ؛ لآن المسبألة عند أبى حنيفة ليست مسألة التذا بالمواوا 3 
بأحكام الإسلاء ا كن مقامه » وإتما هى واجب الإمام فى ا الحد 
ولا يحب على الإمام أن سِ الحد أو العقوبة إلا وهو قادر على الإقامة ؛ لأن 
الوجوب مشروط بالقدرة » ولا قدرة للامام على من يرنكب جرعة فى دا 
لطر نناء ارتسكابها » فإذا انعدمت القدرة لم تحب العقو بة03© 

وس ما عي أت القضاء بالعقوبة يقنصى الولاية على محل الجرعة وقت 
ارتنكاب الجرعة » ولا ولاية للدولة الإسلامية على محل ارتسكاب الجرءة 
وار اوهل ماسوو أنه ودخل مكان الجرعة فى ولاية الدولة الإسلامية تعد 
ارات الجرعة فلا تطبق الشريعة عل الجر عمة ؛ لأن الولاية كانت منعدمة 
وقت, وفوع الخرعة . 
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اليك تاخذ 2 الجرام المرتكية فى دار الإسلام ؛ لأن أرض المعسكر فى 
حيازة جند الدولة » وللدولة سلطان عليها » فيعتبر المعسكر لهذا دار إسلام . 
أما الجرائم التى ترتتكب خارج العسكر » لكا حم الجرائم التى تركب 
فى دار المرب”'' . 

ويرى أبوحنيفة أن الجرائم التى ترتكب من الجنود أثناء الفزو لا تنقذ 
عةوبانها إلا بعد الرجوع ار الإسلام ؛ لقوله عليه السلام: 0 لا تقطم الأيدى 
فى الغ جه . 

ويفرق أبوحنيفة فى جرائم القتل بين عدة حالات : فإذا كان القتيل قد 
سل وبق فى دار الحرب ول مهاجر إلى دار الإسلام فلا قصاص ولا دبة إذا قتله 
مس أو ذمى من أهل دار الإسلام » وإذا كان القتيل مسلا أو ذمياً من أهل 
دار الإسلام دخل دار الحرب مستأمنا فلا قصاص » لانعدام الولاية على محل. 
الجرعة » ولكنيازم القاتل بالدبة . وإذاكان القتيلقد دخل دارالحرب مكرهاً 
كالأسير فيرى أ:وحنيفة أن لاقصاص ولا دية فى قتله ؛ لأن الأسر نبطل عصمة 
الأسير » ولكن ممداً وأبا يوسف مخالفان فى هذا » و بريان أن الأسر لاييطل, 
عصمة الأسير » وأن القاتل والمقتول م نأهل دار الإسلام » فإذا لم يمكن القصاص, 
لانعدام الولاية على حل الجر بمة وقت وقوعبا » فيازم القاتل بالدية سانا عن القتل 4 
90 ولأية الضمان ثابتة على المتقاضين وقت التقاض 90 5 

ويجيز أبوحتيفة للمسل والذى إذا دخلا دار الحرب مستأمنين أن يتعاقدا 
بر بامم حربى أو مع مسا لم يهاجر إنينا » لأن الربا إتلاف مال للحربى برضاه 
بهذا لا بنناق مع عقّد الأمان ؛ لأن الس الذى لم يباجر أمواله غير معصومة 
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ولأبى بوسف رأى مخالف فى هذه النقطة » فهو .رى أن المسم والذى عليبما إذا 
دخلا دار الرب أن يامزما أحكام الإسلام » فلا يقعلان ما يحرمه ولوكان مياحا 
ف دار الخرب 4 ومأ دام الريأ محرما نصوص الشر بعة فو رم ف دار الإسلام 
وفى دار الحرب . ويفرق محمد بين المعاملة بالربا مع اخر ىن و إن المعامرة مع مسر 
لم يباج رإلينا ارارق أن التعافد بالر بأ مع حربى فى دار ارب جائز لاسبب الذى 
عه . أما التعاقد بالربا مع مسلٍ لم مهاجر إلينا فهو غير جائز”” . 
ومن المتفق علية 8 مذهب أ حنيفقة ا لاجحور سدم والدى 0 يتعاقد أددها 
مع الآخر على الربافى دار الحرب » 5 لاوز ما ذلك فى دار الإسلام » فإن 
تعاقدا فى دار المرب فلا عاب لابعدام الولابة على محل الجرعة وقت وقوعبا » 
وتدن عل اهذ: ازا بالقيان أعوررددها أده بور كن لتقو فى وار اناري ؛ 
لان الرد ليس عقو بة وتسكى فيه الولابة على المتقاضين وقت التقاضى . 

وإذا دخل المسل أو الذمى دار الحرب مستامتاً فأدان حربياً أو أدانه حربى 
9 حر لمم أو الذى إلى دار 3 4 0 الخربى الع الا 4 فإن 
القاضى لا يقضى اواحد مهما على صاحبه بالدين ؛ وكذلاك لو غصب أحرما 
تساحية شما لا يمغى بالغصب . أن المدادئة 6 دار الار ب وفعت هدراً لا نعدام 
ولايتنا عليهم 4 وأنعدام ولايهم ف دون ايضا 4 و كذلاك الغصب . ولان المدادنة 
والغصب يصادف كلاها مالا غير مضمون » إذ الأصل أن مال أهل دار 
الإسلام مبأم لأدربى 34 وهال الذر بيين 0 لاهل د ار الإسلام 4 0 5 ما درم 
الل اوالت سق الدناة أن يكف ع نأذى المر بيين أثناء إقامته فدارم » وأ 


3 0 ١ 
: 7 انربيا 0 تَ‎ : 


ينصمهم ع« 2 العؤموا 3 تعقك اليا ن أن ينصقوا لمم أو الل ااه نْ 01 
عن إددانه 8 وإدأ عص ا الطر فسن ون 0 ول عغصب 3 ممأ 35 3 57 


سه 0 1 ١ ١‏ : 0 1 
ولكنه 00"00ظ2 يعوطت مدر وام دن تعهيل ليقت عن أندانه 000 0 


لاس 2-0١‏ سمعصيم يعبر .سس عت فحصم ١ ١١‏ لصيف سيج ل + صب ساس سي صرت رب إن 


سي و 


. ١57 بدائم الصنائم < لاس‎ )١( 








م 


والحنث والفدر فى ذاته ليس سيا التحريم امال للباح أو تحليل الال الحرم ٠‏ 
والح كذلك لوكانا حر ببين أدان أحدها 0 الحرب ثم خرحا 

إلى دار الإسلام مستأمنين فلا يقضى ببنهما ف الدين ؛ لأنه لاولابة,لنا علمهموقت 
الدن ولا وقت التقاضى » أما إذا خرجا إلى دا ر الإسلام مسلمين » فإن القانى ‏ 
فى شنا لوت ار علنها ولق 0 

وإذا غصب اسل أو الس صنق او ذقنا دار ا رب أ نال قاط ستو 
عل الغفصب » ولكن يقَفى بالدن وميقداة اللتعيوني» والداة فى امتناع العقاب 
هى اتعدام الولاية على مل الجر عمة 1 وقت وقوعبا » والعلة فى القضًا ٠‏ بالدين والشمان 
ص 3 الولابة على المتقاضين وقت م , 

ونستطيم أن نستخلص مما سبق أن الجرائم 2000 اللوممة 
مسإ | أو ذى على حرنى لايعاقب 0 ؛ طبقا رأى أبىحنيفة لانعدام الولاءة على 
كن ا نت وقك رارع علا ختض الحاكم ا . الإسلام بالنظر فما بطلبه 
الجى عليه أو أولياؤه من شمان مالى عن هذه الجرائم . وكذلك السك إذا كان 
الحى عليه فى حك الح بى «الأسير المسل أوالسلم الذى ١!‏ بهاجر إلى دار الإسلام . 

أما إذاكان الى عليه من أهل دار الإسلام فإن الجرائم لا يعاقب عليبا 
أيضا لانعدام الولابة على ل الجرعة » ولتكن الحاك فى دار الإسلام تختص 
بالنظر فما.يطلبه الحى عليه أو أولياؤه من معان مالى عن الجريمة التى وقمت ى 
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الحنى عليه عما أصانه من الجريعمة فلا تمنع منها ؛ لأمها غ5 مها باعتبارها ماب 
لا باعتبارها عقوبة . . ظ 
هذه مى نظرية ألى حنيفة فى سريان الشريعة الإسلامية على الكان ؛ 
وقد كان رأيه فى عدم سر يان الشربعة عل المستأمن أترسىء على البلاد الإنسانا.ية 
لآن رأبه اتخذ اماي وسنداً فى منح الامتيازات الأحنبية لاستأمنين » أى , 
أسممهم اليو : بالأعاتيه + ركنا يعر مدى ما قاسته البلاد الإسلامية وما 1 
تقاسيه من آثار هذه الامتيازات التى منحت للأأجاف وقت م 1 
السامين ؛ تشجع الأجانب عل مقغول «داو الأنازم فم وتؤمتوي, عل تبي 
و اكوا لمم 1 فأصبحت بعد ضعف المسامين سببا لاستغلال المسامين ؛ وتضريم 
حقوقهم واستعلاء الأجاف علمهم . 
6 اللظارية الا : وهى نظرية أبى ى يوسف من فقهاء الذهب انق : 

ورى أن الشربعة الإإساامية لسسرى على كل الفيمين فى دار الإسلام سوأ 
كانت إقامتهم داعة كالسل والذى » أوكانت نت إقامتهم مؤقتة كالمستأمن » وسععرته 
فى ذلك أن السل أارعة إسلامه بالتزام أ 5 م الإسلام » وأن الذهى ماردء ! 
الإسلام النزاماً داناً مقتضىعقد الذمة الذى 2 الأمان الدا 57 مستامن 
فيلتزم أحكام الإسلاء , مقتضى عقد الأمان اللؤقت الذى خوله الإقامة الؤقتة 
فى دار الاسلام » و بقبوله دخول دار الإسلام ؛ >" يطلبه دخول دار الإسللام 
قد قبل أن يلتزم أحكام الإسلام مد إقامته » ولأنه ل امنح إذن الإقامة منحه على 
. هذا الشرط » فصار حكه حّ اذى ».ولا فرق ينهم إلا أن الذى أنائة. قود 
والمستأمن أمانه مؤقت » وهذا يعاقب المستأمن مهما قصرت مدة إقامته عل 
الجرائم التى برتكبها فى دا ر الإسلام » سواء تعاقت هذه الجرائم محقوق اجماعة 
أو حقوق الأفراد0©, 


. ١١+ بدائم الصنائم ح لاص‎ )١( 


كم 


وجه الملاف فما سبق بين نظرية أبى يوسف ونظرية ألى حنيفة ينحصر 
فى تطبيق الشر يعة على المستأمن » فأبو يوسف يرى تطبيق الشر يعة على المستأمن 
ف ىكل الأحوال » وأبوحنيفة لايطبق الشريعة على المستأمن إلا فى الجرام التى 
تمس -قوق الأفراد دون غيرها من الجراتم . 


ويتفق أبويوسف مع أبى حنيفة فى أن الشر يعة لا تسرى على الجرام الى 
ترتكي ف دار الجرب وأو ا, رتكها اللقيبون فى دار الإسلام » ولكنه يخالف 
أنا حنيفة فى مسألتين ذكرناها أثناء عرض نظرية أبى حنيفة » الأول منهما 
أن آنا يومته رفن أن الإ والذى لا بحوز لأحدها فى دار الحرب أن يتعاقد 
بربا مع حربى أو مع مس ه مقم مقم بدار الحرب ل يهاجر إلينا » ولو كان التعاقد على 
الريا غير محرم فى دار الحرب ؛ لأنه حرم عليه طبقاً لأحكام الإسلام وسو ملرّم 
بهذه الأحكام أيما كان » و نه لا يعاقب إذا أخذ ربا فى دار الحرب لانعدام 
الولاءة على محل الجريعمة وقت وقوعبا . والفرق بين رأى أل حنيفة ورأىق 
أبى يوسف فى هذه التقطة أن أبا حتيفة لا برى الفعل فى ذاته محرما. بها محرمه 
أبوووعك ) والثانية منهما مسألة الأسير الل إذا قثله فى دارالحرب مسلٍ أوذى » 
فأبو حتيفة لابرى فى قتله قضاصا ولا دية ؛ لأنه فد بالأسر عصمته » بيها رى 
أبويوسف أن فى قتله الدية ؛ لأن الأسر لا يفقده عصمته » ولأن القصاص غير 
ممكن لانعدام الولاية » فيلتزم القاتل بالدية ضمانا عن القتل » لأن للمحاكم 
الإسلامية أن تقضى بالضمان عن الجربمة المرتكبة فى دار الحرب » إذا كان الجانى 
واللجى عليه من أهل دار الإسلام ؛ لأن ولاية الحا عليهما قائمة وقت الطالبة 
ا ني . والفرق بين الرأيين فى هذه اللسألة هو 

100 ق فى السألة ال السابقة . 


فذق 


71 النظريئ الال : وعى نظرية ماللك”"“ والشاقفى”" وأحد 9 
وتم يرون أن الشريعة تطبق على كل جرية ترتتكب فى أى مكان داخل 
حدود دار الإسلام » سواء كان مرتكب الجرعة مسلا أو ذميا أو مستامئا ؛ 
لأن المسلم مارم بطبيعة إسلامه بأحكام الشريعة » والذذى مازم بأحكام الشسر يعة 
بعقد الذمة الذى النزم بمقتضاه أحكام الإسلامالتزاما دابا فى مقابل الأمان الدائم 
والعصمة الذائمة لنفسه ولاله » والمستأمن ملزم بأحكام الشر يعة بطلبه الأمان » 
ودخوله أرض الإسلام بعد إعطائه الأمان » مكه حم الذى » ولا مختلف 
المستأمن عن الذى إلافى أن المستأمن إقامته بدار الإسلام مؤقتة » والذى 
إقامته مؤ بدة . وإذا هرب المستأمن من دار الإسلام بعد ارتكابه جرعة ماء 
فلا سقط العقوية مهربه وخروجه من دان الإسلام » بل نستوفى المقوبة حين 
العدرة عليه . 

كذلك تطبق الشريعة عند هؤلاء الأمة على كل جربعة ارتكبها مل 
أو ذى فى دار الحرب » بخلاف جرائم الحربى المستأمن التى برتكيها فى دار 
الحرب فإنه لا يعاقب عليها فى دار الإسلام ؛ لأنه لم يلنْزم أحكام الإسلام إلامن 
نوم دخوله داره » أما المسلم والذى فيستوى فى حقهما ارتكاب الفعل الحرم فى 
دار الإسلام أو فى دار الحرب مادام الإسلام تحرمه » وإذاكان اخثلاف الدارين 
لايؤر عل نحري الفعل فإنه لايؤئر بالتالى على العقو بة المقررة جزاء على إتيان 
الفعل الغحرم . ظ 

ويعافب المسل والذمى على الجرائم التى يرتكبها أحدما فى دار الحرب » 





(؟) الميذب ج » سمه؟. 
(؟) المغنى - ٠١‏ س همع اله _الشمرح الكبير < ها س 9م* . 
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ولركان الفمل مباحا فى دار المرب كالر با » ما دامت الشر يعة الإسلامية تحرج 
على أحدم هذا الفمل . 0 ظ ظ 
أما إذا كان الفمل محرماً فى دار المرب ولكن الشر يعة الإسلامية تبيحه 
فلا عقاب على من ارتكبه فى دار الحرب . < 

0 اك ؟ اذى جرعة فى دار الحرب وكان قد ثرك دار الإسلام 
بقصد عدم العودة إليها فلا يعاقب علمها إذا عاد إلى دار الإسلام ؛؟ لأنه يصبج 
حربيا بتركه دار الإسلاء م » وتزول صفتهكذى ؛ فلا يعود ملمُرْمأ ا بأحكام الإسلام 
وإذا عاد إلى دار الإسلام فإنه موف هاعارم روا مشاما ذنيا ٠».‏ 

اذا ارك الس ورك دار الإسلام » وارتكب جرية 5د ذلك فى دان 
المرب فلا يعاقب عليها فى دار الإسلام ولوعاد مسما ؛ لأنه أصبح بردته ورك 
دار الإسلام حر يأ ؛ ؛ف 200 وقت الجرعة بأحكام الإسلام . 

ويعتبر هؤلاء الفقهاء ء المشسكر الإسلاتى أرضاً إسلامية ولوكان فى دار 
الحرب » ولكن إستوى عندثم أن ترتكب الجرائم فى المعسكر أو فى خارجه 4 
انار" نم التى بر ترتكب فى دار الإسلام أو نيوان انانب هلما عندهم 
على الوجه الذى سبق بيانه 
٠‏ ويرى مالك والشافى أن لايؤخر العتقاب على الجراثم التى برتكبها الجنود 

إلى حين عودتهم إلى دار الإسلام » بل تنفذ العقو باتكلا استحفت إلا إذا لم 
يكن لأمير الجيشخق تؤقيع العقوبة » وإلا إذاكان بالمسامين حاجة إلى الجانى > 
أو ك3 3 به قوة : .وهذا الاستثناء الأخير للشاففي خاصة.. 
ظ وبرى أحد تأخير تنفيذ العقوبة حتى يعود الجند إلى دار الإسلام احم 
يعود الحانى.وحده » وهذا الرأى يتفق مع رأى أبى جنيفة وقد سبق أن بسطناه 
وإذاكانت القاعدة عند الأئمة الثلاثة هىعقاب المسل والذمى على الجراثم التى 


>23 


برتكبانها فى دار المرب» فإن هذه القاعدة تنطبق على جر ام الحدود » وجراكم 
القضاضن والدية بن جرام التعازير التى نصت علها الشريعة » وكذلك جر الم 
التعازير التى ينص علها أولو الأمى » ولكن القاعدة لاتنطيق على كل هذه 
الجرأم بدرجة واحدة ؛ لاختلاف طبيعة كل نوع عن الآخرء هراهم الحدود 
والقصاص التى ترتكب فى دار الحرب يحب العقاب عليها » وليس أولى الأمى 
حق العفو عن العقوبة أو الجريمة » وجرا التعازير التى نصت عليها الشريمة 
عب النقاك علبيا ##ولكان لول الأدران عتوفق اللدقة يمك:وقوغيا يزان يعو 
عن اعقو بةكلها أو بعضها بعد الحك بهاء أماجراتم التعازيرالتى ينشئها ولى الأمر 
فيخوز أن عاقب هلتها ‏ إداو 50 وك اللاو درو قور أن اماق سيا 
لأن ولى الأمر هو الذى حرم الأفمال المكونة لهذه الجرام » ويجوز له أن يبيحها 
وأن لابعاقب علها إذا وقعت فى دار الحرب » ومعنى هذا أن المقاب على 
الجا ان ردكي فى ذاو العوف ان نواجيا فى كل لبر - 

هذا هو مقتضى نظريه الأعة الثلائة » أما ناريا أ حدملة داق بو سه 
فقتضاها أن لاعقاب على أية جرعة ترتكب فى دار الحرب مرما كان نوعيا » 
لذن الفقات انه الولاية على محل الحجرعة وقت ارتكايبا » والولاية منعدمة 
فى كل الأحوال 

>١١‏ - بين الثمر يعر والقانون, : - هذه فى النظريات الإسلامية الثلاث 
وهى تسكاد تسكون نفس النظريات التىعرفتها القوانين الوضعية حتى اليوم » فقد 
عرفت القوانين الوضعية ثلاث نظريات مماثلة : أولاها تقضى بتطبيق القانون على 
رعايا الدولة دونغير مف الداخلو الخارج » وقد كا نتهذه النظرية سائدةفىالقرون 
الوسطى » وهى تمائل نظرية أنى حنيفة فما يختص بتطبيق القانون فى تلم الدولة 
على رعاياها فقط دون ق عات و مخالف نظرية ا لى حنيفة ة فى أنالقانون 
بتبع الرعايا ى الخارج الأمرالذى مر فوص ؛ والثانية تقضى بتطبيقالقانون 

(15 - التشريع الحنانى الإسلانى ) 


ى 


على يم المميمين فى أرض الدوله من وطنيين وأجا نب على ما 8 منهم داخل 


أرض الدولة فقط من الجراتم » أما مايقع منهم فى اللخارج فلا عقاب عليه » وقد 
ظلت هذة النظربة ساندة حتى القرن اناسع عشر وهى نفس نظرية إلى بوسف . 
والثالئة ب تقطى عطبيق القوانيق عل كل الملايديق. بأرطن: الذولة فق وطشين. . 
وأخائتة ذا ارتتكيوا الشيجرعة ذاعل.. عدرد الدوة #اتققى بتطبيق القوانيخ 
على بعض الجرائم التى ترتسكب خارج أرض الدولة » وهذه النظرية هى السائدة 
اليوم فى التقوانين الوضعية » وهى النظرية التى أخذ بها قانون العقوبات المصرى » 
ولا فرق بين هذه النظرية ونظرية مالك والشافعى وأحد إلا أن نظرية الفقهاء 
الإسلاميين تجعل العقاب واجبا فىبعض الجراتم التىتقع فى الحارج ولا خيار اول 
الأمرنقةه ورف ون ارام أن عذاتتي كل التعضن الاخر نير ا مسفاحة داك 
أما النظربة القانونية فنترك للميئة التشر يعية أن تعاقب على ما ترى مصاحة فى 
العقاب عليه من الجرائم التى تقع فى الخارج » وهذا افر قالبين له ار كيزءمن 
الوحبة العملية » لان لخر الم التى تحب فنها العقاب طبقا لانظريه الإسلامية هى 
من أخطر الجراكم وأهمها ؛ ومصلحة الدولة تقتضى العقاب عليها . 

).ف على تط.و النظاريات ابر سمي مع تقزر دول ابو سمرصم؟ 
ولافز عل الشريات: الاعلافية” ألا تقس العالم قسمين : دار إسلام » ودار 
حرب » وقد يظنالبعض أن هذا يقتضىأن تكونالبلاد الإسلامية كلها نحت حكم 
فرلة والحد ةم اليلاد الأجنبية كلها عت حك دولة واحدة » وهو ان لا اعراتن له 
من الواقم » فالنظريات الإسلامية ل توضع على أساس أن تسكو نالبلاد الإسلامية 
كومة بحكومة واحدة » وإتما وضعت على أساس ما يقتضيه الإسلام والإسلام 
يمتتضى أن يكون المساهون ف ىكل بقاع الأرض بد واحدة » يتجهون اتحاها واحدأ 
ونسو سم سياسة واحذة » و نمطا الهرو و أ كملا بتحقيوق هذه الغاية انكر نْ 


03 بللاد الإسلام 7 حم دوله و دله 0ه ولكن للع هده ص الصورة 


اسع 
الوحيدة التى تحقق أهداف الإسلام » لأن هذه الأهداف يكن أن تتحقق مم 
كيام دولة متعددة فى دار الإإسادام مادامت هذه الدولتتحه | 06 4 ولسير 
على سياسة واحدة » والإسلام لا يتنافى مم نظام كنظام الولايات المتحدة 
الأمريكية ؛ولامع نظام كنظام الولايات السوفيتية القائم فى روسيا » ولا مم 
نظام كنظام الدمنيون الإجليزى » ولايتنانى مع النقلام القائم الآن فى البلادالعر بية 
بعد قيام الجامعة العربية التى تعمل على توحيد الانجاهات والسياسات فى الدول 
العربية الحتلفة ؛ ولايتنائى معقيام جامعة إسلامية تتكون من كل الدول الإسلامية» 
ولشرمه علبيا وتقول عل تويك أغر اهيا بن الاهاتها .وهل حل نذا شور ميا 
من لزاع داخلى . ولا يتنافى الإسلام مم أى نظام آخر مادام هذا النظام يحقق 
الأهداف الإسلامية » وأن هذه الأهداف ص 3 8 ن المميو ا احدة عل 
من عداهم 1 ون مكو اتجاههم واغرا وسياسةهم واحدة . 
ولس أدل على صحة ما تقول من أن النظريات الإسلامية وضعت فى عهد 
لالعباسيين بعد أن انقسمت الدولة الإسلامية الأولى إلىثلاث دول:دولة العباسيين 
فى المشرق » ودولة العلويين فى المغرب » ودولة الأمويين فى الأأندلس » وقد 
ظللت»هذه التغاريات تطبق .عد أن أصبح فى كل قطر إسلامى دولة إسلامية . 
وتعتير النظريات الإسلامية كل البلاد الأّجندية دارحرب واحدة مع اختلاف 
الدول التى تحكنها » فقد كان للسادون بحاربون الترك والروس والهنود والأسبان 
والفرنسيين والرومان » وكانوا يعتبرون بلاد كل دؤلاء وغيرهم دار حرب . 
والمقصود إذن من تقسيم العالم إلى دار إسلام ودارحرب ليس جم ل العام نحت 
- دو لتين 5 و<ذتبن سياسكتين ع و إعاهوتقسيم العالم إلى قسمين :أحدها :دار 
1 .وسلام للمسكهين» والثانى:دارخوف وعداء للمسامينءو بيان الأحكام التىتسرى 
على المقيمين فى كل دار» وقداعتبرت البلاد الإسلامية على اختلاف حَكوماتهاداراً 
واعرة لاا خاي بقانون واحد هوالشريعة الإسلامية ؛ فهى من هذمالء حهة 


اس 
وحدة قانونية لا تختلف فيها الأ<كام ياختلاف الجبات ولا باختلاف الأجناس 
و اعتيرت البلاد غير الإسلامية داراً و 3 أن الأحكام التىتسسرى عامهاطيقاً 
للشر يعة الإسلامية أحكام واحدة لاتمتاف باختلاف الجبات واختلاف الأجناس 
وعد انعو لاسا الصحيح لتقسيم العالم إلى دار حرب ودار إسلام . 
وعل هذا فتعدد الدول الإسلامية أن نع يوم مرى تطبيق النظريات 
الإسلامية م : منع من تطبيقها قدعاً » فقد طبقيا الددلسون فْ الأندلس 5 
والغاربة ى الفرب » والعلويون فى مصر » والعياسيون فى بغداد » ونستطيم 
اليوم أن نطبقها فى مر وى لبنان وفى سوريا والعراق والححاز والبا كستان 
وفى اللغرب » و ىكل بلد إسلاى له حكومة كه وعلرد نه 
ومن السهل تطبيق النظريات الإسلامية اليوم » ولسكن تطبيقهايقتضى من 
كل دولة إسلامية أن تعتبر نفسها مثلة بد قاع العام لافى داخل, 
حدودها فقط » مثلا إذا أردنا أن نطبق نظرية ألى حتيقة فى مصر فإننا عاقب 
أولا كل من يرتكب جريمة داخل نحزود الالؤة الغمرزة فين كان الحا أ 
ذمياً ؛ مصرباً أو شاميا أو عراقيا أو فلسطينياً أو فارسياوهكذا 0 «كلفردمن 
٠‏ رعايا أنة دولة إسلامية لا يعتير أجنبياً بالنسبة لأبة دولة إسلامية أخرى » ولأن 
بلاد الإسلام كلما دار واحدة تحكلها شر يعة واحدة » ونعاقب ثانياً كل هؤلاء 
على أية جرعة يرتكبونها فى أ ى بلد إسلاتى آخر » سواء كانوا يقيمون فى مصر 
إقامة دائمة أو إقامة مؤقتة ؛ كل أن لا يكونوا قد عوقبوا على هذه الجرععمة ى 
قل ارمعابيا: أوق أ اذ بلي ا خرن ؛ فإذا كانوا قد عوقبوا على الجريعة 
أعاك اذى آخر بغير العقو بة التى توجبها الشريعة » وجب أن يعاقبوا 
ثانية بالبقوية المقررة فى الشر يف ع لات بلاد الإسلام كام ادار واد مهما 
اختلنت حكوماتها » ولأن الإسلام يوجب عل ىكلدولة إسلامية أن تقيم أحكامه 
وان اال تغئير النكر والنهبى عنه » ومن تفيير المنكر أن تبادر الدولة 


بتوفيع العقو به الى توجلها اشر بعة على من استحقها . 


ع 


ومأسبق يصدق على جر انم الحدود » وجرا م القصاص والدية » وجراثمالتعازير 
التي نصت عليها الشريعة مع ملاحظة أن لولى الأمس فى ج راشم النمازيرحق المفو 
عن الجريمة والعفو عن العقو بة » وليسله ذلك فى جراشم الخدود » ولافى جرائم 
القصاص والدية » أماجرائم التعازيرالتى بحرمها أولو الأمر فلا يصدق عليها ماقلناء 
ولايماقب عليها إلا إذا كان الفعل محرماً فى حل وقوعه » ومحل الحا كة عليه : 
فإذا كان الفعل مباحآنى محل وقوعه امتنم العقاب عليه فى آبة دولة أخرى » وإذا 
كان محرماً فى محل وقوعه فقط امتنم العقاب عليه فى أى محل آخر . 

وأساس التفرقة بين جرال الحدود وجرائم القصاص من جبة . وبين جرائم 
التعازير من جبة أخرى أن إقامة العقوبات فى جرائم الحدود واجبة على كل 
مس ؛ ولا يصح تأخيرها ؛ ولايجوز العفو عنها » وأن عقوبات جرائم القصاص 
واجبة هال يعف عنها. الجنى عليه أو ولى دمه » فإذا لم تقم حكومة إسلامية 
عقوبات الحدود والقصاص وجبت إقامتها على الحسكومات الأخرئ » وإن لم 
تقمها الحكومات وجبت على الأفراد » أما عقوبات.التعازر فيحوز إبقاف 
تنقيذها والعفو عنها . 

وأساس التفرقة بين جرائم التعازير التى نصت عليها الشريعة » وجرائم 
التعازير التى حرمها أولوالأس » أن الأفعال المكونة للنوع: الأول لايحوز إباحتها 
وإن جاز العفوعن الجرعة وعقوبتها » أما الأفمال الكونة للنوع الثانى فيجوز 
إباحتها بعد تحريمها فضلا عن جواز العفو عن الجريمة وعقوبتها . 

وإذا أردنا أن نطبق نظرية أبى يوسف » فإنا نعاقب فوق ما تقدم كل 
سادق ارتكب جرعة فى أى بلد إسلاى إذا ل يعاقب عليها فى محل ارتكاءها 
أو عوقب عليها بغير المقوءة المقررة شرعاً » لأنه بدخوله هذا البلد الإسلائى 
الم بأحكام الإسلام » وتلك الأحكام تلزم كل دولة إسلامية أن تطبقها » وعلى ‏ 
هذا تكون كل دولة إسلامية قادرة على أن تعاقب طبقاً للشريعة كل ملم 
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أو ذى أو مستامن ارتسكب جريمة فى دار الإسلام سواءكان محل الجرعة واقعاً 
فى حدود الدولة التى توقع العقو بة أو فى حدود دولة إسلامية أخرى . 
وإذا أردنا أن نطبق نظرية مالك 0 وأحمد فإنا نعاقب على الحالاته 
الثلاثالسابقة » ونعاقب فوق ذلك كل مسأ وذى منرعايا مصر أومن رعاياأية 
دولة إسلامية على مايرتكبه فى دار الحرب من جر الم الخدود وجرا" 2 القتصاص ‏ 
والدية وجر االتعازيرالتى نصت عليهاالشريعة » واسكلدولة إسلامية أخرىمثل 
هذا الحق على رعايا الدولالإسلامية الباقية » لأن منواجب كل حكومة إسلامية 
أن ن تق الحدود ولا تؤخرها , فإذا تركتهاحكومة وجبت علىأى حكومة أخرئىه 
تستطيعها.أماإذا كانت الجر امالواقعة فى الحارج تعازيرمماحرمباالشارع » فيعاقب 
علمها ف ىكل دولة تحرمها رعايا هذه الدولة ورعايا الدول الإسلامية الأخرى إذا 
كانت قوانين تلك الدولتعاقب عليها » فإن لم تسكن تعاقب عليها فلايصح أن 
بعاقب علببارعاياها فى أبة دولة إسلامية أخرى ولوكانت هذه الدولة نمرمهاءلآن 
عدم العقاب عليها فى الدولة التى يتبعما الجانى يعتبر إباحة لهاء و إذا لأ الجانى 
بعد ارتكاب الجرعة الى تحرمها دولته إلى دولة إسلامية أخرى لا تحرمها 
فلا يصح أن بحا م الجاتى على الجريمة فى الدولة التى لجأ إلمها » لأن القمل مباح 
طبقًا لقوانشها » وإنا يصح أن يس الجانى لدولته لتعاقبه إذا طلبت ذلك . 
وليس من الفنرورى للعقاب على الأفمال اللى تقع فى دار الحرب أنتكون 

معتيرة جراثم فى دار الحرب » لأن العقاب يحب طبقاأ للشريعة الثى يلتزم اسل 
والذى بأحكامها أينا كان أحدم فيستوى إذن أن يكون الفمل مباحا فى دار 
الحرب أو محرما . 

56 دي تطسسو, النظرباءت ار رسا صيم : ويتبين مماسبق أن كل جربمة 
يرتكبها رعايا الدول الإسلامية فى الداخل أو فى الخارج يعاقبون عليها بالعمو بة 
القررة هافى الشريعة الإسلامية » وأن ترك الجانى بلدء وهربه منها إلى بلد 
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اناك الخ لا نيه ريع ال 15 وتوقه تنس النقونة لدع اين اميق 
فى الوصول إلى هذه النقيجة هو خضوء البلاد الإسلامية جميعا لتشر يع واحد هو 
الشر يعة الإسلامية » واعتبار اليلاد الإسلامية داراً واحدة على اختلاف أقطارها » 
واعتبار كل حكوفة تمن تحكونات غثلة لحكوبات لاخر ف قات اددود 

هله هى النتيحة التى يؤدى إلمهاتطبيق النظريات الإسلامية » و إنهالطىعين 
الم جيل الذى ير نه عداء القانون الوضعى حين يتمنون أن يكون القانون 
الجنانى 000 فى كل الدول 6 وَأد كل دوله مده جميع الدول الأخرى ف 
أقامة حى العمهاب 4 تحيث لا يستطيع حرم ا فلت من العماب إذا ارفيكت 
جرعة فى دوله وهرب لأخرى ؛ ونحيث يعاقب على جرةته فى أى مكان يوجد 
له بنفس العقو بة المقررة لجريمته فى محل ارتسكامها 

هذا هو الل الجيل الذى تحر به المجامم الدولية للقانون الجنالى » وترى فيه 
خير نظام يقغى على الإجرام » وهذا الل الخول بغر اطتيكة الع واي الشريعة 
الإسلامية 0 ثلا به عشرور نا وهوالنظريه الى طبقتها الشريعة 0 تزوطا أو 
هن يوم انقشار لكين فىأصقاع العالم » و يكنى الشريعة نفراً أباسبقت عثلها العليا 
وأنظمتها المثلى» وأن القوانين الوضعية بأنظمتهاالمبتكرة وأحلامها اللجيلة إنماتسيرعل 
هدى الشريعة ؛ وتتبع أئرها » وتعمل على منوالها » وقل مع ذلك أن تلحق بها 

5٠‏ ما برغل فى دام ار رسا صم * يعتبر دارا الاسام كل البلاد الى 
فمها ساطان للمسامين سواء كان المسامون فمبها أغلبية أو أقلية » وكل البلاد الى 
دخلت فى ذمة المسامين والعزم أهاما أحكام الإسلام ولو لم يكن فيها مسامون . 
وكل الآما ان الى يسكنيا مسكون ستطيعون أن يظهروا أحكام الإسلام 
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ويدخل فى دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وسحارى وأنهار وتحيرات 
وأراض وجزر ومافوق هذه جميعاً من طبقات الجو مهما ارتفعت . 
ويعتبر فى حك دار الإسلام كل مكان فى دار الحرب يعسكر فيه الجيش 
الإسلامى » وتعتبر المرا كب الح بية قياساً على هذا جزءاً من دار الإسلام . 
والأصل فى الشر يعة أن البحار العامة ليست ملكا لأحد ؛ وهذا يتفق مع 
القانون الدولى ف عصرنا الحاضير » وليس فى الشر يعة ما يمنم من جعل البحار 
الإقليمية تابعة للدولة التى ملك الشاطىء إلى حد معين . 
ولم يذ كرالفقهاء شيئا عن السفن غيرالحربية ؛ ولكن تطبيق النظربة العامة 
عند أبى حنيفة وأسحابه يؤدى إلى عدم العقاب على الجراشم التى ترتكاب فيهاإذا 
كانت فى مياه إقليمية تابعة لدارالحرب » أماإذا كانت فى مياه تابعة لدار الإسلام 
أو غير نابعة لأحد »كا ل وكانت فى وسط البحر » قتطبق الشر يمة الإسلامية على 
الجرائم التى ترتسكب فيها . أما تطبيق نظرية مالك والشافعى وأحمد فيؤدى إلى 
اادتَاب على الجرائم الى ترتكب فى السفن التجاربة سواء كانت فى مياه تنا بعة 
لدار الإسلام أو دارالحرب » أو فى مياه عامة مع مراعاة التفرقة التى ذ كر ناهامن 
قبل بين جر الم الحدود والقصاص » وبين جراتم التهازير » والتفرقة بين جرام 
التعازير التى نصت عليها الشريعة » و بين جرائم التعازير التى حرمها أولو الأمر. 
وتطبق القواعد السالفة على الطائرات » فالطائرات الحربية يعاقب على كل 
الجرائم التىترتكب فيها » لأنهاتأخذ حم اللمسكر والسفن الحربية » أماالطائرات 
التجاربة فتأخذ حك السفن التحاربة 
؟” - السسر بم والقائوي : -- والقوانين الوضعية لا مختلف حكبها شيئا 
عن الشر بعة فى هذا كله » فهى تعتبر الفضاء الذى بعلو أرض الدولة تنابما لما » 
وتحمل ليه الإقليمية الجاورة للشاطىء نحت سيادة الدولة 2 تملك الشاطىء . 
وحمل السفن الحربية خاضعة لقضاء الدولة التى تتبعها » أما السفن التحارية 
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فيطبق علبها قانون الدولة الى تتبعها طالما كانت فى المياه ااتابعة هذه الدولة أو فى 
عرض البحر » فإذا كانت فى مياه دولة أخرى فقد اختلفت الدول فى حي هذه 
الحالة » فالبعض يطبق قانو نالدولة صاحبة مياه لاقانون الدولة التىتتبعها السفينة » 
وهذا هو المتبع فى انجلترا وهو تطبيق لنظرية أبى حنيفة وأبى يوسف » وكثير من 
الدول يعتبر السفيئة خاضعة لقانون الدولة التى تتبعبا » وهذا تطبيق لنظرية الأممة 
الثلاثة . وفى فرنسا برون تطبيق قانون الدولة صاحبة الياه الإقليمية فى حالات 
دون أخرى » فهم يمزجون بين النظريتين السابقتين . 

55 تسل الر مين و إبعاد شم  :‏ ذكرنا أن الدول الإسلامية تعتبر 
كل منها تمثلة للاسلام فى تطبيق الشريعة الاسلامية » فإذا جنى عراق مثلا جناية 
فى العراق أمكن محا كته عنها فمصر ء لكن قد يحدث أن ينى المسل أو الذى 
أو الستأمن جناية فى بلد إسلاءى ثم مهرب إلى بلد إسلامى آخر » أو مهرب إلى 
دار الحرب » فتطلبه الدولة التى وقعت فى أرضها الجرعة لحا كته » فبل مكن 
تسليمه إليها حا كته أماممحا كها ؟ وقد يشتهرالجانى بارتكاب الجرائم والإخلال 
عالأمق تفن كن أن نعف الدولة من رشنا عون اناك يذه لساك هدان 
موضوعان سنتكلم .عنهما فما يلى واحد بعد الآخر . 

7191 أورو _ سايم المرمين  :‏ من الممكن أن يقال : إن محاكة الجانى 
على جرعته فى محل وقوعها أفضل من محا كته عليها فى غيرهذا ا حل » وأدعى إلى 
ضمان تحقيق العدالة والزجر عن الإجرام » لأن الحل الذى وقعت فيه الجريعة 
ينيسر فيه إقامة الأمة ومناقشتها » لوجود الشبود به » وإمكان مشاهدة ثار 
الجريمة » والإحاطة بكل ظروفها »كا أن عقاب الجرم على جريمته ف سحل ارتكابها 
يحفظ للعقوية قيمتها كاملة » فالعقو بة مقصود منها التأديب والزجر » تأديب الجرم 
وزجر غيره من شهدوا الجريمة أو عدوا بها » والعقوبة الى تقاوم فى غير حل 
الجرعة إذا أدت لتأديب الجرم فإنها لاتؤدى وظيفتها كاملة من حيث الزجر . 
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وعلى هذا بحسن أن يسم الجانى إلى الدولة صاحبة السلطان علىحل الجر يمة لحا كته 
وإن لم يكن ثمة ضرر كبير من محاكة الجانى فى الدولة التى عرب إليها طالما كان 
نشريعها هو نفس تشريم الدولة التى تطلب التسليم . 

ولكن من الممكن أن يقال أيضا : إن فى تسل الجانى الذى ينتمى إلىدولة 
بعيلة الونقولة ا خرى بطنا كه عر ورف ارتكييا: ف أرضن الذولة الاخرد 
يعرض الجانى لعدم المسكن من الدفاع عن نفسه بين قوم لايعرفهم ولا يتصل 
5 بضلة الحنس أو اللغة » وقد يؤدى التسلي لظامه والإضرار به . 

هذان رأيان مخطر كلام بالذهن إذا فكرنا فى تسليم الجرمين ؛ ولكل 
منهما وجاهتهونحاسنهوعيو به » وقد راع تالشر يعة الإسلامية كلهذه الاعتبارات 
حين اختطت خطة وسطا بينهذين الرأيينتضمن مها تحقيقالعدالة هد الإمكان» 
وتمنع الفظل عن رعايا الدولة الإسلامية بقدر المستطاع » وأساس هذا الرأى الوسط 
التفرقة بين التسليم لدولة إسلامية , والتسليم لدولة غير إسلامية . 

06 السطى روت !سرمي : - ليس فى الشر يعة ما منع مر: أن 
السليم أية دولة إسلامية لأية دولة إسلامية أخرى أى مس أو ذى أو مستأمن 
ارتكب فى أرض إحدى الدولتين جرعة ماء والتجأ إلى أرض الأخرى مالم 
تك هذه الدولة الأخرى قد حا كته فعلا علىهذه الجرعمة طبقا لنصيوص الشر بعة 
فإن ها أن تمتنع عن تسليمه » لأنه لا يحوز طبقا للشريعة أن يعاقب على الفعل 
الواحد مرتين » فإ نكانت الحا كة التى تمت على غير أساس الشر يعة فليس للدولة 
أن تمتفم عن التسليم إذاكانت الدولة طالبة التسلبم تنوى أن تحاك الجانى. طبعا 
لنصوص الشر بعة . ولاعبرة بالعقو بة التىوقمت على الحا ى على خلاف نضوص » 
الشر بعه» ولاقيمة للمحاكة التىاتتهت .هذه العو بة »لأنها محاكة ناطلة تميامهاعلى 
نصوص باطلة لا تعترف مبا الشريعة . وللزولة المطلوب منها منها التسليي أن ن خنع عن 
التسلير إذاكانت :نوى أن محلم الجانى وتطبق عليه نصوص الشريعة » وك 
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إلى الكفار » لآم حل لم ولام يحاون لمن ) [ المستحنة : ٠١‏ ] , 

وقد اختلف فى حة شرط تساي الرجال المسامين بعد الاتفاق » فيرى أحمد 
و يعض الفقباء فى مذهب مالك أنه صميح وجب الوفاء يه”' "و برى أبوحنيقة 
و بعض الفقباء فى مذهب مالك أن شرط التسابي باطل #يغيك لافزون اعليظ 
غير المسل على امس بأى حال”"* » ويفرق الشافعية بين من له عشيرة تحميه » 
فى دار الحرب » ومن ليس له عشيرة تحميه » ويحيزون تسليم الأول دون الثانى . 
ام 0 لفعنة 29 , 

ويلاحظ أن من أسل من أهل دار الحرب ولجأ إلى دار الإسلام يمتبر 
بدخوله دار الإسلام من أهل هذه الدار » ورعية للدولة الإسلامية اتى دخل 
أرضها » ومن ثم فالدولة حين تمتنع عن تسليمه إنما تمتنع عن تسليم أحد رعاياها » 
وهذا فى ذانه تطبيق لقاعدة الشر يعة العامة التى لاجحيز للدولة الإسلامية أن نسم 
رعاياها لدولة غير إسلامية » ولا يعتبر تساي الرعايا لدولة إسلامية أخرى خروحاً 
على هذه القاعدة العامة » لأن أراضى الدول الإسلامية كلها تعتبر دارا للاسلام 
ونمخضع لشريعة واحدة هى الشر يعة الإسلامية » ولأن كل دولة إسلامية تمثل 
:النظام الإسلامى فى العام كله . 

ويجوز لأى دولة 'إسلامية أن تسل المستأمن الدولة التى يتبعها إذا طلبته 
التعاقبه على جريمة ارتسكا فى بلده بشرط أن يكون هناك اتفاق يقغى بذلك ». 
ولكن ل س لا أن.تسامه نسامه إلى دولة أخر ى غير و 
الأمان الذى أعطى له فأمن عمقتضاه على نفه » | ل أن يكورة هناك عهد بين 
الدولة الإسلامية و بي نالدولة طالبة التسليم يقضى التسليم فيمتبر الأمان قائما على 

(9) التق ب <ؤاس ++ ساديوامي الملل ع8 بن اؤلاءة. 
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ان التقيد بهذا العهد » و يحوز التسلي وفاء بالعبد . 

وقاعدة الشريعة التى تقضى بان لا الدولة رعاياها هى القاعدة التى تاخذ 
ها أ كثر الدولاليوم » ولكن يفن الذول كا غلا وأغري» تجيز تسلم.رعاياها 
دون اشتراط المثل » وهو مبدأ لا تأخذ به الشر يعة إلا فما بين الدول الإسلامبة 
فقط . فالمبدءان المعمول هما اليوم ف العالم ها مبدءا الشر يءة الإسلامية بالذات ؛ 
ولكن الشر يعة تطبق كلا منهما فى حالات معينة » بدما الدول اليوم تاخذ بأحد 
الميذا قفون الاخر ؛ ولا تجمع بينهما 5 فعلت الشريعة . 

والدول الحديثة متفقة اليوم على أن لاتسم من يكون خاضعاً لقضائها ق 
الجريعة الطلوب التساب من أحليا وإوكان الحا أحنيا .وهذا تطبق اباد 
القريطة» لان القولة ذا كانت خيينة والعر 2ه افونيا أن انب الها ميم بوذا 
عاقيره قالافدكك التداييية عد 13ل 

6 ع لعي ارزّر قار 77 ونتعى الدول أليوم على عدم لسليم الارقاء 
أغشاريئن 4 وهو 5 #ررانه الدول ف العرن الماضبى بعد إبطال اأرف 4 ولسكن هلأ 
لمبدأ قررته الشريعة الإسلامية من مدة “زيد علىثلاثة عشر قرنا » ونستطيع أن 
| إلى معسكر المسامين فى هذا اليوم » فأرسلوا فى طلمهم وقالوا لرسول الله صبل الله 
عليه وسلم : إنهم ماخرجوا رغبة فىدينك » وإثما خرجوا هروبا من الرق » فقال 
ناس من المسامين : صدقوا يارسول الله ردم عليهم . ففضب رسول الله » وقال : 
دوم عتقاء الله » . 

والقاعدة فى الشريعة أن الرقيق إذا أسلم ولجأ إلى دار الإسلام » أومعسكر 
السلن أذ أسلم وابق فى داراطرب نتى طبر الساون علها فروحر فى كلغذه 
الأحؤال 4 ولا جور 6ن 
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أما إذا كانت الجراتم قد ارتكبت بعد الإسلام » فإذا طبقنا نظرية 
أنى حنيفة وأبى بوسف فلاعقاب » لأن ارام وقمت فى أرض الحرب ولا ولابة 
للمسامين عليها » والعقاب علل الجر بمة يقتضى الولابة على محل الجر بمة وقت 
وقوعب . و إذا طبقنا نظر بة مالك والشافى وأحمد وجب العقاب » بشرط أن 
يكون الجانىءالما أو فى إمكانه أن بعل أن الشر يعة تحرم هذه الأفعال » فإن ل يكن 
عالما ولا فى إمكانه أن يعم بالتحر يم فلا عقاب ؛ و إن كان عالما أوفى إمكانه أن 
بعل فإنه يعاقب على ما تحرمه الشريعة » أما مالا تحرمه فلا عقو بة عليه ولوكان 
كرما .زان اتل3: 

7 - ثانيا ‏ إبعار الجرمين  :‏ مختلف حم الإبعاد بحسب ما إذا 

إبعار لساري والر صيى : ل واتاناهيق أن بلاد الملين جميعأ تعتبر 
وحدة واحدة » وتسمى دار الإسلام . ويترتب على اعتبارها وحدة واحدة أنه 
لا يجوز منع المسل أو الذى من دخول أى إقلم إسلائى آخر غير الإقلم الذى 
يقي فيه أصلا . 

والأصل فى الشر يعة الإسلامية أنه لا يحوز إبعاد المسل أو الذى عن دار 
الإسلام » لآن نفى المسِ عن دار الإسلام يعرضه للفتنة » و يؤدى به إلى الملكة 
و يحول ببنه و بين إظهار شعائر الدين ؛ ولأن ننى الذمى عن دار الاسلام مناقض 
لعقد الذمة . 

وفارتب عل اعتيار يلاد المسامين وعحده واحدة 6 وعلى عدم حواز أبعاد 
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من أرضهاء ولو كان المسلأو الذمى منغير رعاياها » ولوكان قد دخل أرضها ليقم 
مها إقامة مؤقتة . 

فقواعد الشريغة الإسلامية إذن لا نسمح تمنع المسلٍ أو الذمى من دخول. 
أى بلد إسلامى » ولا تبيح إبعاد المسلم أو الذمى من أى بلد إسلامى دخله ». 
لأن المسل أو الذمى لا يعتبر بأى حال أجنبيا عن دار الإسلام » ولا عن دوله > 
فكل بلد فى دار الاسلام تعتبر بلده » وكل دولة أو حكومة فبها تعتبر دولته 
وحكومته ؛ لأنها تمثل الاسلام » ومن يعتنقه من المسامين » ومن يلئزم أحكامه 
من الذميين » قبل أن تمثل الاقليم ومن يتوطنه من المساءين والذميين . 

و إذا كان الأص لأ نه لاجوز منم رعايا دولة إسلامية من الدخولىأرض دولة 
إسلامية أخرى » أو إبمادهم عنها » فبل يجوز إذاادعت لذلك ضرورة الحافظةعلى 
الأمن العام » أو النظام » أن تضم الدول قيودا على دخول البلاد التى تكبا 
بقدر مانستدعيه تلك الضرورة » وهل يوز للدول الإسلامية إذا دءتالغرورة 
إبعاد من ليسوا رعاياها أصلا إلى بلاده الأصلية أو إلى أى بلد آخر ؟ 

0 القواعد الأواية فى الشر يعة الاسلامية أن الضرورات تبيح انظاورات 
وأن كل ضرورة تقدر بقدرها » ومعنى ذلك أن مالا يباح عمله فى الظروف العاديه 
يباح عمله عند الضرورة » بشرط أن لا يتعدى ذلك الحاجة ودواعى الضرورة ؛ 
وتطبيا لماتين القاعدتين الأوليتين يحوز للدول الاسلامية عند الضرورة أن تضع 
قيودا على دخول البلاد التى تحكها » بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة » و بشرط 
أن لا يمكن دفم الضرورة بوسيلة أخرى » و يوز للدول الاسلامية عندالضرورة 
ده أى مسلٍ أو ذمى عن أرضها » إذا لم يكن هناك وسيلة لدفم الضرورة 
إلا-الا بعاد . وجوز أن يكون الابعاد لبلد المبمد الأصلية أو لأى بلد إسلامى 
آخر » ولكن لا يحوز بأى حال أن يكون الإبعاد إلى دار المرب » ولو كان 


بين دار الأسلام و بين المسكان الذى أبعد إليه من دار الحرب موادعة . 


م 


ولكنى مع هذا أرى أنه ليس لدولة إسلامية أن تحرء دخول أرضبا عل 
رعايا دول إسلامية أخرى ء ولا أن تمنعهم من الإقامة فيها حجة ضرورة الحافظة 
على الأمن والنظام » أو بأبة حجة أخرى » لأن فى يد كل دولة من إجراءاته 
الأمن » ومن نصوص الشر يعة » ما يسد الحاجة ويدفم كل فرورة فو كن 
الدولة من الحافظة على الأمن والنظام . وحمابة كل مرفق » وم اقبة المشبوهين » 
وأخذهم بنشاطهم المضاد لمصالح الدولة » وإذا كان هذا كله فى متناول الدولة 
ولا بعطل تنفيذه قاعدة من قواعد الشريعة » فليس للدولة أن تعدل عنه مجة 
الضرورة إلى ماعط قاعدة هامة منقواعد الشر يعة » وإذا كانت الدولة لانستطيع 
إبعاد رعاياها ولا منعهم من دخول أرضها » وتكتفى فى دفم مأ يصدر منهم هذه 
الوسائل التى ذ كرناها » فأولى بالدولة أنتسكتنى بنفسهذه الوسائل فى دفع الغرباء 

فعلى كل دولة إسلامية إذن أن لاتبعد رعايا الدول الإسلامية الأخرى » وأن 
لا تمنعهم من دخول أرضها ؛ وأن تعاملهم كرعاياها تماما » وإذا أنوا ما مخل 
بالأمن عاقبتهم بما يستحقون كا تعاقب رعاياها » وهذا الذى نقول هو الرأى 
الذى يتفق مع أغراض الشريعة الإسلامية ومراميها من توحيد دار الإسلام 
وجعلها دار أمن وسلام لكل مسإ وذ » أما الرأى المضاد فيؤدى فوق ماذكرنا 
له من عيوب إلىعدم المساواة 34 فإنارة النعرات الوطنية والخنسية 4 وهدا مأحارسيه 
الإسلام ولا برضاه . 


إيمار الحرييين  :‏ ليس للحر بيين أن يدخلوا دار الاسلام إلابإذن 


خاص » أو بناء على عهد طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية » وليس طم إذا سمح 
لمم بدخول دار الاسلام أن يق وا فيها . ١‏ إقامة مؤقتة لا تزيد على سنة وأحدة 
2٠ (‏ التشريم الحناتى الأعلام / 


مم 


فى رأى ألى حنيفة والشافعى و بعض الحنابلة”'.» أما البعض الآخر فيرى معمالاك 
أن الاقامة المؤقنة ليس لا مدة معيئة 29 . والأصل عند الشافعى أن مدة الاقامة 
لانزيد على أربمة أشبر إلا إذا رأى الامام كالخ 0 

وإذا ارت هدة إقابة لكر كان من حق الدولة الاسلامية أن تبعده من 
أرضما 4 وكا ان هده وأو تنته مدة إقأمته إذا أى نا كل بالآمخ 6 إدحقن 
منه الاخلال بالأمن » تطبيا لقوله تعالى : ل( وإما خافن من قوم خيانة فانبذا 

إلمهم على سواء 6 [ الأأنفال : 4ه ] ولقوله تعالى : ل( فا استقاموا الك فاستقيموا 

هم 1 / التوية :”7 أ] على أنه دشترط عند الابعاد أن ديعل الحربى إلى مكان يأمن 
فبه على نفسةه ا أن برد إل أوكة 4 أنه دخل دار الاسلام على أمان 4 وفوحب 
أن لا يعرض للهلكة » وأن برد إلى لكان الذى يأمن فيه » وذلك قوله تعالى : 
( م أبلنه مأمنه ‏ [ التوبة :6 ] . 

ويلاحظ أنه لا نحوز إيماد الذمى واورضقى من ختاعة أو انها يدل عل 
خيانته » ويفرقون ببنه وبين الستأمن بأن الذمى من رعايا الدولة » ويقي فى دار 
الاسلام إقامة داتمة » فهو كالمسل فى قبضة الامام » وخيانته إن ظبرت يمكن 
استدرأكها وعقابه عليها كيانة الس » أما المستأمن فليس كذلك » ومن الصعب 
امستوراك يانه ظ 

5١‏ _الشسير يعمٌ والقواءئبى 6 القوانين الوصعية عبداً منع الأخانت 
عامة » ولا تجيز القوانين الوضعية دخول الأجانب أرض الدولة إلا بإذن ؛ 
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مدلاق 


عل إن يقيموا إقامة مؤقتة » فإذا ابت هذه المدة أخرجوا من أرض الدولة مالم 
"تحدد مدة الاقامة » وهذه المبادىء التى لم تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيراً عى 

نفس المبادىء التى جاءت مها الشريعة مر ثلانة عشر قرنا » وتتفق القوانين 
الوضعية مع الشريعة أيضًا فى عدم جواز إبعاد رعايا الدولة:؛ أومنعهم من دخول 
أرض الوطن » ولكن القوانين الوضعية تختلف مع الشر يعة فى أن القوانين 
لا وجب إبلاع الشخص المومك الومامئة » كا وجب ذلك الشريعة » ويكفى 
فى معظم القوانين أن يبعد الشخص عن أرض الدولة ولو عرضه ذلك للبلاكع 
وتفوق الشريعة فى هذه المسألة لايحتاج إيضاحا . 

7350 9 الْدسيرٌ فى السريه: : - تقوم الجنسية فى الشر يعة الاسلامية على 
أساس الدار » أو بتعبير آخر على أساس الاسلام ومسالمته » والتزام أحكامه 
أو الكفر به» فأهل دار الاسلام لهم جنسية واحدة سواء كانوا مسامي نأو ذميين 
رسن حكومة واحدة أو حك مات متعددة ؛ ومهما 6يز المصرى عن السورى 
أو المواة 31 الغرى فذلك عيزعى 7 إقليمى لاينبنى عليه حك شرعى ولايؤدى 
إلى عييزفى االخارج ١‏ 

وأهل دار الحرب هم حنسية واحدة مهما تعددتث بلادهم وحكو مانهم ( 
ومهما تميز الاتجليزى عن الفرنسى أو الأمريكى فذلك تمييز داخلى فما بينهم » 
ولكن أحكام الشريعة واحدة بالنسبة لهم عيدا سردن وغعيوين غل أن 
الشر يعة لاتمنع منالنظر إلىالدول الأجنبية الختلفة كلعل حدة سب ظروفبا» 
فيجوز مثلا أن يكون بين المسامينو بين الانجليزحرب » وأن يكون بين المسامين 
وبين الفرنسيين عيد أوادنة وه ك1 

وى الجنسية فى دار الاسلام اعتناق الاسلام ؛ أو الام أحكامه » فن 
اعتئق الاسلام فهو مسل » ومن الث ا الاسلام ول يسلم فهو ذنى : وأساس 
الجنسية فى دار المرب فى إنكار الاسلام وعدم التزاء 5 


3 
١ 


م 


وتتغير الجنسية فى الشر يعة بتغيير الأساس الذى تقوم عليه » فتتغير جنسية 
الحربى باعتناق الإسلام » أو بالدخول فى ذمة المسامين والتزام أحكام الإسلام . 
ويشترط للدخول ف الذمة المحرة إلى دار الإسلام » فلا يعتبر الحارب ذمياً وهو 
فى بلده إلا أن يدخل ابلد كله فى الذمة و يلتزم أهله أحكام الإسلام فلا تشترط 
حينئذ المحرة ؛ لأنالبلر يصبح بذلات دار إسلام . وتتغيرجنسية الحارب بإسلامه 

. دون حاجة لمجرته إلى دار الإسلام » وإ نكانأ بوحنيفة يشترط لاعتناره معصوماً 
أن مهاجر إلى دار الاسلام . 

وتنغير جنسية المسلٍ والذمى بتغير الأساس الذى تقوم عايه . فتتغير جاسية 
المسلم الردة ».وتتغير جنسية الذمى بعدم الزام أحكام الإسلام » وبالإقامة الدايمة 
ف بذار الطريه. 

والزواج يجعل الزوجة تابعة للزوج » ولكنه لا يؤدى وحده لتغير الجنسية 
فالسلم أو الذمى إذا تزوج فى دار الحرب من حارية لم تلخق به الزوجة فىجنسيته 
إلا إذا دخلت دار الاسلام » فإن دخلت دار الاسلام أصبحت بالزواج والحجرة 
لدار الاسلام ذمية » وإذا تزوج المستأمن فى دار الاسلام من ذمية فلا يصير ذمياً 
بزواجبا » ولا تصير هى بزواجه <ربية إلا إذا رضى هو أن يق فى دار ر الاسلام 
إقامة دابمة فيصبح ذمياً .و إلا إذا فاجرت عن مع زوجها إلى داز الحرب . وإذا 
زوج المسلم من حر بية فأسامت تغير تحنسيتها بالاسلام دون حاجة المججرة 3 
الجنسية تتغير أصلا بالاسلام وحده » فالزواج ليس هوالذى يكسب الجنسية وإنما 
هو الاسلام والتزام أحكامه والاقامة بداره . وتغير جنسية الزوج لاير على جنسية 
المرأة » فالذمى إذا أقام بدار المربولمتاحق بهزوجته صارحر بيا » وبقيتهىذمية » 
والمسلم إذا ارتد صارخربيا » بياء وم يؤترذلك علىجنسية زوحته إلا إذا ارتدتمثله . 

ويتبعالصغار ومن فىحكهم كالجنون أ بويهمفى المنسية » فإذا أسلم الزوحاق 
أو دخلا فى الذمة تبعهما أولادها غير المميزين » وإذا أ ام الأب 5 0 دخل 
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ف الذفة تبنه :الا لاد غير المميزين » وإذا أسامت الأم وحدها أودخلت فى 
الدمة تبعها الأولاد غير المميز بن فى رأى ف حنيفة والشافى وأحمد » وتبعوأ 
الاب فى رأى مالك . 

ويتبع الأولاد غير الميزين أبويهم فى الجنسية على الوجه السابق كلا كان 
التفيير من جنسية أدنى إلى جنسية أعلى » والجنسية الإسلامية هى العليا ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: : « الإسلام يعلوولا يعلى © فإذا كا ن التغيير من الجنسية العليا 
إلى الجنسية الدنيا فلايتبم الأولاد من غير حنسليته من الابويق ؛ بل يبقون على 
جنسيتهم الأو لى » فإذا ارتد الزوجان المسامان وأصبحا اربين بق أولادها غير 
المميزين مسامين » وكذلاك الم لو أرتد أحد الأأبوين قمل0"©. 

هذه هى القواعد العامة الى تقوم عليها الجنسية فى الشر يعة الإسلامية » 
وهناك تفاصيل ليس هذا محل ذكرها » وهذه القواعد العامة الت جاءت مها 
الشريعة هى نفس القواعد العامة الى تأخذ مها القوانين الوضعية اليوم فى مسائل 
الجنسية » فالحنسية تقوم فى القوانين على أ ساس الإقلم » فكل من يديم إقامة 
واعة فى أرط الدولة فله جنسيتها . وهذا يقابل | 7 الدامة فى دار 5-5 
وتسقط الجنسية عن الشخص وتتغير إذا أقام فى أرض دولة أخرى مدة معينة 
ورضى بالدخول فى جنست,ا ؛ وتتبع اه حدسية أزوج دشروط معينة » وينبع 
الأولاه الدار حلسة الذيوين لنامدة فانة . 
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الفصل الرايغ 
فى سريان النصوص الجنائية على الاشخاص 


7# د ريدم تام ثار كبى : كان القانون الوضعى حتى آخر ااقرن الثامن عشر 
عيذ بين الأفراد ولايمترف لس ة بين المحكومين » وكآن عميز ينهم فالا كة 
وفى توقيم العقو بة » وفى تنفيذ المقو بة » وكانت الاك تتعدد تبعا لتعدد طوائف 
الأمة » فلللأشراف محاك خاصة وقضاة منطبقة معينة » ولرجال الدين ها كمخاصة 
وللجمهور محا خاصة » ولكل من هاتين الطائفتين قضاتها . وكانت الجررعة 
الواحدة يعاقب علمها أمام هذه الاك الختلفة بعقوبات مختلفة » وكان لشخصية 
الحانى إعتبارها فى القانون » فالعمل الذى يأتيه الشريف ويعاقب عليه بأتفه 
المقو بات ؛ يعاقبعليه الشخصالعادى إذا أتاه بأقسىالعقو بات » وكانتالعقو به 
تنفذ على الشر يف بطر يقة تتفق ممشر فه » ولكنها تنفذ على جل الشارع بطريقة 
تتفقمم ضعته وحطته ؛ فإذا حك بالإعدام متلا على شر يف ووضيعضر بت رقبة 
الدررك اليتس ارسق المع لصيل 10 فوع المكاذبيويم. و كال سان 
الأفمال تعتير جرائم إذا آناها الماية #اميون علي اق بابد يذ نا 
الأشر اف ورجال الدن كل وقت فلا يحاسبون علبها ولايحا ان ا 

كا نهنا شان القانون اعفان" الورضي عض أو تقر الفرق الثائه بعتي 
أوخم عاءك القورة لفو قييةة د متيل المجتاراة. أعناسا من لاسي رةه 
الك نورقم واصييدت الفاعدة ان تسرى نصوص الم وانين عل اجميع ' وان 
مبدأ المساواة بالرغم من ذلك لم يطبق تطبيقاً دقيقاً حتى الآن » إذ لم يكن من, 

السول التخلص من التقاليد القدعة دفعة واحدة وإنكار الماض ىكله » فبقيت 
حالات من د وَغلم المناواة اغقبرت استراءات هق هذا المساواة العامة > 
وراح عض الكتاب ينتحل لما المعاذير أو يبررها بحيل قانونية » بِيها راح 
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البعض ينتقدها و يطالب بإلفائها » وكانت الغلبة للفريق الأخير ؛ إذ انيمبت إلى 
رأنه بعض ااتشر يعات الحديثة التى وضعت فى آآخر القرن التأسم عشر وفى القرن 
الخال » فضيةت من مدى هذه الاستثناءات أو حاولت أن تقفى على بعضها 
وأغلب اللفكرين اليوم يدعون إلى المساواة التامة » و يعملون جاهدين لتحقيقها » 
وقد تتحقق المساواة التامة قريباً وقد لا تتحقق , ولسكنها الأمل الذى تختاج له 
القلوب وتتحه إليه اللإنسانية . 

ع +5 أصرء على غر م الساوامَ فى الفوائين الوضهم : : سف أظبر 
الأمثلة على عدم المساواة فى القوانين الوضعية ما يأتى : 

| ح عهيز رئس الدولة ‏ : عرز القوانين الوضعية داعا بين رئسس الدولة 
الأعلى نلعا كن أو رئيس جمهورية وبين باق الأذرا د قبنخا مخضم الأفراد 
للقانون لا مخضم له رئيس الدولة مححة أنه مصدر القانون » وأنه الساطة العليا؛ 
فلا يصح أن مخضم لسلطة فى أدتى مته وهو مصدرها . 

وتعتبر بعض الدساتير ذات اللك مقدسة كالدستور الدامرى والدستور 
ليان قبل الحهورية » أماالدستورالإتمليزى فيجعل ذات الللك مصونة لا تمس» 
ويفترض أن اللك لامخطىء » وفى بلجيّكا ومصر ذات الاك مصونة لاتمس , 
وكذلك كن الخال فى إيطاليا ورومانيا قبل إلغاء النظام الك . 

والاضل ف النطا شروو أن و تسن ادرو ذا كو ميقر لم عر كنرك 
شعوب العام تعترف .هذا الوضم لرؤساء الدول اجميورية حتى القرن التاسع 
ع 3 بذات رج عليه فيه 0 تورالفرسى مجعل ريس 
الخهورية مسئولا جنائياً فى حالة واحدة هى حالة الخيانة المظمى » ودستور 
سامون كا الطري لاسر ة أجاز التحقيق مع رئيس الخخهورية فى حالة 
انقيانة العظمى ؛والدستور البولندى الذى وضع بعل حرب سنة ١9114‏ حجعل 


5-0 | امورو سو ا ف حاله أنكيا نه العظمى دالأغدداء على اللسعوة 
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يا حعله. مسثولا إذا ارتسكب جرعة عادية » واشترط لخا كته إذن البرلان 
وأغلبية خاصة . 

ونستطيع أن نستخلص مما سيق أن القوانين الوضعية تَأَحَذْ بنظريات ثلاث 
فى مسئولية رؤساء الدول عما يرتكبون من جرائم : فالنظرية الأولى لا تحمل 
الرئيس مسئولا عن أنة جرعة ارتكبها » والنظرية الثانية تجعله مسئولا عن 
بعض الكر انم دون البعض الآخر » والنظرية الثالثة تجعله مسثولا عن كل الجر اشم 
التى برتكها . 

ولأشك أن سركوائة :رؤساء الول قن تطورظ فق القواليق الوضعية: تطوراً 
عظما » فبعد أن كانت القاعدة العامة حتىالقرن الثامن عشر ل إعفاءهم من 
المسئولية إعفاء تاماً » أهملت تلت القاعدة » وأصبح الكثيرون من رؤساء الدول 
تمكو لك ماكو له تحر أية أومسقواية نادة + 

يدعب انيز رؤساء دول الأحدية تونق الثوانيخ الوضعية وؤجاف الدول 
الاعننة 5 كانوا أى ر لما جسيوريات من أن كا كرا عل ما بوانكيونة 
من الجرائم فى أى بلد آآخر غير بلادهم اخنو ا« سكاو برضن رفية أو سكو 
وهدا الإعفاء يشمل كل أفراد حاشية الملك أو رئيس ال+هورية » وحجة شراح 
القوانين فى هذا الإعفاء قاع تع كةو ماه الذول افر اد حاشتهم لاتتفق 
مع مائجب لطهمممن كرم الضيافة والتوقيروالاحترام » وهىحجة لانستقي مع المنطق 
لأن رئنس الدولة الذى ينزل بنفسه إلى حد ارتسكاب الجراكم مخرج على قواعد 
الضيافة » ولايستحق شيدَامنالتوقير والاحترام » ومثل هذايقال فى أفراد الحاشية 
والواقم 5 الإعفاء تقليد قدم كان معمولا نه قبل أن تأخذ القوانين الوضعية 
بدأ اللساواة » وظل معمولا به حتى اليوم » وقد ساعد على بقائه اعتراف الدول 
ه » وصيرورئه جَزْءاً من القانون الدولى » والمعروف أن القانون الدولى لا يتطور 
عثل السرعة التى تتطور با القوانين اللخاصة . 
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ح س ييز رجا لالسلك السياسى :تعى القوانين الوضعية المفوضين السياسيين 
الذين بمثلون الدول الأجنبية من أن يسرى عليهم قانون الدولة التى يعملون فيها » 
ويشمل الإعفاء حاشيتهم وأعضاء أسسرهم »؛ وحجة شراح القوانين فى هذا الإعفاء 
أن الممثلين السياسيين يعثلون دولهم أمام الدولة التىيعملون فى أرضها » وليسلدولة 
على أخرى حق العقاب » وأن الإعفاء ضرورى لمكينهم من أداء وظائفهم » 
وحتى لا تتعطل بتعريضهم للقبض والتفتيش وامحا كة . ويمكن الرد على هاتين 
ليق أن النثن السانى لبن الاقردا م رغانادولة أخديية #وآن الرزولة دق 
النقاتة جا ويفا الذوق الاعنيية 1١|‏ ارتمكيو سرفة فارطا ول عكر أن 
يعطل سسريان القانون على الممثل السياسى أعمال هذا الممثل ما دام يحترم القانون 
و يطيعه ولا يعرض, نفسه للوقوع نحت طائلته . 

د س تمييز أعضاء الهيئة التشريءية : وتعنى القوانين الوضمية تمثلى الشعب 
فى البلاد النيابية من العقاب على مايصدر منهم من الأقوال أثناء تأدية وظائفهم» 
وقد أخذ الدستور اللصرى بهذا الاحاه » فنع من مؤاخذة أعضاء البيلان على 
فاو عن الال رالا را ا ا أى أنه أعفاهم من المسئولية عن 
الجرام القولية الشفوية أو الكتابية التى تلت أو تسكتب فى دار الجاسيف » 
والقصود من هذا الإعفاء إعطاء أعضاء البرلان قدراً من الحرية يساعدهم على أداء 
وظائفهم حق الأداء » إلا أن الإعفاء بالرغم من هذا اعتداء صارخ على مبدأً 
الممناواة #الآن هناك عا لبن اثنائية أخرع عن غالن المدبريانت لريق لأعطائا أن 
يتمتعوا عثل الحصانة التى يتمتع يا اعضاف الولاق 4 ولاق عذال وى رصيق 
د اشنول انا ال الدامة ولنقيرا تاتب 2157 لآق عفدن ا عفاء اران 
و بالرغم من ذلك فهم قرودون سة ل خضاة اغضاء التودان.. 

ه - عييز الأغنياء : وكيز القوانين ا وضعية الاغنماء على القهراء 00 
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من الحالات » ومن الأمثلة على ذلك فى ااقانون المصرى أن قانون تحقيق الجناياته 
بوسيهل القاقن أن بحم بالمبس فى كثير من الجر ام علىأن يقدر لاحكوم 
عليه كفالة مالية إذا دفعا أ<لتنفيذ الحم عادعق تفيل قن الاعتثنا فهو ان 
م يدفءبا حبس دون انتظار لنتيجة الاستئناف ”؟ . وفى هذا خروج ظاهر على 
ميذا الساواة » إذ يستطيع الف ه١١‏ أن يد يدفم الكفالة فلا ينفذ عليه الك 5 
يمحن الفقير عن دفعبافى أغاب الأحوال » فينفذ عليه الك فى الحال . 

ويحيز قانون حقيق الجنايات المصرى امتهم ابوس أن يعترض على حيسه 
فينظر اعتراضه أمام القاضى » وللآخير أن يفرج عن الهم بغهان مالى”'' . وذ 
تقر بر هيدا الفمان المالى خروج ظاهر على مبداً المساواة لأن الغى يستطيم داع 
أن يدفع الضمان المالىفيخرج من محبسه ء أما الفقير فهو فى أغلب الأحوال عاجز 
عن دفم القماقك فرظلا وعيرق تخدية: + وقل تون لسكا ور انه عزنا لدب 
إليه » فتسكون النتيجة أنه حيس لا لأنه أجرم » بللأنه عجز عن دفم الكفالة 
أو تين ار - لكيه ففدر . 

ووو من أفراد الماعة : وتميز القوانين الوضعية الظاهر ن 

ف ااه على عيرهم 4 ودرل الأمثلة على دلاكت ف المانون المصرى | 

5 النيايه 0 00 0-5 0 27 ف حنحةدون استئدان حية 17 
ا 5 3 اغياءة 00 7 التعوق الفيونية ‏ ال يفك استكد ان 
جبات معينة » ومحوز أوكيل النياءة أن نظ القضية. ١‏ كتفاء زاء إدارى 
يوقم على الوظف أو الطبي.ب. أو الحانى » و ذلك ينجو امتهم مز:. العقوبة 
| المفظط غير ممكن اللمنة لذن او لقعب الداديين+ 


ايو ا لس 


عند مقع و ا ما 
وسو كد ده - 


2 + ةك هن انون ل#قيق 5 دنليات المصرى . 
(*) المواد ءن > ٠١‏ إلى ١١١‏ من قالون محفيق الجنايات . 
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الإسلامية على القوانين الوضعية .بذا فقط » بل تمتاز عايها أيضاً بأنها عرفت 
نظرية المساواة على هذا الوجه من أربعة عشر قرثاً » بيما لم تبدأ القوانين الوضيعة 
بمعرفتها إلا فى آخر القرن الثامن عشر 

ويستطيع اللفمكرون المثاليون طلاب المساواة التامة أن برحهوا إلى الشر يعة 
الإسلامية » فإن المساواة التامة التى يبحثون عنها قأئمة فى الشر يعة » يحوطها من 
مال التسكوين » وجلال التقنين » وعدالة التشر يع » ما يبر أبصارم و بحير 
ألباسم » ولسكنه دون شك يحقق أحلامهم و يشبع أطماعهم . 

585 ارم المساوام فى الكمر يمر  :‏ جاءت الشريعة من يوم تزوطها 
بنظرية المساواة التامة » فقررت المساواة على إطلاقها » فلا قيود ولا استثناءات » 
والالسدار أ غقامة بي الادراد »ومساواة تامة بين الماعات؛ ومساواة تامةبين الأجنامر,» 
ومساواة تامة بين الحا كين وا محسكومين» ومساواة تامة بينالرؤساء والمرءوسين» 
لأف ربد عل ول ولا لأبيض على أسود ؛ ولالعربى عل ىأ تجمى بوذلك قول 
له تعالى: ل با أيها الناس إنا خلقنا كم من ذ كر وأنتى . وجعانا 5 شعو با وقائل 
لتعارفوا»إن كرمك عا أتقا م) [المحرات:1١]‏ وذلك ما أ كده رسول الله 
صل الله عليه وس فى قوله: «الناس سواسية كأسنان المشطالواحد » لافضل لعربى 
على حمى إلا بالتقوى» وفى قوله: «إن لله قدأذهببالإسلام مخوة 2 

انهم » لأن الناس من آدم » وأدم فى وكيوا العف عند ان أتقام » . 
فالناس جميعاًفى | لشر يعة متساوون على اختللاف شعو مهم وقبا تلهم» متساوون 
فى الحقوق » متساوون ثى الواجبات » متساوون فى المسئوليات » وم فى ذلك 
كأسنان قط ادن لا راي عر كر ين رولا لفق مين خرن عل 6 ارام 
فى ذلك كأبناء الرجل الواحد والمرأة الواحدة » ترشحهم وعدة أصليع إن 
المساواة فى حقوثهم وواجباتهم ومسئوليا لا فضل رجل على رجل ”آ 
بفضل اليوم أ بناء . اتحلترا وفرنسآ على أبناء ا التايمة للهاتين الدولتين » 


مدق 


ولا فضل لأبيض على أسود كا يفضل اليوم الأمريى الأبيض على الأصريى 
الأسود » ولا فضل لعربى على عجمى » أى لا فضل لجنس على جن سكا ادعت 
ألمانيا وغيرها مر دول أو روبا أفضليتها على بقية الأجناس . 

و«التقوى هى وحدها نصاب التفاضل بين الناس فى الشريعة الإسلامية؛ 
ولكنه تفاصل فى حدود معينة » تفاضل بين الناس عند رمهم ققط : فأ كرمهم 
عند الله أتةاهم » وكون التق كريما على الله لا يمطيه حقا عند.الفاس يزيد على 
ما لغيره من الحقوق»ء فالتقوى صفة ثمؤثر فى صلة الإنسان بريه أ كثرمما تؤثر فى 
صله الإنسان بغيره » والتفاضل الذئ ينشأ عن التقوى هو تفاضل م.نوى لامادى 

وتطبق الشر يعة مبدأ المساواة إلى أوسم مدى يتصوره العقل البشرى » 
اذا انارق اعوضها ين ساد ولاو وسوق ولا بون ادك واليونة؛ 
ولا بين ممثلى الدول السياسيين والرعابة العاديين» ولا بين ممثل الشعب وأفراده : 
ولا بين الأغنياء والفقراء » ولا بين الظاهرين والحاماين» وسابين فما بلى ح 
هذه الحالات التى جعلناها أمثلة على انعدام المساواة فى القوانين . 

511 الداواة بين رؤساء الرول والرعابا : - تسوى الشر يعة بين 
رؤساء الدول والرعابا فى سريان القانون » ومسئولية اجميع عن جر اهم 5 
أجل ذلك كان رؤساء الدول فى الكير بعة أشخاصا لا قداسة قم, ولا عنارون 
على غيرهم . و إذا اركي عدم جر بعمة عوقب علبها كا يعاقب أى فرد . 

ولقد كان الرسول صل الله عليه وسلم وهو نى ورئس دولة لا يدعى لنفسه 
قداسة ولا امتيازاءوكان يقول دامما: لإ إتما أنا بشر يوحى إلى)» لإوه ل كنت إلا 
بشرا رسولا . وكان قدوة ملفائه وللمسامين فى توكيد معانى المساواة بين الرؤساء. 
وامرءوسين . دخل عليه أعرابى فأخذته هيبة الرسول. ققال له صل الله عليدوسل : 
«هون عليك . فَإعا أنا ابن امرأة كانت تأ كل القديد » وتقاضاه غر له دينا 
قأغاظ عليه»فهم به عمر بن اناطاب » ققال الرسول : « مه ياعمر »كنت أحوج إلى 


٠.‏ وكان أحوج إلى أن تأمره بالصير' * » . وخرج أثناء مرضه 
تسبل عن عيأس و على حتى حجلس عل المنير » 3 قال : دأما الناس 

أه مرا فهبذا ظبرى فاستفد منه ع وفن كنت شتمت له عرضا 
اطق سه وين أخذت الزهالا يدانه للاخ مه عدولا عن 
موفن نبا سق كانه الارق الع لدي عه ويه 


أو حلانى فلقيت ربى وأثا طيب النفس » . ثم تزل فصبى الظهر» م 
د لمقالته د 
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الخطاب مثل دلاك ؛ دلشلد قيهع فأعطصى العوح من 06 كين 0 1 
ولا قيل له فى ذلك قال : رأيت رسول الله صل الله عليه وسل يعطى القود من 

ومن تشدد عمر فى هذا الباب أنه ضرب رجلا ققال له اارجل : إنما كنت 
أحد رجلين : رجل جل فل » أو أخطأ فم عنه . فقال له عمر : صدقت , 
دونك فامتثل أى اقنص 9" . 

وأخذ عمر الولاة ما أخذ به نفسه » شا ظل وال رعيته إلا أقاد من الوالى 
لامظلوم » وأعان على رءوس الأشهاد مبدأه هذا فى موسم اليج » حيث طلبمن 
ولاة الأمصار أن يوافوه فى الموس, » فاما اجتمعوا خطبهم وحطب الناس قال :أيها 
الدابى 6 ادها أرسل إليم علا ليصترييوا أبشاركم 4 ل عدوا أموالم ؛وانما 
ارسلب اليم ليعادوك دينكم ؛ وسئة نبي 6 من فعمل 4 شىء سوق ذلك فأبرقعةه 
ان فوالذى نفس عمر بيده لأقصنه منة . قوثب مرو بن العاص قال : 00 
الْوْ منين 4 أرأيتك إن كان رحل هر لاسر عل رعينه فأدب بعس رعيثةه إنك 
لتقصنه منه ؟ فقال : أى والذى نفس عمر بيده ) أذن لأقصرنة مئه) و مضه 
منه ! وقد رأيت النى صلل الله عليه وس يقص من نفسه 47 

وقد جرى العملفى الشريعة على حا كة الخلفاء والملوك والولاة أمام القضاء 
العادى » و بالطريق العادى » فبذا هو على بن أبى طالب فى خلاقته؛ يفقددرعا له 
ونحدها 0 مبودى دع ملكت ا فيرفم أمره ف القاضىذيحم لصا المودى 
ضد على . وهذا هو للفيرة والى السكوفة يتهم بالزنا . فيحا ك على الجر ءة 
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المنسوبة إليه بالطريق العادى. و يقص علينا التاريخ أنالأمونوهو خلينة الاين . 
اخنصم مع رجل بين يدى يحنى بن أ كم قاضى بغداد » فدخل الأمون إلىمجاس 
يحبى وخلفه خادم يحمل طنفسة لاوس الليقة » فرفض يحى أن بميز الخليفة على 
أحد أفراد رعيته . وقال : يأأمير المؤمنين لا تأخذ على صاحبك .شرف المجلس, 
دونه » فاستحيا امأمون ؛ ودعا للرجل بطنفسة أخرى » وبعض الخحصومات التى 
كانت تثور بين اللخحليفة والولاة وبين الأفراد كانت تفض بطريق شرعى نحت. 
«هو التحكير» » كا فعل عمر بن االمطاب» فقد أخذ فرسا من رج على سوم لحمل 
عليه فعطب » تخاصم الرجل عمر » فقال عمر : أجعل يينى و يبك رجلا » ققال 
الرجل : إنى أرضى بشر يح العراق ؛ ققال شري لعمر : أخذاته سميحاً سلما 
فأنت له ضامن حتى ترده صحيحاً سلما » وكان هذا الك الذى صدر ضد عمر 
هو الذى حفز عمر لتعيين شريح قأضيا 

وققماء الشر بعة الإسلامية و إن كانوا يشترطون فى الإمام أى رئيس الدولة 
الاسلامية شروطا لا تتوفر فى كل شخص »ء إلا أنهم يسوونه يجمهور الناس. 
أمام الشريعة » ولا بميزونه عنهم فى شىء . وهذا متفق عليه فها يختص بالولاة 
والحكام والسلاطين والملوك الذين مخضعون للخليفة أو يستمدون سلطتهم منه ؛ 
إلا أنهم اختلفوا فى الإمام الذى ليس فوقه إمام » ولهم فى سريآان نصوص 
بعة عليه نظريتان : - 
النظربة الآولى : وهى نظرية أبى حنيفة » وبرى أن كل شىء فعله الإمام 
الذى ليس فوقه إمام مما يجب به الحد كالزنا والشرب والقذف لا يؤاخذ به إلا 


قر 


ضبان والمال » فإنه إذا قتل إنساناً أو أتلف مال إنسان يؤاخذ ,ه ؛ لآن الحد 
دق الله تعالل » وهو المكلف بإقامته ومن التعذر أن م الحد على نفسه ؛ لأن 
إقامته بطريق الخرزى والتكال ولا يفعل ذلك أ بئفسة © ولاولاءه لاد 


"ع١‎ 


عليه لستوفيه ؟ ولآن فائدة الإيحاب الاستيفاء » فإذا تعذر لم يجب » مخلاف 
حقوق العباد كالقصاص وضمان المتلفات ؛ لأن حق استيفائها أن لهالحق فيكون 
الإمام فيه كغير » وإناحتاج إلى اللئعة فالمسامون منعته فيقد رهم على الاستيفاء» 
فكان الوجوب مفيدا”'" . 

وخلاصة ما سبق أن الجرائم التى تمس حقوق الماعة لا يعاقبعليها الإمام 
الذى ليس فوقه إمام ؛ لا لأنه معنى من العقاب » ولكن لتعذر إقامة العقو بة 
عليه ؛ إذ أنه صاحب لولااية على غيره » وليس لغيره ولاية عليه حتى يقبم عليه 
العقوبة ؛ ولآن ولاية العقاب فى الجرائم التى تمس حقوق الجاعة للامام ولبست 
للأفراد » وإذا كانت الشريعة توجب العقاب على هذه الجراتم » إلا أنولاية 
الإمام على حق العقاب فى هذه الجرائم تمنع من العقاب على الجر المالتى يرتسكبها 
الإمام ؛ حيث لا يمقل أن يعرض الإمام نفسه لاخزى والفسكال بإقامة الحدعل 
نفسه » وإذا امتنع تنفيذ العقوبة فقد امتنع الواجب وهو العقاب » وإذا امتنم 
الواجب / يعد واحبا . 

فالفعل اغرم فى رأى أبى حنيفة يظلبحرما ويعتبر جريمة » ولكن لايعاقب 
عليه لعدم إمكان العقاب . ويترتب على هذا أن الإمام لو زنا وهو محصن فقتله 
أى فرد من الأفراد فإن القاتل لا يعاقب على القتل ؛ لأنه قتل شخصا مباح 
د22" ؛ إذ الزنا من محصن عقوبته الموت . ولاكانت عقو بة الزنا من الحدود, 
والحدود لا يجوز تأخيرها ولا العفو عنها » فإن قتل الزانى المحصن يعتير واحبا 
لابد منه إزالة للمسكر » وتنفيذاً لحدود الله » فن يقتل الزانى الحصن فإنه يؤدى 
واجبا عليه » ومن ثم فلا يمكن اعتباره قاتلا . 

3 الجراتم التى نمس حق الأفرادكالقتل والجرح » فيرى أبو حنيفة أن 

)١(‏ شرح فتح القمير ؛ ص ١6١ 2١١‏ البحر الرائق ج ه س 7١‏ الزيامي 

ج؟ ص لام١ا.‏ 


(؟) حاشية الطبوطاوى > دمن 715 
١ 2‏ - التشريم الجناتى الإسلامى ) 


فض 


الإمام الذى ليس فوقه إمام يؤخذ بها ويعاقب علبها ؛ لأن حق استيفائها ليس 
له أصلا » وإنما هو للمجنى علمهم وأوليائهم » وإذا قام الإمام باستيفاء العقو بة 
فى هذه الجرالم فإما يقوم به نيابة عن الأفراد » وللنع الحيف والإضرار بالغير . 
فإذا ارتسكب الإمام جريمة من هذا النوع كان للا فراد أسماب الحق الأصل 
فى استيقاء العقو بة أن يستوفوا العقوبة من الإمام مستعيئين فى ذلك بالقضاء 
وبالجاعة » وإدا استوفى الأفراد العقوبة الواجبة عن غير طريق القضاء فلا حرج 


6د اء ذه 612 


وإذا ولى الإمأم نائناً عنه أو قاضياً للحي فى كل الجرائم » كان من حق 
النائب أو القاضى أن يأخذ الإمام الذى ليس فوقه إمام بكل جرعة سواء مست 
ماله أو حا للاأفاد2؟ . وعلى هذا لو ترك لمحا > تطبيق الشر يعة أخذاً 
بنظام فصل السلطات »كان للمحا 5 أن نمك على الإمام الذى ليس فوقه إمام 
بعقو بة أية جرعة يرتكلها . 


ويؤخذ على نظرية ألى حنيفة أنها تقوم على أساس ضعيف ؛ لأن الإمام 
ليس إلا نائبا عن الجاعة » ولأن امطاب فى التشر يع الإسلامى موجه للجاعة 
وليس للامام » و إنما أقامت الججاعة الإمام ليقبى أحكام الشريعة » ويرعى صالح 
الجراعة » فإذا ارتتكب أحد الأفراد جريعة كان للامام أن يعاقبه بما له من حق 
القيام على تنفيذ نصوص الشير يغة نيانة عن الجاعة » وإذا ارتكب الإمام نفسه 
حر بمة عاد للجاعة حقها » وعاقبت الإمام حيث لايصاح للنيابة عنها فى هذماخالة. 

اثثانية : وهى نظرية مالك والشافى وأحمد » وهؤلاء لا يفرقون بين جريمة 
وجرعة » ويرون الإمام مسئولا عن كل جريمة ارتسكبها سواء تعاقت بحق لله 





00 22 فتح القدير ح ة: ص .١515١‏ 


١ 0 0 323 ١ 


قلف 


أو حق الفرد ؛ لآن النصوص عامة والجرائم عحرمة على السكافة يما فيه الإمام » 
معاقب عليها تمن ارتسكبها ولوكان الإمام » ولا ينظر هؤلاء الأئمة إلى إمكان 
تنفيذ العقو بة كا ينظر الحنفية ؛ لأن تنفيذ العقو بات ليس للا مام وحده ءوإنما له 
ولنوابه » فإذا ارتكب جريعة وحكم عليه بعقوبنها نفذ العقوبة على الإمام أحد 


م له هن(١ا‏ 
.من ينوبون عنه تمن للم تنفيذ هذه المقو 15 : 8 


و يكتف التقهاء بتقرير عقوبة رئيس الدولة الأعلى على ما برتكيه من 
جرأم » بل بحثوا فيا إذا كان ينعزل بارتسكابه الجرائم » فرأى البعض أن الإمام 
ينعزل بار تكابه الحظورات » وإقدامه على اكرات » تحكما للشهوة واتقياذ) 
للموى ؛ لأن مله هذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة » ويمنع من استدامته|9) 


.روساء الرول الرٌَمْبير : وإذاكانت الشريعة لا تمي رئيس 
الدولة الإسلامية الأعلى فعى من باب أولى لا مز رئيس دولة أجنبية9© ع 
وإذن فالشر يعة نسرى على رؤساء الدول الأجنبية » وعلى رجال حاشيتهم أثناء 
وجودهم فى دار الإسلام » فإذا ارتكبوا أية جرعة عوقبوا عللها » وإذا كان 
أو حنيفة برى عدم إمَكان عقاب الإماء على الجرام التى تمس حقوق الجاعة , 


فإن هذا الرأى لا يفيد رؤساء الدول الأجنبية شيئاً ؛ لأن أساس هذا ارأى أن 





)١١‏ الدونة ‏ 7ض 7ه مواهي الجليل ا ص155356545ءلاة5_الإقناع 
ج 4 ص 544 ه4؟ - الشرح الكبير جه س 845, +84 , عمج ب الميزب 
ج" س هما ل الأم ‏ “اص 5؟ - فقه القرآن والدنة س اه . 

(؟) الأحكام السلطائية للماوردى س ١4‏ س أسن المطالب جح 4 س ١١١‏ . 

(؟) القصود من الدول الأجنبية الدول الهاربة الت تقوم فى.دار المرب , أما الدول 
الإسلامية فلا تعتبر إحداها أجنبية بالنسية للآخر ى » ولا تسمح قؤاءهالتسريمة بإعفاء رؤساء 
الدول الإسلامية من عقويات الجرائم الت ارتسكبوها فى دولة إسلامية أخرى , بل إنهعكن 
عقابهم فى هده الدولة الإسلامية طى الجرائم القارتسكيوها فيأى مكان مزدار الإسلام » وعلى 
الجرام الى ارتسكبوها فى دار الحرب على التفصيل الذى بينا فى الفقرة /م١؟‏ . 


نض 


الإمام لا يمكن أن ينفذ العقو بة على بعسه » والعقوبة هناالا تقع عليه و إنما تقم 
على غيره . 

على أن رؤساء الدول فى دار الحربوحاشيتهم يمكن أن يستفيدوامن نظرية 
ألى حنيفة فى تطبيق الشريعة على المستأمن . ورؤساء الدول فى دار الهرب 
وحاشيتهم ليسوا إلا مستأمنين . وطبقًا هذه النظرية لا يعاقب المستأمن إلا على 
الجرائم التى تمس حق الأقراد ٠‏ أما الجرائم التى كس حق الماعة فلا يعاقب 
عنها . -وقد عامنا أن أبا يوسف مخالف أبا حنيفة فى هذا » ويرى كا نرى باق 
الأئمة عقاب المستأمن عل ىكل الجرائم التى يرتسكيها فى دار الإسلام”"© . 

59 رمال ااسللت السادى :ب سيرى الشريعة على رجال ال 
السياسى فما برتسكبون من جرا فى دار الإسلام » سواء تعلقت الجرائم بحةوق 
الجاعة أو يحقوق الأفراد » وليس فى قواعد الشريعة مايسمح بإعفائهم من تطبيق 
الشريعة عليهم ؛ إلا إذا أخذ نابنظرية ألى حنيفة فى االستام دوقن قفي ميان 
الكرينة ف العامة ذا نار كك سرع سيدق الات اف ناذا ولتي سرف 


تمن عق الجاعة قل تشبرى عليه الشبر بمة . 
وااكسكا أنوتعال الماك اساي لان ا ن اعتبارهم بكدا طن ك8 لذت 
بلاتمون لدولة حار 4 واعثلونها ولسوا مسكين 4 أمأ المسدون الدبن عثاون 5 


مار بة اف دولة إسلامية فرؤلاء يا العم ترور, بيهم تأمنين حال 4 وحكهم 8 أى 


مس ناد ار الإسلام . 


ونون ف ار د رجال السلملك المتياسى رأ عبيع مأبعيب ا شر بعة 4 ا 
لل 000 
الشر بعة تسوى بيهم وبين غيرهم من 8 لحرا ةن حكهم . حك رلرس 


الدولة » ولسكن العيب ف التفرقة التى تأخذمها القوانين الوضعية محة جمابنهم» 


)0 راحع الفقرة »”١14‏ وما بعدها. 


كف 


وتمكينهم من أداء وظائفهم 4 لأن الممثل السياسى الذى برتكب الجرائم لايستحق 
الجابة » ولا يصلح لأداء وظيفته » ولأنه لا نحمى الممئل شىء مثل ابتعاده عن 
الشمهات وإعرمات » وإذا خيف من انخاذ الاتهام ذريعة للضغط على الممثل 
فهو خوف فى غير محله؛ لآن هناك من وسائ ل الضغط ماهو أسهل وأسرع وأ جدى 
من الاتهام » فنع محا كة الممثل السياسى لاعنم من الضغط عليه والتأثير فيه » 
والحجج التى يبررون بها منع الحا كة لا تبرر المنع بحال من الأحوال . 

٠‏ أعضاء الرييئ: التثر بعي:  :‏ لا تسمعح قواعد الشريعة بإعفاء أعضاء 
البرلانمن العقاب على الجرائم القولية التى يرتكبونها فى دار البرلان ؛لأن الشر يعة 
تأبى أن تميز فرداً على فرد » أو جماعة على جماءة » ولأنها تأبى أن تسمح لفرد 
5 هيئة بارتكاب الجرائم مهما كانت وظيفة الفرد أو صفة الجاعة . 

وقد يظن البعض أن القانون يتفوق فى هذه الناحية على الشر يعة » ولكن 
قليلا من التفكير يؤدى بنا إلى القطع بأن الشر بعة تتفوق فى هذه الناحية تفوة 
عظما » سواء نظرنا إلى المسألة من وجبتها الفنية » أو نظرنا إلى المألة من الوجبة 
الاجتاعية والأخلاقية . 

فالقانون الوضعى يقوم فُْ جرائم القول على قاعد: النقاق والرياء » ويعاقب 
الصادق والكاذب على السواء » والمبدأ الأسامىف القانون أنهلا حو زأنيقذف 
امرؤٌ آخر أو يسبه أو يعيبه » فإنفعل عوقب سواء كان صادقا فما قال أ وكاذيا. 

وإذا كان هذا المبدأ بحمى البرءاء من ألسنة الكاذبين الملفقين » فإنه محمى 
أرضا اللوثيق واكرمين والقانتةان بم ألسيئةالصادقاق.. 

وفنداً المبدا الذىقام عليه القانون»انعدم الفرق بين الحبيث والطيبءوالمسىء 
وَاعدن » وأنعدم الحد بين الرذيلة والفضيلة » ومبذا المبدأ انحط المستوى الأخلاق 
بين الشعوب ء فالطرب لايستطيع أن ينقد اللحييث» والحيدثسادر فى غيه؛ذاهب 


شف 


إلى نهاية طوره ؛ لأنه لا يمخشى رقيبا ولا حسيبا من الجاهير 4 ولا يستطيع أمرة 
طبقا لهذا المبدأ القانونى أن سمى الأسماء مسمياتها » وأن. يصف الموصوفات 
بأوصافها » لايستطيع أن يقول لمن زلى يازانى» ولا يستطيم أن يقول لمن سراق 
باسارق » ولا يستطيع أن يقول للمفترى يا كاذب » فإن قالها باء بالعقو بة » وباء 
الزانى والسارق والكاذب فوق حمابة القانون بالتعويض الالى علىمانسب إلمهم 
من قول هو عين الحق والصدق . 

ذلك هو مبدأ القانون فى جرائم القول » بحرم على الناس أن يقولوا الم 
وأن يتناهوا عن المنكرءوأن نحطوا من قدرالمبىء ليرفسوامن قدر الحسن والإحسان. 

وقد شعر واضعوا القانون المصمرى مخطورة هذا المبدأ على الشعب إذا طبق 
على إطلاقه » فاستثنوا منه حالاتأربم هى :- 

١‏ - حالة الطعن فى أعمالموظف عام أو شخص ذى صفة نيابية أومكلف 
مخدمةعامة» فإنالطاعن لايعاقبعلى طعنه إذا حضل بسلامة نية » وكا نلايتعدى 
أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة» بشرط أن يثبت الطاعن حقيقة كل فعل 
أسند إلى اللقذوف”' . وقد تقرر هذا الاستئناء » لإشعار الموظف والئائب 
والسكلف مخدمة عامة أن أعمالهم معرضة للانتقاد » فيدعوهم ذلك إلى الإحسان 
ما استطاعوه . 

؟ - حالة دعو الأمة إلى الاتتنخاب: فإن نص اماد "من قانون الانتخاب 
يبيح الأقوال الصادقة عن سلوك المرشح وأخلاقه أثناء المعركة الانتخابية بالرغم من 
تحريم قانون العقو بات هذه الأقوال فى الأوقات العادية؛ وقدجعلت هذه الإباحة 
ليستطيع كل مر شح وكل ناخب أن يقول مايعرف عن سلوك المرشح وأخلاقة 
دون خوف من العقاب » ولسمهل على الناخبين أن يعوا بين المرشحين ومختاروا 


(1) اتراجم المادة *+© من قانون العقوبات المصرى . 


لفت 


من يصلح للنيابة عنهم بعد أن يسمعوا عنه كل ما يتعلق بسلوكه وأخلاقه . 

+ س حالة انمقاد البرلان : فإن أعضاءه لا يؤإخذون على ما يبدونه من .. 
الأفكار والأراء فى الجلسين طبقا لنص المادة 9 من الدستور . وقد وضمهذا 
النص لممكين تواب الأمة من أن يقولوا ما يشاءون دون تحرج أو خوف من 
احا كة والعقاب . 

ويلاحظ أن هذه الحالة تختلف عن الخالتين السابقتين فى أن القاذف فى 
الحالتين السابقتين لا ينجو من العقاب إلا إذا كان صادقا فا قال » أما عضو 
البرلان فلا يحا ؟ ولا يعاقب سواء كان صادقا فيا قال أو متلا لما قال . 

حالة الحا كة والتقاضى : فالمادة .٠م‏ من قانون العقوبات تنص على 
الإعفاء من العقاب على القذف أو السب الذى يحدث من الخصوم أو وكلائهم 
فى دفاعهم الشفوى أو الكتابى أمام الحا ك » ولا يترتب عليه إلا القاضاة 
المدنية أو الحا كة التأديبية . 


ويلاحظ أن القاذف والساب لا يعاقب جنائيا على قذفه أو سبه سواء كان 
صادقا أو كاذيا فما قال . 


هذا هو مبدأ القانون المصرى وهو نفس البدأ الذى تأخذ به القوانين 
الوضعية بصفة عامة » وهذه هى مستئنيات المبدأنى مصر » وهى لا تكاد #تاف. 
كير ما فى معظم القوانين الوضعية . 

والعيبٍالفىفى نصوص القانون ا لصر ىهو التناقض الظاهر وانعدام الانسجام. 
فبيما المبدأ الأسامى يقوم على <اية المياة الخاصة للا فراد » إذا بالاستثناءات 
تقوم على بإباحةالحياة اخاصة والعامة» وييما المبدأ الأساسى هو تحر القولالصادق 
والكاذب على السو اء ؛ إذ ببءض الاستثناءات تبيح القولالصادق فقط» و بعضها 


يرخا 


يح القولالصادق.والقولالكاذبمعا » وليس بعد هذا تناقض ولا اضطراب . 

والعيب الخلق الاجياعى أن القانون ين قررحهابة الياة اللخاصةللا فر ادقد 
قذى بإفساد الحياة: العامة للجاعة ؛ لأن الأفراد ثم الذين يكونون الماعة » و إذا 
صلحوا صلحت الجاعة » ولا يمكن أن يتصور وجودجماعةصالة أفر ادهافاسدون. 
ولا شك أن حمابة حياة الأفراد اللخاصة يؤدى إلى فساد أخلاقهم » وهدم الوازع 
الأدبى فى نفوسهم » فن بحاول أن يوجد جماعة صالحة من هؤلاء قبل اجتثاث 
الفساد من نفوسهم » فب و كن بحاول إقامة ببت من لبنات تالفة غير متّاسكة » 
فلا يكاد ينتبى من بنائه حتى مخر عليه من السقف أو ينتقض من القواعد . 

أما المبدأ الأساسى للجرائم القولية فى الشريعة فأساسه نحريم الكذب 
والافتراء » و إباحة الصدق ف ىكل الأحوال » ولذلك فلا عقاب فى الشر يعةعلى 
من يقول المق » ولا مؤاخذة على من يسمى الأشياء بمسميائها ٠‏ والموصوفات 
بأوصافها لاعقاب على من يقول لازانى يازانى إذا أثبت أنه زان » ولا ءقاب 
على من يمول للسارق إنك سارق إذا أثبت أنه سارق » ولا عقاب علىمن يقول 
للكاذب إنك كاذب إذا لم يعد قول الحق 

ولس لهذ المبدأ استثناءات ما » فكل إنسان يستطيع اين ف اغال 
الموظفين العموميين والنواب والمكلفين مخدمات عامة » و ينسب إليهم عيو مم 
مادام يستطيع إثيات مطاعنه » وله أن يتعدى أعمالهم العامة إلى أعالهم وحيانهم 
الخاصة ما دام يستطيع إثبات مطاعنه » وليس للم أن يتضرروا من عيومهم 
ولا من الصفات القائمة فى أعاللم أو أشخاصهم . ظ 

و نحم الشر يعة الإسلامية الحياة اللخاصة للموظفين العموميين ومن فى 
. حكهم كا تفعل القوانين الوضعية ؛لأن الشر يعةلاتحمى النفاق والرياء والكذب 
بودن الشخص الذى لا يسةتطيع 0 سور سيرة حدكة ف عنياتة انخاضة لسن أماة 


بياس 


فى نظر الشريعة لأن يتولى شيئاً من أمور الناس فى حياتهم العامة . 

وكل إنسان ىوقت الا نتخاب وف غيرالا نتخاب يستطيع طبقاً للشر يعة أن 
يقول للمحسن هذا محسن » وللسى هذا مسىء » مادام يستطيع ا 
العو كل إنشان متواء كن عضوأف البرلمان أوف أنة هيئة لخر ؛ أوكا نعاطلا 
منعضوبة الهيئاتعلى الإطلاق »له المق فىأن ينسب ما يشاء إلى من شاء »مادام 
يستطيع أن يثبت ماينسبه إلىهؤلاء . فليس ف الشر يعة كاف القانون ما يدعو إلى تحايل 
الصدق ىوقت الاتتخابات » وتجرعه فى غيرذلكمن الأوقات؛ لأن الشر يعة توجب 
الصدق على الدوام » ولاتحرمه فى أى ظرف من الظروف أو زمن من الأزمان. 

ولدس فى الشريعة كا فى القانون ما يدعو إلى تحليل الصدق والكذب معاً 
لأعضاء البرلان والمتقاضين ؛ لأن ذلاك تحمل الصدق والكذب عمنزلة سواء » 
والشريعة ثوجب الصدق كل الوجوب ونحرم الكذب كل التحريم » فلا تجمع 
0 واحد بين المتناقضين ؛ ولآن أعضاء البرلان ثم أهل الرأى والشورى » 
فإذا أحل لم الكذب وأمنوا العقوبة عليه »كانوا أقرب إلى مظنة الوقوع فيه , 
وما قيمة الرأى والمشورة من قوم يظن فيهم أنمم لا يصدقون فى كل الأحوال ؟ 
ولأن الشريعة الإسلامية تقوم على المساواة » وفى تمييز أعضاء البرلان والمتقاضين 
خروج على مبدأ المساواة . 

هذا هو مبدأ الشر بعة الإسلامية فى الجرائم القولية يقوم على الصدق ونحرم 
الكذب ؛ ويتموم على المساواة والمنطق والأخلاق الفاضلة » ويرىى إلى إصلاح 
اجاعة وتقويمها » وتشجيع الصالح وكبت الطالم ‏ وتربية الأفراد على الأخلاق 
الحسنة ؛ ورقع مستوى الفضيلة ببن الماعة » وشتان بين هذا المبدأ فى قوته 
وصلاحيته » وبين مبدأ القانون فى ضعفه وتهافته . 

0١‏ ابر غْشاء والففرهم : لا تفرق الشر يعة بين الأغنياء والفقراء فهم 


لدى اشن دعة سواء 6 وفواعد الشر بعة لانسمعم أن استفيل الغنى من غناه 1" 3 


م 


ضار الفقير بفقره » ولهذا لاتعترف الشر يعة بنقلام الضمان المالى أو الكفالة امالية 
إذا كانت العقوبة الحبس لا لشىء إلا لآنه نظام يقوم على غير.المساواة . 

والمعروف فى الشر يعة هو نظام الكفالة الشخصية » ويطبق فىحالة المبس 
للدين » ف نكان محبوساً لدين جاز أن يفرج عنه إذا كان له كفيل » ولا شك 
أن كل محبوس لدين يستطيع أن يحد شخصاً يكفله ؛ لأن الحبس للدين لايكون 
إلا عند الامتناع عن الدفع مع القدرةعليه » ولكن كل محبوس لا يستطيع أن 
يدفم فوراً قدراً من المال . أما المبس فى الجرائم على ذمة التحقيق والحا كة 
فيراه بعض الفقهاء نوعا من التعزير » أى عقو بة اقتضتها حالة الانهام التى نزات 
الهم » ويترتب على اعتبار هذا النوع من المبس عقو بة أنه لا يمكن إخلاء 
سبيل النهم بكفالة شخصية ؛ لأن الكفالة لا تقبل فى العقوبة . ويرى بعض 
الفقهاء أن الحبس فى هذه الحالة حبس للاحتياط””'* ولس عقوبة » وعلى هذا 
الأساس تجوز فيه الكفالة الشخصية » ولا شك أن كل محبوس حبسا احتياطيا 
يستطيع أن جد له كقيلا والكن كل بوس يا يستطيع 9 يدقع ضعانأ ماليا, 
وسواء اعتيرنا الحبس تعبراً أو احتياطا فإن قبول الكفالة الشخصية أو عدم 
قبولها أساسه المساواة التامة بين الأفراد . 

ع ” الطاشرون فى اماع  :‏ لاتميز الشريعة الإسلامية بين الأفراد » 
فهم لدى الشر يعة سواء » فلحا كم كا كوم ء والشر يف كالوضيع ؛ والقوى 
كالضعيف » والناءه كا امل . وقد عاتب الله رسوله عتاباشديداً؛ لأنه اهنم اع 
قادة قريش وسراتها أ كثر ما اهنم أمر فقير أعمى هو ابن أم مكتوم عمرو بن 
قبس ء جاء يسأل الرسول أن يعلمه ما عامه الله » وكان النى محتمماً فى هذا 


75 < ب اللمإسوط للسير خسى‎ 3١8 6 1١7 4 ١4 المدوية الكرى ح حلاص‎ )١( 
. 584 لا لهاية المحتاج ج /ا ص‎ ١١7 شرح قبح القذير ج ؛ ص‎ ٠١١ س‎ 


لاي 


الوقت بصناديد قريش وسراتها يكلمهم فى شأن الدعوة » فكره أن يقطم عليه 
ابن أم مكتوم كلامه » وظهرت هذه السكراهية فى وجهه » وأعرض عنه وهو 
يطمع فى استمالة القوم » فأنزل اللّه جل شأنه فى ذلك الحادث قوله: لإ عبس وتولى 
أن جاءه الأعمى » وما يدريك لعله بك » أو يذكز قتنفعه الذكرى » أما من 
استغنى » فأنت له تصدى » وما عليك ألا بزى »ء وأما من جاءك يسعى » وهو 
مخثى » فأنت عنه تاهى 4 [ عبس : ٠١ -١‏ ] . 

وقد حرص الرسول صلل الله عليه وس على تطبيق مبدأ المساواة وعدم الْميير 
بين الأفراد » من ذلك أنه طبق هذا المبدأ بوم أن سرقت امرأة من أشراف 
قريش » فتحدث الناس أن رسول الله عزم عللرقطم يدها » وأعظموا ذلك وكلوا 
فيها الرسول فقام خطيباً فقال : ما! كثارم على فى حد من حدود الله » وق على 
أمة من إماء الله ؟ والذى نفسى بيده لوكانت فاطمة بنت محمد نزات عمثل الذى 
تزلت به لقطم تمد برها . 

وخاص, عبد منعامة الناس عبد الر-هن بن عوف وهو من كبار الصحابة إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس » ففضب عبد الرحمن بنعوف » وسب العبدقائلا: 
ياابن السوداء . فغضبالنى أشد الغضب » ورفم يذه قائلا:« ليس لابن بيضاءعلى 
ابنسوداء ساطان إلابالحق»» فاستخذىعيد الرحمن وخحل » ورأى أن يعتذرالعبد 
أو ضح اعتذار وا لمه النفس »فوضع خدهعلى التراب » وقال للعبد: طأّ عليهحتّى ترضى 

وكلنا بذ كر قصة جبلة ن لمن ظ فقد دا سأعر الى على إزاره وما يطوفان 
بالكعبة » فلطمه جبلة » فشّكاه الأعرابى إلى عمر بن اللخطاب » فأمر بالقصاص 
وعز على جبلة وهو شريف أن يقتص منه الأعرابى » فهرب ولق بأرض الروم 
وتنصر» ثم أدركه الندم » فقال مقالته المشهورة : 

تنصرت الأشراف من أجل لطمة وما كان فيها لوصبرت لها ضرر 
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عم 


رلنضيون المطاب حريصاً على التسوية بين الأشراف والعامة » وله فى 
ذلك وقائم بد 
والقاعقة ف الشريعة أن التعويضات لا ينظر فيها إلى شخصية امجى عايه ؛ 
ولا مركزهء ولا تروته٠:‏ وإمما يقدر التمويض على أساس نتيجة الفمل الدى 
وقم عليه » فإذا قتل شر يفووضيع فدتهماواحدة » و إذا أصيب عامل شركة . 
ومدر الشركة فى حادث وترتب على الحارث أن ققد كل مشنما ذراعا أو إضبعا 
عوض كاب نويد مساو لتتورض الاح » 
+ع > _ السلمون, وائر ميون, : : - وتسوى الشر يعة بين اأسامين والدميين 
ف الطبيق اعرف التتريومة ىكل ما كانوا فيه متساوين » أما ما مختلفون فيه 
فلا تسوى بهم قية ؛ لأن اأساواة فى هذه الخالة تؤدى إلى ظم الذميين » 
ولامختلف الذميون عن السامين إلا لافما يتعاق بالعقيدة » ولذلك كان كل مايقصل 
بالعقيدة لامساواة فيه » والواقع أنه إذا كانت المساواة بين المتساوين عدلخالص 
فإن المساواة بين المتخالفين ظِ واضح » ولا مكن أن يعتبر هذا استثناء من 
قاعدة المساواة » بل هو تأ كيد للمساواة » إذ المساواة لم يقصد بها إلا تحقيق 
الغدالة » ولا كن أن تتحةق العدالة إذا سوى بين المسامين والذميين فها يتصل 
بالعقيدة الدينية ؛ لأن معنى ذلك هو حمل المسامين على 00 مع عقيدتهم 
وحمل الذميين على ما مختلف: مع عقيدهم » و معدا | فا عدم التعرض لاسفمين 
ف يعتقدون » والتعرض للذميين فيا يمتقدون و! كراههم على غير ما يدينون » 
سناد ا حيرا الخروج على قواعد الشريعة العامة التى تقضى بترك الذميين 
وتنا ةتون ؛وانخروج على نص | لق رأ نالص ريح ٠‏ إلا كراه فىالدين ع[ البقر 5" ]. 
وال رانم الى تقرق فها الشر بعة بين المسامين والدميين هى الجر ائم القاعة على 
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كقضي 


أساس دينى مض كشرب الجر وأ كل لم الكتزير » فالشر بعة الإسلامية تحرم 
شرب الجر وأ كل لم الخئز ير » ومن العد ل أن يطبق هذا التح ريم على الإ الذى 
يعتقد طبقا لدينه بحرمة شرب ار وأ كل لحم المنزير » ولكن من ااظال أن 
نظيق بهذأ التحريم على غير الس الذى يمتقد بأن شرب المرغير يرم وأنأ كل 
لحم اللجيزير لا حرمة فيه » ولو طبقت قاعدة المساواةتطبيقا أعبى لأخذ الذميون 
بأفعال فى فى معتقدم غير حرمة » وفى هذا ظلٍ بين » فكان من العدل الذى أخذت 
نه الكن نفة تنس أت قصرت التحري على اللسهين دون غيرهم » الل ادا قرت 
ار أواً كل لحم الكنزير ارتسكب جرع ةمعاقبا عايهاء أما الذى فلا يعتبر شر نه 
اخمر وه 3 الممزير جرعة . 


5 لكنيماقب الذميون على الجر ال القاممةعلى أساسدينى إذا كان إتيانيا محرها 
فغفيدت + أو يعتبر عندثم رذيلة . أو إذا كان إتيان الفعلمفسدا للا خلاق العامة 
أو ماسا بشعور الأخرين » فثلاشر ب م لس عرما فىعقيدة الذميين ولكن السكر 
بحرما عند » أو هو رذيلة » فضلا عن أنه مفسد (ل خلاق العامة » ومن ثم كان 
الذميون معاقبين على السكر دون الشرب » فن شرب حت سكر عوقب ؛ ومن 
شرب ولم يسكر فلا عقوبة عليه . والشريعة توجب الصوم على المسام » وترى فى 
عدم الصوم معصية » وفى التظاهر بالإفطار معصية » ولكنها لا تعاقب عبى عدم 
الصوم إلا الس ؛ لأنه ملزم به طبقا لعقيدته ؛ ولآن غير المسل ليس ملزما بالصوم ؛ 
لأنه لا يعتقد به ولو حمل عليه بالمقر بة خلل وأ كره على عمل مالا يعتقدولا ] كراء 

فى الددن . أما التفلاه ر بالإفطار فيعاقب عليه |1 المسم و والذمىمما ؛ لآن اذى وقد التزم 
أحكام الإسلام يحب عليه أن يتنم عن كلما يمس شعائر الإسلام وشءور المسامين» 
وهدادونش كف استطاعته»و دع سان بعقيد به والتظاهر بالإفطارفيهمساس, 


بشعيرةالصوم»و لشعور الصاعين 4 فإذا ا تلام و الدد بالإفطارعوقب عل تغلاه, 0 


لاا ' 


بالإفطار » وإذا لم يتظاهر فلا عقاب عليه ولوأنه مفطر ؛ لأن الصوم ليس 
وأحبا عليه . 


5 5 ؟' - ممِرْمٌ للسر بهم : ويترتب على التفرقة فى تطبيق نصوص الشر يمه 
بين المسامين والذميين أن تسكون الجرا فى الشر بعة قسمين : قسم عام يعافب 
على إنيانهكل المقيمين فى دار الإسلام ؛ وقس, خاص يعاقب على إتيانه السلدون 
دون غيرهم » ولا يمكن أن يقع إلا منهم » وأساس هذأ القسم هو الدين . 

وليس فى القوانين الوضعية الحديثة_علىماأعلٍ قانونا واحدالم يسلك مسلك 
الشر بعة من حيث جعل بعض المرائم عاما بقع من كل الرعايا » و بعضها خاصا 
50 بعض الرعايا فقط » ولستكن القوانين لا تحمل أساس التفرقة الدين . 

وقد اضطرتالشر يعة الإسلامية لوك هذا الطريق لتحقيق الءدالة » وبوفير 
حرية الاعتقاد » والمحافظة على النظام » وأساس النظام فى الشمر يعةهو الإسلام . 
أما القوانين الوضعية فليس فبها ما حمل واضعيها على ساوك عن الاريق لان 
القوانين تجرد عادة من كل ماله مساس بالعقائد والأخلاق والدين على العموم ؛ 
ويكتق فبها بتحر ما يمس علاقات الأفراد المادية » أو يمس الأمن, أو نظام 
السك . وقد أدت طريقة القوانين إلى فساد الأخلاق » وشيوع الفوضى » والتحلل 
م نكل القيود» وأوجدت ف اجماهير روح ارد » والاستعدادللخروج على قواعد 
القانون والاستهانة مها , فكثرت الثورات والانقلابات » وصارت النظم تتغير 
نوما بعد بوم » وكل نظام يلاق مصير النظام الذى سبعه . 

ولقد أوقم التمرعية الإشميق فق هذا انلكا الفاحكن أنه أراقوا أو#ن. 
يحققوا المساواة » ويطبقوا مبدأ حرية الاعتقاد » قم يروا وسيلة لتطبيق هذين 
المبدأين مها الا أن يحردوا القاون من كل ما عمس العقائد والأخلاق والآديان 6 
.فأدى بهم هذا التطبيق السىء إلى هذه التتائيج احز “انه »واو أنهم أخذوا بطريةة 


م 


الشر يعة الإسلامية لضمنوا تحقيق ما شاءوا من مبادى" » ولنموا من وقوع هذه 
االساوى . 

ولعل عذر المشرعين الوضعيين فها حدث أن القوانين الوضعية كانت إلى 
ما قبل الثورة الغ نسية تقوم على أساس دينى براعى فيه مذهب الا كواعتقاده» 
لا مذاهي المحكومين جميعاً وعمائدهم » بحيث كان الخالفون فى العقيدة تحملون 
حلا بسطوة القانون على اعتناق مذهب الا 5 أو عقيدته ؛ وقد أدى هذا 
المسلك إلى إثارة الشحناء والبغضاء بين أفراد الشعب الواحد » و إراقة الدماء 
وتعدد اللمذابح » مما كان له رد فعل قوى حمل المشرعين أن يعالجوا هذه اللالة 
بتع وي القوانيق الحديئة ون كلا عمس العقايد والأخلاق والادياة ظ ولكن 
هذا العلاج أدى ان نتأم لا تقل سوءا كا رأينا » ولا أظن أن هناك علاجا 
موقا كالعلاج الذى ارتأته الشريعة » فإنه يؤدى إلى الأخذ عبدأى المساوا: 
وحر بةالاعتقاد »كا يؤدىفى الوقت نفسه إلىالاحتفاظ بالقم الأخلاقية والروحية 
وهى الأساس الأول فى احترام الشرائع والقوانين . 

ويحب أن لا ننسى حين نقارن القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية » 
أن الك ينة الاير شر يعة دينية أساسها الإسلام » فلا يمكن بطبيعة الحال أن 
تتجه أنجاها مخالف الإسلام » وأن الدين الإسلامى يعتبر النظام الأساسى للدولة 
بكل ما يشتمل عليه من صوم وصلاة وزكاة وحج وتوحيد . وبكل ما يوجبه 
ور رمه » وهو نظام لا يقبل التتجرزثة بطبيعته » فليس من المستطاع الأخذ سعضة 
والرافتسضة لآن الاخن دده ؛ ورك بعضه هدم له . وقد فهم أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وس هذا الوضم حق الفهم » اربوا مانعى الزكاة بعد وفاة ارول 
: اعتبروهم مرتدين ؛ ؛ مم أن المساين كانوا فى أشد الحاجة إلىالمساللة فى هذا الوقت 
العصيب الذى انتقضت فيه شبه جز برة العر ب كلها عل المسامين . 


ات 


فالشر بعة إذن لا يكن بأى حال أن تتخلى عن العقاب على الجر ألم الدينية 
أو الأخلاقية » لأنها تقوم على النظام الإسلاى » ولأنها وجدت لجابة هذا النظام 
والحافظة على مةوماته » فلا بد أن نحرم كل ما عسه وتعاقب عليه . 
ولا يصع ان لعتبر هذا عيبا فى الشر بعة الإسلامية لانضقة أساسية لاصقة 
بكل نظام أقي أ ويقاة على وحه الأوقيه فكل نظام له أسسه الى يقوم علمهاء 
ومقوماته التى 3 ستهي. بغيرها » ولا يمكن أن يقوم أى نظام وضعى أو غيروضعى 
إذا أضات أسسه ؛ ونجوهات مقوماته . فالدعوةراطية هأ ل معيئة ومقومات. 
خاصة » وااناز نه لها 0 معينئة » ومقومات خاصة » والشيوعية ها 000 
ومقومات خاصة » وكل نظام من هذه الأنظمة تختلف أسسه ومقوماته اختلافا 
ظاهر ا عن اس النغلام الآخر ومقومأته 4 ولا مكن أن بعيس اى نظام من 5 
الأنظمة إذا أهات عض أي 1 3 نجوهات بعض مقو اه * لأنه 59 الاين 
وأذة قَومات ولد وعاس 4 وميز عن غيره من ال نظمة وحن نعل ان كل كل نظام».ن . ل 
الأ نظمةالعا تبصع عقو بأتقا سية على كلما سل ان اأنظام » "5 مهدم مقوماته) 
عد ثب إذنعل ىالشر عه ة إذا عاقدت عل 13 ف 2 من النظا م الدىقامت عليه الأن. 
2 عا و بعدهو طبع لا رقمة لكل نظام ير ادلها! يع 0 
اشر بعة تعاقي على مالا تعاقبعليهالقوانين الوضعيةفليس ذلك بشىء ؛لأنهيرجم إلى. 
تقار النظم واختلاف طبا دعر أءومادا سك اتماهات |! انظم محختلقة 4 وطيا ني 4 
و“ 507 فم حل وفما رم و العا" عل ذلك ما أررة دَق الأنظاية الإاطرفية» 
فالس وحم مك 0 0 كب عل الدعو: هَ للناز به والد كوقراطية 4 والنازيه عاقب على 
اادعوة لاد عوقراطية والشيوعية» والدعودر اطية تارب الشيوعية والناز به وتعاقب 
عا.ما » والملسكية الفردية مباحة إلى غير حد نى البلاد الدعوقراطية » و - 
1 ده ىّ عرق اليو عية 4 8 508 2 ختاء تع الأفمال الحرمة ُْ النظلء لايمكن أ ل 0 ايكون 


يم ا ش ل قدمة اأدهلا ملا تفاس ع | ل وما 0 “ ولا بعمومة وخصوصه 


بجعم 


وإنما يقاس بما يؤدى إليه من إسعاد اجماعة » ورقيها وتفوقها» ونشر العدل 
والمساواة والقراحم بين أفرادها . [ 

ولست أترك هذا للوضوع قبل أن أبين حقيقة مقررة فى الشر يعةالإسلامية 
لا يأتيها الباطل من بين يديها ولامن خلفها » وهى أنالشر بعة نصت على أ فعال 
معيذة واعتبرتها جراام ؛ وأوجبت العتقوبات عليها » وم تمل لولى الأمر حق 
العنو عن العقوية أو الجر يمة فى بعض هذه الجرائم » وهى الهدود والقصاص » 
وسنت حق العفو عن الجريمة أوالعقوبة فى بعضها الآخر » وهى جرائم 
التعازير » كذلك ترك لولى الأمر أن بحرم كل الأفعال التى تقتضى مصاحة 
اجماعة والنظام العام تحريمها غ وأهم هذه الأفمال مى الأفمال التى تخالف روح 
الشريعة أو مبادئها العامة » فإ رأى ولى الأمر أن الصلحة تقتضى تحريم فءل 
معين حرمه وعاقب عليه بعقوبة تعزيرية » وحق ولى الأمر فى التحريم والعفو 
عن العقو بة أو الجر يمة مقيد بالصالح العام والنظام العام » أى : النظام الإسلامى . 
وعلى هذا يمكن القول بأن كل الجراتم ذات الأساس الدينى البحت لا خيار 
فى العقاب عليها » لأن المرية إنّكانت حدا فلا محيص من العقاب عليبا» و إن 
كانت الجرعة تعن 1 | فإن العقو عن العقو بة 5 اجر بمة مقيد بمصاحة النظام 
الاتاكى ودولا شك أن المقوواق كل الانتو اليتنافى مع هذا النظام . كذلكفإن 
ولوالات مازم بتحريم كل ما يتنانى مع رو حالإسلام ومبادئه العامةوفرضعقوبة 
عليه » فسلطان ولى الأمر فى التحريم وعدم التحري والعفو وعدم العفو مقرر 
لمصلحة النظام الإسلانى » وليس اصاحة ولى الأمر ولا لأنة مصلحة أخرى . 
والعقوبه المقررة لاجرائم الدينية إتما قررت لمصاحة النظام الإسلاتى دون غيره » 
وها دروا لمصلحة نظام ماء فلايصح أن محادلفيه من بريد إقامة هذا النظام » 
ولا يصح أن يتهاون فى شأنه القاتمو ن “ل أمر هذا النظام » ولا ضير فى أن 


(؟؟ - التشريم الحناتى الإسلام ) 


5 
3 


84م 


تمخالف الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية فى المقابعلى الجراثم الدينية » فإن 
لكلاف راجع إلى اختلاف طبيعة النفم » ولن يثنى هذا الخلاف السابين عن 
تتفضيل النظام الإسلامى على غيره من الأنظمة » كا ل يثن الشيوعيين عن تحبيذ 
الشيوعية وتفضيلها على غيرها من الأنظمة » مم أنها تخالف كل نظام وضمى أو 
سماوى وجد على وجه الأرض حتى اليوم »كا أنها لا تتفق مع طبائع الأشياء . 

[ ولقد قلنا : إن الشر يعة الإسلامية تقس الجرامم إلى جراءم عامة تقع من كل 
الرعايا » وجرائم خاصة تقم من المسامين دون غيرم » وإن أساس هذه الجر ام 
الخاصة هو الدين » وقانا : إن هذا المسلك غير غريب على القوانين الوضعية فى 
اتجاهها ال-ديث و إن كانت لا تجعل أساس ااتفرقة الدين . وتفصيل ذلك أن 
القوانين الوضعية الحديثة لا تخاو من نصوص خاصة لا تنطبق إلا على بعض 
الأشخاص أو بعض الهيئات » كالنضوص التى تنطبق على القضاة دون غيرمم »؛ 
أو على الحامين أو الأطباء » وهذه النصوص تحرم على بعض الأشخاص أو بعض 
الميئات أفعالا معينة » وتعاقب عامها بعقوبات خاصة » وثحر 2 بعض الافعال 
على أشخاص أو فئات معينة يساوى ما فعلته الشريعة من عقاب الس على بعض 
الأفمال الحرمة عليه دون غيره » ومعنى ذلك أن القوانين الوضعية | لحديثة قد 
اضطرت لجاءة المصلحة الفردية والعامة أن تأخذ بالنظرية التى جاءت بها الشريعة 
الإسلامية من أربعة عشر قرنا لجابة مصالح الججاعة ونظامها العام . 

0 2._ شل تمر و الشمر بهم فى العقو ب ببن لسار وعمر الجلى 2 
القاعدة فى الشريعة أن من ارتكب جرعة عوقب بالعقو بة المقررة لما » وإذا 
كانت الشر يءة تحرم الفعل على فئة دون فئة للا سباب التى بيناها فيا سبق فإن 
الشريعة لا تخص قئة بعقوبه دون فلة . 


والعقوبات ى الحدود ممدرة »أى عقو بات ذات حد وأاحد لا تزيد ولا 


م 


تنقص » وليس للقاضى أن يستبدل بها عقوبات أخرى » والعقوبات فى جرائم 
. القصاص مقدرة أيضا » ولكن يصح أن تستبدل بها عقوبات أخرى إذا عفا 
الجنى عليه أو وليه » أ وكارف مانع شرعى من العقوبة » وليس للقاضى حق 
الابنتيدال م.وغليه .أن يطبق العقو به الأصلية إذا ' يكن مأنع 3 عفو» فإن كان 
أحدهها طبق العقوبة البدلية » أماعقوبات التعزير فى ذات حدين غالبا » وتقدبر 
العقوبة متروك للقاضى ينزل بالعقوبة إلى حدها الأدنى ٠‏ أو يرتفم بها إلى الحد 
الأعل مها نرف من غاروق الطرعة وظر وفع لان 

وظاهر بدا :صوق انيه العقوبات فى الشريعة لا تسمح بالتفريق فى 
العقوبة بين فرد وفرد » ولا مم وعار مس » وأن لكل جريعة عقوبتها 
فن ارتكتٍ جرعة استحق عقوبتها سواءكان مساءا أو غير 00 

لكن هناك جرائم اختلف فيها الفقهاء على الشروط التى يحب توافرها فى 
الجانى أوالجنى عليه ؛ ليستحق الجانىالعقوبة المقررة لهذه الجرائم » وهذا االملاف 
قد يدعو غير الل بالشريية أ بأحكام المذاهب امختلفة إلى الظن بأن الشريعة 
تفرق فى العقوبة بين المسلم وغير المسلم » والجرائم الختلف عليها فى على وجه 
التدديد ثلاث : القتل العمد » والزنا » والقذف . 

فأماالقتل العمد فعقوبته فى الشر يعة هى القصاص» ولكن مالكا والشافى 
وأحمد لا يميزون القصاص من الل إذا قتل الذى » وحجتهم ما روى عن 
وول الله صلل الله عليه وس غ0 ألا لايقتل مس بكافر » أما أو حنيفة فيرى 
القصاص من اسل إذا قتل الذى ؛ لأنه يفسر لفظ الكافر بأنه من لا عبد له 
خلا ينطبق على الذى لأأنه ذوعهد » ويت ك بعموم النص الذى جعل القصاص 
عقوبهة لكل قتل . فاللخلاف بين الفقهاء هنا هوخلاف فى تفسير نص » ولاشك 
أن التفسير الذى يسوى بينالمسل والذى هو التفسير الذى يستقيم مع عموم النصس 
ومع التسوربة بين الاثنين فى الجرائم عامة . 


دعق 


وفى الزنا لاخلاف على عقّاب الزاتى غير المحضن فالس غير المحصن والذى 
غير الحصن عقوبتهما واحدة وهى الجلد » ولكن الفقباء اختلفوا فى الزانى 
المحصن » فرأى أنو حنيفة أن الذى لا يكن أن يعاقب بالرجم وهو العقوبة 
المقررة لازاتى الحصن » وححته أن مرى شروط الإحصان الإسلام فلا يمسكن 
اعتبار الذنى محصنا ؛ ولذلك فعقو بته فى كل الأحوال الجلد . أما الس المحصن 
فمقوبته الرجم . ورأى مالك والشافعى وأحمد أن الإسلام لبس شرطا فى 
الإحصان » ومن م فالذى الحصن يعاقب عندم بالر جم كال . فالحلاف بين 


الفرريقين أساسة تسين لمكا الاحصان» 


فإذا فسر لفظ الإحصان على أن من شروطه الإسلام ترتب على هذا التفسير أن 
بعائب قاذف الس بعقوبة الحد وهى اللر تمانين جلرة » ويعاقب قاذف الدى 


فتوة ونه يكون اد متا + 


وظاهر من مقارنة الننائج فى هذه الجرائم الثلاث أن الأمس لا سير على 
نبج واحد » ولا ينتهى تائم واحدة » فإذا كانت النتيحة فى القتل تخفيف 
عقوبة الم » فتدكانت فىالزنا مخقيف عقو بةالذى » وتشديد عقوبة الل أي 
فى القذف ققد تسكون النتيجة فى صالح الذى وقد تكون ضده . وهذه النتائج 
التى تنتبى إلمها آراء الفقهاء تكنى بذاتها لدفم ما يمكن أن يظن من أن الشر بعة 
تميز الس على غير الل فى العقوبة وكا أن هذه النتاتم تؤيد ما قلناه : من أن 
المسالة ” رجع إلى تفسير النصوص والاختلاف على فيمها + ولا ' رجسع | لدان 
الشريعة عميز فريقا على فريق ٠.‏ 


١ 


5 ست الشر بع فى سر يانم المعوص اذاي على ارو اص :+ 
ويتضح مما سبق أن نصوص الشريعة تسرى على كل الأشخاص » ولايعنى منها 
أى شحص مهمأ 0-8 2-7 أو ماله أو جاهه 5 صفاته » أذ الشر بعة تطبق 
0 المساواة إل آخر حذوده ولا نسمح بتميبز شسحص عل سحص 4 أو هية 
على هيئة » أو فريق على فريق 


هذه هى نظرية امساواة فى الشريعة الإسلامية 6 وه ذا هو تطبيقها فى 
سريان النصوص الجنائية » ولا شلك أن الشريعة أجل من أن تمارن بالقوانين 
الوضعية فى هذا الوجه » فالقوانين على ما استحدث لها من نظريات لا تزال أدنى 
مستوى من الشريعة » ويستطيع كل منصف بعد هذه المقارنة التى عقدناها أن 
يقول : إن نظرية المساواة بلغت فى الشر يعة درجة الكال للطلق » والكنها فى 
القابون له تزال كالطفل الذى بحسن أن محبو ولاوسطيع 9 يقف على قلميه ‏ 


يحضي 


الباب الثاتى 
الركن المادى للجرعة 





1" -- مرا المي : س يتوفر الركن المادى لاجريمة بإتيان الفعل 
الحذاوو عواء كانت الطرفة إاعابية أو سلبية » وقد يتم الجاتى الفعل فتعتبر 
الجريمة تامة كن سرق متاعا من آنخر وخرج به من الحرز » وقد لا بتر الجانى 
الفعل فتعتير الجرعة غير تامة » كن يضبط قبل الحروج بالمسروقات من الحرز 
أو بعد دخوله مباشرة » وهذا ما أسميه اليوم فى اصطلاحنا القانوتى بالشروع 
فى الجرعة . ظ 

وقد برتكب الفعل ارم شخص واحل ؛ وقد كعاون على ارتكا به جماعة 
يتعمون على الجربمة فيتقدها أحدم أو بعصيهم 4 5 #رص بعصهم عضأ علمها 8 
فى الجرعة . 

ذالكلام على الركن المادى يتناول الكلام على الجرعة التامة » والشروع » 
والاشتراك » ول السكلام على الجرعة التامة هو القسم اللنان تلاط تعييك 
تبحث كل جرعة وتبين أركانها وشرائطها وعقوباتها » وهذا ما بوحبه منطق 
الفصل بين القسم العام والقسم الخاص . أما التمروع والاشتراك فسنتكلم عليهما 
فها يأتى » وسنخصص لكل مهما فصلا خاصا . 


واذعق 


لتم ل الِرُرلٌ 
الشروع فى الجرعة 


" - الفقرباء والسشروع فى ال بر :- ل يهتى فنبساء الشر بعة بوضع 
نظر ابه خاصة للشروع فى الجراتم ولم يعرفوا لفظ الشمروع بمعناه الفغى كا نعرفه 
اليوم » ولكنهم اهتموا بالتفرقة بين الجر ائمالتامة والجرائم غير التامة » و يمكننا 
0 رد عدم اههامهم لو ضع نظرية خاصة بالشّر وع اسين:.. 

1 ف : 58 علو م أ 4 9 تعاقس عليه داف 2 و راون وإعايعاقب. 


0 


2 3 ماني 0 58 ا لخر : عة ٠‏ وقد حرى الفقهاء 0 3 موثوو أ فقط و رام 
الخذود والقفصاص 1 8 حر الم ثابتة لا بدخل عل أركانها وشروطبا التغيير 
ا كا أن عقوتا مقدرة لسن قافن أن يغلظها أو يخففما افا رام 

عزبر فإذا استثنينا العدد القليل الذى نصت عليه الشر يعة ة كتحر صالميتة وخيانة 
الكمانة وقان 0 الجر المالتهزيريةمتروك أمرها لاسلطة التشر يعي ةأى لأولى الأمر» 
7 حرمون من الأفمال مابرونه امنا بالمعرائفة العامة أو النظام العام م ويعافبون عليه» 
ود كو ها لأ رون شرورة عقا عله 6 أن تقدير العقاب فى جر انم التعزير 
عامة متروك لأولى لى الأمر سواءكان التحريم بنص الشمر يعة ار كات ن اتح رمراجعاً 
لأولى الأمر . فيستطيع 1 الأمر أن تخقف عقو بات >2 رانم الغاز وان ثدذها 
طيما 31 تقتصيه ا مضراحة الفافة ع وللماضى بعك ذلاك ساطة وأسعةفى نوقيم المقو به 01 
فل أن لها إل الله اله وان بدتفم عا إل الله الأعل روات عل ذلك 
أن جرام التعازير ليست ذات أهمية بالنسبة لجر ائم الحدود والقصاصءوأنجر الم 


» يعاقب على الشروع فى التقدلى إذا أدى جرح أو قطم بالقصاص كاما كان ذلك مكنا‎ )١( 


وللكن العقاب فى هذه الحالة ادس على ارو القدل الذى م يلم 1 وإعاعلى الحرح أو القملم 
بأعتمار أن ما حدث هو جر عه عغة نأمة وتيا إن تمصيل دلك . 





و 


التعازير حر 3 عقو بانها غيرثايتة قد يعافب 0 0 باتتافية وقد يعاقب علمها 
بعقوابات حسيمة 2 أغاب حر الم التعازبر قد يعاقب عامها فىزمان دون زمان 
0 دون مكاق نو فقتير أركاتيا بتغير وحمة نظ اذك الأمر ؛ ولمهذا كله م 
يتكلم الفقهاء عن جر ائم التعازير إلا كلاما عأما » 5 يدخلوا فى تتاضول :ركان 
الجرعة وشروطها ) وعلى هرا الأساس ل جكير عن الشروع بصفةخاصة أنه 


0 ألما لتعازير . ظ 
ثانبما  :‏ أن:قواعد الشنريعة الموضوءة لاعقاب على التعازير منعت من 
2 قواعد خاصة للشروع ع فى الجرائم » لأن قواعد التعازي ركافية لمكم جرائم 
الشروع . فالقاعدة فى الشر بعة 00 العورين يلون فى كل معصية لس فبها حد 
مقذر و 0 مارة ع أىئ نٌّ أن قا تعتيره الشر بعة معضية هو حر بمه ة يعاقب علمها 
: بالتعز نر مالم يكن معاقيا علنها يحد أو كنا 6 بلأكن الحد والمكفارة لابعاقت 
8 5 0 جرالم معيئة أتمها الجالى فعلا » فإن كل شروع فى فعل حرم لايعاقب 
عليه إلا بالتعاثر »؛ ويعتبر كل شن وع 957 عليه معصية ق دن تدا جرعة 
انقتوور الفدوويوى الأعال الكونة لجريمة لم تتم » مادام الجزء الذى ثم محرما 
لذايه » و لااستحالة فى أن 0 ن قعل ما جرعة فقيقة إدا كأرايق ل وان سكو 
مع غيره جرعة من نوع لخر . فالسار قإذا مانقب البيت ثم ضبط قبل أن يدخله 
يكون مر تكبا لمعصية تستوحب الءقاب » وهذه المعصية تعتبر فى ذاتها جرعة تامة» 
واو أن ا مقع ترد سو االلمركة ااسوعوننا تلن بدا رك انون الت يديت أن 
سريسنة 0 6 معصية » وعندما يدخل اأبدت دون نمهب أو تسلق بقصد 
السرقة برتكب معصية » و إذا أذن له بدخول الببت مع متاعه لسرقه فضبط 
قبل اللر وج به فهو مرتستكب خصية » وهكذا كلا أتى السارق فعلا تحرمه عليه 
اشر يعة فرو م تكب لمعصية » أى : جرع تامة تستوجب العقابءإذا نظر نا إلمها 


عل عدن »6 ان هل ه المقصرية عقر حر و من <, راقة حو أذ ا نظرنأ إل حر 4 


هت 5م 


السرقة التى ل تمء فإذا 3 اماق سل الافهال الكن لجريمة السرقة » وخرج 
بالمسروقات من المرز » فإن كل الأفعال الي أتاها تكون متمعة جر تمة معينة 
هي السرفة » و يهام جريعة السرقة نجب عقو به الحد وهى العقوبة المقررة لاسرقة 
التامة » و يتنم الترزير على مادون العام ؛ لأن كل الأفعال انديحت وتسكو نتمنها 
حر كه السرفة 

والاق إذا دحل بدت زرا 1 مها زنكانت معصرةه 4 وإذا حاس معهأ 
فى خَلوة برتكب معصية » وإذا قبلها رتكب معصية » وكل هذه الأفعال تعتبر 
شروعا فى جرعة الزا الى / 2 ولك كل قال مترا سور اليل مداص تاه 
تستوجب التعزير» فإذا ما تمت جرعة الزنا وجب الحد وامتنع التعزيرء لأن 
كل هذه ١‏ المفلفات 06 ل الإ ولاج 02 3 تأمة مح در 4 الؤْنا 1 

وهكذا أ شين نا عا سيبى انهم يكن 03 7 أيدعو غقراء أوضع نذأ 0 رده ة خاصة 
«الشروع فى | خراتم » وإعا دعتهم الضرورة فهّط إلى التفر قه بين الخرعة التامة 
وار عه عدر التأمة ه ف 4 احتر أ م الخدود والقصاص 34 لذن ار عه العامة دول غيرها 
فى اين السو دب عمو به لق أو القصياص 1 أما ا شر المغير الثامة فل" اندلو وين 
هاتين المهو بتين وهممأ التعزير فقط 

فين لططا البيق أن اي لمعن أن الشربعة لانعرف الشروع فى الجرائم؛ 
إذ الظاهر مما تقدم أنها عرفت الشروع حت الم فة » وكل مافى الأمر أنها عالجته 
بطر يقتها االخاصة لا على طريقة القوانين الوضعية . ول يع ر الققهاء عن اجر المغير 
النامة عدر الشروع فُْ اجر 3 3 ل الاك لون 1 2 5ل خا لق < راك التعازبر 

كا نسكون منها ممصية » وتير جرائم قامة بذلتها ول اميا لاندلياون 

الجرام اللقصودة أما- ( فلدس هراك يدعو لتسميمها لخر 3 المشروع فيها مادا 1 
9 مام ممه دستير 8 دانه حر به 00 4 وإذا عيرنا الهوم عن ارام عير الثامة 


+ 
)1 اضف ع ال يك تسد ا سه : 0 : 


ان 


على بعض جرائم التعازير » وتمييز لبعض راثم التعازير عن بعضها الأخر»دون 
أن تسكون هناك حاجة ملحة لهذه التسمية أو هذا المَيير ؛ ودونأن يدفعناإلىهذا 
التعبير إلا البيان والإقناع » ومقارنة نظرية الشر بعةعا يقاباسا فى الو انين الوضعية. 

ونظراية الشريعة فى الشروع أوسم مدى منهافى القوانين الوضمية » فى 
تعاقب على الشروع فى كل جريمة إذا كون الفعل غير التام معصية » وهى تسير 
على هذه القاعدة دون استثناء » ثفن رفم على | الشان عصا ليضر به بها خيل بينه 
وس داك شرو ورات لقضية دعرر علمها 6 ودن ٠‏ حاول إطلاق النار عا لاحن 
قل يصبه فبو مرتكبالمعصية عمو بتها التعرزير . أما القوانين الوضعية فتعاقب 
غالبا على الشروع فى أ كثر الجنايات» وعلى الشروع فى بعض الجنح » دو نالبعض 
الآخر » وليس للا قاعدة عامة فى هذا . 

ومن تطبيقات نظرية الششريعة حالة إحداث جرح بقصد القتل . فإن الجرح 
إذا أدى لغوت اعتبر الفعل قتلا عمداء وإذا شنئى الجنى عليه اعتبر جرحا فقط 
وعوفب علية الحاى يعمو ريه 07 6 انا إذا أراد الحابى ا يقتل ا عاية 0 
دصمة فالفعل معصية وفيه التعزتر ١‏ 

48> الراصل النى تمر مهأ 2 ريم وأمرا بعر معهاممٌ : كر الجر يمة 
عر احل معينة قبل أن تمتها جرم » شبو 0 يفكرفها ظ 9 يعقدالعزم عل 
ارتسكاءباء ثم محضر بعد ذلك المعدات ويبىء الوسائل اللازمة لتنفيذها كشراء 
سدسم يمتل 4 4 3 ماهمب مب 4 حا لم الذى بر دك السررفه منة . أ وإغداد 
مقتأح مصطنع يفقم به باب محل | الجرعة . فإذا عل ارم معدذات الجرعة 
اتتقل إلى مرحلة ثائثة هى مر <لة التنفيذ . فيبدأ فى تنفيذ جريعته على الوجه الذى 
فك فيه وأعد له الوسائل . 


هذه شى , المر أخل الثلاث الى عر مها الخجرم حتى رتك بجر عته. فأى هذه 


ا 


المراحل يعتبر معصية و بالتالى جربمة استحق العقاب ؟ والحواب هو ماسنبينهفمايل: 

أولا ‏ صرحلة التفكير والتصميم  :‏ لا يعتبر التفكير فى الجرعة والتصميم 
على ارتكابها معصية تستحق التعزير و بالتالى جرمة يعاقب عله ؛ لأن القاعدة 
فى الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يؤاخذ على ما توسوس له نفسه أو تمده 
به من قول 0 4 0 هأ يستوى أ 58 لد تعمله ؛ 3 وله عليه الصلاي 
أو 07 ( 5 7 الإنسان على مأ يقوله من ول 2 يا : 

وهذا الميداً الأساء ى الذى قامت عليه الشريعة من يوم وجودها هو مبدأ 
حديث ق | لقوانين نين الوصعية 4 حك نه جميعاً فى عه مرنا الحاضر 4 ولكتنا / 
تعرفه ولم تأخذ به إلا ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر بعد الثورة الفرنسية , 
وقبل ذلك كان من الممكن أن يعاقب على النية أو التفكير إذا أمكن إثباتهما > 
فالشر ١‏ بعة فى تمر برها هذا المدأ »؛ قل سفت 5 شر دعة وصعية ) والشرائع الوضعية 
دين احرف لاحر عدأ ليدأ ١‏ اع اشرق أقدم الممادىء الأساسية ف لسر بعك 
الإسلامية 14 وسق دعل ذللك أن اشير بعة الإسلامية 5 فممأ أستدناءا 2-2 ملا 
المبدأ » أماالة وانين الوضعية فلايزالبها استثناءات للمبدأ » ومن الأمثلة على ذلك : 
أن القانون 0 والغر نف سى 20 سن عقو نه المتل العود 0 لسيجقى 
ويشددان العقوبة فى المالة الأولى وعخففانها فى الثانية 

ثانيا صحلة التحضير  :‏ لاتعتبرصحلة التحضير أيضا معصية ؛ ولاتعاف 
الشريعة على إعداد الوسائل لا ر نكا ب جرعة إلا إذا كانت حيازة الوسيلة أو إعدادها 
ا بعت وي 4 كل أراد سرقة إإنسانبواسطة إسكاره فإنشراء المكر 
أو ديازنه تعمير ذاه معصرة يعافب علمها دون حاحة لكنقيك الغردض الأصل وحمو 
السرقة 


524 


والعلة فى عدم سداد بكو السغيرصرعة »أن الافال الى تسد رين الا 
جب للعقاب علمها 0 تكو نْ معصية ©» و لايكو نالفعلمعصية 0 اعتداء 
على حق لله أنى : ح ‏ للجماعة أوعلى حق للا فراد » وليس فى إعداد وسائل الجريمة 
فى الغالل ما يعتبر اعتداءا ظاهراً على حق الماعة أو ةوق الأفراد » و إذا أمكن 
اعتبار بعض هذه الأفعال اعتداء فإنه اعتداء قابل للتأويل أى مشكوك فيه . 
والقتريدة لا « الخد لدان ف 11 رات إلا باليقين الذى لاشك فيه 
مالي صرحلة التنفيذ : عه ف الرمدلة السيدة الى تسي فيا فال الا 
جرعة » ويعتير الفعل جرعة كلا كان معصية » أى اعتداء على حى الجاعة أو 
الفرد ؛ وليس من الضرورى أن يكون الفعل بدءا فى تنفيذ ركن الجرعة 
المادئ » بل يكنى أن يكون الفعل معصية » وأن يكون مقصوداً به تنفيذ الركن 
اللادى . » ووكان لابزال بين الفعل و بين الركن المادى أ كثر من خطوة » فثلا 
فى ا البرقة يعتبر التشبا والنساق وكسر الباب وقتحه عفتاح مصعانع كل ذلك 


. معثير معصية لالد 7 1 شروعا فى سرقة » ان بن كن هنا 

وبين ل الملدى المكون لجرعة السرقة 3 . هى دخول محل السرقة 

الا عل الم روقات »واج راجيا "١‏ من رز كاذك يعزر الحالى باعتياره 

000 0ك لمعصية أو شا خا فى سترقة ‏ إذا تعرضص لانقب أو فتحم اا حاول 
. 00د مات تعرض | 4 اول فءله . 


7 


و تعتبر الاق 7 0 اه عور علميا التاق عدار شارعا فُْ الزنا 4 ا 
9 ع ٠:‏ 
. دحا ل 5 6 2 حبلى اانا عا 4 أو 5-95 .0 سب ف عرقة وأحددة 4 أو قبامأ 


1 7 4 اوقا عفر ذلاك من 1 ]ل 4 وو يعاقبف عل هله الافمال 


أ 


00 ن لنة وبين الفعل المادى المكون سل +4 ا 8 3 ن خطوة ٠‏ 


3 0 5 سل لتر 4 
32 1 5 ا 1 ١‏ أ 3-7 
3 37 ىف ْ لوه 6 اللا 1 ع كي دعر فى الخار 3 53 مارت عرد تايا مفضييةه أو شارزعا 


ع 


ل مجان 1 5 1 11 ]+ 53 5 ة وديم ألا 
0 اأعت. 43 إث ا وحدك خوار لحرن اخراد مر ذمة ومعة ميرد لستء ماه 2 0 الياب. 


لو 





5 


أو منقب لينقب به الخائط » ولوأنه لم يبدأ فى فتح الباب أو تقب الخائط » إذا 
تفرك ساد يفقصد السيرقفة » وبرى تعزبر الاق كزلاك إذا وجد مترصدا نحوار 
محل السرقة يترصد غفوة المارس لبق المتاع الذى رسه””) 

فقياس الفعل المعاقب عليه فى الشروع هو أن يكون ما أتاء المنهم مكوناً 
افيه كالنقن: 6 تو ندنان عل معرفة' ها إذا كاخ. التعل مفعية أو غير معصية 
بنية الجانى وقصده من الفمل ؛ لأن ثبوت هذه النية زيل كلشك ويساعد عل 
تمحديد نوع المعصية . وقد جعل أبوءبد الله الز ببرى فى الأمثلة التى ذكر ناها سابقًا 
أن كيرا لنية الكان. ع هالترضد وار عن المرقة قل كوق ااخيرقة أو الية 
ا مباح » ولسكن نية الجاتى وحدها هى التى أزالت الشك عن الفمل وعينت 
المعصية » ووجود الجانى بجوار محل السرقة ومعه مبرد أو منقب محتمل أن يكون 
كان قافيذا مره هذ اخن أوفووه وضين أن يكين اران الييرقة أواراه 
عملا آخر غير حرم » ولكن نية الجانى هى التىأخرجت الفعل من حيز الاحتال 
إلى حيز اليقين وعينت المعصية . 

* 8" - الشمر يع والةالون, : - وتتفق الشريعة مع القوانين الوضعية فى 
عدم العقاب على مرحلتى التفكير والتحضير » ونى قصر العقاب على مرحلة 
التنفيد» ولكن شرام القهوانين مختلفون على الوقت الذى يعتبر فيه الحانى قد 
دأ بالتنفيذ » قأصماب الذعب: الادئ ترون أن ند الفلفين: الك ن للشروع 
هو البدء فى تنقيد القعل المادى الملكون للجرعة » فإذا كا : نت الخرعة فكون من 
قعل اعد كن الشروع هو البدء فى تنفيد هذا الفعل ات ون من 
حاة أفمال كان الوق أعوها كريوفاى لوقه .ودين قدا ف النشي أ 
عل اغوالا يفن ن الاضاك المكونة لاحريمة . وريرى أصحابالمذه ب الشخصى 


أنه يكنى لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ فمل ما » سابق مباشر 


(50) ا حكاء الام دين تر د 


اق 


على تنفيذ الركن المادى لاجرعة ومؤد إليه حمّا » ويستعين أسحاب هذا المذهب 
بنية الجالى وشخصيته لمعرفة الغرض الذى قصده من فعله . 

والمذهب الشخصى لا مختلف فىشىء عن نظرية الششر يعة الإسلامية » فكل 
ما تمسكن العقاب عليه حسب هذا المذهب تعاقب عليه الشريعة » ولكن نظربه 
الشربعة مع هذا تقسم لأ كثر مايتسعله المذهب الشخمى ؛ لأن الشريعة .اقب 
ع ىكل ما يأتيه الجانى إذا تكون مما فعله معصية » سواء كان ما فعله الجانى 
وكا إل اركم للادى للجرعة المتضودة أو لايؤدى: إليه..- كدخول متزل 
معد الانا بار أه فيه + أما الذهب القتقهى: فسسفوضنت أن يكون القمل مود 
حا للركن المادى كالنقب وفتح محل السرقة بمفتاح مصطنع . و يأخذ القانون 
المصرى بالذهب الشخصى » وقد اتنبت أحكام محكة النقض المصربة إلى الأخذ 
هذا المذهب . 

أن> ب العقاب على الشمروع : قاعدة الشر يعة الإسلامية فى حرام 
الحدود والقصاص أن لايتساوى عقاب الجريمة التامة بالجريعة التى ل تتم ؛ وأصل 
هزه القافوة تنك الرسول: مل أنه عليه وسل: «من بلغ حدا فى غير حد فوومن 
المعتدين »7"؟2. وهذه القاعدة لا يمكن الخروج عليها فى جرام المدود وجرائم 
القصاص » فلا يمكن العقاب على الشروع فى الزنا بعقوبة الزنا التام وهى. الجلد 
والرجم » ولا يمكن العقاب على الشروع فى السرقة بعقو بة القطع لان القطع 
جعل جزاء الجرية التامة ولا شك أن البون شا م بين الشروع والفعل التام » 
فيجب أن يؤخذ امتهم بقدر ما فعل » ويحزى بقدر ما 1 كتسب » فضلا عن 


أن النسوية فى العقاب بين الشروع والجرعة التامة تحمل من شرع فى جريعة 


)١(‏ تمتير حرام القصاص وحراتم الحدود وها . والحد فى الأصل هوما كانت عقوبته 
-مقدرهة 5 ْ 


"١ 


على إتمامها ؛ لأنه يرى نفسه قد استحق عقو بة الجرعة التامة بالبدء فى تنفيذ 
الجريمة » فليس ثمة ما يفريه بالمدول عنها"؟ . 

ونستطيع أن نقيس الشروع فى جرائم التعازير بالشروع فى جرائم الحدود 
والقصاص » فنقول : إنالقواءد العامة التى تسرى على جرائم الحدود والقصاص 
نسرى على جرائم التعازير » ولووردت هذهالقواعد خاصة بجرائم الحدود والقصاص 
فقط ؛ لأن هذين النوعين من الجراهم ها أمم الجرائم وما يسرى على الجر الم الهامة 
سسرى على غيرها . 

ونستطيع أن تخصص الحديث بالعقوبات المقدرة فقط » وهى عموبات جرائم 
الخدود وح رام القصاص » ونص الخحديث محتمل هذا التخصيص فبو « من بلغ 
حدافىغير حد» والحد الأول هوالعةو به , والحد الثاى هوا لجرعة » فالنص قاطم 
بلفظظه بأنه ورد فى جر الم الحخدود والقصاص دون غيرها » ومن 93 يجوز نسو به 
عقوبة الشروع بعقوبة الجرعة التامة فى غير الحدود خصوصاً وأن التعازير غير 
مقدرة » وللقاضى حر بة واسعة فىتقدير العقوبة من بين حديها الأدنى والأعلى . 


والقوانين الوضعية لانخرج عن هذين الاجاهين , فبعضها يسوى بينعقوية 
الشروع وعقوبة الجريمة التامة » وبعضها يعاقب على الشروع بعقوبة أخف من 
عقوبة الجرمة التامة . 

5 أ عرول الالى عن الفمل : إذا شرع الجانى فى ارتكاب الجرعة 
فإما أن يتمها وإما أن لا يتمبا » ٠‏ فإذا أثمها فقد استحق عقو بتها » وإذا لم يتمها 
فإما أن يكون أ كره ه على عدم اكانيا كن بلتشرفر ب البرووات ين ل 
السرقة » وإما ا أن يكون هو الذى عدل مختاراً عن إتمامها » وى حالة العدول 


0 





. 44١ راحم الفقرة‎ )١( 


تاق 


إما أن يكون المدول لسبب ما غير التوبة »كأن يكتنى الجاتى يما فمل » أو يرىه 
أله #تمسيمقل :الأدوات: + أو عرق أن داوه الكرة فى :وقت اخر متاسي. * 
أوكرى ان :اه أحد ؛ وإما أن يكون سيب العدول هو نوبة الجاتى وشعوره 
بالندم كه ا لله . 

فإذا كان سبب عدم عام الجربمة هو | اه الجانى على ذلك كأن يضبطه 
الى عليه أويصاب تحادث عنعه من إتمام الجربمة » فإن ذلك لا يؤر عل مسولية 3 
الجانى فى شىء » ما دام أن الفمل الذى أتأه يعتبر معصية . 

وإذا عدل الجاتى عن إتمام الجر بمة لأى سيب غير التونة » فبو مسئول. 
عن الفمل كا اعتبر الفعل معصية » أى اعتداء على حق الجاعة أو حق الفرد » 
فثلا إذا قصد سرقة منزل فنقبه أو كس بابه » ثم عدل عن دخوله ؛ لأنه رأى 
الحارس عر فى هذه المنطاقة نفشى أن يكتشف الحادث » أو دخل المنزل ثم خرج 
دون أن بسرق شيا ؛ لأنه يمن عن فتم خزانة التقود » أو ليأنى بزميل له يعاونه 

فى فتح الردانة أو يعاونه فى حمل المسروقات » فهو فى كل هذه الحالات يعاقب 
بالرغم من عدوله ؛ لآنه.عدل لسيب: غير التوبة ؛ اننا وقم منه فعلا «متبر 

مفضية + قالنعيب معصية » ودخول منزل الغير دون إذنه متقبية + :و كر بآيه 
مل الغير معصية » أما إذا وصل إلى باب المنزل بقصد السرقة لم معدل لأ مب 
وعاد » فإنه لا يعاق ؟ لأن ما فمله لا يعتبر اعتداء على حق الجاعة .أو حق الفرد 
ومن كم لا يعتبر معصية » و إذا ل يعتبر الفعمل معصية فلا عقاب . 

“ان  *”‏ ااعرول لامو : أما إذا كان سبب عدول الجاتى عن الفعل هو 
تو بته 59 إلى الله » فإن الجانى لا يعاقب على ما فعل » إذا كانت الجريعة هى, 
جرع المرابة » وذلاك تقوله تعالى : «( إلا الذين تابوا من قبل أنتقدروا عليهم » 
فاعادوا أن الله غفور رحب ) [ الثدة : ع . فالحارب إذا تاب قبل القدرة 


عوم 
عليه سقطت عةوبته بالرغم من أنه أتى الجرعة 5 إذا كان هذا هو حم 
من أتم الجر عه فأولى ون حك من م 
وإذا 3 الفقهاء قل اتفقوا عل 1 # 4 ترقا العفو , .رك ا رزه ة أرعة 

الحرابة7'؟ إذا حدثت التوبة قبل القدرة عل الحارب » فإنهم اختلفوا فى أثر 
التو بة على ما عدا هذه الجرعة وهم فى ذلا ثلاث نظريات : 

الأول + ويقول مها بعض الفقباء فى مذهبن الشافى ومذهب أخد ؛ .ومحل 
رأميه أن التوبة تسقط المقوبة » وحجتهم فى ذلك أن:الة ران لع هل وبا 
عقوبة الجارب بالتوبة » وجريمة الخرابة هى أشد الجرائم ٠‏ فإذا دفمت الثوية 
عن الغ ارم عقو كان دق الارلن أن 0 التو بة عقو بة فاؤوق لطرابة من 
الجراشم وأث القران ا جاه يتقو ببة الزن الأول رتب على التوبة منم العقوبة » 
وذلاك قوله تعالى : ل واللذان يأتيانها نك فآذوهما » فإن تابا وأصاحا فأعر ضوا 
عنهما ‏ [ النساء : 1١‏ ] . وذ كر القرآن حد السارق وأتبعه بذكر التوبة فى قوله 
تعضلى : شن تأب من بعك مه وأصاءح فإن ا يتوب عليه 4 1 56 :سم 1 
وأ 58 صلل لله عليه وسلم قال : « التائي من لني ك2 لا ذن له » 
ومن لاذنب له لاحد عليه » وقال الرسول فىماعز لما أخبر مر به : «هلائ ركتموه 
توب فيتوب لله عليه » . ظ 

ويشترط هؤلاء الفمباء اتسقط التوبة العقو 00 كر ن الجرعة مما يتعاق 
بحق الله » أى أنتسكون من الجرائم الماسة محققوق الماع ةكالزنا والشرب » وأن 
دونه لير مدق ميو أو الشري بور شاط ريطن لاه الاتياء 





١0‏ دون اد تءى عليه أن 2 05 دمر 5 لأعسر ١‏ ن حقو قا أجراعة 0 امأ 3 000 الأفراد 
فلا سةمط 00 فالمحار ب إذا 0 المال فق 9 :أنه سقطت عده عقوبه القطع باو ولكئه 
بارزم برد المال» وإذا أذ المأل وقتل م ناب سقظت عنه.عقوبة القتل حدا 517 
المذل ولا تلقعد عنه عقوبة ألم لقصاص إلا بعفو ولاه الفتل 0 


( ؟5 التعمريم الأنانى الإسلاى ) 


:4 يأزرم برد 


5 


يقتضى مفى مدة بعل مها صدق التوبة » و لكن البعض الآخر يكتنى بالتوبة 
ولا يشترط إصلاح العمل" * . 

ويترتب عل الأخذ مهذه النظرية أن تسقط العقوبة عمن يعدل عن إنهام 
جرعته تائباً كلا كانت الجريمة مما يمس حقوق الماعة » أما الجرائم التى نمس 
حقوق الأفراد فلا يؤدى العدول عن ارتكابها لسقوط العقوبة يخال ولوكارتف 
سبيت التدول .هاو التورية : 

النظربة الثانية : وهى نظررية مالك وأبو حنيفة وبعض الفقهاء فى مذهبى 
الشافى وأ-مد » وحمل رأيهم أن التوبة لا تسقط العقوبة إلا فى جرعة الحرابة 
لاخص الصر يح الذى ورد فيها؛ لأن الأصلأن التو بة لا نسقط العقوبة » فالله أمس 
محلد الزانى والزانية فقال : 8 الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جادة ) 
[ النور : ؟ ] لعل الجلر عاماً للتائبين وغير التائبين » وقال تعالى : ا والسارق 
والسارقة فاقطموا أيدمبما 4 [ المائدة : 54 ] لعل القطم للتائب وغير التانب . 
وقد أمس رسولالنّه صل النّهعليهو سم برجم ماعز والغامدية وقطع الذى أقر بالسرقة 
وكلهم جاءوا تائبين معترفين على تبه يطلبون أن يتطهروا من دنو مهم بإقامة 
الحد علمهم » وقد سمى الرسول فعلهم تو بة فقال فىحق المرأة . « لقد تابت توبة 
لو قسمث عل سبعين من أهل المدينة أو سعتهم 6 . 

و برى هؤلاء الذقهاء أن العقو بة لا تسقط بالتوبة » لأمها كفارة عن المعصية 
وذ نوون شما يع الحار وق رودن لمن عق قا ادا عل الاجر 
والحارب شخص لايقدر عايه عات التو بة مسقطة لعقو بته إذا تاب قبل القدرة 
عليه بتشجيعه على التو بة والامتناع عن الإفساد فى الأرض » أما الجرم العادى 
فهو شخض مقدور عايه دائماً فايس ثمة ما يدعو لإسقاط العقو بة عنه بالتو بة » 
بل إن الءقوبة هى التى تزجره عن الجرعة » وفضلا عن ذلك فإن القول بأن 


11 [ أ ل 


)١(‏ مهاية المتاج .< م س ١‏ المغنى سم ١‏ ص 5١؟‏ » لا ١‏ ظ 








وو؟ 


التوبة نسقط العقوبة يؤدى إلى تعطيل العقوبات ؟؛ لأ نكل حرم لا يعجز 
عن ادعاء التو بة0©, 

ويترتب على هذه النظرية أن عدول الجانى عن إتمام جر يمته تائبا راجعا 
إلى الله لا نم عنه العقو بة كلا اعتبر فعله معصية . 

النظر ية الثالثة : وهى نظرية ابن تيمية وتاهيذه ابن القيم وها من الحنابلة » 
وعندما أن العقو بة تطبر من العصية » وأن التوبة تطهر من العصية وتسقط 
النقوبة فى الجرائم التى تمس حتقا لله » فن تاب من جر يمة من هذه الجراكم 
سقطت عقو بته إلا إذا وأى الجانى نفسه أن يتطبر بالعقو بة » فإنه إذا اختار 
أن يعأفب عوقب بالرغم من تو ا 

ويترتب على هذه النظرية أن من عدل عن إِتمام جر عته تائبا نسقط عنه 
المقوبة إذا كانت المرقة نا بحن عقا 2 اوقا من حقوق الماعة » مالم 
يطلب الجاتى نفسه أن يعاقب » أما إذا كانت الجر بمة تمس حقا للأفراد 
فلا تسقط العقو بة . 

والقاعدة العامة فى القوانين الوضعية هى أن تو بة الجانى لا تسقطالعقو بة . 
وهذا يتفق مم نظرية مالك ومن معه » ولكن بعض القوانين الوضعية لا تعاقب 
الجانى إذا عدل مختارا عن إتمام الجر يمة » ومن هذه القوانين القانون المصرى 
والقانون الفرنسى » وهذا يتفق مع ما يقوله بعض الفقهاء المسادين من أن التو بة 
اسقط النقورية رو سفن القؤا نيت الوضعية لامخلى الجانى من السئولية عن الشروع 
وأو عدل عن إعام الجر بمة مختارا كالقانون الإتجليزى والقانون المندى . 


- الشسروع في الجريمر اكير : س ليس فى أقوال الفقهاء ما يشير 





6 شرح الزرقااق <م من ١٠١١ب بدائم الصنائم ج لاا ص 5ه أسْنى الطالب ج‎ )١( 
. ؟*١56‎ س٠‎ - الغنى‎ ١85 ص‎ 
. ١981١917 أعلام الموتمين ح ؟ ص‎ )0( 


الى 


إلى ما نسمية اليوم بالجرعة المستعيلة . و الجر عة المستحيلة كا يعرفها شر احرااقو انين. 
الوضعية هى التِى يستحيل وقوعما إما لعدم صلاحية وسائايا » كن يطلق على خر 
بعصد كله بندقية لا يعم أنها غير معورة أو أن إيرتها باسورة » وأما لاتعدام 
موضوعها 0 يطلى غما زا عل ميث بقصد ده وهو غير عام وده 5 

وقد كانت الجر بمة المستحيلة محل نار فقهاء القانون الوضعى ومناقشاتهم 
فق القرن الماضى » وكان بعضهم برى العقّاب على الشروع فيها » و بعضهم لايرى 
ذلك أما اليوم فقد انمه الرأى إلى إهال نظر ية الاستحالة والأخذ بالمذهب 
الضاد وهو المدذهب الشحهى 4 ويموم على النظار إلى عرض الفاعل وخطورته «٠‏ 
فتىكانت الأفعال التى أتاها تدل صراحة على قصد الفاعل فهو شارع فى الجريعة 
ونحب عليه عقو بة الشروع . 

| فراع أصعاب المذهب الشحدعى 2 ار 4 المستحملة شعى مع أحكام 
الشر يعة الإسلامية ؛ إذ يستوى فى الشر يعة الإسلامية أن تستحيل الجرمة بالنسبة 
لوسائليا أو موضوعها والغاية منها » فإن ذلا تكله لا ين مسئولية الجاتى إن كان ' 
ما فمله معصية » ولا شك أن محاولة الجانى الاعتداء على النى عليه هى فى ذاتها 
معصدة بض النظار عما إذا كانت الحاولة قد أدت لنتيجتها أم لم تؤد لذلك » 
ع اء كانت نتيجة الاولة بمكنة الحصول أو مستحيلة الوقوع ؛ لأن الحاولة 
فى كل الأ<وال اعتداء على الفرد وعلى أمن الماعة » وما دامت النية الجنائية 
قذ ظطيرت ونمسمت فى أفعال دراه مها الجالى بقصد تنفيد جر ته فهو جان 
0_0 المقاب كا تكون من أفعاله معصية » و إذا كان الفمل لم يلحق أذى 
قعلا الى عأيه 4 أو كانت الجرعة قد استدال #نفيدها » فإن ذلك هن دترك 
تقديره للقانى » فيعاقب الحالى بالعقوبة التى تتلاءم مع قصده وخطورته 


« و ا : و 0-» 3 
والغاروف التى أحاطت بتنفيد حر ته . 


بده 


المج ل العاق 
الاشتراك فى الجرعة 


5ه" - صور ارس تراك : قديرة كب الجرعة فرد واحد »وقد يرتكنها 
أفراد متعددون فساهم كل منهم فى تنفيذها» أو يبتعاون مم غيره على تنقيذها » 
وصور المساهمة والتعاون لا تخرج مهما اختلفت عن حالة من أربع : فالجانى قد 
يسام فى تنفيذ الركن الملدى للجرعة مع غيره » وقد بتفق مم غيره على هذا 
التنفيذ » وقد حرضه عليه » وقد يعينه على ارتكاب الجرعة بشتى الوسائلدون 
أن يشترك معه فى التنفيذ » وكل واحد من هؤلاء يعتبرمشتركا فى الجرعة سواء 
اشترك ماديا فى تنفيذ الركن المادى لاجرعة أو لم يشترك ماديا فى تنفيذه . 

وللتمييز بين من يشترك ماديا ومن لا يشترك فى تنفيذ الركن المادى للحرعة 
سم من ينالن تتفيذ اركن: اماد شر 5 ساكوا توس من لا اشر افيد 
شريكا متسببا » ويسمى فعل المباشر الاشتراك المباشر فى الجريمة » ويسمى فعل 
الريك النووب الاق لشفي المماشير او الأشتراك بالتسن:: وأ سان هلوالم ىق 
أن الأول يباشر تنفيذ الركن المادى للجرعة فهو شر يك فى المباشرة » وأنالثاتى 
يتسبب فى المرعة باتفاقه أو تحريضهأو بذله العون ولكنه لا يباشر تنغيذ رركن 
المرقة المأدق فيو شر يلك بال , 

ولعل فى التفريق بين الشركاء الختلفين على الوجه ما 'زيل اللبس الذى 
يحاث من تسمية كل واحد من الشركاء بالشر يك دون تمييز بين من يباشر 
الجريمة ومن لم يباشرها » ولعل رجال القانون فى مصر أول من يعانى من هذا 

اللبس حيث جرى الشراح المصربون على تسمية المتسبب والمباشر بالشريك . . 


. ٠١ شرح الزرقالى < هم ص‎ )١( 


.مه 


05؟ ‏ «شتمام و مال : و تحب أن نلاحظ قبل كل شىء أن فقهاء 
الشر بعة اهتموا بإبراز أحكام الاشتراكالمباشر » بنما أهملوا إلى حد كبير أحكام 
الاشتراك بالتسبب » ولذلك الاهتام وهذا الإعال علتان : - 
العلة الأولى : - إن الفقهاءكا ذ كرمنقبل2'7 قصروا همهم على بيان أحكام 
3 الجر ام ذات العقوبات المقدرة وهى جر الم الحدون والقصاص » لأنها جر ام ثابتة 
لاتقبلااتغيير والتعديل » ولأن عقو بامها مقدرة لاتقبل الزيادة أو النقص أماجراهم. 
التعزير فل بيهتموا بها وم يضهوا لها أحكاما خاصة ‏ لأنها فى الغالب جرائم غير 
ثابتة » تتفير بتغيرظروف الزمان والمكان واختلاف وجهات النظركا أن عقو باه 
التعز بر غير ثابتة فهى تقبل الزيادة والنتقص . 
الملة الثانية  :‏ إن القاعدة العامة فى الشر يعة أن العقوبات امقدرة تقع على 
مر الجرعة دون المتسبب » وهدهالقاعدة مطبقة يدفةعند أبى حنيفةو لكن 
بقية الفقهاء يستئنون من االقاعدة جرائم الاعتداء على اانفس ومادونها أى جر ام 
القتل والجرح » وحجتهم فى ذلك أن مس طبيعة هذه الجرائم أن تقع بالمباشرة 
والتسبب » وأنها تقم كثيرا بالتسبب » فلو طبقت القاعدة على المباشر فق طلامتنع 
توقيم الءقو بة المقدرة على المتسبب مع أنه نفذ الركن المادى لاجر يمة كا فمل المباشر 
ويقصر هؤلاء الفقباء الاستثناء على الشركاء المباشر بن » أما الشركاء المتسببون, 
فيخضعونهم للقاعدة. العامة . 
و يترتب على القاعدة العامة أن الششر يك المتسبب إذا اشترك فىجريمة ذات 
ا العقو بة القدرة لا تقع إلاعلى الشريك 
لباشر فقط » فجرعة الاشتراك بالتسبب هى من جرأ م زر كل حال 
> سواء اشترك الشر يك المتسيب فى جرعة من جرائم الجدود والقصاص » 


(1) راجم الفقرة م4[ 


ه56 


أواشترك فىجريمة من جرائم التعز ير . وهذا يفسر لنا اهتام الفقهاء بالاشتراك 
المباشرء و إهالهم الاشتراك بالتسبب » فقد اهتموا بالاشتراك المباشر؛لأنالشر يك 
الباشر يعاقب بعقوبة الحد والقصاص إذا ارتكب جريعة من هذا النوع , 
وقد أهملوا الاشتراك بالتسبب ؛ لأن الشمريك بالتسبب لايعاقب بعقوبة المد 
أو القصاص ؛ وإنما يعزر » لخرعته دائما من جراتم التعاز يرء ولو أنه اشترك 
فى جريمة من جرائم الحدود أو القصاص . 

والفقهاء بالرغم مما سبق لم مهماوا الاشتراك غير المباشر إهالا كلياء بل تعرضوا 
له أثناء بحث الجنابة على النفس أو مادونم! أى جزائم القتل والجرح ؛ لأن هذه 
الجرائم ترتكب إما مباشرة وإما بالتسبب » والاشتراك غير المباشر نوع مز, 
التسبب وماذ كر ه الفقهاء عن الاشتراك بالتسبب عناسبة الكلام على القتل 
والجرح كاف على قلته لاستتخراج الةواعد العامة التى بنى عليها الفقهاء أحكام 
هذا النوع من الاشتراك » وسئرى فيا بعد أن هذه التواعد لاتختلف فى مموعما 
عن افواعق الاختراك بالشيب فق أحدث التواين الرضسة ‏ 

/اة" - دروط ابرشئراك امامرٌ  :‏ والاشتراك سواء كار1 مباشرا 
أو غير مباشر له شرطان عامان يحب توفرها لاعتبار الاشتراك جرعة وهذان 
الشرطان ©  »:‏ 

أولا بان يتعدد الجناة » فإذا / يتعددوا فايس هناك اشتراك مباشرء 
ولا غير مباشر . 

تاما ان ينسب إلى الجناة فعل محرم معاقب عليه » فإذا لم يكن الفعل 
المنسوب إلمهم معاقبا عليه فليس هناك جرعة وبالتالى لا اشتراك . 


م 
الوب ارول 
فى الاشتراك المباشر 


64> - اشتراك المماشرين  :‏ الأصل أرثك هذا النوع من الاشتراك 
بوحد فى 'حالة تعدد الحناة الذين يباشرون ركن الجرعة المادى ؛ ؛ وهو مأنسمية 
اليوم بتعدد الفاعلين الأصايين أو اشتراك أ كثر من فاعل أصلى فى الجرعة ؛ 
وأسكن لقان للحتورق ذا التوع دن الامتزاك برض ضور الاخترالة بالتسدت 
و تجعلون حكنها واحدا ولو أن الكريرك بالعيب مر ركن الحر بمة الادى 
بنفسه » وعلى هذا يعتبر مباشرا للحرعة : 


أولا - من رتك اوعدا ومع غيره » ثن وأ ) إنسانا أو بر ا 
.باشر لجرة القتل أو السرقة » و إذا اشترك اثنان أو ثلامة في الققتل فأطلق كل 
يم عبار على للحن عليه فأصابه إصابة 0 مسي ظ 

مسئولية المباشر فى حالتٍ التوافق والمالؤ :يفرق أل الفقهاء بين مسئواية 
الشر يك المباشرفى حالة التوافق و بين مسئوليته فى حالة المَالق » ف حالة التوافق 
سأل كل شر يك عن نتيحه فعله فقط ع ولاس لعن نتيحةفعل غاره ين 

ر با ثالئا فقطم أحدها يده وقطع الثانىرقبته » فسأل الأو ل عن القطم قيال 
الثانى عن القتل » أما فى حالة الْعَالوْ فسأل كل منهما عن القتل . 
والتواؤق مهنئأه ا تتحه إرادة اأعثتر كي الحريمة إلى ارت-كا. يدوق أن 


يكون بسهم اتفاف سابق 4 بل دعمأ ل كل م سي والفكرة 
الطارنة 3 اد فُْ لثما حدرات ال ى نحدبث 516 ا في تدمع ها أهل المتشاحر بن 


لكأم 


دون اتفاق سابق ؛ و يعمل كل منهم حسب ما تمليه عليه رغبته الذاتية وفكرته 
الطارئة » فى هذه الخالة وأمثالها يقال إن بين المشتركين توافق » ولسكن كلامنهم 
إيا لعا إلا عن قعله ومطل 4 ولا تحمل تديحة فعل عيره . 

أما المَالؤ فيقتضى الاتفاق السابق بين الشركاء الباشر بن على اركاب 
الجرعة بعمنى أنهم يقصدون جميعاً قبل ارتكاب المادث الوصول إلى نمقي 
عرص معن و يتعاوون أعناء ونوع أطاقث عل إحدات ف اتفقوا عليه 4 فإذا 
اتفقٌ شخصان على قتل ثالث » ثم ذها وز اللرعة قشرية اهدعا سكية 
فقطم إصبع يده » وذمحه الثانى » فإنهما يعتبران متهالثين على جر عة القعل » وكلاما 
مسئول عن القتل لهذا المّالو . 

ولا يغرف أنو حشيقة دش التوافق والعالو 4 ا" 5 4 والجان 
لا سأل فى المالين إلا عن فعله فقط”'* . أما بقية الأعة فيفرقون بين التوافق 
والقالؤ على الوجه الذى سبق بيانه””"؛ على أن بعض الفقهاء فى مذهب الشافعى 
وأعيل باحذوق رأى أ ا 

متى يعد الجانى شر يكا مباشرا ؟  :‏ يعد الجانىشر يكا مباشرا كلا أتى فملا 
قاصدا به تنفيذ الجرعة » فهو يعد مباشرا للجريعمة ككا اعتبر شارعا فى تنفيذها 
بتعبيرنا العصرى سواء تمت الجر عة أو م تتم ؛ لآن تمام الجريمة أو عدم تمامها 
لمن له ا عل اعتباره سر 4 مياشرا / واعا ار قاصر على العمو نه 3 فإن عي 


الجر يمة وكانت حدا وجبت عقوبة اد ؛ و إن ل تثم وجبت عقو بة التمزير فقط 
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ا 
فإذا كانت الجريعة من جرالم التعز بر فالءقو بة هىالتءزير فىحالة الْمَام وعدم العام . 


وقد بشا من قبل أن نظر ية الشر يعة الإسلامية فى الشروع تتفق مع نغارية 
أحاب المذهب الشخسى فى القوانين الوضعية”'؟» وهى النظر ية السا'دة فى معظم 
القوانين والتى بتجه إليها معظم الشراح »وز بد هنا أن نظر ية الشر يعةفىالش, يك 
امباشر قأئمة على نفس الأساس الذى قامت عليه نظر ية الشروع » ومن ثم فعى 
تتفق مع ما تأخذ به معظم القوانين الوضعية الحديثة ومنها القانون المصرى . 
ثانيا  :‏ يعتبر مباشرا للحر عمة الشر يك المتسبب إذا كان المباشرا له فىيده 
نح ركه كيف دشاء 6 ولا خللاف سس الفقياء على تقر بر هذا مدا 6 ولكنهم 
مختلفو ن فى #طبيقه فن يأمر شخصا غير ميز أو شخصا حسن النية بقتل أخرفيةةله 
فإن الأمس يءتير فاعلا مباشرا لاحر بمة عند مالك والشافعى وأحمد ولو أنه لم يباشس 
الذمل المادى لأن المأمور كان أداة فى يد لأس حركه كيف يشاء”" . أما 
أو حنيفة فلا يعتبر الآمر مباشرا إلا إذا كان أمره 1 كراها للمأمور ذإن لم 
يبل الأمرؤورعية الا كر اقيق شر يك بالتسبب فقط وليس مباشرا ولا يأخذ 
22 
حم الباشر .. 
واعتبار الشر يك بالتسبب مباشر هى نظر ية محل خلاف بين القوانين 
الوصعية وس الشراح م6 شن القوانين والشراح دن يأخد مهأ ومهم من 
لايأخذزماء وكان القانون اللصرى -يأخذ بهذه النظرية قبل سنة 
غ.و حيث كان يعاقب الرئيس الأمر بالقتل والقادر على استال الوسائل 





)١(‏ راحم الفقرة و هم" 
١‏ الشرح الكبير الدردير ج؛ ص 515 6 5١8‏ الميذبج؟ص ١895‏ م الشرح 
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الجبرية باعتباره فاعلا أصلياً لاشر بكا للفاعل”"©. أما بعد سنة 14.04 ققد أأصبح 
القانون المصرى يعتبرالآمر شر يك كا هو ظاهر النص » ولكن اغا > المصرية 
لاتزال مم ذلك على اعتبار الشر يك المتسبب مباشراً متأثرة فى هذا بقوة النظرية 
ورجوح رأى مؤيديها » فكأن الحا 0 الصرية تأخذ اليوم فى هذه المسألة 
بنظرية الشريعة الإسلامية . 

66> ل عفو ير ا مسار بع : الفاعدة فى الشريعة أن تعدد الفاعاين 
ايؤر على العقو بة التى يستحقها كل منهم لوكان قد ارتكب الجر عة يمفرده ؛ 
فعقو بة من اشترك مع آخرين فى مباشرة جرعة هى نفس العقو بة المقررة أن 
ارتكب الطواقة وعدة ع ولوآق لان عتن التيدد لايأى كل الأفعال 
المكونة للحرعة . 

3٠‏ سأر نضروفى الباسر على العقويٌ : و إذا كانت عقو بة الجرعة 
واجبة على كلمباشر و إن اشترك مم غيره إلا أن عقو بة كل مباشر تتأثر بظروفه 
االخاصة . والأصل فى ذلك أن العقوبة المستحقة عل ىكل جان تتأثر بصفة الفعل 
وصفة الفاعل » وقصد الفاعل » ققد يكون الفعل بالنسية لأحد الجناة اعتداء» 
و بالنسية للثالىدفعا لصائل أى دفاعاً شرعياً . وبالنسبة للثالث تأديياً . وقد يكون 
أحيذ الفاعاين مجنوناً : وأحدم عاقلا . وقد نكون أحدم عامدا . وأحدم مخطتا 
وكل هذا يؤثر على المقوبة » ف نكان فى حالة دفاع أو تأديب لا عقاب عليه 
إذا لم يحاوز حد الدفاع أو التأديب » وم نكان مجنوناً فلا عاب عليه » مخلاف 
العاقل المميز » ومن كان مخطبا نزلت عقو بته عن عمو بة العامد . 


>6١‏ - قل تتام عقوي اشر يك بناروف شرك ؟  :‏ القاعدة فى 
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الشمر يمة أنه إذا تأثرت عقو بة.أحد الشركاء لصفة فى الفمل » أو اصفة فى الفاعل 

أو لقصد الفاعل » فإن عقو بة الشريك الآخر الذى لم تتوفر غلم المنقات 

لا تتأثر بفعل غيره أو صفته أو قصده . فإذا جرح شخص آخر ابوه 
وتفيد ثالث جرحه بهد قتله » شات من الجر حين » فإن الجالى الأول يعنى من 

المقاب ؛ لأن وجوده فى:حالة دفاع ترس ١‏ انولة انتمل وهات انان بوي" 

القتل العمد ؛ لأن فعله عدوان متعمد » ولا يؤر على عقوبته آنه اشرك فى القتل 

. مع من يباح له التقتل ؛ لأن إعفاء الأو لكان اصفة فى فعله لم تتوفر فى فمل الثان 

وإدا اشترك جنون مع عاقل فى ارتسكاب جر بمة أعنى الأول من اللو بة سلتوتة 

وعوقب الثانى بالعقو بة المقررة للحر بمة دو نأن يكون الإعفاء الأول أثرءلى عقو بة 

الثانى » إذ الإعفاء أساسه معنى أو صفة توفرت فى الأول ولم تتوفر فى الثانى . 

ظ :والأت: حين يشترك مع غيره فقتل ولده 5 منه » ولكان ألغير يقتص منه ؟. 
1 لأن أساس إعفاء الأب صفة الأأبوة ف الأب وهى ا به لا تتوفر 
فى شر يكه فلا يستفيد منها الشر بيك . والعامد واللخطىء إذا اشتركا فى جرعة 

قتل عوق بكل منهما على أساسقصده » فعلى العامد عمو بة ال.مد » وعلى امخطى ٠‏ 
روي الما ولا تقار غقوية الأول :نيك عقوية الثاني الآ أساضن: 
التخفيف انعدام قصد ٠‏ الجانى وهو معنى 3 يتوفر فى الا 92 

ظ ل ص القاعدة الأساسية فالقر: بعة الإسلامية ل غلاف عامها بين 2 

الفقماء » و إذا كانوا قد اختلفوا عند تطبيق القاعدة على جر ام المدود و القصاص . 

فإن لحلاف ليس ف الواة قم على تطبيق هذه القاعدة » و إثما الخلاف على تطبيق 


ظ قاعدة أخرى حي قاعذة درء الخحدود بالشمهات 1 اعكلااف غخصوراق 
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الحالات التى يحتمل فيها أن يكون فعل أحد المباشر ين هو الذى أدى إلى 5 
المعاقب عامها دون فعل الآخر أو الآخرين » كالة الآتل من مخعلى * 5 
ومن مدافع ومعتد» ومن مجنون وعاقل » ومن صب و بالغ » الام 
وعدوان الجالى . اختلفوا فى هذه المالات وأمثالها ؛ لآن فعل الشريكين أدى 
للقتل ومن الُتمل أن يكون فءلى أحدهها هو الذى أدى للقتل دون فل شر 1 
فرأى البعض فى قيام هذا الاحثّال شبهة درأ على أساسها الحد عن الشر يك 
لاخر نوراف امم أن شبهة فل يدرأ الحد وعاق ب كلا بعقو بته المستحقة 
عليه » فالملاف إذن ليس على القاعدة الأصلية » وإنما هو على قاعدة درء 
الحدود بالشهات » وإن كانت النتيجة العملية عند من يدرأ الحد أن الشر يك 
بتأئر بظروف شر يكه علا سواءكانت هذه الظاروف قائمة على صفة الفعل أوصفة 
الفاعل أو فصله . ظ 

ونظريه الشريعة فى غيم تأئر عقو بة الشريك المباشر بظاروف شر يكه تتعى 
تمام الاتفاق مع النظرية التى أخذ بها قانون العقوبات للصرى » وهى النظرية 
السائدة فى القوانين الوضعية فالقانون المصرى ينص على أنه «إذا وحدت اخنوال 
خاصة بأحد الفاعلين تقتذى تغيير وصف الجرعة أو العقو بة بالنسبة له فلا يتعدى 
أثرها. إلى غيره منهم . وكذلك امال إذا تغير الواصف. باعتبار قصد مر تكب 
الجرعة أو كيفية لديا ار . 


العث الثالى 


اا رار التبيون . : اعقبر شريكا 053 من أتفق . م عيره عل 
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ارتسكاب فعل معاقب عليه؛ومن حرض غيره أو أعانه على هذا الفءل » ويشترط 
فى الشر يك أن يكون قاصداً الاتفاق أو التحريض أو الإعانة على الجريمة . 

مج س# شروط الراك بالآسيس : و يستخلص مما سبق أن الاشتراك 
بالتسبب لا يوجد إلا إذا توفرت ثلائة شروط : أولها -- فمل معاقب عليه هو 
الجريمة . وثانهها ‏ وسيلة لهذا الفعل وهى اتفاق أو تحريض أو إعانة . وثالئها - 
أن يكون الشر يك قاصداً من وسائله وقوع الفمل المناقب عليه . وسنتكلم على 
هذه الشمروط واحدا بعد الآخر فما ييل : - 

الشرط الأول : الفعل المعاقب عليه : يشترط لوجود الاشتراك أن يكون 
هناك فمل معاقب عليه » وأن يقع هذا الفعل » وليس من الضرورى أن يقم 
الفمل تاماً » بل يكنى لمؤاخذة الشريك أن يحكون الفعل غير تام أى شروعاً 
معاقباً عليه » وليس من الضرورى أن يعاقب الفاعل امباشر ليعاقب الشر يك » 
فقد يكون المباشر حسن النية فلا يعاقب و يعاق بالشر يك » وقد يعنى الفاعل من 
اللقوبة لقره أو علتونة:ويناقت الشريلك . 

الشرط الثانى : يجب أن يكون الاشتراك باتفاق أو تحريض أو إعانة : 

أ - الاتفاق : يفرق أغلب الفقباء كا ذكرن”'؟ بين التوافق والاتفاق 
أى الثَااوْ » فالتوافق هو توارد خواطر أ كثر من شخص على ارتكاب جر يمة 
مادون اتفاق فما يشهم »ولا يعتبر المواققون شركاء بالتسببءوإتما يمكن اعتبارهم 
شركاء بالمباشرة إذا ارتسكبوا الفعل اغرم . 

أما الاتفاق فيقتضى تفاهماسابقاًعلى ارتكاب الجرعة بين انشر يك المآسبب 
والشريك المباشر » كا يقتضى أنحاه إرادتمهما واتحادهما على ارتكاب الجرعة ؛ 
فإذا م يكن هناك اتفاق سابق فلا اشتراك » وإذا كان هناك اتفاق سابق واسكن 


. رأحع الفقرة خمت؟‎ )١( 


م 
على غير الجرية التى ارتسكبت فليس هناك اشتراك » فن اتفق مع آخر على سرقة 
جاموسة شخص مدين فذهب امباشر وضرب صاحب الجاموسة أو سرق جاموسة 
شخص آخر فلا اشتراك » ولكن انعدام الاشتراك لابمنم من العقاب على الاتفاق 
مستقلا ؛ لأنه معصية . 


تامع 


ولقيام الاشتراك يحب أن تقم الجريعة نتيجة للاتفاق . فإذا وقمت 0 
التفق عليها ولكن لم يكن وقوعها نقيجة الاتفاق فلا اشترالك » فن اتفق مع 
آآخر على قتل ثالث » و بعد اتفاقهما وقبل حلول الموعد الحدد لارتكاب الجر بمة 
ع اكالشيها وج .دعي إلى الو كل كناكيره اطريهة وساال أن يله ل 
الآخر دفاءا عن نفسه » فلا مسئولية على المباشر ؛ لأنكان فى حالة دفاع عن 
النفس » ولكنه هو ومن اتفق معه مسئولان عن اتفاقهما على اركاب جر بمة 
القل ولو لم تنفذ هذه الجرعة ؛ لأن الاتفاق على ارتكاب اجر بمة معصية 
3ن موا وضع اموضع التنفيذ أو 1 يوضم . ش 

نظر بة لمالك : - ويعتبر مالك من اتفق مع ا غل! الوسر 
وحضر أئناء ارتسكامها شر يك مباشر لاشر يكا متسبباً » ولو أنه لم يباشرالجريمة 
و يعن المباشر إذا كان بحيث ل د بباشرها غيره باشرها هو . وهذه نظار بةمالكى 
الشريك المتسبب على الإطلاق سواء كانت وسيلة التسبب الاتفاق أو التحريض 
أو الإعانة"' *» و ينفرد مالاك مهذه النظر ية فلا بوافقه علمها غيره من الققهاء . 

ب : التحريض : يقصد بالتحر يض إغراء اغنى عليه بارتكاب الجر عمة ؛ 
واللفروض أن يكو ن الإغراء هو الدافم لارتكاب الجر عة » فإذا كان من وجه 
إليه الإغراء سيرتكب الجر يمة ولولم يكن إغراء ولاتحر يض » فلا يمكن القول 
بأن تحر يض هو الذى دفع الجانى للجريمة » وسواءكان للتحر يض أثر أو م 
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. يكن » فإنه يحوز طبقا لقواعد الشر يعة العقاب على التحر يض مستقلا ؛ لأن 
التححر. يض على انشِكات الجرعة معصمةه ة وأمر بإتيان اليك 
ش عر يضا الأمر بالمتل م6 500006 يق الأمير. 
وال كراه ا الأ لا 2 عل اختيار الماموو شي كوق فبوضية أن أن الجرمة. 
أو يقر ركباء أما المكره فليس كذلك ؛ لأن الإ كراه يؤر على اختياره وليس 
فى وسعه أن مختار إلا بين شيئين : إما إتيان الجريمة » وإما قبول ما مبدد به 
.و إذاكان الآمر ذا سلطان على امأموركتلطان الأب على ولده الصغير 
وامحلر على تاميذه ققد يبلغ الأمر درجة الإ كراه » وإؤا يكن الامو صغيرا 
1 ل معدتو هأ و محنونا ان للامر عليه ساطان فأد ادر إلا ير 5-5 عاديا 
ول يدتعج رن وقك ا باتعه 5 
ويفرقون فى حالة و<ود سلطان لامر بين المميز وغيره » فإن كان المأمور 
غير مميز ولا يمكنه أن مخالف الأمر فم وأداة للامر واو أنه باشر الجر يمة » ويعتبر 
الأمر عن لحار نولا عير عد لاله قر 5 بلسي ٠‏ 
وبرى مالك أن الرض إذا حضر فى حل الجر يمة أثناء مباشرتها يعتبر 
فاعلا أصليا سواء ساعد المباشر أو ل يساعده ؛ بشرط أن يكون نحيث إذا لميباشر 
غيره ار 3 باشرهأ هو ٠ ٠.‏ 
الإعانة  :‏ يعتهر شر يكافى الجر مة بالتسببمن أعان غيرهعلى ارتكامها 
وأو 1 دتفقى معة على 0 من قبل 4 شن برقب الطر دق للعاتل أو السارق 


(1) الشرح التكيير الدردير <4؛ ص درج هط؟ _البزب < 5 س 9و3 _المثنى. 
0 4 سس اخ يم - بل أ تعر المناتء 72 سس نا 95 


م 


أو بسرقه فهو معين للقساتل أو السارق ومن ينتظر خارج نحل السرقة ليساعد 
الجانى أو الجناة فى نق ل السروقات إعتبر معينا لم . 

ويميز الفقهاء بين المباشر والمعين » فالمباشر هو الذى يأتى الفعل الحرم 
أو محاول إتيانه » أما المعين فلا يباشر نفسالفعل ولا محاول مباشرته » وإنا بعين 
الباشر بأفعال لا صلة لا بذات الفعل الحرم ولا تعتبر تنفيذا لهذا الفمل . 

وقد اختلف الفقهاء فى حم من أمسلك إنسانا ليقثله ثالث » فر أىالبعضأن 
الممسك شر يك معين وليس مباشرا للقتل » وهو رأى أَبى حنيفة والشافعى » 
ورأى فى مذهب أحمد » وحجتهم أن المسسك إذا كان تسبب بفعله فى القتل 
إلا أن الآخر هو الذى باشره » والمباشرة تتغلب على السبب إذا لم يمكن ملجثا . 
ورأى البعض أن الممسك والقاتل كلاها منباشر للقتل » وهذا رأى مالك والرأى 
الثانى فى مذهب أحمد » وحجتهم أن القائل باشر القتل والممسك تسبب فيه . 
وأن الباشرة والسبب ساويا فى إحداث نتيجة الفعل وهى القتل . ولم يكن 
فُْ الإمكان أن نحدث هذه النتيحة لولم يكن أدد الفوليف 07© 

وانخلاف بين الفقهاء لابرجع إلى اعتبارهذا معينا وذاك مباشرا »فلا خلاف 
بينهم فى تعريف العين والباشر » وإنما الملاف يرجم إلى تطبيق القواعد التى 
تبين الطريقة التى ارتكبت بها الجريمة » وهل هى المباشرة أو النسبب 7©. هذه 
القواعد تلخصفى أن لمباشرة إذا اجتمعت معالسبب لاتخرجعن حالات ثلاث: 

الأول #أن هات الندى عل الباقرة هوعدت ذلك 115 سكن انمره 
عدوانا » كشهادة الزور على امهم بالقتل والحسم عليه بناء على هذه الشبادة . 

الثانية : أن تتغلب المباشرة على السبب » و يكون ذلك كلا قطءت المباشرة 

)١(‏ الشمرح الكبير للدردير ج ؛ ص »١7‏ س اليحر الرائق ج م ص 8  ”4‏ لهاية 


المحتاج ج لا س 44" ب الشمرح الكبير < به س ##ام؟ : 


(؟) راحم الفقرة ١+‏ وما بعدها . 
( 4؟ ‏ التسريم الجناتى الإسلاى ) 


٠‏ ياس 


عمل السبب ول يكن السيب بلحت يت نت 
فلقيه ثالث فى اللحة فمتله . 
الثالثة : أن يعتدل السبي ولمباشرة » ويكون ذلاك كنا تساوى عملهما 
كال تراه على العتل . فإن المسكره هو الذى بحرك المباشر وبحمله على ارتكاب 
الحادث » ولولا الأول لما فمل الثانى شيئا » ولولا فعل الثانى ما أدى الإ كراءللقتل 
فالحلاف واقم فى تطبيق هذه القواعد لا فى غيرها . إذ الممسك يعتبر متسببا 
فى القتل والثانى مباشرا له » فقد احتمعت إذن مبا بأشيرة بو تعريي. قرن اغثيد 
المسك شريكا مياشرا فقد رأى أنالمباشرة اعتدلت مع السبب وتساوىتملهماء 
ومن اعتبر الممسك 0 فقد رأى أن المباشرة تغلبت على السبب » 
وأن عمل الممسك يعتبر إعانة على القتل لا مباشرة له . 
يمتيرمالك للمين شريكا مباشرا فى حالة المَالوْ على الجرمة » أى فى حالة 
الاتفاق السابق على الجريمة إذا حضر المعين حل الحادت ؛ أ وكان على مقر بةمنه» 
نحيث أو استعين نه على ارتكاب الجرعة م يتأخر عن ارتكامها . فإذا ل يكن 
هناك اتفاق سابق على الجريمة » وإذا حضر المعين محل الحادث ولم يكن على 
استعداد لارتكاب الجريمة لو استعين به. فهوشر يك بالتسبب فقط. أمابقيةالفقهاء 
فيعتبرون المعين شر يكا بالتسبب فى كل الحالات مادام أنه لم يباشر تنفيذ الجريعة 
الشرط الثالك : أن يكون الشريك قاصدا من وسائله وقوع الفعل 
العاف عليه  :‏ ويشترط أن. يقصد الشريك من اتفاقه أو نحريضه أو عونه 
وقوع جرعة معينة » فإن ل يقصد جرعة بعينها فهو شريك فى كل جرية تقع 
مادامت تدخل فى قصده المحتمل » فإذا لم قفد الع بلكيسر ذا ء أو قد 
جرعة معينة فار تكب الجانى غيرها فلا اشتراك » فن أعطى.إنسانا فأسا ليوزق 
مها أرضه فقتل بها آآخر فلا يعتبر أنه أعان القاتل على القتل » ومن حرض إنسانا 
على ضرب آخر فأتلف زراعته لا يعبر شريكا فى جريمة الإتلاف . على أن عدم 


ابم 


مسئولية امحرض باعتباره شر كا لاممنع من مسئوليته عن التحريض على الضرب 
ولولم تقع الجريمة الحرض عليها ؛ لآن التحريض فى ذاته معصية أى جريمة . 

5261 عبمرفق السسمّ ببق اررستراك والجرم: : لا يعتبر الاشتراله 
موجوداً إلا إذا كان بينه وبين وقوع الجريمة علاقة السببية المباشرة » فإذا 
9-58 وسيلة الاشتراك هى الاتفاق وجب أن تقم الجرعة ننيجة لهذا الاتفاق » 
فإن ل تكن الجريعة نتيجة للاتفاق فلا اشتراك » وإذا كانت وسباة الاشترالك 
التحريض وجب أن تق الجرية نتيجة التحريض » فإن وقمت نتيجة لغير 
التحريض أو لم يكن للتحريض أثر فى نفس المباشر فلا اشتراك » ويحب أن 
و بين الإعانة ووقوع الجرعة علاقة السببية » فن استدرج إنساناً إلي مكان 
مين قله اخر ف بحد القاتل فى المكان المتفق عليه فتركه يعود لمنزله » ثم جاء 
الجالى بعد ذللك فلماعلٍ ما حدث ذهب إلى الحنى عليه وقتله فى منزله » فى هذه 
الحالة لا يسأل المعين باعتباره شر يكا لانعدام علاقة السيبية بين فعله ووقوع 
الجريمة . وانعدام الاشتراك لا يمنع من العقاب على الاتفاق والتحريض والإعانة 
باعتبارها معاصى أى جراتم مستقلة بذاتها » ولا يتوقف العقاب علبها على تنفيذ 
الجرعة التى قصدت منها . 

56 هل يلون الرشتراك إ#ثمل سلى :- وسائل الاشتراك هى 
الاتفاق والتحريض والإعانة والاتفاق والتحريض وسيلتان إتجابتان بطبيعتهما 
ولا يتصور نسبة الاتفاق والتحريض لمن م يتفق ومن لم بحرض . أما الإعانة 
فتحتمل بطبيعتها أن تكون سلبية » كن رأى جماعة يسرقون منزلا فتكت 
عليهم ) أورام يقتلون آخر 0 لمنعهم عنه » أو رأى رجلا يلق بصغير لا بحسن 
العوم فى نهر فل يمنعه ولم ينقذ الصغير » فهل يعتبرالسكوت فى ف ذه الأحوال 
وأمثالها إعانة يؤاخذ عفهها أم لا ؟ أغلب الفقهاء لا برون فى هذه الحالات وأمتالها 
إعانة لمن باشر الجريمة ؛ لأن السكوت وإن أمكن اعتباره عوثاً من الناحية ى 


يفي 


الأديية إلا أنه لا يمكن اعتباره اشترأكا بالتسبب وإعانة على الجرعة من | 
الشرعية » إذ الإعانة المعاقب عامها تقتضى التفاهم بين المءين والمباشر ير 
أن يقصد الشريك من إعانته حدوث الجرعة » وأن تؤدى الإعانة إلى عدوا 
والسكوت على المجرمين فى حالة من يرى جربمة ترتكب فلا يمنعمن ارتكابها » 
السكوت ف هذه الخالة لايقوم على تفاهم » و إنما قد يكون نتيحة لوف أو عدم 
الميالاة كا أن الساكت لايقصد من سكوتنه حدوث الجرية » ولس بينسكوته 
وبين ارتكاب الجريمة علاقة السببية التى يحب توفرها بين عون المعين ووقوع 
الجرعة . ولسكن بعض الفقهاء لا يأخذون بهذا الرأى » و يفرقون بين القادر على 
مئم الجرعة » ومن لايقدر على منعهاء فأما من يقد رعلى منع الجرعةأو إنجاء الى . 
عليه من الملكة فبو مسئولجنائياعن سكوته » و يعتبرمشاركا فى الجرعةومعينا 
لاجناة » وأما من لايقدر على منم الجر بمة أو إنجاء الحنى عليه من الهلكة فلا 
مسثولية عليه إذا سكت » ولا يعتبرمعينا على الجريمة حيث لم يكن فى إمكانة أن 
قدل غيناء راث لا كلك نا الااوسي”” . 
”؟ - عرول الريك وأئرم : - إذا عدلالشر يعن اتفاقهمع المباشر 
أو تحريضه له » أو عدل عن تقديم العون إليه » ثم وقعت الجريمة بالرغم منذلك 
فن السهل فى حالة الاتفاق والإعانة إعفاء الشر يك من عةو بةالجريمة التى وقعمت؟ 
لأن ماحدث منه لم يكن سببا فى وقوع الجر بمةء أما فى حالة التحريض شن 
الصعب القول بإعفاء الشر يك منالعقاب ٠‏ إلاإذا أثبت الحرض أنه أزالكلأثر ‏ 
لتحريضه » وأن المباشر ارتكب الجريمة وهو غير متأثر دريل القيرلتا.. 
على أن هذا لايمنع من العقاب على الاتفاق والتحريض باعتبا ركل منهما معصية . 
فى ذاته وبغض النظر عن الجرمة التى وقصت كا أن هذا لابمنع من العقاب على 
العون الذى قدم كلما كان معصية . 0 
ظ ( "> - عقوي الشر بك اللنمدس : - القاعدة فى الشر بعة 5007 < 


.2 #8١9١ , ةله٠ المغنى < ه ص‎ )١( 


كفس 


اللقدرة جعلتلباشر الجريعة دو نالشر يك المتسبب » وتطبيق هذه القاعدة يعتضى 
أن من اشترك فى جرعة من جرائم الحدود أو القصاص لايعاقب بالعقوبة المقررة 
للحرعة أيا كا نتوسيلة الاشتراك » أىسواء كان الاشتراك بالاتفاق أوالتحريض 
أوالعوخ 4و إعا عاقب بالت مر 

والملة فى اختصاص هذه القاعدة يرام الحدود والقصاص أن العقوبات 
اللقررة لهذه الجرام بالفة الشدة » وأن عدم مباشرة الشر يك المتسبب لاجريمة 
يسار شه درأ هذه تله ة. .ولآن القت رلك اتيب أا اث الال اح جورنا 
وأقل خطرا من مباشر الجرعة » ومن ثم لم تستو عقو بتهما . 

لكن إذا كان فءلالشر يك المتسبببحيث يجعله فى حك المباشر »كالوكان 
الماشر محرد أداة فى يدالشر يك المتسبب فإن الأخير يعاق فى هذه الحالة بمقوبة 
الحد ال التضاضى لاه وسو ا سائر الا شي كا عابنا 

وققبة وفنا تقارية ازنك الع تعر القر يلق المتياي آنا انلك :وسيلة 
الاشتراك شر يكا مباشرا إذا حضر تنفيذ الجرعة » وكان محيث إذا لم ينفذها 
غيره نفذها هوء أو 0 روطان نه يعاقب 
الغر يك التسدب مقوة الكو ااقضاض كا اعتير شر .كا مباقرا 

أما جرام التعازير فنستطيع أن ننظر إليها من وجهين  :‏ 

١‏ - فإذا قسناها على جرائم الحدود والقصاص وجب أن لا نسوى بين 
عقو به الشر يك المباشر وعمو به الشر يك المنسس © ووحب أن تجمل عقو بة 
الكفن اخناوم عتوينة اولي بعلن ماب هد 1 ف ان اق اهن الى 
تنطبق على ح حرام الخذود ل » قى نقفسر أأعو أسدن الى تنطبع على ح رام 
التعارو ف اننا مدو ان الكي اك الليانين افا د 0 الشر يك 
المائي عا واجمدق التسو د مين لع 


* حو إذا كأنا : إن القاءدة “اسه ثم ألم اخدود بالغصاص » و إن سنب 


أ 


مض 


الفريق .نين الشريلك الماقدر والقتر يلك المتقسن عن شه النتوية 6 بوبحب أن 
تقول إن جرام التعازير لا يفرق فبها بين عقو بة الشريك المباشر والشر يك 
المتسبب » وهذا هوالذى نرجحه ؛ لأن جرعة كل من الشر يكين جرعة تعزير بة 
والعقو به المقررة علمها عقوبة تعزير نه ؛ والشريعة لا تفرق بين جرعة ثءزبرية 
وأخرى »ولا تحدد لكل جرعة عمو به بعينهاء وتترك للقاضى أن مختار العقو بة 
للناسبة للجرمة والحرم » كذلك فإن عقوبات التعزير غير مقدرة أى غير ثابتة ؛ 
وما دامت العقوبة غير ثابتة وتقديرها متروك لاقاضى فن الصعب وضع حدود 
لعقوبة الباشر والمتسبب » كا أنه لافائدة عملية ترجى من وراء وضم هذهالحدود . 

ويترتب عل هذا الرأى أنه يصح أن تزيد عقوبة الشر يك المتدبب على 
عقوبة الشر يك امباشر » كا يصح أن تقل عنها أو تساويها ؛ لأن عقو بات 
التعازيرذات حدين ف الغالب» ولاقاضى حر بةتقدير المقو نةمن بين الدينمراعيا 
فى التقديرظروف الحرم والجريمة » فإذا رأى القاذى أن ظروف الششر يك المباشر 
تقتغى استعمال الرأفة خففعنه » وإذا رأى أن ظروفالشر يك المتسبسقةتغفى 
استعمال الشدة غلظ عةو بته . و يستطيع القاخىعلى هذا الأساس أن يرفمعقوبة 
اعد الشر كين إل اللد الأعل » أو أن دلا إل الن الأدق »كا يستتطيع 
أن يسوى بين عقوبة الشر يكين إذا رأى أن الظروف تقغى بالتسوبة بينهما . 

4 - أُمْر الريك بقصرمار و تمالى . -- و يسأل الشر يك المتسبب 
عن الجرعة التىارتكبها الشر يك المباشرءولوكانت أشد من الجرعة التىقصدها 
الشريك المتسدب: ##مادابت المرقة الىّ.وقعت انتبحة محديلة لأقترا كاه وكان 
من الممكن توقع حصوطا نتيجة لتنفيذ الجريمة القصودة » فن حرض شخها على 
ضرب اخرفضر نه ضر بةأدتوفاته »فالشر يك المتيب لا سأل عنالضرب فةط 
وإنما يسألعن القتلشبه العمد ؛ لأن القت لكان نتيجةحتملة الوقوع لتنفيذج. :أ 


ووم 


الضرب » وإذا ضربه فأحدث به إصابة أدت لبتريده أو شللها فالشريك المتسس 
مسئول عن جر مم ةإبانةالطر ف أو إذهابمعناه ؛ لأنهذامن النتامامتوقعة للضرب . 

89م تلروف الريك الباشر على الشربلك المتنيب : قد تتأئر 
عقو به الشريك المتسبب بالظروف التى تؤثر على عةو بة الشر يك المباشر وقد 
لا تتأثر بها وعقوبة الشريك المباشر تتأئر بصفة الفعل » وصفة الفاعل » وقصده 
كا بينا سابقا”"؟ . 

فأما من جبة افعل » فإذا ارتكب الشر يك الباشر الفمل الذى قصده 

الشريك المتسبب » فعلى كل منهما عقو بته كلا كان الفعلمن جرائم التعزير » أما 
إن كان الفعل من جرائم الحدود أو القصاص فلّكل منهما عقوبته الخاصة للاسباب 
الى ئها . وإذا ارتكب امباشر فعلا غير الذى قصده الشريك المتسبب 
فلا يعاق الأأخير بعقوبة هذا الفعل إلا إذا كان داخلا فى قصده الحتمل . 

وإذا كانت العقوبة قائمة على صفة الفاعل فشددت أو خنفت أو انعدمت 
لصفته » فإن الشر يك المتسيب لا يتأثر بشىء من هذا ؛ لأن التشديد واللتخفيف 
وامتناع القاب راجع لمنى فى الشر يك المباش رلا يتوفر فى الشر يك المتسبب » 
فإذا كان الشريك المباشر صبياً أو مجنوتاً فلا عاب عليه ؛ وعلى الشر يك المتسبب 
العقاب » و إذا كان الشريك المباشر معتاداً على الإجرام شددت عليه العو بة دون 
الشريك المتسبب » وإذا كان الششر يك المباشر صغير السن » خففت عليه العقوبة 
لصغر سنه ول مخفف عن الشر يك المتسبب . 

وإذا كانت العقو بة قامة على قصد الفاعل عوقب بها الشر يك المنسبب إذا 
ل يكن قصده مخالفا لقصد المباشر » ولا يعاقب بها إذا كان قصده الخاص بوجب 
عليه عقو بة أقل منها . 





)١(‏ راجم الفقرتين ا ا" 
(؟) راجم الفقرة ل50» . 


هض 


وبراعى دائما فى كل الحالات أن هناك فرقاً بين عقو بة الشريكين فى 
جرام الحدود والقصاص . 

طروف المر بك اخاص: : إذا كان للشر يك المتسبب صفات 
خاصة تستدعى تغيير وصف الجرعة أو العقوبة فإنها نسرى عليه » فإذا كان عاد 
شددت عمو بتة ) وإذا كان صغير السن خففت ععهو بته ؛ وإذا كان معتوهاً أو 
محنوناً أعنى من العقوبة » وإذا كان للشريك المتسبب الحق فى إتيان الفعل 
رض غيره عليه » كأن حرضه على تأديب ولده 4 أو تاميذه » أو زوحته ؛ فالفعل 
يعتبر جرعة بالنسبة للمباشر» ولا يعتبر بالنسبة للشر يك المتسبب ؛ لأنه لو باشر 
الفمل بنفسه لما اعتير مجرماً » و إذا زاد فعل المباشر على حد التأدي ب كا نت مسئولية 
الشر يك المتسبب قاصرة على تعدى حد التأديب فقط . 

١‏ بين السمر بعر والقانور, : وتتفق الشر يعة مع القوانين الوضعية 

وتتفق نظرة الشريعة فى عقو بة الشركاء فى حراثم الحدود والقصاص مع 
النظرية التى يأخذ بها القانون البلجيكى اليوم » فهو مجعلء قو به الشر يك المتسبب 
أقل من عقوبة الشريك المباشر . وتتفق كذلك مع ما أخذ به القانون المصرى 
ف المئل اسيك 

وتتفق نظر به الشريعة فى عقو بة الشركاء فى جراءم التءازير مع النظرية الى 
أَخَذ مها القانون المصرى والقانون الفرنسى فى معظم الجراءم » حيث يسوى كلاما 
تااحدة القانون الإيطالى الذى بقرر هذا المبدأ . 


يمفض 


1/5" - العقاب على وسائل اررستراك إذا لم تفع افر يم القهودة : - 
القاعدة العامة فى الشر يعة أن لا عمّاب على حديث النفس ووسوسة الصدر 
وما يلتوى المرء مله مالم يعمل به أو يتكلم و انان نه القاعدة قول الرسول 
تعمل 4 أو تكلم “١ن‏ . 
ويترتب على هذه القاعدة أن الفرد إذا فكر فى الجريمة وانتواها وسمم 
علمها فلا عاب عليه »مادام أنه لم خرج ات 5 حير التثفيد 4 00-0 
00 أمر غيره بارتكاب الجرعة 
أو حرضه على ذلك أ و بتفق معه على ارتكاب الجرعة . 
والأصل فى الشريعة أن الاتفاق على الجر يمة والتحريض عايها و إعانة احرم 
على جرعته » كل ذلك يعتير بذائه جر عة مستقلة » سواء وقعت الطرعة المقصودة 
و : نعم 4 وهو دعثير حر بمه من وحوين 5 اول 4 أن اشر بعة حرم الأمر 
باكر والاتفاق 0 عليه » والجرائم هى أشد المنكرات وأ كيرها ف 
الشر بعة ٠‏ وثانمهما : ان الاتفاق على الجرعة والتحر نيص والإعانة علمبا #دى 
إلى ارتكاب ما تحرمه الشر يعة وهو الجرائم » والقاعدة الأصولية أن ما بى 
إلى ارم فهو حرم . 
وعلى هذا يجوز عقاب من اتفق أو حرض أوأءان على جريمة ولو لم تمع 
هذه الجريمة ؛ لأن مجرد الاتفاق والتحريض والإعانة لا مخرج عن كونه جرعة 
بذاته » فإذا وقعمت الجرعة المقصودة اعتبر المتفق أو الحرض أو المءبن شر يكا 
بالتسبب فبها وكآن عليه عقو بتها طبقاً للقواعد التى ببناها غرا سب . 
و ينبنى على ماسبق أن التحريض العام على الجر ام ءاقب عايه فى الشر يعة » 
وأن الاتفاق الجنانى على الجرائم معاقب عليه سواء أدى التحرريض أو الاتناق 
إل تتأ مه المكصودة أ : دود هده النتتا مم / 
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ومبدأً الشمريعة فى العقاب على الاتفاق والتحر يض والإعانة باعتبارها جرائم 
مستقلة يتفق مام الاتفاق مع مبدأها فى عدم العقاب على النية ما لم يصحبها عمل 
أو قول » فالمتفق أو امرض على الجرعة ينوىإتيان الجرعة ويظهر نبته مصحو به 
بول هو الاتفاق أو التحريض » والمعين على الجريمة بظهر نبته مصحوبة بعمل 
هو المساعدة » فأصبح كل منهم أعلا للعقاب على ما وسوست له نفسه بعد أن 
أظهره فى عمله أو قوله . 

وتتفق القوانين الوضعية مع الشريعمة فى أحد البدأبن وتخالفيا فى الآخرء 
فتتفق القوانين مع الشريعة فى أن لا عقاب علىالنية مستقلة عن القول أو العمل 
'ولكن القوانين لا تطبق المبدأ بدقة حيثله مستثئيات » منها تشديد العقا بعلى 
الجر ام العمدية المصحوبة بسبق إصرار » وتخفيفه فى الجراتم العمدية التى لم 
يصحها سبق إصرار » ومعنى هذه التفرقة أن القوانين تعاقب على النيةمستةلةعن 
الفعل . أما الشر بعة الإسلامية فتطبق المبدأ بدقة نامة ولا تجعل له مسةئنيات . 
أما المبدأ الثانى فتخالف فيه القوانين الشريعة » حيث تأخذ القوانين عامة بعدم 
العقاب على الاتفاق أو التحريض , الإعانة » إلا إذا وقعت الجريمة اللقصودة » 
سواء وقعت تامة أو ل : تمء عل أ ن القوانين الوضعية قد خرحجت على هذا 
البذأ ف كتير :مق د 4و ضحت اليوم تعاقب على الاتفاقات الجنائية 
باعتبارها جر الم مستقلة » ولو لم تقع الجرام المقصودة أو يشرع فيها.» ومن هذا 
القبيل ما نص عليه قانون العقوبات المصرئ فى الماد: /ائ منه » وهذا الآنجاه 
الى اعت الله التواين. ارضحة ا عيهو 111 بقارية «القتويفة الى تقار ,انها 
أدق منطقاً وأونى بتحقيق حاجات الماعة » ففنوجبة المنطق إما أن يكون الاتفاق 
أو التحريض أو العو رما لذاته أو غير رم فإن كا نْ يرما لذأيه فد وحب 
العقاب عايه سواء وقعت الجريعة المقصودة أو لم تقع » وإ نكان غير حرم اذاه 
فلا محل للعقاب عليه نعل وقوع الجر عة؛ ؛ لأن العقاب عليه عقاب على مل غير 
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يحرم ؛ ولآن الجرعة وقمت ممن باشرها وهوختار مميز فلا يسأل عنها غيره ؛ ولآن 
التفق أو الحرض أو المعين لم يعمل شيئاً ما » بعد الاتفاق والتحريض والإعانة » 
وقد اعتبرناها غير مرمة لذاتها . 

ومن وجبهة نحةقيق مصاحة الماعة فإن نظرية الشريعة تساعد على حفظ 
النظام وكببح تدار الإجرام » وليس أدل على ذلك من أن القوانين الوضعية 
أخذت بنظرية الشريعة أخيراً على الأقل فى الاتفاقات الجنائية . 


ا 
الياب الثالث 


الركن الآدبى 


المسئولية الجنائية . ونانمهما ‏ ارتفاع المسئولية الجنائية . وستخصص لكل 


الم لالرورك 


فى اأسئولية الحنائية 


1/5 - موضوء بحت : سنتكلم فى هذا الفصل على أساس المسئولية 
الجنائية » وعللى محل المسئولية الجنائية » وعللى سبب المسئولية ودرجاتها » ثم على 
قصد العصيان أو القصد المنانى » وعلل أثر الجبل والخطأ والنسيان على المسئولية 
وعلى أثر الرضاء على المسئولية » وعلى الأفمال المتصلة بالجرعة وعلاقتها بالمسئولية 


"حت ابروا 


- 
فى أساس المسئواية المنائية 


ا" عر صر ثار كذى لأمسثوام: الجنائيم 


.9 : فى القوانين الوضعية : كانت القوانين الوضعية فى العصور الوسعلى 
و2 أ اللو . الم |السية لحمل أ لفان 1 الكيوا 5 بل الجاد ملا اأمسئولية 


امم 


الجنائية » وكان الخاد يعاقب كايو انعلى مانسب إليه م نأفعالضارة »كا يعاقب 
الإنسان على ما ينسب إليه من أفعال محرمة ؛ وكانت العقوبة تصيب الأموات 
كا تصيب الأحياء » ولم يكن الوت من الأسباب التى تعن اميت من الحاكة 
والعقاب » ولم يكن الإنسان مسئولاجنائيا عن أعماله فقط » و إتما كان يسأل عن 
حمل غيره ولولم يكن عالا بعمل هذا الغير» وأولم يكن له سلطان فعلى على هذا 
الفان كان العقوبة تتعدى الحرم إل أهله وأصدقائه 5 وتصيبهم 5 تصبية 
ودو وحده الجالى وثم البرءاء من جنايته . 

وكان الإنسان يعتبر مسئولا جنائيا عن عمله » سواء أ كان رحلا أو طفلا 
مميزا أو غير عن ووسواء كن كيار أو غير مختار » مدركا أو فاقد الإدراك . 

وكانت الأفمالالرمة لاتعين قبل تحر يها » ولايعلم مها الناس قبلمؤاخذتهم 
غلبا #وكادق العقوبات التى توقم غير معينة فى الغالب » يترك لاقضاة اختيارها 
وتقديرها » كان الشخص يأتى الفعل لم بحرم من قبل » فيعاقب عليه إذا رأى 
صاحب الساطان أن فعله يستحالعقاب » ولول يك نعوقب أحد من قبل عل هذا 
الفعل » ولولم يكن الفعل قد أعان تحريمه من قبل » وكانت العقوبات على الفعل 
الواحد تمختلف اختلافا ظاهراً ؛ لأن اختيار نوعها وتقدير كبا متروك للقاضى فل 
أن يعاقب بما شاء وكا يشاء دون قيد ولا شرط . 

هذه مى بعض المبادىء البالية التى كانت القوانين الوضعية تقوم عليها » وهى 
مبادىءترجع فى أساسها إلى نظرية المسثولية المادية التىكانت تسيطر على القوانين 
اأوضعية » والتى تنظر إلى الصلة المادية البحتة بين الجاتى والجنابة » وبين الجانى 
وغيره من أهله والتصلين به » ولاتمسب حساباً لملكات الجانى الذهنية » وقدرته 
على التفكير والمييز والاختيار » وتوجيه إرادته للفمل ومدى اتصال ذلك كل 
بالفعل ارم وأئره عليه . 


وقد ظلت هذه المبادىء سائدة فى القوا نين الوضعية حتى جاءتالثورة الفرنسية. 


نكل 


فزعزعت هذه الأوضاع الجائرة » وأخذت نحل محلها من ذلك المين + مبادىء 
جديدة » تقوم على أساس العدالة وعل جمل الإدرالك والاختيار أساساً للسئولية 
فأصبح الإنسان الى وحده هو محل السئولية الجنائية » وأصبحت العقوبة شخصية 
لاتصيب إلا من أجرم ولا تتعداه إلى غيره » ورفعت المسثولية عن الأطفالالذين 
لم بعميزوا » ووضعت عقو بات بسيطة للأطفال المميزين » وارتفعت السئولية عن 
المكره وفاقد الإدراك » وأصبح من المبادىء الأناسية فى القوانين أن لا جربعة 
ولا عقوءة إلا بقانون » وأن لاعقوبة إلا على الأفمال اللاحقة لصدور القوانين؛ 
وقيدت حرية القضاة فى اختيار العقوبة وتقديرها 

ثانيا ‏ فىالشر بعة الإسلامية : ومن يعرف شيئاً قليلاعنالشر يعة الإسلامية 
يستطيع أن يقول وهو آمُن من االحطأ » إن كلهذه المبادىء الحديثة التى لم تعرفها 
القوانين الوضعية إلا فى القرن التاسع عشروالقرن العشر بن » قد عرفتها الشر يعة 
10 وجودها» وإنها من المبادىء الأساسية التى تقوم عليها الشر يعة . 

فالشريعة لا تعرف محلا لاسئولية إلا الإنسان المى الكلف » فإذا مات 
سقطت عنه التكاليف ول يعد محلا للمسئولية . 

والشريعة تع الأطفال إلا إذا بلغوا لا هالايريت الرجال لقوله تعالى : 
ل( وإذا باغ الأطفال متك الل فليستأذنوا كا استأذن الذين من قباهم ) [ التور : 
بوه] ولقول الرسولعليه الصلاة والسلام : « رفع القم عنثلاثة : عن الصىحتى 
يحتلم ؛ وعن النائم حتى يصحو » وعن الجنون حتى يفيق »© . 

والشر يعة لا تؤاخذ المكره ولافاقد الإدراك لقوله تعالى : ( إلامن أ كره 
وقلبه مطمئن بالإعان 4 [التحل:١٠]‏ وقوله تعالى : لإ فن اضطر غير باغ ولاعاد 
فلا لتم عليه 4 [ البقرة 17 ] ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « رفع عن 
أمتى اللخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 

ومن القواعد الأساسية فى الشريعة الإسلامية: ( ألا تزر وازرة وزر أخرى 


م" 


فأ ليس للإنسان إلا ماسعى 4 [ النجم : .م5 » 85 ] فلا يسال الإنسان إلاعن 
حنابته 6 ولا يؤخد تجناية عنره فيما 5 اق صاحه به 8 

ومن القواعد الأساسية فىالشريعة الإسلامية أن كل مال بحرم فروص خص 
لاعقاب على إتيانه » فإذا حرمفالعقو بة من وقت العل بالتحر يم » أما ماقبل ذلك 
فيدخل فى قوله تعالى : ل عفا اله عما سلف » . 

ولبس للقضاة فى الشريعة الإسلامية أى شىء من المرية فى اختيار العقوبة 
3 تقديرها ف جراكم الحدود والقصاص 4 ما 86 التعازبر فلهم حدرية معيدة 4 طم 
أنمختار وأ العقوبة من بينءقو بات معينة » وهم أنيقدروا كية العقوبة إنكانت 
ذات حذين بما يتناسب معظروف الجرعة والجرم » ولكن ليس لهم أن يعافبوا 
بعقوبة لم يقررها أوو الأمس » ولا أن برتفعوا بالعقوبة أو ينزلوا ها عن المدود 

هذه فى المبادىء الحديثة التى ابتدأت القوانين الوضعية تعرفها فى القرن 
المضى ؛ قل عرقتها الشر يعة الإسلامية وطبقتها قبل القوانين الوضعية داثنى عشر 
قرناء ومن الوم حقاً أن يحهل أ كثر رجال القانون فى البلاد:الإسلامية هذه 
الحقائق الاولية » وآن مخيل إليهم من جهلهم بأحكام الشريعة أن القو انين 
الوصعية هى أول ما استحدث هذه الميادىء التسّريعية . 

371 - نظري السُولي الجنائمٌ فى الثم ,»: والوّسس النى تقوم علمها : 
من المتفقعليه أن الأفعال الحرمة يؤصبها أو ينهى عنها » لأن فى إتيانها أوتركيا 
ضرر بنظام اججاعة أوعقائدها أو محياة أفرادها أو بأمو لهم أو بأعراضهمأو كشاعرهم 
أو بخير ذلك من الاعتبارات التى تمس مصال الأفراد أو مصالم الماعة ونظامها » 
والأفمال التى جمس مصالح الأفراد تنتهبى بمساس مصاحة الجاعة و نظاميا » فالأقعال 
التى نحرم إذن لم نحرم إلا لحفظ مصااماعة ونظامها والعقوبات التى تفرض عل 
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هذه الأفعال إِنما تفرض لجابة مصالح الجاعة ونظامها”؟ . 
والأفمال الى حرم لا حرم لذانها ؛ أن من هذه الأفمال مأقد لستعيدك منله 
الفاعل و يعود عليه بالدة هم كالسرقة وخيانة الأمانة والرشوة . فإنها تعود على الجالى 
اأحلمتب وكالزنا فإنه يعود على الزانى باللزة و إطفاء الشهوة » وكالقتل للانتقام 
فإنه يعود على القاتل بشفاء نفس ه من الحقد والشعور بالذلة والعار » فهناك فواند 
تحققة تعود على الجانى من ارتكاب الجرعة » ولكن هذه الفوائد التى قد 
تفيميا الاق مخ جر ته تؤدى إلى إفساد الجاعة والإضرار بها واتحلال نظامها؛ 
ولتلانى هذه النتأتع.حرمت هذه الأفعال ؛ حمابة للججاعة منالفساد وحفظا لنظامها 
من التفككاتك و الا 1" 
والأفمال ار مك عضأ دعمار بطبيعته حر عة م ؛ أنه يتناق بود عي 
كالسرقة والزنأ 4 وبعضمها لايعتبر بطبيعتة < رعه وم جر مك الشارع 4 أنه اس 
الشرف أو يؤذى الأخلاق » و ]| انماحرمه ؛ لأن فى إباحته إضرار باججاعة كتح رم 
هل السلاح 4 وريم الانتقال من عل مو بوء عرص معد إإلي محل غير موبوء» 

م الامتناع ع.ء ن تلق العلم 3 قار هذه الأفمال حرم لظ مصاح الجاعة 
ودقم ل 5 5 

و إذا كانت الأفعال نحرم لصلحة الجاءة » فإنالعقو بة تفرض باعتبارها وسيلة 
خانة الجاعة مما يضر بصو اها ونظاما » ولاكانت العقو بة هىأمثل الوسائل حجاية 
الحاعة من ع الحر عه والا< رام 2 فإن العقو به ذا تصبح صرورة احماعية لا مفر 
ممأ 4 ومثل العقو به ف هذا كل وسيلة خرن تقوم مقام العقو بة فَْ جهاية اجاعة 
من الإجرام وامجرمين 

وذاذا كا فك العقووبة صرورة ادماعية 4 فإن كل صرورة تقهدر شدرها 4 فلا 
يصح أن تسكون الشوية | كارها رس م , خمابة اماعة ودفم ضرر الجر ام عنها » 
سا لايصح أن تسكون أل ما يجب لهايةالجاعة من الإجرام . 


و 


وتعتبر العقوبة محققة لمضاحة الماعة كلا بعدت عن الإفراط والتفريط » 
وهى تعتب ر كذلك كنا توفرت فبها العناصر الأتية  :‏ 

١‏ - أن تكون العقوبة محيث تكن لتأديب الجانى وكفه عن معاودة 
الطوعة وان تكو ن محيث يستطيع القافى أن مختار نوع العقوبة الملائمة 
لشخصية الجانى وأن يقدر كية العقوبة التى براها كافية لتأدييه وكف أذاه » 
وهدا يمتصى تنو عالعةو بات » وتعددها لاجر ةالواحدة » وجمل العو باتذات 
حدين ليستطيع القافى أن تار العقوبة الملائمة ويقدر كيتها من بين حدى 
العتقوبة الأدنى والأعل 29 . 

وت ان كود العقوبة كافية لزجر الغير عن ارتكاب الجرعة ميث 
إذا فكر فى الجريعمة وعقو بنها وجد أن ما يعود عليه من ضرر العقو بة قد تزيد 
على ما يعود عليه من نفع الجرعة ٠‏ وهذا يقتضى أن تسكون أنواع العقو نات 
وحدودها العليا بحيث تنفر من الجرعة . 

0 يكون هناك تناس ببين الجرعة والعقوبة » محيث تسكون اعقو بة 
على قدر الجرعمة » فلايصح أن يكون عقاب قطم الطري قكعةو بة السرقة العادية 
ولا يصح أن تكو ن عمو بة القتل العمد متساوية مع عقو بة القتل المطأ . ولقد 
عاقبت الشر بعة مثلا على السرقة بقطم اليد » ولسكنها ل تعاق ب على القذف يقطم 
اللسان » ولم تعاقب على إتلاف الزنا بالخصاء » وعاقبتعلى القتل العمد بالنصاص 
ولكباء نياتب عل إتادت الأموال بالقصاض. , 

0000-0 تكون العقو بة عامة نحيث لطبق العقوبة المقررة للجرعة على 

فنتكي فاق نيا ادا ركزه أو شخصه أولغير ذلكمن الاعتبارات 
والءقو بة الح 3 فمها العناصر السابقة هى العو بة العادية » ولا بسحأن 
تقم إلا على من ارتسكب ا ريمة وهو مدرك مختار » فإذا لم يكن المانى مدركا 


مسسستب. 





)001 نسير الشريعة على هذه القاعدة فى كل الجراتم إلا جرائم الحدود وااقصاس وقد بينا 
علة ذلاك فى اافقر أت من ا ا 


» التهسريم الجناثى الإسلاتى‎  550( 


مم 


أو مختارا فلا عاب كقاعدة عامة » فالجنون لا يقتص منه إذا قتل غنره » ولا 
باد إذا زنا وهو غير محصن » وكذلك الصغير الذى لم بميز » ولكن امتناع 
العو با تالعادية لعدم الإدراك أوالاختيار لابمنع الجاعةمن جماية نفسها بالوسائل 
الى تراها كافية أو ملائمة . فالصغير غير المميز إذا لم يمكن الاقتصاص منه إذا 
قتل فإنه يمكن أن يوضع فى ماحأ » أو برسلبه لإحدى الإصلاحيات والجنون 
إذا لمكن عقابه » فإن من الممكن حماية الجماعة من شره بوضعه فى مستشنى » 
رع إذا امتنع عماب المانى بالعقو بات العادية » وكان من الضرورى اتقاءشره 
وحماية اللجاعة منه » فإن للجماعة أن تتخذ من الوسائل ما نحمى به نفسم! من شر 
الثاق ولو آنه غير سكول ل ولا بمكن عقابه » كأن تضعه فى ماجأ أو مستشق 
أ مدرسة إلى أمد محدود أو غير دود نحيث لا مرج لهالا إذا امن كته 
1 أوصلححاله وهذه الوسائل على اختلاف أنواعها وا ثارها تعتيرها الشر يعةتعازير 
فحى عمو بات ولسكنها غيرعادية أو هىعةو , نال تقاف وا لتعروديتا تاهو 
ها ةالجاعة ل لفن فك اننا ادا ديب وإصلاح المانىى كا فىحالة الصغار. 

و يعلل الفقماء ء اشتراط الإدراك والاختيار لاستحقاق المقاب العادى بن 

الله حل ننازه وتقدست أسمعاؤه خلق العباد وخلق الموت والحياة » وجعل ما على 
الأرض ز ينة لا ليباو عباده و تبرمم أن ادن عملا » وأنه هيأ لهم أسباب 
الابتلاء فى أنفسهم وف فى خار ج أنفسهم ؛ فأما فى أنفسهم فقد خلق لم العقول » 
والأسماع» والأبصارء والإرادات»و الشبواتءوالقوى»والطب الراتي اراسي 
والميل» والتفور » و الأخلاق المتضادة المنتضية لأثارها اقتضاء السيب لسببه» وأما فى 
خازج أنفسهم فقد خلق لهم المنافم والمعانى التى تحرص النفوس عليها وتتنافسق 
الوصو ل ]لم با "ا خلق له من من العأ ان الاسمات 56 رههالتفوس وتعمل على دفعه 
عنها » ول يترلك اله جل شأنه الناس ودواعىأ تفسهم وطبائعهم »بل ركبفى فطرهم 
وعقوطم معر فة الخير والششروالناقع والضار و الم والأذة وهر قا سانيا فو | »ول يكتف 


بام 


«8 


بمحرد ذل كحتى عرفهم به مفصلا على ألسنة رسله » وقطع معازيرالناس بأن أقام 
عل صدق رسله من الأدلة والبراهين مالا ببق معه ممعايه حجة لمباك من هلك 
عن ببنة » و نحبى من حى عن بيئة ؛ وصرف لهم طرق الوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب وضرب لم الأمثال وأزال عنهم كل إشكال » ومكهم من القيام 
مما مهم له ورك مامهاهم عنه غاءة لكين وأعا: نهم عايه بكل سيب » وساطهم 
علىقهر طباعهم؛ وأو شدمم إلى التفكر والتدبر وإيثار ماتقضى به عقوطم؛ وأ كل 
لهم دينهم وأثم عامهم نعمته بما أوصله إلموم على ألسنة رسله من أسباب العو بة 
وامثوبة والبشارة والنذارة والرغبة والرهبة » وحتز لهم ذلك عل بعضه فى دار 

الذننا كرون كك وسار لصتو ها اده 0 دار الزاء والموية ون 
العاحل مد ا بالأجل كان من بعضص 5 ان حرم على النأس ما يضر 
عقوهم وأبدانهم وأمواطم وما يضر بأفرادهم وجماعتهم ونظامهم » وشرع لمم 
من العقوبات عايه ما يقطم أطاعهم ويرد عدوانهم وعنع تظالمهم » فإن سمعوا 
وأطاعو ال يضرم ذلك شعاً ٠‏ وإن عصوا فقد حقت علبهم العقوبة بعصيانهم 
وعدوامم »ولا عدر هم ف أن عاموأ بما حرم علمهم وما ينتظرهم من عقاب :غ 


م 


ش. #م ان 2 / ١‏ 
وبعد أن أنوا ما أنوا وهم متارين مدركين”؟ 


أمامن لم يكن مدركا أو مختاراً فلا عاب عليه ؛ لأن المكلف يإتيان فل 
أو مين 0 يفهم الخطاب الموحه إليه أى الام المي د استطيء 2 
أن م 0 م ذاك إلا إذا كا- ن عافلا :كا أنه 2 نكن اكول را كاتف عصأ 
أمر الشارح إذا 5-3 قل ا" عل الفعل الى 0" / وسيعر ص على المارىء 
فهما يل وده مما يهوله الفقياء فى تعليل عدم العقاب فى هاتين الخالتين » وهذا 
(1) أعلام المونمين -<؟ س 5١52 51١4‏ . 


)5 التصى لانزالى ج ١‏ ص 265 + 4ه »؛ ة سك ذواتح الرحعوثت < 5 ص 5 
الس كن كد ل أصول الفقه للخضرى ص 8 ١١‏ ومأعدها . 


4م 


القول لأبى المنن الآمدى صاحب كتاب الإحكام فى أصول الأحكام قال:”") 
« اتفق العقلاء علىأن شرط كين أن يكون عاقلا فاها للتكليف » 
لأن التكليف خطاب » وخطاب من لاعقل له ولافهم تحال »كاجماد والبهيمة ». 
« ومن وجدله أصل الفهم لأصل ا:لمطاب ذو ا شيلامق ةامر أو 0 4 
ومقتضياًالثواب والعقاب » ومن كونالأمربه هو الله تعالى » وأنه واج بالطاعة » 
وكون المأمورنه على صفة كذا وكذا » كالحجنون والصبى الذى لاعيز فيو بالنظر 
إلى فهم التفاصيل كالجاد والمهيمة » بالنظر إلى فهم أصل الخطاب » ويتعذر 
تكليفه أيضاً إلا على رأى من نيز التكليف بما لا يطاق ؛ لأن المقصود من 
اكليف كا يتوقف على فبم أصل الخطاب فهو متوقف على فم تفاصيله ». 
« وأما الصى المميز و إنكان يهم مالا يفسمه غير المميز» غير أنه أيضاأ غير 
فا على الكال مايعرفه كامل العقل من وجود الله تعالى » وكونه متكا مخاطيد 
مكلفاً «العبادة ومن وجود الرسول الصادق والمبلغ عن اله تعالل » وغير ذللك مما 
يتوقف عليه مقصود اللتكليف » فنسبته إلى غيرالمميز كنسبة غير المميز إلى المهيمة 
فما يتملق بفوات شرط التسكايف » . ظ 
وإن كآن:مقاريا لخاله البلوع حيث لم يبق بينه و بين الباوغ سوى ظة 
واحذة » ذإنه وا كن قبي أنوة ه المو<ب لتكليقة بعد لمظلة » غير أنه 
للا كان العقل والفهم فيه خنياً » وظهوره فيه على التدريح » ولم يكن له ضابط 
يعرف به » جع لله الشارع ضابطأوهوالباوغ وحط عنه التكليف قبله تحفيفاً عليه» 
ودليله وله عليه السلام: 0 رفع العم عن ثلانة : عن الصى حتى يبلغ ؛ وعن النام 
ستيقظ » وعن الجنون حي يفيق » 
. «وعل هذا فالغافلعما كلف به والسكران المتخبطلا يكون خطابه وتكليفه 
ف حالة أقانة رساود كا 6 اد هوفى تلك الخالة أسوأ حالا من الصبى المميز 


حى 


الى بن ل بي سس 


. وما بمدها‎ 5١6 ص‎ ١ < الإحكام فى أصول الأحكام للامدى‎ )١( 
(؟) ال_كلف هه و الشخص الذى وحه إله د ر والهى‎ 


قا 


فها برجم إلى فهم خطاب الشارع وحصول مقصوده منه » وما يحب عليه من 
الغرامات والغمانات بفعله 6 . 

« واختلفوافى المل-أ إلى الفمل دالا كراه حيث لا يسعه تركه فى جواز 
تكليفه يذلك الفعل إيجاداً وعدما » والحق أنه إذا 9 بال كراه إلى حبد 
الاضطرار » وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه » 
كان تكليفه به إيجاداً وعدما غير جائز إلاعلى القول بتكليف مالا يطاق و إن كان 
ذلك حائزاً عقلالكنه متنع الوقوع سوم لقوله عليه السلام :2 رفع عن أمتى الخطأ 
[ والنسيان وما استكرهوا عليه » والراد منه رفم الؤاخذة .. وأما إن لم ينته إلى 

حد اضطرار فبو مختار وتكليفه جائز عقلا وشرعاً » . 
هذه هى نظرية للسئولية فى الشريعة الإسلامية » وظاهر مما سبق أنها تقوم 

على 000 : 

أولها : - إن العقوبة فرضت لجاية الجاعة وحفظ نظاميا وتمحقيق الأمن لماء 
فى ضرورة اجتاعية استلزمها وجود الجاعة » وكل ضرورة تقدر بقدرها . فإذا 
اقتضت مصاحة الجاعة أن تكون الممّو بة قاسية غلظت العقو بة» و إذا اقتضت 
مصلحة الماعة أن مخقف العقو بة خففت العقو بة » و إذا اقتضت مصلحة الماعة 
استئصال الحرم استؤصل منها : إما بقتله وإما محدسه حتى يموت أو ينصاح حاله . 
تأنمهما  :‏ إن العقو بة العادية لا ستحقيا إلا من كان 6 تار من 
المسكلفين » فإذا لم يكن المسكاف_مدركا أومختاراً فلا مسئولية عليه و بالتالى لا عقا 
ولسكن هذا لانم الجاعة من أن نحمى نفسها من الشخص غير المسثول بالوسيلة 
الملاممة لحالهوحال الجاعة » ولوكا نتهذه الوسيلة عةو بقمادامت تلام حال المعاقب . 
1/1 ات سوام اناكم ف القوائى الوصهم”م :وإذا كانتالشريعة 


الإسلامية ول عر 1 النظر به ل سطناها من أنه عر شٍِ 1 و / تعر ف غير ها 


ا 


فإن القوانين الوضعية قد عرفت أ كثر من نظرية واحدة » فقبل الثورة الفرنسية 
كانت السئولية المنائية قائمة على أساس النظربة المادية » ومقتضاها العقاب على 
أى فمل أيا كان صرتكبه » و بغض النظر عن صفتهوحالته»وقد أدت هذه النظرية 
إلى عقاب الإنسان والحيوارت والماد » وأدت إلى قاب الأحياء والأموات 
الأ طلنال يو لانيو 
و بعد الثورة الفرنسية قامت المسئواية الجنائية على أساس من فاسفة الاختيار 
ويسمى هذا المذهب بالمذهب التقايدى وخلاصته أنه لا يصح أن سال جنائيا 
إلا من يتمتع بالإدراك والاختيار » وأن الإنسان وحده هو الذى تتوفر فيه هاتان 
الصفتان » وأن الإنسان بعد سن معينة يستطيع أن بميز بين الخير والشرو يختار 
شْيما » ومثل هذا الشخص هو الذى توجه إليه أو اهو الشارع ونواهيه » دإدا 
خالف الشارع مع قدرته على الإدراك والاختيار » كان من العدل أن يعاقب جزاء 
على مخالفة أمر الشارع . فأساس المسئولية هو الإدراك والاختيار » والعقو بة 
مفروضة معانا لتنفيذ أمر الشارع » وجزاء عادلا على مخالفته . 


و بعد أن ساد المذهب التقايدى زمنا ظهر المذهب الوضعى » وهو قائم على 
فلسفة الجبر» وخلاصته أن الحرم لا يأنى الجرعة محختارا » و إبما يأتها مدفوعا إلمها 
بعوامل لا قبل له بها ترجع إلى الوراثة والبيئة والتعا والتركيب المثالى » و إذا 
كان الجانى لا خيار له فى ارتكاب الجر ةفق دامتنم عقابهطبقا للمذهب التقليدى » 
ولكن كن عقابه إذا اعتبرت العقو بة وسيلة من وسائل الدفاع عن الججاعة 
وحهابتها » وعل أساس هذا المذهب يعاق بالإنسان سواءكانحختارا أوغير مختار» 
مدركا أو غير مدراك » عاقلا أو محنونا 4 وأبما مختلف العقو بة التى تصس كل حجان 
باختلاف سنه وعقليته » وقد أخذت بعض القوانين ببذا الذهب ومنها القانون 
السوفيق الصادر فى سنة 1١555‏ » ولكن ]كر الدول / د به . 


للحا 


3 ظير بعد ذلك مدهب آخر قصد منه التوفيق بين المذهبين السابقين » 
وسمى مذهب الاختيار النسى » وبرى أعابه الإبقاء على الذهب التقليدى, ؛ 
ا الإنسان مهما كان عار عدووا فإن لإر ادته دخل فى الجرعة » ولكن 
الذهب الجديد يضيف إلى المذهب القديم فسكرة أخرى » وهى أن المشرع أن 
يحمى الججاعة من إجرام الأشخاص الذين عتنمعقامهملانعدام إدراكهم أواختيارهم » 
بأن يتخذ معهم إجراءات خاصة مناسبة لحالتهم . وهذا المذهب هو الذى يسود 
القوانين الوضعية اليوه”©. 

ويلاحظ أن المذهب القانونى الأخير يؤدى إلىنفس النتاتم التى يؤدى إلبها 
مذهب الشريعة الإسلامية » ولايئترق عنه إلا فى أن نظرية الشريعة أدق منطقا 
وأفضلصياغة » فهى تحمل العقو بة ضرورة اجَتّاعية ووسيلة جاية الماعة » وتفرق 
فى تطبيق وسائل حماية الجماعة بين الشخص الختار المدرك وبين فاقد الإدراك 
أو الاختيار . أما المذهب القانونى فأساس العقو بة فيه مخالفة أمر الشارع وتحقيق 
العدالة » وهذا الأساس مأخوذعن المذهي التقايدى » وهو أساس يتعارض منطقيا 
مع معاقبة غير المسثول » أو اتخاذ أى إجراء ضده » إذ لا يمكن أن يقال إن فاقد 
الإدراك والاختيار خالف أمرالشارع » وإذا لم يكن قد خالف أمر الشارع فليس 
نق الندالة قتىء أن روز اعذباى وحوسي بوجوو از اخذق والشيرييهة الاشاافية 
وإن كانت تحمل أساس المسئولية الحنائية الإدراك والاختيار » والمدرك الختار 
شيكولا *لغالق آمو الشارع » وتعتبر فاقد الإدراك أو الاختيار غير مسئول » 
إلا أنها تجعل المقاب ضرورة اجتماعية ووسيلة لجاية اجتمع » وهذا يمل منحق 
الشارع عقاب المسئول حنائيا بالعقو بة التى تحمى الماع منه »كا عل من حق 
الشارع أن يتخذ ضد غير المسئول الوسائلالملائمة لجاية الجاعة من شرره وإجرامه 
إذا دعت الغمرورة لذلك . 


. مهعم‎ , "8٠ القانون الجنالى لعلى بدوى س‎ )١( 


تان 


وت أن لانتدى بهد هذا أن تقار الغروة الافاؤيية عرفت هن القرن 
السايع الميلادى » وأن أحدث المذاهب الوضعية لم يعرف إلا فى القرن العشر بن 
وأن ما يقال من أن ال ا اا 
أقل ما يقال فيه أنه يخالف الواقم 

8 معنى اموا الحجنائسَ فى الامر عرّ :- معنى الثولية الحنانية فى 
الشر بعة أن يتحمل الإنسان تائم الأفعال الحرمة اله يأتها مختارا وهو مدرك 
لمعانها ونتاجبا » فن أتى فعلا مرماوهو لابريده كالمكره أوالمغمى عليه لايسأل 
حرا عو قله نه ومن أل قداو شونا وشو ين ددرو لتكت لذ درك معناء كلقن 
أو الجنون لايسأل أيضاً عن فعله . 

فالمسثولية الجنائية فى الشريمة تقوم على ثلائة أسن : 5 : أن يأنى 
الإنسان فعلا محرما . ثانمها : أن يكون الفاعل تار . نالئها : أن يكو نالفاعل 
مدركا”'* فإذا وجدت هذه اد الثلاية وحدت المسئولية الجنائية ع وإذا 
أنعدم اندها اعدست. 

مهنى السمُوا:ٌ الجنائم فى ارين الوضّه: : ب معنى المسئولية 
الجنائية فى القوانين الوضعية الحديثة هو نفس معن المسئولية الجنائية فى الشر يعة 
الإسلامية » وأسس السئولية فى القوانين هى نفس الأسس الى تقوم عليها 
المسئولية فى الشر يعة » ولا تخالف الشر يعة إلا القوانين التى تقم نظرية المسثولية 
على فلسقة الجير وعدد هذه القوانين محدود . 

والقوانين الوضعية عامة ل تسكن كذلك قبل الثورة الم زبيةة فلل كان 

للمسئولية الجنائية فى ذلك الوقت معنى آخر » وهو أن يتحمل الفاعل أيا كان 


نتبحة فعله جواء كان ]نيا اوعد اسان ( مختارا أو غير #تار » مميزا أو غير مميز» 





)١(‏ اخترنا التعبير بالإدراك على التعبير بالتمييز لأن الفقهاء يجعلون التمييز أدتى دزجة من 
الإدراك . 


اق 


فكأن أغلب القوانين الوضعية تسيرالان فىنفس الطريق الذى سلكته الشريعة 
الأعللامية من ثلاثة عثير قري : 


هي 


ان التالى 
فى محل المسئولية النائية 

ابر أسان, ذل السدولم ول كاك الشريعة الإسلامية تشترط 
أن 0 ن الفاعل در 5 عتار 1 » نقد كان ويفا ا ن الإنسان فقط هوغحل 
السئولية الجنائية » لأنه وحده هو اللدرك اتختار . أما هيوان أو الجاد فلا ككن 
أن يكون محلا للسئولية الجنائية لانعدام الإدراك والاختيار . 

ويحل المسثولية هو الإنسان اعلى » فلاعكق أن يكون الميت خلا [لسعولية 
اللنالة حيرف تيلم بالوظة. اقرا كدروا حي زم ة وان التاعدة ف الشرينة أن 
الموت سقط التكاليف . 

ونإذا كان اقتراط الإدراك والاختيان مهل الإلساق وحدم خل المكولية 
الجنائية » فإن توفر هذين الشرطين يستوجبفوق ذالك أن يكون الإنسان المسئول 
عاقلا بالا مختاراً فإن ل يكن كذللك فلا مسئولية عليه ؛ لأن غير العاقل 
لايكون مدركا ولا ختاراً ؛ ومن لم يبلغ سنا معيئة لا يمكن أن يقال إنه نام 
الإدراك والاختيار » وعلى هذا فلامسئولية على طفل ولا مجنون أومعتوه أو اقد 
الأقواك انين اخر عو لا سكرلية ع مره ا ووضط ‏ 

الشخصيات المعنو به : وقد عرفت الشر بعة الإسلامية من بوم وجودها 
الاتخضيات الوه #اقفير لثم ازروف !لتحي وتوائر كيهيةأى ٠‏ خجما مستو )ا 
وكذلاك اففركه النادس واماقق ل .والمنتقساة وطيوها: » وسداة هده 
الجهات أو الشخصيات العنوية أهلا للك الحقوق والتصرف فبها » ولكنها 
ل تجعلها أهلا لاسئولية الجنائية ؛ لأن ال_ئولية تبنى على الإدراك والاختيار 
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وكلاها منعدم دون شك فى هذه الشخصيات » سكن إذا وقع الفعل ارم من 
يتوللمصا هده الجمات »2 أو الأختخاض المعنو به كأ لسوعهأ الان » فإنه هو الذئ 
يعاقب على جنايته ولو أنه كان يعمل لصال الشخص المعنوى . 
عل شئونه أو الأشخاص اللقيقيين الذين عثلهم الشخص المعنوى كمةو بة الحل 
والهدم والإزالة والمصادرة » كذلك يمكن شرعاً أن بعر ص على هدوااتٌْ خصيات 
ماحد من نشاطيا الضار حماية للحاعة ونظامها وأمنها . 

وا< ذا كان هدا هو حك الشمر بعة ة الإسا لامية من لابة عشر فر 8 تأأى:» :“من الوم 
وحودها » فإن القوانين الوضعية كانت إلى عبد غير بعيد تحمل الإ نسانوالخحيوان 
والماد محلا للسئولية الجنائية » ول تكن و بين الإنسان الى والميتولابين 
الميز وغير المميز ولا بين الختار وا ممكره ؛ ا: لكا كات بطر إل الجرعمة دغفص 
النظر عن فاعلما » ومن ثم كان العاقل البالغ والصبى غير المميز والجنون والمعتوه 
يعافكمون على ح را دون نغار إل حالا نهم وعماء يأنهم 14 بل كان الكيو أن 
وكذلك اجاد يعأقت عل م عمكن 0 السب إليه دن 9 حنابية 5 أما اليوم 
بعد أن نغيرت الأسس التي كانت تقوم عليها القوانين الوضعية فإن هذهالقوانين 
لا تعرف محلا للمسئولية الجنائية غير الإنسان الجى كا أنها تفرق فى حكها بين 
الدوك الختار و سّ فأقد الإدراك والاختيار 4 ومبذا أضيمة ىق هله النقطة 
مطابقة للشر يعة الإسلامية . 

١م‏ شص: السو انائيئ : مر القواعد الأولية فى الشر نعة 
الإسلامية أن المسئولية الكذانية شخصيه م( فاه ساك عن اجر إلا فاعله ولا يؤخد 
و #ربرة شيره فيا كان درحه القر أبهة 0 الصدافه بدمهمأ 3 وقل ثرر القران 

كر هلا المذا العادل ف ككيز :من أياته 4 دن دلا 1ك ت قوله تعالى: (ولا كسب 
9 نفس إلا علمها 3 4 [الأنعام 013 و تر وَاْرَة وزْرَ أخرَى4[فاطر: 


هنع 


] ء لإ وأن ل س للإنسان إلا ماسعى »4 ٠‏ [ النجم : و" ]ء [إمن عمل 
صالماً فلئفسه ومن أساء فعليها 4 [ فصلت : 45 ب ن يعمل ل سوم : انهه 
[ النساء : 3١+‏ ] . وجاءتأ حاديث الرسول صلى الله عايه وس نو كد هذا ليدأ 
حيث يقول : « لا يوْخْد الرجل بجرارة أبيه ولا #ريرة أخيه ) وحيث يةول 
لأبى رمثة وابنه : « إنه لا يحنى عليك ولا نحنى عايه » . 

وعدا #نشهية البنقرلئنة اللنانة: ليق اننا ذقنا فى الختريبة الاعاافية 
من بوم وجودها » وليس طذا المبدأ العام إلا استثناء واحد » وهو تحميل الغاقلة 
الدية مع الجانى فى شبه العمد والخطأ » وأساس هذا الاستثناء الوحيد هو نحقيق 
العدالة الطلقة » أى نفس الأساس الذى قام عليه مبدأ شخصية المقوبة ؛ لآن 
تطبيق هذا المبدأ على دية شبه العمد وانخطأ لاعكن أن حقق العدالة المطلقة بل 
إنه يؤدى إلى ظلم فاحش”؟. 0 

ومن الفقهاء من لايعتير نميل العاقلة الدية استثناء من مبدأ شخصيةالعقوبة 
حيث برى أنه ليس فى إتحاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاتى » إا الدية 
على القاتل . وأمر هؤلاء بالدخول معه فى تحملها على وجه المواساة له من غير أن 
يازمهم ذنب جنايته » وقد أوجب الله فى أموال الأغتياء حقوقاً للفقراء من غير 
إلزامهم ذنباً ل يذنبوه » بل على وجه المواساة » وأمر بصلة الأرحام بكل وجه 
أمكن ذلك » وأمر ببرالوالدين » وهذ هكلها أمور مندوب إليها لامواساة و إصلاح 
ذات البين » فكذلك أمرت العاقلة بتحمل الدية عن قاتل الخطأ على حمة 
المواساة من غير إجحاف مبم وبه » وإنما يلز مكل رجل منهم ثلائة درام أوأربعة 
مؤجلة ثلاث سئين . فهذا ما ندبوا إليه من مكارم الأخلاق » وقدكان تحمل 
الديات مشهوراً فى العرب قبل الإسلام » وكان ذلك مما يعد من جميل أفعالهم 
ومكارم أخلاتهم وقد قال النبى صل الله عايه وسيم : « بعثت لأتمم مكارم 
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او 


الأخلاق » فهذا فمل مستحدن ف العقول مقبول فى الأخلاق والعادات”؟ » 

وتأخذ اليوم القوانين الوضعية الحديثة بمبدأ شخصية المسئولية الجنائية ؛ 
فلا يؤْخد بالحر ام غير جناتها ولا تنفذ العقوبة إلا على م: من أجرم دون غيره » 
ولسكن القوانين الوضعية لم تط بق هذا المبدأً بدقة تامة دع تى الآن؛والمتقبع لنصوصها 
يحد خروحاً على هذا المبدأ فى كثير من الحالات » فالقانون الصرى مثلا يعتبر 
من اشترك فى تجمهر وهو عالم بالفرض منه مسئولا عن أية جريمة تقع من أحد 
التحممر بن بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر ». كذلك يعتبر مدبرى 
التجمبر مسئولين جنائياً عن أبة جرية يرتكبها أحد المتجمهرين ؛ مع أرنف 
التطبيق الدقيق لامبداً يستوجب عدم مسئوليتم 0 ذا كا: | قد اتفقوا على 
ارتكاب هذه الجرعة أو حرطواعلما . ظ 

ظ ونحد مثل هذا فما يقرره القانون المصرىمن مسئولية رئس نحربر الجر بدة 
جما يكتب فى الجريدة ول و كان غائياً » وفى تحميل للعو اللي له 
و » |521١ 521١4‏ 6 من الامحمة العاهرات 2 

فى تحميل أسحاب الخحلات العمومية مسئولية بعض الجرائم التي برتكيها الغير 
فى هذه المحلات » وفى اعتبار الأب أو ولى الأس مسئولا عن جرعة الصغيرالذى . 
5 بتسليمه إليه إذا ارتكب الصغير جرمة ثثانية فى خلال سنة من تاريخ لاخر 
بتسليمة م هو نص المادة 58 من قانون العقوبات المصرى . 

وإذا كان الشراح سناو هذه اللالأتد ن العقو بة تمع على خطأ مر 
العاقب لا على فم ل غيره فإنه من الواضح الذى لا حدال فيه أن خطأ المعاقب 
ارقن فالا فونه يخيرقاء) بناء على فعل يتم من الغير ل يشترك فيه المعاقب 
ال عافن وعائل الاك ظ 


2 تكن القوانين الوضعية تطبق مبدأ شخصية المسئولية قبل الثورة 





. 554 أ<كام الفرآن لأنى بكر الرازى الجصاس ج؟ س‎ )١1( 


/ايقس 


الفرنسية ”ا تعامقه اليوم 1 اغا كانك تعتبر أأرء مسثولا عن عله وعن ل 
غيره ولولم يكن عالاً بعمل هذا الغير ولولم يكن له ساطان عليه » وكانتالعقو ب 
تتعدذى امخرم إن خا وأصدقائه 6 ونصيبى كا لصحيه وهو و ذه الحانى ع 


المرءاء من حنايته 3 


وإذاكا نت القوانين الوضعية الديئة قد أخذ تأخير ا دادو المسكولية 
الذى جاءت به الشر يعة الإسلامية من ثلائة عشم قرئاً » فإن الظاهر مما سبق أن 
القوانين الوضعية لم تصل فى تطبيق هذا البدأ إلى المد الذى وصات إليهالشر يعة 


ؤأن دائرة تطبيقه فى القانون أضيق من دائرة تطبيقه فى الشر يمة . 


5 عد اين علي الخو دان هو ررق بوثهت اللذارة 7 عل تنب : 
أو عل مأله ً( أو عل حى من حو قه 5 ولا لساتازم الشر بعة أن ون الخد عارة 
متاراً مدركا كا استلزمت هذين الشرطين فى الحانى ؛ لأن الدان ستول هن 


٠ 


» وأوامر 


الشارع لا بخاطب مها إلا مدرك مختار » أما المجى عليه فئير مسئول وإنا هو 
معتدى عايه ١»‏ كتسب بالاعتداء حقاً قبل المعتدى وهوالجانى » وصاحب الق 


د 1 . . 4 0 9 1 ٠‏ 1 4 
اأعحنانية ماخود مهأ : ولان المسئوالية مخرثية عل عصان أمر الشارع” ع( 





)١(‏ معنى الحناية فى الشريفغة هو الجررعة أيا كانت بغض النظريما إذا كانت العقوبة القررة 
علمها جسيمة أو بسرطة . 

(؟) الأو أمرالق يعاقب علىعصياتها إما أن يأءر بها ات أ والرسول أى أول الأمر اد 
كان الآمر الرسول او وى الآمر فإن الآمر لا يجب بإبجاب الرسول أو ولى الأمر » وإما 
ماسر لان الت د جب عاينا طاعة الرسول وأو ل الام فى قوله: «ياأيها الذين امنوأطيءوا 
ثم يلون كل أمر صادر من ولى الأمر مخالذا لأمر اله أو اسن الرسولاطل ولأا عن اديه : 
وما بعدهأ . ظ 


م١‎ 


لا يشترط فيه الإدراك ولا الاختيار » وَإنما يشترط فيه فقط أن يسكون أهلا 
لا كتسا ب المقوف ', 


والحقوق التى تنشأ عن الجرائم على نوعين27 حقوق لله تعالى” '" وحقوق 
للادميين . فأما النوع ء الأول فينشأ عن الح 0 التى تمس مصال الماعة ونظامها 
وأما النو ع (١‏ الثالى فينشأءن اال راقم اق تمس الأفراد وحقوقهم » وعلى هذابصح 
أن يكون الى عليه إنساناً مميزاً أو غير مميز عاقلا أو مجنونا نأ » ويصح أن يكون 
الحنى عليه طائفة من الناسكا لو بغت طائفة على أخرى » و يصح أن كو 
الجى عليه الماعة كلما سه لوكانت الجدعة زا أوردة:. 


ا 


كا يصح أن يكون الحنى عليه شخصاً طبيعياً يصح أن يكون شخصامءنويا 


كأن بسرق الجانى مالا لشركة أو لوقف أو للدولة . 


وإذا كان حل الجر عة يوا 5 ماللا فَْ صوره الجاد 3 ع6يدة من العءقائد 
ذالحنى عليه هو مالك الحيوان أو المال أو الطيئة التى 'تعتئق العقيدة. . 


وظاهر ما سبق أن النى عليه فى كل الصور والأحوال هو الإننان » 


آي 44 و هم 
إما باعتباره فردا وإما باعتباره منتميأ طيئة . 


ولعتبر الشر عه الإنسان نيا عليه وأو ا دنفصل عن أمه 4 شن اسك 
000 ون 1 5 1 9« 
حادفة 99 افراع حامل وأحخيصت فمذ حى على شحصين م لام والحنين حيثث 
أحاف الام وأسقط الجنين 4 ووحيتث عليه عمو يتان همأ أرش 04 الحانفه ودنه 
سس لس يبي بس سس يي يي ابيص ب يي بي يبي 0 


. راجم الفقرة #الا‎ )١( 

)واج التقرة ١6‏ . 

6 00 عى ارح التاقذ للتجويف الصدرى أو اليطنى . 
(4) ارلآض هو يعضالدية . 


ةم 


الجبين 200 وإذا 0 نت الأم دواء تاعيدت فعلها دية لي 
ويعرف البعض الجنين فى هذا الام بأنه ما طرحته المرأة مرى مضفغة أو 
علقة مايعل أ نه ولد » وير الم اث الحنين هو مااستبانت خلفته » و بر ىالبعض 


القاية أن اتديين كو ها وحوف ةا 


5 : : اك إاللوء ٠‏ :5 50 
والقاعدة فى الشر يعة أن الإأسان تشبى شخصلته عوته فإذا مت ضيه 


7 


لاوجودله ( وانتقات أمواله وحهوا فه إلىداننيه وورشه وإذا كانت نفس الإإنسان 
وماله وحهوفه 5 الخر عه ول" فون أن كو الإنسان بعك الموت عا 
الحيقة الا ف اين ؛ | 

١‏ - الاعتداء على رفات الأموات :- لايعتبر الاعتداء على جدث اميت 
أوبوقاتة عور غةواقنة مل اليف اعتباره اانا #تولا شير البق هو اغى عا.ة 
اما يحرم الاعتداء على رفات الاموزات بأعتمارها 0 ترم لدى الجاعة وله 

درمته : ف نم وسهم 4 والله: نى عليه ف الأرعمة هو اماءة والحمن بعة تعأقب د 

باعتياره معتدياً 3 حرمه الانوات 5 حرمه القار , 

عدوت الأبراث دبي القزاءك. الأولية :ف القتر وب أن الدعوق 
لاتقام على القاذف إلا إذا تقدم المقذوف بالشكوى ؛ لأن الجرعة اي الى عايه 
ايا ددا وتتصل بعر صه وتععنةه 6 ولان لاحانى 0 ق أن ست وقا: نع 
القذف » » فإذا أثبتها أصبح المقذوف مسئولا عن الجرعة التى قذف مهاووجبت: 
عليه عدو مها 4 دنا عن رقع الفعوق على كر اموه 88 وإذأ 3 شرك 


الدعوى سير هأ . وإذ كان المقذوف حمأ وقت الهذدف وله وحذه حدى اخصودة 





)١(‏ مواهب الجليل ج32 ص 597 ب بدائم الصنائم جلا س 88" ب أسى اللطالب بج 
ص 5م المغنى < هة ص ه#“ ماع ”2ه . 

(؟) مواعب الخليل < ك5 عن 8ه ؟ ‏ أسى الطالب دع ص57 د المي سه عرةم < 

(؟) بداية الحتهد - ؟ ص 57؟. 


ع و ع يي 


٠ +‏ م 


فإن مات بعد القذف وقبل الشّكوى فليس لغيره من وراثته أو عصباته أنيخاصم ظ 
القاذف ويشكوه إلا إذا كان المقذوف قد مات قبل العم بالقذف »ء أما إذا مات 
عد الشكو ى فتحلورثته نحله عند مالأكوالشافعىو أمدءوتقطالدعوى عوته عند 
أىحنيفة » لأنه برى أن حق الخاصمة فدعوى القذف ليس حقا مالياحتىيورث. 
وإذا كان المقذوف ميتا لمهور الفقباء يبيحون رفم الدعوى على القادذف 
بناء على سَكوى الورثة أو الأصول والفروع ؛ وحجتهم فى ذلك أن القذف 
تمدى اليت إن الأعناء ا نهم قدح فى نسجهم فكأن القاذف قذفهم معنى » 
هذا كان لهم حق ريك الدعوى دفعاً للعار عنأ نفسهم . و برى بعض الفقباء 
َك ا ياحق الأصول والفروع دون غيرهم » ولهذا قصر حق الخاصحة عليهم ؛ 
وبرى البعض أن العارياحق كل الورثة » وأسماب هذا ارأى يبيحون للورثة يع 
الخاصمة . وعلى كل حال فِن له حى اللخاصمة يستطيع أن مخا يخاصم دو نتوقف 
عل شتوواقن له نش الو وار كن هذا لنر أقرب فركة "اللسقوة أ أن 
بعد يستتطيع أن ن مخاصم وأوم مخا مخاصم الف ب 

0 الفقياء يعللون المخاصة , أن لدفم العار على 28 ف أصول 
ايت أو فروعه أو وراثته راق للا بيذ أن مم مع وجود الأقرب فعنىذلك 
أن الدعوى قصد منها حماية الأحياء لا حماية الميت » ودفم العار عنهم لا عنه » 
د وإن القذف بتعدى دااً المقذوف إلى غيره » إذ القذف فى الشر 
معناه نق النسس عن المقذوف أو نسبة الزنا إليه » فالمقذوف سواء ا ا 


ياد أة إذا ن عنه نسبه تعداهننى النسب الأصوله وفروغه وورثتة؛ وإذا كان 


٠. 


مرأة لبوق إل مهأ الزنا تعد أهأ القدذف إلى أصوها وفروعما وورتها. 


#” - الثمر بع والقانوس,:تتفق القوانين الوضعية مع الشر بعة الإسلامية 





60 مو أهب الحليل 1 ص هة ٠‏ ؟ ات الزيلعى ان ص ” ٠‏ > » م م >" 7ه الك 
جاص 580 وما بعدها ‏ الميذب ج » ص 555 . 
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فما قاناه عن الجنى عليه فيصح فيها أن يكون الحنى عليه إنساناً مميزاً أو غير مميز» 
عاقلا أومجنوناً » ويصح أن يكون إنساتاطبيعياً أو معنويا » وفرداً أوجماعة ”م 
أن القوانين الوضعية تحمى الجدين قب ل أن ينفصل ع نأمه » فتعاقب على الإجراض (1© 
سواء حدث من الأم أو من غيرها » وتحمى جدث المي ورفاته » فتعاقب من 
ينتبك حرمة القبور””. وهى فى ذلك تتفق مع الشريعة . ظ 

أما فها يتعلق ,القذف فالرأى السائد فى القوانين الوضعية اليوم أرف 
القوانين توضم لجاية الأحياء دون الأموات©» » ومن ثم فقذف الميت لا عقاب 
عليه إلا إذاتعدى أثرالقزف إلى الأحياء منورثة المقذوف أو دوىقر بأه فلامانع 
اذنفت :خا كه والفقات 

وبعض القوانين لايعلق رفم الدعوق:غا شكويي المقذوف أو ورثته يا 
هو الخال فى القانون المصرى » ولسكن بعض القوانين يشرط رفم الدعوىسَكوى 
المقذوف كاهو الخال فى القانون الفرسى » فإذا مات الحنى عليه سقط عوته حق. 
الشكو ى إلا إذا قصد من القذف المساس بكرامة أسرة المقذوف وذو به الأحياء 
فيحق لطم 00 ترفعوا الشكوى باسمهم : 

و أنجاه القوا نين الوضعيةفى قذف الأمو ات لايكاد مختلف عن اتجاهالشر يعة؛ 
فدعوى القذف فى الشريعة نمس دائاً أسرة القذوف وأهله » فإذا أجازت 
الشريعة للورثة رفم الدعوى دون قيد فإن هذا بساوى تماماً ما أجازته القوانين 
للورثة من رفم الدعوى فى حالة المساس بهم ؛ لأن القوانين لا تقصر القذف 
على نسبة الزنا وننى النسب كا هو الخال فى الشر يعة » وإنها تعتير القوانين قاذم 





() راجم المواد > -- 5514 من قانون العقوبات ا 
)0( راجع المادة من قانون العقوبات المصرى . 
(؟) أخد أمين ص 44 6 ههه القانون الجنانى لأحد صفوت س ١68‏ وماسدماء 
شرح قانون العقوبات الدكتورين كامل مرسى والسعيد مصطقى ص 8مه” . 
(57- التشريم الجناتى الإسلاتى ) 


ول 


كل من أسند لغيره واقعة توجب احتقاره . ومن الس نه أن كثيرأمما يمتبر قذفاً . 
فى القوانين لاعس ورثة القذوف أو أهله الأحياء » أما نسبة الزنى للمقذوفونق 
النسب عنه فلا شك أنه يمسهم » ومن ثم يكن القول : بأن القوانين تجيزدائما 
ودون قيد لورثة اللقذوف وأهله الأحياء أن برفءوا الدعوىفى هاتين الحالتين على 
القاذف » أما تعليق الدعوى على شكوى القذوف: فد رأينا أن بعض القوانين 

كالقاون الفرسى يتفق مع الشريهة فى هذا المبدأ » وأن قوانين أخرى منها 
القااون المصرى لا تعلق رفع الدعوى على شكوى القاذف . 


الى الالتُ 
سبس المسئولية ودرجاتما 


8©- سيب الستولم الجناا. وسُر 7 | 4 العف هو ما حعله الشارع 
علامة على مسلمة 14 وربط ودود البدت بوحوده ؛ وعذمه بعلمة » بحيث يازم . 


من وجود السبب وجود المسدب ومن عدمه ا" 


والشرط هو ما يتوقف وجود لحك الشرعى على وجوده » ويازم “رت 
عدمه عدم لمك" 1 

وسبي المسثولية الجنائية هو ارتسكاب المعاصى » أى إتيان اللجرمات التى 
حرمتها الشريعة واثرك الؤاجبات التى أوجبتها » وإذا كان الشارع قد جعل 
اركاب الدافى سيا اليو ل النانة الا أ موحرم النثولية الشرم 
موقوفا على توفر شرطين لا يذنى أحدهها عن الآخر وهما : الإدراكوالاختيار » فإذا 
أنعدم أحد هذين الشرطين الفقفة المسئو لية الخنانية 6 وإذا ودل الشرطان م 


(9) أصول الفقه للاأستاذ عبد الوهاب خلاف ص 4١‏ . 
6 سول الفقه للاأسداذ عد الوهاب خلاف ص 7ه . 





م 


قن سرق مالا من آخر فقد جاء بعل هو سبب لأسئولية الجنائية » ولكنه 
ألا يسأل شرعاً إلا إذا وجد فيه شرطا المسكولية وشا الإدراك والاختيار»فإن كأن 
غير مدرك كجنون مثلا فلا مسئولية عليه » وإن كان مدركا ول-كنه غير مختار 
فلا مستولية عليه أيضاً . 

وإذا وجد سدب المسئولية وهو ارتكاب المعصية ووجد شرطاها » وما 
الإدراك والاختيار واعتبر الجانى عاصياً » وكان فعله عصياناً أىخر وجاًعلىما أمر 
به الشارع » وحقت عليه العقوبة المقررة لامعصية . أما إذا ارتكبت المعصية 
وم يتوفر فى الفاعل شرطا المسئولية أوأحدها فلا يمتبر الفاعل عاصياً ولا يعتير 
فمله عصياثاً » وإذن فالوجود الشرعى لمسئولية الحنائية متوقف على وجود 
العصيان وعدمهما تابع لعدمه . ظ 

والعصيان قى الشريعة يقابل الخطأ والخحطيئة عؤباج 1 فى تعبير القوانين 
الوضعية » ولكن التعبير بالعصيان أدق فى دلالته على المعنى المقصود » وهو 
خالفة أمر الشارع من التعبير بانخطأ والخطيئة » فضلا عن أن التعبير الأخير 
يؤدى إلى الذاظ ريق آنه اطعلا ععنى غير المتعمد » و نك لعل علطا معنى محالفة 
أمر الشارع . 

6 -ررمات السوامرٌ : رأينا فما سبق أن الوحود الشرعى للاسئولية 
الجنائية يتوق ف على وجود العصيان» فن الطبيعىإذن أن تكون درجاتالسئولية 
تالعة لدرجات العصيان . 

والأضل فى هذه المسألة أن الشريعة الإسلامية تقرن داعا الأعمال بالنيات 
وتحفل لكل 'افرىء نضا فى 'نقة» وعذ | مدق قول ارسول صل المعليدوس: 
« إنما الأعمال بالنيات . و مالكل امرىء مانوى » والنية محلها القابومعتاها 
القصد » فتقول العرب نواك الله حفظه أى قصدك اله بحفظه » فن انتوى بقابه 


أن بفعل ماحرمته الشر بعة 3 فلل ما أنتوأه فقد قصله . 
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وتطبيقاً لقاعدة اقتران الأعمال بالنيات لا تنظر الشريعة للحناة وحدها 
عندما تقرر مسئولية الجانى » و إنما تنظر إلى الجناية أولا وإلى قصد الجانىثانياً » 
وغل هذا الأماس ترقت سيكولة اللا 5 

والمعاصى التى يمكن أن تنسب للانسان المدرك الختار فيسأل عنها جنائيا 
لانخرج عن نوعين : نوع يأتيه الإنسان 5 ينتوى إتيانه و يقصد عصيانالشارع > 
ونوع يأنيه الإنسان و ينتوى إتيانه ولا يقصد عصيان الشارع ء أو لا ينتوىإنيانه 
ولا يقصد العصيان ولكن الفعل يهم تتصيرة أو بتسبيبه » فالذوع الأول هو 
مأ يتعمده قلب الإنسان » والنوع الثانى هو ما مخطىء به 

ولملكانت الشر يعة الإسلامية تقرن الأعمال بالنيات كا قانا ذقد فرقت ى 
المسئوليه النائية بين ما يتعمد الجالى إتيانه و بين مايقع من الجانى نتيجة خطئه » 
وجعلت مسئولية الجا ىالعامد مغلظةومسئولية الجانى الخطىء مخففة » وعلة التغليظ 
على العامد أنه يتعمد العصيان بفعله وقلبه لجريعته متكاملة » وعلة ااتخفيف على 
الخطىء أن العصيان لا مإطر بقلبه وإن تلبس بفعله لريمته غير متسكاملة . 

وقد فرق القرآن بين العامد والخطىء فى قوله تعالى : ل( وليس علي جناح 
فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدث قاو بك ) [ سورة الأحزاب : ه ] وكررالرسول 
عليه الصلاة والسلام هذا المعنىف قوله : ١‏ رفم عن أمتى اتخطأ والنسيان 6 والمقصود 
من عدم الجناح ومن رفع الخطأ هو تخفيف مسئولية الخطىء وعدم نسو يتهبالعامد؛ 
ولا يقصد من هذن التعبيرين حو المسئولية الجنائيةكلية » وليس أدل على ذلك 
من أن الله جل شأنه جعل عقو بة القتل العمد القصاص » وجعل عقو بة القتل 
الخطأ الدية والسكفارة » ففاظ مسئولية العامد وخفف مسئولية الخطىء ول بمحبا 
ل ولت قوله تعالى : ل يا أمها الذين لوكي علي القصاص ف ااقتل 4 


() أعلام ال وقعين < "# ص 1١١1١‏ غ8١٠‏ - الإحكام فى أصول الأحكام لابن درم 
حر ها ص ١5١‏ ومابعدها الأشاءوالنظاكر ص هم وما بعدها . 
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[ سوره البقرة : +17 ] وقوله ل وكتبنا علمهم فيها أن النفس بالنفس 6[ سورة 
المأندة : 48 ] وقوله ل( وما كان لمَؤْمن أن يقل مؤما إلا خطاً »؛ ومن قتل مؤمناً 
خطأ قتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا » فإن كان من قوم 
عدو 5 وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » و إن كان منقوم يشم وبنهمميثاق 
فدية مسلة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 4 [ سورة النساء : ؟ ] . 

وهكذا تننوع المسئولية الجنائية وتتعدد درجاتها بحسب تنوعالعصيان وتعدد 
درحايه » فإذا أردنا أن تعرف مدى تنوع المسئولية وتعدد درجاتها ففلينا أن 
عرف مدى تنوع العصيان وتعذد درجاءه . 

وفك عرفنا فها سبق أ المعصيان ما أن يتعمذه العاصى و إما 0 تخطىء به 
فهو إما عمد وإما خطأ ؛ والعمد واعخطأ كلما على اوعين حسب درجة جسامته؛ 
فالعمد تقس إلى عمد وشبه عمد » والخطأ يقس إلى خطأ وما جرى محرى اللمطأء 
ومن م يكو ن العصيان على أريع درجات » و بالتالى تكون المسئولية الجنائية 
على أريم ووعاف ؛ لخن تقوم على العصيان » وتذاظ وتخفف بحسب درحة 
العضيان من الاساة والناطة : 

١‏ ب العيق : المعى العام للعمد هو أن يقصد الجالى إتيانالفعل الحظورء شن 
شرب ار وهو يقصد شر مها فقد شربها متعمدا » ومنسرق وهو يقصد السرقة 
ققد تعمذهاء والعمذد هو أجسم أنو اع العصيان ؛ وترتب عليه الشّر بعة أجسم 
أنواع المسئولية » وتفرض عليه أغلب العقوبات . 

وللعمد فى القتل معنى خاص عند جمهور الفقهاء هو أن يقصد الجانى الفمل 
القاتل ويقصد نتيعته . 

ويفرقجههور الفقهاء بين القدل الذى يتوفر فيه هذا المعنى لماصو بينالققل 
الذى يتوفر فيه العمد بمعناه العام فقط » و يسمون الأول القتل العمد . و يسمون 
الذان القفلاشية العمك» 
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؟ س شبه العمد : لا تعرف الشريعة شبه العمد إلا فى القتل والجنابة على 
ما دون النفس”'" وهو غير مع عليهمن الأمة ؛ شالك لا يعترف به فى القتل ولا 
فها دون القتل . وبرى أنه لبس فى كتابالله إلا العمد والخطأ فن زاد قسماثالتا 
زاد على اانص» ذللك أن القرآن نص على القتل العمد والقتل الخطأ فط » فقال تعالى 
لإومن يققتل مؤمناً متعمداً لخزاؤه جبلم) وقال : لإوماكان اؤمن أن يقتل مؤمتاً 
إلا خطأ 4 وعلى أساس هذا الرأى يعرف مالك العمد فى القتل بأنه إتيان الفعل 
بقصد العدوان . فهو لا يشترط أن يقصد الحانى الفعل و يقد ل : 

ويتفق أو سديفة والغافب, وأهد”" فى الاعتراف بشبه العمد فى القتل 
ولكنهم يختافون فى وجوده فيا دون النفس . فيرى الشافعى ”'* أن العمد فيا دون 
النفس قا ا يكون عمداً محضاً وإما أن يكون شبدعمدء وهذا هو الرأى الراجح 


4 


5 5 م ع . ب(5 9 1 1 1 
مده أحمد ‏ . وبرى أنو حنيفة” ١‏ أن شبه العمد لابو <د فها دون النفس 


١ 00 5 +‏ 
ورأيه نتمى ممع الراى المرجوح ف مذهب أور2 ١‏ 
- 5 
وشبه العمد فى القتل معناه إتيان الفعل القاتل بقصد العدوان دون أن تتحه 
نية الحانى إلى إحداث القتل » ولسكن الفعل يؤدى للقتل » وحجة القائاين بهأن 
رسول: الضل الله عليه وس قال : « ألاإنفىقتيل خطأ العمدقتيلالسوطوالعصا 
والجحر 0017 دن الإبل 0« وعى شي ةالعمد مهاده التسمية : يانه يشبهالءمدمن حيث 
قصل الفعل ولا إشمهه مهن معيتث اتعدام قصل العمل . 

)١(‏ اله بة على ٠ا‏ دون النفس معناها الاءتداء على الجسم عا لا يؤدى لاقمل ااأتيراسه 
والجرح وقطم الأطراف وغير ذلك . 

(؟) مواهب الخليل < 5 ص 54١‏ . 

6 مهاية اتاج 2 و ص هو« الزياعمى 3 5 ص ونا المغنى 2 4 ص وى 

(:) الأم جك ه4. 

(9) الإقناع ج 4 ص م١‏ . 


() المفنى ص خاص .14١٠١‏ 


لا*ع 


وشيه العمد فيا دون النفس مناه إتيان الفعل بقصد العدوان دون أن تتحه 
نية الجالى إلى إحداث النتيجة التى انتبى إلمها الفعل . 

وشية العمد أقل جسامة من العمد » وينبنى على ذلك أن د ن عقو به 
شبه العمد أخف من عقو بة العمد . فعقو بة العمد الأساسية القصاص وعقوبة 
شبه العمد الدبة والتعز ير إن رأى ولى الأمر تعز بر الجانى . 

م ل اللطاً تاهو 9 بأى الحالى الفعلى دون أن شصد العصيانو لكنه 
يخطىء إما فى فعله وإمافى قصده ء ذأما الخطأ فى الفمل فثله أن برمى طائرا 
فيخطئه ويصيب شخصا . وأما الخطأ فى القصد فثله أن برمى من يعتقد أنه 
جندى من جنود الأعداء ؛ لأنه فى صفوفهم أو عليه لباسهم فإذا به جندى من 
جنود الوطن معصوم الدم . 

4 س ما جرى تجرى اعذطأ : - يلحق الفعل باتشطأ ويعتبر جار يا مجراهفى 
حالدين :-_أولاها . أن لا يقصد الجابى إتيان الفعل و لكن الفعمل يدع تنقيحة 
تقصيره 1 ينقلب وهو نام على صغير >واره فيقتله . وثانسهما أن 225 
الحابى فى و فوع الفعمل ار م دون أن تقصلد إثيانه كن حفر .حفرة فى الطريق 
لتصريف ماء مثلا فيسقط فها أحد المارة ليلا . 

واتلحطا أ "كارحسانة ها جر خترى أتلظاً ؛الآن الاق ف الما امد 
الفعل وتنا النتيحة احرمة عن تقصيره وعدم الاطدي انها فم حرىف جرى 
الخطأ فالجاتى لا يقصد الفعل ولكن الفعل يقع نتيجة تقصيره أو تسببه . 

وول من قسم الخطأ إلى خطأ وما جرى محراه هو أبو بكر الرازى » قد 
رأ أن الفمل فى اللطأ مقصود إلا أن المأ بقع تارة فى الفعل وتارة فى قصد 
الفاعل » ولا ينطبق هذا على الساهى والنائم والتسيب » ولا كان فمل كل من 
هؤلاء غير مه ود أصلا فليس هو إذن فى حيز اخلط كا أنه ليس فى حيز العمد 
أوظية امون ول 5 قبل السامى والنائم والمتسبب هو حّ الخطأ من 


6 ٠مل‎ 


عياف ار افد راي أرو كر قر ازاى اللاقة بانلظا بامعا رو سان 7 , 

85 - السشمريعرٌ والقائون,  :‏ وتتفق القوانينمم الشر يعة فها ذ كرنا 
من سبب المسئولية وشرطهاء فسبب المسئولية فالقانون هو ارتكاب الجرأ 9 
وشرط المسئولية هو الإذراك والاختيار ما هو الحال فى الشر بعة » ولا مسئولية 
مام يكن الجانى مخطنا أى عاصيا » ودرجات المكولية تتعدد وتتنوع بحسب 
تنوع 2 وتعلده . والخطأ ق القانون على نوعين : عمد وخطأ » والطأعلى 
توعين خظا بإهمال وخطأً سيط ينغ “مك الغملما يذخل. فق الشريعة 
خف العيى وق الهو د ضرع لاملا ما بذكن عقو الها فى الترريية 
وما نجرى مجراه . 

والقوانين الزاكتم راد كانت اللاتمارق نبا ملق القعل إلاأما تحملهذا 

النوع من القت لضر با مفضيا للموت» وتخفف عمو بته عن عقو بةالقتلالعمد »قتصل 
بذلك إلى الغرض الذى تر إليه الشر يمةمن التفرقة بين القتل بقصدالض رب والمتل 
بقصد القتلءفاللحلاف إذن بين الشر يعة وألقاون خلاف فالتسمية لا غير . 

ولانكان تعبير الشر يعة بالقتل شبه العمد أصح منطقا من تعبير القوانين 
الوضعية » ذلك أن القتل شبهالعمد يندرج تهالموتالناشىء عن الضر ب والجرح 
واأقطاء لواف اللبيامة والظنا هاو لكر بيرق وال رق والقوة انق وو كلها حل 
نحت القتل العمد إذا انعدمت نية القتل عند الجانى وتوفر قصد الاءتداء» ولفظ 
القتل يدخل تحته كل مايؤدى لاموت » فاختيار الفقهاء لهذا التعبير لادلالة على 
هذه الأنوا اع اع الختلفة من الاعتداء والإيذاء هو اختيار موذق ؛ لأنها تننهى جميعا 
باموت » أما لفظ اله ذرب المفضى لاموت الذى عبرت به القوانين الوضعية فاذا 
دخل نحته الضرب باليد 3 بأذاة اشرق وإنه لا كن : درج نمته غير ذلك 


٠ أحكام القرآن لأى بكر الرازى الجصاص ج»* ص *؟5‎ )١( 
ذكرنا فيا سيق أن العأ أو الخطئة فى القانون يقابل العصيان فى الغمر بعة‎ )»( 


5 


من أنو اع الإيذاءوالاعتداءاءتلفة الصور والوسائ ل كالتغريق والتحريق والتردية 
المعنى الذى يندرج نحته قانوناً . 


العو السرابع 
ف قصد المصمان 5 اللقصد المنالى 


آم - دضير المصسار, أو القضصر النالى : سنا فما سبق 0 57 
المسئولية ااجنائية هو العصيان » أى عصيان أمر الشارع وان سكوليه "العا 
ا باختلاف درجة العصيان » فإن قصد الحانى العصيان شددت العقو بة وإن 
/ بقصد العصيان حفدت العفو به » فقصد العصيان عامل أو لى ف تعيين عقو بة 


الجانى » وهذا القصد هو مانسميه اليوم فى اصطلاحنا القانوتى بالقصد الحنانى . 


وقضة العسيان ا الأميق الجا هو تعمد إتيان الفمل ارم أو تر كه مم 
الع 1 الشارع بحرم الفعل أو بوجبه » و ينبنى أن لا يفوتنا إدراك الفرق ب:. 
الدعياة وبين قصد العصيان » فالعصيان عنصر ضرورى يجب توفره فى 9 
جرعة سواء ك نت الحر عة سيطة 5 حسيمةهمن حر المالعمد أ ومن جرا م اعلماا. 
وإذا / يتوفر عنصر العصيان فى القعل فهو لدس حرعة م قصل العصيان : 
جب توفره إلا فى الحرا” 3 العمدية دون غيرها . والعصيان هو فعل الوضية ا 
إتيان الفعل الحرم أو الإمتناععن الفعل الواجب دونآن يقصد الفاعل العصيان: 
كسما من نافذة ليتخلص منه فيصيب به مارا فى الشارع » فهو قدفم]. 
معصية بإصابة غيره » وا كه / بقصدل بعالا لصدب غيره» و قصديا: ا 
قعل اأخصية :انا قصد العصيان فهو اناه نية الفأعل إلى الفمل أ والترك مع داء 


2 الفعل أ والترك رم 4 أو وا طو فعل لملعصية بفقصد الفعبيان كن لق - حدر 1 


٠ 


من نافذة بقصد إصابة شخص مار فى الشارع فيصيبه » فإنه برتكب معصية لم 
يأتها إلا وهو قاصد فعلها ويتفق هذا الثل. معالثل السابق فى أن كلا من الجانيين 
أنى معصية حرمها الشارع ؛ ومكتلف المثلان فى أن الجاتى فى امال الثانى قصد 
إتيان المعصية ببها الجانى فى المثل الأول لم يققصد إنيان المعصية . 
والتفر قة ببن العصيان و بينقصد العصيان تقابل التفرقة بين الإرادة ١010816‏ 
ومى تعمد الفعل حرم أو تركه ماديا و بين القصد 1866811085 وهو تعمد النديحة 
المترتبة على الفعل الملدى » تلك التفرقة الى نقول مها اليوم فى القوانين الوضعية » 
ولا شك أن التعبير بالعصيان عن إتيانالفعلالمادى و بقصدالعصيانعن "عمد نتيجة 
الفمل هو تسبير أ كثر دقة ودلالة على هذين المعنيين من التعبير عنهما بالإرادة 
والقصد ؛ لأنه ليس ثمة فرق بين الإرادة والقصد من الوجبة اللغوية » و»الفظان 
مترادفان يصاعم كلاه اللدلالةعلىتعمدالفءل وتعمد نتيجته » وهذه الصلاحيةاللغو به 
تؤدى إلى اخلط بين المعانى النية كا تؤدى إلى المجز عن تمييزها أحيانا . 
وقصد العصيان أو القصد الجنانى قد يوجد لدى الجاتى قبل اقتراف الجر مة 
كأن ينتوىقتل إنسانثم ينفذ القتل بعد ذللك بزهن ماء وقد يعاصر القصدالجرعة 
كا هو الحالنى جرائمالمشاجرات 03 فى الجراتم التى تحدث بغتة بغيريد بير سابق. 
وتوف السدن اه أن كن القصد ساب ةاللر عه 1 معاصر ش لماءفالعةو بة 
لل القن عو الأ أسائن قدو التق تاهو هد القارن اقول وذ توقر»ج 
ولا لصعم ديد العقاب مقابل القصد السابق عل القعل؛لأن معنى ذلاكهوالعقابف 
على القصدوحدهمستقلاعن الفعل . والقاعدة فى الشر عه 5 لاعقاب على حديث 
النفس وقصد الجرعة قبل ارتكابها لقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله تجاور 
لأمى مأ وسوست أو حل نت يفا نينا مأ / تعمل به 5 تكام » » وعبل اين 
هذه القاعدة لاتفرف الشريعة نى القتل والخرح يان - العيد مع دق الا عم اد 


والترصد وبين العمد اللخالى من سبق الإعر ار والترصدء بل تجعل العقو بة واحدة 


5١١ 


فى الخالين » فمقو بة القتل العمد هى القصاص سواء سبقه إصرار وترصد أو لم 
يسبقه » وعقو بات الشجاج والجراح فى حالة المد مع سبق الإمسرار والترصد 
هى نفس عقو بانها فى حالة التعمد الخالى من »سوق الإصرار والترصد . 

والقوانين الوضعية لا تعاقفب على النية مستقلة عن الفعل أو القول كقاعدة 
عامة » ولكنياء مع ذلك تفرق فى بعض الطرا بين عقو بة العمد السحوب يسبق 
إصرا 7 ترصك و بين عقو بي ةالعمد الذى لم لصحبه سبق أضتراو أو ترصد»وقذ جرى 
القانون المصرى على هذه التفرةة فى - رام القتتل والضررب والجرم المتعمدة . 


- الفرى, بين القهدم والءاعث : ل وقد فرقت الشريعة من 
يوم وجودها بين القصد و الباعث.أى بين قصلالمصيان وبين الدو أفم ال دفعت 
الجالى للعصيان ؛ ولم تجعل الشر يعة للباعث على ارتسكاب الجر بمة أىتأثير على 
تسكوين الجر يمة أو على العقو بة المقررة لما » فبستوى لدى الشريعة أن يكون 
الباعث على الجر بمة شر بفا كالقتل للثأر»أوالانتقام للعرض»أوأن يكون الباعث 
على الجر يمة وضيعا كالقّتل بأجر أو القتل للسرقة » فالباععث على الجر بمةايس له 
علاقة بتعمد الجانى آرت كاب الجر بعة » ولا يؤثر على تكو ينها ولاعقو بتباشتاما. 
وإذا كازمن الممكى عملا أن لا بكو تالباعك ارعل فكوين لطر عد 
وأن لا يكون له آم دعل عو ران جود 2 ب 0 المي والدية فإن 
الفمل 0 ن للحرعة ؛ و 0 موقي اع القافي ل عق ياك «الدديه 
لقم : حر ا ممم لدم 71 4 + 1 ا 0 5 أما : م التعاز ' 0 دل 
وأ( أص » بح 8 بريه كي أعصيار ١‏ ىَْ 4 
ف ب 0 0 مقو 35 َ وتقذبرها مأ عكنه عا“ 7 6 


ترك الشارع للقاضى م 


3 08 ع 3 
فلاماءثاثر من الوحيةالعملية عل عقو أب التعاز 54 دورعهد ما ان اعقو بات 


١" 


وعلة ذلك أن عقوبات الجرائم التعزيرية غيرمقدرة » وللقاضى حرية واسعة فيها. 
فله أن يختار نوع العقوبة ويعين كها ء فإذا راعىالقاضى البواعث خشف المقو بة 
أو شددها فإنه يفعل ذلك فى نطاق حقه » ولا مخرج عن حدود سلطانه . أماجر 9 
الحدود والقصّاص فءقو بها مقدرة أى محددة » وليس للقاضى أن ينقص منها 
.أو زيد فيها » ومن الواجب عليه أن يحم بها مهما كان الباعث على الجرعة » 
فسواء كان الباعث شر يفا أو وضيعاً فالعقو بة لن تتغير . 

وأكثر القوانين الوضمية تتفق فى هذه المسالة مع الشر يمة » فعى لا مخلط 
أنضا بي الباعق. غل الجربمة والقصد الجناتى » ولا تحمل للباعث أثرا على 
تكوين الجربمة أو عقو بها كقاعدة عامة » ولسكن باارغم من ذلك فإ نللباعث 
من الوحجهة العملية أثره على تقدير العقو بة » إذ للققاضى أن يقدر العقو بة الملايمة 
ون نوق دين الأدنى والأعل للمةو بة » وله فى كثيز من الأحوال أن مختار 
إحدى عقو بتين » وهو تار العقو بة ويقدر كما طبقاً لمابرى أن الجانلىستحقه » 
وهو بدخل فى تقديره ظروف الجرعة وامجرم بوالتو افق العدفيت لارتتكات 
الجربمة ؛ فيخفف العقو بة إن رأى الانى مستحقاً التخفيف » و يغلظها إن رأه 
مستحقاً التفليفا » و.هذا يكون للباعث أثره العملى على المقوبة . وهذه مىطريقة 
القانون الفرنسي والقانون المصرى . 

على أن هناك بض القوانين “كالقانون الإيطالى والبولؤنى” * تجعل من 
الباعث ظرفا عمنا 5 53 لحمو به م و زم القاضى عراعاة هذا الباعث عند 
تقدر العقو بة» وهذه القو الى ان كانك تنتز أن اللباعث أثرأ قالونيا عل 
الو واي اماد امنيا فيل إل 8 من النتاح التى تصل إليها 


القو ا الى لاتعترف /ا! لباععث من الوحبة النظرية » لآن القاضى لا يستطيع عملا 


00 1 ااا ما ااا 


1 القانون اعداق لعلى فقوي و و« :و وما دعدهأ 5-3 الموسوعة الحنائية 2 و ص مم 5 2 


وا 


أن يتخلى داعا عن اعتبار البواعثعند تقدير المقوبة» سواءاعتبر الشارعالبواعث 
أوم إعتبرها . 

فالفرق بين الشر يعة والقوانين الوضعية أن الشر بعة لا تعترف «الباعث 
ولعدل ارا فى الجرام الخطيرة التى تمس الماعة ونظامهاءو هى جر الم الحدود 
والقصاص » أما فها عدا هذه الجرائم » فإن الشريهة و إن لم تعترف بالباععث من 
الوجبة النظرية » إلا أنه ليس فيها ما بمنع القاضى من تقدير الباعث من الوجبة 
العملية » وأ كثر القوانين همل الكلام على الباعث ولا تعترف به من الوجهة 
النظرية » ولكن هذالايغنع القاذى من تقديرالبواعثعملافى كل + م 
والخطيرة على السواء . ولاشك أن طريقة الشر بعة ة سل وأفضل» لأنها نضع 
مصاحة الماعة ف الجرام الخطيرة فوق كلاعتبار » ولا تسممح للقاضى بأنيفاضل 
بين هذه الصلحة ومصاحة الجانى ؛ لأن معنى ذلك هو إخضاع المصاحة العامة 
للعواطف والأهواء . 

68 صرر القهمر : وليس للقصد صورة معينة فهو «ظهر فى صور 
متنوعة مختلف باختلاف الجرائم ونية الجرم » فقد يكون القصد عاما» وقديكون 
2 » وقل كو الأسلاهينا اوعاق معين»و قل كو الصدس اف اد غير مياشر. 

ه58 79بالقضصر العاص والتهدر انخاص : يتوفر القصد العام كلا تعيك انان 
اركان الجرعة مع عله بأنه يرتكب محظورا» وأ كثر الجرام يكتق فمهابتوفر 
القصد الجنانى العام » كجر يمة الجرح والضرب البسيط فإنه يكى فيها أن يتعمد 
الجانى إتيان الفعل المادى مع علقنا تبان قمعلا محرما . 

وف :ءض آخر ا لا يكتفى الشار 2 بالقصد العام ؛ بل لشتر 00 يتوفر 
معه قصل خاص كتعمد نقيحة معينةأو ضرر خاص »كا هو الال فى جر مةالقتل 
الدمد أو جرعة السرقة » فى جرعة 2 العيد لايكق أن بكتري انان اح 


عليه أن جهو هو ءام بأن الضربوالجرح محرم » بل يح بأن يتعماءمع الضرب 


1 


أو الجر إزهاق روح النى عليه » فالشارح وجب لحاسبة الجانى على القتل 
العمد أن يتعمد بعد توفر القصد العام نتيجة معيئة أو قصداً خاصاً » فإذا توفر 
القصد العام فقط ومات الحنى عليه كان الفمل قتلا شبه عمد لا قتلا عمد" '*. 
وق حر يمة السرقة لا يب" الى ويا خد الجانى مالالغير خفية وهو عام أن هذا الفمك 
تحرم ٠‏ بل يحب أن يتعمل مع ذلك تملاك ألمال ء فإذا اذه وهو سيد لك 
لم تنسكون جر بعة السرقة . ظ 

وفى الحالات التى يشترط يها قصد خاص تلط القصد الجنانى بالباعث 
كنا كان القصد اللخاص هو الباعث على الجرعة » فن يقتل شخصاً بقصد إزالته 
من طريقه مختاط قصده الخاص بالباعث على الجريعة » ولسكن لايمكن أن يقال: 
إن اللفق ركان بغ الدرعة أو الشوبة ؟ لما لافار إل الناغتة فى اله 
الاختلاط باعتباره باعثاً و إنما باعتباره قصداً خاصاً . 


50١‏ ع المضمر اطع والقهير عير ا معي لوق القصد مهيئأ ا إذا قحك 
الحالى ر تَكات فعل معس على شحخص أو أذ أشخاض ب 5 

وديعكير العمل ع سواء كن دطريءته د تائم محدوده 1 يدم م 
4 "كت سكي م و كن بطبيعته ذأ تائم غير محذهو وقة كنناق قنبلة على جماعة » 
شو يعرف دو تك أت قعله سيودى لمتل وحر 2« الكثيرءن» ولكنه لايستط بع 
تحديدم من قبل 5 إستط م من إستعمل ا 

ويعتسر الفعل معينا و6 تتأ يمه غير لوده كا أتاه المانى وهو عام 





)١(‏ لا يشترط مالك القصد الخاص فى جر عة القتل ؛ لأنه لا يعترف بااقتل شبه العمد والقتل 
عنده نوعان لا ثالث لحما : .قتل عمد وقتل خطأ , فيعتير قاتلا عمدا عنده كل هن ألى الفعل بقصد 
المدوان ولو ل يقصد إزهاق روح النى عليه » فالقصد العام كاف وحده عند مالك اتسكوين 
جرعة القتل العمد . 

(؟) نهاية الحتاج الجزء السابم ص 558 البجيرى على شرح الهج الجزء الرابم ص ١١١‏ 
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بنتائحه قاصداً نقيق هذه النتائمكلها ويفا الأمال أبنا لق ادها يلتك 
ويعتبر الحنى عليه معيناً كنا أمكن تعيبنه » ولو لم يعين باسمه أو شخه.ه 
أو وصفه » فن قصد أن يصيب آى شخص من جماعة معيئة يعرف أفرادها 
وأظلق علمهم الثار فأصاب أحدم فقد أصاب شخصاً معيناً » ومن أطلق النار 
بقصد إصاءة أى شخص من جماعة معينة لا يعرف أفرادها » فقد أصاب شخصاً 
معيناً ؛ لأن الماعة معينة ؛ ولأنها تصبح مقصودة فتعتبر جماعة وأفراد) 7"©. 
ويكوق القمه عو هبين إذالقضة الطان |راقكاني:ففل منين عل شمن 
غير معين » و يعتبر الشخص غير معين إذا لم يكرن, فى الإمكانتعيينه قبل الجريمة» 
فإذا أطلق الحانى كلباً عقوراً ليعقر من يةابله » أو حفر بثراً فى الطريق ليسقطفها 
من عر فى الطريق »كان الْجنى عليه غير معين » و يشترط ليكون القصدغيرمعين 
أن لأشصن :الحا من اقدلتعلؤاك شكس معيق ‏ كإن قضده فالقضد سيق بالنسية 
لهذا الشخص » وإن هلاك الشخص المءين وهلاتك معه غير معين فالقصد معين 
بالقبيية للا ولب غتو تين اليه 7 . 
وستوق عند اافقياء الإسلاميين وعمةغامة أن يكون القصنك معنا أى غير 
معين » لخ-كلهماواحد منحيث مسئولية الجانى وتكييف فعله » إلا أنهم اختلفوا 
فى مسئولية الجانى وتكييف فعله إذا كان الفعل قتلا وكان القصدغيرمعين»فيرى 
بعض الشافعية أن الجانى لايسأل باعتباره قاتلا متعمداً إذا قصد قتل غير معين » 
و إنما بسأل عن الفعل باعتباره قتلا شبه عمد مادام الشخص الذى قصد بالجرعة 
عيبا عوييق 79 ةفو الالكيوق عن لتقل الباشر والقعل بالسيمية» 
ويسوون فى حالة القتل المياشر بين القصد المعين والقصد غير المعين ؛ وجعلون 
)١١‏ محفة المحتاج ج الرابم ص 0 


(؟) محفة الحتاج ج ؛ ص ” ,  *‏ شرح الخحرشى < م ص . 
(؟) ممفة المحتاج ج 4 ص7 . 


كو 


القاتل مسئولا عن القتل العمد » أما فى حالة القتل بالتسبب فلا يسأل القائل 
اعتباره قاتلا عمداً إلا إذا قصد شخصاً معيناً بفعله وهلاك هذا الممين » فإن قصد 
غير معنن ولا سال باعتباره قال 00 6 وإعا يال عن المعل لي , 

ويمكن تعليل رأى الشافءيين 1 القتتل العمد يشترط فيه قصد إزهاقروح 
الى عليه » وهذا الشرط لايتحقق إلا إذا قصد الإنسان فعلا يؤدى للقتل » 
وقصد 42 م معيناً » فإن قصد عبر معين قهَل فصل العمل دون لل" ولكنه 
م يتعصد إزهاق روح. احن عليه الذى لا يعرفه ولا يدرى م: ن يكون ( والذى 
قل ع انه أع. الناس على الحالى وأحبهم إليه 4 فالمانى ا عكن أ 
تقصد فيد كرحا أو 5 إزهافى روح سان قبل أن يتعين لد يه هدا ب 
والجانى يوؤخذ فى القتل العمد بأنه قصد إزهاق روح القتيل مع إنه لامكن أن 
يقال فى حالة القصد غير المعين:إن الجالى قصد إزهاف روح القتيل ,«الذات » وإذا 
انعدم قصدإزهاق روح التتيل فقدبق قصد الفعل الذى أدىلاموت » وهذا الفعل 
كيت شرعاً اثة قال شبه نا ش 

و مكننا أن نسلل رأى الااسكيين بنفسالتعليل السابق » كا يكننا أن نمل 
تف ر نهم بين القتل المباشر والقتل «التسبب بأن الحنى عليه فى حالة القتل المباشس . 
يكون ف الغالب معيئاً ؛ لأن القائل يباشرالقتل بنفسه دون واسطة » فهولا يباشر 
الفمل الفاتل فبل أن يتمكن من ان عليه » و إذا يمكن منه ذقل أصبح معدا 

لديه » كين الحال ىف الفعل بالتسبب » فإن الجالى اشر القتل بواسطة ؛ وهو 

تاغلب الجوال وا يم أن يباشر الفعل القاتل قبل أن يتمكن من النى عليه 
وقبل أن يصبوح 55 9 : 





)١(‏ مواهب الحليل ج 5 ص 541٠‏ - الشمرح اوش ع اس ا 

)١(‏ > ن الوصول لانقيجة نفسمها مع اعمار الفمل قتلا عمد إذا قلنا : إن مناك شبهة فى 
حة التصد أو فى حديته , لأن الحدود تدرأ بالشبهات » وبترتب على درء عقوبة القصاص أن 
يعاقب على الفعل بعقو به ة القحل نشية اأممد مع وصفه ا قتل عمد + 


/ااع2 


أما ققهاء الحنفية والحنابلة ومعهم بعض الشافعية فإنهم لايفرقون بي نالقصد 
المعين وبين القصد غير المعين فى القتل وغير القتل » فال الى سواء قصد بالفعل 
دما فيا أى تعد قحف قار هميخ نيو قات مييق ذا أذ لله ال النقصسة 
التى : 

ويلاحظ أن تقسيم القصد فى الشريعة إلى معين وغير معين مقابل تقسيم 
القصد ف القانون إلى محدود وغير محدود » وأن رأى الفقهاء القائلين بعدم 
التفرقة بين القصد المعين وغير الممين فى القتل يتفق نمام الاتفاق مع رأى شراح 
القانوق الف شين والمسر ف + حك لأ بعكلا أرضا ينق. القميك المتدوه 
وغير الحدود ؛ لأن الجانى فى الخالين يقصد التقيحة الى حدثت أو يقبل وقوعيا 
عند ارتكاب الكرعة . 

ونصوص القانون المصرى والفرنسى لاتفرق بين القصد الخدود والقصد 
غير وود كا ؛ فهى بهذا تتفق مع رأى الفقهاء القائلين بعدم التفرقة بيينف 
القصد المعين والقصد غير المعين » «المادة ١؟‏ من قانون العقو بات المصرى الماثلة 
لانادة: با ة تفن :قا توق المقق بانت الفراسئ ردن الإصرار بأنه : « هو 
القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية » غرض المصر متها إيذ 
شحص معين أو أى شحص غير معين وحذه أو صادفه » سواء كان ذللك القصد 
متا عل حدوق آض اورنوكوفا عل :قرط 4 

أما النقهاء القائلون بالتفرقة بين القصد المعين والقصد غير الممين » فر أر ميته 
يطازق رجه رصعي الغارية الألائة عالق معي اذا كملا ل عاد أ كا ادق 
فعله إلى نتائح ل يتمثلها أو لم يقصدها قصداً صحيحاً . 


0 





4 < بدائم الصنا؟ م لاص *278 594 الهذب -د ؟ ص 184 أسن المطالب‎ )١( 
ومابعدها.‎ ”٠٠ ب المفنى ج به س‎ ١55 ص ؟ الإقتاع بج 4 سن‎ 
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؟اة؟ ب القصر النادر واامصبر غير الباسر يقير النة ارا 
سولة ان معنا أو عبر هعين ا ارتكب الجانى الفعلوهو يعل نتأحهو يقتصدهاء 
بغض النظر عما إذاكان يقصد شخصاً معيناً أو لا يقصد شخصا معينا . 

ويعتبر القصد غير مباشر إذا قصد الجانى فعلا معيقاً فترتب على فمله تتام 
لم يقصدها أصلا أو لم يقدر وقوعبا » ويسمى القصد غير المباشر بالقصد المحتمل 
أو الل الاحتال. » 

و تعر ضالفقهاء للقصد المباشر أوغير المباشر كا أنهم لم يعرفوا تعبيرالقصد 
الاحتال 2 ولكن لمن معنى شد أن الشر بعة الإسلامية ا تعرف القصد 
الاحتّالى » وأنبا لاتفرق بين القصد المباشر وغير المباشر » ققد عرفت الشريعة 
حق المعرفة القصد الاحهالى وفرقت بين القصد المباشر وغير المباشر من يوم تزوها » 
ولس أدل على دلك من حرأ 3 الجر اح والضرب » فالضارب والجخارح يصرب 
أو جرح وهو لاقصد إلا جرد الإيذاء أو التأديب » ولا يتوقم أن يصيب الجنى ' 
عليه إلا يحرح سا أء كزوالة خسنة اد لايتوقم أن يصيبه إلا بمجرد الإيلام؛ 
ولكن الجانى مع هذا لابسأل جنائياً عن النتأئم التى قصدها فقط أو التى توقعها 
وإنما يسأل أيضًا عن النتأن التى ل يقصدها ولم يتوقعها » فإذا أدى الضرب أو 
الجرح إلى قطم طرف أو قفد منفمته فهو مسئول عن ذلك مأخوذ به » وإذا أدى 
الغمرب أو اجرح إلى الموت فهو مسئول عن موت الحنى عليه باعتبار الفعل قتلا 
شبه عمد لا ضر با ولا جرحا . فالشر يعة تحمل الجالى فى جرائم الضربوالجرح 
تنائج فعله وأو لم بقصدها أو يتوقمها » وتحميل الجانى هذه النتائج معناه أرف 
العاك :381 سد غير الباق او عت لعجيل .. 

وإذاكانت الشر يعة قد عرفت القصد غير المباشر على الوجهالسابقورتبت 


عليه حكه فلا عبرة بعد ذلك با يكتبه الفقهاء عنه » وسواء استخاصوا م نأحكام 


اع 


الشريعة نظرية عامة فى القصد الاحتّالى أولم يستخلصوا نظرية عامة واكتفوا 
بتطبيق نصوص الشر بعة » فإن هذه مسألة ثانوية ترجع إلى تقدير الفقهاء أنفسهم 
و إلى طريقتهم فى الكتابة . على أننا مع هذا نستطيع من تتبم أقوال الفقهاء فى 
جرائم القتل والضرب والجرح أن انشين سيول راع ل منهم فيا نسميه اليوم 
بالقصد الا حوالى وحك هرا القصد » وسترى فيا أن ارا الفقهاء فى هذه 
المسألة لا مخرج عن ثلاثة آزاء مختل ف كل منها عن الآخر اختلاقاً ظاهرا :- 

8 - الرأى ابزُول : هذا الرأى مالك وهو يفرق عددما يتعرض 
لجرائم القتل والجرحوالضرب بين الجر ا المتعمدة والحرائم غير المتعمدة» و يجعل 
الجانى فى الخالين مسئولاعن النتيجة التى اتتهى إليها فعله » فن أدى فمله إلى 
الموت» فيو مسئول عن القتل » ومن أدى فعله إلى فطم عصو او فل منفعته فهو 
يبلول عن ذلك » ومن شى حرحه دون عاهة وم يرك ضر به أثراً كانت 
مسئوليته بقدر ما انتبى إليه فعله . والفرق بين الجرائ المتعمدة وغير المتعمدة 
ليس فى ذات الفعل المادى الذى أتاه الجانى وإعا فى قصد الحاق وقت إتيان 
الفمل ع شن أق الفعمل فصن العضياة 55 متعمداً » ومن اناه دون أ نقصد 
الفضيان كان غير متعمل . 

ويكتى مالك فى جراكم القتل والجرح والضرب التعمدة بالقصد العام 
وهو قصد العدوان » ولا يشترط فى القتل العمد أن يقصد الجانى إزهاق روح 
الحو ل , ولا يشترط فى قطم العضو أو فى فقد منفعته أن يقصد الحانى 
هذه النتيجة ؛ ومن ثم يعتبر الجانى قاتلا عمداً عند مالك إذا لطم شخصا أو 
لك بقصد العدوان فأدى ذلات إلى موته » وكذلك يعتبر قاتلا عمداً لو رماه 





)١(‏ كن القضاء الفرنسى إلى سنة 5م8١‏ ا فى حرام القتل الممد. بالقصد العام حى 
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ححر صغير أو يضيب أو ضر به بعصا خفيفة ولولم يوال الضربات » مادام أنه 
قد فمل ذلك بقصد العدوان وأدى الفمل لاموت » ويعتبر قاتلا عمد من يدفم 
شخصا بقصد العدوان أو يأخذ برجله فسقط فتؤدى السقطة لموته » ولا يشترط 
فى كل هذه الأحوال أن تتكون الآداة فاتلة :ولا أن يقصد الحالى إزهاف روح 
الجى عليه”'* . ومن لطم شخصاً بقصد العدوان ففقأ عينه أو أذهب بصره فهو 
مسئول عن نتيجة فعله وأولم يقصدها أو يتوقعها”* . 

وإذاكان الجارح أو الضارب الذى لم يقصد. إلا مجرد العدوان مسئولا عن 
كل نتاي فعله فعنى ذلك أنه لا يؤخذ بقصده الممين الحدد» وإنما يؤخذ بما 
حتمل أن يترتب على هذا القصد أو بتعبيرنا العصرى يِوْحْذْ بقصده التمل . 

تخلاصة رأى مالاك أن الجانى مسئول عن كل نتائج فعله اللقصود » سواء 
قصد هذه النتاح بالذات أو لم يقصدهاء توقعها أو لم يتوقعها » وسواءكانت هذه 
النتاعم قروبة وكثريعدوثي] أو سيدة عندو.وقوغيا : 

وقدكان مالك فى رأبه هذا منطقيا مم ننسه ؛ لأنه لا يعترف بالقتل شبه 
العمد ؛ ولأنه جعل القتل نوعين لاثالث لما ولا وسط بينهما : م القتل العمد 
وااقتل انخطأ » فلم يكن لدبه بعد هذا مايدعوه لاشتراط نية خاصة فى القتل العمد 
لعيزه عن عيره . 

1" 9 الى الثالى : وهو رأى فقباء مذهب ألى حنينة والرأى 
الرجوح فى مذهب أحمد . ويفرق أسحاب هذا الرأى أيضا بين جرائم القتل 
والجرح والضرب المتعمدة و بين الجراكم غير المتعمدة » و يجملوت الجانى فى 
الحالين مسئولا عن النتيجة التى اتمبى إليها فعله » وأساس الفرق بين الجرائم 








. 74٠ الدونة ح< اا اس 8١٠ل مواهب الجليل ج 5 س‎ )١( 
.754982- 5145 (؟) مواهب الليل + 5 ص‎ 
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المتعمدة وغير امتعمدة هو قصد الجانى » فإن أنى الفعل بقصد العصيان فهو متعمد » 

ويفرف هؤلاء الفقياء بين المعصد 2 المكل العمد والقصد فا عداهمنجرام 
الاعتداء على النفس أو ما دون النفس”'؟ » فيشترطون ف القتل العمد أن يقصد 
الجانى الفعل القاتل ويقصد معه إزهاق روح الجنى عليه » فإن توفر هذارنف 
القصدان فالجانى قاتل متعمد » و إن توفر الأول دون الثانى فالفعل قتل شبه عمد . 

وفها عدا القتل العمد لا يشترطون إلا القصد العام أو قصد العصيان أى : 
تعمد إتيان الفعل مع الع بأنه محظور » فإذا توفر هذا القصد الجانى مسئول عن 
نتات فعله سواء قصدها كلها أو ل قصدهاء توقعها أولم يتوقعها » وسواءكانت 
هذه النتتامم قريبة يكثر حدوثها » أو بعيدة يندر وقوعبا » فن ضر بشخصا بقصد 
ضر به فقط فأدى الضرب لون كان مسئولا عن جر ممة القتل شبه العمدلاالضرب » 
ومن لمم شخصا فنقأ عينه أو أذهب بصره » فبو مسئول عن نتيحة الفمل لاعما 
قصده من الفعل”* وهكذا . 

وأسحاب هذا الرأى يتفقون مع مالك ومخالفوته » فيتفقون معه نمام 
الاتفاق فها دون القتل حيث يأخذون الجاتى بقصده الحتمل » ويجماونه مسعولا 
عن نتانم فعله امتعمد » ولولم يقصد هذه النتاتح أو يتوقعها » ويخائفون مالكا فى 
القتل العمدء حيث لابرون أخذ الجانى بتقصده الحتمل فى القت ل العمل»و يشترطون 
فى الجرعة التى تؤدى للموت سواء كانت الجرعة متعمدة أو غير متعمدة » والحناية على ما دون 
النفس يعبر مها عن كل أذى قم على جسم الإنسان فلا يودى بمحياته » وهو تعبير دقيق ينسم 
لكل "بواع الاءتداء والإيذاء الى كن تصورهاء فيدخل محته المرح والضرب والدفم 
والجذب والعصر والضغط وقص الشعر ونتفه وغير ذلك . ويعبر القانون المممرى عن نفس المعنى 
بلفغلى الجرح والضرب فقط وهو تعبير ناقس لا يقسم لغير الضرب والجرح من أنواع. الإيذاء 
والاعتداء . 


(؟) البحر الرائق ج م صس 587 2 بدائم الصنائم ج 7 ص #*” سل الى اج به 
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لاعتباره قاتلا عمداً أن يقصد إزهاق روح القتيل » ينما يوْحْذْ الجانى عند مالاك 
بقصده الغتمل فى القت لالعمد وغيره » وعلة هذا الاختلاف أن من عدا مالاكمن 
الفقهاء يحعلون القتل ثلاثة أنواع : عمد » وشبه عمد » وخطأ . وقد اقتضى هذا 
التقسيم منهم أن يجعلوا لكل نوع من هذه الأنواع حداً يميزه عن غيره فاشترطوأ 
فى الققل العمد أن يقصد الجانى إزهاق رو-القتيل » أميزوا بين القتل العمد وبين 
القتل شبه العمد الذى يكنى فيه أن يقصد الجانى الفعل القاتل » فإذا قصد الجانى 
الفعل القاتل وقصد إزهاق روح القتيل فهو قاتل متعمد » وإذا قصد الفعل القاتل 
فقط فهو قاتل شبه متعمد » بدما هو فى الحالين قاتل متعمد فى ر أى مالك . 

مة؟ ‏ اراى اثالث : - وهو رأى الشافعى والرآأى الراجح فى مذهب 
أحد ‏ ويفرق أسعاب هذا الرأى أيضا بين الجرائم المتحمدة وغير المتعمدة ؛ 
ويجعلون الجاتى مسئولا فى الحالين عن نتأنح فعله » كا يجعلون أساس, التفرقة 
قصد الانى » فإن أى الفعمل بقصد العصيان فهو متعمد » وإن لم يقصد العصيان 
فبو غير متعمل . ٠‏ 

ويفرقون فى جرائم الاعتداء على النفس بين القتل العمد والقتل شبه العمد 
ويجعلون القاتلسثولاءن القتل العم دكا قصد الفملوقصد إزهاق روحاغنى عليه 
ولعلونه مسئولا عن القتل شبه العمد » إذا قصد الفعل و يقصد إزهاف روح 
الحى عليه » ولوكان لا يؤدى غالباً للموت . فلا مجال للقصد اءتمل فى دائرة 
القتل العمد » وفى هذا يتفق أصعاب ا مع أسححاب الرأى السابق . 

5 فى جرائم الاعتداء على ما دون النفس فيرى أنحاب هذا الرأى مسئولية 
لال باعتباره متعماً عن كل تالح فسله الرقصدها » ومسثوليته عن كل التتأئج 
التى يؤدى إلمها فمله غالباً ولولم تقصدها أو يتوقمها ؛ لأن تأدية الفمل غالبا لهذه 
التتأئم يجعلها فى حم النتأئم القصودة » فإذا أدى الفمل إلى نتأئخ لم يقصدها 


افده 


الجإنى » ولا يؤدى إلمها فعله غالباء فلا يسأل الجانى عن هذه الثتاتم باعتباره 
متعمدا ا ؛ لأنه لم يقصد هذه النتانح ولا يؤدىفعله غانيا إلمها » كذلك لايسأل 
لجان عن هذه انتتام باعتباره مخطتا ؛ لأنه قصد الفعل وإن لم بقصد تتانحه . 
يمال اللا يعد تائم الفحل وأعقبارم فيه عافن وكتيه افيد وويحة وراب 
ااعمد والخطأ » والمسئولية عنه أخف من المسثولية عن العمد وأغاظ من المسكولية 
عن اللفطأ ‏ والأصل أن شبه العمذ مزييج من العمد وائلطأ ؛ لأن الجانى 
يتعمد الفعل ولا يقصد نتانحه : ولآن تائم الفعل فى شيه العمد لست مما يؤدى 
لها الفعل غالبا » فالجانى يتعمد الفعل و مخطىء فى نتانحه » فوحب أن يعاقب بعةو بة 
بين عقو به العمد وعةو بة المطأ ٠.‏ شن صفع شخصا على وحيه قدا عيئةأو أذهب 
بصره ذو أن يقصد هذه النتيحة » لاسأل عن فعله باعتبار ممتعمل 4 لأنه وإن 
قصد اافعل لم يقصد نتيجته ؛ ولأن الصفم لايؤدى غالبا هذه النتيجة . كذلك 
لا يسأل الجانى باعتباره مخطتا لأأنه تعمد الفعل » وإنما يسأل الجانى باعتباره شبه 
عامد » ويعاقب على فدله بعقوبة أخف من عقوبة العامد وأغلظ من عقوبة 
المخطىء . ومن أدخل إصبعه فى عين إنسان فَفَةأها أو أذهب بصرها » يسأل عن 
نتيجه فعله باعتباره متع.دا ؛ لأنه قصد الفعل وقصدنتيحته » أو لأن الفعل يؤدى 
غالبا لهذه النتيجة . وس رى إنسانا حجر فأوضحه أو هشلمه 27 . يسأل عن 
نتيجة فعله باعتباره متعمدا ؛ لأنه قصد الفعل ؛ ولأن فعله يؤدى غالبا لهذه النتيحة 
ومن رى عيره نحصاة صغيرة فى حمهته فورمت 3 أوضحت لا يسأل عن هذه 
النتيجة باعتباره متعمدا إذا لم يكن قصدها ؛ لأن الفعل لايؤدى غالبا لما » و إنما 
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ا مهار م ببىع ا : - والفعصد ا يانه له فى 
و المعل العمد ويوحد الحانى ب الأحوال به بقصذه 0-0 5 
والأصل فى هذا اللحلاف أن مالك يقسم القعل إلى عمد وخطأ فقط » فَكل 
مالس خطأ فبو عمد عند ماللك » وكل عمد يكى فيه قصد العدوان » ذل كالقصد ظ 
الذى بميز العمد .عن الحطأ . أما بقية الأئمة فيقسمون القتل إلى عمد وشبه عمد 
وخطأ » ويشترطون ف الممد قصد الفعل وقصد إزهاق روح الحنى عليه » فإذا 
عقوءة العمد وتزيد على عقوبة انإطأ . وهكذاكان اشتراط قصد إزهاق روح 
ال جى عليه عند من يشترطون: هذا الشرط سببا فى امتفاع القصد الاحّال فى 
دائرة القتل العمد . 
ويسم الفقياء جميعا وحود القصد الاحتالى فيا دون النفس أى ف الجرح 
والضرب ومأ أشيه 4 وتتعى مالك وأنو حنيفة فى أخذ الحالى دصل المحتمل فى 
كل الأحوال مادام قد تعمد الفعل » و يظاهرها على ذللك الرأى المرجوح فى 
مذهب أحمد . ويتفق الشافعى مم الرأى ااراجح فى مذهب أحمد على أن الجانى 
يسول ع ن النتاعج الى قصدها باعتباره عامدا » وا يؤخد بقصده الاحيالن 
1 فسأل باعتباره عامذ ا كلا كانت نت النتا يج فى حم المقصودة 4 وتمتبر النتائج كذلك 
إذاكانت غالبة الوقوع » فإذا لم حكن تتام الفعل مةصودة ولا غالبة الوقوع 
فهى نتائح غير مقصودة أوفى حم التتام غير اللصردة 4 ولكن لا ملع 
الجانى باعتياره مخماءا ؛ لأنه تعمد الفعل » وإ إتما يسأل عنها باعتباره شية عامد » 
ويعافب علمها يعوو به بين 5و بة العمد وعثو نه الخطا 8 
/1؟ - سن المر بع وااقالون, : _ الاساس الآأول الذى قامت عليه 
نظرية القصد الاحتالى هو جرائم القتل والجرح والضرب » والأحكام التى, 


526 


وضعت ذه الجراتم هى التى بعت فكرة القصد الا<ّالى إلى الوجود وجعات 
فيا ريه خاصة : 

0 القوانين الوضعية لاتضم قواعد عامة لاقصد الا<مالى وتكتنى بالنص 
عليه فى جرائم خاصة هى جرائم الضرب والجرح والجرائم الأخرى التىتؤدىإلى 
قتل أو جرح » فقانون العقوبات المصرى مثلا يأخذ الجانى بقصده الهتمل فى 
جراتم الجرح والضرب (المواد من ٠5؟‏ إلى *8؟ عقو بات) وفى جرعة تعذيب 
متهم لله على الاعتراف ( المادة 5 عمو بات ) وفى جريمة تعطيل المواصللات 
أو تعريضمها للخطر إذا ادف ذللثه إن جرح إنسان أو موته ( المادتان ١861507‏ 
عقو بات ) ونى حربّة الحريق التعمد إذا أدى لموت شخص كان موجوداً فى 
الأماكن الحرقة » ( المادة /اه؟ عقو بات ) وفى جريمة تعريض الأطفال لاخطر 
إذا دشأ عن ذلا انفصال عضو من أعضاء الطفل » أو فقد منعته أو نشأ عن ذلك 
موت الطفل ( المادتان 58525886 عقو بات ) ٠‏ ولم يضم القانون اللصرى 
قواعد عامة للقصد الاحتّالى إلا عندماتعرض لعقو بة الشركاء » حيث نص ّالمادة 
*2 عقوابات علىأن : « من اشترك فى حرعة فعليه عمو بها » وأو كانت غيرالى 
تعمد ارتكاما ؛هتّى نت الذرعة التى وفعت بالفءل نتيحة محتملة للتحرديض 
أو الاتفاق أو المساعدة الى حصلت » . 

ونظرية القصد الاحمالى ل : تعرف فى القوانين الوضعية إلا أخيرا ؛ وههى من 
النظريات الس مها عاميا الختلف فى شأنها عملياً » فالقوانين تختلف فى مدى 
تطبيقها » والشراح يمختلفون فى تصويرها وتحديدها » ولكن ماأخذت .ه 
القوانين وما يراه الشراح عللى اختلافهم لامخرج فى مموعه عن النظريات الثلاث 
الى عرفا الفقه الإسلاى . 

قالقانون المصرى يأخذ فى جرائم الققل والضرب والجرح بنظرية ألىحنيفة ‏ 
وإن كان لا يشترط صراحة فى حربمة القتل العمد توفر قصد إزهاق روح القتيل» 


ا 


لأن هذا الشرط :قتضيه التفرقة بين القتل العمد والضعرب الفضى: للهوت » وقيام 
ودلا الشرطيودى إلى استيعاد القصد الاستال من دائرة جرعمة العتل العمدءو جل 
القانون المصرى الجارح والضارب مسئولا عن نتاسح فعله سواءقصدها أو ميقصدهاء 
توقعها أو لم يتوقعها » وسواء كانت اانتام قريبة.الوقوع أو بعيدة الوقوع . 

والقانوناافرنسى يأخذ فىجر امالقال والضرب والجرح بمثل ماأخذبه اللقانون 
المصرى 6 شن صرب اانا ها فأحدث به درحا 55 لوته فرومستورل عن جرعة 
الشرب المفغى إلى الموت » وإذا أدى الضرب لءاهة فالجالى مسئول عن إحداث 
عاهة ؛ و إذأ أتحزالضرب المحنى عليه مذة بتزيد عل العشر بننوما »كان الجالىمسئولا 
عن هذه النتيجة » فإن قلت مدة العجر عن ذلك كان الجانى مسئولا على قدر نتيجة 
فعله » والحاتى يسأل ف ىكل هذه الأحوال الختلفة باعتباره عامداً لا مخطتاً . 

والشراح لمر بون والمر نسيون سامون عا سيق 6 باعتباره مم نص علية 
القانون » ولا برون الأخذ باللقصد الاحتالى تى جرية القتل العمد ؛ لأن الأخذ 
بنظرية القصد الاحتهالى فى القتل العمد يؤدى إلى اختلاط القتل العمد بالضرب 
الفغى للدوت » ويحعل المَييرْ بين هاتين الجرعتين متعذراً » ولكنهم فيا عدا 
هذا يصوغون نظريتهم فى القصد الاحتانلى على أساس آخر » ويجماون الجالى 
ات التتايج قريبة ومحتءلة الوقوع وفى الإمكان توقعها » سواء 
توقعها الجانى بالقعل أو لم يتوقعها . 

ورى بعص الشراح أن يؤاخد الحاى عل أسامن أنه متعمذث ف حالتين ُ 
الأولى : إذا نص القانون على ذلك . والثانية : إذا كانت النتام من النتاتج 
لملازمة للفعل » محيث لايتصور أن الجانى قصد العل دون أنيقصد نتاجهءوفيا 

عنااعاقخ اللاقى وال الاك عازه يل : 


)١(‏ شرح قانون العقوبات للدكتورين كامل مرسى والسعيد مصطنى ص ها*؟ ‏ محلة 
القانون والاقتصاد السنة الأولى ص 7/الهم . 


وحدة 


وستخاص مما سبق أ الفانونين : المصرى والفرنسى الات ينظربة 
اق تحندفة كام فى القتتل والضرب والجرح كاي أخذان بنارية مالك فىالضرب 
والجرح فتط » و يأخذان بنظرية الشافعى فها يتعلق بالقئل فقط . 

ها نظرية الشراح المصريين والفرنسيين فبى أقرب ما تكون لنقارية 
الشافعى وأسحاب الرأى الراجح فى مذهب أحمد»ءولكن نظرية الفقهاءالإسلاميين 
أدق منطقاً ومتياساً ؟ لأنها تعطى النتائم الغالبة الوقوع حك النتاتج المقصودة » 
ونجعل الجإنى فى. حكم العامد » م أنها تحمل النتا م التى لايغلب وقوعها حك 
اا وتحعل الجالى مسكولا عنها باعتباره شبه عامد . وهذا منطق دقيق واضح 
لس فيه تعةيد ولا التواء » فالمقياس الذى #7اس به مسئولية الجانى عما / بقصده . 
من نتائم هوغابة قوع هذه النتائم ؛ وهو مةياس عادل ؛ لأن نتائجالفعل الغالبة 
الوقوع تسكون داعة فى ذهن الجانى » ولا تكاد تنفصل ذهنياً عن الفملالمادى؛ 
فإذا قصد الجالى الفعل ذتدقصدها » وهو مقياس ثايت ؛ لأنه يقهوم على أساس مادى 
ثابث هو غابة وقوع النتائج » ولا يقوم على أساس اعتبارى تاف باختلاف 
الامفخاض وقدرتهم على التفكير والاستنتاج . أما الشراح فية يمون نفاريتهم على 
9 غير ثابتة » ويقيسون المسكولية عمةايس ليست دقيقة » إذ يملون الاق 
مسولا عن النتائج كلاكانت ة قريبة ومحتملة الوقوع وفى الإمكانتوقعها » واشتراط 
قرب اانتاتم لبس مقياسا حيحا ولا أساسا ثابتا مادامت درجة القرب لم تحدد 
بحد ثابت » واحمال وقوع 0 اانا ثابتا ولا مقياسا ديحا » ومث ل ذلك 
يقال عن إمكان توقم النتابح » فالنتائيج الحتملة قد تسكون قريبة وقد تكون 
بعيلة ) وما مكن 5 يتوفعه شخص ول ل . وما براه شخص محتملا 
قد براة الآخر غير محتمل . ولمل هذه العيوب هى التى دعت بعض التمراح إلى 
الأول قيطراية اللا تاه ايد 2 نت النتائج من النتائج الملازمة للفعل؛ 


بحيث لايتصور أن الجانى قصد الفعل دون أن يقصد نتيجته » وهؤلاء الشرا 


4؟ 4 


وإن جاءوا قياس مادى ثابت إلا أنهم قضوا على نظرية القصد الأحةّالى ؟ 
لأن النتائج الملازمة للفعل هى نتائحه الطبيمية التى يسأل عنها الجانى على أ. اس 
قصذه العام دون حاحة إلى اللجوء لنظرية المقصد الاحمال . 

والقاون الإجليزى لايثترطفى القتل العمد نوفر إرادة القتل عندالقاتل » بل 
يعتبر محدث القتل قاتلا عمدا متى كان يعلٍ أ وكان فى استطاعته أن يه : أن فعله 
ىك أن يترتب عليهالموت « بغيبص النظرعما | إذا كان ول | رادهذه النتيحة أ وإبردهاء 
و.بذا الرأى أخذ الفانون السودانى » إذ يعتبر القتل عمدا إذا حصل الفعل بقصد 


تسبيب الموت » أو إذا عل الفاعل أو أوكان لهدا اع أنيعل أن أن الموتر با يكون النتيجة 
التملة للفعل » »أو لأى صرر. حسدى كان القصد أن لالد 3 


فالقانون الإنجليزى والقانون السودالى بأخذان الجانى فى القتل العمد 
بقصده امحتمل » وهذا يتفق مع النظرية الألمانية التى تأخذ الجانى بقصدهالاحالى 
فى الققل العمد وغيره » كلا تمثل الجانى أو توقم النتيجة أو النتائج التىوقمت ولو لم 


يقصدها بالذات . 


وتتفق النظرية الألمانية. والقانون الإتليزى والقانون السودائى مع مذهب 
مالك فى مه اخذة الجاتى بقصده الاحتّالى فى القتل العمد » ولكن مذهب مالك 
بالرغم من هذا الاتفاق الظاهر يتسم لا تضيق عنه النظرية الألمانية » ولا تمتد 
إليه تنصوص القانون الإتجليزى أو السودانى ؛ إذ الجانى لا يوْخَدذْ بقصده 
الاحتّالى عند الألمان »ولا طبتا للقانونين الإتجليزى والسودانى إلا إذا توقم 
أن فله قد يؤدى الموت ».وأما فى مذهب مالك فالجانى يسأل عن القتل وأو لم 
يقصده أو ل يتوقعه » ثلا إذا لطم الجانى شخصا صميح الجسم بقصد العدوان 
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ودون أن يقصد الجانى القتل أو مخطر فى باله أن فعله قد يؤدى للموت » فات 
الجى عليه من اللطمة » فالجانى قاتل متعمد عند مالك”'2 » وليس قاتلا متعمداً 
طبقاً للنظربة الألمانية أو طبقاً للقانونين الإتجليزى والسودانى . 

ولا يفوتنا أن نلاحظ أن المقاييس التى وضعتها النظرية الألمانية والقانونان 
الإتجليزى والسودالى هى مقايس شخصية غير ثابتة » فالجاتى طبقاً للنظرية 
الألمانية يحب أن يتمثل أو يتوقم النتيجة » والمثل مسألة داخاية يصعب إثباتما 
إلا إذا اعترف ها الجانى ؛ وما قد يتمثله شخص لايتفق مم ما قد يتمثله آآخر 
مما يصعب معه وضع قاعدة للتمثل والتوقم والجاتى طبقاً للقانونين الإتجايزى 
والسودان حت ان 5 أو أن كون ق اتعطاععه أن بعل أن الفمل قد يؤدى 
للدوت . والءل ع مسالة داخلية ».ومن الضمإثباته إلآ إذا اعترقف بهالحاق: 
وما قذرزدانة شخصن أو إستطيع أن بعده قد لا يعهه ولا يستطيم أن مامدشخص 
ا ؛ ومن ثم فليس فى اللإمكان وضع قاعدة للعلم واستطاعة العلل . 

وفد حاولت التشر يعات الوضعية الديثة أن نصع نصوصاً عامة للقصد 
الاحئالى » ولكن هذه النصوص على اختلافها لا مخرج عنا قال به الفقباء 
لإسلاميون » فالقانون الكسيى الصادر فى سنة ١5*1١‏ يبحمل الجاتى مسئولا 
باعتباره عامداً ء عن كل النتائم التى ليقصدها » إذا كانت من تتا الفمل الضرورية 
أو العادية » أوكان المانى قد 7 حدوتما » أو عزم على مخالفة القانور2: مهما 
"كانت الشية ؛ وهذا الذى أخذ به القانون الكسيى إنما هو مزيم من 
النظريات الإسلامية ٠‏ والقانون الإيطالى الصادر فى سنة ١5٠‏ مجمل الحاق 
مسئولا عن النتائج التى لم يقصدها ويماقبه بمقوبة أقل مر عقو بة العامد 





. حيثصدرقالون‎ ١855 كان القضاء الفرنسى طق مدهب مالك فى القتلحق سنة‎ )١( 
. عاقب على أأضرب المؤدى للهموت يعو , بيه أقل من عقو به ة القتل‎ 


ع 
وأأكثر من عقو بة الخطىء؛ ونظرية القانون الإيطالى تقوم على نفس الأسس 
التى تقوم علمها نظرية الشافعى والرأى الراجح فى مذهب أجد . 

5 0 ىو يات الفقها لوحيو واس ايت ى نظريات 
0 : ل الشراح لاق عبدنا اسكثر مماء 58 3 المود 
القدمة » فالشريعة قد أخذت بالقصد الاحتالى فى داترة الجرام التى تصيب 
النمس وما دون الففس 6 والقوانين الوصعية مخرج عن هذه الدارة 4 ونظريات 
النقباء الإسلاميين لا تزال كا رأينا أدق منطقاً وأ كثر سعة وأفضل صياغة من 
كل النظريات التى يقول مها شراح القوانين . 

الى م بر م 
حب السرابع 
أت اليل واططا والتسيان عل السفول: 

١ 4‏ - أ الجريل على اسيلمة الجنا/م : من المبادىء الأولية فى الشر بعة 
الإسلامية أن الجانى لا يؤاخذ على الفمل الحرم إلا إذا كان عالَاً علما تام 
بتحرعه » فإذا جهل التحري ارتفعت عنه المسئولية . 

ويكنى فى العل بالتتح رم إمكانه » شتى بلغ الإنسان عاقلا وكان ميسراً له أن 
بعل ما حرم عليه إما برجوعه للنصوص الموجبة للتحرم » و إما بسئالأهلالذ كر 


اعتمر عال بالأفمال الحرمة » ول يكن له أن يعتذر بالجبل أو محتج بعدم العل 
ولهذا يقول النقماء : « لا يقبل فى دار الإسلام العذر يبل الأحكام » 


ووشر الكت عالاً بالأحكام بإمكان العلل لا بتحقق الع فملا » ومن شم 


ة؟١‎ 


مادام الم له كان مكنا فم. ولم نشترط الشر يعة تحقق العم فملا؛ لآن.ذلك يؤدى 
إلى الحرج و يفتح باب الادعاء بالجهل على مصراعيه و يعطل تنفيدٌ النصوص . 

هذه هى القاعدة العامة فى الشر بعة الإسلامية ولا استثناء لها » وإذا كان 
الفقهاء برون قبول الاحتجاج يجبل الأحكام من عاش فى بادية لامختاط بمسامين» 
أو ممن أسلٍ ا ولم يكن مما بين المساءين » فإن هذا ليس استثناء فى الواقم 
وإمماهو تطبيق للقاعدة الأصلية التى تمنم مؤاخدة من هل التح ريم حتى يصبح 
لعل ميسساً له» فل هؤلاء لم يكن العلل ميسراً لهم » ولا إمتبرون عالمين بأحكام 
الققرية + أب ]ذا كان هدقن المرل ناهذا يوق المسانيق أو أغل العلٍ فلا يقبل منه 
ادعام لم 

ويلحق الجهل عمنى النصوص اقيق بالجبل بذات القصوص » كما 
انلعل + ذاو اوعن. الحاق: أن النص لايدل على التتح رم أوأك ا أباح 
الفعل حرم » فإن جهله بالمعنى الحقيق للنصوص لايرفع عنه امسئواية الجنائية 
وهذا هو الخطأ فى التفسير كا نسميه اليوم فى لغتنا القانونية . ومن الأمثلة 
المشهورة فى الشريعة على الحطأ فى التفسير » أن جماعة من المسامين شر بوا ار 
فى الشام مستحلين لا مستدلين بقوله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا. 
الصالحات جناح فما طعموا » [ المائدة : س.ه ] فق عليهم حد ار . 

وتتفق القوانين الوضعية تمام الاتفاق مع الشريعة فما مختص بأئر الجهل 
بالقانون على المسئولية الجنائية » فالقاعدة فى القوانين الوضعية أن الإنسان لا يعذر 
يحبل القانون» وأن عبارة الجهل بالقانون تشمل العلبه والخطأ فى فهمه وتفسيرهء 
ولكن إذا كان الإنسان فى ظروف يستحيل معها الملل بصدور قانون ذله أن 
محتج بالجبل » ويضر بون لذلك مثلا حالة الحاصرين فى قلعة إذا خرحوا «نبا 
وخالفوا قوانين صدرت أثناء ضرب الحصار عليهم» وأساس الحروج على القاعدة 
أن هؤلاء لم يتيسر هم الع بالقانون . 


قوق 


قوم ار اكذا على المْسُولمٌ الام : الخطا هو وقوع الشىء على غير 
إرادة فاعله . فالفاعل فى جرائم الخطأ لايأتى الفمل عن قصد ولا بر يده » وإنما 
قم الفمل منه على غير إرادته و بخلاف قصده » وفى بعض الأحيان يقصد الجانى 
فعلا معينا لس جرعة فى ذاته » فيتولد من هذا الفعل المباح مايعتبر جريمة دون 
أن بقتصد الجاتى ماتولد عن فعله . وتعتبر الجرمة المتولدة عن الفعل الاح 
جرعة غير عمدية ولوأن الجاتى قصد الفعل المباح ؛ لأنه قصد بفمله محلا غير امحل 
الحرم أى غير محل الجرعة . ومثال ذلك أن يتمضمض ضائم فيسرى الماء إلى 
حلقه » أو برمى صائد طيراً فيصيب إنساناً » فالصائم قصد إدخال الماء إلى فه 
ليتمضمض ول يتقصد إدخاله إلى حلقه ليفطر فبو قد قصد فعلا مباحاً » ولكن 
تولد عن الفعل المباح الذى قصده فعل آآخر غير مباح لم يقصده وإتما وقم على 
غير إرادته . والصائد قصد صيد الطائروم يقصد إصاءة الجنى عليه » فبو قد قصد 
فعلا مباحاً ولكن تولد عن الفعل المباح الذىقصده فعل آخر غير مباح ل يقصده 
وهو إصابة الى عليه » ومحل الفعل اللقصود هو الطائر ومحل الفعل غير اللقصود 
هو الإنسان . 

والخطىء كالعامد مسئول جنائياً كلا وقم منه فعل بحرمه الشارع » ولكن 
سني سا ليها ممتاف » #سئولية العأمد بتدعنا أنه قصد عصيان أمر الشارع 
وتعمد إتيان ماخر هه أو توا ماارحية ) ومستر لية الخطى” سبمهأ أنه عصى الشارع 
لاعن فكاع دن اتسين وطله لين واتضداط 7" 

وء# ل امول عى الخطا اناد والأصل فى الشر بعة أن المسئولية 
الليائية لافكون إلا عن فعل متعمد حرمه الشارع ولا تكون على الخطأ » 
لقوله تعالى : ل( وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ماتميدت قلوييم )4 


ص لس سس م سر 





.١5١ أصول الفقه لالخضرى س‎ )١( 


يفد 


الآ حزاب : ه ] ولول الرسول عليه ااسلام : « رفم عن أمتى الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه 4 ولكن الشريعة أجازت العقاب على الخطأ استثناء من 
هز الأصل”'؟ ؛ من ذلك قول الله تعالى : 9( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 
إلا خطأ » ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله ..ال1 ) 
[ النساء : ؟9 ]. 

ولما كان الأصل دو العقّاب عل العمد » والاستثناء هوالعقاب على الخطأءفإنه 
يترتب على ذلك أن كل جرعة عمدية يعاقب علمها فاعاما إذا أتاها عامداً » ولا 
يعاقب عليها إذا أتاها مخطثا » ما لم يكن الشارع قد قرر عقو بة لمن أتاها مخطئا ؛؟ 
لآن الجرعة بهذا تصبح من جراتم العمد وجرائم المطأ فى آن واحد . فن زنا 
عامدا عوقلب دقو الرنانه: ولك هن لامر أ أجتية زنك لمعل أنينا 
امرأته لا عاب عليه ؛ لأنه أخطأ والجرعة عمدية . ومن سرق عامداً عوقب 
بعقوبة السرقة » ولكن من أخذ مالغيرهسهواً أوخطأ معمالله » لاعقابعليه ؛ 
لأنه أخطأ ول يتعمد الفعل الحرم والجرعة عمدية . ومن شرب الجر عوقب 
عقوبة الشرب » ولكن من شر مهايظهاماء لا عقاب عليه ؛ لأنه شر مباعنغير 
عمد والجريعة عمدية . وهكذا كل جرعة عمدية آتاها الجانى عامداً فعليه عقوبتها 
فإذا أتاها مخطثا فلا عقاب عليه » و يمكن تعايل عدمالعقاب بأن الاطأ يعدمركنا 
من أركان الجرعة العمدية فلا تنسكون الجرعة » على أن انتفاء المسؤلية الجنائية 
لانعدام رك 


نَ دن ار كات الجرعة ل م من مس5ولية الفاعل مسكولية مل نمة 34 
إذ القاعدة فى الشريعة أن الدماء والأموال معصومة » وأن الأعذار الشرعية 
لاتنانى عصمة ال » فن زفت إليه امرأة على أنها زوجته فوطئها حسسها زوجته 
لا يعاقب جنائياً و نما عليه مبرها ؛ لأن الوطء فى دار الإسلام لا يخاو من حدأو 


(ه4؟ ‏ التشمر بع الجنانى الإسلاى ) 


2 


لانمدام القصد الجنانى » ولسكنه يمرم بغمان هذا المال لصاحبه . 

ا إذا كانت الجر عة مم حرم إثباته را أو ا . كالقتل والخرح » فإن 
العامد يعأقب عل فداه بالعقو به المعررة لعيك 4 بدا يعأقفب الخعلىء بالعقو بة 
المقررة اخطأ 4 وقد بمئأ من قبل أ الشارع يغرف ع3 عفو 5 الدحافك وعقو به 
ام 4 فيغاظ عمو بة الأول و نمف عمو به 9 

و يلاحظ أن الصالح العام هو الذى اقتضى العقاب على الخطأ » فبناك من 
جر ام اتلطأ ماله خطورته ف يكثر وقوعه »كالقتل والخرح 00 4 ولا كأ عاتن 
حمطا هو التقصير وعدم الاحتياط » فقد عافشب الشارع على حر م اللحطاً التى يكثر 
وقوعبا ولا ى خطرها ؛ لآن العتقاب عليبا يحقق مصلحة عامة إذ تحمل الافراد 
على الثثبت والاحتياط فيقل هذا النوع من الجرائم . 

ولقد نصت الك بعة الإسلامية عل < حرام معينة واعتبرت أغلب هده 
الجرائم عمدية وأقلها من جر ثم لطا وول كان الأم زهو لقان فل الجر انم 
العمدية والاستثناء ات عل امطأ فا فإنه لاجور ون لاخر أن يعاقب من 
ارتكب خطأ جرعة عمدية إلا إذا كان فى ذلك تحقيق مصلحة عامة » وهذا 
دصداق ف على 5 رأتم متى ح حرف ]| انكر ودة ب اجا 1 رام 6 ترمها أوأو الأمر 
قوم ف ب 9 يعاقيوأ عل العمل واعخطا ,. مراعا أ: قاعدة ارد دوك الأصلية 4 وهى 
أن العقاب على العمد هو الأصل » وأن الءتّاب على الخطأ هو الاستثناء » وأن 
العقاب على اللحطأ لا محل له مالم يحقق مصلحة عامة” * . 


7 





. راجم الفقرة 8م58‎ )١( 

6 5 المععزلةالعقاب على الخطأ إلا مانص عليه و-حتبءأنالؤاخذة ‏ كون بالحناية» 
والهحناية لا: -كون إلا وأ لقصرد , والميلا لا قصى قيه فلا حناية ؤه ولامؤاخدة عليه » ولكن 
موود برى أن ف الما 1 عشم ا 57 الا د تام الوا أحيين 3 0 سب ونا أو بابر » » فقد 

فى بجنابة وجازت مؤاخذةه » راحم فواتح الأرعوت لعمد العا لى الأنصارى  ١‏ ص "ل . 


حاو 


» الخطأ فى الشريعة على نوعين م متولد‎  : أنوا النا‎ 0١ 
. وخطأ غير متولد‎ 

الخطأ المتولد : هو ما تولد عن فعل مباح أو فءل أتاه الفاعل وهو يعتقد أنه 

مباح » والخطأ المتولد إما أن يكون مباشرا كن بردى طائرا فيصبب شخصا » 

و كن رقن سللار ف عاو ف اموا أو عليه لباسهم معتقدا أندمن العدو ثم 
يتبين أنه من جنود الوطن . وإما أن يكون بالتسب كن محفر يثرا فى 
الطريق العام بإذنمن ولى الأمر ولابتخذ الاحتياطات لمنم المارة من السقوط ذها . 

الخطأ غير التولد : هو كل ما عدا الإطأ التولد » وهو إما أن يكون خطأ 
مباشرا فيقم من الخطى" مباشرة دون واسطة »كا لو انقلب نائم على صغير يحواره 
فقتله » و إمأ أن يكون خط بالتسبب » وهو ما يتسبب فيه غدل ' دون أن ينهم 
ساقي 5 وار شخص بكرا فى الطريق العام دون إذن ولى الأمى فوقم 
فنها أحد حد الارة » وكا لو وضع شخص أحدا رافى الشارع العام دون إذن فاصطدم 
فيها شخص وأصيب . 

ويطلق بعض الفقهاء على اللخطأ المتولد المباشر لفظ الخطأ مطلقا من كل 
فيد » ويسميه بعضهم الخطأالحض » أما الخطأ المباشر غير المتولد »واشطأ بالتسب 
متولدا وغير متولد » فيسمونه اصطلاحا ماجرى #رى الخطأ”؟ ومن الفقباء من 
لاينوع الخطأ ولا يفرق بين صوره الختلفة ويسمها جميما خطأ . 

0 أساس اليا : أساس الخطأ فىالشر يمة هو ف اللأصل عدم التثبت 
والاحتياط » ولسكن لاإشترط مع هذا لمسئولية | اخطىء أن يقع منه تتقصير ف ىكل 
الأحوال » وإتما يشترط وقوع التقصير فى الخطأ المتولد » أما فيا عداه فالتقصير 





)0010 راجع الففرة ه«م؟ . 


دع 


مفترض شرعا فى الجانى ولا يعى من المسكولية إلا إذاثبت أنه ألىء إليه إلجاء . 
ويسير الفقهاء على قاعدتين عامتين كان الخطأ » وبتطبيقهما نستطيع أن 
تقول : إن شخصا ماء أخطأ أو لم مخطى,”'* : 

القاعد: الأولى : إذا أتى الجانى فملا مباحا أو يعتقد أنه مباح فتولد عنه 
مالس مباحأ فيو مسئول عنه حنانيا 6 سواء باشره أو اللسيب فه / إذا تنت أنه 
كان يمكنه التحر ز منه » فإذا كان لا يمكنه التحرز منه إطلاقا فلا مسئولية 

القاعدة الثانية  :‏ إذا كان الفمل غير مباح فأتاه الحاتى أو تسيب فيه دون 
ضرورة ملحثة » فهو تعد من غير ضرورة » ومانتج عنه يسأل الجالى جنائيا 
سواء كان ما بمكن التحرز عنه أو جما لا يمكن التحرز عنه . 

 ”.+‏ بع مى الخطا عر مالاك  :‏ و يعتبر مالك من الخطأ الافمال 
الى يأتمها الجانى"بتنصد التأديب أو النعب إذا أدت لموت الحنى عليه أو جرحه ؛ 
وقد أخذ بهذا الرأى نتيحة لعدم اعترافه بشبه العمد ؛ لأن القتل عنده ليس إلا 
عمداً أو خطأ » والعمد ماقصد فيه الجانى العدوان » والخطأ هو ما عدا ذلك؛ومن 
يأت الفعل بقصد التأديب أ الل لا يتوفر لديه قصد العدوان بحسب رأى 
مالك ومن ثم اعتير فعله ما لاعمداً : 

ع "٠‏ الذيلا فى الشههن والذطاً فى لهي  :‏ يراد بالغطأ فى الشخص 
أن يقصد الجانى قتل شخص معين فيصيب غيره » ويراد بالخطأ فىالشخصية أن 
يقصد الانى قتل شخص عل أنه زيد فيتبين أنه عمرو . وااخطأ فى الشخص 
والخطأ ف الشخصية نوعان من الخطأ اللتولد»فالخطأ فى الشخص هو خطأفالفعل» 
فن رَءى شخصا معينا فيخطئه و يصيب غيره ققد أخطأ فى فعله » والخطأ الذى 
وقم فيه متولد عن تتزو الى تعن آنا العنا فق الكشم قرو ضطاء فى طن 





)00320( بدائم المنائم < , ص ١1؟‏ 4 * ل 0# . 


بيفرة: 


الفاعل وقصده » فن رمى شخصاً على أنه زيد ثم تبين أنه رى عمراً فقد أخطأ 
فى قصده » والخطأ الذى وقم فيه تولد عماظنه صميحاً وقصده . 
وقد اختلف الفقهاء فى حك الخطأ فى الشخص والشخصية » فرأى البعض 
أن الجاتى يسأل عن الجرعة باعتباره متعمداً » ورأى البعض أن الجانى يسأل 
عن الجرعة باعتباره مخطنا . 
فأما القائلون بأن الجاتى يعتبر عامداً فهم أغلب الفقهاء فى مذهب مالك 
وبعض فتجاء اللذهب الحنبل » وهؤلاء يفرقون بين ما إذا كان الفمل اللقصود 
أصلد محرماً أو غير حرم »فإن كان الفعل المقصود أصلا محرماً فإن اعاطأ فى الفمل 
أو فى الظن لا يؤر على مسثولية الجانى شيثاً ؛ لأنه تسد فى الأصل فعلا رما 
فبو جان متعمد » شن أزأة فتل زيد وهاه وفتل را يعتبر قاتلا عدا أعمرو ع 
ومن قتل عمراً حاسباً أنه زيد يعتير قاتلا عمداً لعمرو . أماإذا كان الفعل القصود 
أصلا غير حرم فإن الخطأ فى الفءل أو فى الظلن يكونله أثره على .سئولية الجانى؛ 
لأنه قصد فعلا مباحاً فإذا أخطأ فى فعله أو فى ظنه فهو جان مخطىء لا متعمد » 
فن رى صيداً أو غرضاً فأخطأه وقتل آدمياً يعتبر قاتلا خطأ » ومن رمى حرييا 
أو مهدر الدم فأخطأه وقتل معصوماً يعتبر كذللك قاتلا خطأ » ومن قتل عمراً 
وهو بمحسبه زيداً المبدر الدم يعتبر أيضا قاتلا خطأ 99 . 
واما القانوق يبان الجانى يعتبر مخطثاً فهم فقباء مذهبى أبى حنيفة والشافنى 
' وبعض المنابلة » وهؤلاء جميعاً ‏ رون أن من قصد قتل شخص أو إصابته وأخطأ 
فى فعله وقتل أو أصاب غيره» أو أخطأ فى ظنه » وتبين أنه قتل أو أصاب غبرمن 
قصده ء فإن الجانى يكو ن مسئولاعنالقتل أوالجرح الخطأ فقط ؛ سواء كانالفعل 


؟١هسص مواهب الخليل ج ص +54 54# الشمرح اللكيير للدردير ج ؛‎ )١( 
الى حخص ه*م8؟.‎ 


ا 


اندى قصده أصلا مباحاً أو رما ؛ لأن الجانى لم يقصد قتل من قتل ولا إصابة 
من أصيب » ولو عل بأنه مخطىء ما أقدم على الفمل”©. 

ويفرق بعض اافقباء بى مذهب مالك بين اللخطأ فى الشخص والخطأ فى 
الشخصية » وبرون أنالجاتى يسألباعتباره مخطئا فى حالة الخطأ فى الشخص سواء 
كان الفمل الذى قصده أصلا مباحاً أو محرماً » أمانى حالة الخطأ فى الشخصية 
فسأل الجاتى باعتباره عامداً كنا كان الفعل الذى قصده أصلا محرما . 

ورأى القائلين ناعتبار الجانى عامداً إذا كان الفعلالمقصود أصلا رما » يتفق 
مع رأىشراح القانون المصرى » ورأى أغلبالشراح الفرنسيين » وراىالقائلينه 
باعتبار الجانى مدنا فى كل الأحوال يتفق مع النظرية الألمانية » أما القائلون 
بالتفرقة بن لطا ق الشستهن وتلمطا و الشنخصية يدق رأمهم مع مأ 2 
به بعض الشراح الفرنسيين 0 

7٠‏ أر النسار,عل المسسُوليم : -- النسيان هو عدم استحضار الشىء 
فى وقت الحاجة إليه . وقد قرنت الشر يعة الإسلامية النسيان بالخطأ فى قوله 
تعالى : « ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 [ البقرة : 784 ] وفى قول 
الرسول صل الله عليه وسل : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » . 

وقد اختلف الفقماء فى حك النسيان ؛ فرأى البعض أن النسيان عذر عام 
فى العبادات والعقو بات » و أن القاعدة العامة فى الشر بعة أن من فعل #ظلور | 
ناسيا فلا إثم عليه ولاعقاب » لسكن الناسى إذا أعنى من المسئولية الجنائية فإنه 


17١‏ ذأ “0010101010 ماةا060ا0ا0ااا ا 


4 الإقناع ج‎  ** 19 بدائم الصنائم حلاص 584 انهاية الحتاج ج لاص‎ )١( 
. ”“*9 الغنى < ة ص‎ ١58 ص‎ 

(؟) شرح قانون العقوباتللد؟تورين كامل مرسى والسعيد مصمانى ص86 ومابعدماء 
القاتون الجنانى لعلى بدوى ص 887 . 


ع 


لايق قن المتولية للدية؟ لان الأذو ليو الذناء معصوفة والاعد ان الخوريفة 
لاتتناق مم عصمة الل”'*؛ وطبقاً لهذا الرأى لايعاقب الناسى إذا ارتك,_فعاد 
رم مادام قدأتى الفمل وهولا يذ كرأ زه مخرم؛ولسكن النسيان لايسقط الواجبات 
بلعلىالنامى إتيائهاحين بذ كرها أو يذ كر بباء وإلاوجبت عليه العقو بة المقررة. 

وانزكا النعض أن التسيان عذو النبية آله هذه ف الأخرة لان الوه 
حرق بة تنقغى على القصد ولاقصد للناسى . أمابالنسبة لأحكام الدنيا فلا يعتبر 
اللسيان عذراً معفيا من العقوية الدانيوية إلا فيا يساق متقوق اش تالقان 
يعتبر عذراً فا قرط أن يكون هناك داع طون القع وان لا يكون هناك 
ما يذ كر النامى بما نساه . ويضر بون مثلا لذللك أ كل الصاتم ناسياً فإن طبع 
الإنسان يدعوه للا كل وليس هناك ما يذ كره بالصوم . أما ما يتعاق تحقوق 
الا اه فالتبياق لأ هبر قرا عدوا رأعيس ا 217 

وإذا كانت بعض الجراتم ممايمس حقوق الله كالزنا وشرب الجر وماأشبه؛ 
إلا أنه يمكن القول بأن الجرائم التى يعتبر النسيان فيها عذراًيندر وقوعبا ؛ لأن 
نسيان القعل ارم نادر فى ذاته ؛ ولآن الجرعة التى تنسى بحب أن يندفم إلمها 
النامى بدوافع طبيعية كا تجب أن لايكون هناك ما يذ كره بالتحريم . و يمكننا 
أ تتصور من أسل عدينا سناع تكرت الأر ,ناغيا »روم :طللق ادر ات عللدة 
اذا واسيا وهن ليده ثانا : 

وسواء أخذ بهذا الرأى أو بالرأى السابق فإن ادعاء النسيان وحده لايع 

فق الحقاني عاو ]عاسب قبل كل قوىء أن شيك الذان أنه | ربكي لطر فة تاها 

)١(‏ أعلام الموقعين ج؟ ص١٠‏ 4١س‏ المستصى للغزالى ج7١‏ ص 4 هت الإحكام فى أصول 
الأحكام للاامدى < ١س‏ 97١؟‏ - الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ج ه ص ١4‏ 
وما بعدها . 


(؟) أصول الفقه لاخضرى ص١١‏ - مجلة القانون والاقتصاد السنة الأولى ص4 ا ل 
الأشاه والنظائر س 2155 1517. 
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وهذا عمل من الصعو بة يمكان؛ومن ثم كان مبحث النسيان فى الجر ام مبحثاقليل 
الأهمية » إذيند رأن يستطيع شخ صأن يثبت بدليل مقنم أنه ارتكي الجر بمة ناسياً . 

النسيان عند أحماب الرأى الأخير لا يسقط الواجيات أيضاً » فالواجب 
يظل و م على الناسى » وعليه هلد كاز النسيان «عتبرشمهة تدر أ العقو به ككلم 
وجبت عقوبة الحد على النامى » وإذا درثت عمّوبة الحد حل محلبها التعزير  »‏ 
فأثر النسيان على الجر اث طبقاً لرأى الأخير قاصر على إعفاء النامى من العقو نة 
ف بعض الاعوال ودرء عقوبة الحد عنه فى غالآت اخرئ : 


الَو السارصس 


أثر الرضا بالجرءة على المسئولية ا+نائية 


5.# س أثر السرضما على اولي الجنائية: - الأصلفى الشريعة الإسلامية 
أن رضاء الى عليه بالجرعة وإذنه فيها لا يبيح الجرعة ولا يؤثر على السئولية . 
الجنائية إلا إذا هدم اارضا ركنا من أركان الجريعة كالسرقة والغفصب مثلا » 
فإن الركن الأسا مى فى أججر عتين هو أخذ المال على غير رغبة الى عليه » ذإذا 
رضن اخ عليف رأخل لال كان اللذل ماج لاسرعة 

وهذه القاعدة العامة تطبقها الشر بعة بدقة على كل الجراشم ماعدا جرائم 
الاعتداء على النفس ومادونها » أى جرائم القتل والجرح والضضرب » وكانالنطق 
ِقَعْى أن تطبق القاعدة على هذه الجرائم ان الرضا لادم وكا مد 
أركان جرة القتل أو الجرح أو الضرب » ولكن الذى منع من تطبيق هذه 
القاعدة هووحود قاعدة 506 خاصة سهده الجر الم وهى 4 [لمدنى عليه رإرااة 

حق الءفو عن القوبة الأصلية فى الجنابة على النفس ومادون النفس » هلهم أن 
يعفوا عن القصاص إلى الدية » وم امش عن القرة والتقاصض ييا قلذ ببق 
بعد ذلك إلا تعدسر الجانى إن رأى ذلاك أو لو الأمر » أى من هم حق التشر بع. 


غ١‎ 


وقد أدى وجود القاعدتين معاً إلى اختلاف الفقهاء على المدى الذى تطبق 
«فيه كل قاعدة » كا جءل ,١‏ راء الفقباء فى القتل تختلف عن آرائهم فى القطم 
والجرح » ولهذا سنقكر أولا عن الرضاء بالقتل»ثم نتسكل بعد ذلك عن الرضاء 
بالقطم والخرح 

/1٠؟-‏ الرضاء بالقئل : يرى أنو حنيقفة وأحابه أن الإذن بالتعل 
لا يبيح الفمل ؛ لأن عصمة النفس لاتباح إلا بما نص عليه الشمرع» والإذنبالقتل 
ليس منهاء فسكان الإذن عدماً لا أثر له على الفعل » فيبق الفعل محرماً معاقبا 
عايه باعتباره قتلا عمداً الكنن اختلفوا فيا ينهم على العقوبة التى توقم على 
الجانى » فرأىأ بو حنيفة وأبو بوسف وتمد أن يدرأوا عقو بة القصاص عن الجانى» 
وأن تسكون العقو بة الدية على أساس أن الإذن «القتل شبة » وأن الرسول 
صل الله عليه وس يقول : « ادرأوا الحدود بالشهات » والقصاص معتبرحداً » 
فكل شبهة تقوم فى فعل مكون لجرعة عقوبتها القصاص يدرأ مها الحد عن 
الا نوراق زفر أن الإذن لا يصلح 00 شهة ع ومن م قرو لايدراً 
القصاص » فوجب أن يكون التقصاض هو الم ,200 

والرأى الراجح فى مذهب مالل أن الإذن بالفتل لا يبيح الفعل ولا يسقط 
المقوبة » ولو أبرأ الى عليه الجانىمندمه مقدما ؛ لأنه أبرأه من حدق لستحقه 
بعد » وعلى هذا يمتبر الجانى قاتلا عمداً » وبعض أسحاب هذا الرأى برى أن 
تسكون العو بة القصاص حيث لا يعتبر الإذن شبهة » والبعض الآخر يعتير الإذن 
شهة تدرأ القصاص و يوجب الدية بدلا من القصاص . 

أما الرأى المرجوح فى مذهب مالك و ينسبه ابنعرفة لسحنون ‏ فهو أن 

الإذن بالقتل لاببيح الفمل » وأ-كنه سقط عقو بتى القصاص والدية معا» وإن 








.5١5 بدائع الصنالع حلاص‎ 0١) 
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كان لا ينع من التمزير » ولسكن اراق الروك عم معتوف ل العا 


ندرا القصاص عن الحالى للسمهة و لوحب ال 


أنه 


قف مذهب الشافء وووانان : أوها 1 0 الإذن فَْ المثل سقط عهو بق 
المصاص والدية ولا 0 الفعل 5 وتأنمهما 55 0 الإذن 6 المتل ا يه الفعل 
ولا سقط الكوية حو عفن أسماب هذا الرأى برى فى الإذن شبهة تدرأ 
القصاص وتوجب الدية » و بعضهم الآخر يوجب القصاص ولا يرى فى الإذن 
02 
رق حمل وأححانه أن الإذن فى القتل سقط العقو بة عن الحالى ؛ لآأن 
من حق الحنى عليه العو عن العقوبة » والإذن بالقتل إساوى العفو عن 
خررة قهز 9 يبرهك التعليل._هو تقترة .ها بقولنيه ابه الرأي: الأول فى 
مذهب الشافعى . 

٠ + /‏ # اسل ضاء با رم والقاع : رى أو دنيقة وأححابه أن الإذن 
بالقطم والخرح دث رتب عاية مم العمو بة ؛ لأن الأطر أف عندهم 10 مهأ 
تاك الاموال 4 وعصمة المال علدت عا لصاحيه ©“ 5 0-2 العقودة على القطع 
والجرح محتملة السقوط بالإباحة والإذن . ولكنهم اختلفوا فما إذا 3 
الجرح أو القطم لوث افا وح برى الفعل قتلا عمداً ؛ لأن الإذن كان عن 
مرح أو ام ذلما مات تبين أن الفعل وقم قم قتلا لا > جرحا ولا قطعاء ومن ثم 
فعليه عمو بة القتل العمد » ولما كان الإذن يعتبر شيهة تدرأ القصاص فيتمين أن 


تكون المقوية الدية » أما أبو يوسف وممد فن رهما أنه إذا أدى الجرح 





(1١)اس‏ م كتاب فى ف و4 مذهب مالك . 


ص 5١19‏ . 
(©) هاية المحتاج الجزء السأيم ص 458 . 


(4) الإقناع ج 4غ ص 1171 . 
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أو القطع للدوت فلا شىء على الجانى إلا التءزير ؛ لآن العفو عن الجرح أو الفطم 
عمو عا تولد منه وهو القع 000 . 

ومذهب مالك على أن الإذن بالقطم أو الجرح لا غبرة به إلا إذا استمر 
امجنى عليه مبرثا له بعد الجرح أو القطم » فإن لم يبرىء الحنى عليه الجانى بعد 
الجرح أو القطع فقد وجبت العقوبة المقررة وهى القصاص أو الدية إذا امتنع 
القضاض: لعزب تترعن: 6 أها اذا امثير الى يرثا إلحان ‏ حفن العقويرة 
المقررة أصلا ومى القصاص والدية تسقط و بحل ابا التوزير » هذا إذا ل يؤد 
الجرح أو ااقطع للموت ٠‏ فإذا أدى إليه اعتبر الجانى قاتلا عمداً ووجبت عقو بة 
القتل العمد9" . 

والإذن باججرح والقطع يسقط العقاب فى مذهب الشافعى مام ثر الجماعة 
عقا ره تفؤيرا » فإذا أدى الجرح أو القعطم إلى اموت ثُن فقهاء اللذهب من 'رى 
مسئولية الجالى عن القتل العمد » ولكنه يدرأ القصاص لشبهة الإذن » فكون 
الدية فى المعو به 6 وهن فشياء المذهب دن رن امتناع العماب 6 لذن الموت تولد 
عن فعل مأذون فيه » والإذن يسقط العو بة . 

والإذن بالجرح والقطم عند أحمد كالإذن بالقتل مسقط لاعقو بة و إن كان 
الإذن لا يبيح الفمل ؛ لأن لامحنى عليه الم فى إسقاط العقوبة » وقد أسقطها 


9ع 
انه 2 


مد أحنات اعرف بين المقرباء فى ابر ؤي الئل واضرء ١‏ 
598 الاختلاف فى هذه المألة أن للمحنى عليه وأوليائه العفو عن العو بة 
فى القتل والجرح » والعقو بة أصلا فى القصاص » فإذا امتنم لسبب شرعى حات 





)00 بدائم الصنائم  ٠١‏ سس 5935 ع 5510 . 

(5) القبرح الكيير للدردير < ؛ ص ١"؟‏ . 

(؟) تماية الحتاج ج لاا ص مغ" 5هع نخفةالختاج - ؛ س ٠٠١‏ , لع . 
(4:) الإقتاع جح ع س ٠ . 8*١‏ 
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له الدية » وللمحنى عليه وأوليائه أن يعفوا عن القصاص إلى الدية » وأن يعفوا 
عن الدية والقصاص معاً » .فإذا عفوا سقطت العقو بة المقررة للققل أو الجرح ولم 

يفنق الا عقورية القوتن إن رأى ولاه ة الأمور تقريرها فبعالة الملق: 

وعلى هذا الأساس قام اختلافهم فى القتل » فن قال : بأن الإذن ينم من 
العقاب اعتبر الإذن عذوا مقن ررقت عليه سقوظ المقو رةه بودن قالبيان الاذن 
لا يمنم من العقاب رأى أن الإذن لا يعتبرعفواً ؛ لأن الفعو عن ااقتل يستدعي 
وجود القتل » فإذا جاء العفو قبل القتل فهو عفو غير صميح ؛ لانه لم يصادف محله » 
ومنى ذلك أن حق الحنى عليه فى العفو لا ينشأ إلا بعد وقوع الجريعة » فإذا عفا 
قبل وقوعها فقد رقع عفوه لذواً ؛ لأن حقه لم يكن نشأ بعد حتى يعفو عنه » ومن 
جدل: المقويية” الدية :اتير الأذن شببة. كدر 1ق أى. القضاص: + ومن قال 
بالقصاص / نجمل الإذن شعبة دارثة للقصاص . 

أما فى حالة الجرح الذى لم يؤد لموت الحنى عليه » فن قال بإسةاط العقو بة 
اعقبر الإذن بالحرح أو القطم عزو مقف راقو عر ا عضا )لاله ابعر جوع 
9 إحداث الجرح أو القطم » ومن قال بعدم سقوط العةو بة اعتبر الإذن السابق 
باطلا ؛ لأنه لم يصادف مله واشترط لإسقاط العقاب أن يبرىء الجنىعليه الجانى 
5 الحرح 1 و اأقطع 1 

وم نأسقط العقاب فى الجرح المؤدى للموت اعتبر الموت متولداً عن الحرح » 
وهو مأذون فيه وما تولد عنمعفو عنه أخذ حكله . ومن رأى العقاب اعقبر الإذن 
عن جرح لا عن قتل » فإذا ظهر أن الفعل قتل فهو غير مأذون فيه » لكنه مع 
ذلك اعتبر الإذن الباطل شعهة تدرا القصاص . 

“اد 0 اله مر نعرٌ والقانون, : القاء_دة العامة فى المقوانين أن رضاء 
اح عليه بالجرعة لايبيح اله: تل ولايرفم العقاب إلا إذا كان الرضاء يعدم راكنا 


من ردن الجر عة 04 وف هذا تمق القوا نين 0 اشر بعة ة إلا أن اموا نين الوضعية 
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عمل الرطيلة ركنا فى بعض الجرائم التى لايغير 0 صادهق طانيةا شنا اننا 
فإِن الرضاء به لا يغير منطبيعة الجر عة » ولا عر ب اافعلمن ع.| لمناف للا خلاق 
خارج على المألوة ف » إلى عمل متفق مع الأخلاق. 7 وات 1 الوقة » ومثل ذلك 
اللواط » وهتك العرض . وهذا لايتفق مع مبادئة الشر؛ بيه 5 انه" خرفج من ظ 
القوانين على القاعدة العامة التى ذ كرناها » إذ المفروض فى الر ضاء أن يؤثر على 
أركان الذرفة الطيسية» كا هو الال فى السرقة ؛ إذ أن الرضاء يعدم الجرعة , 
أما الرضاء فى الزنا » فلا أثر له إطلاقا » والفمل فى حالة الرضاء ع0 لحف 
فيه » فى لساز, العرف » والعادات » والأخلاق ؛ وآداب الجاعة . 

ويلاحظ أن رضاء الحنى عليه بالجرح والقطم والقتل فى الشريعة الإسلامية 
لا أئر له على تسكوين الجريعة . وإنما أثره قاصر على إسقاط اامقو بة : لا لأن 
الى عليه أو أولياءه رضوا بالجرمة »ونا ؛ لأن من حقهم العفو عن العقو بة ٠‏ 

والشير بعة حين تقرر للمجنىعليه ووليه حق العفو فى الجراكم التى ذكر ناها 
لا تأنى عبدأ غريب على القوانين » فقد عرفت القوانين الوضعية مبدأ منح الحنى 
عليه حقَ العفو عن العةو بة » وطبقته فى الجرائم التى عمس العرض » فالقانون 
المصرى مثلا بعطى للزوجحق العفوعن عاب زوجتهالزانية»فإذا عفا. سقطت عنما 
التقووية وار كات قدح> مها وبدىء فى تنفيذها » على أن هباك فرقاً بين 
الشريعة والقوانين فى هذه المسألة »فالشر يعةإذا أعطت للمحنى عليه أو وليه حي 
العفو عن العقو بة » فَإتما أعطته حي العفو عن العقوبة الأصليةققط؛ وهىالقصاص 
أو الدية 22 رتب على عفوه سقوط <ق اماعة فى العقاب بصفة مطلقة » بل 
كك العراعة أن تعاقب الجانى إذا شاءت بعقوبة أقل شدة من العقو بةالأصلية » 
فالعفو فى جر ام القت ل والجرح يؤدى إلى إسقاطحق الحنى عليهفى التمو يض » وإلى 
استقيد ال عقو بةمخففة بعةو بةمغاظة» ولكنه لايؤدى إلى إسقاط الما بكلية» ينما 
العمفوعن الزوجةالزانيةطبقا للقانون السرى ينع من عقابها أيةعقو بقأخرى »ومعنى 
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ذلك : أن حق العفو الذى منحته الشر يعة للمحنى عليه مقيد عصلحة الجاعة » 
با حق العفو الذى تمنحه القوانين لمحنى عليه غير مقيد بقيد ما . 

وإذاكانت القوانين الوضعية لاتمط الحنىعليه أو وليه حق العفو فى جرام 
القتل والجرح والضربءفإن عفو النىعليه أو وليه يؤدى عملا إلى مثل ما أدت 
إليه نظرية الشريعة فى هذه المسألة » إذ القوانين الوضعية يمل لاقتل » والجرح 
عادة عقو بتين » وتترك للقاضى أن مختار إحداها ‏ كما تترك القاضى أن اتستندل 
النقوريات الأضلية عقويات» أحف نيا إذا التطت فاروك الما والختانةهدا 
التكقيف: +:ولاخكاق أن عفو الى علية:واولياله فخ م الظروف الى تدعو 
إلى تخفيف العقو بة على الجانى »كا أن العفو يؤدى بطبيعته إلى إسقاط التعو يض 
المدنى » و مهذا ينتهبى العفو فى دائرة القوانين من الوجبةالعملية » إلى مثل التتا م 
الى يودى إللها العفوشق لحرن بعة الإسلامية ٠.‏ 

عل أز هق التوايق الرضعية القانون الالنا ف دل رضاء اخى عليه 
حاله المدل والشروع فيه نر على العقو بة » وتفرق بين هذه الخالة وحاله المتل ظ 
العمدك دون رضاء 5 عليه ا القتعل برضاء 58 عليه حر كه من توع 
خاص 4 وتعافب علمها بعقوو يه تمل عن عمو به العهل العمد . وما هده الممادىء 
القانونية إلا تطبيق لنظرية الشر يعة الإسلامية . 

وتمتاز نظرية الشر يعة بأن فبها أسهل اللول للمعضلة التى تواجه الحا م 
و شراح الها لو نَْ اليو م 6 فى هم سل الى يبص لميئو سس م4 لتخليصه دن 1 لامه 8 

#١‏ دار ر كار وَالسُولمٌ الهنائ: :نحرمالشر يعة الإسلامية الانتحاركم 
نرم الققتل » وقد جاء التتح رم فى القرآن »كا حاءت به السئة » فاشّه تعالىيقول : 
( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق4 والانتحار قتل نفس » ويقول جل 
شأنه : ولا تقتلوا أتفسع إن الله كان 8 رهما # .وقول الزعول ضل ات غلية , 
2 :ا 0غ دن فتل نفسيه بده كديدتة قدذه ع مهأ فُْ بطنه فُْ نار جم خالداً 


لا 


مخلدا فنها أبدا ؛ ومن قتل نفسه بسم فسمه فى يده يتحسادفى نار جهنم خالد؟ً مخلداً 
فمها أبدا » ومن تردى من جبل ققتل نفسه؛ فبو مترد فىنار جنم خالداً مخلداً فمها 
أبدا » والانتحار قد يكون عمد ؛ ولد ون خطأ وكلاهما حرم . 

وإذا- جحت عملية الانتحار ومات المنتحر » فلا عمو بة عليه ؛ لأن العقو بة 
نسقط بالموت » ولكن الفقهاء اختلفوا فى الكفارة » فرأى مالك وأبو حنيفة 
أن لا كفارة فى قتل النفس مطلقاً » و يظاهرها على هذا اللأى فى مذهب أمد . 
أما الثافعى فيرى أنءن قتل تفسدععداً أو خطأ وجبت الكفارة فى ماله . و رى 
بعض الفقهاء فى مذهب أحمدمابراهااشافعىمن وجوب السكفارة فى قتل النفس » 
ولكنهم لا يوجبون الكفارة إلا فى مالمن قتل نفسهخطأ” ".والسكفارة عةوبة 
تعبدية يقصد من ا مصاحة الحانى نفسه» فن أو حمها فىمالالمنتحر فقدراعىهذهالناحية . 

ويترتب على تحر الانتحار » أن يعاقب شريك المنتحر ؛ سواءكان 
الأشراكبالدريضن ؟ اوالازقانقي او العون. 

وإذا : بعت من حاول الانتحار » عوقب على محاولته الانتحار » وعوقب 
معه شركاؤه فى الجرعة » وعةو بة اميم هى التعزير . 

وطريقة الشر يعة فى تحر مها الانتحار والعقاب على الاشتراك والشروع فيه » 
ان مع مايخ به الكثير من القوانين الوضعية الحديثة » كالقانون الإنجليزى » 
والسوداتى » والإيطالى وغيرها . أما القانون المصرى » والقانون الفرنسى » فلا 
يعتبر الانتحار فمهما جرعة ؛ وكذللك لا يعتبر الاشتراك فى الانتحار . 

5" - إصاء الى نفسر: وتحرم الشر يعةعلى الإنسان أن يصيب نفسه 
نفسه بأذى عر 5 خطأ ؛ فاسع له أن جرح نفسه أو يقطم طرقه 3 غيردلك» 
فإن فعل . عوقب على ذلك بعقوبة تعزبرية » وإذاكان من الحرم أن يصيب 


سس - سس سح سن السب حيبي شيث ملس ليمي 


(١).أسنى‏ المطالب ج ع ص هه حك لهاية الحتاج ج لاس ##58, ووم - الفنى 
ج١٠‏ ص 585.58 بدائم الصنائم ج لاا ص  ٠5©6“”‏ شرح الدردير ح 4 ص  ”<64‏ 
هواهب الخحليل < 5 ص 558 . 


حمة ع 


الإنسان نفسه » فإن من ارم على غيره أن يشترك معه فى تلك الجرعة . 
وتتفق الشر يعةفىهذ امع كثي رمن الةو انين الوضعية» و إنكانت بعض القوانين؛ 
كالقانون اللصرى نجعل التح رم مقصورا عل أشخاص معينين:وفى حالات ممينة . 


"1٠+‏ الماررة وااسُول: الجنائ.:  :‏ المبارزة قتال بين شخصينقد يكون 
متفقا عليه من قبل » وقد يذشب دون سابقة اتفاق . وقدحر ص كلمن المتبارزين 
على قتل صاحبه 6 وفل ينشوى أن رحه حتّى يعحزه عن المبارزة 4 ولا ترط ف 
البارزة أن تكون بسلاح معين » فيصح أن تكون بالسيوف أو المناجر » 
و يصح أن تكون بالأساحة النارية-» ونصح أذ لكورن بالعحصى ؛ و لصحم أن 
تكون بالأيدى » والمهم فى المبارزة أن حرص كل على تدلى صاحبه » أوج ره » 
أو إيذائه » فإن كانت المبارزة مقصوداً بها تجرد إظهار المهارةوالتفوق » ول يقصد 
بها الإيذاء » فبى نوع من ألعابالفروسية التى تبيحها الشر بعة » وسنتكلمعايها 
فما بعد . أما المبارزة المقصود بها الإيذاء أو الجرح أو القتل » فى محرمةشرعا ؛ 
لأنبا ليست إلا قتلا أو جرحا أو إيذاء» وهذه أفعال تحرمها الشر يعةتحر يما قاطعا » 
فن تبارز مع 'خر فقتله » فهو اتل متعمد إذا تعمد قتله » و إذا جرحه وهو يقصد 
فتله فأدى اجرح أو نه ؛ فيو قاتل يتعنل ) أما إذا حرحه بقصد تعطيله فقط » و 
يقصد قتله » فبو جارح عمدا » فإن أدى الجرح لموته » فهو قاتل شبه متعمد . 


ولاتبيح الشريعة المبارزة لإيذاء الخصم إلا فى الحرب » ففى المرب تجوز 
امبارزة مع الحارب » و يباح قتله » وجرحه ؛ و إيذاؤه ؛ لأن دمهمهدر » كذللك 
تخوزعارزةالنائى وق كاللريياووا أنهمسل ؛ لآن البغاة تهدر دماؤعم وقت الحرب . 
ولقد ذعى رسول الله صلى اللّه عليه وس يوم أحد للبراز فأجاب » وأذن لأسحابه 
فى البراز بوم بدر » ويوم االحندق» والفقهاء يبيحون البراز » سواء دعا إليه المقاتل 
ابتداء أوكان إجابة لدعوة غيره » ولكن أبا حنيفة » لابريح للمقاتل أن دعو 


َع 


للبراز مبتدئا ؛؟ لأن ذلك تطاول و بنى فى رأيه » بيما بقية الفقهاء برون الدعوة 
للبراز ابتداء نوعا من إظهار القوة وإرهاب العدو ”' 

وتجحب أن نفرق ف المبارزة الحرمة بين حالتين . الأولى: ماإذا أحل كلمن 
المتبارزين زميله من دمه » وفى هذه الخالة تطبق القواعد االخاصة برضاء الحى عليه 
بالقتل والجرح وقد سبق أن ن بينا هذه القواعد . الثانية: إذا لم ل أحد المتبارزين 
الآخر من دمه » وفى هذه الخالة تطبق على القاتل أو الجارح النصوص اخاصة 
بالقتل والجرح » ولا يكون لاتفاق امتبارزين على المبارزة أثر على العقوبة 
الواهنة لان الانفاق على المبارزة ليس معناه الرضاء بالقتل والجر ح . 

المبارزة فى الشر يعة مخضم للنصوص العامة التى تحرم القتل والجر ح ؛ لأن 
البارزة تؤدى للقتل والجر ح . وهناك نصوص يكن أن يستدل بهاعلى نحم 
البارزة + .مق ذللق ها رواة انو يكر ع سيف يول 2 قال سول المبضل الل 
علية وس : « إذا التق المسامان سيفهما فالقاتل والمقتول فى النار » فقات 
يارسول الله هذا القاتلفا بال المقتول ؟ قال:« إنه كان حر يصاعل قتل صاحبة»؛ 
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل: د سباب الس فسوق وقتاله كفر »؛ولكتنا 
لسنا فى حاجة لهذه النصوص الخاصة لتحري المبارزة ؛ لأن النصوص العامة التى 
حرمت القتل والجر ح كفيلة بهذا التحرجم . 

وإذا أدتالبارزة إلىقتل أحد المتبارزين أوجرحه فإن القتل والجرحينسب 
لفاعله فقط » ولاينسب لمتبارزين معا » ولايعتبر اتفاقرءا على المبارزةونشوءالقتل 
والجر ح عن التقائهما اشتراكا منهما فى الققل أو الجر م قياسا على التصادم ؛ لأن 
القتل أوالجر ح النائىء عن التصادم مترتب على فعل المتصادمين معا » وعلى القوة 

الناشئة من اصطدامهما » أما القتل والجر ح فى حالة البراز فناشىء عن فعل أحد 


)١(‏ الأحكام السلطائية ص ”١‏ وما بعدها ب .واهب الجليل لاحطاب الإزء الثالث 
بن ةوقلاب اضدى المطالب المزء »الرايم ص ١95‏ الفى الزء الماشر ص 584 وما بعدها 
(59- التشريم النانى الإسلاى ) 
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المتبارز بن وقوته ولا أثر لفعل الآخر وقوته فى إحداث القتل أو الجر ح . فإذا 
تقافة سيارثان وشاع اصطد امهمأ فت لشخص أوت به 4 فإنالموة التىأدت 
لقتل أو الجر م ترجم إلىقوة اندفاع السيارتين معا والتقاء هاتين القوتين» ولولم 
تلتق هاتان القوتان لما حدث القتل أو الجر ح . أما فى المبارزة فقدرة كل مبارز 
وقوته هىالى ى بلقاعننا قعاه فإدأ صرب أسدعا الآخر 8 سوه أ واطلق عليه رصاصة 


8 صابتا اله 4 قلد س لقوة المصاب 0 مله دحل و ىف إصانته 6 


وتتفق نظرية الشر يعة الإسللامية فى المبارزة مع أغلب القوانين الوضعية 
الحدئة ع فإ.| ' حرم 000 رزة وتعافب عام با باعتار ها نحدت عنها فتلا تار 5 
أو اذا 4 ومن هذه القوأ نين القانون المصرى والقانون الفرسى . وهناك قوانين 
أخرى تحرم المبارزة تعاقب عبل ماينشأاً عنها بعقو بات خاصة » بدلامن 
تطبيق عقو بة القتل والجر ح ؛ ومن هذه القوانين القانون الإيطالى والقانون 


اليو لنذى 3 


الوب السارس 


الأفمال المتصلة بالجرعة وعلاقتها بالمسئولية الجنائية 
عا" _ الروفمال التصير بار مم : الأفمال المتصلة بالدرعة 0 


ل ن فعلا من ثلانة . فهى إما مباشرة » و إماسبب » و إماشرط . والمييز بين 
هذه الأفمال الثلابة صرورىق للتميدز بس الحاى وغير الحالى 3 





)00 .راجم كيتاب القصاءن لأحد يمد إيراهيم من.8١١‏ وما بعدها » فإنه يعطى !211 


2 الاصطدام وهو رأى غير منطق » 7 أنه .يؤدى إلى اعثبار كل تشاحر أو إعتداء ف - ل 
الاصطتاة ل وقف اغنى ع1 4 موقف المداقم أو المقأوم . 


)0 شرح انون العتوبات إلدكتورين كامل در بى والمع.د مصطق ص" احا ” 
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الباشرة : هى ماأحدث الجرعة دذاته دون واسطة وكانءلة لاجريعة »كذ بم 
خسن سكن فإن الذ.سم يحدث الموت بذاته » وهو فى الوقت نفسه علة لوت » 
وكاكنق فإنهمحدث الموت بذاته » وهونى الوقت نفسهعلة للموت »و كإشعال نارنى 
الشىء المحترق» فإنإشعال النارحدث الحريق بذاتهوهو فى الؤقت نفسهعلة الحريق » 
وكأخذ السارق مال الغير من حرزه خفية » فإن الأخذ تمحدث السرقة وهوعلةها ؛ 
وكتناول الجر فإنه حدث جرعة الشرب وهو فى الوقت نفسه علة لها , 

السبب : هوما أحدث الجرعة لا بذاته بل بواسطة وكان علة للجرعة » 
كشا الزور على ترىء اه فتل غيره وإنها علة لحك على المشبود عليه بالمو 
ولتكى الشيانة لأقدخ انا الوك عرو ناخو 3 بواسطة فعل الحلاد 
الذى يتولى تنفيذ < القاضى الذى صدر بالموت . وكفر بثرفى طريق المنى 
عليه وتغطيتها حيث إذا مرعليها سقط فيها وجرح أومات » فالحفر هوعلة اللوت 
أو الجرح ولسكن الحنر لا حدث الجرح أو الوت بذاته » وإنها محدثه بواسطة 
سقوط الغجنى عليه فى اليثر . 

ونستطيعأن نفرق بين المباشرة والسبب بأالمباشرة تولد الجريمة دون واسطة 
وآن القسي ولد الناشية | وهو بواشطلة لتواك الاقترة الع كتو لدعترا اجرف .+ 

وللسبب ثلاثة أنواع : 

(1) سبب حسى : وهو ما يولد المباشرة توليدا محسوسا مدركا لا شك فيه 
ولاخلاف عليه سوا ءكان السبب معنويا أوماديا »كال كراه على القتل والجرح 
فإنه يولدنى المكردداعية القتل والجرح دوق شلك © وتكزو وار او مطورق الخو عارة 
وتغطيتها » -حتى إذا مامر عليهاسقط فيهاوماتأوجرم » فلاشكأن المفر هوالذى 
تولد عنه التردىثم لوت أوالجر ح » وكإشعال النار فى الببت الذى ينام فيه الحنى 
عليه حتّ إذا ما اسنيق ظ كانت الارقد أحاطت بهوقضت عليه؛ وكإظلاق حيوان 
مفترس على اق عليه بقصد قتله يفترسه الخيوان » كاين طفل ل < 





لت 2 


وى ل نوا ا اا ناي ببطوية وف ‏ الر ا ب 
محسوس مدرك لا رشك فيه ولا مختلف عليه . 

(ب) سبب شرعى:وهو مايولدالمباشرة توليدا شرعيا »أى : أساسهالنصوص 
الشرعية » كشهادة الزور بالقتل والسرقة فإنها تولد فى القَامّى داعية المكم 
بالموت على القاتل والقطم على السارق » وتنفيذ الحك وف اسان الرت 
والقطع » وكتعمد القاضى أن 5 ظلما بالقتل أو القطم ؛ فإن تنفيذ هذا الحم 
يؤدى إلى مباشرة الموت أو القطع . 

( + ) سبب عرف : وهو ما يولد المباشرة توليدا عرفيا لاحسيا ولا شرعيا » 

كترك الطعام المسموم فى متناول الضيف » وكالقتل بوسيلة معنو بة مثل الترو يع 
والتخويف والسحر . و يدخل تحت السيب العرفى الاسباب المسية التى يعدت 
فأصبحت مشكوكا فهاأو مختلفا علمها » ومثل ذلك إشعال نار فى مسكن 
شخص بقصد قتله » فإن إشعال النار سبب محسوس لهوت إذا مات النى عليه 
خترقا » ولسكن إذا أنقذ الى عايه ووضع فى مستشى لعلاجه فانهدم المستشنى 
على الحنى عليهومات نحت الأنقاض :فإن إشعالالنار يصبححسببا لدوت مشكوكا 
فيه أو مختلفا عليه » و ينقلب إلى سبب عرق . 

والسبب العرفى قد يكون ماديا وقد يكون معنو يا » وإسمى السيب بالعرق 
لأن حد السيبية فى النوع هو الحد المتمارف عليه » أى ما أقره عزف الناس 
وقبلته عقو هم 0 

الشرط : هو مالا محدث الجرعة وهو علةِ لا » ولسكن وجوده جمل فعلا 

آخر محدثا للحرعة وعلة لها . ومثل ذلك أن يلق إنسان بآخر فى بثر حفره 
ثالك اغير غرض القتل فيموت الثانى » فإن ما أحدث الموت وكان علة له هو 
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الإلقاء فى البئر لا حفر البثر » ولكن الإلقاء ما كان يمكن أن يكو نلهأثرهالذى 
حدث لوللا وحود امس فو<ود اليثر شرط لجرعة المتل الى وفعث بواسطة 


الإلتقاءنى البثر . 


هاس ملم المباشرة والسيب وال طر: صاحب الشرط لا مسئولية 
عليه ما دام لم يقصد بفعله التدخل فى الجرعة أو تسهيلها أو الإعانة عليها ؛ لأن 
فمله لم يحدث الجريمة ول يكن علة لها » ولو اقتتصر الأمس على فعله ما وقعت الجر بمة 
بأى حال » وإذا كان الفعل شر طأّ وقوع الجرعة إلا أن فاعله ل يأته بقصد إجراءى. 
ولكن صاحب الشرط يسأل جنائياً عن فدله إذا قصد به التدخل فى الجرعة 
أو تسبيلها أو الإعانة علمها وذ بق حون تعرعرت ار فات 
من سقطته فلا مسئولية على حافر البئرء كن إذا حفر البثر بقصد تسهيل 
الجريمة لخافره مسئول » ومن «ستدرج القتيل ل قتله مسئول إذا قصد تسهيل 
الجريمة » ولا يسأل إذاكان لا عل له ما دير للقتيل”'* . 

أما صاحب المباشرة والتسبب فكلاها مسئول عن فعله ؛ لأنه علة للجريعة 
ولا يمكن أن نحدث الجرعة بدوه » على أن الأض فى ديق اللنكر لية” يناق إذا 
كان الحنى عليه قادراً على دقع أ ترفمل المباشر والمتسبب » وقد وضم بعض الفقهاء 
القواعد الآنية ل هذه الخالة : 

أولا : إذا كان الفمل مؤدياً بطبيعته لاجربمة والدفم غير موثوق به » فإن 
للباشر أو المتسبب يسأل عن الجرعة » ولا عيرة بسكوت الحنى عليه عن دفم 
الفمل أو إهاله فى ذلك ؛ لأن الفعل هو الذى أحدث الجريمة وهو علتها ؛ وليس 
لسكوت الى عليه عن دفم الجرمة أو إماله دخل فى حدوث الجرعة » ولا 
عدر عات أن يكون علة لها فن أحدث بآخر 5-5 قصد قتله ات من 
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الجرح فالفاعل مسةول عن القتل العمد ولو اتنع اجنى عليه عن معالجة الجرحم 
أ وأهل ق علاجه . 
ثانياً : إذاكان الفمل لا يؤدى بطبيعته لاجرعة وكان الدقم موثوفا هفل 
يدفم الحنى عليه الفعل » ف هذه الالة يأل الجانى عن الفعل فقط ولا يسأل 
عن التتييحة الت ترتبت عليه ؛ لأن الفعل لم يحدث النتبجة ول يكن علتلحاء و إنما 
ظ الذى أحدثها موعدم الدفم من جبة الى عايه » ومثل ذل أن يلققى شخص 
آخر فى .ماء قليل لا ينرق » فيبق هذا الآ+ ر مستتاقياً فى الماء حتى يدركه اانوم 
أ حتّى تتصلب أطرافه من البرد فيغرق » قسئولية الحانى قاصرة على الإلقاء فى ف 
الماء فقط ولا يسأل عن نتببحة الإلقاء ّالا وهى الموت ؛ لأن اللوت لم ينشأ عن 
إثقاء اليك ف اللاء و اما كان قيس يقائه فى ماده غل أنه يشترط أن يكون 
ليت قد بق فى الماء مختاراً مم قدرته على الخروج منه » فإذا حدث له شلل 
أو كسرأو إغماء نتيجة إلقائه فى الماء فعاقه عن الخروج أو غرق نتيحة لذلك » 
فالإلقاء فى الماء هو الذى أحدث الدرعة وهو علتها ؛ ومن م يسال عن القتل. 
اشر الإلقاء أو تسيب فيه 
ولا خلاف بينالفقهاء على هذا المبدأ ولكنهم يختلفون فى تطبيقه » فالشافعية 
مثلا رون أن من فصد ف ريط ح فيفع رك دمه ومات لأسا ل هن قصده 
عن القتل ؛ لأن الفصد لا يؤدى بطبيءته للدوت ولأن اميت لو ربط محل الفصد 
لا تزف © .والحتائة رون أن'من ٠‏ أحدث النصد مَقَوَل عن القتل ؟ لأنه أحدث 
الحرح اللا أو للنويت اولان اقم لش ما 07 ؛ 
ثالماً : إذاكان الفعل يؤدى بطبيءته لاجر ية والدفم عل الويين 
0 ن. السباحة فى ماء مغرق فلم يسببح ورك تمه ينرق و5 لاق شخصض فى 


نا 


تأر ليله إستطاع أ اخروح مها فبقفيها حت احترف 4 ف هاتين الحالتين وأمثاهما 
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خلاف » فالبعض برى أن الفاعل قاتل ؛ لأن الإلقاء فى الماء يدهش الملتى عن 
السباحة فيغرق ؛ ؛ ولآن اعيات الى فى اأنار تتشنج بإأقأنه فى النار فتعسسر عليه 
الاركة © .ولآن العادة أت لا يستسل الناس للموت ف ن الموت نقيجة للإلقاء . 
عرق البفشن أن الفاعل لا يعتبر قاتلا مادام المنى عليه كان يستطيع السباحة فلم 
يفعل » والخروج دري الثار فبق فيها” ؟ » وكلا الفريقين برى الحاتى معولا 
انا ف بولدكن التريق الاو قعل ميق للاامى بععة القدل بويا عل ارق 
لخر مسئولا عن الفعل دون نتيحته قياساً على الخالة الثانية » وأ كثر الذن 
يترون الفاعل قاتلا يعتبرونه قاتلا شبه عند لا قاتلا عمداً ؛ لآأن الفعل لايؤدى 
غالبا لوت . 

كأرم الفرق» بين مسدوا.: الباسر ومسولي السب السا ف 
الشريعة الإسلامية أن المباشر والمتدب بكلاها مسئول جنائياً عن فعله» لكن 
المساواة ىق المسئولية لا استلزم تساومهما فى العقو به فى- رأئم الحدود ؛ لأن القاعدة 
فى جراتم الحدود أن عقوبة الحد لا تحب إلا على مباشر” فلا يمكن إذن أن 
يعاقب المتسبب بعقوبة حد.» وإا يعاقب بعقو بة تمزيرية » ويمكن تعليل هذه 
القاعدة بأن الأصل ف العراك ارتكابيا بطريق: المباقيرة #:وآن جرائم الحدود 
يغلب ارتكابها بريق المباشرة ويقل ارتكابها بطريق التسبب نقصصت 
عقو به الخدود 3 عماهو أصل وعا يغلب وقوعه . 

أما جرائم القصاص فمقوباتها وإن كانت مقدرة كعقوبات المدودإلا أننا 

تقم على المباشر والمتسبب معاً عند مالك والشاففى وأحمد ؛ لأن هذه الجراتم 
تقم غالبا بطريق التسبب فلوقصرت عقو باتها على المباشر فط لتعطلت نصوص 


)١(‏ ماية اتاج ب لاص ع" 6 المنى < خا ص 5505 البحر الرائق <م 
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القصاص لإمكان الجانى أن يعدل عن طريق المباشسرة إلى طريقة السب 0© 
ولكن أنا حنيفة لاسوى بين عقو بة القتل العمد المباشروالقتلالعمد ,التسيب7") 
مع أنه يعتبر الفعل فى الحالين قتلا عمداً » وهو بخصص عمو بة القصاص للقاتل 
المباشر و يدرأها ع القاتل المتسبب » وححته فى هذا أن عقوبة القتل العمد هى 
القصاص » ومعنى القصاص الماثلة » والقصاص فى ذايه قتل بطريق المباشرة . 
فيجب أن يكون الفعل المقتص عنه قتل بطريق المباشرة مادام أساس عقو بة 
القصاص الماثلة فى الفعل » فن حفر بثراً لسقط فمها آخر بقصد قتله لا يقتتص 
منه ؛ لأن الحفر سبب القتل ولكنه لم يؤد إليه مباشرة » ومن شهد على آخر 
زوراً بأنه ارتسكب جرية عقوبتها القتل لك عليه بالقتل على أساس هذه 
الشهادة المزورة لا يقتص منه ؛ لآن ا 2 5 ولقم بالإعدام 
إلا أنها لم تؤد لإعدام المشهود عليه مباشرة”'' . - 

وفى جرا' 6 التعزير لا فرق بين عقوبة المباشر والمتسبب » فالعقوبات المقررة 
ما واحدة » ولكن هذا لا يقتضى التسوية بننهما فى نوع العقو بة التى توقم على 
كلمبما ومقدار هذه العقوبة ؛ لأن عقو بات التعازير غير مقدرة ؛ وللقاضىحربة 
فى اختيار العقو به من بين عو بات معينة » ونحديد مقدار العو بثمن بين حديها 
الأدنى والأعلى 

- : مرى مولي البار والتندب إزا "مهمع سيب وصاسرة‎ ١١ 
إذا الجتمم سبب ومباشرة فلا تخرج الأمر فى تمحدد «مسنثولية المتسيب: والمباشير‎ 
- : عن حالة من: ثلاث‎ 

2 المفتى ج وا ص 839" أسى|اطاليج 4 ص 5وما يعدها - مواهب الخجليل ج52‎ )١( 


(؟) يعتر أبو حنيفة القتل بالتسببتتلامباشراً إذا كان من باشمر القثل أداة فى يد المتسيب 
كا فى حالةالإ كراه . 


(؟) بدائم الصنائم ج لاص 88" . 


/اة م 


الأولى  :‏ أن يغلب السبب المباشرة : ويتغلب السبب على إلباشرة إذا لم 
تكن المباشرة عدوانا » وفىهذه الحالة تكون المسثولية على المنسبب دو نالمباثس 
.كقتل المحكوم عليه بالإعدام بناءعلى شهادة الزور» فتنفيذ السك ععرفة الجلاد 
هو المباشرة وشهادة الزور هى السبب » ولما كان فعلى الجلاد لايعتبر عدوانا كان 
صاحب السبب أى شاهد الزور هو القاتل » وهكذا كنا تغلب السب بعل المباشرة 
انتفت مسئولية المباشر ووقءت السئولية على عانق صاحب السبب””؟ . 

الثانية  :‏ أن تغلب المباشرة السبب  :‏ وتتغلب المباشرة على السبب إذا 
قطعت عمله » كن ألقى إنسانا فى ماء بقصد إغراقه نفنقه آخ ركان يسبح فى الماءء 
وكن ألق تمان هو خافق تتاقاء الخو فين توضولة إل الأون فال رافيعه 
بسيف ء أو أطلق عيارا ناريا قتله قبل وصوله إلى الأرض » فالمسئول عن القتل 
فى هذه الصور هو المباشر وعليه وحده القصاص » أما المسبب فيدزر على فعله 
فقط ولا بحاسب على نتيحته وه الموت . 


ويرى البعض أن المباشرة لاتقطم عمل السبب إذاكانت السلامةمن السبب 
غير متوقعة » كن رمى آخر من شاهق لامكن أن سل منه فتاقاه آآخر قبل أن 
فل ال ا وي بالسيف » فإن السبب فى هذه الخالة يعتدل مع المباشرة » 
دكن ن كل من المباشر والمتسبب مسئولين عن القتل ؛ لأن عم لكل منهما يتمهم 
عل الاخن» أما اذا كان السبب سل منه فتقطع المباشرة عمل السبب على الوه 
الذى سبق بيانه”'" » والمفروض فى الأمثلة السابقة أن المباشر والمتسبب لس 
هما اتفاق على الحر عة . 


ظ ويرى أنو حنيفة أن اناك تان السسيب ذاعا "كلما احفهار كانت الما 





(١)اأسئ‏ الطالن وام كات نواهسن اللدن ويه ين 13 
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عدوانا » بحيث يضاف الل 9 إل الباك ير دون 00 وإضافة الح ا 
المباشير دون المتسبس لا يترتب عامها إعفاء المتسبب فهو مسئولعن فعله كلا كان 
فعله معصية . 
وأهمية هذه القاعدة لاتظبر إلا فى جرائم الدوى والتساض. > ارات 
تغليب المباشرة على السبب و إضافة الحك إلى المباشر يؤدى إلى قصرعةو بةالحد 
والقصاص عل المباشر دون غيره » ويمءل عقوبة المتسبب التمزير كلا تغلبت 

المباشيرة عل البنسن.: 

ظ القالئة «ح أن يقد لالس والباشرة : ست يأن يتساوئ أثرها فىإحداث 
الحرعة » وفى هذه الخالة يكون المتسبب وامباشر مسئولين معا عن نتيجةالفغل» 
كال 1 اه على القتل.والأمربه ؛ فإن المكرهو ألأمس سسسئوا لان عن القتل كايسال 
كوه و امون 

وعند اف حمنة أن الع لا يعتدل مم بعر المباشر: أبداً ؛ لأنه يضيف الح 
للمباشرة كا اجتمعت مع سرب وكانت غدواتاءوهو فى هذ اتخالف مانراه مالاك 
والشافى وأحمد » وإذا كان أنو حنيفة يعتبر الكره مسئولا عن القتل فليس 
ذلك لأنه يرى اعتدال السبب مع المباشرة » وإنما ؟ لأنه يعتيرصاحب السبب 
مباشراً إذا كان المباشر آله فى بده . 

رابطٌ السه..: والْسوامٌ : - ويشترط لمسئولية الجالى عن اأرعة 
الى تنسب إليه أن تكو تناه عن تن عرران كرة..يق لعل الدع اتاد 
والنتيحة الج ال عنها رابطة السيبية . 


وقد لايصعب القول بوحود رابطة السدبية بين قعل الجا ونتدحته ) إذأكان 
ذيل الحان سباشرع لاتضال. الفدل القحة ااتسالا شاشر + أما ذا ان فل 





)001 الأشياه والنطاسن ص ١م‏ ©كلة القانون والاقتصاد السنة السادسة ص ١8ه‏ . 
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كال مدا فثد ضيه فى كقتر ردن الالضوال القول توسدوو ا نطة السفيية بوي 
الفعل والنتيحة حيث لا يتصل الفعل اتصالا مباشراً بنتيحته » وتتحلى هذه 
الصاعب كلا تعددت المال الؤْدنة للنقيجة فساعد بعضها عمل البعض » أو قطم 
بعضها عمل البعض » وكلا بعدت النتتاعج ؛ وتوالدت الأسباب بننها وبين الأخمال, 
وششنوط فنا يق هذه السائن وتيين سكا 

869 تعرر الملل امد , للدي ؛ القاعد: أن الحانى سأل عن أنيحة فعله 
إذا كان فعله وحده هو علةَ النتيحة » أوكان لفعله إذانظرإليه منفرداً عن غير.ء0© 
دخل فى إحداث النتيحة » فالجاتى مسئول عن نتيجة فعله سواء كان هو الذى 
أحدت النتيجة وحده أوكان أحد العواملالت اشتركت فى إحداثهاء فنأحدث 
بآخر جرح قاتلا بقصد قتله فأدى الجرح للهوت فهو مسئول عن القتل العمد» 
وإذا كان بالحنى عليه إصابات قاتلة من قبل فأحدث به الجانى إصانة أخرى 
قاتلة هات مها حميعاً ٠‏ فالجانى مسئول عن القتل العمد ؛ ولو أن الموت تتيحة 
لكل هذه الإصابات » و يسثوى أن تكون الإصابات التّى كانت باللحنى عايه 
ناشئة عن فعله هو كا لو جرح نفسه أو عن فعل غيره » ك لو ضر به إنسان 
3 ميشه حيوان . 

وإذا كان بالحنى عليه إصابات قاتلة سببهافعل مباح كالدفاع التررضن عا 
فأحدث به آخر إصابة أو إصابات أخرى عدواناً بقصد قله فات 0 
الإصابات » فالجاتى مسئول عن القتل ااعمد » ولو أن بعض الإصابات التىأدت 
للدوت ناشئة عن فعل مباح » وكذلك الحم لو كانت الإصابات السابقة غير 
عمدية » وهو نفس الحكم 5ق الإصابات غير العمدية أو الناشئة عن فعل 
مباح لاحقة بالإصابات التى أحدثها الجالى وليست سابقة عايها . 

٠‏ وإذا كانت بعض الإصابات أغش من بعض » فإن الجانى الذى أحدث 


. المفروض أن الجاتى لا علاقة له بغيره من الفاعلين‎ )١( 


ع٠‎ 


أسط الإصابات مسئول عن القتل العمد ما دامت إصابته مهلسكة بذاتها أو لما 
دخل فى القتل على انفرادها غك أنه لا عبرة بعدد الإصابات التى بحدلها كل 
حان » فل وكان بشخص مائة إصابة أدت إلى قتله » فالجانى الذى أحدث واحدة 
منها فقط مسئول عن القتل مادام لإصابته دخل ف القتل على انفرادها ولوكانت 
بقية الإصابات من فمل شيخص واحد . ظ 00 
وإذا أساء المحى عليه علاج نفسه 1 أهمل العلاج » أو ع 525 بعلاج 
| جرحهأو بإجراء عماية فأخطأ العلاج أو قصر فى العملية » وساعد كل ذلك على 
إحداث النتيجة فإن الجانى مع ذلك يسأل عن القتل العمد » مادام فمله مهلكا 
بذاته » أو كان له منفرداً دخل فى إحداث النتيجة . 
إن الى ملهيريةا ارين أرنضير تير تدان مسكرلا عن 
قتله عمداً إذا ضر به أو جرحه ضرا أو رحا لا يقتل: الصحيح أو الكبير ؛ 
مادام من غأن هذا اضرب أو الجرح أن يقتل المريض والضعيف والصغير . 
1٠‏ القطاع فمل الموانى : س و يسأل الجانى عن نتيجة فعله مالميتقطم 
قعل الجاتى بفعل آخر يتغلب عليه ويقطم مله » ففىهذه الحالة يسأل الجانى عن 
الفعل دون نتيجته » فن يرح إنساناً جرحاً قاتلا بقصد قتله يعتبر قاتلا له عمدا 
:إذامات من الجرح » ولكن إذا جاء ثالث فقطم رقبة الجريح فو القاتل » 
والأول جارح لا قاتل ؛ لأن فءله انتقطم عمله وانقضى أره بفعل الثالث 
ويس أل الجانى عن الفمل دون نقيجته إذا انقطم أثر الفمل فل يؤد لانتيجة» 
ولوكان الجانى قاصداً النتيجة » فن بحرح | إنساناً قاصداً قتله فيشئى الجرح ل 
تاعكباره تعاريها لا قاتلا أن ال ع اقل اه فلم يؤد للدوت . 
اسم نوا العلل والمسيساتٌ قاذا : إن الحالى سأل عن نتيحة فعله 
إذا كآن فعله وحده هو علة اأنتيجة أو كان لفعله إذاتظر إليه متفرداً عن غيره 
دخلق , إحداثالنتيخة » ؛ وشلبه عالقا غدة ا 5 فىالشر دعة 0 من السمبل تطبيمها 


اكع 


٠‏ كلا كان فعل الجاتى علة مباشرة للنتيجة » كذ بح شخص بسكين ؛ فإن الذي علة 
مباشرة لاموت . ولكن المسائل لا تعرض دافا هذه السهولة » فيناك حالات 
كتيرة لآ مكون فا فل التحاق دو الءلة المباشراة لانتيجحة ٠‏ وإتما تتولد الملل 
وتتوالى بين الفعل والنتيحة حيث تضعف صلة السببية بين الفء المنسوب للحاق 
والشيحة الال فنا »وفيت د التيل عن النتيحة ولا مكوو سا مباتر) 
لها » ومثل ذلك أن محدث الجالنى بالحنى عليه جرح بقصد قتله فينةل الحنى عليه 
إلى الستشى فيحدث حريق بالمستشى عوت فيه الجنى عليه » فبل يسأل الجااق 
عن الموت باعتيار أن الحرح الذى أحدئه سيب نقل الى عليه إلى المستشق » 
وَأ النقل تولد عنه موت امجنى عليه محترقا» أم يسأل الحانى عن الحرم فقط ؟ 
وكثل ذلك ابا أن يقيد مهم ن زور عل اخر اله قتل ثالث » فيحك على 
الهم البرىء بالمئل و طقل قيه ع م تبين بعد ذلك براءته , فل بعثير شاهد 
الزور قاتلا باعتبار أن فعله علة لاحم وان الحم تولد عنه الأمر بالتنفيذءوأن 
الأمر بالتنفيذ تولد عنه قيام الجلاد بقتل المحسكوم عليه ؟ 

ول هذه الصعو بات يفرق الفقهاء بين ثلاثة أنوا اع من العلل بوالاسداب»» 

أوطات, الغلا :والاعات الحسية : وهى العلل التى تتولد عنها النناتم توليداً 
وتنا در كا لآشك فيه ولا خلاف عليه » بغض النظر عما إذا كانت النتيحة 
قد تولدت عن العله مباشرة 1 0 #لتولدت عن عله متولدة عن العلة الأول 
5 5 ن فعل ال<الى عله حسوسة ومدركة للنتيحة فهو مسئول عن النتيحة ؛ 
"تغال النار فى بدت اخنى عليه بقصد قتله » حتى إذا ما استيقظ كانت النا 
قد أحاطت به 0 5 اأنحاة نات محترقا » وإن الحانى وضع الثار فى 5 
وكان وضعها علة فى احتراق النزل » وكان إحراق الل عل فى موت الى 
عليه محترقا . 

انبها ‏ العلل والأسباب الشرعية  :‏ وهى العلل والأسباب التى تولد 


ركه 


- تائم البيد سأل ع الحابى عمتصى النتصوص الك سرعية ة » كاعتيا بأ رشاهد الزورف حر ع 


التتقاتلا لامحكوم عليه . وهذا النوع من العلل يتحمل الجانى نتيجته التىتزتهها 

عليه النصوص ميما بدت النتايم وضعقت صلة السيبية بين النتامج والفعل... 
#ائها :العلل والأسباب العرفية : وهى كل عله أوسبب لايولد النتامتوليذ. 

ا داك ا كل مالا يدخل نحت النوعين 


ا 


المأ مين 00 وتنسب العاة أو الس سان اعرف لذن حول السدمية هو المدالمتعارف 
عامة أى : 0 ١‏ لزاه عرف الناسى وقباته عقوطم ٠.‏ 
رح هذا التوع من العلل أن الجالى يتحمل النتاتح مهما توالدت العلل 


20 
من 


ْ ا . 00 0 7 5 0 
ألا ساس 6 إدا كانالعر فا يمكصى عسئولية هده النعا 2 0 5 إذا كان اله زف 


لطع و امسكة أمئنه عن | لوت اعم قلا 9 غديا 4 معاد له وحر ف سشحخحص فأر, 5 4 رك 4 . 


سيدا 
أ 


5-5-3 عليه بقصد إغراقه فى لخة لانجاة منها فاما أشرف القارب على الغرق الل 
الغ عليه بنفسه فى الماء شاحاً فالتقنه حوت » فإن الجالى يسآل عن القتل . 
0017 عل 1 الحانى وهو خرق القاربلم يكن العلة أو السب المباشر المؤدى لامو 
كان عأة أ غرف القار بع لان غر 8 القار ب عله د لإلقاء جين عليه بنفسه ق 
ارهد لاقع دن الئلة الكغيرة علة لالتياء لوف 0 وهذه الدزة الاخيوة هن 
اث أدت مباشرة لهوت » ويسأل الجاتى عن النتيجة الثى ترتبت على دمله مم 
1 الفا وتو الها وقد" االتيحة عن قبل 4 لآق التراقم يخبراضلة السيبية قاعة 
7 من ذلك كله ويعتبر الحالى قاتلا . وإذا ضرب ااعالى ما بفصد قتله 
١‏ حدث به إصابات استلزم علاجها وضع المحنى عليه فى مستشق اين لزال. 
أ "0 5 بكس هم | أنستشقى وفوت اح عليه ' 2 الأنقاض 6 فإنالحابى ١‏ هال اا 
1 4م ولا 0 عن م اأنتيحة المها بيه وهى اموق »وو ات الموت كان عله 
0 اي عأيه 0 وكان وجوده بالمستشى عله لمعل الج فى ؛لآنالءعرف 


ليجو داق اناج كاله الى والوائسر للد عازى أغيال التسدرواالخدر:* 


ا 


بقصد قتل إنسان معين لايسأل عن القتل إذا مات الشخص المقصود » وإنا 
قدا عن ٠‏ الأفمال ال أناها دون نتيعتها ؛ لأن عرفنأ اليوم لا يعترف بأل المعو 

يؤدى للمتل . 
99” لظرير السديد فى الشر يه : # و عكننا أن نستتخلص مما سبق 
نظرنه السببية فى الشر بعة وى أن الجانى لا بسأل عن نتيحة فعله إلا إذا كان بين 
الفمل والنتيجة رابطة السبدية » وهى الرباط الذى بر بط الفمل الحاصل من الجانى 
بالنتيجة التى يسأل عنها » أوهى الرباط الذى بر 557 بالمسيب والعلةبالعلول , 
اذ توفرت هذه الرابطة كان الالى مسئولا عن نتيجة فمله » وإذا انعدمت 
وائظة البمووة امن الندن سرس وقامت هذه الرابطة ثم انتقطعت عقيل 0 
أنتيجة سواء كان الانقطاع ظوهها أو يق شنم اخيع دان دان ها لعن 
فمله فقط ولا بسأل عن نتيحته . 

ولا وكترظ اتسكوق فذن اللا عدو :النسب الوعية الخوة: لبي وياد 
يكن أن يكون فعل الجانى سببا فمالا فى إحداث النتيجة » و يستوى بعدذلك أن 
لفحل لكان فى الدع سريي النتحة ويدوع 0 أو مبيييا نين أقدال أو هوا 
أخرق ترجم التق لخن عليه أو القت 8" أء ترجم ال عالة اخ وانة 
الداضفية و الصحية . 

والحاى مسكول عن تتيحة فعله سو 0 كمه كله اشر للنتيحة أو كاي 
عرة كير مواقتر 8 النتيحةت ل هو سر ل عر كانك النقحة عله القلة وهال 
أترى تولدت من فمل الجاتى » مادام المتعارف عليه بين الناس أن يكون الجانى 
مسئولا عن مثل هذه اللالة . 

ولا إسمعم الفشهاء بتوا! لل اسان والدا وتوالها إلى غير حد» بل يقيدون 
التوالد والتوالى بالعرف شا اعتبره العرف سببا للنتيحة فهو سبب لما ولو كان سببا 


5 


وقد سلك الفقماء هذا الاك ؛ لأنه أقر ب إلى العدالةو أ لصق بطبائع الأشياء» 
فلو أنهم ١‏ كتفو | فى تحدد رابطة السببية بالسبب المباشر فقط كا فعل شراح 
القانون 0 نسى فى القتل العمد لأدى ذلاك إلى خروج كتيورين الافقال: الى 
يعتبرها العمل والعرف تلا ؛ وأوأنهم بالغوا فأخذوا 0 5227 غير سباك 5 
فعل بعض الشراح الالمان لأدخلوا فى ذائرة القتل أفعالا كثيرة لايعتبرها عرف 
الناس ولا منطقهم تلا . 

وف ابعل ذلاك جاءت نظرية السيبية فى الشر يعة مرنة تتسع لكل مايتسع 
له عرف الناس ومنطقهم غادلة لذ نها تعتمد علي شءور الناس بالعدالة وإحس اسم 
عاك بل ان جمل العرف مقياسا تقاس به كقابة السبب لتحقيق اانتيجةهوالذى 
ضن لنظربة الشر يعة البقاء مابق الناس ؛ لأن الناس سواء تقدموا أو تأخرواجهاوا 
أو تعاموا للم 
الص عه تمدن مع عرفهم 9 اعد اله 0 وقت 0 ظرف . 


719 بين الشمر »م والقوائين : ونفارية الشر بعة فى السيبية تفضل 


على قدمبا النفارية الفرنسية وتتفق مع أحدث النظاريات التي ظمرت فى داترة 
القوانين اأوضعيه . 

فالشراح الفرنسيون حتى اليوم لا يقبلون فى القتل العمد إلا السيب المباشر 
أى : السبب الذى يؤدى الءوت بشرط أن لاتتوسط بينه و بين لوت عوامل 
أخرى تؤدى بذاتها للدوت أوتساعد على إحدائه » فثلا إذا ضرب الجالى شخصا . 
أو جرحه بقصد قله فأهل الحنى عليه العلاج أو أ ساء علاج نفسه أوكان صريضا 
أي نا فساعد إهاله و ود ضه أو ضعفه على الوفاة » فإن الضرب 


00 هناك 


+ 
ا 


0 الجراح لا تعشازر 8 ا ر الشراح آم رنسيين عله فنائف! 
عوأما ارق ال عل إحذدا به الوفاة وقل لاتمدث | الوفاة و تكن 


هت 


و يطبق الشراح الفر نسيون نظريتهم هذهف حالة القتل العمدفقط » ولكنهم 
لاون ,اساي كنول العنن غير 0 القتل الإطأ » وفى هذه التفرقة وحدها 
ما يؤكد أن نظريتهم معيبة ؛ لأنه إذاكان العدل يقتضى أن لا يقبل فى القتل 
العمد إلا السبب المباشر فن الفلم أن يقبل السبب غير المباشر فى القتل الخطأ » 
وإذا كان العدل يقتضى أن يقبل السبب غير المباشر فى القتل اعلطأ'فن الف أن 

لايقبل فى القتل العمد . 

وأحدث نظريات السببية تأخذ بالسبب المباشر وبالسبب غير للباشر معا» 
وقد ظبرت هذه النظريات الحديثة فى ألمانيا واتجاترا و إيطاليا وسويسرا وانتقات 
إلى غيرها من البلاد . وتعتبر النظريات الألمانية فى السببية أنموذجا لأحدث 
النظريات فى السببية ولذلك سنكتفى بعرضها . 

وأول النظريات الألمانية هى نظرية السبب الأقوى أو السبب الفمال» 
ومقتضى هذه النظرية يسأل الجانى عن النتيجة إذاكان فعله هو السبب الأساسى 
فى إحدائها » ولوكانت هناك عوامل أخرى ساعدت على إحداث النتيجة ؛ لأن 
هذه العوامل تعتبر شروطا لحدوث النتيحة لا أسباب لها مادام أنها لاتقوم 
بالدور الأول فى إحداث النتيجة » أما إذا قام أحد هذه الموامل بالدور الأول 
فى إحداث النتيجة فإن النتيجة تنسب إليه ويصبح فعل الجانى شرطا الحدوث 
النتيجة لاسببا لها . وقد أخذ على هذه النظرية أنها تقوم على المفاضلة بين العوامل 
التى تؤدى لإحداث النتيجة من حيث قوة هذه العوامل وضعفها » مع أمها جميعا 
ضعيفها وقويها ضرورية لإحداث النتيجة » ولوامة 0 ضعيفا لا 
اننهت النتيجة إلى الشكل الذى اتنبت به ظ 

وقد ظهرت بعد ذلك نظرية ثانية هى نظرية التعادل أريد منها معالجة عيب 
النظرية الأولى » ولذلك فإن أحابها لايفاضلون بين المواملالتى تؤدى لإحداث 


النتيحة بل يضعونما حميعا قْ مستوىق وأحدد 6 وعدم أن فعل الجالى هو العامل 
( © التغمر يم الجناتى الإسلاتى ) 


ع 


هه 


بغص النار عن 0 الأخرىا أ ا إحداتها 4 سود . 


تسكون العواء لى عادية أو غير عادية » راحعة إلى فعل الجنى عايه أ و قعل غيره » 
اشئة عن الته الطبيعية أو حالته الصحية ؛ قاطعة لفعل الجانى أو غير كاعلية + 
وقل أخل عل نظر له 3 التعادلاً 5 حمل |الحابى النتيحة رم اتقطاع و فعله بفعل 
ادق دون تت لحدوث الثنه يجة 6 2 أ سمح د لد العلل والاسات 


-دناا ك2 .غير حد وثدما ل الجا الت عوك م اعتبارها اده عن فعله الذى. انقطم 1 


0 رينت لآلا ند هر ظر 5 ة السيب 0 م6 وقد 0 2 


و 
عيوب نظر به التعادل 4( وها تقوم عل الأساس 


ولكتنا لا تحمل الحانى المسكولية عن : النتيحة إلا إذا أعتبر فعله سنيا ملاءا 
لاحدا تت النتيححة 4 ويعدر السدب ملاتما إذاكان 9 5 الإحداث الْنْدء يبحة ة طيمًا لما 





تعارف عليه الناس ومأ تققصيه طبائع لأشياء ٠‏ | 


ابعل بة الع اللاثم الأمانية تقوم عل 9 5975 الى تقوم علمهأ 
النظرية الإسلامية 16 تكاد كلام تؤدى اله تقس اسع التي تؤدى إلمها 
الأخرى » من حيّث: رت بالسئولية 5 » ولعل أم ٠:‏ بينهما أ نْ النظرية الإسلامية 
سبات النظرية الأمانية بثلاثة 'عشر قر قرنال. ا النظرية الألمانية تولدت عن 
نظريات ا تطور عسل بعك أخرى ؛ لتأخذ بما يتفق مع الشر يعة 


اكع 


التمتلاللثًا 34 
فار تفاع المسئولية اآنائية 


ع 935 علد ارتفاع اولي الهنائم : ب ببنا شا سبق أن المسئولية الجنائية 
30 0 وهإاوثة - ١‏ - وده - 9 ا 3 0 . ١‏ ٍ 
توم على اسن م2 4 : ص 60 تيان قعل حرم (؟)أان تون الفاءا ,محتارا 
09 أ مكو مدو كا 5 فإذا توفر ته ده الامو العلاية 4 وفرت المسكولية 
الجنائية » وإذا انعدم أحدهاء م يعاقب المانى غلى فمله » على أن عدم العقاب ‏ 
لابرجم فىكل الحالات إلى سبب واحد بعينه » فإذا لم يكن القعل محرما فلا 
مسكو لية إطلاقا ؛ كالول غير حرم ؛ والمسئوليةلا تكون قبل كل ثىء إلا عن 
فعل يرم » و إذاكالالفعل>رما »ولكن الفاعلفاقد الإدراكأوالاختيارفالمسئولية 
الجنائية قائمة . ولسكن العقاب يرتفم عن الفاعل لفقدانه الإدراك أو الاختيار. 

فالمسئولية تفع إذن 6 أما لدت يتعلق بالفعل 34 وأما لسيكتب برجم للفاعل 6 
وك الماله الأولى بكو العمل مماحا 34 وف الخالة الثانية سق الفعل محرما 6 
ولكن لا يعاقب على إتيانه . 

96" أسساب ابر باهم : يبا القعل ارم فىالشر يعة الإسلامية ؛ لأسباب 
متعددة ؛ ولككتااكا ترجم » إما لاستمهال حق » و إما لدذاء واخنى + فاسدمال 
الحقوق وأداء الواجبات هو الذى يبيححإتيان الأفعال الحرمة على الكافة.» ويعنم 
من نمو اخذة الفاعل ؛ لأن الشر يعة جعات لهحقا فى إتيان الفمل الحرم أو ألزمته 
بإنيانه فأباحت له بذلك إتيان ماحرم على الكافة . 


)000 راجم ألفةرة هوم؟ . 


حمكعٌ 2 


5د انان رشع العقويمٌ : وترتفع العقوبة عن الفاعل لأربعة 
أسباب فى : )١(‏ ال كراه . (0) السكر . (») الجنون . (4) صفر السن . 
وق كه اطالات الا بع يرتكب الانى فعلا محرماً ولكن العقو بة ترفم عنه » 


91" اررعفاء مى العقاب أوقق ادك الشرينة ينك ذلك كلد كيدا 
آخر يسمح بإعفاء الجانى من العقاب بالرغم من أنه استحقه ؛ لارتكا بهفعلامحرماً 
وهو متمتع بالإدراك والاختيار » ويعتبر هذا الميداً استثناء من القواعد العامة » 
ولعل الشارع: دين إتر اوها الندا الاستعان ع الجانى على التو بة فى. 
الجرام الخطيرة والعدول عن الاشتراك فهها » خصوصاً وقد جاء النص المقرر 
للمبدأ بعد النص المآرر لعقو يقجربة الحرابة»ءوهىهن أخطر الجر الى وذلاتقولهتعالى: 
(إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله » ويسءون فى الأرض فسادا أن يقتاواء أو 
يصابوا » أو تقطع أبديهه وأ رجلهم من خلاف» أو ينفوا م ن الأرضء ذلكم خدى 

فى الدنيا يلم فى الآخرة عذاب عظم . . إلا الذين أنابوا من قبل أن تقدرواعليهم» 
فاعاهء 00 الله غفور عع 4 [المائدة : 8" » 4 ] ومن المسم نه أن هذا اأنص 
ينطبق على جر بمة ا أما ما عداها من جرائم الحدود فختلفعليهوقد .بق 
اكلام عن هذا الملاف9؟ . ولاشك أن المبدأ الذى جاء به النص يمكن 
تطبيقه على بعض جر ائم التعازير إذا رأى أولو الأمر مصاحة فى ذلك ٠‏ 

م9" بين الشمر بعد والقائوى, : هذه هى أسباب ارتفاع المسئولية 
المنائية فى الشر بعة الإسلامية » وهى بذاتها نفس أسباب ارتفاع المسئولية فى 
القوانين الوضعية ؛ وح هذه الأسباب فى الشريعة والقوانين واحد من حيث 
التسكييف » فالشريمة تحمل استعال الحقوة ق وأداء الواجبات مبيحاً للفمل فلا 





)١(‏ راجم الفقرة "ه؟ 


1 


يد #6 


جر عة فَْ دل يستعمل حما أو دؤدى واننيا 6 وهدا هو نفس الحم قْْ القابون 
المصرى وغيره من القوانين الوضعية الخدرثة 5 والشر بعة رفم العقاب فُْ عا ل 
الإ كراه والسكر والجنون وصئرالسن » مع بقاء الفعل جريعة » وهكذا المكمق 
القوانين » والأمريعة تع من العقاب فى بعض الجر ام الخطيرةمن توب و يعدل 
عن ارتكاب الجرعة قبل القدرة عليه » وهكذا تفعل القوانين الوضعية الحديثة. 

والفرق الوحيد بين الشر يعةوالقوانين الوضعية أن أسباب الإباحةوأسباب 
رفم العقاب والإعفاء من العقاب عرف ت كلها فى الشر يعة الإسلامية من يوم 
وجودهاء أى : من مدة تزيد على ثلاثة عشر قرناً » وعرفت من أول يوم على 
الوجه الذى هى عليه الأن ؛ بيها القوانين الوضعية لم تعرف هذا كله إلافى 
أو اخر القرن الثامن عششر » وفى ار نالتاسم عشر . ول تعرفه إلا سبباً بعد سبب 
وخطوة بعل خطوة 5 


: كت الزول 


أسباب الإباحة 


انتوال المقوق: و أذاء الواحبات 


59 - العلءٌ فى إبام: اروفمال الحرمئ : الأصل فى الشر يعةالإسلامية أن 
الأفعال اخرية عحطورة على الكافة نصعة عامة 4 لكن الشارع رأىاستئناء هن 
هذا الأصل أن يدح بعض الأفعال الحرمة لمن توفرت فيهم صنات خاصة ؛ لأن 
ظروف الأفراد أوظروف الجاعة تقتضى هذه الإبا<ة ؛ ولأن دؤلاءالذين تباحللم 
الأفمال الحرمة يأثو نها فى الواقع لتحقيق غرض أو أ كثر من أغراض الشارع . 

فالقعل مثلا خرء على السكافة » وعقوبة القاتل عمداً القصاص أى : القتل؛ 


واسكن الشام 7 عل تكدين 5 العفو بد 0 حدق ل الدم ودلاك قوله تعال ِ 


2 


( ومن تل مظلوماً ققدجعلنا لوليمساطاناً فلا يسرف ف القتل ) [الإسراء:*م] 
فولى الدم حين يقتل القائل يأتى عملا مباحاً له بصفة خاصة » ولو أن هذا العمل 
رم عل الكافة » وهو حين أيه حمق عرصين من أغراض الشارع : أوطا: 
' القصاص من القاتل . ونانمهما : أن يكون :القصاص بيد ولى الدم . 

والجرح رم على الكافة #ولكن نا كان حياة الإنسان أو راحته قد 
تتوقف على عملية جراحية » ققد أبيح للطبيب بصفة خاصة جرح المريض ؛ لإ تقاذه 
من آ لامه أو لإتقاذ حياته ؛ لأن الضرورات تبيعم الحظورات ؛ ولأن الشر يعة 
تحض على التداوى من الأمراض وتوجب على المرء أن لا يلتى بنفسدف النهلكة» 
فإعنداث الجر فق من أغراد ند دقع ار ورة » والتداوىمن المرض »؛ 

وإئقاة التقلى ين إلا يي © ييل 

والضرب محرم على الكافة » و 00 ر بي ةالصكار وتنة كتهم نشأة : طببة نة ة تقتهى 
بطبيعتها أن يؤدبوا ويضر بواء وما كانت الشر يعة توجب على المشرفين على 
الصغار أن محسنوا تربتهم وتنشتتهم؛ ققد أبيح لهؤلاء أن يضر بوا الصغار بقصد 
التأديب و 0 تحقيقاً للواجب المفروض عليهم . 

وهكذا استوجبت طبيعة الأشياء وصالح الأفراد والجماعة ونحقيق غايات 
الشارع نوين كل نذا أن سسفط انوي لذن افيوق ارق كات الاشيال 
المخرمة على الكافة . 

وإذاكان الفعل الغرم قد أبيح عرق به اكد عرد فقا وسب اناا 
أن لا يؤتى الفعل ارم إلا لتحقيق المصلحة التى أبيحمن أجاها » فإن ارتكب 
الفعل اغرض آآخر فهو جرعة » فالطبيب الذى بحرح مريضاً بقصد علاجه يؤدى 
وخاقت به فعمله مباح -- إذا جرح امريض بقصد قتله فمو قاتل 
وعمله جرعة . 

5-5 5 افى, والواءمي : والأصل أن ضاحب الحق له أن يستعمل. 


0 
0 


١ 


حقه وأن لايستعمله » فإذا استعمله فلا حرج عليه » وإن تركه فلا إثم عليه » 
”م فعله ولابعاقب على ركه 

ويقابل المق . الواجب » وكلاها مختاف عن الآخر فى طبيمته » فإذا كان 
الحق يجوز فعله اراب م فمله » وإذا كان صاحب المق لا يأثم بتر كه 
ولا يعاقب على تركه ؛ فإن الكاف بالواجب يأثم بتركه و يغرض نفسه للعقوبة 
المقررة لترك الواحب . 

وإذا كان الحق والواجب مختافان فى طبيعتمما » إلا أنهمايتفقان من الناحية 

اللمتائية ان الفعمل الذى فعل ؛ أداء اعيهها واستمالا لحق هو فعل مباح ولا 
يعثثر جرعة . ظ 
والقبل الواحد قديعر هذا خض قد وو اها غل مص الخرة ادن 
تاد عر بدق لول الم ذا اشرو ولك لفق افيد رانو عل خازف اذا 
بر كت هباشراثة له » والتأديب فى مذهب تن حنيفة حق للزوج وأابة ولك 
واجب على المدرس والملم . 

ولاتفرقة بين الحق والواجب أهمية من وحبين : أومما وهو متفق عليه من 
الفقهاء » أن لمق لا يمكن الءقاب على تركه وأن الواجب يكن عاب تاركه . 
وتأنهما : وهو محتلف عليه بين الفقماء ان الاق يتقيد بشر ل الطاوعة وات 
الواجب لايتقيد بشرط السلامة » أى : أن من باشر حقاًمسئول دائاً عن سلامة 
اغحل الذى باشر عليه الحق ؛ لأنه مخير بين أن يأتىالفمل أو يتركه » أمامن كان 
عليه واجب فلا يسأل عن سلامة محل الواجب ؛ لأنه ملزم بتأدية الواجب ولس 
له أن يتخلى عنه » وهذا هو رأى ألى حنيفة والشافى » أما مالك وأجد فمندما 
اناق #اراجي كيو ,نفيك شري الملقة :4" لآن سوال اتلك ل لوده 
المقررة عمل مباح ولا مسئولية على مباح . 

ولمعرفة ماإذا كان الفعل حقاً أو واحباً بالنسبة لشخص معين ننظرهل يتحتم 


ا 


إتيان الفعل أم لا؟ د وهل يعاقب علىتركه أو يأثم بتركه أم لاء فإن كان يتحتم 
عليه إتيان الفمل فهو واجب » وَكذلك إن كان بأئم بتركه أو يعاقب على تركه» - 
أما إذا كان له أن يأتى الفمل أو يتركه دون أن يأنم أو اكت #النفل دق 
بالنسبة له . 

وإذا حلانا الم قوجدنا أنه سلطة ذات حدود مءينة تمنح لصاحبالحق على 
بحل الحمقء شق التأديب يعطى المؤدب سلطة على حل التأديب وهو الزوجة مثلا » 
أو الإن أو التلميذ » و إذا حلانا الواجب وجدنا أنه يعطى أيضا للتكلفبه نفس 
السلطة على محل الواجب » وبحعل مباشرة الواجب حا له على ال حل » فواجب 
التأديب عند من يقوأون له 5 يععطى لامكاف بالواحب » نفس سلطة 
صاحب المق على التاميذ والإين . فالمسكلف بالواجب هو فى الواقع صاحب حق 
عى يل الواجب ولسكن ليسله أن وترك استعهال حقه » وهذا هو الفرق الوحيد 
بين صاحب المق واللكلف بالواجب ٠.‏ 

والكلام على استعال الحقو ق وأداء الواجبات يقتضى اكلام على : 

() الدفاع الشرعى ٠‏ (5) التأديس . (ح) التطبيب. (4)ألعاب 
الفروسية . (6) إهدار الأشخاص . (5) حقوق السكام وواجباتهم . 
وستخصص لكل من هذه المواضيع مبحثاً خاصاً . 

الشرع ارول 
فى الدفاع الشرعى 

: الرشاع الشرعى فى الثمر بع على نوعين‎ 9 "9١ 

| س دفاع شرعى خاص ويسمى اصطلاحا دقع الصائل ٠‏ 

ب - دفاع شرعى عامو يسمى اصعطلاحاً الأمر بالمعروف والمهى عن المنكر . 

وستخصص لكل من هذين النوعين مطلباً خاصاً . 


343 


الطاب ازول 


الدفاع الخبر ع لاضع 


أو 


دقع الصا ل 


9 معئى ١١‏ رفاع الشسرعى الناص : الدفاع الشرعى الخاص فى ال 
هو واجب الإنسان ف جهمابة تفسيه سن غيره »و حقه ق عهاية ماله / قفال 0 
من كل اعتداء حال غير مشروع بالقوة اللازمة لدفم هذا الاعتداء . 

والدفاع الشرعئ الخاص سواء كان واجبا أوحقامقصود ابه دفع الاعتداء وليس 
عقو بة عليه بدليل أت دفم الاعتداء ؤعلا 1 من عقاب الممتدى عل اعتدائه 


ويصطلح الفقهاء على تسمية الدفاع الشرعى اللخاص يذفم الصائل ؛ وعلى 
تسمية ا معتدى صائلا والممتدى عليه مصولا عليه . 0 


والأصل فى دف الصائل قوله تعالى : ل( فن اعتدى علي -5 َس 
ا اعتدى لبك ) [البقر 5 : 5 أوماروآه دعا رعق امية عو رسو ل 7 ْ 
عليه به وسإقال .كان 0 أختد فقاتل لاسن أحدهيايل الا دمر بو سل هر 0 5 


“سبي 


دده من ( 0 فانتزع إحدى تثدئيه 4 1" ى الى تأهدرئنيتا وقا| 00 ا 8 ب بأساه 


مو 


5 


«مناريد ماله عير حى فشاتل فقتل قرو شويد ( وماروأه أو هرر: 50 


0 ع 1 . 4 و يكن 1 :> 1 عت ٠ / ٠‏ 
قال:«لوانامرا اطلم عليك بعير إدن لخدفته تخصأة قات عممك / يؤن ليك اسم 4 


وي أت 5 بعة دقم الصبائل أرد أعتد ا بد ع,*, 5-5 لد نشم ذه اسل ث2 .» 
1 عا سرام _ 7 


ع" 
1 
إ 


أو اله » كزلاك أر 4 لدقم 1 عدر 2" عن نه ١‏ العخر أ هر ده 3 0 عال. زمر اه ليه 


اع 
السلام 5 «أنصر أخاك ظالما أومكالويناة ولقوله «إن لأؤُمنين يتعأونون على المتان)» 


710 التكييئى الممرعى ارقم الصائل : لاخلاف بين الفقهاءفىاندفم 
الصائل شرع ليحمى الإنسان نفسه أو غيره من الاعتداء على النفس والءعرض 
وألال » ولسكنهم اختلفوا فى التسكييف الشرعى لدفم الصائل من وجهين:- 


أولهما : ماهية الدفاع وهل هو واجب على المدافم فليس له أن يتخلى عنه 
كلاكان فمقدوره » أمهو حدق لامدافم له أنيدفم الاعتداء وله أن لا بدئعه ؟ . 


وقد اتفق الفقهاءعلى أن دفع الصائل واج ب على المدافع فى حالة الاعتداء على 
العرض » فإذا أراد رجل امرأة على نفسها ولم تيم دقمه إلا بالقتل كان 
وق الواتسييطلنها أن تفل إن متكي درف :ا الأن لمتكيل ريا قرم ودرا ره 
الدفاع كا لأمعتدى ؛وكذلاك شأنالر حل برى غيره تزلى باهر أو حاول 
الزنا بها ولا يستطيع أن يدفعه عنها إلا بالقتل » فإنه حب عليه أن يقتله إن أمكنه . 
لاه 

والواجب هو الذى يذم تاركه و يلام شرعا بوجه ما على رأى » وهو 
دعاقتم عل كلقا راي 517 هبو يقوف أن تتكون: افقو عل 
الو تسوه قوع او ا حرق : 

والدفاع الواجب قد لايعاقب على تركه عقو بة دنيو 3 »ولكن تار كه يعتبر 
آ ما مستحقا للعقوبة الأخروية » فانمدام المسئولية الجنائية على ترك الواجب 
لا يفير شيئا من طبيعة الواجب ولا يعن من أدائه . 


)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام للامدى ج ١‏ ص ١١8‏ وما بعدها ‏ امستصى لاز الى 
7 ا لياع ” 


ع 


والمذاء الوعولة اتلنائية عل رلك اراي "للا يشوف بين الواح :وين 
اطق لان للق عطون التي عن القن .والترلفرو راع لاقي شان 
صاحب المق لايعتبرآ ثما بالفعل أو الترك , أماتارك الواجب فا ثم شرعاً ”© . 

واختلف الفقهاء فى الدفاع عن النفس » فظاهر مذهب ألى حنيفة يتفق مع 
ارأى الغالب فى مذهبى مالك والشافعى على أندفم الصائل عنالنفس واحب”" 
والرأى الرجوح فى مذهبى مالك والشافعى يتفقمع اارأى الراجح فى مذه بأ جمد 
على أن دفم العانا يهن للقي عات 7" وليون واه بوحعةافر لاوحدية 
الرسول صلى الله عليه وس فى الفتئة «اجاس فى بيتك فإن خفت أن يمهرك شماع 
السيف فغط وحجهبك ‏ أوفى لفظ آخر ‏ فكن عبد الله المقتول ولاذكن عبدالله 
القاتل » كذلك محتحون بعمل عمّان رضى الله عنه إذ ترك القتال مم يإمكانه 
وهو يعم أن الثوار ريدو نفسه . ظ 

وبعض الفقهاء الحنابلة يفرةون بين حالة الفتنة وغيرها » وي هاون الدفاع 
عائزا مطلقا فى الة الفقه ع أمااق غير سالة الفدية افيحداوله واني) اق 297 ع 
شور ف اسك لفقي اما 50 

أما الدفم عن امال فأغلب الفقماء برونه جائزاً لا واجبا » فللمعتدى عليه أن 
يدفم الغالل إن شامع وان لا يدفعه . والفرق بين المال والنفس » أن الال مما 
يبام بالإباحة أما النفس فلا تباح بالإباحة . ولكن بعض الفقهاء يرون أن الدفم 
عن المالواجب إذا كان مالافيه روح؛ أى : ليس جماداً » أ وكازمالاللغير فىيد 





)١(‏ المستصنى للغزالى ح< اص 4لا 

(؟) حاشية ابن عادين ج ه ص ١م48‏ ل محفة المحتاج ج 4 من ١*4‏ سل مواهب 
الجايل ج > ص  ”“5*‏ الزيلمى و<اشية الشلى <” س .١١١‏ 

(؟) المغنى ح ١٠ح‏ اص ٠ه"‏ وماسددا ْ 

(4) الإقناع ج »ع س ٠م‏ 1 

(5) حاشية الرملى ج ؛ ص ١١8‏ وأسن المطالب ح 4 ص ١58‏ - شرح الدرةاق, 
وحاشية النالى < لم ص ١١8‏ 


كا 


المداف مئال ا ححور عليه أ اااي » أو كان مالا للمدافم ولكن 
تعاق به حق 00007 

ثانمهما : صيال إلصى واتحنو ن والحيوان : - برى مالك والشاففى وأحمد 

أن الإنسان إذا صال عليه صبى أو يجنون أو حيوان يكون فى حالة دفاع » فإذا 

كتل الصى أو الجنون 0 اليوان ول يكن فى وسمه أن نحمى نفسه من الصيال 


٠‏ إلا بالقتل فلامسئولية عليه من الناحية الجنائية أوالمدنية » لأنهكان يؤدى واجبه 


ظ وح لقال عن نقسه © . 


واسكن أبا حنيفة وأصحابه عدأ أنا بوسف ترون ان 00 المصول عليه 


مسئولا مندينا عن درة ة الصىواتجنون وقيمة الح وان )وححنهم ف ذلك أ نالدفاع 


3 شرع لدفم ا رام ٠‏ وهل الصى ونون لايعتير حر بمة وكذلك فعل الحيوان 


الأعيم ؛ ومن 9 فلا وجود للدقم فى حالة صيال الصى والمجنون والحيوان » 
ولكن للعتدى غلية فى هذه الحالة الحق فى ققل الصائل أو جرحه أو إيذائهعلى 
٠‏ 0 اشاين الغرورة الملحئة 4 والقاعدة أن الضرورة الملحئة ا تمق من الضيان وإن 
أعنك من المتاب ؟ لأن الدماء والأموال معصومة ؟ ولأن الأعذار الشرعية 
ا ثناق عل الفاضية:.: 

و برى أبو بوسف أن يسكون المصول عليه مسئولا عن قيمة الحيوان فقط 
لأن مل الصى والمجنون حر مة و كن 6 فم عمهمأ العقاب لانعدام الإدراك 1 
أنا فمل الحيوا وان الأعم فانسن حجر بمة » و بكرتب على هذا أ ن هه كون المصولعايه 





قَّ عضا 4د ص إذا صال عايه صى 0 نون 4 وك 5 دالة صرؤرة : ماحئة إذا صال 
(١)اسنى‏ امطالب ح 4 ص م١١ ١ ١‏ 
(؟)٠وأعب‏ العانو عاج اموس انبكر ال_كام 4 باس سمءب ب الام ج > 


ص بايا اانا عد #بيى 137 > الإقاع د عن 3 . 


5 الويف لاسن نو عا 


يف 


وحجة القائلين بقيام حالة الدفاع فى كل حال أن من واجب الإنسان أن 
يحمى نفسه ونفس غيره من كل اعتداء يقع على النفس » ومن حقه ومن واحبه 
أحيانا أن محمى ماله ومال غيره من كلاعتداء يقع على المالسواء كون الاعتداء 
جرية أم لا » وأن فمل الاعتداء بذاته لا يحل دم الصائل ولكنه بوجب على 
المصول عليه أو يجيز له أن عنم الاعتداء ء فإذا يكن فى الإمكان منع الاعتداء 
إلا بالقتل فذلك هو القدراللازم ارد الاعتداء » فشروعية مئم الاعتداء هوالذى 
أحل دم الصائل وليس الاعتداء فى ذاته ٠‏ ومن لم 2 من الضرورى أ ذيكون 


الاعتداء حر عة ا 


8 بين السر يهم والقائون, : بننا فما سبق التسكييف الشرعى 
للدفاع , أما تسكييف الدفاع ف القوانين الوضعية فقد اختاف باختلاف الأزمنة » 
فقدما كانوا يرون أنه حق مستمد من القانون الطبيعى لا القانون الوضعى » وى 
العصور الوسطى اعتبر الدفاع حالة لا تمنع فى المتواية» ورك انول موعن 
العقو بة . وف القرن الثامن عشر فسسر الدفاع ره حالة ضرورة تبيح لامرء أن 
يداف عن نفسه بنفسه » وتنشأ الضرورة من عدم وجود حمابة حاضرة من اطيئة 
الاحتاعية .يوق الترن التاسمعشر » كيف الدفاع بأنه حالة من حالات الإ كراه 
لأن اللخطر الحدق 0 جعله عدم الاختيار ؛ ولآن الجانى يندفم بغر نزته 
لاحافظة على حياته . وقد أخذ على هذا التسكييف بأنه لا يعلل الدفاع عن الغير 
ولاعن المال » وأنه يؤدى إلى تبر ير الدفاع عند استمال الحق أو أداء الواجب . 

وأعدف ا اء اليوم فى القوانين الوضعية أن الدفاع استعال لق أباحه 
القانون الوضعى بل أداء لواجب ؛ لأن من حق كل إنسان بل ومن واجبه أن 
يعنى بالحافظة على حياته وأن يدافم عن 5 وماله » فضلا غن أرت الجاعة 








)١(‏ الأم سجس ؟الاو سر 


ا 


لامصاجة لها فى العققاب ؛ لأن المدافم ل س بالحرم الذى مخشى على اجماعةمن شره 
والظاهرمن مقارنة هذه الأراء الختافة باختلافالعصور وتطوراتما المستمرة 
أنها انتهت فى القرن العشرين إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية فى القرن 
السابع » فالدفاع كناف القير يدة وأنهيو ا عضيف 1 قر اللالات 4 فاق ق 
بعضها » وهو يكيف اليوم فى القوانين الإضعية لاتق إن 1 كك واعياء 
ولعلنا بعد قليل نرى شراح القوانين الوضعية يدون الدفاع الواحب كأ فعل. 
فقهاء اشر بعة 
٠‏ ويرى شراح القوانين الوضعية آنه يحوز استعمال حقى الدفاع ضَك انون 
والطئل نولو ان كامنا ممق ند من المتقاب ؟ لأن الدفاع الشرعى ليس عقابا 
بقع على امعتدى » و إءا هو دفم لعدوانه » وهذا يتفق مع ما براه أغلب الفقهاء . 
والسكن شراح القوانين اختلفوا فما إذا كان هجوم الحيوان يمكن دفعه 
استناداً إأى حق الدفاع ارصع أواستناداً إل اتةتكالة ترود 5 رأىالبعض 
واأتراة قتاع اللتفية نمق أن الليوان الأعمر لا مكن اعتباره معتديا أو مرتكباً 
لجرمة » وأنحالة الضرورة هىاأتىتبيح امير اكور أع_التم الاسدر تطبيق.. . 
نظرية الدفاع الشرعى بالنسبة للحيوان » وهو ما يراه مالكو يا ا" 
ويتفق القانون المصمرى مع مذهب اف حنيفة فى ميسن يكون فصل 
الصائل جرعة » فإن م يكن جرعة ء لم توجد حالة الدفاع 7 

م دروك رقع الصائل سر بي يجب نوه رها حجىق 
يعتير المصول عليه فى حاله دفاع وهذه الشروط هى : أن يكون هناك 
اعتتداء أو عدوان . ثانياً ‏ أن يكون هذا الاعتداء 5 ثالث أن لا مكن 
دفم الاعتداء بطر يق] خر . رابا أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه . 





الرشتوعة الحنائية < ١‏ ص ه٠5‏ ه . 
(؟) راجم : المادة 5 ؟ دن قانون العقويات الصوى 


2 


الشزط: الأول : أن يكون هناك اعتداء  :‏ نحب أن يكون الفعل الواقم 
1 الموريعاة اعتداء ؛ فإن لم يكن كذلك م يد دفعه » قالأب إذا ضرب 
ولده أو زوجته اتأديب ؛ والعم إذا أدب الصى » والجلاد .حين يقطم _رقبة . 
اكوم عليه أو يد السارق » ومستوفى القصاص حين يقل القاتل أو يقطم يده 
قصاصاً »كل هؤلاء لا يعتبر فعلهم عدواتاً أو اعتداء» وإنما هو استعال لمق 
أو أداء أواجب . 

ويترتب عبى اشتراط الاعتداء أو العدوان فى الفعل أن كل عمل أوجبته 
الشر يعة أو أجازته لايعتبر اعتداء إذا باشره صاحب اللق فيه» كالقبض والتفتيش 
والجلد والمبس وغير ذلك » من المةوق والواجبات القررة للا فراد والنلطات 
العامة د علمهم . 

ولس للاعتداء ح_د مقرر فيصح أن يكون الاعتداء شديداً » ويصح أن 
كزان تسيو ؛ وبساطة الاعتداء لا تمنع من الدفاع » ولسكنها تقيد المدافم بأن 
يدفم الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه . 

و نصح أن يكون الاعتداء واقعاً على نفس المصول عايه أو عرضه أو ماله » 
كا يصح أن يكون واقعأ على نفس الغير أو عرضه أو ماله » ويصح أن يكون 
واقما على نفس الصائل أو ماله » كن حاول أن يقتل نفسه أو يقططرفه أو يتلف 
مالهن90؟ , 

وليس من الضرورى فى رأى مالك والشافعى وأةد أن يكون الاعتداء 
جريمة معاقباً عليها » ولك يكنى أن يكو ن عملا #برمشروع » وليسمن الضرورى 
فى رأى هء ؤلاء الفقهاء أن يكون الصائل مسئولا حنائياً عر ٠‏ رى فعله » فيصح أن 
و الصائل يجنوناً أو طفلا » ويكى تقيام حالة الدفاع أن يكون فمل الصائل 
أيا كان غير مشروع . أما أبو حنيفة وأحابه » فبشترطون أن يكون الاعتداء 

. ١517 أسنى المطالب < 4 س‎ )١( 


ل 


ما يعتبر جر يمة معاقباً علسبا ؛ وأن يكون الصائل مسئولا جنائيا عنهاء وإلا كان 
الدفم قائماً على حالة الضرورة » ومخالفهم أو بوسف ق هذا حيث يشترط أن 
يحون الفعل جر به دون حاحة لأن حون الصاتل ل عن الجر بمة جنائياً 4 
ورأى ألى بوسف يتفق تمام الاتفاق مع نص القانون للصرى الذى يشترط أن 
يكون القمل جرعة ٠.‏ 7 

ويءتبر الفعل اعتداء سواء كان مصدره إنساناً أو تخيوانا » وهوما براه مالك 
والشافى وأجد , ولكن أبا حنيفة وأصمابه يما لا رون مبرراً لوجود حالة 
الدفاع عند هجوم الميو ان ؛ لأن فعله لا يعتير جربمة » ويرون رد الحجوم على 
أساس حالة الضرورة » وهو رأى قد يتفق أيضأ مع نصوص القانون المصرى » 
الذى يعاقب على قتل الميوان إذا كان قتله دون مقتض ( م وهم عقوبات ) 
هذا إذا فسرنا القتضى بأنه حالة الضرورة وهو الرأى الراجح ؛ لأن فعل اليوان 
لين عع فى ذاتهء أما إذا أمكن فى بعض الأحوال اعتبار الفعمل جرعة من 
صاحب ال هيوان ؛ فالدفاع بوجد ولكنه لا يوجد فى غير ذلك من الحالات . 

وابس لاصائل أن برد دفاع الصولعليه ثم محتج بأنكان يدافع عن نفسه؛ _ 
لأنه هو الذى اعتدى فأصبح باعتدائه عرضة لدفاع المصول عليه » فإذا اقتضى 
الدفاع قتل الصائل فقد أصبح دم الصائل هدراً » أما المصول عليه فعصومء وإذا 
اقتضى الدفاع جرح الصائل لتعطيله ققد أصبح الجرح هدراً مع قاء الصول عليه 
بعو ا سق الأمثلة على ذلاك قضاء على رضى الله عنه فى امرأة “زو جتءفلما 
كان ليلة زفافما أدخات صديقها المجلة سراً » وجاء الزوج فدخل الحجلة فوب 
عليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوجالصديق » وقتلت المرأة الزوج » ذقضى على بقتل 
المرأة بالزوج ولم بعتيرها مدافعة عن نفسها أو عن غيرها . 

لكن إذا زادت أعمال الدفاع عن الحد اللازم رد العدوان اعتبر الزائد 
ذا عفان و كان للصائل أن يدفعه و يقاد اللصول عليه بما زاد عن حاجة الدفاع 


ةم١‎ 


ولا يشترط لقيام حالة الدفاع أن يقع الاعتداء فعلا » فايس على المصولعايه 
أن ينتظر حتى يبدره الصائل 00 ؛ بل للمصول عليه 7 ببدر الصائل بالمنم 
مادامت حالته تدل على أنه سيعتدى » فإذا أقبل الرجل ,السيف أو غيره هن 
السلاح إلى الرجل فإنما له ضر به على ما يقع فى نفسه » فإن وقم فى نفسه أنه 
سر بهوإن ل يبدأه المقبل إليه بالضرب فايضر به وإن )بقع ف نفسه ذلك لم يكن 
له ضر به” ' » وبحب أن يكون الاعتقاد بالاعتداء غالبا على الظن حت يمكن 
تبرير الدفاع » أما الومم والظن الضعيف فلا يبرره » فإذا دخل رجل بالسلاح 
دارا فغلب على ظن صاحب الدار أنه قاصد قتله ؛ لأسباب معقولة كان له أن يبدره 
بالقتل ؛ وإذا توقم صاحب الدار من لص أنه سيءاجله وكان توقعه مبنياً على 
اسان تراه فياقتله ولا شىء عليه . 
وإشهار السلاح بقصد المزاح واللعب لا يوجد المشهور عليه فى حالة دفاع 
ولا يجعله مصولا عليه ؛ لأن إشبار السلاح على هذا الوجه لا يعتبر اعتداء» 
لكن إذاكانت الظروف تدل على أن الصائل يظاهر المزاح ويبطن الجد حتى 
يتمكرن من المصول عليه »كان للمصول عايه دفع شره ولو بقتله إذا لم يمكن 
دفعه إلا بالقتل . 
ولمعرفة بداية الاعتداء ونهايتهأهمية قصوى ؛ لأن الدفاء يتولد عن الاعتداء 
وينتهى بانتهاثه فلا دفاع قبل الاعتداء ولا دفاع بعد الاعتداء ؛ فإذا ضرب 
المدول عليه الصائل فانصرف أو جرحه فأتحزه عن الاعتداء فليس للمصول 
غلية ان يتبعه ليضر به مرة أ قاض ل ١‏ بعيجراه أن شى عليه » فإذا 
فمل من ذللك شيا فهو جرح أو قتل وعليه عقو بته » ولسكن يوز للمصول 
عليه أن يتبع الصائل ليسترد منه ما هرب به من مال » وتعتير: حالة الدفاع قاكة 


6 نفس المرحم السابق . 
ان التشمربع الحنانى الإسلائى » 


لمة 


عق ارد مي العناان م أخلاه وبوللتصرل عليه أن بزقال الصائل: لستردمنه 
المسروق إذا لم يمكن استرداده بطريقة أخرى . 

والرغبة فى الاعتداء لا تخلق حالة الدفاع وإنما المعتبر هو إمكان الاعتداء ع 
ف كن بريد الاعتداء ولكنه لا يستطيعه فضر به أو جرحه أوقتله جريمة؛ لأن 
الدفاع مقرر لدفم الاعتداء والاعتداء غير ممكن فى ذاته . 

الشرط الثانى : أن يكون الاعتداء حالا : - لابوجد المصول عليه فى 
حالة دفاع إلا إذا كان الاعتداء حالا » فإن لم يكن حالا ذعمل المصول عليه 
ليس دفاعاً و إنما اعتداء ؛ لأن الدفاع لا يوجد إلا إذا تحقق الاعتداء فى الفعل 
أو الظن خلول الاعتداء هو الذى يخلق حالة الدفاع » ومن ثم لم يكن الاعتداء 
المؤجل محلا للدفاع » وم يكن التهديذ بالاعتداء محلا للدفاع » إذ ليس هناك 
خطر محتمى منه الإنسان بالدفاع العاجل » وإذا اعتبر النهديد اعتداءفىذاته فإنه 
يحب أن يندفم ما يناسبه » والالتحاء للسلطات العمومية كاف لجاية المصول 
عليه من النهديد . ظ 

الشرط الثالك : أن لا يمكن دفم الاعتداء بطريق آآخر : - يشترط 
لوجود حالة الدفاع أن لا تتكون هناك وسيلة أخرى تمكنة لدفم الصائل » فإذا 
أمكن دفم الصائل بوسيلة أخرى غير الدفاع وجب استعالها » فإن أهمل المصول 
عليه هذه الوسيلة ودفم الاعتداءفبومعتد » فإذا أمكن دفم الصاثل مثلا بالصراخ 
والاستفائة فليس للمصول عليه أن يضر به أو يحرحه أو يققله » فإن فمل كان 
فعله جربمة'؟ » وإذا أمكن الاحتماء برجال السلطة العمومية فى الوقت المناسب 
أو استطاع المصول عليه أن يمنم نفسه أو عتنع بغيره دون استمال العنف فليس 
له لي ظ 





. ١57 حاحية ابن مابدين ب هدس 489 » أسن المطالب ج 4 س‎ )١( 
. ١51 أسن الطاب ج؛ ص‎ - 7١ (؟) الام وس ؟‎ 


ولك 


وقد اختلف الفقهاء فى الهرب كوسيلة 3 الاعتداء » فن رأى أن الهرب 
وصاحح وسيلة من وسائل دفم الأعت اءاققد أرب ريغل القيول غلية لان 
المرب هو الوسيلة المناسبة لدفم الاعتداء » واللصول عليه مكلف بدفم الاعتداء 
أيسر ما يمكن7'؟ . ومن رأى أن الهرب لا يصلح وسيلة من وسائل الدفاع فإنه 
لا يازم المصول عليه بالمرب » ويجعل له أن يثبت ويدافم إذا لم يكن إلا الحرب 
أو الدفاع”") دورق تعكن النقبادييق ها إذا كا ارس قا أو قر عقي : 
وجعاوه لازماً إذا لم يكن مشيناً وغير لازم إذا كان مشدنا”' . و يشترطعلى كل 
حال عند من برون الهرب دفاعاً أن يقوم الهرب مما الدفاع » فإذا كان الدفاع 
عن المال أو الحر ول يستطع المدافم افريد الا ناو الحريم فلا يستبر اهرب 
دفاعاً ولا يازم به 35 ل" 
الشرط الرابع : أن يدفم الاعتداء بالقوة اللازمة ارده : -- يشترط فى الدفاع 
أن يكون بالقدر 0 لدفم الاعتداء » فإن زاد عن ذلك فهو اعتداء لا دفاع 
فالمضول عليه مقيق:واعا بان يدفم الاعتداء بأيسر مايندفم نه » ولدس له أن دقعة 
الكثير إذا كان يندفم بالقليل » فإذا دخل رجل منزل آآخر بغير إذنة وكا 
يندقم بالأمر بمغادرة الممزل أو بالتهديد بالضرب فليسله أن يضربه » فإنم يخرج 
ضر به بأسهل ما يعل أنه يندقع به ؛ لأن المقصود دفمه فإن اندفع بقليل فلا حاحة 
لأ كثر منه » فإن علٍ أنه يخرج بالعصا ل يكن له ضر به بالحديد ؛ لأن الحديد 
؟لة للقتل مخلاف العصاء وإن ذهب موليا لم يكن له قتله ولا اتباعه » وإن ضربه 
ضر بة عطلته لم يكن له أن يثنى عليه ؛ لأنه كنى شره » و إن ضر به فقطع عينه 
فولى مديراً فضر به فقطم رجله فقطم الرجل مضمون عليه بالقصاص أو الدية ؛ 





(١)المفى‏ - ١٠اص‏ #ه؟. 

(؟) نس المرجم السابة 50 ا 
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لأنه فى حال لا بحوز له فسها ضر به 76 ان كن لا يندفم إلا بالقعل أو خاف 
أن يبدره بالقتل إن ل يقتله فله ضربه بما يقتله أو يقطم طرفه وما أتلف منه فهو 
هدر ؛ لأنه تلف لدفم شره”” * . 

رهن تفنو را فَْ نفسه أو ماله أو أهله بغير حقى قله 3 يدفعه ل 
مأ يندفم به » فإذا أمكنه الدفم بالصياح والاستغاثة لم يدفم باليد» وإن كان فى 
موصع لا بأحقه الغوث دفعه باليد 01 فإن : يندفم باليد دفعه بالعصا 2 فإن / يندقع 
بالعصا دقعةه بالسلاح 4 وإن : يندفع إلا بإتلاف عصو دفعه بإتلاف العضو فإن / 
يندفم إلا بالقتل دنعه بالقتل . وإن قدر على دفعه بالعصا ع عقوا أو قدرغل 
دفعه بالقطم فمتله 4 وحنب عليه وي أى : العقاب . ؛ لأنما حنا به له من غير حقى 
فأشبه ما إذا جنى عليه من غير دقع » و إن فصده ثم انصرف عنه لم يتعرض له 6 
وإن ضر به فعطله لم يز أن يقر داعني أخري ؟ لأن التسد كك إداو 3 

ومن عص بك آخر و : مكنه خليعما | الا يفك لبية وك لت 
إلا ريه هذا 4 قءله ولا مسكوليه لبة عليه . 

ومن أراد ا على نفسمها وقتلته لتدفع عن نفسمهأ 4 ولد شىء علمها ٠‏ ودن 
0 اماعفه هذا انان أسمعلة اناف ناما سن عدن اراد 
افر + عل نفسها فرمتة #<ر فقتلته » فقال عمر» والله لا بودى بدا ( 

وإذا صالت مبيمة على إنسان دفعها بالقدرالذى تندفم به » فإن لم تندفم إلا 
بالمتل قتاسا ولا مسئواية عليه دن الناحيتين الحنانية وألمدنية إلا 8 مذهب 





ا للد 
في ل د ن الجزاء بالضمان , والضمان قد يكون عقو به بداية وقد يكون 
عقوبة عالية . 


(:)المهذب < 5 ص 5١‏ . 
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أبى حنيفة فإنه يسأل مدنيا ققط » لأن الدفم كان على أساس حالة الضرورة »وحالة 
الضمرورة ترفم المسئولية الجنائية ولا ترفع المسئولية المدنية . 

وإذا اطلم رج على بدت إنسانمنثقب أو شق باب أو توه فله أنينهاه فإن 
لم ينتهجازله أن يدفعه بأيسرمايندفم به» فإ نل يندفم إلابفقأ عينه ففقأها فلامسئولية 
عليه » وهذا رأى ممع عليه فى مذهب الشافى ومذه بأ جد”'"»وحجتهماحديث 
اارسول صل الله عليه وسلم « لوأن امرأ اطامعليك بغير إذن خذفته بحصاة ففقأت 
عينه يكن عليك جناح ») . وحديث الرسول امروى عن سهل بزسعد أنرجلا 
اطلع فى جحر من باب الننبى صلى اله عليه وسلم وكان الرسول حك رأسه ؟درى 
فى يده فقال الرسول «أوعامت أنك تنظر لطعنت به فىعينك إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر » وفضلاعن الحديثين فإن هذا الرأى تطبيق لقو اعد الدفاع وعلى 
هذا الرأى الأقلية فى مذهى مالك وألى حنيفة أما الغالبية فترى أن للدافم ليسله 
أن يفقأ عين من يطلع من امارج لمجرد النظر ؛ لأنه لونظر إنسان إلى عورة آخر 
بغير إذنه لم يستبح فقأ عينه » فالنظرإلى الإنسانف ببته أولى ألا يستباح نه الققا+ 
وبرى اللنفية أن الحديث قصد به المبالغة فى الزجر عن الاطلاء". ويرى 
المالسكية أن الرى أبيح للتنبيه أو للمدافعة لابقصد الإيذاء أو إصاءة المين » فإذا 
قصد عينة فعايه القود » وإذا قصد التنبيه فأصاب عينه فهىإصابة خطأ بسأل عنرا 
باعشباره عخطنا لا عابنرا 9 , 

وبرى علاء الدبن الكاسانى أن الأصل فى كل ماسبق هو أن من فصد 
قتل إنسان لا هدر دمه عحرد هذا القصد» ولكن تقار إن كآن المتتووواعلية 
(أى الصول عليه ) يمكنه دفعه عن نفسه بدون القتل لا يباح له القتل » وإن 
كن لاعكنه الدفم إلا بالقتل بباح القعل ؟ لأنه من ضرورات الدفم . فإن شهر 


. 547 المغنى الهزء العاشر ص هه* - المهذب الجزء الثالى ص‎ )١( 
. 188 (؟) حاشية ابن عابدين الجزء الخامس ص‎ 
(؟) مواعهي الخجلل الحزء الأدس ص *«ع, #بوعم.‎ 


© 85 


علية سيقة بباح له أن يقتله : لأنه اا هدر ع الدقع إلا بالمتل 6 ألا رى أنه 
لواستغاث الناس » يقتله قبلأن يلحقه الفوث إذ السلاح لايلبث فكان القتلهن. 
ضرورات الدفم فيباح قتله » فإذا قتله ققد قت ل,شخصا مباح الدم فلاشىء عليه”' ©. 
ولا حرج ع المصول عامه إدا تعذر بدر الصامل بالدقم و ينتظر حتى بشع 
.عليه الاعتداء مادامت حالة الصائل تدل على قصده الاعتداء . وإذا كا نالصائل 
يندفم بالعصا فلم يحد إلا سيفا أوسكينا فلاحرج عليه أن يدفعه بأمبما إذ لاعكنه 
الدفم إلا به ولا مكن نسبته إلى التقصير بترك استصحاب عصا”" . 
ولبس العصول عليه أن يقصد قتل الصائل أو جرحه ابتداء إلا إذا علم أنه 
لا يندفع إلا بذلك وأن القتل أو الجرح هو القوة اللازمة لدفعه”'". والمقياس 
الصحيح للقوة اللازمة لدفم الاعتداء هو ظن المدافم المبنى على أسباب معقولة » 
فمهدا المقياس تقاس القوة اللازمه لدقع الاعتداء ولا تفاس بالضرر الحقيق الذى. 
وقم أو الضرر الذى كان الصائل ينتوى أن نحدثه فللمصول عليه إذن أن يدفم 
الصائل بأيسر ما يغلب على ظنه أن الصائل يندفع به قرعا أن كون ظلن الضيول 
عليه قاما على أسباب معقولة . ظ 
وبراعى 9 الأمر قل حرج عن 8 الضيدط عند الالتحام سيأ إذا كان 
الصائلون جماعة ؛ لأن دفع أحدمم اوها يندقع به قل لا يندفع به الآخر وقل 
يؤدى إلى إهلاك الصول عليه”>ومن ثم يرجع فى تقدير القوة اللائمة لظروف - 
لواقم 
كسمم تهاور مر الرفاع : إذا استعمل المدافع | تاها قدي 
الضرورة لدقع الأعدداء شرو سيول عن فَعَلْه الذى تمعدذىي ره حول الدفاع الشروع 
)١(‏ بدائم الصنائم ح لاا ص 519 . [ 
(؟) أسنى المطالب الطزء الرايم س 151 
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فإذا كان الصائل يندفم بالتهديد فضر به فهو مسئول عن الضشرب » وإن كان 
يندفم بالضرب باليد لرحه فهو مسئول عن ارح » وإن كان يندفم اجرح 
فقتله فبو مسئول عن القتل » وإن هرب الضائل بعد أن جرحه فاتبعه المدافم 
وجرحه مرة ثأنية فهو مسئول عن ارح الثانى » وإن عطل مقاومته م قطم 
كيده أووعل أو فك فوسيعر ل عان ا مد عط القارية ونا 
هال الصول عليه عن كل فعل لم يكن لازم لدفم الاعتداء . 

و بين الاعتداء والدفاع ارتباط وثيق ؛ لأن الدفاع يتواد عن الاعتداء » 
فإذا بد الاعتداء بدأت حالة الدفاع وإذا انتهى الاعتداءءفقد ابت حالة الدفاع 
ومن ثم لايعتبر المصول عليه مدافماً إذا انتهى الاعتداء » ويسأل عن كل فل 
يقع منه بعد انتهاء الاعتداء . ولسكن لا يعتبر الاعتداء منتهياً إذا هرب الصائل 
واخذافيه الال الصول عليه فلامدافم ا درم مسق انه سنا أخده نيوان 
يستعمل معه القوة اللازمة فى استرداده » فإن ل يكن إلا القتل لإمكان استرداد 
الأعرة © 

والأصل فى أفعال الدفاع أنها مباحة ولاعقاب عليها » ولسكنها إذا تعدت 
الصائل وأصابت غيره خطأ فالفعل الذى وقم على الفير لا يعتبر مباحا إذا أمكن 
لمن لطا والإغال إلى المدافم » فن أراد أن يضرب الصائل فأخطأه وأصاب 
غيره لرحه أو قتله فهو مسئول عن جرح هذا الغير أو قتله خطأ ولوأنه تعمد 
الفعل إذ الفعل فى ذاته مباح على الصائلولكنه وقم علىالغير خطأ » وتشبه هذه 
الخالة ها إذا أر اد ثيان أن رهدية ميد :وا خعاامو أضان هما «العمة ف كاله 
عمل مباح ولكن الصائد يسأل عن إصابة الشخص خطأ . 

ونصب الحبالات والأشراك والفخاخ وراء الأبواب أو الأسوار أوفى 


. حاشية أبن عابدين حر ه ص 74؟‎ )١( 
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الممرات ب#صد قتل المعتدين أو جر حهم جائز عند ألى حنيفة والشافعى وأور(؟ 
ولس على صاحب المكان مسئولية ؛ لأنه من قبيل الدفاع ؛ ولأن الداخل قتل 
افده تعن :4 وروخر امس كن الوه وو 3 نوكن الي "ري ستو اية 
الفاعل إذا قصد بعمله إصابة الداخلين أو إهلاكهم » أما إن قصد سد حاجة من 
حاجات المسكن أو اللكان فلا مسئولية عليه . ولعل رأى مالك أقرب إلى الدقة 
فى تطبيق قواعد الدفاع ؛ لأن الدفاع قائم على رد الاعتداء بأيسر مأيندفم به وقل 
يندفم العتدى بأيسر من الجرح أو القتل . وقد تعرض شراح القوانين هذه المسألة 
بالذات فنهم من رأى الفعل دذاعاً ومنهم من لم ره كذلك » وعرضت قضية من 
هذا النوع على اجام از قية قط قوير اوعدن الك عل اعفان أن قل 
طريقة من طرق الدفاع الشرعى”" 

7 ألو لاصائل مى, الرفاع ؟ : يصمح الصائل فى حالة دفاع 
إذا تعدى المصول عليه حدود الدفاع الشروع ؛ لأن عمل الصول عليه يصبعح 
حينذاك اءتداء والدفاع يتولد عن الاعتداء » أما إذا بت فعل المصول عليه فى 
حدود الدفاع فلا يعتبر الصائل إلا معتدياً وليس له أت يدعى يأنه كان يدفم عن 
نفسه . وإذا نجحاوز المصول عليه حد الدفاع اعتبر عمله اعتداء » وكان للصائل أن 
يدنم عن نفسه هذا الاعتداء بأيسر مأيندفم به . 

مم على رفم الصائل : من المتفق عليه بين الفقهاء أن أفمال الدفاع 
مباحة » فلا مسئولية على المدافم من الناحية الجنائية ؛ لأن الفعل ليس جرعة » 
ولا مسئولية عليه من الناحية المدنية ؛ لأنه أتى فعلا مباحا وأدى واحباً أواستعمل 
حماً قرره الشارع وأداء الواحبات واستعمال المقوق لا يترتب عليه أبة 
)١(‏ حاشية ابن عابدن ح هص غ؟ ه محفة الحتاجح ج ٠ه‏ المغني ج ه ص ١الاه‏ , 
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اد إذا تعدى المدافم دود الدفاع الشروع فعمله جرعة يسأل عنها 
من الناحيتين الكنائية والمدنية . 

وقد يبنا من قبل أن أبا حنيفة برى مسئواية المدافم مدنياً عن قتل الصى 
والمجنون أو جرحبما أو آتل الميوان أو جرحه غك بننا أن أنا بوسف تخالفه 
وبرى المسئولية الدنية فقط فى حالة قتل الميوان » وقانا إن هذن الرأيين خالفان 
لما براه جمهور الفقماء . 

969- بين السر يعر والقائون, : هذا هو دفع الصائل فى الشر يعة 
الأغالاضة يبو أحكام القوانيق المع وار اء شراحها لا:_كاد تختلف اليومشيثاً 
عن أحكام الشريعة » وقد بينا الأساس الذى يقوم عليه الدفاع فى الشر يعة 
وكار امال سير التىقام عليها الدفاع فى القوانين و يقوم عليها اليوم . أماشروط 
الدفاع فى الشريءة فعى نفس الشروط فى القوانين الوضعية الحديثة وعلى الأخص 
فى القانون اللصرى والفرنسى » وآراء الشراح فى هرب الدافم لاختلف عن آراء 
الفقراء ؛ فبعضهم رى هرب المدافم وبعضهم لا يراه» و بعضهم يفرف بين اهرب 
للشين والهرب غير المشين ويوجب الهرب إذا م ا و 5 الدفاع فى 
الشريعة هو نفس حكه فى القوانين الوضعية الى عل الفعل مباحاً ولا ترتب 
دكولنة حنالة أو مدنية على المدافم إ١‏ فى حالة تجاوز الدفاع . 

الغاب اليَابى 
ف الدفاع الشرعى العام 
00 
الذفى النووف وال عن اسار 
دوم ب مهمرر إكاب ازمر ,الأهر وف والمربى عن الار : 
الأضل ف« الكنو والعرونتي و لوي عن للد كر وله تدان 
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بذعو ن إلى امير و يأمرون بالمحروف و ينهون عن النكر وأوائتك 3 الفلحون 
[لعمران : ٠١4‏ ] وقوله ل ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قامة يةلون آيات 
الله آناء الليلوهم يسجدون» يؤمئون بالله واليوم الأخر ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المتكرو يسارعون فى اعليرات وأولئك منالصالمين) [ 1 لععران:2211 ]١‏ 
وقوله : ل[ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر ون بالمعروف وينهون 
عن انكر و يقيمون الصلاة 4[ التوبة : 7١‏ ] وقوله ( لءن الذين كفروا من 
بنى إسرائيل على لسأن داود وعيسى بن مريم دلك عاعصواوكانوايءتدون كانوا 
لايتناهون عن منكر فملوه لبئس ما كانوا يفعلون» [ المائدة:.79.7 ] وقوله : 
(كم غراية اكرسة نان ارو الدرورف وتتيوق هو الدكر) | االغران: 
]٠‏ وقوله لإ الذين إن مكناهم ق الأرض أثاموا الغلا وا تو د 5 :وامروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ) [ المج : ١‏ ] وقوله لإوتعاونوا على اابر وااتقوى 
ولا تعاوئوا على 7 والعدوان 4 [ المائاد: : ؟ ] وقوله 8 لا خير فى صكثير 
من وام إلا من أمر بصدقة أو مر ف أو إضلاح بين الناس وه نيقعل ذللكه 
ابتغاء مرصاة لله فسوف نويه أ<راً را عظما [النساء: 6 ]1١١‏ وقوله و إن طائفتان 

من لوا نوق :قفار وأصاعو برقي فاق زنك إعداها غل اللخوى ف#اثارا الى تبان 
حتى تئى' إلى أمر الله 4[ المجرات : 5]. . 

وقد تأ كدت هذه المعاتى جميعا بأحاديث الرسول صل اله عليه وسل.ومنها 

أنه روى عن أى بكر رضى الله عنه أنه قال فى خطبة خطبها : أبيها الناس نم 
تقرأون هذه الآية وتؤولونها على خلا ف تأو يلها لإياأيها الذين آمنوا عليكأ سكم 
لا يضرم من صل إذا ا الائدة: ٠١١‏ ] وإنى سمعت رسول الله 
ص لله عليه وس يقول : « ما من قوم عملوا بالمعاصى وفمهم من يقدر أن يشكر 
عامهم فم يفعل إلا بو فك أن يعمهم لله بعذاب من عنذه »6 . 


زوك عد أن تيلية التي انه مال سول اه صلى الله عليه وس 


ع١‎ 


عن تفسير قوله تعالى لإ لا يضر ؟ م من ضل إذا اهتديتى 4 فقال « يا أبا ثمابة مي 
بالمعروف وانه عنالنكر فإذا رأيت شحأمطاءاوهوى متبعا ودنيامؤئرة و إعجاب. 
كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام » . 

وقال صلى الله بود «لتأمرن بالمعروف واتنهون عن النسكر أو ليسلطن 
الله علي شرار كم ثم يدعوا خيار فلا يستجاب لم 6 . 

وقال «ما أعمال البر عند الجهاد فى سبيل الله إلا كنفثة فى بحر ى» وماجميع 
أعمال البر والجهاد فى سبيل الله عند الأمر بالمعروف والمبىعن المتكر إلا كنفئة 
ف حر الى » 

وقال «إيا 5 والجلوس على الطرقات » قالوا: مالنابد » إنماهى مجالسنا تتحدث. 
فا . قال : «ذإذا بينم إلا ذلاك فاعطوا الطريق حقنها» قالوا . وما حق الطريق؟ 
قال:غض البصروكف الأذى ورد السلام والأمربالممروف والنهى عن النكر». 

وقال أو غير بن الجراح قلت يا رسول الله أى الشهداءأ كرم على الله 
عز وجل؟ قال «رجل قام إلى وال جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المسكر ققتله 
فإن لم يقتله فإن القل لاجرى عليه بعد ذلك وإن عاش ما عاش » 5 

وقالالحسن البصرى قال رسولالله صل الله عليه وس « أفضل شهداءأمعٍ 
رجل قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنسكرفقتله على ذلك» فذللك 


01 الفريد مزلته قَْ الجنة سن 2ه وحعفر 2 


وقال عمر بن االخطاب ‏ رضى الله عنه اسار ووم 
يقول « بسن القوم قوم لا يأمرون بالنسط ؛ وَبَئْن القوم قوم لايأمرون بالمءروف 
ولانهبون عن النكر » . 

وروى عن ألى سعيد اتمدرق أن رسول الله قال » من رأى مني منكراً 
فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده » فإن م ستطيع فيلدانه » فإن ١1‏ إستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإعان » . 


كو 


١‏ ©؟ مما مم ازمر بعر ورف رالمرى عون اسار ٍِ المعروف هو كل 
قول أو فءل ينبنغى قوله أو فعله طبقا لنصوص الشر يعة الإسلامية ومبادتها العامة 
وروحما » كالتخلق بالأخلاق الفاضلة » والعفو عند المقدرة ؛ والإصلاح بين 
المتتخاصمين و إنثار الآأخرة على الا زياءوالإحسان إلى الفقراء والمسا كين » وإقامة 
المعاهد والملاحىء والمستشفيات ©» ونصرة المظلوم » والتسو به بين اتخصوم ف 
الم 1: والدعوة إى الشورى 6 واخضوع لرأى الجماءة وتنفيل يا 6 وصرف 
الأموال العامة فى مصارفبا إلى غير ذلك . 
كك 9 فويوائ صييا أو مجنو نا سرب خر قعليه أ اعذم4ه وتريى مره 14 
و“>ن رأى ينون بزى عحنونة أو ب مهومة قعليه أ خم ذلك 6 والمنع واجحب: 
مواة | رت كي الفضية فصر او فيغلاية : 

ويعرف المنكر عند بعض الفقهاء بأنه كل مخذور الوقوع فى الشرع ”"* , 
5 9 دؤلاء الفقهاء التعبير بمحذور الوقوع على التعبير بالمعصية ؛ لآن المنسكر 
ع ندهر أ قي دن ٠‏ المعصية ولب لا دعتبرون فعل الصى وَاخُنون معصية ؛ لأن 
الفعل فى ر 55 00 و معضية إلةا ذا كان فاعله. عاضا 4 ولان العضية 
بلا عاص حال . 

والأمر بالمعروف قد يكون قولا محضاً كالدعوة إلى التبرع انكو بين 
أوالاء اط سلاة الجاهدين ؛ وقد يكون الأمر بالمءروف عملا مخضا كالتبرع 

باغ من من المال أو الانضمام إلى الجاهدين » وقد يحتمع القو ل والعمل كالدعوة 
إلى الجهاد والا مخراط فُْ سلاك الجاهدنء أو كالدعوة : إخراج ال كاة وإخراج 
الداعى لا فعلا . 
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والعبى عن للد كر قديكون ولا مخضأ كالنبىعن شرب الخجر» وقد يكون 
النكر قولا » فهو البى عن المنكر » و إذا كان عملا فهو تغيير المنكر . 

فالأمر بالمعروف إذقهو_الترفيت فم نش عله أو قولة.طبقًا ‏ الشريفة + 
والثبى عن لتك هو الترغيي فى ترك هازنيةق رك أو اتقبيو انيت تر ناطيقا 
ل 

5 التكييف الدرعى صر بعر وف والتريى عن اللشكار :- 

معن المتفق عايه سس القههاء أ الأمر با ممروف والممى عن الشفكر لسن حدما 
للأفراد بأتونه إنشاءوا و بتر كونه إذا شاءوا 4 ولدس مندويا إليه حسان بالأفراد 
إتيانه 0 0 4 وإعا هو واحب عل الأفراد 5 طم 5 متحلوا عن الف 
وفرض يه خيس هم من القيام باعيالة 4 وقل اوضيك الكين بعة الأمر بالمعروف 4 

والمبى عن المنسكر لتقوم الماعة على امير » و ينشأ الأفراد على الفضائل » وتقل 

المعاصى والجرائم » فالحسكومة تأمر بالمعروفوتنهى عن المنكر » وابماعات تأمر 
بالممروف وتعبى عن المفكرع والأفراد 00 بالمعروف و يون عن المنكر 4 
وبذلك يستقر أمر امير والمعروف بين الجاعة » و يقغى على المنسكر والفساد 
كارن اعفن والكيو نلا 3 وال 

والفقواك لواف نا" قل انقتو ا عل ويحوي الآمر بالفروقيه.والتوين قن 
اللفسكر إلا أنهم اختلفوا فى تحديد هذا الواجب من وجمين :الوجه الأولفىصفة 
الواحب 4 والوحه الثلى فيو يميم هذا الواحب 

الاختلاف فى صفة الواجب :- اقم الفقهاء فريقين فى #دل صفة 


الحوتة اكنال السس إن الواح لطر عق أعهة واعقين عتم وعلى كلمل 


. 5٠١ الفخر الرازى < “ ص‎ )١( 


5-7 
أن يؤديه بنفسه على قدر استطاعته و وكان هناك من هو أقدر منه على تأديته 
أو من هو على استعداد لتأديته » أومن هو متفرغ لتأديته » وهم يشبهونه بفريضة 
المج فبى فرضعين » ولكن على المستطيع » وعندمأن فريضة الأمربالمءروف 
والمبى عن المنكر 1 كد من فريضة الحج » وم تشترط فها الاستطاعة ؛ لأنها 
مستطاعة دائاً » فالاستطاعة فى الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر ممكنة يع 
الأفراد » فالجاهل يستطيع أن يأمر بالمعروف فم هو ظاه ركأداء الصلاة والصوم؛ 
وأن ينهى عن المنكر فما لا ينى كالسرقة والزنا » والعالم يستطيع أن التو 
بالمعروف و ينهى عن المنكر فما هو ظاهر » وفما هو خئ . و برى أسماب هذا 
اراق أن تيحن انع عر ع يو افلا زائمة عدر( مادق الانباه و التدال ": 


ورأى الفريق لخر وم .شهره العقهاء أ الأمر بالمنوروك والييعد العكر» 


من فروض الكفايات كالجهاد ؛ فبوواجب حتم على كل مس » ولكن هذا 
الواجب يسققط عن الفرد إذا أداه عنه غيره”"*» و يستداوزعلى ذلك بقوله تعالى: 
( واتكن مفك أمة يدعو ن إلى الخير ويأمرون بالمعر وف تبون عن البكر 
وأو لفك مم المفلحون »4 وعندهثم أن ين عمق 00 لله قال : 8 ولتكن 
مك أمة 4 وم بقل كونوا كلك آمرين بالمعروف »ء فإِذا قام به واحد أوجماعة 
سقط الخرج عن الآخرين » فهو فرض ؛ لأن الله أوجبه بقوله : 9( ولتكن )4 
وهو فرض كفابة ؛ لأنه واجب على البعض لا على الكل 227 . 

الاختلاف فيمن يازمهم الواجب :- يرى جمهرة الفقهاء أن الأمر بالمعروف 





. تفسير المنار ج 4 ص وم ه"* ب أحكام القرآن للجصاص ج ؟ س 8؟‎ )١( 

(؟) الفخر الرازى < ؟ ص ١8‏ السكفاف لز يمخشرى < وص و١ا”‏ أحكامالقرآن 
لابن المربلى ج ١‏ اس ١١8‏ - أحكام القرآن للقرطى جٍ 4 س ١10‏ أحكام القرآنللجصاس 
» نس .ه؟ ‏ أسن المطالب ج 6 ص ١78‏ س مواهب الجليل ج * ص 48 م : 

(؟) برى الفريق الأول أن من للبيان وليست للشبعيض . 
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والبى عن المنسكر واجب على كل أفراد الأمة اقوله تعال : ( كلتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عن السكر» وترى بعش النقهاء أن 
واحب الأمر بامعروف والنبى عن السك ر لايقم إلا على عات قالقادر ين على أد انه 
و عاماءالأمة دونعيرثم » وححتةهم أن الجاهل رما نهىعن معروف وأمر مذكر 
وفل يفاظ فى موضم يستوجب اللين » ويلين فى موضم الفلظة » و يدكر على من 
لا يزيده الإنكار إلا تماديا وإصرار » وأنه ريما عرف المكى مذهب وجهله 
فى مذهب آأخر » وأحاب هذا الرأى من القائلين بأنه فرض كقابة »وعندم أنه 
ادام اأواجب عل انكر » فإنه سقط عن البعض إذا قأم له البعض الاير :6 
وهذا يتفق تماما مع تخصيص العاماء بهذا الواجب *؟ . و برد على هؤلاء بأن 
الواجب لا يسةط بتحميله للبعض دون البعض » و إنما سقط بالأداء فإذا يهم 
نه العاماء فبوفرض على غيرهم » وفضلاعن ذلك فإن طبيةالواجب على الكفابة 
تقتغضى ان يلزم به الكل » ويظلوا مسئولين عنة حت يؤديه بعضهم فدسمط عن 
الباقين بالأداء » ثم إن وضع واجبالأمر بالمعروف والمهى عن المنسكرعلىعاتق 
الجاعل لن يؤدى إلى الأضرار التى يتوقمونها ؛ لأن الجاهل بطبيعة امال لايأمر 
ولا ينهى إلا فما هو ظاهر لاخلاف عليه كأداء الصلاة والنهى عن السرقة والزنا. 


الشروط الواجب توفرها فى الآمر بمعروف والناهى عن متكر:_ 
رأينا فها سبق أن جمهرة الفقهاء توجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
عي ل كافة أفراد الأمة لا على فئة معينة منها » ولسكنهم مع ذلك يشترطون شروطا 
خاصة فيمن يأمر بالمعروف أو ينهى فى اللدكر ؛ و بعض هذه الشروط يرجم 
إلى طبيعة الواجب » و إلى مبادىء الشر يعة العامة » و بعضهامتفق عليه » و بعضها 
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مختلف فيه » وهى جميعا لا نخر ج عن “مسة شروط : 

الشرط الأول التسكليف 4 إشترط فيمن فر بالمعروف و يعهى عن المنكر 
أنيكون مكلفا أى مدركا مختارا » وهذا الشرط لازم اذا تكن إل وعويب: الامو 
والغبى ؛ لأن ترك القيام بالواجب يؤدى إلى مسئولية التارك » ولا مسئولية على 
غير مكلف طبقا لقواعد الشر يعة العامة » وعلى هذا فالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر ياعتباره واحبا لا يحب إلا على مكلف . ظ 


الأمر والنبى باعتبارها قر بة من القربات 2؟ ؛ لأن غير سكلف أهلللقربات» 
ولاأن يأ القر ماك واوان) لأان عليه ولا عور من إنيانها #ولسكن 
له هو إن شاء أن بمتنع من نفسه عن إتيانها » كصلاة الصذير وصومه »فإ نالصلاة 
لانخت عانعن قذلالك الصوم وإذا أتى أحدهها كان عمله قر به مر لأحدافة 
عنعه من الصلاة أوالصوم » سكن إذا شاء الصخير أن يمتنع فلا إثم عليه فى. 
الامتناع وعلى هذا فإن الأمر بالمعروف واامهى عن المنكر إذا لم يكن واجبا 
على غير المكلف فهو حق له يأتيه إن شاء و يتركه إن شاء » فالصبى المراهق 
للباوغ له وإن م يكن مكلفا إنكار المنكر » وله اتوي ان و يكس 
أدوات الملاهى » و إذا فعل ذلك نال به ثوايا » ول يكن لأحد منعه على اعتبار 
اتاغره5 :1 

الشرط الثانى وهو الإعان : يشترط فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المفسكر أن يكون مؤمنا بالدين الإسلاتى » فالملم وحده هو الذى يقمعلىعاتقه 
واجب الأمر بالمعروف والمهىعن المنسكر أما غيرا/ فلايلتزم هذا الواجب7"© 
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وقد روعى فى اشتراط هذا الشرط ترك الحرية التامة لغير |1 سل فى فى أن «متقد 
ما يشاء » وحمايته من الإ كراه على اعتناق ما مخالف عقيدته » فالأمس بالمعروف 
والتغن عن السك يكل فيه الاض رك يما أوجدت الشريعة عل أ وجبيت الناسن 
فعله من صلاة وصيام وحج وتوحيد وغير ذلك » والنهى عن المنكر يدخل فيه 
لنهى عن كل ما خالف الشريعة من أفعال وعقائّد فيدخل فيه النهى عن التثليث 
وعن القول بصلب المسيح وقتله » و يدخل فيه النهى عن الترهب وعن شرب اغخر 
وعن أ كل لم المتزير وغير ذلك مما تخالف فيه الشريعة الإسلامية الأديان 
الأخرى فاو ألزم غير المسلم بواب الأمر بالمعروف والنهى عن النكر لألزم بأن 
يشول عا يقول به اسم وبأن ده هدم الل > ولألزم بان يبطل عقيدته 
الدينية ويظهر عقيدة الإسلام » وهذا هو الإ كراه فى الدين الذى تحرمه الشر يعة 
الإسلامية فى قوله تعالى : لإ لا ! كراه فى الدين » فن أجل حماية حرية المقيدة 
جعل هذا الواجب على الس دون غيره . 

الشرط الثالث وهو القدرة  :‏ ويشترط فى الأمر بالمعروف والنبى: عن 
النكر أن يكون قادراً على الأمر والنعى وتغيير المنكر » فإن كان عاج:) ذلا 
وجوب عليه إلا بقلبه أى : عليه أن يكره المعاصى وينكرها ويقاطم فاعليها . 

وسقوط الواجب لا يترتب على العجز الحسى وحده » بل يلحق بالعجز 
الحسى خوف الأمر والناى من أ تضنبة مك وفع أو أت يؤدى نهى النامى إلى 
در 6 اللدكر الذى نبى عنه » ففى هذين الحالين يسقط الواحجب 
أيضاً ؛ شن عل أن أ مره أو نبيه أن ينفم وأنه سيصرب إذ 06ظ5 

أمر أو تبى 6 وعلية قط أن بكرن لضي وود ها بقابه ويقاطم فاعايها وأن 
لا حضر مواضع المعاصى والنا كر » ومن عل أن نبيه إذا نمى عن منسكر سيؤدى 
إلى إزالته أو إلى أرتف زول وتخلفه ماهو أقل منه رتبة فقد وجب عليه 


النعى عن للنكر» و إذا عل أن النعى عن اللنكر سيؤدى إلى مكو آخرقى 


( » التقمريم النانى الإسلاى ) 


لمةء 


درعدقةه فهو اليا ار أن شاء 4 ع المشسكر ومبى عنة 6 وإن شاء تركه السب 


ف دؤدية إليه احمهاده 4 أما إذاء إزاله لمك ر سةتودى إلى ما هو أشر منه 
ول سقط عنهف الأواحب 4 بل 0 عاية المى م6 وهمن ٠‏ الأمثلة على ذلك أن بحد 


مع شخص شراباً حلالا نجس بسبب وقوع حلي اقيةروهز أنه او آراقة لقتريت:, 
| 


صاحيه 1 با 0 
أسحابه فى زمن الثتار بقوم منهم يشربون 0 عليهم أحاب ابن تيمية 
شرب الو ولمكن ابن تيمة أنتكر على أسحاه قوم » وقال لم : إنا حر اله 
الجر ؛ لأنا تصد عن ذكر الله وعن ألصلاة » وهؤلاء تصدم اخممر عن قتل النفوس 
وسبى الدوية واد الأموال » فدعوهم وججرهيا" 
أن أمره أو نبيه لا يفيد ولكنه لم خف مكروهاً » فلا حب عليه 
الأمر والنبى”؟ لعدم فائدمم ما » ولكن يستحب له أن يأمر وينبى لإظهار 
شعائر الإسلام وتذ كير الناس بأمر الدين”"". 
ومن استطاع أن يبطل المنكر بفعله ولكنه بعل أنه يصاب 0 سد 
تعرضه لإبطال المنكر » فلا يحب عليه إبطال المفمكر » ولكن يستحب له أن 
ملل كن يقدر على إراقة اجر أو تسكسير أدوات اللهو» ولكنه يع أأنه 
سيضرب إن فعل هذاء فلا حب عليه | إبطال المنسكر» وإنما يستحب له أن يبطله 
لا باعتباره واجبا » بل باعتباره قربة من القربات . 
ويلح بالمج: المسى المجز العلمى » فالعائى لا يحب عليه الأمر والنهى إلا 
فى الحليات المعلومة كشرب الخخر والزنا والسرقة ورك الصلاة » وفها عدا الجليات 


)١(‏ إحماء علوم الدين الجلد الثاتى ج ١‏ ص 75 وما بمدها ‏ أعلام الموقعين الجزء الثالث 
ص 8؟ جموعة الرسائل ‏ الحسية س 57 2 358 . 

(؟) إحياء علوم الدين المجلد الثانى الجزء السايم ص 7١‏ . 
ع يرى البعض أن الواجب لا يسقط فى هذه الحالة . راجم أسن المطالب ب الجزهالرايم 
ص ١8١‏ . 

(4) إحماء علوم الدين الجلد الثانى الجزء السايم س 56 . 
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المملومة لا يحب عليه أمر ولا نهى ؛ لأنه يعجز عن فهم حقائقها ومعرفة فقهبا 
ولو سمح له باالموض فهها لكان ما يفسده أ كثر جما يصاحه”"” . 

ولا بشترط فى إسقاط الواجب بالعجز وما ياحق به أرل يكون العجز 
وما فى حكه معلوماً علدا محققاً » بل يكنى فيه الظن الغالب ؛ لأن للظن الغالب 
فى هذه الحالات معنى العل وحكله » فن غلب على ظنه أن إنكاره لا يفيد ل يحب 
عليه إتكار » ومن غلب على ظنه أنه يصاب يمكروه / يحب عليه » وإن غلب على 
علنه انه لا وصات وحب غاية:: ها إذ ايلك .فيه ور ين :ويفا ذفان القك 
ل سقط السوو” 7 

الشرط الرابع وهو العدالة  :‏ يشترط بعض الفقهاء هذا الشرط » فيرون أن 
الأمر بالمعروف والناهى عن المنكر لا يصحم أن يكون فاسقاً » و يحتجون بةوله تعالى 
ف نامرون الناس بالبروتنسون أنقسك 4[ البقرة : 5 ]و شوله :؟ يا أمبا لذن 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون. كبرمقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعاون 4 
|[ الصف : ” 2 ع ] وعندهم أن هذاية الغير فرع للاهتداء . وتقو يم الغير فرع 
للاستقامة » وأن العاجز عن إصلاح نفسه أشد مجزاً عن إصلاح غيره . 

ولكن الرأى الراجح لب النقباى» أن الفاسق أن دامر بالمعرو ف ينهي 
عن المسكر» :وانه لا رشترط ى الامر أو الناهن أن يلون معضوما هن المقاضى 
كلبا ؛ لآن فى :اقترائا هذا القررط. سف [باب الآمو امبر وف والنين عن النكرع 
ولهذا قال سعيد بن جبير : « إن ل يأمر بالمعروف ول ينه عن المنكر إلا من 
لا يكون فيه شىء لم يأمر أحد بشىء 6 . 

والأصل أن الفاسق يفسق بإتيانه المعاصى » أى : بإتيانه الحرمات وترك 
الواجبات » فإذا حرم على الفاسق أن يأمر بالمعروف وينهى عن المذك ركان معنى 


)010( إحاء صلوم الدينالحلد الثانى الأزء الخامس ص 8 >" » تفصير المنار المز» الرابم ص #4 ؟آ. 
(؟) إحياء علوم اادين الحزه ال1امس ص 58 ء 59 . 


وهم 


ذلك أن رك الواعب. نبقط غيرهسن. ساق وأن الرادب يمي زان 
بارتكاب حرام آخر . 

وليس فى الأيتين الاتين استدل بهما الفروق الأول ما يمنع الفاسق من الأمر 
المفروفته والثبى عن السكر و عاساءا بالت ها من رامو بالمدزوفعيولا يانه 
وينبى عن المفكر و يأتيه » والمقصود منهما أن مجعل الإنسان فعله مصدةاً لآوله 
ليسكون لقوله أثره ونتيجته المرجوة” *. 

الشرط اللخامس وهو الإذن : ويشترط بعض الفقماء فيمن يأمر بالمعروف 
وينبى عن المنكر أن يأذن له الإمام أو الحا م بذلك » وحجتهم أن الإماء 
أو الا 5 يستطيم اختيار من مسن القيام مهذه الوظيفة » وأن ترككها إلى الأفراد 
دون قيد ولا شرط يؤدى إلى الفساد والفئن . ولكن جمهورة الفقهاء على خلاف 
هذا ارا ولا شترطون لاذه تروف والقيو عق المشكر إذق سفن 
أو هيئة ماء ويرون أ تخصيص ران من قبل الإمام لآأداء هذه الوظيقة لا عمنع 
غيرهم من القيام ها » وحجتهم أن النصوص الواردة فى الأمر بالمءروف والمبى 
عن المدكر خاصة توجي قل كل ثرة الأتر مروف والنين عن المكرء 
وهل كل ان راف مفكرا فكت علةؤاضا) » وتضع على عأتتقه أن اشر عه 
يما رآه وكيا رآه » فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام شك لا أصل له . 
وفضلا عن ذلك فإن الإمام والما 5 من بوجه إليهم الأمر بالمعروف واامهى عن 
النكر » وإذا كان من الواجب أمر الإمام بالمعروف ونهيه عن المنكر فكيف 
محتاج فى إذنه لتأدية الواجب . 

والرأى الأخير هو الرأى الذى حرى عليه العمل فى كل العبود حتى فى 
الأوانك الى بتعيمى اقيا كلقا و الزلا رالا مديق اادسو بالغروفه والنبي 


() إحياء علوم الدين الحلد الثانى المزء الخامس ص ه٠١‏ !١الكشاف‏ الجزء الأوله 
ص 51١94‏ د أحكام القران لل«صاص عن ؟ ؟ المزرء الثابى. 


6.١ 


عن النسكر » فإن هذا التخصيص لم ينم أى فرد من أفراد الأمة عن القيام بهذا 
الواجب » بل لقد كان بعضص الأفر اد يتتصدون إلى الولاة واللخلفاء باهر ونهم 
الخلفاء والولاة أن يقولوا لمن فعل شيا من ذلك إنك عط ,20 , 

والذ.ن يشترطون إذن الإمام يقصدون منهذا الشرط م الام اروف 
والمى عن البكر 4 ولا «مصدون تحر مهأ ع من م بودن له ع ئ. نا بودن له 
إذا وجد جماعة يشر ون خراً فكسر دنائهم وأراق خمرهم » أو وجد رجلابزتى 

وم إستطم مذعةه إلا عتله فمتله 6 لذ يعقير أنه ارنكتب حر به الإتلاف أذ حر عة 

المتل ؛ لآن العلين تمه ماحان له سشصوص السير بعة الصر نمه © و إعا يعاقب غل 
عداافتته أعس الإمام أ و استحوافه افر الساطة التتفيد يه . 

1 7- شروط انزمر با ممروف والررى عن التكر  :‏ ليس للأمر 
3 رو خاصة ولا وناب خاصة : ؛ أن الم ر بالمعروف تصرعده ة وهداية 


3 ب » وكل ذلك ا كل وفيت روف ال سناعنة ع أءا قرس و الا 


55 4 شروط خاصة مجحب ١‏ فرها لوا ذ النهى أو القثير بوعده اقوط بع 
(1 ) وجود منسكر (؟ ) وأن يكون موجودا فى الخال ( >) وأن يكون ظاعراً 
دون نتحجسس ( وان يدفم و مر مأيندقع | له , 

الشرط الأول : وجود 0 : يشترط للواز النهى عن الما-كر أو تغيبر 
الكستر ان لون عدا سكن و الك رعو كل سسدية عضرا القبريعة ركرك 
أكان محذور الوقوع فى الشرع » ويستوى أن يكون فاعل المنكر مكافاً أو 


غير مكلف » فن رأى صبياً أو يحنوناً بشرب ار فعليه أن تريق حمره وعنعة 





١ تفسير المذار ج 4 ص *” وما بعدها  إحياء علوم الدئ الحلد الثانى ح /ا س‎ )١( 
وما بعد هأ ها كام ألق رآن للحصاص ح ؟ ض*؟ ب البح رالرا'ق < ه ص هع تآس المطالن‎ 
. وما بعدها  مواهب اليل ج + ص م4؟  الكثاف - اص ورم‎ ١١95 ج خا ص‎ 


؟ +6 


وكذا إن رأى نو َ يزى بحنو نه أو باق مهعمة فياه أث عنغه » ولا فرق بين 
الصغيرة والكبيرة فى النهى عن المشكر أو تغيير المذكر فكشف العورة فى امام 
والخلوة بالأجنبية » و إتباع اانظر لانسوة الأجنبيات » كل ذلك منكر وإن كان 
من الصغائر ونب النهى عنه ومئعه 0 

ولكن يشترط فى المفسكر أن يكون متكراً معلوما دون حاحة لاجتهاد ؛ 
فكل ماهو حل للاجتباد لأمحل لانهى عنه أوتفييره » فليس لاحن مثلا أنينكر 
على شافعى أ كله الضب والضبع » ولس للشافى أن يشكر على حئق نكاحا 
أ وى ا" 

التعرطل الفا :أن مكون موجودا فى اال رديه فى النكر أن يكون 
حال تمق أ شكرق النعينة واهة وماضيا عزامر حوتف الت ار اشير 
كشر به لخر أو خاوته بأجنبية » فإذا فرغ ون العضية فلزوى قكايكا ن لاني 
التكرأوتغييره . و إنها هناك >[ للمقاب على المعصية والعقابمن < السلطات العامة 
ولس للأفراد » فإذا اعترش شخص الجانى فرحه أو اذاه أو شتمه فهومر تكب 
لجريمة » أما إن فعل ذلك أثناء مباشرة المعصية وكان النع عنها يقتضىهذا الفعل 
فيو ناه عن منكر أو مغير لمنكر ولا يعتير فعله جر : ع قن آداء واحين:. 

وإذا كانت المعصية متوقعة الحصول كن يعد الموائد ويزين الجا س استعدادا 
لشرب الجر فليس على مثل هذا من سبيل إلا بالوعظ والنصح وما زاد على ذلك 
كالتعتنيف والشتم والضرب فرو جرعة » بل إن الوعظ أو النصح لامجو زإذا أنكر 
ع'مه عل الشرب ؛ لأن بى الوعظ والنصح بعد إنكاره إساءة ظن بالسم . 


مسر _- 


الرل القالنك :أن يكن عورا فين سس اوانفش ا وروا لحي 


عن المتكر أو تغييره أن يكون المنكر ظاهرا بغير نجسس أو تفتيش » فإذا توقفه 





)١(‏ إحياء علوم الدين اللد 0 ار 
(؟) امرجم السابق ص 0* »2 548 ب سنى المطاللب < 4 ص ٠ ١8٠‏ 
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إظبار المنكر على التحسس أو التفتش : لجن إظهار الا ؟ لان الله حرم 
التجسس فى قولهلإولاسسواي [ المحرات:١‏ ]ولأنللبيوت حرمةوللاشخاص 
عجرن لاعوازاقيا فا قن أن عابر الرسية #بولان الرسول هيل الله عليه وس 
مب ىعن تتبع عور ا تالناس فقا ل أعاو به 0 إنك كن تتبعت عورأت النانى ا دمدتيب 
قلبه لاتغتابوا المسامين » ولا تتبعوا عوراتهم » فإنه من يتبع غوزة أخة المسل 
يتبع الله عور نه ؛ وهن يتبع الله عوريه بفصحه 1 ف دوف بسكة ) وقد استقر 
الأمر فى الشريعة على هذا من أول بوم وما يذكر فىهذا الباب ما حدث منعمر 
وى ل عله كلك ساق نذاذ وجا توغ سمي فا يك علية ققالنا امد 
المؤمنين كت أنا قل عصدت 5 من قحك وأحد وأنت فل عصلته دن ألذية 
أوسةغ فال وياعنى نتال: تقال اندتال ١‏ ولا قوميوا ادوند مسبت 
وقال تا #وانوا البيوت 2 ابواسها ع وفد سورتكمن السطح»وقال #9 لاتدخلوا 
يونا غير بيوتك عق انمد مائو اميل أهليا الابما ملفيك نا كل حر 
وشرطعليه التوبة » وإذا كان عمرقد تركه فل يعاقبه ول يغير المنكرفذلك ؛ لآن 
دخول الممسكن هو الدذى طون المسكر وهو دخول عير حى ودن عير وحدية 4 
المدينة فبدما حن عش ىإذ ظهر لنا سر اج فانطلقنا نؤمه فها دنونا منه إذاباب مغلق 
لا. ققال : هذا ببت ربيعة بن أمية بن خلف وم الآن شرب فا ترى ؟ قالأرى 
أنا قد أتنا ما نهانا الله عنه قال الله تعالى « ولاتجسسوا ‏ فرجع حمر وتركهم» ٠‏ 

وتحرى التجسس والتفتيش يترتب عليه أنه لاينبنى لإنسان مثلا أن يسترق 


السمع على دار غيره ليسمم عوك القاسو ا ونان ولا رمف اكوا 


0 


قر بو اقيق ولنس لقان أن ص اين شخ ل الما ففره متا 
ولا 0 يدخل بنته ليعرف أى شىء نخفيه فيه » بل لدس له أن يستخبر من جيرابه 
ليخيروه با 0 ا 

دكن إذا غلب على الظن استسرار شخص بالمعاصى لأما رات دلت عل 
ذلك أو مخبر يغلب عل الظن صدقه 0 واه عقر خارعمة هر كه 
من أ وسماع صوت عيار أو استغاثة » أو أن مخيره من يثق بصدقه أن رجلا 

خلا باحس أ لمر 0 00 برحل ليقتله » فيحوز فى مثل هذه المالاات التحجسس 

والبحث والتفتيش » حذراً من فوات مالا يستدرك من اتتهاك الحارم وارتكاب 
العا ا 

والأصل أن من أغاق باب داره ونستر مميطانه فلا مجحوز الدخول عليه بفير 
إذنه لتعرف المعصية والبحث عنها » لكن إذا أخبر ابتداء من غير استخبار 
تمان أو تنو واعك ها .وى" ران فاؤنا سر كي الدافين. يف جار 
دخول البيت دون إذن كذلك يحوز الدخول و إذن إذا ظيرت المعصية فى 
الدار ظهوراً يعرفه من الخارج كظهور رائحة تمر وأصوات السكارى” 

ودلالة الشكل كدلالة الرانحة والصوت » وماظهرت دلالته فبوغير مستور 
بل فو لون وقلد اونا بان كن ايان الله ونشكر على مر ادق لنا صفحته 
حيث يقول الرسول صلى الله عليه وس « من أتى شيثاً من هذه الفاذورات 
فلمستتر بستر الله » فإنه من يبد انا صفحته نقمحد ل تفال غلية »دالا بواء أ 


إبداء الصفحة لهدر جات فتارة يبدوانا حاسه السمع وتارة حاسة الحم وتارة نحخاسة 





59 إهاء فلوغ الى اغان الثاى اه سن 4+ . 
0 ماما فة عن 58 

(©)أسه ووااطااب نه من ميزه سد الا لمكا اللباظاليةمن 11 
(4:) [< باء علوم الدين الحاد الثالى جه سن 5ع ء 59 , 44 . 
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البصر ونارة نحاسة الفس » ولا يمكن أن مخصص ذلك محاسة البصر وحدها 
إذ الراد العم وغلبة الظن وهذه الحو اس تفيدالءل وغلبة الآن 5 يقيدها البصر 

المرط الر ابع :. دقع الفنكر لتر دما يشدفع | له : يشترط 4 فى دفم الدكر 
أن يدفع بما يدفعه و بأيسرما بدفعه فلا يجوز أن يدفع بأقل مما يدفمه مادام الدافم 
قادراً على دفعه بال كثر» ولا يجوز أن يدفم بأ كثرمما يدفعه ؛ لأن ما زاد على 
الحاجة يعتبر جريعة » ولكن بحوز دفم المنكر بأقل مما يدفعه فى حالة عدمالقدرة» 
فإذا كان انك ر يدفم ادك و ن الدافم قادراً على هله الوسيلة دقعه بأسانه 
فإن / إستطع دقعة شلية . 

ودقم اللذكر بما يندفع به يقتضى أن تاف وسائل دقع المتكر باختلاف 
نوع اللنكر واختلاف حال فاعله ؛ لآن ما يندفع به شخص قد لا يندفم به آخرء 
وما يصلح لدفع منكر لا يصلح لدقع متكر آخر . 


8 ؟سوداال رشع الكو ونوا ستصير تسن لقان" ارماك العاناة 
لدفع المنكر فى سبع وسائل وهى : التعريف » والنعى باانصح والوعظ: والتعنيف ؛. 
والتغيير بألمدىوالتهديد بالضمرب والقتل»و إيشاع الضرب والقتل 4 والاقهنا 4 بالغخر. 

التعريف : ويكون كا أقذم الشخمن عل التكر وهو حول أنه منكرع 
فالوسيلة الصالكة لدفم امنكر فى هذه اللالة هى تعريف اعل المتكر أن فعله متكر. 
عبر عنف ؛ ؛ لان :. ق التعريف اموائه 8 الجهل 
إبذاء له ولكن ي١‏ ددمنه لدفع الم 0 ؛ فو حب 0 التعريف 


٠ 


وجب 9 0 بعر شك بالاطف من 


أبدهما 


فا ان 


- 


را 


ف عاد الااف حي يا ون ذا 3 دون هيرر ' 5 إنداء الما حرم . 
النقى اونا والنصح 3 ولوحة إلى م ن عدم 5 الام وضو عام يكونه 


)١(‏ إحياء علوم الديئ اغلر الثانى < ه ص 5 1 وما بعدها 


آءه 


منكراً إذا غلي علل الظن أنه يؤدى إلى ترك المنسكر » كصاحب الغيبة الذى 
يعم أنها محرمة ولسكن برجى أن يتركها لو وعظونصح » وينبغىأن يكون الناهى 
قالطنا سيدا عن المن ب والنصييه»: 
التعنيف : ويكون عند العجزعن المنع بالاطف ؛ و يوجه إلىالمصر المستوزىىء 
بالوءظ والنصح ؛ ويشترط فى التعنيف شرطان : أحذها : أن لا يقدم عليه 
إلا عندالضرورة والعحدز عن اللطف والثانى : أن لا ينطق العئف إلا بالصدق 
ولا يسترسل فى التعنيف فيطاق لساله بما لا محتاج إليه» بل ي#تصر على ودر 
الحاجة » وايس للمعنف أنيسب فاعل المفكر بما فيه كذب ولا أنيةذفه » وإتما 
يصح أن يخاطبه مما فيه مما لا يمد شا كقوله يا فاسق يا جامل يا أحمق با غى 
وما رى هذا الخرى أن كل عاض فاق والفاسق أحمق جاهل واولا حمقه 
وجبله ماعمى الله » وكل من ليس بكيس فبو أحمق ؛ لقولهعليهالصلاةوالسلام 
« الس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » و الأحمق مرخ أتبع نفسه هواها 
وتمبى عل الله » . 
التغيير اليد بدو لتعرد بالشير هو داق لكر اتكبير اللققي لاو إراقة 
ار ؛ وخلم الر بر من رأس العاصى وعن بدنه » و إخراجه من الدار امغصوبة» 
وإزالة مايضعه من المواد فى الطريق العام فيسده أو يضيقه إلى غير ذلك . 
والتغيير لا يكون إلا فى المعامى التى تقبل بطبيستها التغيير المادى » أما . 
تغاضن: اللنان وااقلين :كاسن : ف لطاع تفيريهة ماد نو كذلك كل فعصية 
تقتصر على نفس العاصى وحوارحه الباطنة . 
ويشترط فى التغيير باليد أن لا:يباشر دافم المنسكر التغيير بيده طالما استطاع 
أن تحمل فاعل المنسكر على التغيير » فايس له أن بحر الغاصب من الدار اللغصو به 
د يستطيع تسكليفه المروج منها اماش ولاس له أن تنروق اخمر بنفسه إذا 
استطاع اكات ناريا يفره براقا 


/لاء © 


وقتيط ن الكور اها أن تعفر دعل القدر 3 إليه » فايس لدافم 

المفك ان رحد بأحية | غاصب أو رحله لحر حةه دن لدار ار اللغصو به مادام 
يستطيع د مجدذ.ه 2 حر | لى خارجما دن 3 يذه 4 وأ َه س له أن رق أدوا تت املاهى 
مآدام انه بع 0 يكسرها ويعطاما عن العمل 4 وحد اكير أن 22 5 من 
النفقات فى إصلاحها ما يساوى تمن مثليا . وليس له أن يكسر أوانى لمر إذا 
استطاع أن يريق المر دون كسر الأواتى 

والأصل فما سيق أن العمخر المسكر لايقصد ه4 ل دقم المنكر وا وعيلمة 
عمو به 4 فاعل لمك نولا رحر عيره 6 ف الزجر إعا يكو عَنْ المستقبل والعقو به 
تتون ل على الماضى » والدفع على الحاضر الراهن » ويس إلى 1 حاد الرعية إلا الدفم 
وو | إعدام المنسكر وإزالته » شا زاد على قدر الإعدام فيو إما عقو به على <ر مه 
سابفة 5 رجر- عن لاحق ود ع الساطات العامة ولس للأفراد ٠‏ 

ااقنيك بالضرب والمتل 4 ونيغى 0 السمقى الرب كا أمكن تقذ عه 
عليه و يشترط 8 اليد يد 9 ا مبدد الداقم نوعيك 0 تجوز له نحقيقة كقوله 
لأنبين قاراة او أن واوك] ولأحييق وعدا* 8 5 ل ذلك أن قَالْه عن رم 
شهو حرام 4 وإن اله دن عيبر 0 شفبو ”5 4 وإعا تحور له ا مهد ما جور 
له تحقيقه فى سبيل دفم المدكر كةوله لأجلدنك ل كسرن رأسك لأضربن 
رقيتك ومأ أشيه 4 وله 0 بتوعذه ' كرد فُْ عرمة الباطن إذا 9 ذلاك 
”ردعة عن المفكر , 

الضرب والمتل . و جور عمد الضرورة أ بباشر داة المفكر ضر ب فاعل 
الدكر لكفه عنه » و يشترط أن لا يندم المكر فيو العترني 6 توأ ل نز رد 
الغرب عن الحاجة فى الدقع » فإذا اندفع النسكر بصفدة أو ضير بة فليس لادائم 
أن يصفم أو يضرب , رااخرى 

وإذالم شد ندقم المنسكر إلا اجرح و إشهار السلام فلل أة 1 تعيرالد لاح 


ه٠‎ 


وأن بحرمكا لو قبض فاسق على امرأة ويينه وبين الدافع نهر حائل أو جدار 
مانع فيأخذ بندقيته ويقول له خل عنها أو لأرمينك فإن لم مخل عنها فله أنيرى» 
5 يذبغى أن لا يقصد القتل بل الساق والفخذ وما أشبه » وله أن يس لسيفه ويقول 
له اترك هذا لكر أو لأضر بنك فسكل ذلك دفم للمنكر ودفعه واجب بكل 
ممكن »ولا فرف فى ذللك بين مايتءاق نحقوف لله كالزنا 3 فطع الطريق واين 
ما يتعلق حقوق الأفرادكالضرب والجرح والغصب . 


وإذاكان فاعل المدسكر لا عتنع عن المدكر إلا بقتال قد يؤدىإلىةتلهكان 
على دافم الممكر أن يقائله ولوكان المنسكر الذى تراد منعه أقل درجةمن ااقتل» 
فأو قصد إنسان أن 3 طرف نفسه وكان لا 6ت: عن ذلك إلا بقتال ر عاأدى 
لقتله وحب منعه عن القطع طم وقتاله عليه ؛ لأن الغرض لهم ان حفظ نفسه وطرفه 
بل الوط ع م سبيلالمفسكر والمعصية » وقتله فى دفع الجر 000 
طرف نفسه معصية » وذلك مثا ل دقع الصائل على امال : ما يقتله فإنه حائز لا على 
معنى افتداء درم من ٠‏ المال روح شخص و إنما هو جائز بقصد دفع المعاء بى»وقصد 


6 


الصاتل د المأل معصية و قثله دفعاً لأمعصية لدس فى ذاته معصية 3 


الاستعانة بالغير : و إذا يم زالدافع عندفم المفسكر بنفسه واحتا اج إلىأعو ان 
يعيئويه على دفعه بقوتهم و أساحتهم فقد رأى بعض الفقماء أن الآذ رأد ليسم 1 
أن يدفموا المنسكر بهذه الوسيلةوليس لم مباشرتها ؛ لأنها تؤدى إلى تحر يكالفكن 
واختلال الأمن و 
القتال ؛ و إنما للأفراد أنيباشروا هذه الوسيلةإذا أذن هم الإمام بمباشرتها » وهو 


لا يأذن إلا لمن أقامه من قبله للآمر بالمعروف والنهى عن الجار:: 


ب 


ا م ا ع ل 0 ماأء 1 
لنظام 0 لزن الفاسق ول اساعك. 2 أ عو أنه فيؤودى دلا إل 


ا البععض الآخر ا للا فراد مباشرة 55 الوشدماة دون حاحة لإذن 





. 34 إداء علوم الدين اعلد العا لى < لااص‎ 0١1) 


همه 


الإمام ؛ لأنه إذا جاز الأ فراداستعمال الوسائل الأخرى ققد جازلم أنتكفارا 
لزعي الاخرعة لآنه عات وعيلة غيرها اللا واكك وى ابغراما ال التمارن» 7 
والتضارب يدعو بالطبيعة إلى التعاون » فلا ينبغى إذن أن يبالى بلوازم الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنسكر » و إذا كان انتهاء الأمر إلى الفتنة مر" النوادر 
والنادر ا حك له فإنه يضاف إلى ذلك أنه له فُْ السشر بعة مأعنع دن القولبأن 
كل من فذر على دقع منكر قعلية أن بدقعه دمدة وسللاحه و بتفسة وأعوانه . 
1 هل يجوز سمال الوسائل السابةز فى مى, اللاف: ؟ : يجوز 
استعمال الوسائل التى سلف ذ كرهافحق الكافة عدا الوالدين والزو جوالا 5. 
فأما الوالدان فليس اولد عامهما إلا التعريف ثم النهى بالوعظ والنصح » 
ولسن له أن قينا أوييدذها أو ريما نوكن الاعزوراى أن قير 
ماراه انين انكر عيق لا نس تتصيي ا كن بورق عورها أو بدا عد 
فُْ بشهما 2 هَل مقصةٍ ب لأحابه ٠‏ وعله أستئزاء الأنوين م من 5 الحم 
7 أن ادال ينعن التأفف 57-0 ادإيذام م : + ولا 7 لا أن 
العموم إذ لا خلاف فى أن الأب لا يقاد بولده » وأن الجلاد ليس له أن يقتل 
أبآة فى #ازنا دا ابسن له أن بباشر إقامة الحد عليه » فإذا ل يجز للإين إيذاء 
الأب بعقو ١)‏ 5" 2 حى على حنايه سابقة فل" حور إنداوه 3 هو مم عن 9 نأنه 


مستقبلة متوفعة . 


وأما الزوعة كل مع الزوج حم الولد مع أبويه لقول الرسول صبى الله 
عليه وسل «لو جاز السحود لخاوق ا الراء أن سحد ازوحها» وهذا يقتضى 
م ارا« دن إأدذاء زوج ٠‏ 

وأما الرعية م الحا 6 و السلطان أو الإمام فادس لأرعية عله إلا التعر 210 


©١ .َ 


والنهبى بالوعظلة والنصح » أماالتغيير باليد فالرأى الراجح أنه غير جائز ؛لأنهيفضى 
إلى خرق هيبته و إسقاط حرمته وذلك محظور لقوله عليه الصلاة والسلام « من 
كانت عنده نصيحة لذى سلطان فلا يكلمه مها علانية ؛ ولأخذة بيده فليحل به » 
فإن قبلها قبلها , و إلا كان قد أذى الذى عليه والذى له » ولقوله أيضاً « من 
أها:سلطان أن ف الأرضن أهانه انق الآرض : 

ع م عار التماوز فى رفع انكر : إذا استعمل المدافع فى النبى عن 
الملكر أو تغييره وسيلة تزيد عما يقتضيه الخال فهو مسئول عن هذه الزيادة » 
وَكذلات إذا تعدى الحدود المقررة لوسيلة من الوسائل » فإذا عنف فاعل مدد.كر 
فتذفه فيو مسثولعن القذف ؛ لأن القذف لايدخل فالتعنيف » و إذا كانالمنكر 
يندفع بالتعنيف أوابديد فضرب فاعل المنسكر أوجرحه فبومسئول عن الضرب 
والجر ح ,و١‏ 0 المنكر شري ةواخدة او جر ح واحد فضر به ضر به أنية 
أو جرحه جرحاً ثانباً فهو مسئول عمافعل بعداندفاع المنسكر . و إذا كان المنكر 

ندفع تغييره باليد فايس له أن يتعدى الحدود المقر رة للتغيير » فإذا كان المشكر 
ب الخمر أو إحرازها فإن 000000 إراقة الخجر فإذا أتاف الموائد 
الس فى حل الخخار أو الأبواب أو الأمتعة أو أحرقها فبو مسئول عن ذلك . 
ولا محل لانعى عن المنكر أو تغييره قبل فباشرة المنسكر أو بعد مباشرته ؛ 
ان بار : الشكر هى التى تحل النبى عنه أو تغييره دفعاً للمنسكر » فإذا لم يقم 
النكر فلا يمكن اعتبار مايقع على قاصد فعل المنسكردفعاً و إبما هو اعتداء وإذا 
اتتبى فاعل المنسكر من فعله شا يق عليه من أفعال أو ما يوجه إليه مس أقوال 
سيب فعل المنسكر لا يعتبر دفعاأ ا | اعتداء على فاعله . 

والأصل أن ما 0 به النسكر مباح ولايعتبر جر بمة مأ سرع الحدود 
المقررة لدفم انكر لكن إذا تعدت أفعال دفع المدكر إلى الغير وأصابته خطأً 
اعتبر الفعل بالنسبة للغير خطأ ولو أنه صدر من . فاعله متعمداً إباه ؟ لأن الفعل 
مباح ضد فاعل المذكر محرم ضد غيره 5 لا عيرة به ؛ لأنه تعمد فعل 


مأ1ذ١‎ 


مباح والقاعدة أن من تعمد فعلا مباحاً فأخطأ فى فعله يسأل عن نتيجة اللطأ 
بأءعتباره ماع يا عابرا . 

هل لفاعل الأسكر عى, الرفاع ؟ : ليس افاعل المنكر أن يتعذى 
على من يدفع المنكر محجة أنه يدفع عن نفسه أو ماله طاما أن دافم المشسكر 
لم يتجاوز حدود دفع الملنكر»ء فإذا تعدى هذه الحدود كان عمله اعتداء وكان 
لفاعل المنسكر أن يدفم هذا الاعتداء . 

|5" - الهرى. بن الرفاع التمرعى العام والر فاع التمرعى الخاص : 

إذا قارنا الدفاع الشرعى العام بالدفاع الشرعى الخاص تبين لنا أن الأسس 
التى يقوم عليها كل منهما واحد: : وأن أححكامبما واحدة وأنهما لا يكادان 
مختلفان إلا فى بعض التفاصيل . 

والواقم أن الدفاع الشرعى الخاص لا مختلف عن الدفاع الشرعى العام 
من هذه الناحية » ولكنهم يفرقون بينهما من ناحية الموضوع فوضوع الدفاع 
الشرعى اللحاص ه وكل صيال أى مجوم أو اعتداء يمس سلامة الإنسان أو يمس 
ماله أو عرضه وسمى هذا النوع 5 الدفاع يدقع الصاتل , وموضوع الدفاع 
النوع من الدفاع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ْ 

وقد يقال إن هذه التفرقة الوضوعية تفرقة إمية » لأن أ كثر ما يدفم فيه 
الفاعل باعتباره صائلا يمكن دفم الفعلفيه باعتباره منسكراً » ولكن هذا القول 
غير يح » لأن مايدفع فيه الفعل باعتباره منكراً لايدفم فيه الفاعل باعتباره 
صائلا ؛ فدفم الصائل لا يكون إلا إذا وجد صيال أى : مجوم أو اعتداء على 
الإنسان أو ماله أو عرضه » أما دفم النكر فيكون كلا انعدم الصيال أو المجوم 
3 الاعتداء » فثلا إذا مجم رجل على امرأة بريد اغتصابهافإنه يدفم عنهابا عتباره 
صائلا فبنادفاع شرعى خاص » أماإذا أتاها برضاها ففعلهما يدفم باعتباره منكراً 


؟أهة 


فبنا دفاع شرعى عام » ومن بحاول قتلغيره يدفم عنه باعتباره صائلا » و يكون 
الدافع فى حالة دفاع شرعى خاص » أما من بحاول الانتحار فيدفم فعله باعتباره 
فك أده ن الدافم فى حالة نبى عن المنسكرأو تغييره » ومن نحرق مال غيره 
أو يتلفه يدفم اعتباره صائلا » ولكن من حرق ماله أو يتاف مال الغير برضاه 
يدفم باعتباره فاعلا لمشكر » فالصيال أى : اطحو ١‏ أو الاعتداء هو ماعيز الدفاع 
الشرعى اللخاص عن الدفاع الشرعى العام . ظ 
"٠‏ سن بس الثمر بعد وااقائون,: : تمتاز الشر بعة الإسلامية من نوم وجودها 
ما جاءت به من الأمر بالمعروف والنهى عن المفكر وهى ميزة لمتعرفها القوانين 
الوضدية قدمما ء ولكنها بدأت تعرفها وتأخذ مها فىنطاق ضيق ابتداء من القرن 
الماغى»وا تقد أوجبت الشر يعة الأمر بالمعروف والمبى عن النكر لتجمل من كل 
إنسان رقيباً علىغيره من الأفراد والحكام. ولتحمل الناس على التناصح والتعاون 
وعلى الابتعاد عن المعاصى والتناهى عن المتكرات » ولقدترتب على إجاب الأه. 
المعروف والنهى عن المنكر أن أصبح الأفراد ملزمين بأن يوجه بعضهم بعضاء 
وأن يوجهوا الحسكام ويقوموا عوجبم وينتقدوا تصرفاتهم » والتوجيه أساسه 
الأمر بالمعروف والتقو ب والنقذ أساسه النهى عن المنكر . ولقد فهم السامون 
الأوائل هذا حق الفهم وساموا به تسلا » فبذا أبو بكر يصعد المنبر بعد مبايعته 
فيقول : « أطيعونى ما أطعت الله فيك فإذا عصيت فلا طاعة لى م 4 وهذا 
عمر يقول بعد نوليته اتفلافة : « من رأى : فى اعوجاحا فايقومه » ويرتب على 
إيحاب الأمر بالمعروف والنبى عن المنسكرأن أصبح الأفراد ملزمين بالتعاون على 
إقرار النظام وحفظ الأمن ومحاربة الإجر ام 00 كنيوا ام أنفسهم جأة أنع 
الجرائم والمعاصى وحماية الأخلاق » وكان فى هذا كله الغمانالكافىجابة اجماعة 
من الإجرام » وحماية أخلاقها من الانحلال. وحماية وحدتها منالتفكك وحماية 
نظامها من الأراء الطائشة والمذاهبالهدامة » ب لكان فيه الغمان الكافى لاقضاء 


6١ 
. على المفاسد فى مكنها وقبل ظرورها وانتشارها‎ 
ولم تعرف الةوانين الوضعية الأمر بالعروف والنهى عن المنسكر إلا ابتداء‎ 
من القرن الماضى حيلف عدات تعترف للا فراد يق النقد وحق التوجيه » وتعترف‎ 
للآفردابالةبض على الحرم فى حالة التلبس وتسليمه إلى الجبات الختصة وتعطى‎ 
9 الاك اد اد الحق فى منع الجانى بالقوة من ارتكاب الجرعة‎ 
ماسة بصالح الماعة كقلب نظام الحكم وريب المنشآت العامة » ولسكن القوانين‎ 
, الوضعية مع هذا ! تأخذ بمبدأ الأمر بالمعروف والتغى عن المنكر عل إطلاقة‎ 
وإنما قصرت تطبيقه على حالات معينة » مخلاف الشريعة التى تطبقه فى كل‎ 
. الحالات وفى جميع الجر ألم‎ 
الشريع الثابى‎ 


تأدب 


"١‏ (أولا ) تأديب الريوص : من حق الزوج فى الشر يعة الإسلامية 
أن يؤدب زوجته إذا لم تطعه فيا أوجبه الله عليها من طاعته كأن تثاقل عليه إذا 
دعاها أو تخرجمن منزله بغير إذنه » وأساسهذا المق قوله تعالى: لإ الرجالقوامون 
على النساء» . وقوله: ؟ واللانى تخافون نشوزهن فعظوهن واهحروهن فى المضاجم 
واضربوهن فإن أطمتج فلا تبغوا علمين سبيلا »4 [النساء : 4" ] والنشوز هو 
معصية الزوج مأخوذ من النشز : أى الارتفاع فكأنها ارتفمت وتعالت عنما 
اوعتب كاين من العااعة, 

؟ا “م - “ودس 5 : عرلل. المتفق عايه 0 للروج 3 رودب زوحته 
عه عاد مة على المعاصى التى لاحد فيها » كقابلة غير الحارم » وترك الزينة وان 


رمج 


ذأ: 0 فد 0 14 اندع ماله 5 لاعن الرأجعح أن له تع برها 


( + التقريم الحناثى الإسلاى ) 
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على ترك فرائض الله إذاكانت مسامة كترك الصلاة والصوم”' 

ومن المتفق عليه أن الزوجة لاتضرب لحوف النشوز قبل إظهاره » وإنما 
خرف قيار للشو ا 

مم هل كور التأريب لزول م ؟ يرى مالك وأ وحنيفة أن 
الضصرب بها لذ تون لأول معصية ) 4 دتو لسكرر الممصية واللإصرار عللها » 
فإذا عصت أول مرة وعظيا بالرفق واللين » وإن عادت كان له أن مبحرها ؛ فإن 
عادت كأن له أن يضر مبا » وححة أحاب هذا الرأى أن الؤاو وردت للترتب فى 
قوله تعالى : # فعظوهن واهحروهن فى المضاحء مع وأضر بودن 4 00 المقصود من 
التأديب و لسر عن اللنسية فق الستقال ونان سييله. يندا فيه لأسيل 
ا وهنا يتفق مع الرأى المرجوح فى مذهبى الشافعى وأحمد . 

وواتفل انود نار أل ا لوي ات هن وري ررعقة رادل محص 
أو لقا ل عضي اما 0ظ للشااعة كلا عمقو به عليه ؛ لأنه استعمل حقه ق 
حدوةه القروة © ساني نضا من يضرب زوحته للمعصية الثالثة إذا ل يكن 
وعظبا أو .هعرها قبل :والك عتم[ الضارحه لينو موالنةونة أن .ينيك آنا عضت 
قبل الضرب مرتين » وأنه وعظها فى أولاها وهحرها فى الثانية . 

وارأى الراجح فى مذهبى الشافعى وأحمد أن من حق الزوج ضرب الزوجة 

سواء تكررت المعصية أوم قمر . وسواء سبى الضرب وعظ وهجر أو ل 


سبق الضرب ثشىء من ذللك » وححة احاب هدا الراى أن عقوبات المعاصى 


)١(‏ البجر الرائق < ها ص 7ه أسن المطالب ج + س  ١5*‏ إحياء علوم الدئ 
الجلد الثاتى جح 4 سن ١45‏ القبرح الكبير < م ص ١59‏ . 

(؟) الشرح السكيير < ها ص ١١8‏ 

(؟) مواهب الخليل الجزء الرأبم ص ١56 1١6‏ مقدمات ابن رشد ح » ص ٠١8+‏ 
عد اقم الصنائع ح عاص 9*4" . 
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لاتتلف بالتسكرار » وأن الواوفى قوله تعالى: لإ فمظوهن واهجروهن فالمضاجم 
واضر بودن ) جاءت لمطاق الجم وليست للترتيب 37 . 

و يترتب على هذا الرأى أن من ضرب زوجته لأول معصية لا يعاقب على 
شري لاله نعي عنقة ل احناووه لد 

اكت فل سال الوم عى سنب الصصرب ؟ِ وبرى أحهد أن يسأل 
الزوج عن سبب الضرب ؛ لأن الرجل قد يضرب الزوجة لأجل الفراشفإ نأخبر 
ذلك ابعوان إن اخ يوه كن نو تنوف هذا اليذا الماروق الاعف 
عن عمر رضى الله عنه أنه قال : يا أشعءث إحفظ عنى شيثاً سمعته عن رسول الله 
صلل الله عليه وس : «لانسألن رجلا في قروب اقرانه ف وهدا ا حووة يوحن 
الأخذ بقول الزوج أنه ضر بها للتأديب » وينم البحث عن سبب الضرب مالم 
تدعى هى أندضر مها لغير التأديب خينئذيجب على الزوج أن يثبت سب بالضرب. 
ولا يتوقف تأديب الزوجة على سن معينة فلازوج أن يِوْدرًا مهما بغلت من العمر 
على خلاف الصغار » فإن حق تأديههم ينتهى بالبلوغ . 

06" عر الصْري : وليس للزوج أنيضرب زوجته أىضرب شاءذقه 
مقيد بضر مها م غير مبرح لقوله عليه الصلاة والسلام إن لك عليه نأن 
لا يوطئن فرشم أحد تكرهونه » فإن فعلن فاضر بوهن ضرياً غير مبرح » . 

والضرب غير المبرح هوالضرب غير الشديد » وقدفسره البعض بانهالضرب 
الذى يؤلها ولا يكسر لا عظماً ولا يدى لها جسما » وقال البعض إنه الضرب 
الذى لا يسود الجلد ولا ينهر الدم وأن يكون مايعتبر مثله تأديباً . وعرفه البعض 
أن ا كان غير مدم ولا مدمن. . وقال البعض إنه الضرب الذى لا يترك أراً 
وكزهذه انيراك هل اعتلافب عبارانا تو مق واعدا < 


)000 الموذب ح ؟ ص لات اسن المطالب < * ص 4*؟ ‏ المننى ج لم س ١١»‏ | 


المت 


ويشترط فى ضرب التأديب أن لا يكون على الوجه ولا على المواضع 

الخوفة كالبطن ”© . 
٠‏ ويشترط فى الضرب أن يكون بقصد التأديب وأن لا يسرف فيه وأن 
يكون ما بعتير مثله تأديبا » فإ نكان كذلك فلامسئولية على الزوج ؛ لأن الفمل 
حقه فبو مباح له » و يراعى الوسط فى الضرب فا يعتبر تأديباً فى وسط قذلا,متبر 
تأفها قن بوسط ا وما نخرج عن حدود التأديب فى وسط قد لا يصل حدود 
التادب فى وسط آخر . 

ويصح أن يكون التأديب باليد وبالسوط و بالعصا . 

5 يشترط إذا كان التأديب عن أمر تعاقب عليه الساطات العامة أن لا 6 
دنه الدلطاك وان لامكل ن الدعوى العمومية قد رفمت ضدالزوجة بشأن هذا 
الأمر» فإنحدث شىء من هذا فليسلازو ج أن يؤدب الزوجة” وتعليل هذا أن 
السلطات العامة هى الختصة أصلا بالعقاب» فإذا عرض الأمر عامواسةطحق الزوج 
فى التأديب ؛ لأنه حق آعطى له استثناء -تى لا يؤدى تدخل السلطات العامة فى 
كل أمر إلى إساءة العلاقة بين الزوجين » فإذا سرقت الزوجة مثلا من جارتها 
أو سبتها ول لطا ان لعا للحلطاك العامة كان للزوج أن يؤدب زوحته على 
ما حدث منها » أما إذا لجأت الجارة للسلطات العامة لم يكن لازوج أن يؤدب 
الزوجة إلا إذا كان هناك ما بعس حقوقه عليها » كأن يكون قد نهاها عن سب 
جارتها أو نهاها عن الخروجمن المنزل » فإن مخالفتها عصيان له واعتداء على حقه 
فيحوز له أن يؤدها على هذا فقط » لاعلى السرقة أو السب . 

ولس لازوج أن يدب الزوحة إذا اعتقد أو غلب على ظنه أن التاديب 


لا فائدة منه » وليس له أن مخرج على حدود التأديب إذا اعتقد أو غلب على 


هه 





.١5*” المغنى < م ص‎ )١( 
. ١٠١ مواهب الجايل ج 4 ص‎ )0( 


ااه 


اظنه أن إصلاحها لا يكون إلا بالضرب الشديد » ويعتبر عمل الزوج فى الحالين 
ل" 

5701 ع السرايمٌ : - و إذا ضرب الزوج زوجته بقصد التأديب تلفت 
من الضرب أو أصببت بعاهة فنرأى مالك وأحمد أن الزوج لايضمن الزوجة إذا 
تلفت من التأديب المشروع على أن يكون الضرب ثما يعتبر مثله أدبا ظ فإن كان 
الصضرب شديداً حيث ذكرن مثله أديا لأزوحة قفيه الا 

اها اوعدن والشافين اران أن ن الزوج يضمن تاف زوجته سواء كان 
الضرب مما يعتبر تأديباً أوكان أشد من ذلك » وحجة أبى حنيفة أن التأديب 
فءل يبق المؤدب بعده حيا » فإذا أدىالضرب إلىتلف المضروب أو إلىتلف أحد 
أعضائه » فد وقمقتلاأوقطعاً لاتأديباً » وحجة الشافعى أنالتأديب ليس واجباً على 
الزوج وإعا هو حقه ومتروك لاحتهاده ؛ فيتحمل نتيحة احتهاده . والمتأخرونمن 
ققهاء مذهبى أبىحنيفة والشافى تمتتجون فى تمحميل الزوج نقيجة الفعل بأن التأديب 
ليس واحبا عليه ؛ وإا هو<ق له واستعال الحقمقيد بشرط السلامة » و بأنحق 
الزوج فى التأديب د لنفعة الشخسئ وله أن تستميله أو يك 09 

وححة مالك وأحمد أن استعالالحق فى حدوده المقر رة عم لمباحو لامسئولية 
على عمل هي 

/أة؟- مول على التأرير ب :2 لس وينبيين معرل. الرأيين السابقين أن 


الزوج 0 نان ولا مدنياً عن التأديب مادام فى حدوده المشروعة ؛ لأنه 


0 أشق المطالب ح< 3 ص بها ب‎ ١5 مواهب الحليل < 4 ص‎ )١( 

(")الغنى < ٠١‏ ص 9غع*. 

(؟) المفنى ج ٠١‏ ص 45" ب حاشية الطوطاوى ج 4 ص 878 الأم ج59 ص ١١‏ 
و5”اوما عدوأ 3 


م1 »© 


' يستعمل حقا أباحه له الشارع . أما إذا تعدى الزوج حدود التأديب المشروع فهو 
مسئول جنائيا ومدنيا عن فعله . 

والحلاف الذى عرضناه بين الفقهاء هو على الخالة التى لاخرج فيها التأديب 
عن حدوده المقررة ولكنه يؤدى إلى الموت أو إلى تلف عضو . 

هه" ( ثانيا  )‏ أدبت العسقار 4 ف للات اطق ق: “تأدنب أولاده 
الصغار الذين دون الباوغ وللمعل ا كلسنوسا ا مم حرفة تأديب الصغير ولاحد 
وللوصى تأديب من نحت ولايتهما » وللآم حق التأديب على رأى إذا كانت 
وصية عل الصغير أ وكانت تسكفله ولا هذا الحق فى غيبة الأب » وفها عدا هذه 
الأحوال فليس ها حق التأديب على الرأى الراجح” © . 


|88 شروط تأدبس الصفار  :‏ و يشترط فى تأديب الصغار ما يشترط 
قَْ تأكنين الزوجة فيحب أن كن التأديب لذنب فعله الصغير لالذاف وان 
يفعله » وأن يكون الضرب غير مبرح متفما م حالة الصغير وسنه. » وأن لا يكون 
على الوجه والمواضع الخوفة كالبطن والمذا كير ؛ وأن يكون بقصد التأديب ؛ وأن 
لاسرف فيه » وأن يكون مما يعتبر مثله تآديبا للصغير » فإذا كان الضرب فىهذه 
الحدود فلا مسثولية على الضارب ؛ لآن القعل مباح له . 
ارك على السمراحٌ : ل وو إذا أدى الضرب إلى تلف الصغير أوقلك أ خد 
أعضائه فالك وأحمد بريان أن المؤدب لايضمن مادام افر هنا فير مل أدبا 
وما دام التأدس فق دوه الشروعة وفإن كان القترى نينا غية لا مقر قله 
أدبا فالمؤدب مسئول عنه جنائيا””” . 
وبرى الشافنى أن المؤدب ضامن تلف الصفير وتلف أطرافه فى أى حال ؛ 


(6) المفق < ١٠3ص‏ 844 /5.0ه8. 


ةأه 


لآأن التأديب حقه ولنس واجبا عليه » فله أن يتركه وله أن يفعله فإن فمله فو 
00000 
ورأى أبى حنيفة الشخصى أن الأب والجد والوصى يضمنون تلف الصغير 

أو تلف أطرافه كا يضمن الزوج زوجته » ولكن هذا الزأى غير معمول به فى 
المدهب بل إن بعض الفقهاء بر ى أن أنا حنيفة عدل عنه » والرأى المعمول به فى 
اامذهبهو رأى أبى بوسف وحمد وها يريان أن الأب والجد والوصمى مأذونونى 
الفعل ولامسئولية ما تولد عن فمل مأذون فيه . أما العم والمدرس فيفر قأ بوحنيفة 
وأصحابه بين ما إذاكا: ن الغمرب بغير إذن الأب أو الوصى » وفى هذها ال يكون 
الضارب فيكو لأ نات 4 الوكين ف الضرب حيث ضرزب م٠‏ نا يؤذن له فى 
ضر نه ؛ فأما إذا كان الهرب بإذن الأب أو الوصى فلا مسئُولية للغرورة ؛ لآن 

لحم إذا عل أ نه يلزْمه الضمان بالسسراءة تفع عن التعليم والناس فى حاجة إليه 
0 اعتبار السسراية فى حقه لهذه الضرورة » فذه يدان حنيقة وأصاءه فى د 

5 الصغار يتفق مع مذهمى ماللك وض "فى النتيعة . 


ويفرف بعض الأنفية بين ضرب التأديب وؤعرب 0 ظ و وان رشتني 
التأديب حق وأن ضرب التعل واتجيك والأول تقنن بشرط السلاية واقاق شر 
مقيد » والتفرقة مقصورة على لغرب الممتاد فى الك والكيف والحل»ء أما غير 
ا لعتاد وجب للغمان فى الكل أى : فى ضرب التأديب وضرب التعلم ا" 

ونستطيع أن عيز على ضوء هذه التفرقة بين ضرب الزوج وغيره » فضسرب 
ازوج التأديب دااع عا شرت الأب والجد والولل والوصى والمعر ققد يقصد به 


لدم وقد قصل 0 التأديب 4 وك . ن معى التأديب مختاط عمعى دك 





(1) الأم ج35 ص ١3١5‏ وما بعدها . 
62 بدائع الصنائم ج م ص ه.؟ حاشية الطوطاوى اع ص ها» 
(؟) حاشية الطبطاوى ح 4 ص ه8» . 
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الصغير ؛ لآأن كل اديت له قصد منه تعليمه أ“كثر تمأ يقصل منه زحره . 
ظ 75 المروىء بين لاقت :- مختلف مدهبمالك والشافعى وأحمد 
عن مذهب ألى حنيفة فى أنهم يعتبرون التأديب بصفة عامة حقالاواجبا . أما فى 
مذهب ألى حنيفة فيعتيرونتأديب الصذارواجبا بصفة عامة »-أو واجبا على الأقل 
فى حالة ما إذا قصد به التعليم . 
ومختلف مذهب الشافعى عن مذهى مالك وأحمد فى أن الشافعى يقيد 
استهال الحق بشرط السلامة » أما مالك وأحمد فلا يقيدان الحق بشرط مادام 
الفعل قد وقم فى حدود الحق » ولذلك #ذهبهما فى نتيحته يتفق مع مذهب 
أنى حنيفة فى نتيجته ولو أن التأديب فى المذهب الآخير واجب لاحق . 


الفرع الثالث - فى التطبيب 


إناممّ التضميب: ب من المتفق عليه فى الشر 0 تع فن الطب 
فرض من فروض الكفابة ؛ وأنه واجب تم على كل شخص لايسقط عنه إلا 
إذا قام به غيره » وقد اعتبر تعلٍ الطيفرضا لحاجة الماعة التطبيب ؛ ولأنهضرورة 
| اجماعية » وإذا كان الغرض من تع الطب هو التطبيب وكان تعلم الطب واجبا 
ذيرتب على هذا أن يكون التطييب واجبا على الطبيب لا مفر له من أدائه» على 
أن التطبيت يعتبر و انا كإزاا طا جد 51 من طبيب فى 3 واحدة » فإذا 
لم يوجد إلا واحد فالتطبيب فرض لي ا وا 
والنتيحة البدسبية لاعتبار التطبيب واجبا أن لأيكون الطبيب مسئولاعمايؤدى إليه 
عمله قياما يبواحب التطبيب . لآأن القاعدة أ اأواحب لايتقيد بشرط السلامة »؛ 
لكن لما كانت طريقة أداء هذا الواجب متروكة لاختيار الطبيب وحده 
ولاجتهاده العلمى والعمل » قد دعا ذللك إلى البحث فها إذاكان يسأل جنائيا عن 


تائم عمله إذا أدى عمله إلى نتأئح ضارة بالمريض باعتبار أنه حين يؤدى واجب 


هكذ١‎ 


التطبيب أشبه بصاحب الق منهيمؤدى الواجب لا له من الساطان الواسموحرية 
الاختيار فى الطريقة والكيفية الى يؤدى مها عمله . 

وقد أجمع الققهاء على عدم مسئولية الطبيب » إذا أدى عمله إلى تائم ضاء 
المريض » ولكنهم اختلفوا فى تعايل رفم المسئو لية » فأبو حنيفة برى أر'. 
المسئولية ترتفع لسببين : أولها الضرورة الاجتماعية إذا الحاجةماسةإلى عمل الطبيب 
وهذا يقتفى تلشحيعة وإباحة العمل له ورفم المسئولية عذه حتى لامله اللكوف 
فق المنكوللة الطبائيةاو المانية على عدم مباشرة فنه » وفى هذا ضرر عظي بالجاعة. 
انيه ؟ رذن اح عليه أو وليه » فاجتماع الإذن مع الضرورة الاجتاعية أدى 

)1١- + ١ 

رئع المسئو لية 5 

ويرى الشافعى أن علة رفم المسثولية عن الطبيب أنه يأتى فمله بإذن الى 
عايه وأنه يقصد صلا المفعول ولايقصد الإضرار به » فإذا اجتمم هذا نالشرطان 
كان العمل مباحا للطبدب واتتفت مسدوليته عن العمل إذا كان مافعله مواةتًا لم 
يقول به أهل العم بصناعة الطب”"* . ويتفق رأى أحمد مع رأى الشافنى”” . 

أما مالك فيرى أن سبب رفع المسئولية هو إذن الحا 0 أولا ادن الروضن 
ناوا فاذن ل 0 ديح للطبيب الاشتغال بالتطبيب » و إذنْاللريض يبيح للطيدب 
أن يفعل بالمريض ما يرى فيه صلاحه » فإذا اجتمم هذان الإذنان فلا مسئواية 


على الطبيب مالم يخااف أصول الفن أو مخطىء فى فمل”؟2 


وعل هذا فالطيسب عير متو ليغ عم ع ا بؤديه 14 ولأنيال 


7 تايم جمله ولو أن له حريةكاملة فى اختيارهذا العمل وفى اختتيار الطريقة الت 


60 بداثم الصزائم ج , ص هه" . 

(؟) نهاية المحتاج < م ص © . 

(9) اللمغنى الجزء الماشر ص 48" , .٠ه"‏ . 
(غ) مواه الليل < 5 س 39١‏ . 


0 


الطريقة التى يؤدى مها هذا العمل » فلوجر ح الطبب شخد) فات أو أعطاه 
دواء قأحدث له تسمما أدى لموته فلا مسئولية على الطبيب من الناحية الجتائية 
أو اللقنيةء 

اس 2 ب فيسيى ال. : والغروض ف الطييب أنه يودى عمله بعصد نفع 
ريض ونحسن نية » فإذا قصد قتلالمر يض أوكان سىء النيةفى عمله فبومسئول 

ن فعله انا 27 4 ولو دود. .قعله ان الوفاة أو إحداث عاهة 4 بل ولأوأدى 
فعله إلى إصلاح الر بض ؛ لأن ذمل الطبيب فى هذه الحالة يقم فعلا رما 
معاقياً عليه . 


م ملا اللأنيب : إذا أخطأ الطبب فى عمله فإنه لا يسأل عن خطئه 
إلا إذا كان م فاحثا 4 والعطا أأقاشئ* س هو م يا َه ره أصول ف الطب ولا 
دشره أهل العم بهن الطب ؛ ويضصرب القمماء مثلا عل الدطاً غير الفاحش قصه 
صبية سقطت من سطح فانتفح رأسها فقال كثير من الجراحين إن شقَةتم وأسنا 
تموت » وقال واحد منهمإن ل تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه وأبريهاء فشقهفاتت 
بعل ثم أ يومين 4 ولما سكل فَْ ذلك أحد الفقساء المشمهور بن أفتى انه و دام 
الك بإذن وما دام الشى معتادا و يكن فادثا خارج ارب أى 5 ل يكن هناك 

خروج فاحش عل القواعد الفنية المرسومة لهذا الشق فإن الطبيب لايضمن أى: 
سان حنأ 0 و مانا 6 ميل أه فإن قال الطيدب إن ا و ا ضامن هل 
دضمن- ! فقال : أنه له يضمن : لذن ضهان الطبس بيترتب على خطئه الفاحش 


يا عا لى بعوده بنجاح العماية 4 0 ٠. ١‏ 


6“ -_إزى الررض : و يشترط رفم الكولةتمن الطيبه ايان 


الفعل ادو الى يسن او اداه أو وصيه ؛ فإن لم يكن لامريض ولى أو وصى 





10 حاث.ة الطيطاوى < ص ” 2 


"م 


وحب إذن الحا 5 باعتباره ولى من لا ولى له » وإذن الحا كك فى إحراء جراحة 
لمريض لاولى له مختلف عن إذن الها كم للطبيب فى مباشرة التطبيب بصفة عامة . 

5 إذب ولى انرّصر : وليس فى الشريمة ما بمنع وى الامس من إن 
نشاريا ف اطست: أن بورق على درجة معينة من العل ؛ وأن تتوفرفيه مؤهالات 
خاصة » وأن لا يباشر التطبنس إلا إذا رخص له ولى الآأس عباشرته ؛ وقد 
جمل مالك إذن الماك فى التطبيب شرطاً فى انتفاء المسئولية عن الطبيب 
كا قدمنا . 

ومن تطب ب وهو غيرظبس كان مسولا عن مله لهوله عليه الصلاةوالسلام : 
« من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن » . فإن قصد العدوان والإضرار فهو 
متعمل © وإن يصد الإضرار بالمريض ولاالمدوان فهو محخطىء عل رأى ومتعمل 

 ””‏ شروط عرص السكواءز : يستنتج مماسبق أنه يشترط لعدم المسئو لية 
عن التطبيب الشروط الأتية » : 

أت أن يكوق الفاعل طببا , 

اب ان راق الفمل بقصد العلاج و نحسن نية . 

بس أن يمل علبنا للاضول الطبية . 

فإذا توفرت هذه الشروط فى التطبيب فلا مسئولية » وإن انعدم أحدها 
00 الفاعل سكو 0 


7- الأكقود, : 1 طياء : ويلحق بالطبيب البيطار والحجا ع( واللخان 





+ اتهانة المحتاج <موس؟‎ ١١07 6 1١١ص شرح الزرقانى على مختصر ليل جه‎ )١( 


6 


وحكيهم جميما 2 االلسيدن حك السقرلية بو قرط فى عماوم بقارا 
فى >لااطبب » فيجب فى اللكثان مثلا أن يكون الفاعل خاتناً » وأنيأتى الفعل 
بحسن نية و بقصد الختان » وأن يعمل طبقاً للا "صول الفنية » وأن يأذن له الختون 
أو من يهوم مقامه كالول ٠.‏ 


68" بين الثمر به والقوائبىع الوصهد: : تتفى. القوانين الأوضعية 7 
الشبرينعة 2 اعتبار التطببب عملا مباحاً كأ تتفق مع الشر يعة فى. 
الشروط التى تمنع من المسئولية » فتستازم أن يكون الفاعل طبيباً » وأن يأفى 
الفمل بقصد العلاج وتحسن نية ».وأن يعمل لبقا للأصول الفنية + وأن يأذن له 
المريض فى الفعل . 

وتعتبر اتموانين الوضعية التطبيب حقاً ينما تعتبره الشر يعة واجبا . ولاشك 
أن تقارية الشر بفة أفِضل؛ لآنيا تلزم الطس ان < مواهبه فىخدمة الماعة : 
كا أنها أ كثر انسحاماً مع حياتنا الاجتاعية القائمة على التعاون والتكاتف 
وتسخير كل القوى لخدمة اماعة . ا 

وقد اختلف شراح القوانين ورجال القضاء فى تعليل ارتفاع المسئولية عن 
الطبيب”'؟؛ فذهب الفقه والقضاء فى انجلترا إلى أن سبب عدءالمسثولية هورضاء 
الزوض النسا عوا كذ بيذ ارا سس وعويي حك د 
الحا ك فى قرا تدا ومفير قلعا اودهي وهنا لشراح الفرنسيين إلى أ سنن 
ارتفاع المسئولية هو انعدام القصد الجنانى ؛ لأن الطبيب يقمل الفمل بقصد - 


شماء المريض 6 وقد ا القضاء المصرى وقتا م يندا الرأى” '" . والرأى 





)١(‏ القانون الجنائىلملى بدوى س ١‏ ٠غ‏ ومابعدها شرح قانون العقوبات للدكتورين 
كامل مرمى والدعيد مصطق ص45 ٠.‏ 2 

(؟) نقض 4؟ أبريل سنة لاوهه١‏ - القضاء السئة الرابعة ص ١1ه*‏ . 

(؟) نقض فى ١8‏ يناير سنة م١9١‏ المجموعة الرسمية س ١6‏ رقم ١8‏ ص ١؟.‏ 


حتفت 


الأخير الدى إسود اليوم فى مصر وفرنسا هو أن التطبيب عمل مشروع تبيحه 
الدولة وتنظمه ونشجم عليه ؛ لأنالحياة الاجتاعية تقتضى ذللت. وهذه التعليلات 
على اختلافها هى نفس التعايلات التى ذ كرها الفقهاء الإسلاميون لعدم ممواية 
الطبيب إذا أدى عمله إلى نتائم ضارة بالمريض . 


الهريع الس ابعع 
فى ألناب الفروصة 


7 التمريع فى وألعاب الفروسر: : تحتفل الشريمة بألعاب الفروسية 
ونحض عليها باعتبارها مقوبة للاجسام منشطة للعقول » كا أنها مظظهر لامهارة 
ودعوة لاشحاعة والفتوة ؛ واشمل 5 العمروسية فى الشر يهة مأ نسميه اليوم 
بالالنان الر ياصية و لعاب الفروسية والسياق ء ة فكل ذلك بدخل عت دون 
لفظ الفروسية 

وبجيز الشريعة من أنواع الفروسية كل ما يؤدى إلى التفوق فى القوة 
والمهارة مما ينفع الجماعة وقت الس أو وقت ارب »كالمسابقة بالأقدام » وسباق 
الخيل » وسباق السفن والسيارات والطائرات » وسباقالطير وماأشبه » وكالامس 
بالشيش وامزاريق والسيوف والعصى » وكالرمابة بالنبال والمتحنيق والأساحة 
النازية 6 وكاللمضارعة املك كة والعلاج”'؟ أى : رفم الأثقال وشد الخبل 
والساس وسروء 

ومتاز الشريعة الإسلامية بأنهاماءت صر بحة فى الأعس بالفروسية والترغيبي 
فبها وذلك قوله تعالى : لإ وأعدوأ 5 ما استطعتم من ذية ومن رباط اميل 4 


وقول الرسول صل الله ؛ عايه لو اط إن القوة الرع الأ و لقره الف 


سحي لعب مواسسمم بن ب وس :تسج مس باج سدء 





5 انعبر الفقهاء ع 0 ٍْ , الأتقال بالعلاجج مج راجعم. كتاب الفروسية لان اقم ا ب‎ ١) 


605 


وقوله : « المسلم القوى خير من المسل الضعيف » وقوله. : « إن الله يدخل بالسهم 
انمق تلاقة فى انل ساني مسق ممه انبر وازائ ينه 6 بومفبلة + 
ارموا وار كبوا وأن ترموا أحب إى منأن 7 كبوأ » وليس مناللهو إلائلاث 
تأديب الرحجل فرسه » وملاعبته أهله » ورميه بقوسه ونبله » ومن رك الرمى بعد 


ما عامه رغية عنه وإنها نعمة ثر كبا » : 


واقد ثبت عنالنى صلىالله عليه وسلٍ » آنه سابق بالأقدام . وثبت عنه أنه 
نارق نى الأرل وتنك هته المسارق .يق اليل 6 :وكنت عند انه خقير نضال 
التي م أم وصارمع إ<دى الطاشتين ») فأمسكت الأخرى وقالوا ؛ كيف انرى ات 5 
معهم ؟ قال : « ارموا وأنا ممم كلك » رتك أن مار بويت 
عنه أنه طعن بالرمح وركب الخيل مسسرجة ومعراة . 


ولقد حرص اب الرشيول على تنقيد هده النصوص والعمل بها ٠من‏ 
ولك ماروا وصسى ن سحك قال 7ن ضنة. وقول أى رشي تطليوا الزماية فانينا 
خير لعب كنت عمر بن االمطاب .إلى أبى غسدة بن الجراح ا أ علموا غاماتم 
العوم ومقاتلتج از #وكتب إلى تعافيدله با زويضانق كايا مداق يه : 
و افك كفو ا واعاوق ”7“ واتنفوا ار ك7" وازوا عل اليل روا وارعوا 
الأغراض د ظ 
والأصل فى الشريعة الإسلامية أن كل ما ينفم الأمة فى دينها أو دنياها 


. 


ن عل 3 ون أو صناعة شرو من فروض الكفابة 0 واحب على ال 


| 


ولاخيار لما فُْ الأخذ نه أو رك 6 وعلىهدا تكون المروسية عايدخل نحتها من 


0000700077171١‏ 7707-ب7]>-7١7]>]>”>ا10-1ا01010101‏ ا 


اا سي وكونوا خلقاء به جديرين بقعله . 
00 تم بقطم الر كس حت لا 55 الركوب داكا بالركاب . 


501 ء الأغراض هو رى الأهداف . 


»1ه 
ضروب الهارة والقّه: والتفوق فرضاً من فروض الكفاية وواجباً على الأفراد 
5 طم أن متعلوا عنة . 
وتجيز الشريعة العوض ف الرى وف المسابقة تشجيعاً للافراد على الإقدام 
عابنا والققوق فيا وللفقم ارا اعتلقة قا وز فيه الفوضن :وها لاخور فيو 
وبرى مالك أن يكون العوض داعا من بيت امال ؛ لآن ألعاب الفروسية 
تعود متقّعتها لاحماعة » وهىإعداد عسكرى للافراد . ولسكن أباحنيفة والشافعى 
واحدل حدزون 9 ون العوض دن دشت المملل 4 أو م نمال غير اللاعيين 4 اومن 
مال أحد اللاعبين دون الآخر نحيث إذا تفوق الآخرأخذ العوض و إن لم يتفوق 
١‏ +.- (5) 
ُ بأخده 5 
١م‏ مص إصاءات الامس : وألعاب الفروسية قد تؤدى إلى إصابات 
تقم على اللاعبين أو على غيرهم » فإن نشأت هذه الإصابات عن لعبة لاتقوم على 
افوا الهوة والعئف بس اللاعبين 4 ولس ف مار سيا 0 إستازم اده ان العوة 
بد انال أ فك ب يه أو روط لع عد ف عردو القعا اق ع كنا لداع 
ْ 


الشريعة العامة ؛ لانها لست من ضمروريات اللعبة » فإن تعمدها أ حد فهو مسئول 
0 باعتبارها حر عه عمد يه 4 ف وفعت تدمعدة إهال أو رعونه شرو 0 ع 
أما الألعاب التى تستازم استعمال القوة مع لخم كالمصارعة أو تستازم 


الضرب كاللاكة والتحطيب فإن الإصابات الناشئة عنها لاعقاب عليها إذا 1 





مق "افق أن" العوس لا كوق, إلااق الري و نينا 27 التق بالا 1ج ونس اذا يعن 
الغال والخيرد القن واافيلة" والفريق الأول ثم :الالحكية. والمتابلة والقريق: الثاى ثم الانفية 
والشاقصة على حلاف جوم : 

(؟) مواهب اليل ح ”م ص 84٠‏ وما بعدها ‏ حاشية ابن عاشين +5 ص 0م 
مم الأنير ج * ص 5*ه ‏ محفة الُتاج ج غ ص 5١5‏ ومابعدها ‏ المذنى ج١١‏ ص ١١8‏ 


مه 


يتعد محدثما الحدود المرسومة للعب ؛ لأنوجوب ممارسة اللعبة يةتغى بذاته إباحة 
ما يصحمما عادة من إصابات فى الحدود المعروفة . فإذا تعدى اللاعب حدود 
اللعس وأحدث تزميله إصابة ما » فهى جرعة عمدية إذا تعمدها » وجرعة غير 
عمدية إذا لم يتعمدها . < 

46 55 عع امسر ثكم والقاثور, 0 -- هدا هو حك القاك الفروسية 8 
الشريعة الإسلامية » أما حكها فى القوانين الوضعية فغير متفق عليه » فبعض 
اليلاد تعتير ها أذعالا مياحة » وبعضما يعتبر ماحدث عنها منضر بات أو إصابات 
جراكم و دعص ولايات أمريك المتحددة يَأَخْنْ بالفكرة الأول 6و بعضيا د 
بالفسكرة الثانية » وتقضى الاك فى بلجيكا بالعقوبة على ما حدث من إصابات 
نتيحة ممارسة الألءاب الرياضية » بدا تقضى الحا 1 قافرلا عالير 12خ بوالسائك 
فَْ احاترا وإيطاليا واماكأ أن الا لكات أأر ياصية مشروعة فَْ ددود معيئة ولايترتنب | 
عامها أنة مسئولية » وفى مصر وفرنسا يرىالبعض ارتفاع المسئولية » ويرىالبعض 
المسكولية » والرأى الأول هو الراجح . 

واختلف شر اح القوانين فى سدب ار تفاع المسئولية فال البعض إنه اتعدام 
التصد الجنائى » وقال البعض إنه رضاء الْجئ عليه » وقال البعض الأخير بأن 
الدوله رالا لنات مشّروعة فتبيحمأ ولشجع علنها 4 من عارسها فعا عارس حها 
تاقاقر بوقارعة انلق للا يترقت انا ساي" "نوها ارائ هو 
أحدث الآراء وأرجحها » والعمل به يؤدى إلى نفس النتام التى تؤدى إليها 


الشر بعة ترى فى ألعاب الفر وسية واجباً على الأفراد » ينما هى طبقاً لهذا الرأى 


١ 1‏ 1 الما ا 00 عل تدوى ص مة 00 قانون المقويات للدكتو رن كامل هر سى, 


9ه 


ونظربة الشر يعة أدق منطقاً ؛ لأنألعاب. الفروسية ضرورة اجتاعية اقتضتها 
بصلحة الأفراق :وا لبالقة مع الإبويات الفخرة :واتذاقئة واللرية والالطاعية: 
ولا توجد دولة اليوم إلا وتحض علمها وتشجعها وتلقنها للنشء فى المدارس تي 
تلقن العلوم الضرورية » بل إها أصبحت من العلوم الأولية فى المدارس التى تعد 
وغال البولسن والمنتن .4و ]ذ١‏ كأن لألفات الفروسية: هته الازلة فى يا الامة 
فن المنطق أن تعتبر واجباً على الأفراد لاحقاً لم ؛ لآن الواجب هو مالا يستتطيع 
التخلى عنه » أما الحق فلا حرج عل اضاحية أن امه اودر كفي ” 


افر ع امس 
إهدار الأشخاص 


وض معنى ارز رار  :‏ الإهدار هو الإباحة ؛ ويتمع على نفس الشخص 
أو على طرفه أوعلى ماله » فإذا وقع الإهدار على نفس شخص أبيح جرحه أوقطمه 
أو قتله » وإذا وقع الإعدار على طرف شخص لم يبح من الشخص إلا قطم هذا 
الطرف » وإذا وقم الإهدار على مال شخص أبيح ماله كإباحة مال الأرلى » 
والمقصود من هذا البحث إهدار الأشخاص لا إهدار الأموال . 

ونستطيع أن نعرف إهدار الشخص بأنه إباحة نفس الشخص أو طرفه . 
َس نستطيع أ نعرف الشخص المهدر يأنه من ابت زليه اد طرفه . 

ع يا عل ابو رار  :‏ علة الإهدار الوحيدة هىزوال عصمة الشخص» 
وتزول العصمة إما بزوال سببها » وإما بارتكاب الجراتم المبدرة . 

زوال العصمة 'زوال سببها  :‏ القاعدة العامة فى الشريعة الإسلامية أن. 
الذماء .و الأموال معضوفة آى اكه مناخ واجائن النمينة إنا الإكان + 
وإنا الامان © وفمق الأفاق. الانبلام ».ومع الأماق اليد كد الثئنة 
وعقد الهدنة وما أشبه ٠‏ فبالإمان تعصم دماء السامين وأموالم .لقوله عليه 


( 4" - التشريم الجنات الإسلاى ) 


٠‏ م 


الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لاإله إلا النحمدرسول الله ؛ 
فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 8 الم إلا نحقها » . و الأماك تعصم دماء غير 
المسامين وأموالم لقوله تعالى : 8 يا أمها الذيز آمنوا أوفوا بالعقود 4[ المائدة : ١‏ ] 
ولقوله :ا وأوفوأ عوك الله إذا دام 4 »4 [النحل : ١ه‏ ] وقوله : # وإن حنحوا 
اللسل فاجتح لها 4 [ الأتقال : 1١‏ ] وقوله : لإا استقاموا لك فاستقيموا للم ) 
| التو ١‏ ل ررك زكرا م برام الم 1 لي : 5 أوقوله : 
د أحد من المشر كين استحارك فأ ع يسمع كلام لله لم أباغه مم4 
[ التوية : 5 ] ولقول رسول النّمصلى اللّهعليهو سم : « الساةون عند شروطهم » . 
وقوله : « إننا لا يملح فى ديننا الغدر » وقوله : « ذمة المساهمين واحدة سعى مما 
أدناهم فن أخفر ماما فمليه لعنة الله والملائكة والناسأجمعين » لايقبلمنه صرف 
ولا غدل » وقوله : « إذا لقيت عدوك من شر بن فادعهم إلى إحدى خصال 
ثلاث : أدعهم إلى الإسلام إن أجابوك فاقبل وكف عنهم » فإن أبوا فادعهم 
إلى إعطاء الجزية » فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم » فإن أنوا فاستعرن 
لله وقاتلهم » 
والأمان فى الشريعة الإسلامية. على نوعين : أمان مؤقت وأمان مو بد ؛ 
فالأمان المؤقت ما كان محدوداً بأجل طال هذا الأجل أو قصرء ويقوم هذا 
التوع ع من الأمان على معاهدات السلام وعدم الاعتداء ؛ أو على معاهدات 
الإقامة الءقودة بين دار الإسلام ودار الحرب أى بين الدوله الإسلامية وأى 
دولة غير إسلامية » ويدخل حت هذا لنوع عقد الحدنة والإذن بالإقامة فى 
دار الإسلاه”* . 


والأمان الموْ بد هو ما ليس له أجل محدود ينتهى به » ولا يكون إلا بعقد 
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الذمةء ولا يتمتع به إلا الذميون الذن يقيمون إقامة دامة فهدار الإسلام وعلمهم 
فى مقابل ذلك التزام أحكا الام ْ 
والاضل ان الناس فى العالم على لترعين : إما مؤمن بالإسلام وإما منكر له 
رن على بوعين : أما نهم 0 الام وإماء ارب له له ع فا مسالمون الاسلام 
3 ن كأن 9 دهم ودس دأ 5 حالة 5 شا 4 قد )-” ن عمود الس 00-77 
المدنة أو ١١‏ وادعة أو عمد الدية نواه كروي 95 من كأ | بوانى <الة م 
- أر الإسلام و أسحى هولاء بألخر بيين 4 دن عدأ ا رين ا سكان | العام 
دماومم وأموالم 


وامأ بأماميم . 


ع 


معصوم4 إما بإسلامبي”" وما عسائتهم أو د دمعمكر ار إمابإعامهم 


وإذا كان لساب العضيوة هر لقاو الأمان فإن القصيفة وول تزوال الأسنانن 
الذى قامت عليه » فالمسم تزول عصمته بردته وخروحه عن الإسلام ٠»‏ والستأمن 
والعاهد والذى ومنفى حكلهم زول عضت ياتا ل 
زالت عصمتهم أصبحوا بزواها حربيين حكبم ٍ اخرق اذى[ مكاسب 
0-6 

و إذا" تنك العضية تمق فى نرم الدم والمال فإن زواها يعنى إباحة الدم والمال 

وهذا هو الإهدار » وما كانت العصمة لا تزول إلاعن مرتد أوحربى مُعنى ذلك 
أن ارتو طرق مر اكدوسيء افد ارها هي وال كينا 

زوال العصمة بار كاب اجر الم المبدرة : وكا تزول العصمة بالردةو بانتهاء 
ماقف العبد فإنها 500 ناورتكات ارام الاو »والجرام الممدرة 
هى الجرائم الي دين عليها عقوبات مقدرة متافة للنفس أو الطرف . 

تعد الهدرة هى على وجه الحصر )١(‏ الزنامن محصن (؟) 5 الطريق 
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أو الحرابة (*) البغى (4) القتل والقطم المتعمدان (ه) السسرقة 
ويشترط فى حر عه ة المردرة ب ا بعى أحدها عن الآخر 4 افيا 2 
0 تكو ادر كه داثت هو ١‏ 4 مهدرة ؛مواأعقو : بأتٌ ت المقدرة ع أ > 3 المدود 


وحر لم القصا كص فقَطل 4 أما ا عوام التعازير فوا عير 7ن 5 تأنهما : 
أن فكون العقومة 1 مني ةنس أى قتلا » أو متافة لاعارف أ ى قطما . 
وإذا تخلف أحد هذين الشرطين لم تكن المريعة مهدرة » فالسرقة الى 

لاقطم فأ كسرقة الات من الاءن : ؛ والمتل العيذ المعاقب عليه بالديةلا يعتبرأسبما 
جرعة مهدرة 00 العقوو به فمها غيرمتلفة ولو أن العقوبة فى حالة الدية مقدرة ؛ 
ومثل ذلك الزنا منغير حصن والقذف وشرب ارفعقوبات هذه الجر اهم الثلاث 
السك لوكانت العقوبة متلفة ولكنها غير مقدرة كالقتل تدز يرأ . 

واوشيكان الجرعة المدرة ريل العضئة من وت لكان الجريعمة لا من 
وقت المسكم بالمقو بة ؛ لأن أساس زوال العصمة هوارتكاب الجريمة ويس هم 
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الحسكم بالعقو بة » وفضلا عن ذلات فالعقو بات المقدرة ما هى إلأحدودوالقاعدة . 
العامة فى الشريمة أن الحدود واجبة التنفيذ فوراً ولا تحتمل التأخير أو النهاون » 
كا أنمالا تحتمل العفو أو إيقاف التنفيذ عدا عقو بة القصاص فيحوز العفوفيها من 
اح عليه 11 وليه » ومن مك نت 0 د عقو , بات لازمة محتنة لا مخيص منهاء 
ولم يكن هناك ما يدعو لتعليق زوال المصمة ة على الحكم بالعقوبة 
وإذا كان لامحنى عليه أو وليه العفوفى عمية القصاص فإن ذلك لا يؤر 
عل القاعد: العامة ؛ لآن زوال العصمة فى حر الم القصاص نسى 0 ) فالعصمة 
تولك انض فسن ايه اموه قلط وطن الاك فضي باللبية لاد رين 





. ٠١ , ه١ راجم الفقرتين‎ )١( 
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فإذا عفا الحنى عليه أو وليه سقط تالءقو بة المتافة وعاد الجانىمعصوماً عصمة تامة 
ىا 8 قبل ارتكانب الجرعمة 

وفما عدأ الجراكم السابقة ا زول العصمة بارتكاب أنة جر عمة اخريق 
2 عقوبتها الققتل ما دامت العقو بة تعزيرية ؛ لأن لولى الأمر فى الجرائم 
الى يعافب علم ا بالتعزبر حى العفو عن اجر عه وحى العقو عن العفو بة 6 
و>كن م كانت العقوبة غير لازمة حنا » وكل عقو بة غير متمة لا تزيد افاشيية - 
ولاتبدر اخاى .ولو كانك متلنة ند .بيد صدؤد الحك بها لذن هق الطاز 
0 يعفو ولى الأمس عن العمووبية 2 الاحظة الأخيرة : 

16 - ارون : وتخرج مما سبق بأن المهدرين تم )١(:‏ الخربى 
(؟) الرتد ( م ) الزانى المحصن ( ؛ ) الحارب (ه ) الباغى (5) من عليه 
القصاص (7) السارق . ولكل واحد من هؤلاء أحكام خاصة ولطذا سنتكلم 
علمهم واعذا دعك ار فم يألى : 

ذفن بحم أ للا * ذربى هَ هواصلا من يلتمى لدولة فى حالة دراب م 
الدوله الإسلامية » وهو ف من 1-3 مذضوا 9 أو عبد فاتتبى اانه 
أو فض عهده ٠.‏ 

ومن المتفق عليه أن المربى مهدر الدم ؛ فإذا قتله شخص أوجرحه ذند قتل 
5 22 5 مباح القدل وا رح ولا عقاب عل فنا ل مباح 4 واعا يعاقب 
الها عل.ق لعص اعذالايت . لا نه أخل لسك كل ااساظلة التتفيدية وأفتات علمها 
بإتيانه عملا ما اختصت نفسبها به . 


ولا عاب على قتل الأ ربى إطلاةا إذا قتل فى ميدان الحرب أو قتل دفاعا 
عن النفس فى غير ميدان الحرب » وفى هذا يتفق ح الشر بعة' الإسلامية مع 
القوانين الوصعية . 


اه :اقسل اطرق ف عو هيدان مارت انبر وق كن نو وار 
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الإسلام أو استأسر فقتله من ضبطه أو أسره أو قتله غيرهماء فإن القاتل لايؤاخذ 
اعتباره قاتلا ؛ لأن ال ربى مباح الدم طبتا للشر يعة وضبطه أو أسره لايعصمه 
ولا يغير من صفته كربى » فيبق دمه مباحا بعد الضبط أو الأسر» فشن قتله فقد 
قتل مباح الدم ولا مسئواية على قتل مباح باعتبار -فعل القتل » و إِتما السئولية 
تأنى من كون القاتل اعتدى على السلطة العامة التى يوكل إليها أمر من يضبط 
أو يؤسرمن الحربيين » فن هذه الوجبة يسأل القاتل ويعاقب لافتياته على 
السلطة العامة . 

وفتل الحربى 2 ممدان ارب وق حالة الدفاع عن النهمس بعثير واحبا 6" 
وفما عدأ ذلك فو حى للقائل ولس واحياأ عليه 8 

هذا هو ح الشريعة الإسلامية وهو مخالف حم القوانين الوضعية التى تعتبر 
الفعل قتلاعمدا وتعاق عليهعلىهذا الاعتبار وإن كان الذى يحدث عملا أنامْحا 31 
تعذر ظروف الحابى وان عليه وتمصى على |الجالى بيعو 5 حقفة 1 الإمكان. 

والنتيجة العملية أن الشر بعة تتفق مع القوانين الوضعية فى عاب القاتل » 
ولكن الخلاف واقم فى تكييف الفعل المعاقب عليه » فالقوانين تعتبره قتلا 
والشر بعة تعتيره افتياتا على الخاطات العامة 1 

خض ثانيا - اطرئر : ألأرتد هو المسم الذى غتّردينه » فالردة معصورة. 
على المسامين ولا يعتبر مرتدا من دعدر دينهة من عير المسهين . 

ويعكر المرتد مهدر الدم ف الس بد 06 4 وإذا فتله شخص لا اناده 


| )00 يعتير المرتد مهدر الدم من وحبين: : أولهما نه كان وا بالإسلامفكا ارتد زالت 
عصمته فأصيح تركذو » وثانمهما : أن عقوبة المرتد فى الشسر بعة القت ل حداً ل لقوله عليه 
اأسلام « لابحل قتل امرىء إلا بإحدى تلآاث:: كفن بعد إعان. » وزنا بعد إحصانء وقتل نفس. 
شير نفس » ولقوله «من بدل دينه فاقالوه» فعقو بة ة الردة عقوبة متلفة » وعلى هذا تعتبر ١أردة‏ 
00 الممدرة إذا نظر إلى عقوبتم 0-0 ن لملا كان أس_اس الردة هو الرجوع عن 
الإسلام وهو الأصل فى العصمة فقد نظر فى الإهدار إلى الوحه الأوالةخون الثاء + 
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قاتلا عمدا » سواء قتله قبل الاستتابة”'* أو بسدها ؛ لأن كل حناءة على المرتد 
هدر مادام باقيا على ردته . 

و الأصل أن ل ار تد لاسلطات العامة » فإن قله أحد الأفر اد دون إذنهذه 
السلطات فقد أساء وافتات عليها فيعاقب على هذا لاعلىفمل القتل فى ذاته وعلى 
هذا الرأى ققهاء المذاهب الأربعة2" إلا أن فى مذهي مالك رأى غخالف07© 
1 اما به أن المرتد غير معصوم)و لكاب يرون مع داك أت على قاتلهالتعد بر 
ودبة لببت المال ؛ وححتهم أن المرتد تب استتابته » فهو بعد ردته كافر فن قتا 
فقد قتل كافرا محرمالقتل فتجبعايه ديته لبي تالمال ؛لأنه هو الذى برثالمرتد» 
فيكان ضهان هلا ارأى :زيلون عصمة المرتد بالردة ويعصونه ' فره وهو 
تناقض ظاهر يكنى لدم رأ. بهم » ويمكن الرد عليهم بأنه لا كان مساما عصمةه 
الإسلام فاها كفر زالت عصمته »وأن الكة ر لايعصى صاحبه و إبما الذى يعصمه 
الأمان من ذمة أو عبد أو غيره والمرتد لايدخل 0 واحد منها فلا مكن 
أعتباره معصوما بعد كثر 0 

ويشترط لعقاب قاتل ار تد على افتياته واستّهانته بالسلطات العامة ار 39 
هذه الساطات قد اختصت نفسها بمعاقبة المرتد » ذإذا كان تلاتعاقب عل الردة كا 
هو حادث اليوم فىمصر وغيرها من بلاد الإسلامءفادس لطا أن تعاقب قاتل المرتد 
باعتبارة مفتاتا علمها ؛ لأنه لايعتير مفتاتا إلا بتدخله فها اختصت نقسبها به من 
فيد أحكام الشريعة » فإذا كانت قد أهمات تنفيذ ح؟ من الأحكام فأقامه 
الأفراد فليس لها أن تؤاخذم على إقامته حال من الأحوال . 

ظ )١(‏ يشترط الفقباء قبل الحم بعقوبة الردة أن يستتاب المرتد ويعرض عليه الإسلام 
من ديد فإن لم يتب قتل حدا 

9) البحن الرائق الجزء الأامن س. 6٠ب‏ الإقناع الجر | رابع ص *0١‏ _المهذبه 
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والماعدة |زمامة عنذ الشافعيين أذ غير لصوم 2 على أنداده 4 فالمرتد 
غير 00 وادكتة عدوم على ل قل" 006 دم4 0 مثله 4 فإن وله فهو 
قاتل متعمد ولو أسل فيا بعد » مخلاف مالو قتله مسلٍ فإنه لايعتير قاتلا » وكذك 
وقتله ذى على الرأى الراجعم””٠‏ . ويطبق الشافمون قاعدتهم هذه على كل 
للودرين » ولسكن الفقهاء الآخرين لايأخذون ببذه القاعدة . 

فقل الات يسبرواجا فى القرية الأناهية عل كل لولس ا ؟ لان 
عمو به ألردة دن الحدود وهى واحية الإقامة ولا جور العفو مها ولا اوها 4 
ولا يعن الأفراد منهذا الواج بأن يمهد بإقامته إلى السلطات العامة » ولايسقط 
ودلا الواحب عن الأفر أد إلا إذا زقدته الناعلات فعلا . 

وتلق القو اناق عن التتزينة الاعاللايية'ى :أن لاقب عل تنيين الدين.. 
بالذات » ولسكنها تأخذ بنظرية الشر يعة وتطبقها على من مخرج على النظام الذى 
تقوم عليه الججاعة » فالدولة الشيوعية تعاقب من رعاياها من يترك المذهب الشيوعى 
ود تادى بالد عوور اطية ا الها شه 14 والدوله القاسية تعأقب م من على القاشية 
و شادى بالشيوعية أوالد إواراطة اولاده ايا 5 الشيوعية والفاشيه 
القانون يقابل الجر وجعلى الدين الإسلاىالذى يقوم عليه نظام اجماعة فى الشر بعة 
الإسلامية . واكلاف بين الشر بعة والقوانين فى هذه المسألة خلاف فى تطبيق 
لمبدأ ولس خلافا على ذات المبدأ » فالشر يعة الإسلامية تمعل الإسلام أساس 
النظام الاجتماعى»فكان من الطبيعىأنتعاقب على الردة لتحمى النظام الاجماعى. 
والقؤاتتى اللاعنيية ذا جا النيى أسانا للبطاء الاجتماعى عو إنما تجم ل أساسهأحد 


اذاه القع اناة انتكان من التي أن لا حرم تنوين الديزوان م بتحرم . 





() أسنى امطالب - 4 س عه سل شرح الأنصارى على البهجة جه ص 9 » 4 . 
)١(!‏ شمر ح الانصارى على ا أي حة < ل ص ©" . 
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كل مذهب اجتاعى مخالف للمذهب الذى أسس عليه نظام الماعة . 
وقد جرى قانون الءقو بات المصرى محرى القوانين الوضمية التى أخذ عتها 
فلم ينص على عقاب المرتد مع أن الإسلام هو أساس نظام الجاعة فى كل البلاد 
الإسلامية » ولسكن عدم النصعلى عقاب المرتد لا يعنى أن الردة مباحة؛لأن الرد: 
رعة يعاقب عامها بالقتلحدا طبمًا لنصوص الدشر يعة الإسلامية » تلاكاأنصوص 
التى لاتزال قائمة ولا مكن أن تلغى أو تنسخ بالقوانين الوضعية ما بق الإسلاء 
قأعاكا بدنا ذلك من قبل”"©2» فن يقتل الأن مرتدا لابعاقب على قتله يأى حال » 
ولا يعتبر مفتاتا على الساطات العامة ؛ لأنه أتى فملاً مباحا طبقا للشر يعة وأدى 


واحياأ من اأواحيات الى تفرضعها عليه 5 


ويللاحظ أن وانون العهوبات المصرى وإن / بخص على عقاب أل رك | إلا رك 
الاسعرف عل كل اقنل ا زتكت ثيه نلزية عاك قو مور عفصي الشبرو يمه 
( م > عقوبات )» وهذا يكنى لإعفاء قاتل المرتد من العقاب ؛ لأن إعفاء من 
شيل ننه انه إرانحة التق و القت يجة اين وققل كرتو اقول توه الكت يينةء 
رّ اذا كان قتل 5 وأحيا و لعفن حم فإن كل واحب يساوى ادق وبريل عئه 
درحة » فهو يساويه إذا نظرنا إلى ذات الفعل أو من يقع عليه الفعل » فإذا نظرنا 
إلى التمل وحدنا أنه مباح فى حالة الى والواجب » و إذا نظرنا إلى من يقع عاية 
العمل وحدنا 1 ركه لا تلظ 2 3 الفعل بأعتباره حرعة : ؛ لأن من حى الفاعا ل 
ا عليه سواء قف اله الح والواجب 5 وبر بل الواجساء عن الحق اذا نار اي 
ال مفيدرو: لكاي المكافن بالواحب ملزم بإتيا 500 صاحب اللْق فله أن 
اج اوور مه «الارق ون الراعي وطاق لايظرر الأان مستراية لكان 


الو ادب عند ع 4 قرو قل المع رص للعماب ترك | واحب 52 ا 75 وك 


6527 


يتعرض بالترك لعقوبة ما » فإذا أعنى صاحب الحق من المسئولية إذا أتى فعلا 
مباحا له أن يأتيه أو يتركه » فأولى أن يعنى المسكلف بالواجب إذا أتى فعلا مباحا 
سن لآق رك : 


ويضاف إلى ما سبق أن المادة السابعة من قانون العو بات المصرى نصت 
أيضاعى أن أحكامهذا القانون لا تخل فىأى حال من الأحوال بالحةوق الشخصية 
القروة و القرييةة هن والوااعيات الأووه عل الأذزاة لتك 015 قزنا الا عقون 
شخصية لهم فى إتيان الفعل إذا نظرنا إلى حل الواجب » فالتطبيب واجب على 
الطبيب يازمه الشارع بأدائه ولكن تأدية هذا الواجب تعطى الطبيب الحق فى 
جرح المريض أو بتر طرفه » وقتل المرتد واجب على كل فرد إسأل عن تأديته 
أمام الشارع ولسكنتأدية هذا الم تعطى المكلف بالواجب اق فى قتل المرتد. 
ومن واجب الجلاد قطعر قاب المحكوم عليهم بالقتل » ولكن تأدية هذا الواجب 
تعطيه الحق فى قطع رقبةالمحكوم عليه. على أننا لسنا فى حاجة لهذا التعليلمادمنا 


:#ول بيطلان النصوص المانونية الخالفة الشر بعة . 


1" ( ثالثها ) الرءالى امصى  :‏ تعاقب الشر يعة الزانى اعحصن 
بالرجم والزانى غيرالحصن بالجاد » وعقو بة الرجم عقوبة متلفة يقصد منهاإهلاك 
الزاتى وزجر غيره » أما عو بة لجار فغير متلفة ويقصد منها تأديب الزالى وزجر 
يو ونا كانت عقو به الرجم متلفة وكانت حدا أى عقو به مقدرة فقد اعتبر 
الزالى اصن مهدر الدم ٠‏ 

ومن المتفق عليه عند مالاك وأبى حنيفة وأحمد أن ليس على قاتل الزانى 
الخصن قصاص ولادية ؛ لأن الزانى المحصن يصبح بزناه مباحالقتل » ولماكانت . 


عقو بة الزنا من الحدود » والحدود لا يجوز تأخيرها . ولا المفو عنها فإرن قتل 


به 


اراق الى يكيوواه) انام إزالة انكر ونيد ليرد ا 7 

ويتفق الرأى الراجح فى مذهب الشافى مع الرأى السابق » أما الرأى 
المرجوح فى مذهب الشافمى فيرى أصحابه أن قاتل الزانى اللحصن يقتل به ؛ لأنه 
قتله لغيره وليس لنفسه فوجب فيه القصاص » 5 لوقتل رجل رجاه فمتله غير 
ولى الدم 7" . و برد على ذلك بأن الزانى الحصن بباح الدم للجميم لا لشخص 
0000 قتله متحت لاخيار فيه بعكس القاتل فإن دمه لا يباح إلا لولى الدم 
فقّط » وله الخيار إن شاء قتل و إن شاء عفا . 

وإذا كانلانجوز مؤاخذة منيقتل الزالى المحصن باعتباره قاتلا ءفإنهلانحوز 
أن د اخذ باعشارة:منتانا عل النناطات العانة”" يشرط أن تاخذ النسلطات العامة 
على عاتقها أداءهذا الواجب » فإذا أهلت فى أداءهذا الواج بأو تخلت عنهفليس 
لها أن تواخذ من أداه ححة أنه مفتات علمها . 

و يشترط الشافعيون فى قاتل|ازانى اصن أن يكونمعصوماً ؛ لأنمبدرالدم 
لايعتبر مهدراً لمثله » فاازانى المحصن لايعتبر مهدر الدم لازانى المحصن » ولالهرتد» 
ولا لاحربى ؛ لامي جميعاً فى درجة واحدة ودمهم جيم مهدر 0 

أما إذا كان الزانى غير حصن فعةو بته الجلر فقط » شن قتله فى غير حالة 
التلس اعتبر قاتلا عمداً وأقيد به ؛ لأنه قتل معصوم الدم » وهذا متفق عليه بين 
الأئمة الأريعة . 


و إذا قتل الزانى غير المخصن فى حالة التابس فلاعقو بة على قاتله عند مالك 


)١(‏ حاشية الطيطاوى جح 4 ص 55٠0‏ مواهب الخليل < 5" ص ١8؟,‏ + ل 
المغنى ح< ها ص “49 . 

(؟)اليذب ح ؟ ص 5م١ا.‏ 
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وألى حنيفة وأحمد » وحجتهم فى ذلك قضاء عمر رضى الله عنه» فقد كان يتغدى ‏ 
نوما فأقبل عليه رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم حتى قعد مع عمر » 
وجاء جماعة فى أثره فقالوا : إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته . فقال عمر : ما يقول 
هؤلاء ؟ قال الرجل للد شريق لق اران السك فإن كان ينها أحد 
فد قتلته » ققال للم عمر : ما يقول الرجل ؟ فقالوا : ضرب بالسيف فقطم نفذى 
امرأته وأصاب وسط الرجل فقطعه اثنين . فقال عمر لارجل : إن عدوا فعد 
و أهدر دم المعيل . 

ويعلل بعض الفقباء إباحة القتل فى حالة التلبس بالزنا بالاستفزاز الذى 
ينتاب القائل فيدفمه للقتل » وهؤلاء يفرقون بين الأجنبية وغير الأجنبية » فإن 
كانت المزنى مها أجنبية فلا يباح القتل » و إن ل تسكن أجنبية يباح القتل ؛ لأن 
لزنا بالأحنبية لا يستفز الشخصك يستفزه الزنا بأهله مرح زوحة أو أم 
أواضف إل ' 

ولسكن أغلب النقباء لا يعلاون الإباحة بالاستفزاز » وإا يعلاونها بتغيير 
النكرء فيرون أنقتل الزانى غير الحصنفى حالة التابستغيير لمفسكر باليدوهو 
راع سن استطاعه 29 . وأسحاب هذا الرأى لا يفرقون بين الزنا بأحنبية 
أى شير أجندة » وبديحون قتل الزانى غير الحصن رجلا كان أو امرأة فى حالة 
التابس مطائًاً » وهذا هو الرأى الراجح فى المذاهب الثلاثة 7" . 

أما الشافعى فلا برى قتل الزاتى غير المحصن فى حالة التليس إلا إذا م يمكن 
منعه عن الجرعة إلا بالقتل » وفما عدا هذا يعتبر قتله جرعة يعاقب عليها 
8 د القتل العمد سواء كانت هناكحالة استفزاز أو لم تسكن ؛ لأن الاستفزاز 


/ راحم الفقرة ه84‎ )١( 
- 4١6 4+ .اذى الحر الرائق ح< ه ص‎ , ١١8 ص‎ ١ < تمصرة الحكام‎ )١( 
. ص *ه5 وما بعدها‎ ٠٠١ < الذنى‎ 
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لايبيح القتل ؛ ولأن «فم النسكر لا يدبح القتل إلا إذا كان القتل هو الرسيلة 
١ 1‏ ا ا 5 5 
الوحيدة لدفم المنسكر “عب ىأن بعض الشافعيين برى قتل الزانى غير الخ صن مادام 
قد أول لأنه مواقم ف كل لفل “كن يبح هؤلاء لدافم لكر أن يبدأ بالقعل . 
ويستوى عند الفقماء أن يكون القتل لزنا بصفة عامة قبل 2 القضاء ارو 
جرع اناد بعالم 9 نقيت حرف نانم القتيا دلا الترعية: 
فإن كرتت وه 10 الهائل عن المجل على التفصيل اسايق 4 وأن م لبيك فهو 
مسو 5 عنانيا عن المعل الفيك:. 
ولدس فى القوانين الوضعية الحديثة مايتفق مم الشر يعة الإسلامية فى عقاب 
الزناء فنبس فى هذه القوانين ما يعاقب على الزنا بالقتى أو ما يعاقب على كلزنا 
كا تفعل الشريعة . وقد نهج قالون العقوبات المصرى نهج القوانين الوضعية 
السائدة فى البلاد غير الإسلامية » لكن نصوص قانون العقوبات » أيا كانت 
لا مر فا على أ حكام اشر بعة 6 و ير, نصوص ناطلة لذن مطاةا فى كل ماخالف 


الشر 
بسطنا هذا من قبل بسطأ وافيا فلا نعود إايه” '. 


بعة صجيحة فقط فى كل ما يتفق مع أحكام الشر بعة أو مبادئها العامة . وقد 


وإذا كان قتلالزانى الحصن واجباتازم به الشر يعة الأفراد فإنهذا الواجب 
بدخل نحت الحقوق الشخصية التى نص عامها قانون العقو بات المصر ىللااسباب 
الى ذ كرناها كناسبة الكلام على واحب قتل ارم و5 0 هذا لنيرر به 
قتل الزانى الحصن فمتله واجب طربقاً لاشريعة » ولا عبرة باللتصوض القانونية 
الخالنة [لقرسة ايعان ا 5 ف هذا الفان انين دق اقعارات 
التفوصضن القالونة 6 السطتا لأ يداقى. غل بذا تبيصيه القير رن بهي فتن لمر قن 
والزالى وغيرها دن الممدربن كالمادة السابعة مون فاون المهو نات 4 ف بعضيا حر 

. 595 صاآ1١‎ > اليدب ح ؟ ص 1م8١ الأم‎ )١( 
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فتل الممدرين كنص المادج .عم عموبات 4 وعله هلا الاضطراب أن واصع قالون 
العتوبا تكان تحمل مدى المقوق المقررة للأفراد فى الشر بعة ومدى الواجبات 
ا مفروضة عللهم . 

أن 1 2 ار َ :. اللخارب هو مو لي فكت 9 بمه الخرابه أى 
الإقساد : ال ون أو قطم قري 3 يما ادن أو السرقة الكبرى يا 
مما اأبعض الآخر 

ولجربمة المرابة أ كثر من عقو بة واحدة وذلا ظاهر من قوله تعالى : 

١ :‏ 13 2 ام اودشي7 

ِ إعا حر اء الدن تحارون ألله ورسوله ولسعون ىف الارض فسادا ع« ان يقتاوا 
أو 0 او: نفع م اخيهم وأرجلهم من خللاف 0 ينفوا م من الأرض 4 المامدة: 
وول و كفل م1 ذه النقواتق التعددة أنيا لفت حا تلن , 

وقل اخحتالف الققماء د فى أحس هذه العو بات هل هج هر ده عل فدذر الجرعة 
أ هى على الايير ؟ راان أختلافهم هو تفسير المر ف«أو » من رأى البعض 


ورى القه قمأء ه قْ مذهب أنى حشيقة والشافعى وأحمد ا العقوبات مراتبة 
ع 25200 الجنايه الى وفعت © شن 92 ل و د مالا قتل » ومر:, 0 المال 
وإيقتل ار قتل عت وفلن"أييوين أغات التميل ولكنة 


: هنا لو ا ماللا ف 





)1١(‏ لاير ى أنو دنيفة بأسأ من امع بين القطع والقتل فى هذه الحالة ء وعالفه فى هذا 
صاحاهة, و لاد رأئيتفق هم راى أنى حد.قه قي هدة القطة 4 راجم بداثم الصنائم دلا ص ؟ 3 


والغنى < ٠١‏ ص ©ه8١٠"؟.‏ 
(؟) الغنى < ١٠٠١‏ ص 4+" وما بعدها ‏ بدائم الصنائم ح باص #هة ‏ أسى المطالب 


ح 4غ صس .١88 , ١864‏ 


ود 


وفلة. مالك اث حار إذا قتل فلابد منقتله » وليس للامام تخيير فى قطءه 
و فُْ نقية 4 وإعا التعخيير 2 فته 5 صلمه 4 وأها كن اذ الال وليقتل وأ" حير 
فى نفيه و إنما التخيير فى قثله أو صلبه أو قطعه من خلاف » وأماإذا أخاف السبيل 
فقط فالإمام مخير فى قتله أو صلبه ؛ أو قطعه أو نفيه » ومعنى التخيير عند مالك 
لخر راجعفىذللت إلى اجتهاد الإمام » فإ ن كان الحارب تمر له الرأى والتدبير 
قوحه الاحتهاد فته كا : لذن المتل ابرقم صرره ان كن لارأىله 4 واعا 
هو ذو ذفوة و بوه قطعة 0 خللاف 6 فَان كن لدس فيه شىء من هاتين الصمتين 
ا تر داك شيك وهوالنى والتعزبر 602 

9 أنه حر عه من حر الم الخدود وعهوباتما حدود 4 والقاعدة أن عمو به 
الحق لأزية لذ تنقيا بإعال تنفيذها ولا بالعفو عنها . واسكن عقو بات الكراءة 
ا ا بالتو 3 لقَوله تعال : + إلا لذبن تابوا مدن قبل أن تقدروا علمهم 
فاعاموا ل أنه عفور 2-7 ع 1 المائ3ة : ع | فإذا تأب اخازنب وماك عده 
عقو بات القتل والصاب والقطم والننى أى العقوبات المقررة حداً لجرعمة الحراءة 
بشرط أن تكون التوية قبل القدرة عليه » فإن تاب بعد القدرة لم سقط 
عيهك و 
ويترتب على التفصيلات التى ذ كرناها أن الحارب يختلف حاله فى الإهدار 
باختلاف رأى الفقهاء فها إذا كانت العقو بات جاءت على وجه الترتب أو 
التحيير » فإذا قلنا إنها جاءت على الترتيب فالحارب يهدر دمه بالققل و 5 
وَاخد امال 4 ومبدر دذه 0 ور<له السرفئ 0 امال فقط 4 و0 مهدر منه 
شىء بإحافة السبيل فقط ؛ لأن العمو نه النى وهو غير متلف . وإن قلنا إن 
التقورات جاءت على التخيير فانخارب يهدر دمه بالقتل ؛ لأن العقو بة هى الققل 





فح اام 
(11 ساية اعتهد + »ا ص م98 ,١خ"‏ . 
(؟) المغنى الزء الدافن سن لابين ب الى ا 
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أو الصاب وكلاها عمو بة متلفة » وكذلك الم فى حالة القتل وأخذ المال . أما 
ادا د امال و يمتل 4 فلا مهدر منه لا دذه ا ورحله الدسرئ : لان الإمام 
وإن كان له أن يقتله أو يصابه إلا أن له أن بقطعه » فالقطع هو أقل العو بات 
الواحية ولا يمكن الم مزول عنه )و امأ إذا 8 السبيل وقط فأ" مهدر م4 شىء 
ولو أن للامام أن مله 3 دصاية أو بمعلعة . ؛ لان للومام نما أ نطمية والئى 
عقوئة غير متلفة . 

وينتبر الجانى مبدراً على الوجه السابق من وقّت ارتكاب الجرعة لا من 
وفت الحم بالعقوبة . وينبنى على هذه القاعدة أن تتغير حالة الإهدارفى الجالى 
عبن القاتلق العقيير ن اللاقويية 4 لاي راغت الال فقط قد 5 عليه بالققل 
فيصبعم مهدر الدم من وفت الح بعلل أن كان مهدر ا فى طر فيه فقط من وقفت 
ازتدكاب الارقة ».ومن أخاف السديل فقط إذا حم عليه بالققل أو القطم هدر 
إهدا را كلياً أو حرثيأ أ من وقت الك مم أنه ل ريل يك را فيل ذلك . 

وتزول حاله الإهدار توه 5 الغارب قب القدرة عايه وترضوة اذا ريت متشو يا 
فن قتله أو قطعه بعد ذلك فبو قاتل أو قاطم متعمد إذا كان عالاً بالتوبة » فإن. 
ل يكن عالَاً فبو قاتل أو قاطع خطأ . 

وتدمير فقتل اخارت قيل التوبه 3 قطعه وجا م 6 أن عقو بات 
ارايخ كموق ولا عور تأخيرقاة» وت ددا نواعي هل كلدره أضلا: 
واختصاص أو امس أنفسهم بإقامة هذه العقو بات لاسقط واحب إقامتها عن 
الأف اد إلا إذا أقيمت فعلا . 

وجور للساطات العامة 3 تعأقب من يمتل أو يقعام ميدرا لا باعتباره 
قاتلا أو قاطعاً » وإيما باعتباره مفتاتاً على السلطات المامة » ولسكن يشترط 
لاستحقاق المقاب فى هده الخالة أن تسكون السلطات حريصة على إقامة الحدود. 
0 أنصوص السر بعه : 
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وإذا كان الحارب مهدراً إهداراً جزئياً كأن أخذ المال وم بقتل فقتله شخص 
فهو مسئول عن قتله عمداً » وإذ ذا قطم طرفا غير الطرف المستحق فهو مسئول 
عن قطمءه عدا مأ : نفصد الطرف املستحق فيخطىء ودصسب غيره 4 فإنه َال 
عن قطعه م ٠.‏ 
إذا قطم الطرف المهدر فأدى اقطم إلى اموت فلا . سئولية على القاطم ؛ 
لأن اموت تولد عن قطع واجب » والواجب لابتقيد بشرط السلامة . 

"٠‏ - خامساً ‏ الباغى : الباغى هو من يعمل على تغيير نظاك الح 
أو الحكام بالقوة » أو يعتنم عن الطاعة معتمداً على القوة » والبنى جرعة توجه 
ضد 7 الح والحكام ولاتوجه إلى كر الاجتماعى » فإذا كانت الجر بمة 
مضووا م مها النظام الاجتاعى فههى لست 8 14 و1 اما فى قاد قَْ الأرض. 0 
والنظام الاجتاعى الذى تقوم عليه اجماعة هو الإسلام وليس لطا نظام غيره . 

ويشترط الفقهاء فى جرعة البغى شروطاً خاصة سبق أن ذكرناها © أهمرا 
أن مكريق اليف متا راك وأن يكونوا ذوى شوكة ومنعة » وأن يبدأوا فى تنفيذ 
غر ضوم بالقوة عل رأى أو أونتي انوا 2 التجمع والامتناع فصل تتقيك 
غرضهم بالقوة . 

وإذا وفرت شروط جرعة البغى ع أهدردم الباغى , من قله فقد قت لشخصاً 
مباح الدم ولا عقو 3 عليه ويظل دم الباغى مهدرأ حى ديق حالة البى 1 

داقن دكي أن فمواقة 7 عبن فيو 1 بوقت م 

ث0 ما هب 26 حنيقة عن غيره ىٌَ 4 مهدر دمهم دن وق جمنعهم 
وامتناعهم ولول ,بدأوا بالقتال أو الاعتداء .أمامالك والشافعى وأحمد فيشترطون 
لإهدار دم البغاة أن يبدأوا بالقتال أو الاعتداء . والقاعدة عندهم أن الباغى لاحل 
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وقتال البغاة واحب فى الشر يعة لقوله تعالى : و فقاتلوا الى تبغى حتى. تفء 
إلى أمر الله 4 وهذا الواجب ملق على عات ق كل فرد » فإذا خصصت السلطات 
العامة أشخاصاً بأعيامهم لقتال البغاة » فإن هذا لا عنم غيرهم من أداء الواجب 
ولا يسقطه عنهم مادامت حالة البغى قامة . 

ولس للسلطات العامة أن تؤاخذ قاتل الباغى على القتل ؛ لأن الباغى مباح 
القتتل » ولكن لهذه السلطات أن تعاقب القاتل باعتباره مفتاثاً على السلطات 
القادة قري أكون النلظاك قاقة أذ دهذا ارا حب ,شيف للا بر 
يقوم بأدائه . 

"١‏ سادساً ‏ مى على الأصاص : اللقصاص فى الشر يعة هو العقو بة 
الأصلية لقتل والجرح العمد » ومعنى القصاص أن يعاقب الجانى عثل فعله » 
والقصاص عقوبة مقدرةك أنه عقو بة متلفة » ويقع القصاص على النفس وعلى 
مادون النفس » فإذا وقع على النفس كان قتلا . وإذا وقم على مادون النفس 
“كان وها أو الما , 

ودن أنى فعلا وجب القصاص يعتبر مهدراً في أوحبه على نفسه بقعله » 
فإن وجب عليه القتل فبو مهدر الدم » وإن وجب عليه قطم طرف أو جارحة 
5 مهدر فى طر فه أو جارجته التى وجب فبها القصاص . 

والإهدار فى القصاص إهدار نسبى » فلامهدر الجانى إلا لامجنى عليه أووليه 
وفما عدا ذلك فهو معصوم فى حق الكافة » وعلة نسبية الإهدار فى القصاص 
أن القصاصي عرق لاواعهى اسلو الخانن: الا اقبانكى :ادق اشام اله 
فالقتل لايبيح دم القاتل إلا ولى القتيل » فإذا جاء أجنى فقتل القاتل ولو بعد. 
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لحك عليه بالقصاص فقد ارتكب جرعة قتل متعمد ؛ لأنه قت لشخصاً معصوم 
الدم فى حقه ؛ ولأن من الختمل أن يعفو ولى الدم عن المحكوم عليه فيمتنم 
تنفيذ الك . وهذا هو رأى جمهور الققهاء؟"؟ 
والأصلفىالشريعة أنإقامة الحدود وامبتيقاءالعقو بات لاسلطان » ولايستثنى 
من هذا الأصل إلا القصاص فللمحى عليه أو وليه أن يستوف العقوبة بنفسه . 
المنفق عليه أن ولى الدم أن مهوق التمنافى ستنيفاق القدز ومن ز بعد الحكم 
ل وعفيق يناو القند قر أن وكوق: لاحتنا عع اخيرات السيلظان 
و بشرط أن يكون ولى الدم قادراً على الاستيفاء ومحستاً له » ذإن كان عاجرا 
ن الاستيقاء أ ولا لكسنه حَار له أن يوكل من يتوقر فيه هذان الشرطان: ولسن 
أكذها ترون أن كر هذ ار قز مونكا ميا هذا العرون 
أما القصاص فها دون النفس فختلف عليه » فيرى مالك والشافعى ورأيهما 
وجه فق مذهب أحمد أن 5 عاك او وليه لمس ا «ستوق القصاص ما دون 
النفس بأى حال سواءكان بحسن القصاص أو لايحسنه ؛ لأنه لايؤمن مع قصد 
ان نحيف على الات 21 بحنى عليه عا لا كن تلافية » وإعا يبتو 0 
القضاض عم ساهو اللتراء وبو رتول: هالتف فى هد دز حي إن أن فك 
الإمام عل الجر ا رجلين عدلين » فإن لم يد إلا واحداً فأرى ذلك مثا إن كان 
7 
وبرى أبوحنيفة وروا وح تب نتن أهد أن انع ليف نتن 


القعناكى يتقية د درق لقف 4 لأ تسدقه: ولك الطليةا رد بيه كنار الوق 
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ما دام بحسنه » فإن لم يكن بحسنه فله أن يوكل عنه خبيراً بالقصاص . والقائلون. 
17 الزأئ .تذفن أخل رون ماه من انين مدل كبر بالاصاض باخخر 
من بدت ل مال تكو ن مهمته أ ستوفى نياءة عمن لاحسنون الاستيقاء 0 

والأصل فى تقرير حق القصاص [#جبى عليه أو وليه قول الله تعالى: ل[ ومن 
قتل مظلوماً فد جملنا لوليه سلطاناً فلا يسرف فى القتل » [ الإسراء : *5 ] 
والفروض أن مستحق القصاص ليس له أن يستعمل حقه إلا بعد الح بالعقوبة 
وف الوقت الحدد للتنفيذ . 

وفى الوقت الذى منحت فيه الشريعة ولى الدم حقٌ القصاص (إبها منحته 
عن ادر طسق التق عن التضافى © وسعطات 4 أن ستوفل مال أويهان : 
فإذا عا امتنع التصامن. و كأن للساطات العامة أن قافن الاق عا تزام مق عق وده 
أخرى دون القتل . 

وقد حرضت الشريعة ولى الدم على العفو بمختاف الأساليب » لمات 
ناك أ توك عا را ختذو ين وعد قي لقو افق كترم وترضاء الدل شاتفة 
من ذلك قوله تعالى :ا من عفا وأصلح فأجره على الله ) [ الشورى : - ] 
وقولةل والناقى عن النامن واد من يتيخ 4[ ال عيران 7842-4 ١‏ 
واعتبرت الشر بعة العفو رحمة من الله للناس » وذلك قوله تعالى: لفن عُفَ له من 


أخيةه شىء فاتباع بالمعمروف وأا إليه بإحسان دلاتك قف “نم ربك ور حمة 4 


رسيي ود عي رفيو مزل أن عايه وسلٍ ؛ فها روى عنه أنس 
أنه ما رفم إليه أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو . 

٠‏ ولك سسب البعض أن تقر بر حقى القصاص و الدم إعما هو إقرار العامانك 
الأولية التىكانت سائدة فى العوب اللمحية » ولسكنها فكرة خاطئة لاتقوم 


االاسسيسسيسي 
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عل اسان حيح » فإن الشر يعة حين قررت هذا المق لولى الدم م تكن 3 
غاذاف هالذة ونان البمض. انا كاك تظر قر كل اقبين إل طبيفة الدشير 
وغرائزم » وإلى مصلحة الأفراد والجاعة » شأنها فى كل ماجاءت به من مبادىء 
وها فر وثاهم توق أو ف طمن بو اعمانت:.. 

0000 حب الانتقام طبيعة فى الإنسان » و عيبب 
طباعه وهذبت غراتزه فإنه يفضل 5 ينتقم يذه أنفسه على أن ون الانتقام 
بيد غبره » ولس أيضا من ادل 2 أن الازبيان بطبعه يكون أقَرب للعهو عن 
حقةه يليه فيد ا كن قادرا على الوصول 1ه لا عئعه عنه مانم 

بمو اباد اليد 75 مها أن تقريرالقصاص عقوة للقتل من مصاحة الجاعة؛لأن 
القتل أننى للقتل ؛ ولآن فى القصاص حياة » ومن المبادى” المسل يا يان التو 
عن القصاص بنية سميحة يؤدى إلى حفظ الأمن وصيانة الدماء وتقليل الجرائم 

عل أساس الابيفئة النقير نه .وغل أعائن هدي اماق و السابية الس 8 
قررت الشريعة <ق ولى الدم فى أن يقتص بنفسه » لترضى بذلك أنزعة الانتقام 
الكينة فق أغوا ردن وافتغرل معدوين أن اخ عه ريه قبل اخ 5ه أرقي 
الموعد الحدد لتنفيذ العقوبة » أو أن برى العقوبة الت تنفذها السلطاتالعامةغير 
كافية لشفاء نفسه فيحاول أن ينتقم من أهل القاتل . 

وعلى نفس الأسس جعلت الشريعة لولى الدم أن يقتتص أو أن يعفو؛ فبعد 
أنمكعة من التضاض كل المكيق موس اءسعل لكان إل هنا انذده سبيت 
إليه العقوء» ودعته إليه وأغر كه به من اانعرة افر داك ان يعفو على مال » 1 
راع ةنون النالية العقورية فوته وضاء انه وحن لوا الا : حتى إذا 
ماعفا بعد هذا كله فقد عذا بنية ميحة » واجمحت السخائم والحزازات وحل 
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ولاساطة العامة بعد ذلك أن تعاقب القاتل بما تراه ملاما من العقوبات بشرطأن 
لاتصل إلى القتل . 

فالشر يعة إذن قصدت من إعطاء ولى الدم حق القصاص إصلاح النفوس » 
و إحلال الوناء محل الخصام » وحفظ الأمن والنظام » وتقليل الجرائم » ول 
الناس على احترام الأحكام » ومنعهم منالتفسكير فى الانتقام لأنفسهم وأهليهم» 
كا أنها قصدت فوق هذا كله حفظ الدماء والأرواح وعدم الإسراف فى عقو بة 
الإعدام بقدر الإمكان .. 

ودىّ القصاص حق لايتجزأ » أما دق العفو لق قابل للتجرئة » وهذاهو 
رأى ألى حدقة والقافن واحد ورتب عل هذا اراي أنه لرغنا احد أونياء 
. الدم سقط حق الباقين فى القصاص .. ولكن مالكايرى أن حق العفو حق 
لليقبل التجرئة أيضا ويترتب على ذلك أن العفو لايكون له أثر مالم يكن ٠‏ فرق: 

جميع أولياء الدم » فإذا عما أحدم كان لاخر أن يقتص . ظ 

وأسط الصور فى استهال <ق القصاص أن بحر على الجانى بالمقو بة» فإذا. 
حان موعد التنفيذ نفذ ولى:الدم العقوبة أو وكل غيره فى تنفيذها » ومن ن المسل به 
أ 117 على ولى الدم فى هذه الخالة » 0 فعله لس جرعة ؛ ؛ لأنه يستعمل 
حا قرره له الشارع . 

لكن تحدث أن تتملاك الرعونة ولى الدم فيقتص قبل الم 93 على الجالى. 
اوعفد الك وقبل ميعاد التنفيذ ‏ كذلك بحدث أن يعفو ولى الدم عرن 
القصاص نحت بعض المؤثرات ثم يعود فيرى القصاص خيرا لهفيقتص بعد العفوه 
وقد ينفو طن الأولياك ننا شض البعطن: الآخر #اوق3 بارع فسن الدولناء 
بالقصاص قبل أخذ رأى الباقين وفيهم من يرى العفوء فهل يعتبر مباشر 
الادالن أن ذلك الات مسصنلة ينقا آل امرنتكا كاري 1 وهل فق بن 
المقوبة أم يِؤَاخِذ على فعله ؟ ذلك ماسبينه فيا يلى مبتدئين أولا بحم هذه 


أه6 

الحالات فى القتل ذا كرين بعد ذلاك حكها فها دون القتل . 

75 - أوير : عام فل الحالى  :‏ 

)١(‏ القتل قبل الحم أو قبل موعد التنفيذ  :‏ إذا قتل ولى الدم الجانى 
المستحق للقتل قصاصا » فسواء قتله قبل الحكأو بعده وقبل ميعاد التنفيذ فلا عقو بة 
عليه لقتل ؛ لأنه أتى فعلا مباحا له ومارس حا قرره له الشارع ؛ ولكنه يعاقب 
على تسرعه ومارسته حقه قبل حلول الوقت المناسب » وعلى افتياته على الساطات 
الغامة الى ملت لمارسة عنق. القضامن وفنا هسنا #وللسلطات العانة أن تعاقيه 
على هذا الافتيات بالعقوبة التعزيرية الى تراها مناسية9؟ . 

و يشترط فى حالة القتل قبل صدور الك بالقصاص أن يثبت القتل على 
الجانى » فإن لم يثبت اعتبر ولى الدم قاتلا متعمدا 

وظاهر عا سيق انه لأفرق بين القتل قبل الحم أو بعده ما دامت الجرعة 
ثابتة على الجانى » وعلةذلك أن حق ولى الدمفى القصاص يتولد بمجرد ارتكاب 
جرعة القتل » لامن وقت الم بالقصاص . فولى الدم حين يقتل الجانى 
قبل الي عليه إنما يستعمل حقه فى القصاص الذى ثبت له من وقتارتكاب 
الجابى جرعة القتتل . 

واللقروض ف المسألة أن ولى الدم واحدء أو أنهم متفقونإذاكانوا متعددين 
على قتل الجانى . أو ليس فيهم من يرى العفوعنه  .‏ 

(ب) القتل بعد العفو: ‏ برى أنو حنيفة والشافى وأحمد أن عفو بعض 
الأولياء أو كلهم بسقط القصاص ؛ لأنالقصاص لايتح أ فإذا عفا أحدم أو يعضهم 
فقد عفا عن بعض القصاص ولاعكن إحياء بعض الشخص وقتل بعضه . وعلى 
هذا إذا قتل الجانى من لم يعف من الأولياء وهو ال بمفو غيره فقد ارتتكب 
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جرية قتل عقو بها القصاص عند أبى حنيفة وأحمد » أما الشافى فيفرق بين 
حالتين : أولاها حالة ما إذا كان القتل بعد أن أقر القضاء العفو وحم مقو 
القود . وفى هذه الخالة برى وجوب القصاص . وثاننتهما: إذا كان القتل قبل أن 
حم بسقوط القود » وحم هذه الخالة هو حك القتل قبل استئذان بقية الأولياء 
تروف فافض التفناض اوغرق فنا الندضن الي . 

فإذا قتل ولى الدم الجاتى بعد العفو وكان لايع بالعفو فهو مسئول عن 
القتل » ولكن حهله «العفو يدرأ عنه القصاص » وتسكون العقو بة الدية فى رأى 
اوحةة واخذ وو مدعي القائى براق ترا سول باقضاض. # ورا 
يقول بالدبة » وحجة القائلين بالقصاص أن حق القصاص يسةط بالعفو فكان 
عليه ان ا كنوون قال قد قد[ ١‏ اسن لف :وسينة القاثلاق:بالدئية أن مسق بورك 
الدم ثأبت ف المصاصء والأصل بمأوهءفإن قله وهو 2 بالعقو معتةدأ بشاء حعه 
فى القصاص فإن ذلك يكون شمهة تدرأ الحد . 

أما مالك فير ى أن العفو لابتحرأ»وأن العفو لايعتبر موجودا إلا إذا كانمن 
٠‏ كل أولياء الدم المستحقين لللقصاص » فإن عفا أحدمم فإن عفوه لاسقط حق 
الآخرينف القصاصءفإذا اقن ص أحدم بعدعفو غيره من الأولياءالباقينفلا مسئولية 
عايه ؛ لأن عمو هؤلاء عير معتبر ولا 16 على حقى القصاص 4 ولكن هذا ١‏ 
لابمنم من تعزير المتتص إذا كان فى عمله افتيات على الساطات العامة" * . 

( < ) القتلقبل استئذان باق الأولياء:إذا قتلالجانى أحد الأولياءأو بعضهم 
قبل استئذان باق الأولياء » فالولى أو الأولياء القاثلون مسثولون جنائيا عن 
القتل » وهذا متفق عليه بين الفقياء عدا مالك وإن كانوا قد اختلفوا فى عمو بة 


المغنى ح< وص 41580 45562 . 


(؟) المغنى < ه ص "45 1 


هم 


الولى القاتل » فأبوحنيفة وأجمد لابريان الاقتصاص من القاتل ؛ لأن من حقه أن 
يتلف بعض القتيل فكان هذا شبهة تدرأ القصاص وتوجب الدية بدلا منه » 
ويتفق هذا الرأى مع ايأى الراجح فى مذهب الشافعى » أما الرأى الرجوح فى 
مذهب الشافىى » فيرى أابه أ يقت ص من الولى ؛ لأ ل الماتلغير مستحق 
له » قياساً على ما إذا اشترك جماعة فى قتل واحد فإن الشر يك لا يقتل إلا بعض 
يم لأن الشر يك لايقتص مذه لإتلاف بعص المقتول وإعا لأنه أتلفه كله ع 
ونرى البعض القصاص من الولى ؛ لأنه اتلك كل الماتل وهولاستحق منه شيئًا 
إذ لايستحق بعضه إلا إذا أصبح كله مستحقا بموافقة بقية الأولياء» فإذا لم يوافق 
أحد الأولياء فقد امتنم استحقاق كل القاتل أوبعضه ؛ لأن القصاص لايتحرأ فن 
قتل القاتل فقد أتلفه كله دون أن يستحق فيه شيثاً ؛ لأن عدم الإذن منع من 
استحقاق كله »ومن لاستحق كله لاستحق و : 


أما مالك فلا برى عقو بة القاتل أصلا ؛ لأنه فمل حقه وحقه القصاص 9 
واعان رأى الفقهاء الثلاثة أن استئذان بقية الأولياء ضرورى ؟؛ لأن أحدم قد 
يعفو ؛ أما رأى مالك فأساسه أن عفو البعض دون البعض لاسقط القصاص وَأ 
القصاص لاسقط إلا بعفو كل الأولياء المستحقين للقصاص » ولهذا كان القاتل 
ممغملا حقه فى القصاض.. 


( د ) القتل من العانى  :‏ إذا كان القاتل هو نفس العافى فيو مسئول عن 
)١(‏ بدائع الصنائم ج لاا ص  54*‏ الميذب جح ؟ ص /ا5ئ ‏ الدمبرح الكبير جه 


ص 85" ولام . 


(؟) القسرح الكبير للدردير < 4 ص ”١*‏ 


ؤغ+ءعه 


فمله ؛ ويعتبر قاتلا عمداً باتفاق7'وعقوبته القصاص سواء عفا مجاناً أو على 
ول ن الجانى بالعفو عنه صار معصوم الدم . 

(ه) إتلاف جوارح القاتل : وإذا أ: 3 الدم 8 أوكموا هنا 
الجانى ثم عتا عنه ول يقتله مثل أن يقطم أطرافه أوتهقنها ففلية بونة ها | تل 
فى رأى أبى حنيفة وأحمد ؛ لأنه قطع طرفاً له قيمة حال القطم 0000 
كا يقول أبوحنيفة استوفى غيرحقه فهو مسئول عما استوفاه بنير حق ؛ لأمنك. 
حقه فى القتل لافى القطم ؛ وكان القياس أن يقتض متة إلا أن القصاض ‏ درىء 
- « شبهة أن له تلف الطرف تبعاً للنفس » وإذا درىء القصاص وجبت 

لدية . ولكن حقه فى الطرف لا يثْبت إلا مع ثبوت القتل ضرورة ؛وهذه 
الضرورة تتحقق عند التنفيد بالقتل لاقبل ذلاك » فإذا قتل ظهر حتنه فى الأطراف 
با نا إن ل يققل لم يظهر حقه فى الطرف لا أصلا ولا تبعا » ومن هذا يتبين 
أنه أستوق غير حقه 
وبرى لدالوريه ار يوسف وتمد من ققهاء المذهب الأننى أنمن يتاف 
جارحة اويعظو أمن الجا ل لايسأل جنائياً إذا عفا ع نالقتل » ويعزر إذا لم يعف 
عن القتل عقو بة له على أنه مثل به قبل قتله » وحجتهم فى عدم المسئولية فى حاله. 
العفو أنه قطم بم من جملة استحق إتلافها » ومن له إتلاف الكل 
لايصح انيج اكدهل اتلذنت ال 


ويرى مالك مسئولية الولى إذا أتلف جارحة أو قطم عضواً من الخانى 


)١(‏ المقصود بالاتفاق اتفاق الأمة الأربعة ولكن هناك ءن يرى غير رأيهم فالحسن برى. 
أن تؤخذ من القاتل الدية وعمر بن عبد العزيز برى تعزير القاتل . 

(؟) ندا ثم الصنائم جلا ص 51417 س حاشمة ا الميذب - ؟ 
ص لا و١‏ 0 س *85‏ الى ج وس 4539‏ الشرح الكبير ج وص ١ه‏ + 

(؟) الث حاص ١و"‏ _البحر اارائق < ماص 5٠5٠١62 9١5‏ . 

(4) الميذب < + ص * 5١‏ - بدائم الصنائم ج لاص 5*4 . 
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سواء عفا عن لقتل أو لم يعف » وعليه في ذلك القصاص ؛ لأن الجانى يستفاد له 
ومنه وتعقل جراحاته ما لم يقتل" . 

8 -( نانفا ( عو مارون القذل : 

إذا وجب على الجانى قصاص متلف فيا دون النفس كقطم إصبع أو يد 
أو دن كان الجانى غير معصوم بالنسبة لمستحق القصاص فى حدود ما يستحقه 
ففط » فليس لمستحق القصاص اي يقطم غير العضو الممائل » فإن فعل فهو قاطم 
عدا ؛' وإن قطع العضو المائل فلا يسأل عن القطع و إنما يسأل عن افتياته 8 
البلطات الناية وتكله والقصاض :اذا وكان القاطم أجنبياً فبو مسئول عن 
القطم ؛ لأن الجانى معصوم فى حقه ول يهدر إلا للاجنى عليه أو وليه . 

وإذا قطم المستحق طرفا من الجاتى فى الوقت المعين للقصاص أو قبله فسرى 
القطم إلى النفس ومات الجانى منه فلا يسأل المستحق عن الوت ؛ لأنه نشأ عن 
فمل مباح هو استعال حق القصاص وهذا هو رأى الشافعى وأحمد وأبى بوسف 
وتمد من فقهاء المذهب المننى » وحجتهم أن الوت نشأعن فعل مأذون فيه 
ولايعتبر جرعة وما تولد عن مباح فبومباح » فضلاعن أن تنفيذ العقو بة ضرورة 
لابد منها » فلو حمل منفذ العقوبة النتاتمالتى تتولد عن فعله لتمطلتنفيذ العقو بات 
] بوعفلة كرف أن امدق سال عى لوقه امعان قاناذ شه سس + 
وحجنه أن الفعل الأذو ن فيه هو القطم وهوحقه ولكنه استوفى أ كثر من حقه 
وجاء بالقتل فعليه مسغوليته0". 

5 مالاك فهو قن كان رى عنم المستحق من اراب يقتتص فق الأطر أف 


آيها 


لتقنية اللا أنه فق الشاعة العامة » مع التساب انه طاح عق نم التعناض 





)١(‏ مواهب الخليل ج 5 صه 5+ ب المدونة ج5١‏ ص789 اح الفنى ج وص اهم 
20 المغنى < ه ص "4 * نم الميذت 2 ؟ ص ٠ ٠‏ »> محفة الحتاج <.؛ ص لا؟ م. 
بدائم الصنائم ج لاص 808 . 
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وللبدأ العام عند مالك أن سرابة القود غيرمضمونة أى : لايترتب عليها مسثولية 
جنائية » وعلى هذا فإذا اقنص شخص لنفسه فى طرف فسرى إلى النفس 
فلا مسئولية عليه عن السراءة ولكنه مسثول لافتياته على السلطات العامة" *. 

وما ذكر ناه عن أحكام العفو فى القتل وحالاته الحتلفة ينطبق على العفوعن 
القصاص فما دون النفس و ولس ثمة ما يدعو لتكراره هنا . 0 

11 ( سابعا ) "١‏ جارف كل تخ ارتيكت نترقة لب اتعلم 
يعتبر غير معصوم بالنسبة للعضو الذى حب تنفاء أماأماغذا ذلك من" الأعضاء 
فتظل على عصمتها » وعلة الإهدار أن القطم عمو بة نه ون عد لي 
يقام وليس فيه عنم ولا تير » ولهذا كان القطم واحباً لاحقاً » وهو واجب 
عل ىكل فرد وإن تكفا ت السلطات العامة بإقامته » ولا سقط هذا الواحب 
إلا بأدائه فعلا . 

ويترتب على ماسبق أنه لوعدا إنسان على السارق فقطع يده أو رجله التى 
ع قطمها 0 لايعاقب على القعلم ؛ لأنه قط لم عضواً غير معصوم 00 
1 ضه الشريعة عليه » فإذاً كانت السلطات العامة قدتكفلت بأداء هذا الواجب 
فيعاقب القاطم لافتياته على السلطات العامة » ولسكنه لا يعاقب على القطع فى 
ذائه » ولكن لاحوز لاسلطات العامة أن 55 القاطم باعتباره مفتاتاً إلا إذا 
كان قاعة اداع الزاحيى 7 


وإذا كان القطع قبل ثبوت السرقة فلا بسأل القاطم عن ع القطع إذا ادك 
السرفة بعد ذللك »© أن إذا ل كنت السرقة فرو ستول اف 








٠ 505 بداءة الحتهد ح م ص49" المفنى ج ص4 4_مواهب الجليل ج 1 ص‎ )١( 
1312 عي الملل 12 سور لي لخد جا‎ 
٠. 1١؟ اللبحر الرائق جح ه ص‎ 5٠٠١ + ص 55؟‎ ٠٠١ < المننى‎ )0( 
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وإذا سرى القطم إلى النفس ات السارق فلا يسأل القاطم عن الموت إلا 
إذاكان مسئولا عن القطم » فإ نكان مسئولا عن القطم فهومسئول عن قتلبعبداً 
وإن لم يكن فلا مسئولية ؛ لأن لوت تولد عن قطع واجب والواجب لا يتقيد 
بشرط السلامة . 

والفرق بين هذه الخالة وحالة القصاص عند ألى حنيفة أن القصاص حق 
للقت :ولسن .واج غانه + .وهو تين و نحقه إن شاعنا وإن. قاء انض 
بل هو مندوب إلى العفو فضلا عن أن استعمال المقعند ألى حنيفة مقيد بشرط 
السلامة . أما القطع لاسسرقة فواجب ؛ لأنه حد وإقامة المد واجبة على كل فرد 
ولوأن نانب الماعة مخصص بإقامتها فضلا عن أن الضرورة تقتضى التسامح فيا 
لاعن ني لاديس الالال اناا 

ويشترظ الشافمية فى القاطم أن لا يكون مبدراً تطبيقاً لقاعدتهم الخاصة 
وهى أن غيرالمعصوم معصوم على أنداده » وهى قاعدة لا يطبقها إلا الشافعيون 
ويرى بعض الشافعية أن السارقمءصوم إلاعلى الحنى عليه فى السرقة » و يعتبرون 
القطم حا للمجنى عليه وهو رأى مرجوح” " . 


الشرع السارس 


ا فت .. (5) 
فى حقوق اط-كام وواجباتمم ؟' 


- واصمات اغطا ص : تضم الشريعة واجبات على عاتق الساطات 
العامة وتلزمها بأدائها لصالم الماعة » ويقوم بتنفيذ هذه الواجبات الموظفون 


. 8١5 البحر الرائق جه ص‎  *٠8 سائم الصنائع جح لاا ص‎ )١( 

(؟) شرح البهجة ج ه ص ” . 

(©) لاحكام بصفتهم أفراداً كل جقوق الأفراد وعلهم كل الواجبات الى سيق بيانها » 
و بحي بصفتهم حكاما هم حقوق وعامهم وا<يات من نوع 0 » وقد خصصنا هذا المدحث 
هذه المقوق الى كنز مأ المكام وفلك الواعبات الى ملونيا . 
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العموميون على اختلاف درجاتهم كل فيا مختص به . فإذا أدى الموظف واحبه 
فلا يسأل عنه حنائياً ولوكان الفعل الذى قام به مما تحرمه الشريعة بصفة عامة » 
فالقتل مثلا بحرم على الكافة ولكنه مباح إذاكان عقو بة ؛ لأن العقو بة لنست 
عدوانا ؛ ولأن من واجب القاضى أن بحم مآ ونة واحتن المقة التنفيدية أن 
تنفذها ؛ والحك بعقوية الجلد وتنفيذها من واحبات اموظفين » ولامسئولية 
على قاض أو منفذ ولو أن الضرب حرم أصلا ؛ لان الك واحب على القاضى 
والتنفيذ واجب على المنفذ ولا خيار لاحدما فما تحب عليه . 

والقاعدة فى الشر يعة الإسلامية أن الموظف لا يسأل جنائياً إذا أدى خمله 
طن اتحدوى ار عيومة لهذا الفول» أما إذا فنع نلا لدوى البو عير ل انا 
عن عمله إذا كان يعل أن لاح له فيه » أما إذا حسنت نيته فأنى العمل وهو 
دعتقك 0 دن واحيه إتيأنه فلا مسئولية عليه دن الناحدية الحنانية 5 

ومن تطبيقات هذه القاعدة إقامة المدود » فلاخلاف بينالفقهاء فى أن إقامة 
المدود واحية 4 وهار الحناؤة إذا 5 ممأ على اأوحه المشروع من غير زيادة فلا 
مسثولية على مقيمها عما تتؤدى إليه من تلف ؛ لأنالواج ب لايتقيد بشرطالسلامة؛ 
ولأنه لايد مكلف بالواحب من إتيانه » فن أقام حد الزنا على محصن فضر به 
مأنة حلدة بطر يقة مشروعة فلامسئولية على الضارب إذا ا الختر فت إإلىالموت 4 
فإذا تعمد الزيادة عن الئة أو أخطأ فزاد على المائة فأدى الضرب إلى الموت فهو 
ميدول نان فى الحالينئ » وهو مسثول عن الزيادة فى الخالين ولولم يؤد الضرب 
لاموت . وإذااض الإمام مقيم الحد أن يضرب أ كثرمنمائة وكان مقس الحد يعتقد 
طاعة الإمام ويحبل نرم الزيادة فلا مسثولية عليه وإِنما المسئولية على الإمام » 
فإذاكان عالما بالتتحريم فهو مسكول ولإيعفيه الأمر من المسئولية . ظ 

ودن تطبيقات هذه القاعدة إن الإمام يمتنص مذةه فى كل ف تعمدهة 0 


(١)الغى‏ + ١٠١ص‏ 4*+؟ ‏ شرح فتح القدير جو ص 1501651865١7‏ 
أسنى المطالب جح 4غ ص ١15*‏ 5 


بقههم 


جور خار به على الناس » فإذا قتل إنسانا قتل به » وإذا فطم إنسانا فطم به سواء 
افر التعل كن شترية سيت او سنب:فية كان حك عليه ظلماً بالقتل أو 
)١( + ١‏ ْ 

و" سأل اله ام عن عمده هن ل عن خطئه » لكين اختلفو ا فى مان 
الخطأ » فرأى البعض أن الغمان عل الإمام وعاقلته ؟ لأنه مان وجب بخطئه 
فر لض عله كبكولة اع عط .م بوواف ابض اومان انلطا فرت امال 
لآن خطأ الإمام 95 الغمان فى ماله ومال عاقلته لأجحف ممم فضلا 
عن أن الاك يعمل للجماعة وليس لنفسه””” . 


حِ 


ويطيق مالك والوحضيةة وأحول الماعدة السابهة فى التعازير » فيروز ان 


/يا عمو 5 ولا صمان عل حا 5 عرر إنسانً إذا دوك العمو ب التع: برية موت 
امكو م عليه » سواء كا نت العقوءية فىذاتها مرلكة كمقو ب الإعدام 1 ركان 
غير ممالكة كالجإر و لكن تنقيدهأ اذم لو تَ اكور معليه “ور أى هؤٌلاءالفقماء 
قائم على أن فعل المحكوم عليه استوجب الم بالعقو بة وتنفيذها عليه » وأن 
التعوزير واجب لمفظ سلامة الأفراد وصيانة نظام الجاعة والواجب غير مقيد 
بشرط السلامة إذا أداه السكلف به فى حدوده المشروعة ول يتعمد الزيادة عليه 


ول تحدث منه خطأ فى أدائه2". 


أما الشافعى فيرى أن يضمن الإمام دية المحسكوم عليه إذا عزره فات أو 
كانت العقوبة التعزبر هى اموت ؛ لآن من حق الإمام العفوعن الجرعة والعفو 


)١(‏ شرح فتح القدير ح 4 ص ١5+‏ ,م ١5١‏ ب اللمذهب ح »اص ه8١‏ الشرح 
الكبير ج ه ص *4”*, 5*8 مواهب الجليل ج 5 س 545 المدونة < ١١س‏ لاه _- 
الأم داص 1٠7٠١‏ ١الا١ا.‏ 

(؟) الغنى ج ٠١‏ ص 4ع”م#مه#” ب المهذب ج؟ ص8؟ 5‏ الأم < جس 7١‏ دء ان 

() المغنى ج ٠١‏ ص 548 شرح الزرقانى ج م ص ١١5‏ شرح فتح القدير ج ع 

.؟5١#‎ 2 5١5 سس‎ 


ه٠‎ 


عن العقو بةكا أن من حقه اختيار العقو بة الملائمة للجرعة والحرم » والتعزير بعد 
هذا مقصود به التأديب لا الحلاك فكان مشروط بسلامة العاقبة فإذا عاقب 
الإمام بعقو بة متافة أو بعقوبة أدت للتلف فعلا فبو مسئول عن مان الجانى . 

ويدخل فى التعزير عند الشافى عجان ]ذا راقعل أرسيو ةعاذا 

روس قارنع حاترن اويفين فادية ذلك لموته كان الإمام مسئولا ؛ لأن 

ما زاد على الأر بعين تع بر مشروط لسلامة الداقية . 

وبحتج الشافمى فى ترتيب المسئولية على الإمام عن التعزير المتلف أو المؤدى. 
للتلف ٠‏ امات 00 عنه ‏ قال : لد سأخد قير عليه الحد فيموت فأحد ف 
نفسى شيئاً أن الحد قتله إلا حد الخخر فإن رسول الله لم يسنه لنا . كا محتج. بأن 
غلنا غناو ها أغان وقعان ادر اه امعد عاءا عد فتودت بو ألقات عدت _احين أو 
إلمبا وقد عمل عبر عشورته © و محتعج ما ا سول الله صلى لله عليه وس 
م برالتعزير واحم بأى كل حال » وأنه عنا عن الجر مة وعفا عن العقو بة فج رائم 
لسر 

ورأى الأثمة الثلاثة يتفق مم المبدأ الذى تسير عليه الةوانين الوضعية المديثة 
على خلاف رأى الشافعى » ولكن رأى الشافعى يؤدى إلى مبدأ اجماعى صالم 
إذ يعوض ورثة المحسكوم عليه عن موت عائلهم الذى يموت فى أغلب الأحوال ‏ 
من عقو بة ل تعد مو 31 مثل هذا التعو يد . ساعد على حهاية 


9 5 9-9 عاماء ٠‏ والشئكه ولاه تلسعة حسئة 
,م" - مقوىء المسكاص: ‏ للح م فى الشر يعءة كلما للأفراد من المقوق 
و لكن هم فو فى ذلاك حق لامر على الافر أدع و أ مهفا هلأ الحق يؤدى آل 


ترتيب واجب على الأفراد هو واجب الطاعة » وقد قرر القرآن هذا الحق 





(19) شع المطالب ح 4ص 1١559‏ شرح الهجة < ه سم ؟١‏ الميدذب ح "؟“'ص8م؟؟ 


آكه 


وذاك الواجب فى قوله تعالى :. ا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأممدم 1 لإولتارعح فى شىء فردوه إلى الله والرسول4 [ النساء : 9ه ] 
أو غيز موظف . وذلك ظاهر م.,قوله تعالى ؟ فإنتنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول »4 ومن قول الرسول صل اله عليه وس : «الااطاعة لوق فى معصية 
الخالق » وقوله : « من مك من ولاه فير جااعة ال فلا تطيحعوه » . 

فأمر اناك فى التمريعة لاخلى الأمور من المسئولية ولوكان المأمور موظفاً. 
وإذا أو ارت مر وسة يدر ختا لقت القريرية: قاناء وهو عام يأنه غير مباح له 
"قعل الروزوسن شقوية الفيك :الدى اناه » لان أو اسن قم هده ادال عير 
ا ا غير مام لا نخب بأااية. ع لكيه صدر فما لا سلطان لأريس فيه » وادس 
لألمرءوس أن دنفذه فإن نقكة هل مسئوليته . 

وإذا كان الفعل رما ولسكن المأمورلا يعم بذلك ونفذه طاءة للامس معتقداً 
أنه غير محرم فلامسئولية على الأمور مسن نيته بشرط أن يكون الفعل داخلاق 
اختصاص الأمى » إذ من الواجب على المأمور أن يطيع رئيسه فمالدس معصية2"©. 

وإذا 0 أ رئدسالمرءوس على قتل جد 5 حإره تعجر حى قات فكلاما 
كول دالا عن القدان. دروللا يول كراد الودوس نمض المنو ةا وو كان 
الإ كراه ملجتاً » إذ الأصل فى الشريعة أن الإ كراه على القتل لايع المسكره 
و العقو نه . وإذا كان الإ كراه الملجىء لايعى 1 العقو 4 فال كرام الأدى 
لا يعن منها من باب أولى . والواقع أن الشريمة لا ترى فى مركز الرئيس من 
ا مرءوس ف حمل الأخير عل إطاعة أعس حالف لأشر بعة 2 





(5) الفوع الكيو فاش اوسا وم با أسيع الطال. عه 6 يل # بورنا ‏ عنام 


شرح الزرقاني < م ص١٠‏ 
( 57 التعمريع الجناثى الإسلاتى ) 


يسن 


وإذا كان الآمر يعتقد حل الفعل الذى أمر به وكان المأمور لا يعتقد حله 
3 تفده بالرغم من ذلك وإن عليه المسئولية دون الأمر 8 
ولا شرف وم سيق بين أنَُ ايكون لاوز حندياً أ عير حندذى وصمه الماموو: 


لاخخل له أرة كاب قعل عر 0 وصفمة ة الأمر لا تبيح له أ ا عا أس من حهةه . 


مم - بين الثمر بع والقائون, : وحكر الشرريعة فى حق الأمر وواجب 
الطاعة يتفق مع أحدث النظريات فى القوانين الوضعية إلا فما تراه هذه القوانين 
عد كارن بين حالة المندى وغير الجندى » فإنها لاتسمح للجندى بمخالفة أوامر 
رؤسائه فما هو ظاهر أنه من اختصاصهم ء يننا تسمح لغير الجندى بمخالفة أمر 
رئسه إذا رأى أن الأمر مخالف للقانون . والشريعة لا تقبل هذه التفرقة ؛ 
لأنها تحرم تحر يا قاطعاً طاعة الرئيس فيا عو جنع ةاعيواة كان األرء رذن ددا 
أوفين عند ولا شك أن الشير بعة تتفوق على القوانين فى هذه الناحية لأنها 
تشجم | مرءوس على قول اق » وعلى سلوك السبيل السوى » وتجعل الرئيس 
فى حالة تمر عن تخالفة التشر يم ؛ لأنه لاجد من ينفذ أمره »'وفى ذلك خيرسعان 
السكرميم رادا كين عل السواد: 


الو الثالى 


- ما يرقم العفو ب : ترفم العقوبة عن الفاعل فى أربع حالات مى 
(1) الإكراه () السكر (» ) الجنون ( 4 ) صفر | 

وف ىكل جالة من هذه الحالات برتكب الفاعلفءلا بحرمه الشارع و يعاقب 
عليه 6 ولكن الشار 2 دعقيك من قات اله قَاعة فيه لا فى فعله 6 اننا ساس 


جه 


الإغفاء من المدوبة صفة قائمة فى شخص الفاغل .. بعكس الأمر ى أسباب 
الإباحة فإن الإباحة أساسها وجود صمة فى الفعل لا تمعله #رماً » وعلى هذا 
نستطيع أن دز بي نأسباب الإعفاء منالعقو بة و بين أسباب الإباحة يأن الإعفاء 
برجع لصفة فى الفاعل وأن الإباحة ترجم لصفة فى الفعل . 

وسنخصص فمأ يأنى مبحثاً لكل حالة من حالات رفم المقوبة . 


الشرع ازول 
فى ال كراه 


تعريف ابو كرا : ب يعرف بعض الفقهاء الإ كراهيا نه فعل يفعله 
الإنسان بغيره فيزول وشاة أو نيك اعقيا رو دجون نل اقول ويت » من السكره 
نحدث ى الحل, أى ام كر ه معنى يصير به مدقو 8 إلى الفعل الذى طلاب منه . 
وال عبارة عن تبددد الغير على مأهدد عكروه د بحيث ينتنى به الا 
ويعرفه البعض 3 مأيفعل بالإنسان مما يضره 3 0 . وبرى البعض اكد 
الإإكراه هو أن يبدد المكره قادر على ال كراه بعاجل من أنواع العقاب يؤر 
العاقل لأجله الإقدام على ما أ كره عليه وغلب على ظنه أنه يفعل به ما هدد به 
إذا امتنع مما أ كرهه عليه 7“. 


«. 9 أنواع ار ر كرام 0 الإاكراه نوعان 2 كه يعدم الرضا 
ووتس الأخفان دوعو نا كيت .تستلت القن ونين | اها ناما أو 
| كراهاً ماجئاً » ونوع يعدم الرضا ولا بفسل الاخخياز , وهومالا نخاف فيه 


(١)البعر‏ الرائق < هم ص 69لا ١‏ . 
ميدن <ةع ص 18 . 
)اع نى المطالب وحاشية الشهات الرملى  <‏ ص 587 . 


6كق 


التلف عادة كالحبس والقيد لممدة قصيرة » والضرب الذى لا مخشى منه التلف. 
واف | 1 اها نافضا او كراها عير ال 1 ظ 
وال كراه الناقص لا يور إلا على التصرفات التى نحتاج إلى الرضاء كالبيم 
والإحارة والإقرار فلا تأثير له على الجراتم . ظ 
ار اه التام فيؤثر فم يقتغى الرضا والاختيارز معأ كارتكاب الجر انم » 
من أ 5 وعلى حجر عة زنا مثلا ينبغى أ يكو ا 1 أه الو اقع عليه نحيث يعدم 
رضاه و يفسد اختياره » وال كراه التام هو الذى سنتكم عنه . 
ورى بعص الفقواء قَّ مذهب اد وزعت اروم أن الإ كر أه متضى 
شم مدن العذاتب مثل الصضرب وانأنق وعصر الساف ومأ أشيه 34 وآ التتوعد إٍ 
بالعداب تون كرها 14 ويدعدون على ذلاتك قصة عمار 3 يأسر عن اده 
الكفار فأرادوه على الشرك يله فأبى عايهم ؛ فاما غطوه فى الماء حتى كادث. 
روحه تزهق أجابهم ما طابوا فانتهى إأيه انبى صلى الله عليه وس وهو يبى ل 
و الدموع من عينة ويقول : )0 اناك الشر توق فغطوك ف الماء وأ مروك 
أن تشرك بالله ففعات » فإن أخذوك مرة أخرى فافمل ذلا مهم » و يستدلون 
أيضا عاقله عر وقى اشعته اس لحل أمينا ل تتنية إذا أحخة أر شامنة 
ظ أو أوثقته . فرؤلاء القهقماء ترون أت الإ كر أه يستلزم فعلة ادا يتمع على الملكره 
فيحمله على إتيان ما أ كره عليه » فإن ل يكن الإ كراه مادياً وسابقاً على الفعل 
الذى نأثنة الكرة فا يعتير الفاعل مكرهاً 2 ا 
وبرى أسحاب الرأى الراجح فى مذهب أحهد ما براه مالك وأبو حنيفة 
والقافى شوو أن لزعي ترد ١‏ معيو فالا ان لا كور انا 


5 00 1 . ءِ 
إلا بالوعيد بالتهديب أو بالقتل أ بالضرب أو عجر دلاك 4 أمامامغى من العقو به 
)١(‏ البحر الرأئق ج ؟ ص 8١‏ . 

(؟) الفيج لاص 55٠١‏ الشرح الدكير < اص ٠4؟.‏ 


عكم 


خإنه لا يندقم بنه 1 ره عليه » ولا مخشى منه شيثاً بعد وقوعه » إنما المشية 
واللوف مما .يدد بهع فإذا وقم قم الفعل المهدد به انتهت الخشية وذهب الللوف 
فالذى يندفم إذن بإتيان الفمل المكره عليه هو ما يتوعد به من العقوبة أو 
التعذيب وليس ما وقم فعالا”" 

وعلى هذا فالا كراه يصحم أن يكون ماديا » ونلضيم أن يكون معنوياً ١‏ 
فلإ كراه الملدى هو ما كان النهديد والوعيدفيه واقعاً » أما الإإكراه الممنوى فهو 
ا 35 الوعيد والتهديد فيه منتظر الوقوع . 


او يرول انر كران : يشترط لوجود الإ كراه توفرالشروط الآتية) 

فإن لم تتوفر فلا يعتبر ال كراه قاعاً ولا يعتبر الفاعل مكرهاً : 
د ان كرون اولظ - أى مايستضر به ضرراً كبيراً ‏ م 

يعدم الرضاء كالقتل والضرب الشديد والقيد والحيس الطويلين وتقدير ا 
الذى يستضر به مسألة موضوعية تختلفباختلاف الأشخاص والأسياب المسكره 
غابياة فقة يكون القوين] كر اماو دق عتعضن قوق لخر وق سلب لون جرع 
فبعض الأشخاص قهلاجضرر من الضرب عددة أسواط والبعض قديتضرر من 
ضر بة سوط واحدة » والبعض قدرحب عكثه فى السحن أمداً طويلا » والبعض 
فديضار ببقائه فى السحن ليلة واحدة » والتهديد بالضرب والخحيس والقتل لايعتبر 
لعا فسرعة اقل وول كله وفين 5ن تعيب السرقة ؛ 
والضرب السيرقى حى من يدالى به لس ! كراهاً ٠و[‏ لكنه يعتبر | | كراهاً 2 
حق ذوى المروءات إن وقم فووهة ركوق إخرانا رساحية موفيك اله بور 


ق حقه . 


)20300 المغئى ح م ص "5١‏ ضور الرائق ح لم ص٠‏ 8م اشع الأطالب <؟ ص5م",' 
58 دمواهب اخليل د لاص 48 #46 5ع . 


3ه 
والتهديد بالشتم والسب والقذف لس | كراها باتفاق©. 


وأمر صاحب الساطان يهتبر فى ذاته | كراهاً دون خاجة إلى اقترانه بالوعيد 
أوالتهديد إذا كان المفبوم أن جزاء الخالفة هو القت لأو الضرب الشديد أوالحبس. 
والقيذ الطويلين ٠‏ وهر 00 ا ساطان لّْه لا لعتار إكراهاً إلا إذا .كان مويو 
ب أنه إن لم يطع وقعت عليه وسائل الإ كراه أو كان الأمر قداعتاد إيقاع هذه 

. > 60 
الإغائل على عالت افر 

وأغتر الزوج ازوجته فى حك أب السلطان إن كان عنى أن تقع عليها 
وسائل الإ كراه عند عدم الطاعة » فإن أطاعت وهى لا نخثى شئ من ه_ذا 
ولا يعتبر الأمر ! كراها 0 


ويعتبر الوعيد | كراهاً إذا وجه.لنفس المكره وهذا متفق عليه ؛ فإذا وجه . 
لغيره فبناك اختلاف » فيرى المالكية أن الوعيد | كراه ولو وقم على أحنى 040 ظ 
ويرى بعض المنفية أن الوعيد ليس إكراهاً إذا وقم على غير المكره ولكن 
بعضهم يرى أنه كراه إذا وقم على الولد أو الوالد أو على ذى رحم محرم وهذا 
يتف مع رأى الشافعية كو رى اطبائلة أن الوعين )1 اه إذا وقع على الإبن 
أو الاى7 92 


والوعيد إتلاف الال ]كرام عند فالاك:والكنافئ و أجل إذا م كن امال 
د َ فإن كان المال يسيرا فلا | كراه ؛ وتقدير ما إذا كأن المال يسيراً أو غير 


(9) القع اس ااي فواقي اللبل به 4 عن م 1 

689 حاشية ابن عاسين + ه ص ١١7‏ 5 ٌْ 

(6) حاشية ابن عادين < ه ص ١١١‏ . 

(4) مواهب الجليل ح 4 فق 148 .: 

(0) حاشية ابن عادين جهوص ٠‏ - أسن المطالب وحاشية الشم ابعر اس 
ظ وار ودعي 


/اكاهة 

مسا رامل ادر ريات ارين للد يرأ بالنسبة 
لشخص وغير يسير بالنسبة لآ "2 

والأصل فى مذهب أبى حنيفة أن الوعيد بإتلاف الال ليس كراهاً ولو 
كان |تلافه الال حرق شور اتنعمنا يفنافنية 4 لآن عل لاحك دالا تقاض 
لا الأموال » ولكن بعض ققهاء الحتقية ترى الوعيد بإثلاف المال ‏ ك اها , 
وأصحاب هذا الرأى مختافون فها ينهم فيشترط بعضهم أن كوخ الوعوة اناف 
كل الال يكون ] كزاها + والبيض لانقترظ إتلاف 157 لمال ويكتى عندهم 
لاعتبار الإ كراء قائماً أن يكون الوعيد بإتلاف جزء من المال يستضر بإتلافه 
اند 

ونخب 1 55 ن الوعيد يفعل محدور أى غير مسر وع وإن كن الفمل 
المهددبه مشروعاً فلايعتبر الفاعل مكرهاً » ف ن كان محكوما عايه بالجإد أوالمبس 
وهدد بتنفيذ العقوبة عايه إن لم برتهب جرعة فارتكيها فعليه عمو بتها ولايعتبر 
أنه كن ف حالة ١‏ كراه لأن الفعل الذى هدد به مشمروع فلا يعتير أن النبديد ' 
هو الذى حمله على الفعل بل يعتبرأ نه قد أنى الفعل بمحض رغبته 9 , 

تاياعد أن يكون الرعية ابرمئال 7" وفك أرة. بقع إن لم يستجب 
المكره فإن كان الوعيد 5 عبر حال فلس 03 ا 4 أن المكره لد به دن 
الوقت ما يسمح له بحمابة نفسه ولأنه ليس ف الوعيد غير الخال ما تحمله على 
المسارعة بارتكاتن الفعل 6 وارح فُْ تمدبر مأ إذا كان الوعيد لا 5 عير 

إن اك ظروف | 7 فآكن ظىه الها| عا على يات معقولة 8 


)١(‏ مواهب الجليل ج 4 س 4٠‏ أسن المطالب + + ص ؟م »5‏ الإقناع جح 4 ص ؛ 
المغنى < ْم 4 لعف" 
(؟)*الاحر الرائق < هم ص؟م . 
)0 00 ابن عابدين ده ص 1١٠١‏ دن المطااب <؟ا ص585_الغنى دمص "١ ٠١‏ 
0 1 ظ 


كم 


الما أن يكون المكره قادراً على تحقيق وعيده »لأن الإكراه لايتحقق ‏ 

إلا بالقدرة فإن لم يكن المسكره قادراً على فعل ماهدد به فلا | كراه . ولايشترط 
فى المكره أن يكون ذا سلطان كا ؟ أو موظف ؛ لأ ن العبرة بالقدرة على الفمل 
المدد به لا بصفة الكرة:: 

رابعاً ‏ أن يغاب على ظن المسكره أنه إذا لم يحب إلى ما دعى إليه نحقق 
ماوع به » فإن كان يمتقد أن المسكره غير جاد فم اعد نفع و كن يستطيع 
أنيتفادى الوعيدبأى طريقة كانت مأتى الفعل مع ذلاك فإنه لايعتيرها مكرهاً. 
وبحب أن يكؤن ظن المكره مبنيا على أسباب معقولة . 

ل علو ابر كرام : مختاف 2 الأ كراه باختلاف لجرا : »فى 
بعض الجر امم ايكون الإكراء أى أثر » وى بعضها ترتفع المسئولية الجنائية 
ويباح الفعل » وفى بعضهاتبق المسئولية الجنائية وير تفع العقوبة » فالجر انم بالأسعة 
للاكراه على ثلاثة أنواع : 

(1) نوع لا يؤثر عليه الإ كراه فلا يبيحه الإ كراه ولا يرخص به . 

609 نوع ببيحه الا كراه فلا يعتبر جرعة . 

ل نوع رخص به الإ اكراه فيعتبر جرعة ولكن لا يعاقب عليه . 

+ ,0م الجرائم النى بر وت علمريا ار وكرام : اتفق الفقباء على أنالإ كراه 
الملجىء لابرفع العقو بة على 2 ذا كانت المرقة اله تى ارتكها قتلا أو ة قطم 
حر ور برل 35 ' وحجتهم فى فى ذلك قوله تعالى : 8 ولا تقتلوا النفس 
التى حرم لله إلا بالحق 4 [ الأنمام : ١5١‏ ] وقوله : ل والذين يؤذون المؤمنين 
والاهات ينيزها لصيو فقد احتملوا مبتاناً ويا مبينا 4 [ الأحزاب : 8ه ] 
و يعللون عاب المكره بأنه قتل الحنى عليه متعمداً ظانًاً لاستبقاء نفسه معتقداً 


ظ أذ ف قتلي عا تدسية وخلاصه مدن شر المكره 





)١(‏ الحر الرائق < 6م ص 4لاء لالا. 


ذده 


والظاهر أن الفقهاء يرون أن كل جرعة يمكن أن ثباح أو يرخص بها 
الإكراه إلا قتل الإنسان والاعتداء عليه اعتداء مهلكا » فإنه كبيرة والتساهل 
فمها يؤدى إلى خطر 0 ؛ ولذلاك يتشُددون فى هله الناحية وجمعون على 
عدم تأثير الإكراه على العقوبة فى هذه الجراتم . ولسكنهم اختلفوا على نوع 
النقوية ل للك بواعن وان القعياس سس كدرو عاسب لقال 
وأباة أرجحيما برى القصاص والثابى برى ايان تكو العقو به الدية 
فل اغقبان أن الا 1 انشندية بكرا الصا" وا مهنأ ف سين" ختااك 
عل العقوية ذزقر نرى القصاض. وأو حنيقة وتمد نريان الا كتفاء. بتمديز 


و 


السكره أى عقابه بالعقوبة التى براها الشارع ملاعة » وأبو يوسف برى الدية 


على ال 


ونظرية فقهاء الشر يعة فى عقاب المكره على القت ل وقطم الأطراف والضرب 
المملك تتفق تام فى النتيحة مع هابر أه أصداب النظر به و من شراح القوانين 
الوضعية » وهم انين ترون انف حالة الا ارام سارف حقان أى معلا 
وأ القافل تكتان ميق الطرقة وو اتلط: «النه ترق به أو :مرق اليعية «ازثية 
وتضحية الغير » ولا يرون العقاب إذا ضحمى بالأقل قيمة كتضحية رغيف 
لإحياء شخص جائم 4 آنا إذا تاوت الصلساق أى شن .أ كيه اتن 
ترون غتاك الفاءل 7 ».وق رطقت هذه الغارية فى لتنا فق حادق اشم 
أن متا غرق وتحا من ركابه القبطان وآآخر وخادم » واستقاوا قارباً لانحاة 
فبقوا به ثمانية عشر يوماً يقاسون أشد الالام » و بعدها اتفق القبطان ورفيقه 

. ١7١ الإقاع + ؛ ص‎  *+1١ مواهب الخليل ج اص 545 9 المفى ج ه ص‎ )١( 

(؟) محفة الختاجح + ؛ ص /ا ‏ اليذب ح ا ص 4ه١ا.‏ 


090 بدائع الصنائع ح لاص 5ل!ا١‏ . 
(؛) الموسوعة الحناثية ج ١‏ ص 455 . 
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على فتل لخادم لدسن با دمه وليمتانا بلحمه وقتلاه فعلا" 4 لك علمهما بالإعدام 
8 ارام الثى يبام ذمها الفمل : برفم الإ كراه المسئولية الخنانية 
ف ىكل قعل محرم يبيح الشارع إتيانه فى حالة الإ كراء كأ كل الميتقوشربالدم » 
لقوله تعالى : لإ وقد فصل للم ما جرم عايكم إلا ما اضطررتم إليه 4 [ الأنعام : 
9 ] ولقوله : ١‏ شن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 3 عليه 4 [ البقرة : 77 ] 
فأ كل الميتة وشرب الدم كلاما رم ف غير ندال ل كر أه 4 ولكنه يبا إذا 
أ كره الإنسان عليه » ومن ثم فلا مسئولية على إتيان الفعل ولو أنه محرم أصلاء 
لأن التحريم .يزول بالإإكراه » بل إن المكره ليأنم فيا ببنه و بين ربه طبقا 
للرأى الراجح إذدا أم:: عن مطاوعة الكرة : لأنهيلقق بنفسدالتها_كة بامتناعه 
وعدم معاد ه290 5 
ويشترط فى الإ كراه الذى يرفم المسئولية الجنائية و يبيح الفعل أن يكون 
إكراهاً ملحثاً » فإ نكان ناقصاً فإنه لا بحل الفعل فيبق الفعل محرماً معاقباعليه. 
ويكن معرفة الأفمال التى برفم فبها الإ كراه المسثولية الجنائيةمن مراجعة 
النصوص الى حرءتها ؛ فإن كانت أحلتها عند الضرورة أو الإكراه فعى من 
هذا النوع وان ]كن الطنا فق اس عه موقل كل يال فرده 
الأفمال خاصة بالمطاعم والشارب الحرمة كأ كل البتة لم الكئزير وشرب 
الدم والنحاسات . 
ومختلف الفقباء فى شرب المر فأنو حنيفة والشافى وأحمد برون أن 
الإكراه يبيح الفمل » أما مالك فيرى أن ال كراه برفم العقوبة ولا يبيح 


ح ا ص 5158 . 


آياهةه 


الفعل فيظل الفعل رما على أصله . ولسكن الفاعل لا يعاقب لعدم التكليف 


أى لانعدام الاختيا 002 , 
مسو 1 الأسار ه اميم عى رُم لخر اهم و الأصل 98 الإنسان لا سأل 


حنادا اوداع ن فعل مباح » وال كراه فى هذا النوع من الجرائم بحل الفمل » 
ومن ثم فلا يسأل الفاعل مدنياً عن 85 ريعة فى ذ انها » وإنما يسأل عن كل فمل 
حر با إذا 0 هذا الفعل كوا اخبالقوة فلبحم الجيزير مثالا حرم أصلا 

لكن الإ كراه ييح للانسان أ ن يآناول هذا الاحم » ولا يعتبر تناوله جريعة 


موارلة عل الا تين ابم ةاللدية ]د | إشترى اللحم أما إذا غصبهأوسرقه 
7 0 فإنه يسأل مدنا قبل امالك بقيمة ما غصب أو سرق والواتم 
1 ن المسئواية المدنية هنا ليست عن أ كل اللحم وإتما هى عن الخصب أو السرقة 


3 للحم 9 
فكلاما جرعة لا يعاقب عليها للأكرا ه » والإعفاء من العقاب لا يمنع من 


مهنو ية للدنية عن هاتين الر كتين . 


06 بين الشمر يه وااقائون, . وتختلف الشر يعة عن القوانين الوضعية” 
0 تجعل ال كراه مبيحاً لبءص الأفعال الحرمة » با القاعدة فى القوانين 
اوفعية أن اانا ببيح الفمل و إنما يرفع العقو بة قنطء والواقم أن الأفمال 
التى يديحها الإ كراه فى الشر يعة محدودة وقد حرمت هذه الأفمال أصلا ؛ لأن فى 
النانيا اضرو افق وأجبنا ع مقترري الوا كن ميتة لم لمر خرية لأنيا غير 
بصحة الشارب وال كل قبل كل شىءءفهى آفمال محرمة لمصاحةالفاعز لالمصاحة 
الغير » فكان من 0 اوباج إذا أدى تر هيا الخداق خرن ١‏ كبو القاف 
ا ار انتفت حكة التحرم ٠‏ أما ماعدا ذلك من الأفمال فأساس 
التح ريم فبها مصلحة الفير وسواء أ كره الشخص على إتيانها أو أتاها تار فإن 





اسسيسييمدا 


)000 المراجم السابقة ومواهب الخليل ج ه ص 8١؟‏ وتيصرة الحكام ج » ص »+ 


كاه 


. الفعل مس مصلحة الثير » فأساس التحريم قائم فى حالتى الإكراه والاختيار » 
ومن ثم بق الفعل جرعة قى الحالين » ولسكن لما كان الفاعل قد أتى الفعل وهو 
مكره فقّد رفعت عنه عقو بة الفعل للا كراه . 
ولعل منطق الشر يعة فى هذه الناحية أدق من منطق القوانين الوضعية التى 

لسو فى 11 93 بين الجرائم عيدو إن ايه اسان ار ذا . فالقانون 
المرى مثلا يعاقب على استعال الاحم المذبوح خارج افيا 7“ واط1كةق 

تحر م الاشوال. اومن أن ب ن الاحم من حيوان مصاب عرض معد. 
فيمرض الآ كل » فإذا اضطر الجوع انام كلم وعدا الل اعترماج و عة 
بالرغم من فرق أن التتح رم قصد نه أصلا الحافظة على حياة الآ كل » وبالرغم من أن 

حرم الفعل فى حالة الاضطرار يؤدى إلى القضاء على حياة او < 
العقاب عنه مع أن علة التتح رم فى هذهالحالةمنءدمة.وهكذا لانجدالشر يعة خالفت 


القوانين الوضعية إلاوحدنا الى والعدل والمنطق والمصاحة بى جانب الشر يعة . 


59 الجرائم النى ر تفع فيا الهو : برفم الإ كراه التام المقو بة 
فى كل الجرائم الأخرى عدا ما سبق مع بقاء الفمل رما على أصله » وعلة ذلك 
أن اللكره لا يأنى الفعل راضياً عنه ولا مختاراً له اختياراً صحيحاً » والمرء لايسأل 
عن فعله إلا إذاكان مدركا مختاراً » فإذا انعدم الإدراك أو الاختيار فلا عتّاب 
على الفاعل . فالسبب فى الإعفاء راجع إلى الشخص لا إلى الفعل فى ذاته : 
ومن 3 رفعت العقوبة عن الفاعل وبق الفعل محرما . < 

وكين يسول أرق للشو قاض للتكره أن ككرن ا ار تان » فإن 
كان أتاقنا 0 ترتفع النقوية 6و سنتوقه: أن يكوك > الآ كر اه التام 5 


اراك 


)١(‏ المادة الأولى من لا>ة 'اساخانات 


باع 


ون اخرام الي دخل ا هلا م القدف والعفتب والبسرفة وإتلاف 
مال الغغر » قله الجرام وغيرها مما يدخل حت هلا م لا عاب علمها إذا 
اك سان عل إتيمها 2 اها تام 6 لعوله تعالى:# إلامن | كرهوقليهمطيئن 
بالإعان 4 [ النحل : ٠١5‏ ] ولكن تبق الأفعال المكو نة هذه الجرائم محرمة 
لقوله عايه الصلاة والسلام : « كل امس على للم حرام دمه وعرضه وماله ». 

واختلف الفقهاء فى زنا الرجل فقال أبو حنيفة أولا : إن الرجل لا نزنى 
إلا متدرا 4 وال ننشاو دليز عل الشووة والاحتيان 6 فإذا زا فهو غيرمكرهوعليه 
العقوبة » ثم عدل أبوحنيفة عن هذا الرأى ؛ لأن الانتشار قد يكون دليل 
الفحولية لا دليل الاختيار”'* . وفى مذاهب ماللك والشافعى وأحمد من “رى 
الثلائة هو أن ال كراه يعنى الرجل من عقوبة الزنا ؛ لآن البديد والتتخو يف 
يكو ن على نلك الزنا لا على إتيانه » والفعل فى ذاته لا مخاف منه فليس تمةمايهنم 
اتاد 0 

اها الراة الارعة على الزنا فلا عقو بة عليها باتفاق » لقوله عليه السلام : 
« رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » » وقد جرى العمل -بذا 
من غيك الرسول ضا , انه عليه وسلم حيث يروى أن امرأة استكرهت على عبده 
فدرأعنا الحد. ولافرق فىحالة المرأة بين الإ كراه بالإلجاءأىأن تاب على أمرها 
بهوة مادنه وهو ا (مسنورية ايوم دم أن المملدى و دس أت كه بالهيديد وغيره 
وهو ف اسيضييةه اليوم يالا 1 او المقوعة م6 ومن المضايا المشهورة قضية 6 عا 
فاستسقت راعيا فأبى أن يسقها إلا أن تمكنه من نفسها قفعات » فامارفمأمرها 
لعمر استشارعليا رضى اللهعنهما فأفتى عل بأنها مضطرة ولاعقاب علمها لقولهتعالى 





)00 بدائم الصناهم حلا ص ١8١‏ . 
(؟) مواهب الخليل ده عن 4ة *_لحفة الحتاج -4 ص ١ف‏ الم <ه ١‏ ص مه أعةه ١‏ 
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ل( فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه 4 فلم يعاقهها ممر 

2 النقولية النافة > سال امكره مدنا فى هذا القسم ع فق الأشمران. 
ال أصابت غيره من الجرعة التى ارتكبها ولو أنه معنى من عقو سمال لان القاعدة 
فى الشريعة أن الدماءوالأموال معصومة_أىأن الاعتداء علمهاحرم_وأنالأعذار 
الشرعية لاتبيح عصمة احل أى أن ما اعتبره الشارع عذراً للفاعل لا يبيح نفس 
الفعل الحرم ‏ فإذا أعفى الفاعل من العقوبة فهو ملزم بتعويض غيره عن الأضرار 
التى سبمها له بإنجاء نفسه من الهلكة والضرر . 

وتتفق الشر يعة فى هذا ل مع القوانين الوضعية الحديثة ولا لف 
عن القانون المصرى الذى ينص على رفع العقاب عمن ارتكاب حر بمة جا أنه 
إلى ارتكاءها ضرورة وقابة نفسه أوغيره من خطر حس ب على النفس على وشك 


الوفوع 4 أو عجره 0 يكن لإرادته دحل فى <لوله 5 2 فدرته منعة بطر دةة 


والقوانين الوضعية وإنكانت ترفم العقوبة عر ا إل اما حدله 


فد يني يا دنا عم الاخيراز الى عدا | بالغير غأ: اق 1 | قي انم شأن الدن 


/اة؟ ‏ أساس نار ابر ؟ رام قى الشمر عم : بينا فمأ غ. سناد خاله 
الإ كراه المبيح للذعل ونبين الآن أساس ماعذاه من <الات الإ كراه . والظاهر 
5 را الفقساء اين برون أ الإ كراه يعدم الرضا ولا يعدم الاختيار 4 
فالمسكره لا يتعدم اختماره إطلاةا و إنما يفسد فقط و يضيق مداه بحي ثُلايستطيع 
أن مختار إلا بين أمر بن : إما ارتكاب الجرعة وإما تعر يض نفسه لوعيد 
المكره . وإذاكاءت المسئولية الجنائية تقوم على اختيار فإنها لا تنعدم إلا إذا 
انعدم الاختيار » ولا يعتبر الاختيار منعدماً إذا المحصر وضاق مداه على 


)١(‏ راجم المادة 5١‏ من قانون العقوبات المصرى 


ة/اة 


الوحه السا - ق ؛ لأن الك ره يستطيع أ ان يختار على أى ان 

ره حين تار ارتكاب الجرعمة يلحق الضرر بغيره » وحين مختار 
الوعيد باحق الضرر بنفسه » وكلاها أمر تأباه الشريعة » فهى نحرم على الناس 
الإضرار بااخيركا تحرم على الناس أن يلقوا بأيدمهم إلى التبلكة » فالمكرهحين 
مختار إما يختار بين حرمين أو بين ضرر بن وقد وضعت الشر يعة قاعدتين 5 
هنو ا لاله ٠:‏ أولاها » إن الضرر لازال بالضهرر 4 ومعتكصى هله القاعدةأ نهلايجوز 
للانسان أن يدفم الضرر مثله » فليس له أن يدفم الغرق عن أرضه بإغراق 
رضن عيره 6 ولا 0 حدظط ماله بإثللاف ان عيره 6 ولمس للمضطر 0 يتناول 
طعام ا 1 خر وهكذا . وثانشهما 4 إن اف الضرر بن برتكب ع" 
أشدها 4 ومعتدعى ده الماعدة أنه إذا م يكن دل من ارتكاب أحد الصرر بن 
فيحوز للانسان أن يرتسكب أخفهما لدفم الأشد » ولا يجوز له أن يرتكب 
اد الضدون بن لدف أخفيما . فتطبيق هاتين القاعدتين يوجب على الكرة ان 
يأتى من الأمرين أمرا واحدا بعينه » فإذا أتاه فهو لا مختار فى الواقم وإنما يضطر 
الل ناثيانة اضطرارا 5 الإكراه أولا ونزولا على حك الشر عط لاا ردن 
فاختياره ينعدم ماما إذا تزل على 5 قاءدتى الضرر سالق الذ كر قتنعدم 
المسثولية الجنائية لانعدام الاختيار وترتفم العقوة . أما إذا خالف حك قاعدق 
الاختيار لا يعدم المستولية الحنانية ولا رفع العو به ولو كان مدأه صيها 

وقد جاءت أحكام الإ كراه فى الشريعة تطبيقًا دقيقا لما سبق » فإذا قتل 
المنكره غيره أوقطمطرفه أوضر به ضر با مهلكا فإعايفعل هذا يدن عن نفسه 
الفتل اونا يؤدى إلىالقتل م ن قطع 1 صرب معلاث 4 لسن لها ن يدقع الضرر 
عدله 3 : أشد ممه وإذا فعمل دلكفعد احتاء وهذا الاختيار على صيقى مدآه لا يرقم 
عنه المسثولية الجنائية فيعاقب على القتل والقطع والضرب المبلك . أما ماعداهذا 


باه 


من الجرام كالسرقة والقذف والسب والزنا والتبديد و إتلاف الأموال فايس فيها 
ما يساوى التبديد بتاف النفس » فإذا ارتكب المكره الجرعة اينجى نفسه من 
الهلكه فإفه لايدفم الضرر مثله » وإنما يدفم أشد الغ رين بأخفهما » ولامختار 
ين الضرويى زولا عل 2 الشريعة » وإذن فبو مكره على إتيان الجربمة 
ولا خيار له فى إتيانها أو تركبا » وإذا انعدم اختياره انعدمت المسئولية الجنائية 
1 ارتقفت عنه العقو 3 

ب ,98 بين لمر هد والةوائين الو دهم هذه هى نظر به الإ كراه 
فى الشر يعة وهن له إلام بالقوانين الوضعية يرى أن نظر بة الشريعة جمعت بين 
نظريتين يقول بهما شراح القوانين : إحداها النظربة الشخصية والثانية النظرية 
المادية » وقد معت نظربة الشر يعة بين أفضل مافى النظر يتين القانو نيتين وسامت 
ف عونا » ذلك أن أسحاب النظر بة الشخصية برون أن أساس الإ كراه هو 
انعدام حرية المكردفى الاختيار » أماأهاب النظرية المادية فيرون أنهكانمختارا 
وأن فكرة توفر الاختيار وانعدامه لا تصلح أساسا لتعليل الإ كراه والصحيح 
عندهم أنهفىحالة الإ كراميكونهناك تنازع نتن حقيق أومس لعن »وأ نهذ االتنازع 
يقتنضى تضحية أحدههما مادام أقل قيمة من الآخر » أما إذا آساوت قيمة الحقين 
3 المصلحتين 3 زادت قيمة أرما فأصداب النظارية ينقسمونءلى بعضهم» نهم من 
برى الءقاب إذا تساوى ضرر الجرعة مع ضر الإ كراه أو زاد عليه » ومنهم من 
لارى العقاب فى أى حال ؛ لأن الجرعة فى هذه الحالة لانهم الجاءة » ولآنالجرم 
لا يعتبر خطرا » وهو تعليل غير مةنع وار ع نل اسان الو 37 

9 م اير كرام والهمرورة و ويلحق بام كرأه حالة الضرورة من 
د الحم ؛ ولكنها تختلف عن الإ كراه فى سببالفعل » ففى الإ كرام يدفع 





)١(‏ الموسوعة المنائية < ١‏ ص *ة 4‏ شرح قائون العقوبات للدكتورين كامل مرسى 
والسع.د مدصطق ص 5لأام؟ وما بعد هأ 5 


© 


المكره إلى إتيان الفعل شخص آخر يأمر المكره بإتيان القمل ونحبره على إتيانه 
أما فى حالة الضرورة فلا يدفم الفاعل إلى إتيان الفمل أحد » و إنا بوجد الفاعل 
فى ظروف يقتضيه الخروج مها 5 راكب الفعل ارم ؛ لينجى تسد أو غيره من 
ال ملكة » كن يركب مع آخرين قارباً ملوءاً بالأمتعة يكاد بذرق لثقل حمولته 
فإن نحاة الركاب تقتضى تخفيف حمولة القارب و إلقاء يعض الأمتعة التى تثقله فى 
الماء ومن الأمثلة على حالة الضرورة الجوع الشديد والعطش الشديد » فإن الجائم 
أو العطشان إذا لم يحد ما يأ كله أو يشر به من طريق مباح هلك » وقد يندفم 
الجائع 7 العظشان ضرت ا الجوع و العطش إإى سرقة مأ سد رممه 1 يط 5 
عطشه كا قد يندفم إلى تناول طعام أو شراب حرم » ومثل ذلك يقال عمن كاد 
مهلك من اليرد إذا أشعل ناراً فى حطب آخر لستدقء أو أشعلبا له غيره . ففى كل 
عدم الاعوال يرجه نتن القافق أو سهد غيره مداه اول ازوف ك2 
فيندفم الفاعل إلى إتيان فعل حرم لإنجاء نفسه أو إنجاء غيره من الهلكة . 

] بكرو طرها ور الشرورة قارط رود جاه القبرور» ارسة 
شروط : 

3ت أن نكون القرووة ملكقة عنيرف هذ الذاعل تقمة أى يراق حالة 
وي ل الي ار ساب 

#نحت إن تتكون القتروووة فاه لأ شط افليس التجاقع ييا كل العة 
قبل أن جوع جوعاً بحسى منه . ْ 

* س أن لا يكون لدفم الضرورة وسيلة إلا ارتسكاب الجرعة فإذا أمكن 
دقع الفىر ورة بفعل مباح أمتئم دقعماأ بفعل رم » ادانع الذى إستطيع شراء 
الطعام ليس له أن محتج محالة الضرورة إدا سرق طعاماً . 

ع 3 تدفع الضرورة بالقدر اللازم لدفعها » فليس لاجائم أن يأخذ من 
طعام غير الا ما ءرد جوعه . 

( 507 2 التشريم الحنانى الإسلاى ) 


© 


4 ٠. ]* ٠. - ذه‎ . 28 . 0 

١‏ ممم ماد الضرورةٌ  :‏ مختلفٍ حك سالة الضرورة باختلاف 
الجريمة » فهناك حرام لا تؤثر عليها الضرورة ؛ وجرام-تبيحهبا الضمرورة 
وجراكم ترتفع فيها العقوبة للضرورة . 

؟' + 8 - الجرام الى ررتؤر علرا الصرورةٌ : - لوعن للصرورة ار على 
عر ام القتل والجرح والقطم » فليس للمضطر بأى حال أن يقتل غيره أو يقطعه 
أو يحرحته لينجى نفسه من الهملكة » فإذا كان جماعة فى قارب مشرف على الغرق 
لثقل حمولته 'فليس لأحدم أن يلق غيره فى الماء ليخفف حمولة القارب ولينجى 
نفسه وغيره من الهلكة ء ولا يعفيه هذا إذا فعلة من العقاب . 

ومن المتفق عليه أن الشخص الذى بحرم قتله أو جرحه أو قطعه هو الشخص 
المعصوم » أما المهدر فقتله مباح بل هو واجب فى أ كثر الأحوال . 

ورم مالك أ كل لحم الإنسانى حالة الذرورة وى ودرا ظ من جاع 
حتى أوشك أن يبلك ول جد إلا مهدرا فليس له أن يأ كل من له مابردجوعه 
سواءكان المبدر حيا أو ميتا » وهذا هو الرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة”"© . 
اا ميتا » ويوافقهما فى هذا بعض المنفية بل يبيح الشافعى و بعض المنفية 
أ كل لم الميت العصوم فى حالة الضرورة ؛ لأن حرمة الى أعظم من حرمة 
ليت » أما أحمد فيحرم أ كل لحم المعصوم الميت0©. 

و يبح الشاففى للمضطر أن يقطم فق حسية ثازة ليا كنا ونالة الشروة 
إذا ظن السلامة مع القطم” "*» و مخالفه فى هذا بقية الفقباء . 

وليس للمضطر أن يأخذ من مضطر مثله ما يتم عات لاه اخ به حيثُ 





(؟) المغنى ج١١‏ ص 5لا أسنى المطالب <ا1س١لاه‏ . 
(؟) أسنى المطالب < ١‏ ص ١ه‏ . 


ب8/ا 6 


دساوبه فى الضرورة وينفرد بالملك » فإن أخذه منه فات فهو مسئول عن موته 


١ 57‏ .. 602320 
ويعتبر قاتلا له عبار حى 0اء 


وللمضطر أن يأخذ ها يقنم حياته من غيره إذا لم يكن فى حاجة إليه » وإن 
احتاج الأمس إلى قتال قاتله عليه » فإن قتل المضطر فقاتله مسئول جنائيا عن قتله 
ولايعتبرى حالة دفاع » و إن قتله الملضطر فهو هدر ؛ لأنه ظام قتاله المضطر فأشبه 
الصائل . وليس للمضطر أن يقاتل على شىء كنا استطاع أن يأخذه بشرا 
أ سان تال صاصي انق عق القن لق امكل لا واؤية كترها لا 

من امثل” » وهذا هو رأى مالك والشافعى وأحد » ولا مختلف عن رأى 


5 حشفة 9 2 أنه يح اأمضطر أن يقاتل الممتنع يايد لا باللا" 


.عم الجرائم الى را الههسرورمٌ : تباح الجرعة للضرورة إذا كانت 
الشريعة تنص على إباحتها فى حالة الضرورة » وهذا النوع من الجراكم خاص 
بالمطاعم والقاريب 5 كل اليتة وللم اللنزير وشرب الدم والنجاسات » فهذه 
الجرائم وأمثالها بباح إتيانها فى حالة الاضطرار باتفاق » وبشرط أن يقتصر 
الفعل اخخر م على القدر الذى يسد الضمرورة » شن اضطره الجوع إلى أ كل الميتة 
فله أن يأ كل منها بقدر ما يسد رمقه ويأمن معه من الموت على رأى » أو بقدر 
ما زشبعه على وأعوات ظ ولكن 0 بريد على ما يشبعه إلا |15 كانت 
الفووووة فير 6ن لان ل ا 

)010( ا اص ٠6ح‏ مواهي الخليل < 5 ص .»4٠‏ 

(49 المقنى 2 1حاص ١ه‏ - أسى المطالب ج ١‏ ص ”لاه ب مواهي الحليل <” ص 4م؟ 

(؟) حاشية ابن تابدين ح ٠و‏ ص 95»". 


60 سكام القر ا ن: لحاس د اين انالا بد أتدى انعد ا بن له .د 
الى < ١١ئا‏ ص */ا. 


.ره 


وللمضطر المزود من الطعام أو الكين أب ارم إذا كان بعلم أن 0 
مستمرة » لس م[ أ نل نظطعمة ولا شمن ا لي 


وقد اختلفوا فى إتيانالفعل ارم الذىيباح للضرورة » فقال البعض ور 5 
راجح : إن إتيان الفعل واجب على المضطر وليس حفا له » فالمضطر إلى الطعام 
أو الشراب يأنم إذا م 5 كل ارم أو يشر به لقوله تعالى : لآ ولا تاقوا يديم 
إلى التبلكة 4 [ البقرة : ١96‏ ] ولقوله : # ولا تقتاوا أنقسكم إن الله كان 9 
رحما 4 [ النساء : ©؟ ] فوجب على الإنسان كلا قدر على إحياء نفسه بما أحله 
الله أن يتناوله ليحبى نفسه » و يرى البعض الآخر ورأمهم مر جوح أن إباحةالاً كل 
والشرب رخصة للمضطر له أن يأتيها أو يتركها ؛ فزتيان الفعل حق لا واجب”"" 


-" 8 | ارام الن رشع الصمرورم عقو ينها  :‏ وفما عدا النوعين 
السابقين من الجرائم فإن المضطر إذا أتى الجرائم الأخرى مدفوعا إلى ارتسكابها 
بالضرورة فإنه يعنى من العقو بة مع بقاء الفعل محرما » ومثل ذلك سرقة الجائع 
الطعام أوالشراب » و إلقاء أمتعة الركاب فى البحر إذا أشرف الم رتب على الذرق . 
ويشترط للإعفاء من العقوبة أن لا يأنى المضطر الفعل إلا بالقدر الذى 
يدفم الضرورة » فليس لاجائع أن ا كه من طعام غيره إلا ما برد جوعه » 
وليس له أن يأخذ معه شيئا » وليس راكب القارب المشرف على الفرق أن يلق 
من أمتغة الركاب إلا ,القدر الذى عنم غرق القارب . 
ويشترط للاعفاء من العقوبة أن يكون الفمل الحرم مما رد الشرورة » فإذ د 
كن كنات :لا ]ا ان درق أصاين آكثر نيما وقدي يكنا 


8١ ص ١لاه ب المفنى جٍ‎ ١ مواهب الليل ج »«ا س 8#» ب أسن المطالب ج‎ )١( 
. ص هلا‎ 


ع أحكام القران لادصاص ح< ١‏ ص ١١8‏ . 


امه 


طعاما لا يستطيع أن يدعى أنه كان فى حالة ضرورة ؛ لأن سرقة الأمتعة لا تد فم 
الضرورة مباشرة 4 أها مرخ سسرق رغيفا فإنه إستطيع أن يشول إنه كان فى حالة 
ضرورة أن السرقة تؤدى مباشره لدفع الضرورة . 

06+ عار سوام المرته مائ الفمرورةٌ 0 حك امكو لية المدنية 
فغالة الشرورة شو سكا و غالة الا كاه واللعار رسمك ل عويا ك11 كاافنل 
كرما وار وشتتهله القرنة ولاسكرلة عليه ك6 كان دل مياه . 


5* ع انزساس السشمرعى اك الصّمرودةٌ :4 الاين الشرعى الخالة 
القى ورزء قو اند عانق الذى يقوم عليه الإ كراه » فنى حالة عدم رفم المقاب 
يبق الفعل معاقبا عايه لانعدام الإلجاء » وفى حالة الإباحة يباح الفعل لانتفاء 
علة التحريم » وفى حالة رفعالعقاب يرفم العقاب لتحّق الإإلجاء وانعدام الاختيار ؛ 
وقد فصلنا القول فى ذلك كله أثناء الكلام على الو كراه . 


الشرع الكالى 
فى السبحكر 


1 3 ل 6 ولعتير جر عه الشر من الحدود ونعافب علها بالحاد 
00 حلدة ٠.‏ 

وإجماع الفقهاء فما عدا أبو حنيفة وأسحابه على أن ما أسكر كثيره فقليل, 
معاقبعليه ولو لميسكر » ولسكن أباحنيفة يفرق بين الجر وغيرها من المسكرات » 
ويرى العقاب على شرب ار سواء أسكر أو لم يسكر » أما ماعدا الجر من 
المسكرات فلا برى العقاب على تناوله إلا إذا أدى شر به إلى السكر فعلا . 


ارمع 


والجر فى رأى ألى حنيفة هى عصير العنب النىء”أ؟ إذا غلا واشتد وقذف 
ز بده" » أو طبخ قذهب أقل من ثلثيه » وكذلك نقيم المّر والز بيب إذا اشتد 
بغير طب . أما عصير العن بإذا طبخ فذهبثلثاه » ونقيم المّر والزييب إذا طبخ 
وإن ل يذهب ثلثاه » ونبيذ المنطة والذرة والشعير وغيرها نقيعا كان أو مطبوخا 
فذلك.هو الك 2" لا يعاقب على مجرد شر به و إنما يعاقب على السكر منه . 
والمخدرات على اختلاف أنواعها كالحشيش والداتورة وما أشبه لها حكم 
المسكرء ولكن لايعاقب علبها بذقو بة الحد ؛ لأنه ورد فى ار والسكر » والحد 
عقوبة منلظة لا تقرر «القياس » والمتفق عليه أن عقوبة تناول الخدرات 
هى التعزز . 
تعريفالسكر : ويعرف ااسكر بأنه : غيبة العمل من تناول هر أو مايشبه 
الجر”© . و يعتبر الإنسان سكران إذا فقد عقله فل يعد يعقل قليلا ولا كثيرا » 
ولا بمدز الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة » وهو رأى أبى حنيفة” “و برى 
ةيوان يوست أن السكران هو الذى يغلب على كلامه الهذيان » وحجتهما 
قوله تعالى : 8 يا أمها الذين آمنوا لا تقر بوا الصلاة أنتم سكارى حتى تعلدوا 
ما تقولون 4 [ النساء : 4" ] شن ل يع ما يقول فهو سكران ؛ ورأبهما يتفق 
مع رأى باق لد ظ 
*غ - السار ولسوا الناك: ‏ الرأى الراجح فى 00 اذاه 


.١١؟ بدائم المنائم جه س‎ )١( 

(؟) عصير العنب النىء هر عند عمد أبى #وسف قذف بالزبد أو لم ذف به. 

(؟) المغنى < 1١٠١‏ اص 50؟ . 

(4:) يدخل نحت هذا التعرف الك ات على رأى أبى حشيفة 3 تدحل محته كل أ: نواع 
المخدرات . 

(ه) بدائم الصنائم ج ه ص .1١١8‏ 

(5) المغنى ح ٠١‏ ص 5988 . 


عمرة 


الأر بعة7'* أن السكران لا يعاقب على ما برتسكب من الجرائم إذا تناول اماد 
007 أو تناول المسكر مختاراً وهو لا يع أنه مسكر ء أو شتريعاندواء 
للتداوى فأسكره ؛ لأنه ارتسكب الجر يمة وهو زائل العقل فيكون حكه حلم 
الحنون أو النائم وما أشبه . 

و ياحق بالإ كراه حالة الاضطرار » فن شرب الخر مثلا وهو عالم بأنها خر 
لدفم غصة فسكر منها ثم ارتكب جر عة أثناء سكره فإنه لايعاقب عليها ؛ لأنه 
حاحة دس منة ع فإنه ستول عن كل جر به بزتكها كنا 1 سواء 

2 اه ع. م ْ 
ار تك عافد أوكطا نو يان قر تناك لكل أ ال عله تيه بو يت 
هوفى ذاته جر عة فيتحمل مين ؛ فضلا عن أن إسقاط النيكم 

وفى كل من المذاهب الآر بعة 1 كر مر جو" الو ا 
ا ا ا عن تعسرفاته سواء تناول المسكر ختاراً 7 مكرهاً 5 عير عام 
بانل#ميكر ؟ أن سل كان زائلا وقت إتيان الفعل فل يكن مدركا » والإدراك 
اساي النقولئة الموائة ناذا فقن اسك الكولة + دوه اراي هنان 
زكى اللدنعنة :وهر احة كول القافى .وق اخنديه لتو النقياء ى كل 

8. 6 - المكر ولسوا ا اأرامم : ؛ سأل السكران مدنياً عن فعله ولو أعق 
من العقاب لسكره ٠‏ فالمسئولية الدنية لا ترتفم عن السكران تحال » ذلك أن 
الدماء والأموال معصومة أى محرمة طيمًا للقاعدة العامة فى الشر يعة » والأعذار 


؟1١17 ص 8550 ومابسدها  مواهب الجلدل 5 ص‎ ٠١ الغنى جة ص 558 و ج‎ )١( 
الميذب - ؟ صم , مما ء‎ ١١8 تبصرة المكام ج ؟ ص 1؟» محفة المحتاج جح 4 س‎ 
. ١78 البحر الرائق ج ه ص ه؟ ب شرح فتح القدير ح م ص‎ 9 04 

(؟) المزاجم السابقة . 


غمهة 


الشرعية لا تبيح عصمة الحل » أى أن رفم العقوبة عن السكران بسبب عدم 
عدم الإدراك إذا صاءحسبيا أرفع المقاب فإنه لايصلحسبباً لإهدار الدماءوالاموال. 

٠‏ الشريع: وااقوائين : تتفق آراء شراح القوانين مع ما براه 
الفقهاء فى الشر يعة » و ينقسمون أيضا قسمين : أقلية ترى ما براه أسماب الرأى 
الرجوح فُْ أل* مرابعة : 0 السكراز. لذ يعائب فَْ أى حال عل مأ برتكبه من ٠‏ 
الجرام » وأغلبية ترى ما براه أصحاب الرآى عي عر 
نابا إذا تثاول السكر مكرها أوغير عالم بأنه مسكر ثم ارت 
الجر بمة أثناء سكره » فإن تناول المسكر مختاراً فإنه يعاقب على أ بة جر بمة بر - 
قناع سارها 

ويتفق نص القانون المصرى تمام الاتفاق مع الرأى الراجح فى الشر يعة 
الإسلامية » فبو لا يعاقب من ارتكب الفعل وهو فاقد الشعور لغيبوبة ناشئة 
عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قم رأّعنه أو عأ ف عبر عر اميه بها 

شرع الماأتٌ 
الحنون 

١١‏ ري تعتير الشر يعة الإنسان 0 أى مالا مسكوأية 
جنائية إذا كان مدركا مختاراً » فإذا انعدم أحد هذين العنصر بن ارتفع التكليف 

عن الإنسان » ومعتى الإدزاك فى المكلف أن يكون متمتماً يقواه المقلية » فإن 
قل عمله لماهة أو آ أمر عاأرض أو حنون فهو فأقل الاقواك ٠‏ 

.وألمرء ول دولد فاقداً لثقواه العقلية وقد دولد متمتعاً ميذه الفوى. 4 وول تثمو 


٠ - 8 3‏ و 8 0م 9 ء 
قوآه العقلية 2 عو سمه 4 وول يعترصها ما يوفف عوها عن مرص أو 


م6 


عاهة فينمو الجسم إلى آخر أطوار تموه وتظل القوىالعقلية ناقيةفىأطوارها الأولى 
وقديبلغ الإنسانرشيدا متمتعاً بقواه العقلية ولكن يطرأ عليه مرض يذهب بقواه 
النقلية كلا أو بعقياءفنقدان القوى القلية لمن هدوقت بولا أوان:: 

وفقدان القوى العقلية قد يكون تامأ وكير ولسمونه خذو مطبعًاً ٠‏ وقل 
حكون ثانا وين مجعو ميو لاعوو ١‏ قطنا ء وقد ككو و جر ا فنقه الأتيان 
قدرة الإدراك فى مو صوع لعي ولكنه يظل متمتماً بالإدراك فيا عداه » وهذا 
ما تسمواتة التق ال + وق لأتفتن الأوى: النقلية عانا بعر كت عدت 
ضعفاً غير عادى » فلا ينعدم الإدراك كلية»ولا يصل فى قوته إلى درحة الإدراك 
العادى للأشخاص الراشدين » وهذا ما يسمونه بالعته أو البله . وهناك مظاهر 
أخرى لفقدان القوى العقلية اصطلح على تسميتها بأسماء معينة » ولكنها جميعاً 
تقوم على أساس واحب هو انعدام الادراكفى الإنسان » و 5 غذه الكالات قينا 
واحد على تعدد مظاهرها واختلاف مسميانا » وهو أن السئولية الجنائية تنعدم 
كنا انعدم الإدراك فإذا لم يتعدم فالمسئولية قائمة . 

نح - تر يف اوور :واستطيع بعد ماسيق 3 نعرف الحنون : بأنه 
زذال العقل أو اختلاله أو ضعفه » وهو تعريف يشمل الجنون والعته وغير ذلك 
ات لمرضية والنفسية التى تؤدى لانعدام الإدراك » وسنبين فما بلى 
حالات الجنون وما باحق مها . 

٠غ‏ اجنو الطسى : الجنون الطبق هو الذى لا يمقل صاحبه شيا 
أوهو الجنون الكلى الستمر » ويستوى أن يكون عارضاً للإنسان أو أن 
يكون مصاحباً له من يوم ولادته » ويسمى بالجنون المطبق إما لأنه يستوعب 
كل أوقات الحنون » وإما لكونه جنوثاً كلا لايفقه صاحبه شيا » و يعير 
بعض الفقهاء عن الحنون جنوناً مطبقا بالحنون الغلوب » ولكن البعض يرى 


ا 


كرة 


لاقل شنا ها 4 أى كان تعنوثة خريا عيث. ينقل ". ع الاخياء يدوق 
البعض الآخر . 

515 - الجنور, اقم : هو الذى لا يمقل صاحبه شيثاً » ولكنه جنون, 
غير مستمر » فهو يصيب الشخص تارة و يرتفع عنه أخرى » فإذا أصابه فقد 
عقله مام » وإذا ارتفع عنه عاد إليه عقله » فهو نفس الجنون المطبق لا يفترق 

عنه إلا فى الاستمرار . فالجنون المتقطم يفقد صاحبه الإدراك فى حالة وجوده 
فلا كر تيك لا عانا ؛ فإذا انقشع عنه عاد له الإدراك وصار مسثولا جنانياً 
عما يرتكبه من جر انم فى حالة إفاقته » بعسكس الجنون جنونا مطيقاً » فإنه 
لأ أن مجان الا مسونة قا وسكي . 

وإذا أفاق صاحب الجنون المتقطم إفاقة جزئية » ممعنى أنه لا يدرك إدرا كا 
تاماً فى حالة أو فى حالات معينة » ولكنه يدرك إدراككا تاماً فيا عدا ذلك » 
كه فى حالة الإفاقة الجزئية حك صاحب المئون الزلى 

وإذا أفاق صاحب الجنون التقطع ولكنه كان فى إفاقته ضعيف الإدراك 
نسنة عامة كه فى هذه اللة 2 الوه ش 


6 7 النول, الى : إذا لم يكن المنون كليا وكان قاصراً على ناحية 
أوأ كثر من تفكير الحنون حيث يفقده الإدراكفىهذه الناحية أو هذه 9 ا 
فقط مع بقَائه متمتعاً بالإدراك فى غيرها من النواحى » فبذا هو الجنون الزنى 

والجنون حٍئياً مسئول جنائيا فم يدركه » وغيرمسئول فى النواحى التى 
ينعدم قمها إدر اكه. ظ 

وقد يكون الإنون الجزلى متقطما ينتاب المريض حيئاً ويرتفع عنه حيناً 
آخر» فإذا ارتفم الجنون صار المريض مسئولا جنائيا ما يرتكبه من جراتم 
فى حالة إفاقته . وقد يكون الجنون المزلى مستمراً » ويسمى البعض الجنون فى 


بال © 


هذه الخالة بالمجنون المغلوب ؛ لأنهم يرون أن الحنون المغلوب هو من كان جنونه 
0 سواء كأ ن كليا أ وك كنا م والتييية على كل حال لا أهمية لما ؛ لأن العيرم 
فى انعدام السثولية بفقد الإدراك لا بالتسمية » فالمجنون غير مسئول كلا انعدم 
إدرا كه ١‏ 

41 - العم : يعرف الفتها المتوه بأنه : م نكان قليل الفهم » عاط 
الكلام 6 فاسد التدييرسواء كان ذلك ناشثاً من أصل اللخلقة أو لمرض طرأ عايه ؛ 
ويفهم من هذا التعريف أنالعتهأقل درجات الجنون » ويمكن القول بأن المنون 
يؤدى إلى زوال العقل أو اختلاله . أما المته فيؤدى إلى إضعافه ضعفا تتفاوت 
درجاته » ولكن إدراك المعتوه أيا كان لا يصل إلى درجة الإدراك فى الراشدين 
العاديين . 

وأ كثر الققهاء يسامون بأن العته نوع من الجنون و بأن درجات الإدرال 
تتفاوت فى المعتوهين ولكنها لا تخرج عن حالة الصبى المميز » ولكن بعض 
الفقهاء .رون أن بعض المعتوهين يكو و من حيرت الإدراك كالصى غير الممير 
وبعضهم كالصى الميز » وأسحاب هذا الرأى لا معاون فرقا بين الجنون والعته 
إذا كان المعتوه فى أقل درجات المَيير» ولذلك فرقوا بين الجنون والعته بأن الأول 
يصحبه اضطراب وهيجان » والثانى يلازمه الهدوء ولكن حقيقتهما واحدة . 

وسواء صح هذا الرأى أو ذاك فهى مسميات للقائق واقعة ومعبرة بالواقع 
لذ باليبين © لان :فاقق ادر كمدق من النقاب وان متها ىر نا 
أوكان له اسم آخر ْ 

١١ /‏ - الصمرع والريستر يا وما أسم : هناك حالات عصبية تظهر على 
امرضى بها فيفقدون شهورهم أو اختيارهم كا يفقدون إدرا 0 ويأتو ن تحر كات 
وأعمال وأقو ال لا يعونها ولا يدركون حقيقتها.وهذه المالات المرضية لم يتعرض 
لها فتهاء الشريعة بصفة خاصة » ولعل السر فى ذلك أن العلوم النفسية والطبية 


مره 


/ تسكن وصلت إلى ما هى عليه اليوم من التقدم » لكن هذه الحالات على 
اختلافها يمكن استظهار حكدرا بسهولة إذا طبقنا عليها قواعد الشريعة العامة . 

والمصاب بالصرع تأخذه حركات تشنحية 00 يفقد الإدراك والاختيار» 
وقد رتكب وهو فى هذه الخالة أعمالا إجرامية دون أن يشعر بما حدبث منه 
بعد إفاقته . 0 

والمصاب بالمستريا تننادهحركات تشنجية فإذاعاودتهراحيهذى دون وعى ؛ 
والريض االملاخوليا يتصور الأمور على غير حقيقتها و يدعوه هذا التصور المغاير 
للواقع إل آتتان أموو الا جر لا 

وهؤلاء المرضى وأمثاهم حكهم حك الجنون كاترانوات اركاب 
الحادث فاقدى الإدراك أ 0 إدرا كهم فينقاق كرحة إمواك مسومو باخذ 
هالا أرق ح المكره إذا كانوا متمتعين بالإدرالتولكنهم فاقدى الاختياز 
فإن ل يفقدوا إدرا كهم ولا اختيارم فهم مسئولون جنائيا عن أعماهم 1 

- سلطارزفكاراقية: : ويلحق بالجنون ما يسمونه فى عصرنا 
الحاضر تسالط الأفكار الابيئة وهى حالة مرضية تنشأ عن ضعف الأعصاب 
أو الوراثة »ومظهرها وقوع الإنسان نحت سلطان فكرة معينة » والشعور القوى 
الذى لا يدفم بالرغبة فى إتيان فعل معين استحابة للفكرة للتسلطة » كن يعتقد 
أنه مضطهد » أو أن أناساً بر يدون قتله أو تسميمه » فدشعر ,الرغبة الجاحة فى قتل 
من يتوم أنه تر يل قتله أو الانتقام منه » وقد يأنى المريض الفعل استحابة لميل 
غريزى جامح لا نحت تأثير فكرة متسلطة غليه . 

وحم لمرضى من هذا النوع الحاقهم بالجانين إذا كانوا يأتون الفعل وهم 
فاقدوا الإدراك أو كان إدرا كهم من الضعف بحيث يساوى إدراك العتوه 
00 مسكئولون حنانيا . [ 

6 دواع اله : هى حالة مرضبة نادرة تصيب الانسان 


بقرة 


فيظبر فى بء.عض الأحان بغير مغاور هوالعادى » وتتثير أفكار ه ومشاعره وفك تتغير 
ماؤفة ورا ١‏ الا جا كان 5 وهو فى حالته العادية » تم تزول الحالة الطارئة 
فاابيل 5 كا ا عدت لد أن هود إل حدالة الطبيفية.: 

وحم هذه الخالة أنه يعتبر مجنونا إذا لم يدرك ما يفعل ؛ لأنه كان فاقداً عقله 
وقت ارتكاب الفمل . 
اكع عن 
والمعتوه ولكنه ينتقص عن إدراك الإنسان الكامل » وهم على ضعف إدرا كم 
سر يعو الاندفاع ولكنهم ون الجرعة يأتونها وثم ارون عدر ون 
لأفالهم » وهذا الإدراك الناقص نوعا لا يعنى من العقاب طبقا لقواعد الشر يعة 


٠ع‏ ضعف المي : هناك أشخاص برتفم إدر إدراك المحنون 


العامة » وهو ححكذلك لايم من العقاب فى القوانين الوضعية . ويرى بعض 
الشراح تخفيف العقوبة باعتبارالفاعل معذورا» ولكن البعض الآخر يرىتشديد 
العقوبة ؛ لأن العقوبة الشديدة هىالتى تردع أمثال هؤلاء وتدمرفهم عن ارتكاب 
الجراتم . ولا نسمح قواعد الشريمة بالأخذ بقكرة التخفيف إلا فى جراتم 
التعازير » أما جراهم المدود والقصاص فلايصح فبها مخفيف العقو بة ولا استبدال 
غيرها بهالخطورةهذه الجر الم واتصالها الشديد بحياةالأشخاص وأمن الماعة ونظامها. 

١ع‏ لكاي الى 1 ل الب مَسَدُولون حنائيا عن جرائمب كلكا نوأ 
متمتعين بالإدراك والاختيار وقت ارتكابها » فإذا أثرت حالتهم على إدرا كهم 
حيث يمكن اعتبارهم انق أو معتوهين فلا مسكولية عليهم . 

وارق أب عدن و أضابه ووه روه عن الصم البج والا كتفاء بتعزيرم 
ولوأقروا بالجرعة ؛ لآن الصمم و ابر شببة ؛ ولآن إقرارعم يوم على الإشارة 
وقد يقصد بالإشارة غير العنى الذى فهم منها ؛ ولأن الأمسم الأب لو استطاع 


أن ينطق لدفع التهمة او جرح الشهود . و#الف مالك والشافعى و'حمد راى 


ءيج 


أبى حنيقة 6 ورا دوك بإذرار الأب مالم يكن فى الإشارة شمهة ولا برون درء 
الحد عنه للصمم والبيم : 

397 _الجرلز النوص: : يأتى بعض الناس أفعالا وهو نائم دون أن يشعر » 
ويغلب أن تكون المركات التى يأتى بها الناتم ترديدا لاحركات التى اعتاد 
أن يأتمها فى اليقظة » ولكن تحدثأن يأتى بركات مخالفة لاعلاقة لها بالحركات 
الى ا وهو متيفقظ 5 

ويءللون حركة النائم من الناحية العامية بأن ملكات الإنسان جميعا لاتتائر 
اتنتامهم هذه الاله أت تدئيه مم دغضص لكات بدرحه عير عاديةفتَؤّدى و ظانفها 
3 تزول حالة التنبه الطارئة فيعود النائم إلى حالته الطبيعية ولا يشعر بعد اليقظة 
٠‏ جما حدث منه أثناء النوم . 

والقاعدة العامة فى الشريعة أن لاعةاب على النائم » تقول النى عايه الصلاة 
والسلام: ((رفع القن عن ثلااثة : عن الناكم حنى سشيفظ » وعن الصغير حى يبلغء 
وحمل كما واحداً إلا أن الفقباء ياحقون حالة النوم بالا كراه ولا يلحةونها 
خقط الاخساز 4 شرو يعمل مأ يعمل دون 0 يقصدك عمله )وهو وقت العمل لايفقد 
إدراكه بدليل أنه لايأتى أعمالهاعتباطأو يميز بي نالضار و النافم ولا يأنىأعمالانضر نف 

وشراح القانون الوضصعى تتكامون عن هذه الخالة إذا تكلموا عن الجنون 
عل اغاسن. أن الناكم يكون قاقد الإدراك والاختياز مما ء وأن ميوله فى الت 
1 عضلاته دون 0 ارق مأ يفعل لدوسرة 3 عله 1 


ويلوح لى أن إلماق هذه الخال بالإكراء أقرب لامنعاق من إحانها بالجدون 


أؤهة 


حتى لوصح أن النائم يفقد إدراكه أيضا ؛ لأن المكره مع تمتمه بالإدرالك 
والإرادة لا يعمل بعقله ولا بإرادتة وإنما يعمل مدفوعا بإرادة غيره وعمّل غيره » 
وقد تحركه قوة مادية خارجية فلا يغنى عنه عله ولا إرادته شيئا » والناتم المتيقظ 
أعة ىع لاه ه فهو متمتع بالإدراك والاختيار ولسكنهما لا يغنياه شيئا وقت 
الحركة النومية . 

وليس بمة فرق عملى بين الشريعة والقوانين الوضعية فى هذه المسألة الرغم 
ما ذكرنا ؛ لأن الإ كراه فى فى الشر يعة يرفم العقوبة وكذلك الجنون ع وحم 
الإ كراه والجنون فى القوانين الوضعية أنهما ترفما نأ يضًا العقو بة » فسواء اعتبرنا 
النام مكرها أو مجنونا فهو غير معاقب على ما يأتيه من جر الم أثناء نومه . 

515 ح التو بم الفناطسى : هو حالة منحالاتالنوم الصناعىيقم فيها 
شخص بتأثير آخر بحيث يصبح الفاكم تحت تأثير المنوم يفعل كل ما يأمره بفعله 
سواء وقت النوم أو بعد اليقظة » وينفذ 8 عادة هذه الأواص بشكل آلى فلا 
بشعر بما فمل تلبية للامس الصادر إليه إذا أتى الفمل أثناء النوم » ولا يستطيع 
مقاومة إنحاء الأعس إذا أن الفمل بعد اليقظة . ول يعرة فاك نضفة قاط ةالكيفية 
التى يسيطر بها المنوم على الناكم وإن كان بعض الأطباء رى أن النالم إستطيع 
أن يقاوم الإيحاء الإجراتى . 

وإذا طبقنا قواعد الثريمة على هذه الخالة وجب أن نلحقها تحالة النوم 
الأسريى اوم يكون النام م مكرها و يرتفمعنه العقاب للا كراه إذا ارتسكب 
جرعة من الجر ا" م التى يرقم فيها ال كراه العقاب ء اود اكرعب إلحاق 
التنويم المغناطسى بالجنون ؛ لآن النوم الصناعى الذى يقع فيه الناكم ل ابداية 
الإدراك و ]تا يسلبه قتط الاختيار . 


واراء أغلب شراح القوانين تتفق معالشريعة فى اعتباز التذوي المغناطيسى 


ك'ؤهة 


كراها وإن كانوا يتسكلمون عنه عادة بمناشبة الكلام على الجنون . 

هذا هو - 5 التنوي المفناطيسى إذا كان ا نام مرغما أو قبل أن ينام 
وهو لابفكر فى ارتسكاب الجرعة »أما إذا كان الناكم بس أن المنوم يقصد من 
تنوبمه أن يوحى إليه بارتكاب جريمة أو يشجعه على ارتكابها ' 3 قبل أنينامفإن 
الناكم فى هذه الخالةيمتيرمتعمداً ارتسكاب الجريمة » وما كا زالتنويم إلا وسيلةمن 
الوسائل الت تساعده على ارتكاءها » فهو مسثول عن فعله طبقا لقواعد المسئولية 
العامة » وفى هذ! تتفق الشريعة الاسلامية مع القوانين الوضعية نمام الاتفاق . 

٠غ‏ - شرام العو الى : إذا كان الإنسان متمتعا بالادراك والاختيار 
9 ار تكب جرعة فبو مسئول عنها جنائيا ول وكان قد ارتكب الجريمة حت 
تأثير عاطفة قوية » ويستوى أن تسكون العاطفة شر يفة أو دنيئة »فن دفعه حب 
الانتقام أو شدة السكراهية لقتل شخص فهو.مسئول عن قتله » ومن دفعه الحب 
الشديد لقتل إنسان ليخاصه من آلامه الشديدة فبو مسئول أيضا عن قتله » 
فالمواط القوية مهما باغتقوتما لا أثرها على المسئولية الجنائية »و إما قديكون 
ا فى الشر يعة أثر فى العقوبة إذا كانت العقوبة تعزيراءأما إذا كانت حدا فلا 
أثر للماطفة على المستولية ولا على العقوبة . 

والغضي الشديد أو الاستفزاز لاتعتبره الشر يعة مبرراً لارتكاب الجرعة 
ولابااعاعن الساولية اللنائنة وها قد يكوق لما اترهل النقوية إذا اتج 
تعزيرا » فإن كانت العقو بة حدا فلا أثر للغضب أو الاستفزاز عليها . 

ولكن اللحوف الشديد من الاعتداء قد يرفم المثولية الجنائية إذا كان 
الإنسان فى حالة دفاع شرعى أو فى حالة ! كراه . 

وبرى بعض اافقهاء إعنا 3 تل الزانى غير الحصن من العقوبة إذا قتل فى 
حالة التاء بس على أساس أنه كان فىدالة استفزاز وى ي- الحينه ااراجم 


اك 

أن عله القتل هى تغيير الفكر و أن من يغير الفكر يؤدى و انا عليه فالفمل 
مباح له 60 

هذا هو أثر العواطف القوية على المسئولية الجنائية فى الشر يعة الإسلامية » 
والقاعدة العامة فى القوانين الوضعية أن العواطف مبما بلغت من القوة لا أثر 
ها على المسئولية الجنائية » ولكنها قد تصلح عذراً لتخفيف المقو بة إذا رأى 
القاضى ذلك . على أن بعض القوانين تحمل من حالة الاستفزاز عذراً قانوي 
كالقاتون الفرنسى فإنه يحعل الاستفزاز عذراً قانوناً فى جراتم القتل والضرب 
وكالقانون المصرى يجعل التلبس بالز ناعذر لازوجالذى يقتل زوجته ومن تزنىمبها. 

على البنود, : مختلف حي المنون بحسب ما إذا كان معاصراً 
لحر بمة أو لاحم لها 

85 - مك الجنون, المعاصر للتبريم : يترتب على الجنون المماصر الجربمة 
رفع العقو بة عن الجانى لانعدام الإدراك فيه . فالجنو ن لا يبح الفعل رمو ]ا 
يرفع عقو بته عن الفاعل » وهذا الك متفق عليه بينفقهاء الشريعة »ولاتتلف 
الشريعة فىهذا عن القوانين الوضعية المديثة ع فكيا على أ الأنون يكنم عقوبة 
الفاعل ولكنه لا يبيح الفعل » ونص القانون للصرى صري فى هذا » فهو 
ِقَمى بأن لاعقاب على من يكونفاقد الشعور أو الاختيار فى لله وقت اربّكاب 
الفعل إما لجنون أو عاهة فى العقّل ©© . 

مسئولية المجنون الدنية : وإعفاء المجنون ومن فى حكه من العقو بة المنائية 
لا يعفيه من المسئولية المدنية عن فمله ؛ لأن الأموال والدماء معصومة » ولأن 





٠١ الغنى‎ 4٠ ؛‎ ٠ البحرالرائق < ه س‎ ١١9 كبصرة الحكام ج ؟ س‎ )١( 
ص 89©؟ وما يمدها.‎ 
. (؟) المادة "من قانون العقويات‎ 
) 4؟ - التهمريم الجناتى الإسلاى‎ ( 


 هوع‎ 


الأعذار الشرعية لا تييح عصمة الحل » فإذا كان الجانى له من الأعذار ما ينم 
عنه المقوبة فإن هذه الأعذار لا تؤثرٌ على حق الير فى تمويض الأضرار الى 
سبمها له الجانى بندله ؛.لأن الفءل يظل بحرم على الفاعل » و إذا كان الجنون 
لايحمل الجانى أهلا لاعقو بة فإنه لايننى عن الجانى أهليته لمك الأموالوالتصرف 
قها وما دامت هذه الأهاية متوفرة فيه ققد وجب أن يتحمل المسئولية المدنية 
وهى مسئولية مالية . 

مدى مسكولية الحنون المدنية : ٠ن‏ المتفق عليه بين الققهاء أت الجنون 
صامن لأفعاله أى مسئول عنها مدنا ؛ فبو ملزم بتعو يض ما ينشأ ع 
من ضرر تعويضاً كاملا ما دام الضرر ناشثاً عن عمله . ومع تسل الفقهاء بهذه 
القاعدة القامة فَإنهم اختلفوا فى مدى مسئولية المجنون المدنية فى حراتم القتل 
والجرح . وأساس اختلافهم فىهذه المسألة هو اختلافهم فىتكييف جرائم الجنون» 
فالك وأبوحنيفة وأ مد يرون أنعمد الحنون خطأ ؛ لأنه لا يمك نأن يقصدالفعل 
قصداً صميحاً » وإذا م كن نيل متصودا فيو لحن عدا ونا خيلا 7 , 
أما الشافى فيرى أن عمد الجنون عمد لا خطأ » وأن الجنون يعفيه من العقو بة 
فقط ولا يؤر على تكييف الفعل ؛ لأأنه يأتيه مريداً له فإن- تان لا يدركه 
إدراكاً صويسا ”ا ١‏ ظ 

وللاختلاف على تكييف فعل الجنون أثره على التعويض الذى بارزم به 
الحنون ؛ لأن الدية فج رام العمد مغلظة وتحملها العامد فىماله االخلص » ولسكن 
الدية فى جرام الحطأ مخففة وتحملها العاقلة مم الجانى أو غنه . ولمأكان التعو وض 
فى جام الققل والجرح متدرا بالدية فإنه يأخذ حكبا » ولذلك حعل الشافعى 
التعو يض فى مال الحنون لما اعتبره عامداً ؛ لأن المتعمد يمل الدية فى ماله ؛ 


3 





٠ مواهب الليل <5 ص5 4”؟  بداثم الصنائم دلا س595 _المغفنى جة صها؟‎ )١( 
ْ س4*.‎ ٠ < (؟) الام‎ 


وو6 


أما بقية الأتمة لؤعلوا التعويض على الجنون وعاقلته ؛ لأنهم اعتبروه مخطا لاعامدا 
ولو جماوا التعويض كله فى ماله مع اعتباره مخطئا لكان مركز الجذون فى جراتم 
القتل والجرح أسوأ من مركز العاقل الخطىء ؛ لأن العاقل الخطىء لا يازم 
إلا بالدية تحملها معه العاقلة . 

80 - مقاريٌ بين الشسر يعم والقائون,  :‏ يختلف القانون المصرى 
والقانون الفرنسى عن الشريعة فى هذه المسألة » فكلاها لاجمل الحنون مسئولا 
مدنيا عن جرائمه ولكنه تحمل المسئولية الشخص المكلف ملاحظة الجنون 
باعتبار أنه أهمل فى ملاحظته » ويعلاون عدم مسئولية الجنون مدنيا بأنه فاقد 
الشعور والاختيار وأن كل مسئولية تقتضى وجود خطأ ولا خطأ إذا لم تكن 
هناك إرادة . وليس للمسئول عن ملاحظة المجنون أن يرجم على الجنون بما سيبه 
له من المسئولية يفعله » ولو أن القاعدة العامة أن المسثول عن غيره لهأن يرجم على 
هذا الغير”'؛ ويعللون هذا الحم بأن اللخطأ خطأ المرثول عن ملاحظة الحنون؛ 
لأنه مكلف علاحظته والإشراف عليه وحمايته من أعماله الضارة وهو تعليل فيه 
د ايك 

ونصوص القانون المصرى والفرنسى فى المسئولية المدنية تقوم على النظرية 
التقليدية نظرية الخطأ اناةة 88 » ولكن هناك نظريةأخرى حديثة هى نظرية 
الخطر 21506 نال 16رمغط) هآ نحاو لأ حزح النظر ةالتقليدية عن مكامباء 
ومقتضى نظرية الخطر أن الجنون يسأل مدنيا عن تعويض الأضرار التى أحدثها 
من ماله اللخاص » وقد طبق القانون الألمانى والقانون السو يسرى نظرية اللخطر» 
قالقانون الألانى يلم الخيون بقويط ها اعدئة من ضررقى جدود مقدرته 
على دفع التعويض » والقانون السويسرى يبيح للقاضى أن يحك على غير المسئول 


كوم 


جتان واس القرر الذى أحدثة تموويفا كلا أوبيز ليا ء بل إن القانوتين الاما 
والس يسرع يذقيان إلى :ضنكولية الحنون جنائا ومديا إذاكان القعل الذئأتاء 
من الأفعال التى يعاقب فيها على الإهمال أو عدم التبصر» كأن يكو نجنونهناشئا 
عن عادات سيئة كتعاطى المسكرات أو ناشثاً عن فساد الأخلاق.وذلكلا نهيوجد 
فى هذه الحالة خطأ أصلى يصح أن ينسب إلى الفاعل ويكنى لتبرير مسئوليته””؟. 

وظاهر مما سبق أن نظرية الخطر وه أحدث النظريات تتحة انحاه الشر يعت : 
فمسكولية الحتوق مدنا دل عن تين نظلرنة الشتريمة عدو إذا كانت القو الو 
الوضعية لم تعرف نظرية الخطر إلا فى القرن العشرين فقد عرفتها الشريعة من 
انه عشر قرناً وك 1 

ملم الجنون, الموصى لكريم : الجنون اللاحق لاجريمة إما أن 
يحدث قبل الحم أو بعده : - 

الجنون قبل الحك : إذا حدث الجنون قبل الك فإنه لا يمنع الجا كة 
ولا يوقفها عند الشافعية والحنابلة»وحجتهم أن التكليف لايشترط إلاوقت ارتكاب 
الجرعمة » ؤلدس فى ا هداما سىء إلى 5 احنون , لأن محا 35 يفيت 
فى الشريعة محوطة بغمانات قوية » ولعل أصحاب هذا الرأى كانوا متأئرين فى 
رأغينة بالمنطق والواقم أ كثر منأى شىء آخرء فالجرمقدارتك بجر عتهواستحق 
العو بة عليها فإذا جن فإن جنونه لا يمنم من محا كته على جربته ما دام هناك 
من الوسائل ما يوصل إلى اللقيقة ؛ لآن أثر الجنون ينحصرفى إمجاز المنهم 
عن الدفاع عن نفسه » والماعدة أن العحز عن الدفاع لا يوقف الجا كة ولا 
عنما فالابكم ومن فقدالنطق بعدارتكاب الجرعة ومن لايكاد ببين كل هؤلاء. 


سي سي .ميحس _ سس سس سس سس سس سي سب يسيس يبا ييسنياتد تاه 
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حما يدعو أمييز الحنون على هؤلاء وإيقاف محا كته بحمجة أنه عاجز عن الدفاع عن 
فيه لادب مثله من حيث تمزثم عن الدفاع ول يقل أحد بإيقاف عا ,5 
أو امتناعبها . 

أما المالسكية والمنفية فيرون أن الجنون ذمل لحك عنم الحا كة و نوقفها 
حتى يزول الجنون » وأساس هذا الرأى أن شرط العقوبة التكليف » وأن هذا 
التترط عب ودر وقت الا كه وهذا يتقف أن كرق طاقن كنا وفيت 
الحا كة فإن.لم يكن كذلك امتنمت حا كته . 

ويتفق القانون اللصرى والقانون!انرنسى مم وال التكية واطينية شافع 
عا كة المجنون » ولكن القانونين يحملان علة الإيقاف عر الجنون عن الدفاع 
عن نفسه » وهذه العلة ظاهرة فين صالمادة 417؟ من قانون نحقيق الجنايات المصرى 
حيث جاء مها « إذا كان الهم غير قادر على الدفاع عن نفسه سبب عاهة فى 
عقله فلا بحام حتى يعود إليه من الرشد ما يكنى لدفاعه عن نفسه و إذا اتضح 
تحزه عن الدفاع عن نفسه أمام الحكمة وجب إيقاف محا كته على الوجه امتقدم» . 

وعلة إيقاف الحا كة فى الشر يعة عندالقائلين بالإيقاف لست عن يز الحنون 
عن الدفاع وإعا هى عدم استيفاء شرط العقاب » ولعل هذا التعليل أدق منطة 
هن تعلرل الإرا قنور لكوع ع ؛ لأن القانون المصرى والقانون الفرنسى 
لا:وقفان محا كة الخ س ولا الأسم ولا ادي قن التاق رفك ركان 
ا 0 أنهم عاجزون عن الدفاع عر: يدا تماما كالمجنون » فضلا عن أن 

نو أ كثرظروءا ى العمل مر غدالة الحنوة 

الحنون الطارىء بعد الحكم : إذا حن الخجالى بعد اك 9 عليه فيرىالشافى 

وأعقذ أن الحنون لا وقف تنفيا. الم 9 إلاإذا كانت الجرعة ة المحكوم 5-5 من 
جرائم الحدود وكان دليل الإثبات الوحيد الذى بنى عليه +١1‏ 39 هو الإفرار 

لأن لامحكوم عليه فى رام اذوه ان يرجع عن إقراره إلى وقت تتفيذ العقو بة 


لمذؤهة 


وبعد البدء فى التنفيذ . فإذا رجع فى إقراره اوفك انيد لجال أن مكو 
عدوله عن إقراره صميحا » ولما كان الجنون عنم المحكوم عليه من الرجوع فى 
إقراره وكان منحقه أن برجع فى إقراره تعين إيقاف التنفيذ حتى يفيق الجنون. 
أما إذا كان لحك قائما علىدليل آخر غير الإقرار فلايوقف الرجوع عن الإفرار 
تنفيذ الحك . وأساس هذا الرأى أن العقو بة عن بجرمة ارتسكبها جرم مسئول 
وفكارفكانا 6 وان السوف لحك بالعقوية وتنفيذها إتماهى نحالالكلف 
وقق ركان ارق لال خا ب 

ويمكن تعليل هذا الرأى أيضا بأن الحقوبة شرعت للتأديب والزجر » فإذا 
لك جانب التأديب حنون اكوم عليه لأنه سكو بالتأديب فلا ينبغى تمطيل 
حآبب انحر #الأن يدلعة اماع ظاهرنة فى اتنقرة النقو به زر النمن 

وى مدهب مالك ترون 3 الجنون بوقف تنفيد الك ؛ ويظل الك 
موقوفا سخ يقيق الحنون إلا إذا كانت العقونة ققناضا ناا عل .رآأئ البعضن 
تسقط باليأس من إفاقة الجنون وتحل محلا الدية » ولسكن البعض الآخر برى فى 
حالة اليأس من إفاقة الحنون أن ب الجنون الحكوم عليه بالقصاص لأولياءالدم 
نان شاءوا افتضيو [ وإق شاءوا أخدوا لني 7 . 

وبرى أنو حنيفة إيقاف تنفيذ العقوبة على الحنون إلا إذا كان الجنون قد 
طرٍ عد تساي اجنو ن للتنفيذ عليه ؛ لأن هذا يعتير بدء فى التنفيذ و إذاس التنفيذ 
فلا بوقف لاعنون . وإذا كانت العقوبة قصاصا أن الجانى بعد الح علد 
وقبل تسايمه للتنفيذ عليه فإن القصاص ينقلب ,انون ديه اعمال : 

ويقوم ااقول بأن الحنونيوقف التنفيذ على أساسين أولما :أن شر طالعقو بة 
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تكليف المعاقب أى صلاحيته لأن يكون مسئولا مسثولية جنائية » والعقوبة 
لاتكون إلا بالقضاء أى بالحم بها فوجب أن يتحقق شرط الءقوبة وهو 
التكايف وقت الحا كة و الك . ثانيهما ‏ أن الاستيفاء من تمام القضاء» أى 
إن تنفيذ اكوم به يعتبر متما للتقاضى » وإذا كان منشرط انحا كة أنيكون 
الجانى مكلفا فيجب أن يكون كذلك وقت التنفيذ ؛ لأنالتنفيذ مكل المحاكةء 


ل جا ع 1 تنفمك قد بم ذأ ال 5 
فإذا سل.الجالى للتنفيد عليه فيعتبر ان ااتنفيد قد كم بهدأ 0 


والقاون المصرى والفرسى يطبقان النظريتين الإسلاميتين معا » حيث 
تَقَى نصوص القانونين عنع تنفيذ العقوبة على من جن بعد صدور حك نهانى 
عليه إذا كانت العقوبة هى الإعدام أو عقوة مقيدة للحربة » أما العقوبات 
المالية قتنفذ على ماله ولكنها لا تنفذ عليه بطريق الإ كراه البدتى . ومئع تنفيذ 
العقوبات البدنية تطبيق لنظرءة مالك وألى حنيفة » و إباحة تنفيذ العقوبات 


لمالية تطبيق لنظربة الشافعى وأحمد 


القع الرابع 


عدر أبن 


9 - تمريير : تعقبر الشر يعة الإسلامية أول شر يعة فى العالم ميزت بين 
الصفارو انك سيق النثراية الحناتية عبرا كاملا دوأو ل شر ينة وت 
مسئولية الصغار قواعد لم تتطور ولم تتغير من بوم أن وضعت ولسكنهاباارغم من 
مغىثلاثة عشر قرنا عليها تعتبر أحدث القواعد التِى تقوم علمها مسئولية الصغار 
فعفيرنا ادام 

ولقذيدا ف القوانيق الاطعية باحدىبيشن النادعهه الود بوضة ا الرمة 


لمسئولية الصغار بعد الثورة الفرنسية » ثم أخذت تتطور «استمرار بتأثير تقدم 


٠‏ و 


العلوم الطبية والنفسية » ولكن القوانين الوضعية بالرغم من تطورها تطرراً 
عظما :3 تأت يمل ديد ا تعر فه الشر يعة الإسلامية . 

ولا نستطيع أن نتصور مدى فضل الشريعة الإسلامية إلا إذا عرفنا ما كانت 
عليه حالة الصغار فى القوانين القدعة التى كاءت تعاصر الشر يعة عند نزوطاءو م 
هذه القوانين القديمة هو القانون الرومانى أساس القوانين الأوربية الحديثة »فهذا 
القانو نكان> قأرق القوانين الوضعية كافة » ولسكنه م ميز بين مسئولية الصغار 
والسكبار إلا إلى حد محدود » قد كان عيز بين الطفل فى سن السابعة ومابعدها 
وجعل الصغير مسئولا حنائيا إذا زاد سنه عن سبع سئوات » ولا عله مسئولا 
إذا قل سنه عن سبع سنوات إلا إذا كان قد ارتكب الجرعة بنية الإضرار 
بالغير فى هذه الالة يكو ن مسئولا جنائيا عرى عمله » وشتان بين هذا وبين 
ما جاءت به الشر يعة الإسلامية . 

٠‏ 7 الصكر والسُول: الَْائِيْ . تقوم المسئولية الجنائية فى الشريعة 
الاسلامية كا بينا من قبل على عنصربن أساسيين . ها الإدراك والاختيار»ولهذا 
تختلف أحكام الصغار باختلاف الأدوار التى يمر مها الإنسان من وقت ولادته 
[ إلى الوقت الذى يست كلفيه ملك الإدراك والاختيار . والانسان حين يولد 
يكون عاجرا بطبيعته عن الادراك والاختيار» متبدأ ملكتا الادراك والاختيار 
ف اومن لا فق ويا ن على الانسان وقت يستطيعفيه الادراك إلى حد ما 
ولكن إدرا كه يكون ضعيفا وتظل ملكاته تنمو حى يتكامل نوه العقل . 
وعلى أساس هذا التدرج فى تكو بن الادراك وضعت قواعد المسئولية الجنائية 
ففى الوقت الذى ينعدم فيه الآدراك تنعدم المسئولية الجنائية » وفى الوقت الذى 
كون فنه الأدواك عونا قالطاو ان تامونية ١‏ جبائية روف أرقت الدى 
كاد فيه الأدواك ركون الاشان يهو اننا + ظ 

ويتبين مماسبق أن المراحل التى محتازها الانسان من يوم ولادته حى بلوغه 
يق رشق ثلاث مراخل + الأول #مرخزة اذام الأدر اك ومسي الأنيان فنا 
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بالصى غيرالمميز . الثانية : مص حلة الإدر اك الضعيف و يسمى الإنسان فيها بالصى 
المميز . الثالثة : مرحلة الإدراك التام ويسمى الإنسان فيها بالهالغ والراشد 

- الرص انول : انعدام الادراك : تبدأ هذه المرحلة بولادة الصبى 
وتننهى ببلوغه السابعة اتفاقا » وفى هذه المرحلة يعتبر الادراك منعدما فى الصى 
ويسمى بالصبى غيرالمميز » والواقم أن المَير ليسله سن معينة يظهرفهها أو يتكامل 
قانعاة اموز قد يظهر فى الصبى قبل بلوغ السابعة وقد يتأخر عنها تبعاً لاختلاف 
الأشخاض واختلاف بيثائهم واستعدادهم الصحى والعقلى » ولسكن الفقهاء 
حددوا مراحل المييز أى الادراك بالسئوات حتى يخون الحم واحد لاجميع 
ناظرين فى ذلك إلى الخالة الغالبة فى الصذار » وقد كان هذا التحديد ضروريا لمنع 
اضطرانع الاحكام ..ولأن حول الريز مشروطا عن نعينة مكنم القاقتى أن 
يعرف بسهوله إن كان الشرط تحقق أم لا ؛ لأن هذا الشرط وصف محسوس 
فول نكيكلةواقيف طاية.. 

ويعتبر الصبى غير ميز مادام ل بلغ سنه سبع ستوات ولو كان أ كثر تمييزاً 
من بلغ هذه السن ؛ لأن الك للغالب وليس للأفراد » وحك الغالب أن المبيز 
يعتبر منعدما قبل بلوغ سن السابعة » فإذا ارتكب الصغير أبة جرعة قبل بلوغه 
السابعة فلا يعاقب عليها جنائياً ولا تأديبياً . فو لاحد إذا ارتكب حرعة 
وحن الك ولا بض دنه ا غيره أو حرحه ولا يعار 

ولكن إعفاءه من المسئولية الجنائية لا يعفيه من المسثولية المدنية عن كل 
جرعة يرتسكبها ؛ فهو مسئول فى ماله االخاص عن تعو يض أى صرر يصيب به 
غيره فىماله أو نفسه » ولا رفع عنه انعدام المييز المسئولية المدنية كا يرقم المسئولية 
الخنائية ؟ لان القاعة: الأضيلة اق القترينة اللأساذمنة أن الذماءو الأموال معطومة 
الوقن مياتعة 6 .وان الأعد ان القرعية لاتران هده المممة أى أرث الأعذار 
لانهدر الغمان ولا تسقطه ولو أسقطت العقوءة . 
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"ع الرصر الدَائِم: الادراك الضعيف : تبدأ هذه المرحلة ببلوغ الصبى 
السابعة من عمره وتنتهى بالباوغ » وتحدد عامة الفقهاء سن الباوغ مخمسة عشرعاما 
فإذا بلغ الصبى هذه السن اعقير بالغ حك ولوكان ل يبلغ فعلا . 

وتحدد أوحنيفة خم سن البلوغ اليه عقر هاما و وق قول بتنقة عقي 
عام للرجل وسبعة عشر عاما للمرأة » والرأى المشهور فى مذهب مالك يتفق مع 
رأى أبى حنيفة إذ تحدد أححابه سن البلوغ بهانية عشر عام » بل إن بعضهم برى 
أن يكن قبفهة مشبرعاما , 

وفى هذه المرحلة لايسأل الصى المميز عن جرائمه مسئولية جنائية » فلا يحد 
إذا سرق أو زنا مثلا » ولا يقتص منه إذا قتل أو جرح وو كا رمال مغر له 
تأديبية فيؤدب على ما يأتيه من اجر انم » والتأديب وإن كان فى ذانه عقوبة 
على الجرعة إلا أنه عقو بة تأديبية لا جنائية » ويترتب على اعتبار العقوبة تأديبيا 
0 معيو الصى ان مهمأ تكر 3 تاد ظ وأ لابوقم عليه مرى عقوو بات 
التعرزير إلا ما يعتبر تأديبياً كالتو بيخ والضرب . 

ويسأل الصى المميز مدنيا عن أفعاله ولو أنه لايعاقب عليها بعقوبة حنائية 
للأسباب التى ذكرنأها من قبل عند الكلام على الصبى غير المميز 

بع ارصن الاك : مرحلة الادراك التام : وتبدا ببلوغ الصبى سن 
ارشد ؛ أى بلوغه العام اللمامس عشر من عمره على رأى عامة الفقهاء » أو بباوغه 
العام الثامن عشر على رأى أبى حنيفة ومشهور مذهب مالك . 

وفى هذه المرحلة يكون الانسان مسولا جنائيا عن در اعد أيأكان نوعيا » 
فيحد إذا أزنا أوسرق » ويقتصمنه إذا قتلأوجرح ؛ ويعزر بك ل أنواع التعازير. 

عل امْمرف الففرياء فى تمريز سى اللموغ : الأصل عند الفقهاء 
جميعا فى تحديد من البلوغ قوله عليه الصلاة والسلام : « رفم القر عن ثلانة : 


ع 


الصى حتى يحتلم » والنائم حتى يستيقظ » والمجنون حى يغيى »6 وممنى رفع القل 
عن الصبى حتى يحتلم هو جعل الاحتلام غابة لارتفاع امطاب » والأصل أن 
الخطاب بالبلوغ » فدل الحديث على أن البلوغ يثبت بالاحتلام ؛ لأن الباوغ 
والادراك عبارة عن بلوغ المرء كال الخال » وذلك بكمالالقدرة والقوة على استهال 
سائر الجو ارح السليمة » وهذا يتحقق عن ال كال عند الا حتلام : 
وإذا كان الباوغ بالاحتلام فإن بلوغ الغلام يعرف بالاحتلام والإحبال 
والاتزال ؛ و بلوغ الجاربة يعرف بالخيض والاحتلام والثبل » ولماكانت هذه 
العلامات قد تتقدم وقد تتأخر فقد رؤى أى بحدد الباوغ 5 » لخدده أغلب 
الفقباء تخمسة عشر عاما للفلام والجارية جميعا » و<جتهم أن الؤثر فى اللقيقة 
هو المقل وهو الأصل فى المسئواية ونه قوا م الأحكام ؛ وإئما جعل الاحتلام 
0 للباوغ شرعا لكو: ن الاحتلام دليلا على كال العقل » والاحتلام لا يتأخر 
عادة عن ه#س عشرة سنة فإذام حت إنسان حتى هذه السن فَذلاك د 
فى خلقته » والآفة فى الدلقة لا توجب افة فى المعقل ؛ فكان العقل داما بلا اقة 
ووجب اعتبار الشخص بالا تازمه الأحكام . 
اما ن بحددون البلوغ بهانية عشر عاما أو بتسعة * شر عاما الحجتهم أرن 
الشرععاق الحم واللخطاب بالاحتلام فوجب بناء الم عليه » ولايرتفم ا 4 
عنه مالم يتيقن بعدمه ويقم اليأس عنوجوده » و إنما يقم اليأس بهذه المدة ؛ 5 
ادم إلى هذه المدة متصور فى املة فلا وز إزالة الآ > الثابت الام 
مم الا<مال » أى أنه مادام الاحتلام مرجوا وجب الانتظار ولا يأس بعد 
خمس عشرة سنة إلى ثمانى عشرة أو لسماء: عشرة بل هو مرجو فلا يقطام الى 
الثابت بالاحتلام عنه مع رجاء وجوده » مخلاف مابعد هذه المدة فإنه اي 


وجوده بعدها فلاجوز اعتتباره فى زمان اليأس 3 0 


٠ ١ ص ١الاا ,"لا‎ ٠ < ببدائم الصنائم‎ )١( 


ع.ة. 


ويتبين جما سبق أن الفريق الأول برون أن علامات البلوغ تظهر عادة فى سن 
امس عشرة لخددوا البلوغ بهذه السن التىيغلب فيها ظهور علاماته » أما الفريق 
الآخر فإنهم يرون أن علامات البلوغ يتأخر ظهورها عادة إلى سن القَانى عشرة 
أو النسم عشرة فوجب أن بحدد البلوغ بهذه السن التى يتأخر إليهاظهور علامات 
البلوع ؛ ويرى أبوحنيفة أن أصول الشر بعة تيجرى على رأبه الحيض مثلا 
لازم فى حق الكبيرة ولو انقطم عا المي :و عبت الاقظان اذه الاين لاختال 
عود الموض » والتفريق بين العنين وزوجته لايحوز مادام طمع الوصول إليها فى 
فصول السنة امختلفة ثابتا فإذا اتقضت السنة وهوعلى حاله وقع اليأس وجاز الحم 
بالتعريى ؛ وكذلك أمر الله بدعاء الكفار إلى الاسلام حى يهم اليأس من 
قبوهم فإذا لم يقع الأس فلا بباح قتالهم . 

- عفورّ الهمى غمر المرز: عقوبة الصبى غير المميز هى كا قلنا 
عقوبة تأديبية خالصة ولدست عقو بة جنائية ؛لأن الصى ليس من أهل العقوبة. 

ول تحدد الشريعة نوع العقوبات التأديبية التى يكن :وقيعها على الصبيان 
وتركت لولى الأمر أن محددها على الوجه الذى يتراءى له » ومن المسل به لدى 
الفقهاء أن التو بيخ والضرب من العقو بات التأديدية . 

وترك محديد العقو بات التأديبية لولى الأمر ككن من اخقيار العو بة الملامة 
للصى فى كل زمان ومكان » فيحوز لولى الأمر أن يعاقب بالضرب أو التو بيخ » 
5 التسلم ولى الأمر أو لغيره » أو بوضم الصبى فى إفااحية أو ل عدرينة أن 
بوضعه نحت مراقبة خاصة » إلى غير ذلك من الوسائل الى تؤدى إلى 7أديب الى 
وله و فدهن اللسظ ال عدف فياه ظ 

واعتبار العقوبه تافنية لاحنانية يؤدى إلى عدم اعتبار الصبى بعد باوغه 
عائداً بما عوقب به من قبل البلوغ » وهذا ما يساعده على سلوك الطريق السوى 


وبمبد لنسيان الماضى . 


5٠و‎ 


ف 2 الوائين الوضْهرٌ والهمان : تأخذ القوانين الوضعية عامة با 
أخرت به الشريعة من حيث اختلاف مسدئولية الأحداث باختلاف أعمارمم , 
والرأى الغالب فى هذه القوانين هو تقسيم الأحداث إلى أنو اع دب ال 
وذ الحدث عر بثلاثة أحاود ميزه عن بعضها عيبا كافيا وأو أنه يضعب ديل 
كل منها تحديدا دقيقا » فنى الدور الأول يكون الطفل صغيرا ويفترض فيه عدم 
فدريه على فهم ماهية العمل الجنانى وعواقبه ومن ثم فلا مسئولية عليه إطلاقا » 
وقد حدد ااقانون الصزى هذا الدور بسبع سنوات وكذلك الحال فى اتحلترا وفى 
المند ٠‏ وف إإطاليا يعتبر الحدث غير مسئول إذا قل سنه عن السع سنوات . وقد 
أخذث اذى كمقر ة هذه القاعدة أى اعتبار الطفل غير مسئول حتى يبلغ سنا 
معينة . وفى الدور الثانى يستطيع الطفل أن بعل بأن ما يفعله محظور ولكنه م 
يبلغ من العل والتجربة ما يكنى لفهم موقعه إزاء القانون وتقدير نتانح أعماله حق 
التقدير ولهذا فقّد أحممت القوانين الوضعية على أن تعاقب الصغار فى هذا الدور 
بعقو بات تتلاءم 9 حالتهم م6 وهذه العهو بات إما عمو بات خاصة تتادءعم مع حاله 
الأحداث و إما العقو يات العادية محففة . والنهابة القصوى للدور الثانى حمس 

شرة سنة فى مصر وائنتا عشرة سنة فىالهند والسودان وأربع عشرة فق الما 
وإيطاليا وست عشرة سئة فى فرنسا . وفى الدور الثالث يكون الطفل قد بلغ من 
العهرها بؤعله لفهم موققه إزاء القاثون ومن ثم يكون مسثولا عن أعمالدمب:و لية 
تأمة ويعاقب عليها بالعقوبات. العاديه » الا أن بعص القوانين كالقانون المصرى 
لا يعائبه بالعقوبات المفرطة فى الشدة وهى الإعدام والأشنال الشاقة »وهذا 
الامتياز مقرر لمن لم يبلغ سنهم سبع عشرة سنة » أما من بلغ هذا السن فيعاقت 
يكل العقوبات العادية 9" , 


)١(‏ راجم اتعلقات على قانون المقوبات الملصرى والموسوعة النائية جح ١‏ ص "ام 
وما بعدها وشرح قانون العقونات لأحد صقوت س الم" وما عدها . 
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ويقسم القانون المصرى الدور الثانى قسمين : فن بز يدعمرهعلى سبع سنوات [ 

ويقل عن اثنتى عشرة سن ةكاملة لايحوز الك عليه بالمقوبات العادية ٠‏ وإعا 

ناقت: نو بات خاصة القصد منها إصلاحه وتأديبه وهى التوبيخ والارسال 

إلى الاصلاحية أو التسايم لولى الأمر أو غيره » ومن بلغ نسئه اثنتى عشرة سنة 

وقل عن خمس عشرة سنة يكون القافى يرا بين أن يتخذ فى شأنه وسيلة من 

وسائل الاصلاح والتأديب التى سلف ذكرها أو أن حك عليه بعقوبة مخففة من 
العقوبات العادية . 


ون القوانين الوضعية الحدث مسئولا مدنيا عن أفعاله كلا كان مسئولا 
جنانا ولو عوقن غير المقو بات العادية » وكذلك هو مسئول مدنيا عن أفعاله 
وك لم يكن داكولا حنائيا إذ لس ثمة تعارض بين إعفائه من العقوية لعدم بأوغه 
سنا معينة وبين الح عليه بتعويض الضرر الذى تسبب فيه مخطأه 7 . 


وتم ا سبق أن القواعد التى وضعتها الشريعة الاسلامية أسئولية 
الأحداث من ثلاثة عشر قرنا هى نفس القواعد التىتقومعليها مسثولية الأحداث 
فى القوانين الوضعية الحديئة نكا يتبين أن فى قواعد الشريعة من المرونةمايؤهلها 
لأن تسب قكل القوانين » وما يساعدها على الأخذ بكل ما أظبرت التجارب 
أو العلوم من وسائل الاصلاح والتهذيب المفيدة للأأحداث بصفة خاصة وللججاعة 


ف عانة + 


الا 
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الكتاب الثاتى 
ف 


العتشقلوية 


اع - أ[ الج : يقتذى البحث فى العقوبة ان تكلم على 
اس لتنا العو ا 


وسئيحصص لكل موصوع من هذه المواضيع بأيأ خاصا 5 


الباب الأول 
المقو به سمب ميادىء عامة 


- العقويّ والم رص منريا : العقوبة هى الإزاء المقرر لمصاحة الماعة 
من الضلالة » وكفهم عن المعاصى » وبءثهم على الطاعة 4 و برسل الله رسوله 
للناس ليسيطر عليهم أو ليكون علبهم جبارا » إنما أرسله رحمة للعالمين وذلك 
قوله تعالى : ل( لست عليهم بعسيطر » [ الغاشية : 5١‏ ] وقوله : ل( وماأنت علمهم 
حبار 4 [ ق : 55 ] وقوله «( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) [ الأنياء ٠١:‏ ] 
الله أنزل شريعته للناس وبعث رسوله فهم 2 الناس وإرشادهم » وقد فرض 
العقاب على خالفة أمره جل الناس على ما يكرهون مادام أنه يحقق مصالحهم » 
ولصرفهم عما يشتهون ما دام أنه يؤدى لفسادهم » فالعقاب مقر لإصلاح الأفراد 
وجاية اجاعة وصيانة نظامها » واللّه الذى شرع لنا هذه الأحكام وأمرنا بها 
لا تقر ممضية امن ول عساء أهن. الاين جميعا » ولا تنفعه طاعة مطيع 
ولو أطاعة أحل لعن مها 0 


16م اررّصول الى تقوم علا الممهرمٌ : فلا كان الغر ضمن العفو بة 
هو إصلاح الأفراد وحماية الجاعة وصيانة نظامها فقد وجب أن تقوم العقوبة على 
أصول تحقق هذا الغرض لتؤدى العقوبة وظيفتها كا ينبنى » والأصول الحققة 
للغرض من العقوبة هى : 


. 4“ راحم الفقرة‎ )١( 
التشمريم الجناتى الإسلاى)‎  55( 
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١‏ أن تسكون العقوبة بحيث تمنع الكافة عن الجريعة قبل وقوعبا » فإذا 
ما وقعت الجر م ةكانت العقوبة ميث تؤدب الجالى على جنايته وتزجر غيره 
عن التشبه به وسلوك طريقه » وى هذا يقول بعض الفقهاء عن العقوبات : «إنها 
موانع قبل الفعل وار يده أى العم بشرعيتها ينع الإقدام على الفعل و| يقاعما 
بعذه بمنع العو . إليه 1 ظ 

؟ س إن حد العقوبة هو حاحة الجاعة ومصلحتها » فإذا اقتضت مصلحة 
الجاءة التغديد شددت الءقوبة » وإذا اقتضت مصاحة الماعة التخفيف خففت 
المقو بة فلا يصح أتنية اللشوعة أرقن هرم اعة الجاءة 37 , 

م إذا اقتضت حماية الجاعة من شر الحرم استتصاله من الجماعة أوحبس 
شره عنها وجب أن تسكون العقوبة هى قتل اخرم أو حبسه عن الجاعة حتى 
عوت مالم يتب أو يتصلح حاله 7" . 

ع إ نكل عقو بة"تؤدى لصلاح الأفراد وحماية اجاعةهىعةو بةمشروعة 
تاقرس الالتسار عل حتويات مغينة دون طيوى 7" 

١ه‏ - إن تأديب الحرم ليس معناه الانتقاممنه»و إتمااستصلاحهوالعقو بات 
على اخعلاف أنواعيا تتفق كا يقول بعض النقباء فى أنها « تأديب استصلاح 
وزجر مختاف بحسب اختلاف الذنب”؟ » . والعقوبات « إنما شرعت رحمةمن 


0 تغان بعباده: فتى صادرة عو ا" رحمة الحلق وارادة الإحسان إلمم 4 وهدأ 





)١(‏ شرح اد بار 

(؟) الأحكام الساطاية ص 5١5‏ تمرح قتح القدير ج 4 ض #١6 2 51١5‏ نصرة 
المكام < * ص 556 وما بعدها 0 ونا هال 

(ع) الإقناع ح ع ص١5‏ ء 515 ب حاشية١,‏ ن عابدين جا ه ص 48١‏ وح *“ص4ةه» 
٠‏ ؟ تن اخثارات ابن تيمية ص ١78‏ وما بعدها. ْ 

(5) المراحم السابقة . 

٠‏ (ه) الأحكام ال اطائية ص ه م66 50.”؟ 


51١١ 


ينان الى يدان النائن عل دتورسيع أن يقصد بذلك الإحسان إلمهم والرحمة للم 
كا بتصد الوالد ف ولده » وكا يقصد الطبب معاة المريض 0 .ويلاحظ 
فى التأديب أنه مختلف باختلاف الأشخاص ء فتأديب أهل الصيانة أخف من 
5 لعل البذاءوالسفاهة لقول الى عليه الصلاةوالسلام: « أقيلوا ذوى الهيئات 
عثرانمم 76" ولآن المقصود من التأديب الزجر عن الجريمة وأحوال الناس محختلفة 
فيه فنهم من ينزجر بالصيحة ومنهم من تاج إلى اللطمة وإلى الضرب ومنهم 
من حتاج إلى الميس ا 
- نظي الشسريعد فى العفاس : يلاحظ أن الأصول التى تقوم عليها 

العقوبة فى الشريءة ترجم إل اقلق اعاضيق اوميذا ن عاميق و قيضم مقن 
محاربة الجرعة ويهمل شخصية ارم » و بعضها يعنى بشخصية الجرم ولا يهءل 
محاربة الجر يمة » والأصول التى تعنى بمحاربة الجرعة الغرض منها حماءة الجاعة 
من الإجرام » أما الأصول التى تعنى بشخص الحرم فالغرض منها إصلاحه . 

ولا جدال فى أن بين المبدأين تضارب ظاهر ؛ لآن جاه اجماعة من الجرم 
تقتضى إعال شأن الحرم »كا أن العناية بشأن ارم تؤدى إلىإهال حمابة الجاعة. 

وقد قانت نظرية المقوية والشريعة قل هزيق البران التصاريق هو لبك 
الشريية عفيت بين امداق بطريقة تزيل تناقضهما الظاهر» وتسمح ماي ةامجتمع 
من الإجرام فى كل الأحوال وبالعنابة بشخص الحرم فى أ كثر الأحوال 
ذلك أن الشر بعة أخذت عبدأ حماءة الجاعة على إطلاقه واستوجبت توفره فى 
كل العقو بات المقررة لاجرائم 000 تكون بالقدر الذى يكى 
لتأديب الجرم على جرعته تأديبا يمنمه من العودة إلمها و يكنى ازجر غيره عن 

.ا١ا١]١ اخشارات إن سمة ص‎ )١( 


) ؟) الأحكا م الساظانية ص 5 ٠‏ « * 
(؟) شرح فتح القدير جح ؛ ص 5١”‏ . 
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التفكير فى مثاها » فإذا لم يكف التأديب شر الحرم عن الجاعة أو كانت حماية 
الججاعة تقتضى استئصال الجرم وجب استئصال الجرم أو <بسه حتى الموت . أما 
ذا العنابة بشخص الجرم فقد أهماته الشريعة بصفة عامة فى الجراتم التى بمس 
كيان الجتمع ؛ لأن حماية الاعة اقنضت بطبيعتها هذا الإهال ؛ والجرام التىمن 
هلا النوع قأملة وكذدوده بطميعة الحالع»وما عدا ذلك م الحرام ينظر ف عدو بته 
إلى شخصية الجرم » وتستوجب الشريعة أن تسكون شخصية الجانى وظروفه 
وأخلاقه وسيرته محل تعدير الماضى عند الحك بالعقو بة . 

اي ال انمه تلفق لقاع ن اجمع بين المبدأين على هذه الصورةأن أصبح 
لك دا سيق نطق سوبد لقو العو م مريعة معالم واضحة لاحي 
الذى 5-5 2 3 فسمت الح -- فديين : 

١‏ النوع الأول : والنوع يمار الماسة يكيان اجتمع يشل 
جرام الحدود التامة وهى سبع جراتم : )١(‏ الزنا . (؟) القذف . () الشرب 
( :)السرفة.(ه ) الحراية . (+) اردة. () البفى 

وق وضفية الشر ينه ده الجرام السبع عقوبات مقدرة ليس للقاضى أن 
ينقص منها أو يزيد فبها أو يستبدل مها غيرها» فن ارتسكب جر ة منها أصابته 
العقوبة المقررة لها دون نظر إلى رأى الحنى عليه أو إلى شخصية الحانى » ولس 
لوإلى الأمر ا يعمو عن الجرعة أو العقوبة حال ل الأحوال . 

وللداحريك القرفة فى جرام الحدود إلى حماية الجاعة من الجر بمة وأهمات 
0 م إهالا تأقا 4 فتُددت العموية وحعلتها 0 كر 1 طَِ نجعل 
للماكى 5 ول الأمر ساطانا على العمو به 6 وعله التثديد أ ل هذه م من 
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اللطورة لكا نيوان التساهل فيا يؤدى حتما إلى تحلل الأخلاق وفساد المجتمم 
واضطراب نظامه وازدياد الجرائم » وهى نتات ما ابتلى بها جماعة إلا تفرق شهلها 
واختل نظامها وذهب ريحها » فالتشدد فىهذه الجرامقصد به الإبقاء على الأخلاق 
وحفظ الأمن والنظام » أو بتعبير الخرقٍصد به مصاحة الجاعة » فلا حب أن تمل 
مصاحة الفرد فى سبيل مصاحة اجتاعة » بل العدب أن لاتضحى مصاحة الثرد فى 
هذا السبيل ٠‏ 
- النوع الثاتى : والنوع الثانى من الجراتم الماسة يكيان 3 ردك 
جر انم القصاص والدية وهى جرائم القتل والرح سواءكانت عمداً أو خطأ 
أذ هى على وجه التحديد : ١‏ القتل العمد   *‏ القتل شبه العمد ‏ ” _انلطأً 
5 - الجرح المتعمد ه ‏ الجرح اغلطأ . 
وفد وضعت الشريعة لهذه الجزائم عقو بتين هما : القصاص أو الدية فى حالة 
العمد والدية فى حالة الخطأ » وحرمت على القاضى أن ينققص من هاتين العقو بتين 
3 تريل قعهها 3 ستبدل مهما غيرها واحر مت على و ل لامر أن يعقو عن الجر بمة 
أو العقوبة » وعلى هذا فن ار تكب جريعة من هذه الجرام أصابته العقوبة 
اللقررة شا دون نظر إلى ظروف الجالى وشخصيته . 
وإذاكانت الشريعة قد حرمت العفو علىولى الأمر فإنها قد أباحته للمجنى 
عليه أو وليه » فإذا عا الى عليه أو وليه فى العمد سقط القصاص وحات ا 
الدبة إذاكان العفو الدية » فإذاكان العفو مجانا سقطت الدية أيضًا ؛ وى جرائم 
الحطأ سقط العفو الدية » ويقرتب عبلى سوط القصاص ف العمد والدية فى احلطأً 
جواز معاقبة الحالى بعمو به تعزيرية » والعقو بات التعزيرية ينظر فها إلى شخص 
اخق عليه وظروفه . 
وظاهر عراسيق أن القرزرمزة نجه أمران فج رام التقصاص والدية إلى حماية 
الجاعة من الدرعة وإهال ش أن اخحر م ا تعنى بشخصية الحالى وظروفه 
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إلا إذاعفا الحىعايه أو وليه » وقد منحت الشر يعة حق العفو الحنىعليه أو وليه» 
لأن اللرعة وان كان ماعة يكيان الختمع إلاأنها تمس الحنى عليه أ كثر مما 
نمس الجتمع » بل إنها لانمس الجتمع إلا عن طريق مسامما بالغنى عليه » فإذا 
عفا الجنى عليه أو وليه لم يعد مايدعو لإعال شأن الحرم والتشدد فى حمابة الججاعة 
لأن أثر الجريمة االخطر ممزول بالعفو قتصبح الجرعة غير .خطرة ولا تؤثر على كيان 
امجتمع . والواقم أن الحنى عليه أو وليه لا يعفوإلا إذا صمح عن الجانى أو رأى 
فى الدية فائدة مادية مهمه الاحتفاظ بها » شملة العفو هى إما الصفح أو الفائدة 
المادية التى تعود على الجنى عليه وأوليائه » وكالزه) عله مشروعة تحلها الشر يعة 
محل الاعتبار » لأن الصفح معناه القضاء على االخصومات والأحقاد » ولأن تفضيل 
الفائدة المادية على العقو بة البدنية معناه التسامح والصفح وإضعاف حدة 
اللصومات » ولاشك فى أن حق الحنى عليه أو وليه أن يكون أول من تعود 
عليه الجرة بالفائدة إذا أمحكن ذلاك بعد أن أصدب منها وتحمل من [لامها 

القسم الثانى : الجرائم الأخر ى : ويشملهذا القسم كل الجراثم التى لاتدخل 
حت القسم الأو ل . أو هو يشمل الجرائم التى تعاقب عليها الشريعة بعقو بات 
عر معدرة فدخل حت هذا الفس كل الجراتم المعاقب عايها بعقوبة تعزيرية 
وهى على ثلاثة أنواع : ١‏ جرائم التعازير الاصلية أى كل جريمة ليست 
من جرائم الحدود ولا من جرائالتقصاص والدية ؟- جر ام الحدود التى لايعاقب 
عليها بعقووبة مقدرة وهى جرائم الحدود غير التامة و برائم الحدود التى يدر فميا 
الحنت ا مجر الم القصاص والدية التى يعاقب علمبها بعقوبة غير مفدرة وهى 2 
الجرائم التى لاقصاص ولادية فيها . 

والجراتم التى تدخل تحت هذا القسم ليست فى خطورة جرائم القسم الأول. 
وفذاكان لها حم مختلف » فى القسم الأول تقيد الشريعة القاضى بعقو بة معينة 
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مقدرة فايس له اختيار غيرها وليس له أن “زيد فيها أو ينتقص مها ؛ أما فى القسم 
الثابى فتترك الشر يعة الخرية للقاضى فى اختيار العقوبة الملاعة من بين جموعة من 
العقوبات »كا تترك له تقدير كية العقوبة اللازمة وتقدير ظروف الجرعةوظروف. 
الجرم » فإن رأى أن ظروف الجريعة وظروف الجرم لاتقتضى التخفيفعاقب الحرم 
ما تستحقه جريعته » و إن رأى ظروف الجانى تقتضىى, التخفيفعاقبهبالعقويةاملامة 
لسرا وسيرته وأخلاقه » وإن رأى أن ظروف الجرمة #قةضىالتشديد 

وظروف الجالى تقتضى التخفيف ارط ارول وه العقووبة ول تخففها 

وى هذا القسم تطبق الشريعة الأصولالتى تقوم عليها نظر يةالعقوبة منفردة 
ومجتمعة » فإذا لم تكن ظروف الجانى تقتضى التخفيف روعى فى تقدير العقو بة 
واختيار نوعها حماية الجماعة من الجرعة ولم براع فيها غير هذا الاعتباا » وإذا 
كانت ظروف الجانى تقتضى التخفيف روعى فى تقدير العقوبة واختيار نوعبا 
شخصية الجالى . وإذا كانت ظروف الجرعة تقتضى التشديد وظروف الجالى 
تقتضى التخفيف روعى بقدر الإمكان فى اختيار العقوبة وتقدير كيتها أن ون 
الجاعة من الإجرام وان تلام شخصية ة ارم . 

ورأى انخى عليه لبس له اعتبار لذاته فى هذا ع »وعفولا يسقط العقو بة» 
ولكن العفو ينظر إليه باعتباره ظرفاً قضائيا محنفاً لاجانى ءفإذاتصالح الجنىعليه 
مم الجانى أو عفا عنه كان لاقاضى أن يعتبر الصاح أ أوالعفوظر تأعففا فصا الجالى. 
والغلة فى عدم إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو أن كل عقو بة فيها حقان : حق 
للمدنى عليه وحق للحماعة » فإذا أسقط الجنى عليه حقه فقد بق -ق الماعة » 
بعكس الحال فى عقوبتى القصاص و الدية فهما من حق الى عليه أو وليه دون 
غيرها » فإذا عفا أحدها سقطت العقو بة وحل محلا التعزير على اعتبارأن التمدير 
حدق الماعة » ولهذا لا يظهر أثر المفوفى عقو بات التعازيركا يظهر فى القصاص 
٠‏ الدية ؛ لأن عقوبة التعزير فمبا دق ان عليه وحق الماعة فإذا أسقط حق 
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الحنى عليه بق حق الماعة » أما القصاص والدية فبما من حق الْجنى عليه وحذه 
فإذا عفا أسقطبما العفو . 

العلة فى اعتبار جراتم القسم الأول اسة .يكبا لججمم : قلنا إن الشر يعة 
تشددت فى جرائم القسم 7 واتحبت فى اختيار العقو بة وتقديرها إلى حماية 
الجتمع من الإجرام وأهملت شخصية الجانى إهالا تام إلا إذا عفا الحنى عليه فى 

جرام القصاص والدية دون غيرها » وقلنا إن الشريعة أرادت جاجع 
لأن ج ار الأول بنوعيها تمس كيان الجتمم مساساً شديداً » وقد بق 
أن قوف كي عين هذه اا رام كيان الجتمع وذلك هو ما سنبينه الآأن . 
فالماعات مما اختلفت على المبادىء أو اختلفت عليها العصورتشترك ىأنظمة 

معينة تعيش عليها الججاعةو يقوم كيامها عليها » وأو تحثناكل الأنظمة التى تقوم عليها 
الجاعاتى كل أقطار الأرض وجدنا كل الجاءات تشترك فى أربعة أنظمةهى الدعائم 
الت يقوم علبها فعلااكل #تمع على وجه البسيطة ء وهذه الأنظمة الأربعة هى 

() نظام الأسرة . (؟) نظام الملكية الفردية (") النظام الاجتاعى 
للجاعة (4) نظام الى فى الجاعة . 

فوجود الرجلوالرأ: وقدرتهما على التناسل وحاجة هذا النسل إلى من يعوله 
عق عاذ هذه كل عنيذا أفنضى طيفة أن شار كل كل باقراة مهنة + 
وأن ينسب إلى نفسه من تلده من الأبناء » وهكذا اقتضى وجود الرجل والمرأة 
. وجود نظام الأسرة » وصار هذا النظام أساساً تقوم عليه كل جماعة ؛ لأن الماعة 
ليست إلا موعة من الأفراد » ولا يزال نظام الأسرة حتى فى الدول الشيوعية 
عماد امجتمع وسيظل كذلاث إلى ما شاء الله 

وضاحة الأنفان الطيعية الذاعة إلى المطعم والمشرب والملبس والمسكن وأدوات 
السعى لهذه ولغيرها من المنافم دعته إلى تملك هذهالأشياء والاستثثار بها دونغيره 
من الناس لنفسه أولا ولنفسة ولأسرته بعد أن اقتضى الحال وود نظام 
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الاأسيرة وهكذا وجد نظام الملكية الفرديةتي وجد نظام الامرة أوعدتيا 
طبيعة الإنسان وطبيعة الأشياء » وسيظل كلاها قاع ما لم تتغير طبائئم البشر 
وطبائم الأشياء ولن تتفير حتى تبدل الأرض غير الأض والسموات . وإذا 
كانت امبادىء الاشترا كية والشيوعية تحبذ الللكية الجاعية وتؤثرها على 
الملكية الفردية فإن غلاة المعتنقين لهذه المبادىء لم يقولوا بإلغاء الملسكية الفردية 
إلغاء مطلقا ؛ لآن هناك من الملكيات الفردية ماتقتضى الطبيعة وحوده والحافظة 
عليه » فكل إنسان بحب أنْ .علك طعامة وكساءه ومسكته وأداة عمل و إلا 
استحالت عليه الحياة . 
وقد اقتضى نظام الأسرة ونظام الملسكية الفردية الاعتراف بشخصية الفرد 
وحريته وحقه فى حماية نفسه وأسرته وملكه » ولكن ضعف الفرد وكثرة 
حاجاته وقلة وساثله وحاجته إلى التعاون مع غيره كل ذلك دعا إلى تكو ين 
الجاعة 
وتسكوين الماعة يقتضى بطبيعته أن يكون اججاعة نظام اجتماعى تقوم الجماعة 
على مبادئه ويبين حقوق الأفراد وواجباتهم . والنظام الاجتّاعى لاجاعة مختلف 
باختلاف الماعات ذابنجاعات الإسلامية نظامها الاجتاعى يقوم على مبادى. 
الإسلام والجماعات غير الإسلامية يقوم نظامها الاجتماعى على أساس الاشتراكية 
أو الشيوعية أو الرأسمالية أوغير ذلك من الأأنظمة الاجتماعية . 
كذلك اقتضى تكوين الماعة أن يقوم فبها نظام لاحكم يصرف شئونها 
وتسبزر عل مفاطيا ونظافيا الاتخت اع ريو دن الأمرت لهانى الداخل والخارج . 
ونظام المكم يختاف باختلاف البلاد فى بعض البلاد يكبون السك جمهوريا وفى 
بعضها ملكيا إلى غير ذلك » وهكذا وجد نظام الحكم وكان وجوده نتيجة 
ضرورية لوجود اججاعة نفسها . 
هذه هى الأنظمة الأربعة التى يقوم عليها كيان الجتمع » كل مساس بهايهس 
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الجتمع فى أصل وجوده ويهدم أهم مقوماته » ولذلك حرصت الشر يعة الإسلامية 
على أن تحمى هذهالنظم م نكل اعتداء لأن فىحمايتها بقاء الجاع ةوصلاحيتهاللبقاء» 
ولأن كل هاون فى حباطتها وحمابتها يؤدى إلى انحلال الجاعة وسقوطها ٠.‏ 

وقد تقصت الشر يعة الاعتداءات اللخطيرة التى يمكن أن تمس هذه الأنظمة 
فوجدتها تنحصر فىجر اث الحدود وجرا القصاص والديةوهى الزناوالقذف وشرب 
لمر والسرقة والحرابة والردة والبغى والققل والجرح فى حالتى العمد وائلطأ . 

فالزنا اعتداء على نظام الأسرة ولول يعاق بغليه لكان لكل امرىءأنيشارك 
الآخر فى أى قرا شاء وَأ يدعى من شاء أو تنصل ممن يشاء من ال بناء ' 
ولاتهى الأمر بغلية الأقوياء وهزعة الضعفاء وتضبيم الأنساب وشقاء الاباء 
والأبناء وأخيرا فإن إباحة الزنا معناها الاستغناء عن نظام الأسرة وهدم الدعامة 
الأولى من الدعاتم التى تقوم عليها الماعة . 

والسرقة اعتداء على نظام الملسكية الفردية » ولول يعاقب علها لكان لكل 
انوافية أن رقنا لل غيوى: وب خادامة شر انو قياثة سكل رأواء غتلة: كانت 
الغلبة آخر الأمر للآقوياء » وكان الجوع والعرى والهرمان للضعفاء» فإياحةالسرقة 
معناها الاستغناء عن نظام الملكية الفردية وز الأفراد عن المصول على 
ضروريات الحياة وسةوط الجماعة بعد سقوط أهم الدعامات التى قامت عليها . 

والردة اعتداء عل ,النظام الاجتماع., للمجاعة؛لآن النظام الاجتماعى لكل جماعة 
إسلامية هو الإسلام » ولأن الردة معناها السكفر بالإسلام والخروج على ميادئه 
والتشّكيك فى صعته » ولا يمكن أن بستقيم أمر الماعة إذا وضع نظامها الاجتماعى 
موضع التسّكيك والطعن ؛ لأن ذلك قد يؤْدى فى النهاية إلى هدم هذا النظام . 

والبفى اعتداء على نظام الح فى اللجاعة ؛ لأن جرمة البغى تعنى الخروج 
على المسكامو معصيتهم ) 3 تع طلب تغييرهم 5 تغيثر نظام الحم نفسهءو إباحة . 
مثل هذه الجرعة يؤدى إلى إشاعة اللخلاف والاضطراب فى صفوف اجماعة » 
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واشميها شيا واحذانا تتقاتل وتتناجر فى سبيل الحم »كا يؤدى إلى اختلال 
الأمن ردم وسقوط الناعة واتحطاطها . 

وجراتم القتل والجرح اعتداء من ناحية على حياة الأفراد المكونين للجماعة 
وهى من ناحية أخرى اعتداء على النظام الاجتاعى ونظام الم فى الججاعة ؛لآن 
هذه الجراكم نمس حياة الأفر اد وأبدانهم والنظام الاجماعى يقتضى حمابة الأفراد 
وعصمة أنفسهم وأمواطم كا أن نظام الحم وجد لإقامة النظام الاجتماعى 
وبوقير الأمن للجاعة » فالتساهل فى محاربة هذه الجرام يؤدى إلى لحك الأقوياء 
فى الضعفاء وصرف الأفراد عن ن العمل المنتج وانصرافهم إلى التذازع والتناحر 
واستنباط الوسائل حخاية أرواحهم وأنفسهم . وهذا يؤدى بالتالى إلى تفنكك 
اجاعة واتحلانها . وقد حرصت الششر بعة علىأن لاتصل الجاعة لهذهالمالة فررت 
عقو بة القصاص فى حالة العمد والدية فى حالة انخطأ » وهى عمو بات رادعة قصد 
منهاحماية الأفراد للكونينلاجاعة و بث الأمن ب نممو توفير الطمأ نبنتئى نفوسهم . 

وحرعة القذف اعتداء على نظام اسه ؛ لأن القدف فى الشريعة قاصر 

على ما ؛س الأعراض » ولأن القذف الاس بالأعراض هو تشكيك فى سة 
نظام الأسسرة ٠‏ قن يقذف شخصا فإا ينسبه لغير أبيه و بالتالىلغير أسرته » و إذا 
ضعف الإعان بنظام الأسر : ققد ضعف الإيمان بالجماعة نفسها ؛ لأن الياعة تقوء 
على هذا النظام . 

وجريعة الشرب تؤدى إلى فقدان الشعور» وإذا فقد شارب المر شعوره 
فد أصبح على استعداد لارتكاب السرقة والقذف والزنا وغير ذلك من الجراتم 1 
فضلا عن أن شرب ار يضيع المال ويفسد الصحة ويضعف النسل و يذهب 
العقل ؛ والنظام الإسلامى بحرم شرب اتمر تحرينا قاطماء فَإتيان هذه الجرعة 
اعتداء من كل و جه على الماعة وهدم للنظم التى تقوم عليها الجاعة . 

وجرعة الكرابة إن اقتصرت على السرقة فبى اعتداء على نظام اللحكية 
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الفردية » وإن سحسها القتل فبى أيضًا اعتداء على حياة الأفراد الكونين اجاعةء 
وإن اقتصرت على ترويع الحنى عليهم فبى اعتداء على أمن الجاعة » والاعتداء 
على حياة الأشخاص وأمنهم هو اعتداء على النظام الاجتاء فى وعلى نظام الك ظ 
لأن كل جماعة مازمة محمانة حياة الأفراد وتوفير الأمن لم ؛ لأن ذلك ضرورى 
لبقاء الجماعة » فإذا لم تكن هذه الجاعة فمنىذلك تفسكك الجاعة واتحلالما ؛لآن 
الأساس الأول لبقاء الجاعة وهو حمابة أفرادها منعدم » ولا حمى الأفر اد وينم 
الاعتداء على حياتهم وأمنهم إلا تقرير العقو بة الرادعة على هذا الاعتداء . 
هذه هى الجرام الى تمس كيان المجتمع مساسا مباشرا عاقبتعليها الشر يعة 
بعقودات رادعة وأهملت فىتقدير العقوبة شخصية الجانىإبقاء على الجماعة وحماية 
لهاءوإذا قلنا إن هذه الجرائم تمس كيان الجاعة فليس معنى ذلك أن باق الحرائم 
لاتمس الجاعة من قريب أو بعيد » إذ الواقم أن كل جرعة أيا كانت تمس 
الجاءة .ولكننا نستطيع أن تقول:إنه ليس فى الجرائم كلها ما يمس الأسسالتى 
يقوم عليها اجتمم مساسا مباشرا مثل الجراثم التى احتفظت لها الشريعة ,هذه 
العقوبات » وإن بقية الجراتم إن مست صا الجتمع فإنها لاتمس الأنظمة التى 
تقوم علمها الجاعة»و إنمس تهذه الأسس فإنها لاتمسها مساسا مباشرا وخطيراء 
وهكذا كانت الشريعة منطقية وواقعية حين أهملت شخصية الجانى فى الجرائم 
التى تمس كيان الجتمم وتتصل بالأسسالتى يقوم عليهاء وكانت الشر بعة منطقية 
وواقعية حين ميزت بين هذه الجرائم من ناحية و بقية الجرام من ناحية أخرى 
لتفاوت الخطورة والاثار فى النوعين . 
علة التفرقة فى العقاب بين جراتم المدود وبين جراكم القصاص والدية : 
تعتبر الشريعة جرام الحدود وجراتم القصاص والدية ماسة بحكيان احم 
وبالأسس التى يقوم عليها و بالرغم من هذه التسوية فقد أبيح للاحنى عليه أو وليه 
حق العفو عن العقوبة فى جراتم القصاص والدية وم تبح له أن يعفو فى جراكم 
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الحدود » وعلة التفرقة أن جرائم الحدود يصيب ضررها المباشر الجاعة أ كثر مما 
يصيب الأفراد » وأن جرائم القصاص والدية مع مساسها يكيان التمم يصيب 
ضررها المباشر الأفراد أ كثر مما يصيب الهاعة فالسرقة والمرابةوالقذف والشرب 
والردة والبغى هى فى ذاتها مهديد لاجاعة واعتداء على أمنها ونظاميا أكثر نما 
هى تجهديد واعتداء على الأفر اد الذين تقع عليهم » فالفرد قد يسرق منه بعض 
ماله فلا يحزنه مأ سرق منه بقدر ما يهدده هذا العمل ومخيفه على بقية ماله وبقدر 
مامخيف جيرانه ومعارفه وأهل بلده ويهدد أموالهم مخطر السرقة » ومثل ذلك 
يقال عن بية جرائم الحدود فضررها على اللماعه أشد من ضررها على الأفراد ظ 
أما جام القتل والجرح فهى تصيب الافراد بأ كثر مما تصيب اللماعة وتعتبر إلى 
حد ما جرام شخصية ععنى أن سرتكا مد الاعتتداء على كل شخص 
يلماه إعا يقصد الاعتداء على شخص نعينه فإذا لم يستطم الوصول إليها يعتد على 
غيره » وهذا لامهز الاعتداء الماعة إذا وقم لا.يؤر على أمنها تأثيرا شديدا , 
أما السارق مثلا فإنه يطلي امال أنى وجده فإن لم يستطم سرقة شخص بذاته 
سرق أى شخص آخر ؛ لأنه يقصد امال وهو فى يدكل الأفراد » و كذلك الرانى 
فإنه لايطلب امرأة بعينها إنما يطلب المأ ألا كانت فإذا مرت عليه انرأ 
بحت عن غيرها . 

ولأن جرائم القصاص والدية تمس الفرد أ كثرتما تمس الجاعة ترك للسحنى 
عليه وأوليائه أن مختاروا بين القصاص والديه فى حالة العمد » وجعلت الدية من 
حق امجنى عليه كتعويض له عنا أصابه من الجرعة » وثرك له أن يعفو عن 
القصاص وعن الدية معا . 

د رةه المقاى فى القوائين الوصهمم : كانت القوانين الوضعيةحتى 


أواخر القرن الثامن عشر تنظر إلى اخجرم نر تقيض عنقا وقوه 4 وكآن 
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أساس العقوبات المبالفة فى الإرهاب والانتقام والتشهير » وكان من العقو بات 
للقررة المعترف بها قانونا الحرق والصلب وتقطيع الأوصال وص الآذان وقطم 
الشفاه واللسان والوشم بأداة تماة فى النار ولبس أطواق من الحديد والنى واجلد 
واطنين :و1 تسكن العقوبات فى الغالب تتناسب مع أهمية الجراكم التى قررت 
لما » فبالرغم من قسوة بعض التقوبات التى ذ كر ناهاوفظاعة بعضما كانتعةوبة 
الإعدام جزاء لسكثير من الجراتم البسيطة » فثلا كان القاثون الاتجليزى حتى 
آآخر ألقرن الثامنعشر يعاقبعلى مائبّى جرعة بعقو بة الإعدامومن هذهالجراءم 
سرقة أ كثر من شلن من شخص ماأى ما يقابل خحمسة قروش تقريبا فى العملة 
المصر بة » وكان القانون الفرسى يعاقب بالإعدام على مائتين و حمس عشرةجرعة 
معظمها جر ام سيطة . 

وكا كان الإنسان الى أهلا للسثولية والعقاب فسكذل ككان الأموات بل 
كذلك كان الحيوان والجاد : فكان القاءون حيز محا كة الإنسان حيا و نجيز 
محا كتهميتا و يز محاكة الحيوان والججادءويحيز توقيم العقو بة على الإنسانالحى 
الذى نحس ويتألم ويفسكر ويمقل كا يجيز توقيع النشونة عل ميف الأموات 
الذين فقدوا الإحساس الأ وخرجوا من دنيا التفكير والتعقل » بل كان محيز 
توقيع العقوبة على اليو ان الا 3 الذى لاستطيع التفكير فى حريته والدفاع 
ةر توقيعها على الجاد الذى لامحس بالجرعة ولا بشعر بحا كة 
ولا يتألم من العقوبة . ظ 

وكاق الأماسن الذى قود عليه العو بة هو الانتقام من الجرم وإرهاب 
غيره » وقكرة الإنتقام والارهاب هى الى سوغت تقرير العقوبات القاسية » 
وه الت سنوغت العثيل بال حرم ونشو يه جسمه؛ بل هىالتىسوغذت ا كةالأموات 
ومحاكة الحيوانات والجاد » فالميت والجاد لن بشعر أحدهها بالحا كة ولن 
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ويتألم منها ولكنها ان تردعه عن الفعل الذى حوم من أجله ؛ لأنه لايمقلشيئا 
من الحا كة ولا يفهم سبب العقوبة » ولكن محاكة الأموات والجادات 
والحيوانات وإنزال العقوبات بالميع تؤدى إلى إرهاب الناس أيما إرهاب وتمثل 
فكة الانتقام خير عثيل . 
وفى القرن الثامنعشر بدأ الفلاسفة وعاماء الاجماع يعملون على هدم الاساس 
الذى تقوم عليه العقوبة ونحاولون إقامتها على أساس آخْرّ» فأخذ «روسو» يبرر 
العقوبة بالعةد الاجتاعى ورى أن الغرض منها هوحماية الجاعة من المجرم ومنعه 
ن إيذاء غيره » و برر «بكاريا» العقوبة بأنهاحق الدفاع يتنازلعنه الأفرادللجاعة 
وا الغرض منها هو تأديب اغُرم وزجر غيره» وقد تأثر رجال الثورة الفرنسية 
ذه الاراء فطبقوها فى القانون الفر نسى الصادر فى سنة ١05.1‏ . ثم جاء «ينتام» 
فبرر العقو بة بمنفعتها للجاعة حيث تقوم حايتها واستوجب ف العقو بة أن تكون 
كافية لتأديب الجاتىوزجر غيرهءثم ظهر رأى «كانت» وهو يبرر المقو بةبالمدالة - 
ورا البعض التوفيق بين مذهب المنفعة ومذهب العدالة فرأى أن لا تكون 
المقوية 1 كاره] تكو الضرورة ولا أ كثر مما تسمح به العدالة . 
وممتاز النظرياتالسابقة بأنها همل شخصية الجحرم وتنظر إلى الجرعة ومقدار 
جسامتها وأثرها على الجتمع ولذلك لم تؤد إلى حل , مشكاة العقاب حلا محسن 
التكورت عليه . 
وظهرت بعد ذلك النظرية العامية أو النظرية الإيطالية وهى تقوم على إهمال 
الحرعة إهمالا تام والنظر إلى شخصية الجرم » فيرى أصحاب النظرية أن تسكون 
العقوبة متناسبة مع عقاية حرم وتنك وينه وتاريخه ودرجة خطورته » «الْجرم 
المطبوع على الإجرام يبعد إبعادامو بدا ء ن الختمع أو يحم عايه بالإعدامءولوكانت 
جرعته بسيطة » وليه الدى اعتاد لإجراء يأخذ حم الطبوع على الإنجرام إذا 
مكرك بيثة العادة :وار م الذى نعل منه المصادفات والظروف محرماً يعاقب 
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عقابا هينا لين ولو كانت جربمته خطيرة » والخجرم الذى يرتكب الجرعة نحت 
تأثير الناطفة لآ ضروزة لنقانه .. 

ول تفلح النظرية العامية فى حل مشكلة العقوبة أيضا ؛ لأنها تنظر إلى الجرم 
وتهمل الجريمة » ولأنها تفرق بين الحرمين دون فارق ملحوظ أو محدود » ولأنها 
تترك بعض الجرمين دون عقاب ينها تأخذ غيرهم ممن ارتكبوا نفس الفعل 
أَسْد العقاب . 

وقد وجد بعض علاء القانون أن النظريات القدعة أخفقت ؛ لأنبا تحتفل 
بالجريمة وتهمل شأن جرم » وأن النظرية العاهية أخفقت لأنها حتفل بالغجرم 
وتهمل الجريمة » فرأوا أن يدمجوا الفسكرتين النتين تقوم عليهما هذه النظريات 
ويقيموا عليهما نظرية جديدة بحيث يتمثل فى العقو بة على كل جريمة فكرتان: 
فكرة التأديب والزجر » وفكرة شخصية الجر » ولكن هذه النظرية الختلطة 
فشلت أ كثرمما فشلت النظريات السابقة؛لأنها تقومعلى فكرتينتناقض إحداها 
الأخرى فى أ كثر الأحوال » فالنظر فى كل عقوبة إلى شخصية الحرم لانحةق 
دائما فكرة التأديب والزجر أى حماية الجتمع وعلى الأخص فى الجر الم الل 
التى تمس الأمن والنظام والأخلاق » والأخذ بفكرة حماية الجتمع فى كلعقو بة 
منع من الالتفات لشخصية امجرم فى الجر ام الخطيرة والبسيطة على السواء . 

ويمكن القول بأن الانجاه السائد اليوم لدى شراح القوانين الوضعية هوأن. 

"الدرشو يفرع الفقوينة تاذيت جرم واستصلاحه ومعاونته على استعادة مكانتد 
الناقة ق الميغة الالمتاعية : 

ومع أن هذا هو الانجاه الأساسى فبناك اتجاه ثان برى أصحابه أن تسكون. 
العقو بة أداة استئصال كنا كان المحرم غير قابل للاصلاح . 

وهناك انجاه ثالث برى أححانه أن تكون العقووبة وسيل لخجادة امجتمم 
وإرهاب من تحدثه نفسه بارتكاب الجرائم » وقد أيد الاتحاد الدولى لقانون. 
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المقوبات هذا الاحاه وأخذت نه:بقضن البلا الأووبية ومنيا ألمانيا . 

وهذه الانجاهات جميعا تقوم إماعلى النظر إلى الجريمة دون الجرم » وإما على 
النظر إلى الْجرم دون الجريمة » وإما أنها تقوم على المع بين هاتين الفكرتين . 

هذه هى النظريات امختلفة عن العقوبة فى عام القوانين الوضعية » وظاهر 
من استعراضها أن شراح القوانين الوضعية يتجهون اتجاهات مختلفة يناقض 
بعضها بعضاً ؛ وقد مئع نعدد النظريات من وضم أساس واحد ثابت للعقوبة 
فى كل القوانين الوضعية فاتخذت كل دولة لنفسها انجاهاً خاصاً بحسب ما تراه 
متفقا مع مصاحتها الخاضة أو بحسب الفكرة السائدة فبها . 

ولعل تعدد النظريات والانحاهات هو الذى دعا اتحاد القانون الدولى أتقانون 
العقوبات - الذى حلت محله الجعية الدولية لقانون العقوبات - لأن يقرر 
29- الاسترشاد بما نظهره التجارب » وأن يشرر أن أحسن نظام جنالى, و 
الذى يؤدى عملا إلى نتايم أ كيدة فى كفاح الجرعة . 

وقد حاول واضعو القوانين أن مجمعوا بين هذه النظريات والانجاهات 
الختلفة بقدر الإمكان » وأن يتغلبوا على ما وجه إإمها من انتقادات محاول عملية 
بحثة » ويمكننا أن نتخذ القانون المصرى مثالا فى هذا الباب لفيره من القوانين 
الوضعية الحديثة كا مكننا أن نلخص وجهات النظر التى أخذ مها القانون 
الصرى فها يل : 

أولا ‏ أخذ القانون الجنانى الصرى بالمبدأ القائل بأن الغرض من العقوبة 
جنابة الماعة » وجعل هذا المبدأ أصلا وضعت على أساسه العّوبات سكل الجراتم 
بحيث تكن العقوبة لتأديب الحرم على فعلته وزجر غيره عن التفكير فى مثلها . 

ثانياً - وأخذ القانون المنانى المصرى بالنظرية العلمية إلى حد ما ء فلم ينس 
شخصية الجرم فى كل الجرام تقريبا » مل لكل جرعة عقو بتين إحداها 
أخفمن الآخر ى » وجعل لكل عقوبة حدين تختار العقو بة من يينهما » وأباح 

4١ (‏ - التشسريم الجناتى الإسلاى ) 
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للقضاة فى جرائم الجنايات أن يستبدلوا بالعقوبة أخرى » كا أباح لم أن بوقفوا 
اتنفيذ العقوبة إذا لم تزد العقوبة المحسكوم مها عن حد معين هو الحبس لمدة سنة » 
ومءنى كل ذلك أن القانون اعترف بشخصية الجرم عند وضم العقوبة لكنه لم 
يازم القضاة إإزاماً عراعاة شخصية الجرم عند - العقو بة وتقديرها . بل ترك 
هم الخرنه ينظرون إلى شخصية الحرم إذا رأ ظروفه تدعو لذلاك ومبمأون 
شحصيلته إذا كان هناك ف يدعو لامالا : ش 

ثالثا ‏ بعد أن أخذ المشرع المصرى بالمبدأين السابقين رأى أخيراً أن من 
الخطر النظر إلى شخصية الجرم فى كل الجرائم وعلى الأخص فى الجرا الهامة » 
شرم عل المضاأة وا بالعقو به عن حل معين فق بعص الجراكم كا حرم 
علمهم إيقاف تنفيذ العقوبة » وقد أخذ بهذا المبدأ فى قانون الخدرات الصادر فى 
سنة 19378 وقأنون الغش الصادر فى ١54١‏ وقاون السلاح الصادر فى سنة ةع و١‏ 
وكن المتطن دعن هك انا خد امشرع الملصرى مبذا المبدأ الأخير أن يعيد النظر 
فى قانون العقوبات على هدى هذا المبدأ » فيحرم على القضاة أن ينظروا إلى 
شخصية ارم فى جرائهى أخطر على الماعة من جراهم الغش و إحراز الخدرات 
والأسلحة » ولسكنه لم يفعل فأدى هذا الاضطراب المنطق إلى نتيجة تبعث على 
الرثاء » فَبيها عنم القانون التخفيف و إيقاف التنفيذ فى جر ام 00 
الخدرات والأسلحة. إذا به يبيح التخفيف وإيقاف التنفيذ فى جراشم الخيانة 
العظمى واختلاس الأموال الأميرءة والرشوة والقتل والسرقات والزنا والقذف » 
ولاشك أن كل واحدة من هذه الجراكم أخطر على كيان اح رقل امناو ظانه 
فخ القق :و اهراز الخذوات والاساحة : 

هذا هو القانون الوضمى أظراً را وعملا فيا يتصل بالعقوبة » برى أن تتمثل فى 
العقوبة فكرة العادفب والاخر جايه للجاعة من ع الإجرا راع» وترق أن لا تيمل 
تقدبر الممو 3 شعخصية أ م © وير ىق اعون النسر بعات الحديثة إهال ‏ 


يفث: 


عد إلى محديد المدى الذى يعمل فيه كل من البدأين . 
المقو بة فى الشريعة ونظ انها الختلفة فى القوانين الوضعية أن بول بأن نظرية 
الشر يمد نحمع بين كل النظريات الوضعية التى ظبرت ابتداء من القرن الثامن 
عشر» فالحقو بات فى الشر بعة إمما شرعت لمنفعة الماءة ولإصلاح الأفراد ولجانة 
اجاعة من الجرعة وتمكينها من الدفاع عن نفسها ضد الإجرام » والعقوبات 
ف السشر بعة لا يصح أن زيل عن حاحة الجراعة سكا إيا نضم ان تمل عن هذه 
الحاجة فهى من هذه الوجهة إجراء تقتضيه العدالة واللصلحة مما وهذا هو ما رآه 
روسو» و بكاريا » وبنتام » وكانت ؛ مجتمعين »والعقوبه فى الشر يعة يقصد منها 
استصلاح الجانى والرحة به والإحسان إليه فينبنى أن لا همل شأن التهم فى 
تقدير المقوبة وهذا هو ما تتجه إليه النظربة العامية . 

وإذا كانت نظرية الشريعة قد هت بين النظريات التى سادت فىالقوانين 
الوضعية من القرن الثامن عشر حت الآن ؛ فإن نظرية الشريعة قد تهت عن 
العيون الى شأيت النظريات الوصعية سات >ن الانتقادات الى وحهت إلمها 5 

ولعله ما يدهش اللكتيرين أن يعاموا أ للعهو به فُْ الشير دعة الإسلامية 
نظر له عامية فنية نأمة الك بن لا يأتمها الذمد من بين يدمها ولا من خلقها » 
وأن القاكون بالرثم نما وصل إليه من تقدم إنما بسير فى أثر الشريعة ويقر 
خطاها وأنه لم يصل بعد إلى ما وصلت إليه الشر بعة » وأن التتاتح التوصل إليبا 
القانون والايماهات التى يتجه نحوها تدل على أن تطوره فى اللستقبل القريب 
و البعيد لن تخرج عن النطاق الذى رعته الشر يعة للعقوبة . . ظ 

ونستطيع أن نقول إنه لاخلاف بين الشر يعة والقوانين على المبادىء والأصول 
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التى تقوم عليها العقو بة » وإنما لحلاف على الكيفية الى تطبق بها هذه المبادىء 
والحدود الى تطبق فهها » ققد طبقت الشر يعة كل المبادىء التى تعترف بها القوانين 
الوضعية ولكنها لم نجمم بينها فى كل العقو بات ول نسو بينها فى كل الجرام ؛ بل 
جعلت لكل مبدأ منطقة يعمل فيها وحده أو مع غيره » وجعلت لهذه المناطق 
معام بارزة واضحة لا مخطئها عقل ولا بصر » ومن ثم استطاعت الكرفية أن 
مخرج على الناس بنظرية منطقية عماية لاعيب فيها ولا مأخذ عليها . أما القوانين 
الوضمية فقد حاولت المع بين كل هذه المبادىء والتسوية بينها فى كل الجراكم 
والعقوبا تك حاول ذلك شر ا القوانين الوضعية » وكا نتالنتيجةأ نأخفق واضعوا 
القانون فى إيحاد حلول عمليةمقبولة كا أخفق الشراحفىإنحاد نظرية عامية سليمة ؛ 
وفى اليوم الذىتطبق فيه القوانين الوضعية المبادىء التى تقوم عليها العقو بة تطبيقا 
سلما متفتقا مم مصاحة الجاعة والأفراد » وملاتما لطبائم الأشياء شط إلى أن عل 
سكل مبدأ منطقة يعمل فيها وستهمل شخصية الجرم فى الجراكم التى عمس كيان 
اجتمم فتصل بذلك إلى مأ سبقتها إليه الشر يعة وتصبح متفقة معها نمام الااتفاق . 
ولايفوتنا بعد هذا أن 3 أ القاون الوضعى كان حتى آخر القرن الثأمن 
عشر قانونا وحشيا بميداً عن أفق الإنسانية فكان بحا 5 الأحياء والأموات 
والحيوانوالماد وينزل بالجيم عقو باتشتى قامةعلى المثيل والتشهير » كانالقانون 
الوضعى هكذا حتى أخذ فى القرن الثامن عشر بأول ميدأ من مبادىء الشر يعة 
الإسلامية فاتقلب قانوتاً إنسانياً بحا ؛ إذ أصبحت اعقو بة فيه قائمة على أساس 
التأديب والزجر بقصد حمابة الجتمع » ولم تعد هناك حاجة لاتمثيل والتشهير» ولم 
يمد منطق القانون يقبل محاكة الأموات والحيوانات والجادات ؛ لأن التأديب 
لايتفم فمهم فلا يجوز إذن عليهم » وهذا المبدأ الأول الذى ل يعرفه القانون إلافى 
القرنالثامن عشر عرفته الشر يعة مع عيره من المبادىء من القرن السابع الميلادى » 
واذلك تركزت المسئولية الجنائية من يوم نزول الشريعة فى الإنسان الى » و . 
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بجع , غيره أهلا لها » ول يعرف عن الشريعة ماعرف عن القانون من محاكة 
الامو ات والحيوان والماد » ولم يعرف عنها أنها تقبل التشهير والمثيل » بل عرف 
عنها أنها تأباه أشد الإباء فقد نبى الرسول صل الله عليه وسلٍ عن المثلة 
وأوبالكات ب العقور » ومن لا يرضى المثلة للحيوان فبو دون شك لا برضاها 
لجان . ويكفى الشر بعة الإسلامية رأ بعد هذا 5 بقرت فك 
العالم بأحد عشر قرنا وأن العالم يسير على آثارها من قرنين ولا تزال نسبق 
تفكيزه عراحل . 
7 - شروط العقويٌَ : يشترط فى كل عقوية أن تتوفر فمها الشر وط 
الاثية تون عقوله مشروعة : 
أولا : أن تكونالعقو بة شرعية : وتعتبر العقو بة شرعية إذا كانت تستئد 
إل ممدومق مصاذر الشتريعة كن مكرق مووها الث اذاو النضةع :ا و الإجماع 
أو صدر بها قانون من الميئة الختصة » و يشترط فى العقو بات الى يقر رها أواو 
الامس أن لا تسكون منافية لنصوص الشر يعة و إلا كانت ناطلة 
ويترتب عب اشتراط شرعية العقو بة أنه لا يجوز للقاضى أن يوقم عقو بة 
من عنده ولو اعتقد أنها أفضل من العو بات النصوص علبها . 
ويظن البمض خطأ أن الشريعة تمنح القاضى سلطة ممحكية فى العقاب وهو 
ظن لا يتفق مع الواقم » وليسله مصدر إلا الجبل بأحكامالشر بعة » فالعقو بات 
ف ال بع تقسم إلى حدود وقصاص وتعازير » فأما الحدود والقصاص فهى 
عقو أت مقدرة معينة لدس للقاذى حيالها من سلطان إلا أو 2 بتطبيقها كا 
"ان اطريعة ثاعة و ان يستطيع تخفية 0 تشديدها أو استبدالغيرها با ؛ 
سرقة مثلا عقو بنها القطع وليس للقاضى إذا أثبتت الجرعة على الجانى أن يم 
عليه بغير القطم إلا 0 00000 عنع من عقو بة القطم كسرقة 
الأب من الاءن » والزنا من غير مخصن عةو بته الجلر مائة حلدة فإذا ثبت الإنا 
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ح القاضى بالجلد مائة جادة وليس له أن ينقص منها واحدة أو بزيد علمبا 
واحدة وليس له أن يستبدل بالجلد عقو بة أخرى . والقتل العمد عقو بته القصاص 
أى القتل » فإذا ثبت الجريمة على الجانى كان عل القاضى أن محم بالقصاص. 
ولس له أن 5 بعقوبة أخرى إلا إذا كان هناك سبب شرعى عنم من 
القصاص » فساطة القاضى فى الحدود والقصاص محدودة مقيدة . 


أما التفازير فساطة القاضى فها واسعة ولكنها لست نحكية » فهى واسعة 
3 الشريعة عاقب عل حر الم التعازير عمحموعة من العقو باك هذا ل 
العقوبات كالتوبيخ وتتصص بأشدها كالمبس حى اموت والمتل 4 وتترك الشر بعة:. 
للقاضى أن تختار من بين هذه الجموعة المقو بة الملامة لاجرعة والجرم » كا :ترك 
له أن 11 العقاب من بين حدق العقو به الأدى والأععل 6" ولا 0 ا 
إعطاءالقاهى هذا السلطانالشروع الواسم سن عليدان يضم الأمورفى مواضفا » 
وأن يعاقب الجانى بالعقوبة الى تحمى الماعة من الجرعة وتصلح الجانى وتؤديه . 
وسلطة الماضى عل سعمها لفيست حكية أنه لايستطيع أنيحم بعهو بفغير شرعية 6 
ولا أن يعاقب الجاتى بعقو بة لا تتلاءم مع جرعته » ولعل انساع سلطة القاضى 
هو الذى دعا إلى الغان خطأ بأن ساطة القامى فى الشريمة سلطة مكية . 


وليس فى الشر يعة مابوجب منح القضاة هذا السلطان الواسع ومن ثم يجوز 
نول الاض أن تضق هذ 1 النلطان اذا اققذيت ذلك يسلعة عائة 4 لذن الماندة 
العامة هى التى سوغت منح القضاة هذا السلطان7"؟ . 

ثأقات أن شكون النتوية خضي وو شرن اقرب اوبكر قتمة 
تصيب الجانى ولا تتعداه إلى غيره » وهذا الشرط هو أحد الأصول التى تقوم 


)000 راجم الفقرة لاة وما سدها . 
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عليها الشر بعة الإسلامية وقد تكلمنا عن هذا الشرط ا فيه الكفاية عناسبة 
اكلام نين" 

العا ا لكو القوية عأمة : و يشترط فى العقو بة ا تكون عامة تقع 
على كل الناس مهما اختلفت أقدارهم بحيث يتساوى أمامها الا 1 والمحسكوم 
والغنى والفقير ولتعلم والجاهل . ظ 

والمساواة التامة فى العقو بة لاتوجد إلا إذا كانت العقو بة حداً أو قصاصاً ؛ 
لأن العقوبة معيئة ومقدرة فكل شخص اركب الجريمة عوقب مها وتساوى 
مع غيره فى نوع العقو بة وقدرها . 

أما إذا كان تالعقو بة التعزير فالمساواة فى نوع العقو بة وقدرها غير مطلوية » 
ولو اشترطت المساواة على هذا الوجه لأصبحت عقوبة التعزير حداً » وإنما 
الطلوب هو المساواة فى أثر العقوبة على الجاتى » والأثر المرجو لامقو بة هو 
الزجر والتأديب » و بعض الأشخاص يزجرم التوبيخ و بعضهم لا جرم إلا 
الغيرن أو الجبس » وعلى هذا تعتبر اللساواة محققة إذا عوقب المشتركون فى 
جرية واحدة بمو بات مختلفة تكنى كل منها اردع من وقعت عليه تحسب حاله 


وظروفه . 
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21 
الاب الثالى 
أقسام العقوبة 


- تنقسم العتقوبات بحسب الرابطة القائمة ينها إلى أربعة أقسام : 

(1) العقو بات الأصلية : وهى العقو بات المقررة أصلا لاجرعمة كالقصاص 

(0) العقوءات البدلية : وه العقوبات التى تحل محل عقوبة أصلية إذا 
امتنع تطبيق العقو بة الأصلية لسبب شرعى » ومثاها الدية إذا درىء القصاص » 
والتعزير إذا درىء الحد أو القصاص . 

والعقو بات البدلية هى عقو أت أصلية قبل أن لكر ن طلية » و إما تعتبر 
بدلا لاهو 3 منها إذا أمتنع تطبيق العو بة الأشد ؛ فالدية عقوبة أططلاة قُْ 
القتل شبه العمد ولكنها تعتبر عقو بة بدلية بالنسبة للقصاص » والتءزير عقو بة 
أصلية فى جرائم التعازير واسكن 5 به بدلا من القصاص أو المد إذا امتنم 
للد اء: التافن العرين وس . 

(©) العقو بات التبعية : هى العقو بات التى تصيب الجانى بناء على الحم 
بالعمر بة الأصلية ودون حاحة الحم بالعقوبة التبعية » ومثلها <رمان القاتل من 
الررا يو لمان بارت عل الحكى على القاتل بعقو بة القتل ولا يشترط فيه 
صدور بالمرمان . ومثلها أيضا عدم أهلية القاذف للشهادة » فعدم الأهلية 
/ا إشترط 0 دصذر به حك إعما يكن لا نعسدام الأهلية صدور الحم 

(5) العقوبات التكيلية » هي العقوبات التى تصيب الجاتى بناء على لحر 
اللقوبة الامانة شط أن 5 بالعقو بة التكيلية . 


يفك 


والعقوبات التكيلية تتفق مع العقوبات التبعية فى أن كليهما مترتبة على 
حم أصبلى » ولكنبما مختلفان فى أن العقوبة التبعية تقم دون حاجة لإصدار . 
حك خاص بها أما العقوبة التكيلية فتستوجب صدور حم بها » ومثل العقوبة 
التسكيلية تعليق يد السارف فى رقبته بعد قطعها حتى يطلق سراحه فإن تعليق 
اليد مترتب على القطم ولكنه لا يحوز إلا إذا 2 نه . 

00 ع وديم العقوبات من حيث سلطة القاذى فى تقديرها إلى : 

١‏ - عقوباتذاتحد واحد وهىالتى لايستطيع القاضى أن ينقصمنها أوبزيد 
ديهاولوكا نت تقبل بطبيعتها الزيادة والنقصا نكالتو بيخ والنصح وكا لد الم ررحداً . 

؟ - عمقو بات ذات حدين وهى الى ها حد دق وحد أعلى ويترك للقاضى 
أن مختار من ببنهما القدر الذى براه ملاتئما كالحبس والجلد فى التعازير. 

1غ موي العقو بات من حيث وحوب الحم ما إلى : 

١-عموبات‏ ممقدرة : وهى العقوبات الى عين الشارع نوعما وحدد 
مقدارها وأوحت على القاضى 0 يوقا وق أن ينقص مها و بريد فبها ا 
بستبدل بها غيرها » ويسمى هذا النوع من العقوبات بالعةو بأت اللازمة ؛ لأن 
ولى الأمس ليس له إسقاطها ولا العفو عنها . 

؟ - عقو بات غير مقدرة : وهى الءمو بات التى يترك للقاضى اختيار نوعما 
من ببق توضة عن المقورياك :ققد بريه كرا عدم بار امسن ارو اللرهة وهال 
جرم » وتسمى هذه المقو بات بالعقو بات الخيرة ؛ لأن للقاضى أن بمختار من ينها . 

- وتنقسم العقوبات من حيث محلها إلى : 

١‏ - عقوبات بدنية : وهى العقوبات الى تقع على جسم الإنسان » كلقتل 
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؟ ‏ عقوو بات نفسية : وهى العةو بات التى تقع على نفس الإنسان دون 


د سمة كالتصح والتو بيعم والخهديد : 
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عقوبات مالية : وهى العقو بات التى تصيب مال الشخص كالدية 
والغرامة والمصادرة . | ْ 

8 - وتنقسم العقوبات بحسب الجرائم التى فرضت عليها إلى : - 

1 عمووباتثت الحدود : وهى العقو بات المقررة على جراثم الحدود‎ ١ 

؟ - عقوبات القصاص والدية : وهىالعقوباتالقررة لجر ائمالقصاص والدية . 

"عه عقو بات الكفارات * وهى عقو بات مقررة لبتعض جراءم القصاص. 
والدية ودعص جرائم التعازبر ٠‏ 

4 - عقوبات التعازير : وهى العقوبات القررة لجرائم التعازير . 
الأفسام فى فصل خاص ثم نتبع ذلك بفصلين آخرين تخصص أحدها لبيان مدى 
صلاحية العقو بات الشرعية ونخصص الثااى لمياآن العو بأت كّ الهانون امصرى. 


ومذى صلاحيتها . 


الف ل ارك 
العقوبات المقررة لراك الحدود 


9 الجرور : هى العقو بات القررة ل+رائم المدود وهى كا ذكرنا 
من قبل سبع جراتم : )١(‏ الزنا . (؟) القذف . (") الشرب . (4) السرقة . 
(ه) الارابة . (5) الردة ٠‏ (7) البغى . 

وتسمى العقوبة القررة لكل جرعة من هذه الجراكم حدا ٠‏ 7 . 


والكن هو التقورة: القورة كنا شان أذ هو النقوية اليرة العامة 


مم 


اجماعة » وحيها يقول الفقباء إن العو بة حق لله تعالى يعنون بذلك أنها لا تقبل 
ااانا مع لاد اد ولا من الماعة » وهم يعتبرون العقوبة حقا له كنا استوجبتها 
المصاحة العامة وهى رفم الفساد عن الناس وتحقيق الصيانة والسلامة لهم . 

وعتاز العقو نابت المقررو2 رام الخدود بثلاث ميزات : 

-١‏ إن هذه العقو بات وضعت لتأديب الجانى وكفه هو وغيره عن الجرعة 
وليس فيها مجال لوضع شخصية الجانى موضع الاعتبار عند توقيم العقوبة . 

ب إن هذه العقوبات تعتبرذات حد واحد و إن كان فنها ما هو بطبيعته 
توحدية انها عقو بات مقدرة معينة » ولأنها عقو بات لازمة » فلا يستطيع 
القاضى 4 ينقص منرا 03 بريد ها كا أنه لا إستطيع 1 يستبدل مبا غيرها . 

عه أن هذه لقو اقدهيها وفيت ل أسانن محاربة الدوافع التى تدعو 
للجريمة بالدوافم التى تصرف عن الجرعة » أى أن هذه العقوبات وضعت على 
اطان يقي 7 عل اللوون. 


الحثُ ارول 


0 عقو بات الزنا 


27 عقاب الرنالى : لازنا ف الشر بعة الإسلامية ثلاث عقوبات : 
)0 الجلد (؟) التغريب () الرجم . 

واإرروااتة سيا ما عقؤبة الزانى غير المخصن » أما الرجم فهو عقوبة 
لزانى المخصن » فإذا كان الزانيان غير محصنين مجلرا وعريا : و إن كأنا محصنين 
رحما» وإن كان حدها حصنا والثانى غير محصن رجم الأول وجاد الثانىوغرب. 


ف 


0١‏ - عقوي الجلر: تعاقب الشر يعة الزاتى الذى لم تحصن بعقوبة ال+إد» 
لتقن :سانو ان اقل وان ألا اللبينتيا 1 تحن 4 الى القترية عات 
العقوبة وقدرتها لشعاتها مائة جلدة » وذلك قوله تعالى : # الزانية والزالى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلرة» ولاتأخذ» بهما رأفة فىدين الله » إن كتتم تؤمنون 
له واليوم الآخر » وليشهد عذاءهما طائفة من المؤمنين 4 [ سورة النور : ؟ ] . 

وقد وضعت عةوبة الجلد على أساس شماربة الدوافم التى تدعو للجرعة 
بالدوافم التى تصرف عن الجرعة » وهذا هو الذى يبدينا إليه التأمل والتفكير 
فى الجرعة وعقوتها . 

فالدافع الذى يدعو الزابى للزنا هو اشتباء اللذة ايت بالنغوة” ال 
تصحبها » والدافم الوحيد الذى يصرف بيه عن اللذة هو الالو لاعكن 
أن إستمتع الأقناق تقو اللده ذا قدو سين الند افوا ثىء يحقق الألم 
ومدرق فس النذاي ا كاين انلزن يزان عي أ 

ذال* 


شر يعة حيها وضعت عقو بة الخلر لازنا : نضعها اعتياطا » و إما وضعتها 
على أساس من طبيعة الإنسان وفبم لنفسيته وعقليته » والشريعة حينا قررت 
عقوبة الحار لازنا دفعت العوامل النفسية الى تدعو لازنا بعوامل نفسية مضادة 
تصرف عن الزنا ء فإذا تغلبت العوامل الداعية على العوامل الصارفة وارةكب 
الزانى جرعته مرة كان فها «صيبه من أل العقو بة وعذايها ما ينسيه اللذة وتحمله 
على عدم التفكير قمها . 

الجلدنى القوانين الوضعية : ولقد كانت عقو بة الحلد من العقّو بات التى 
يعترف مها قانون العقوبات المصرى سنة لا9#١‏ » وكانت وسيلة من وسائل 
تأديب الأحداث » ثم ألفاها الشروع الصرى مقاداً فى ذلك معظم الفوانين 
الو ضعية التى الختدهلة العقو بة . 


وأغلس شراح القوانين اليوم يتكرون فى العودة إلى تقر بر عقو بة الحلد 


مسن 

ويسعون فى وضم هذه الفسكرة موضم التنفيذ . وقد اقترح فملا فى فرنسا تقرير 
عقو بة الجلد على أعال التعدى الشديد التى تقم على الأشخاص » وذ كر تأييدا 
لهذا الاقتر اح 3 العادات قد تطورت تطورا محيفا » و 4 لكات العامة معي 
تلدأ إلى القوة والعنف سم للنازعات » وأن الإجرام تغير مظهره عن ذى قبل 
فأصبح أ كير شدة وأعظمحدة»وأن وي ل طيد ان الا بإعادة الممو بات 
البدنية وأفضلها عمو بة الحلر . 

ويعارض بعض شراح القوانين فى تقرير عقو بة الحلد لسببين: أل االنفور 
مق الأ لقان مونا نتيها إنقاى الاجترام اناكم عو شرتس الالنبان ولد 
أحاب لرأى المضاد لردون على هؤلاء 9 عمو بة الحزر عاد أنهما موحية إلى 
٠‏ حساسية الحاى المادية 4 وأ اتذأوف من 1 الحزد هو ول مأ مخافه ارو 
فيحس الاستفادة من ذلك قى إرهاهم ظ اها تقاض الاحترام الإإسائ ذفكرة 
لا حل لها ف المهاب ولا صم أن تحدج ممأ 0 لا بور الاحترام لنمفسه . 

والقاثلون بعقوبة الجلد يرون أن تكون مقصورة على الحرمين الذين 
يا يترون بغيرهأ من أنواع العقو أت منواء 5 نوأ حزان أ بالغين )ومنهم من 
برى مخصيص عقو ب الجاد لجرائم السكر وجراكم هتك العرض وجراتم النبب 
والسرقة واكر الاسوار واتللاف المزروعات وفتل امو اذى وعل العموم لكل 
الجرائم الى تدل على العسوة وعدم الممالاة 4 و حت هنا الفريق يأنه مأ دأم قل 
6" قاطم أن عقو بة الحلر تفوقغيرها من العقوبات فىتأديب المسحونين 
وحفظ النظام بدعهم وم طايفة فاسدة ؛) قحب 1 حكن الحار عمو به 0 
فى القانون ووسيلة من وسائل التأديب والإصلاح لغير امسحونين 

ويعارض «حارو »فى عقو بة الحإر لا لأنها عقو بة غير صاكة) ولكن لأنه 
ينشى من سوء الاستمال عند تنفيذ العقوبة » ولأنه مخشى أن يؤدى الرجوع إلى 


. الموسوعة الخنائية >2 6 سس كن وما بمدهأ‎ )١ 


14 


وعقوبة ال<لد وإن كانت ألفيت من أ كثر القوانين الجنائية الوضعية إلا 
أنها لا تزال عقوبة معترفا مها فى قوانين بعض الدول » فنى اجلترا يعتبر الجلد 
إحدى العقوبات الأساسية فى القانون الحنانى » وفى الولابات المتحدة يعاقب 
المسحونون ااحلد » وفى قانونى الحيش والبولس فىمصر وابحلترا لا يزال الحلد 
فقوية أعالدية, كذالة الطال فى كفومن الدول: . 

وفى أثثناء الحرب الأخيرة رجمت معظم بلاد العالم إلى عقو بة الجلد وطبقتها 
على المدنيين فى حرام امَو بن والتسعير وغيرها » وإن فى اضطرار أ كثر بلاد 
العام إن تطبيقى عقو 3 الحلد على المد نين أمناء الخرب لشهادة قيمة هذه العمقو ده 
واعتراف من القائمين على القوانين الوضعية بأن عقو بة المبس تعجز عن حمل 
الناس على طاعة القانون . 

والعالم حدس دمرر عمو 17 الحاد فُْ القوانين العسكرية يعترف ا هذه 
العقوبة ضرورية لفظ النظام بين الجند وحملهم على طاءة القانون » ولسكن 
المدنيين ف حا العا ماليوم أشد حاحة من الحند إلى هذه العو 4 بعك أن اضييدوا 
لا بحرصون على النظام ولا يعترفون بالطاعة للقوانين » وما أتحب منطق ااناس 
بريدون الطاعة و النظام لاحند ولا يستلزمونها للمدنيين كأن المدنيين لدسوا من 
الأمة أو ليسوا م الذين يمدون الجيش بالحنود . وأى عيب فى أن يدين أفراد 
الأمة جميعا بالخضوع للنظام و بالطاعة للشرائع ؟ 

هذه هى عقو بة الحلر وهذا هو رأى العاماء والدول فسأ ع شن كان دود 5 
يتتقد هذه العقو بة فليةل إن العالم كله مخطىء و إنه هو وحده المصيب » بل ليقل 
ما شاء فإنه لن يستطيع أن يقول إن التجربة أثبتت عدم الحاجة لهذه العقوبة . 

عقوبة الزنافى القوانين الوضعية : وتعاقب القوانين الوضعية على الزن 


بالمجس وهو عمو ب لا تو الداع إدلاما تحمله على عر اللذج الى يتوفعما دن 


كن 


وراء الخرعة 0 ولا تثير فيه من العوامل النفسية للضادة مأ لصرف العوام لالنفسية 
الداعية إلى الجريمة أو يكبتها . 

وقد أدت عمو به الحبس إلى إشاعة الفساد و«ماحشة » وأ كثر الناس الذين 
0005-2-6 عن الزنا اليوم لا تصرفهم عنه العقوبة وإنما يمسكهم عنه الدين 
أ الأخلاق العاضاة التى م دعر فأ أهل رض قأطبة إلا عن كوا 

عار الشر بعة الإسلامية بأنها دين دمات الإر عدو 4 4 للنا فل 59 
الجريمة فى النفس قبل أن نحار بها فى المس » وعالجتها بالعلاج الوحيد الذى 
لا ينفعها غيره ء أما العقوبة الى قررها القانون فإنها لا تمس دواعى الجريعة فى 
5 س امجرم ولا ميك إِذ اليبس علاج أن صلح لأدة حر عة أخرى : فهو ا يصلح 
حال لجر بمة الؤنا . 

"هع - عقوي التغريس : وتعاقب الشر يعة الزانى غير المحصن بالتغريب 
عاما بعد حاره 4 والمصدر الشر بعى طذه العقو , نه حددثتٌ الننى صبى لله له عليه 5 
)0 لحك بالبكر حلد مانة ونغر دب عام غ١‏ . 

وهذا الحديث غير متفق عليه بين الفقهاء ولذلك اختلفوا حيال هذه العقو بة 
فأبو حنيفة وأحابه يرون أن الحديث منسوخ أو غير مشهور وإذا اعترفوا 
بالتغريب فإنها يعترفون به على أنه تمرزبر لاحد محوز لحي به إذا رآه الإماء 90 
ومالك ررى التغريب حدا واجبا على الرجل دون المرأة7” ؛ والشافمى وأجر0» 
يد يان فى التغريب حدا يحب على كل زان غير مهم.. (؛) 

ويرى القائلون بالتغريب أن يغرب الزانى من بلده الذى زنا فيه إلى بإر 


)01 شرح فتح القدير جح : ص ١١4‏ وما بعدها . 

(؟) شرح الزرقانى ج م ص م . 

3؟) أسنى المطالل ح 4 ص ١١8‏ - ماس لم رين 

(4) يرى مالك أن الت ريب على الرحل دون المرأة وعلى الى دون العيد » وحمل أحد 
اراب عقوبة على الأحر ار وقطل رالا ونساء أما الشافعمى فحهله على الرح كمال والنياء 
والأحرا, ر والع.يد . 


0 


آخر داخل حدود دار الإسلام على أن لا تقل المسافة بين البلدين عن مسافة 
القصر . 

وبرى مالك أن يسجن الزانى فى البلدة التى .يغرب إليهاا؟ » و يرى الشافقى 
أن براقب فى البلدة التى يغرب إلمها ولا حبس إلا إذا خيف هربه ورجوعه 
إلى بلدته فيحبس”" » ويرى أحمد أن لا حبس المغرب” ” . 

والتغريب يعتبر عقو بة تكيلية بالنسبة لعقوبة الجلد وله فى نظرنا علتان : 

الأولى : المّهيد لنسيان الجرعة بأسرع ما يمكن » وهذا يقتضى إبعاد الجرم 
عن مسرح الجرممة » أمابقاؤه بين ظهرانى الجاعة فإنه بحبى ذ كرى الجر يمة و حول 
دون نسيانها سهولة . 

الثانية : أن إبعاد الحرم عن مسرح الجرعة يحنبه مضايقات كثيرة لابد 
أن يلقاها إذا لم يبعد » وقد تصل هذه المضايقات إلى حد قطم الرزق وقد لا تزيد 
على حد الميانة والتحقير » فالا بعاد مبىء لالحالى أ حيا من حديل دياة ٠‏ كرعمة : 

وظاهر ما سبق أن التغريب وإن كان عقوبة إلا إنه شرع لمصلحة الجالى 
أولا ولصالح الجاعة ثانيا » والمشاهد حتى فى عصرنا الحالى الذى انعدم فيه الحياء 
أن كثير بنمن تصيبهم معرة الزنا مبجرون موطن الجرعة مختارينأينأوا بأنفسهم 
عن الذلة والمهانة الى تصيبهم فى هذا الكان . 

01 - عقو ب السرعم : الرجم عقوبة الزانى الحصن رجلا كان أو امرأة ؛ 
ومعنى الرحم القتل رميا بالحجارة . ول يردى القران شىء عن الرجم ولذلك 
أنسكر الخوارج عقوية أأرجم ومذهبهم يقوم على جلد المحصن وغير اللحصن 
والتسووية بسْهما فى العقو بة » وفما عدا الحوارج فالإجماع منعقد على إقرار عمو به 
() شرح الزرناق جه س 088 - 


(؟) أسنى الطالب جح 4 ص 3١5١‏ . 
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4 ؛ لأن رسول الله صلى ان وم أمس بها وأجمم أصمابه من بعده عليها » 
ونين الاعادية: الشهور او هذا النات ال بحل دم امرىء مسلٍ إلا بإحدى 
الإخيه كترود إعان ودنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس » وقد أثر 
عق الرسول: نه امن برجم ماعز والغامدية وصاحمة العسيف فالرجم سنة فعاية 
وسنه دولية فى وقت واحد . 

وقد وضعت عقوبة الرجم على نفس الأساس الذى وضعت عليه عّوبة الجلد 
لازاتى غير اللحصن ؛ ولكن شددت عقوبة الحصن للإحصان ؛ لأن الإحصان 
يصرف الشخص عادة عن التفمكير فى الزنا . فإن فكر فيه بعد ذللك إنما يدل 
تفكير ه فيه على قوة اشتهائه للذة احرمة وشدة اندفاعه للاستمتاع يما يصحهها 
فخ لشوة 4 فونهن أن توضع له عقوبة فيها من قوة الألم وشدة العذاب ما فيبا 
بحيث إذا فكر فى هذه اللذة الحرمة وذكر معها العقوبة اللقررة تذاب التفكير 
ف الآ الذى يصيبه من العقوبة على التفسكير فى اللذة التى يصيمها من الجرعة . 

كن البعض منا اليوم عقوية ارجم على الزانء العضيع -وفو خول 
يتولونه يأفو بأفواههم ولا تؤمن به قلو بهم ورا اجة هؤلاء وجد امرأته أو إبتته 
تزلى واستطاع أن ن يقتلها ومن يزنى مها للا تآخر عن ذلك ؛ والشر يمة الإسلامية 
قد سارت فى هذه المسألد ييا عار فى 1 حكامنا عل أدق اللقايدس وأعدها : 
الات لخديو تبن كل لقي ما بيد اومن يجان لتنا ا مين ولي 
للمدل السىء فىالشر بع حق البقاء » والشريعة بعد ذلك تقوم على الفضيلة المطاقة 
رن على الأخلاق والأعر اقرز الا هانب من التلوث والاختلاط » وهى 
توجب على الإنسان 1 مجاهد شهوته ولا ستحيب ذا إلا من طريق الملال 
وهو الزواج » وأوجبت عليه إذا بلغ الباءة أرن يزوج حتى لا يعرض ننه 
للمتنة أو حمليا مالا تطيق »© فإذا 1 0 وج وغلءته على عله وعزعته الشبوات 
فعقانه أن لد مأنة جلدة وشفيعه فى هذه العقو بة اعلفيفة - ه 5 فى الزواج 

5 التغمر يم اح: فى الإسلاى) 
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الذى أدى بهإلى الجرعة . أما إذا تزوجفاً حصن فتك.عرهيت القرريية أن لاحفل 
له بعد الإحصان سبيلا إلى الجريمة » فلم يجعل الزواج أبدياً حتى لا يقم فى الحطيئة 
اعد روعت اذ فيدها نيما + .رأباعف نازوسة أن عمل القصبة يدها 
وفت أل زواج باحق ذا أن تطلب الطلاق للغيبة والمرض والضرر والاعسار» 
باحك ا زوج الطلاق فى كل وقت وت له أن يزوج أ كثر من واحدة 
علىآن يعدل بينهن » و مبذا فتحت || نرق الاح قل براك طاول وأغاقت 
دونه يأب 5 رأم 6 فكان را وقل دفاعت الأسيا نيه الى بذعو للحر عة من 
3 ديه العقل والطبع 4 0 تنمطم لع المعادبر 8 ى تدعو إل عت العققاب 4 وأ 1 
.دو حك ل الخصن بالعمووبة ة الى لا يصلح غيبرهأا رخ استعهى على الإصلاح 
اد دؤلاء الدذن جزعون من المتل الزالى ير | إلى الاقم لتقام 
م الأمس ولعاموا أرف الشريعة الإسلامية حين أوحبت قتل الزانى اغصن 
لس أ لسىء نخالف 27 الناس 4 فندن اسك 2 القاون . وهو يعأقؤب 
على الزنا بالحيس إذا كا نأحدالزانين محصتاً » فإذا لم يكن أحدها محصناً. فلاعقاب 
مالم يكن | كراه » هذا هو حك القانثون فبل رضى الناس 0 القانون ؟ 
إنهم ‏ برضوه ولن برصوه بل هم حجن رفصو احك القانون لقم مرغمين 
أقيلوا على عدو بة ة الشّمر بعة 3 المعطلة تار بن 6 غيم يمتصون مدن الزالى ع وغير 
حصن بالقئل 2 ينفدون القتل سائل ا يبلغ الرجم بعص 5 يصحمهأ مدن 
العذاب 4 فيم يغرقون الزانى ونحرقونه ويقطءون ا وصاله ومبشمون عظامه 
بوعثلون به أشنع تمثيل وأقلهم ع على القتل يكتى بالسم يلاه أن ويب 
عليه الموءت زنأه 4 وأو أحصينا حر 1 القعل ل 2 فة اليم الزنا ليافت نصف 
جرام الفتل 1 4 فإذا كان هذا هو الواقم ‏ 0 داه من عمو به لل م 
إن الأخذ ها لان يكون إلا اعتر 8 بالواقم . والاعتراف بالواقم شحاعة 
وفضيلة » ولا أظننا بالرغم ما وصلبا إليه من تدهور نكره الإقرار بالحق 
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أأو نخشى الاعتراف بالواقم الجبوسن. 

ويمخشى البعض أن يكون فى عقوبة الرجم شىء من القسوة » ولثل هؤلاء 
'نقول: إن الرح , هو القتل لأغير » وإن ولاك كد تبي حالقتل عو به لبعض 
جرم » ولا فرق بين من يقال شتقاً أو ضر با بالفأس أو نسمما بالغاز أو صعقاً 
بالكبرباء أو رجا بالحجارة أو رمياً بالرصاص » فكل هؤلاء يقتل ولكن 
وسائل القتل هى الت فبها الاختلاف » ولا فرق ف النتيحة بين الرى بالححارة . 
والرى بالرصاص » ومن كان يفن أن ا موت سمرع إلى القتول بالرصاص فى كل 
حال و يبطىء عن المرجوم بالحجارة فى كل الأحوال فهو فى ظنه على خطأ مبين ؛ 
آنا زساضن قن الأ رسو تالا من القول تتا خر يرنه ولذن الداع قداتصرب» 
القتل وتسرع بالموت أ كثر ما يسرع به الرصاص » فرماة الرصاص عددهم 
دود و طلقاتهم ممنودة آنا دما الاجدار فعددهثم غير محدود وعامهم ان برموا 
لزان حتى يموت » ومن استتطاع أن ينعو وهانة أو كنات ا لثو كته قاناء 
بالأحجار استطاع أن يتصور أنه يموت بأسهل وأسرع ما يموت قتيل الرصاص. 

ولقد دلت التجارب على أن حبل السُنقة لايزهق الروح فى بعض الأحوال 
وآنه لانزهقا بالمرغة اللأؤفة ىق كق من الأحزال»ء 6 ولت السارية عل أن 
رده لين اد احدة قد لا يكنى لقطم تنما الرقبة وأن قطم الرقبة ليس هو أسهل 
الطرق لاموت » كذلك فإن المي بالقازز ااشهن «امكوياء فل عباوت 
اأخرا | كارها سن ورب الفعق أو الرضاض. + 

رأخيرا فإن التفكير فى هذه السألة بالذات تفكير لا يتفق مع طبيعة 
العقاب » فالموت إذا تجرد من الألم والعذا ب كان من أتفه العقوبات »وأ كثر 
الناس اليوم إذا انمه تفكيرم للموت فكروا فما يصحبه من ألم وعذاب فهم 
لا يخافون الموت فى ذاته وإنما مخافون العذاب الذى يصحب الموت » وإذا كان 
العذاب لا قيمة له مع لكوم عليه بالموت فإن قيمته يجب أن تفال محفوظه 


5ع 


لازجر والتخويف » وليس من مصاحة الجتمع فى ثىء أن يفهم أفر اده أنالعقوبة 
هيئة لينة لا توم ولا تدعو للخوف » وقد بلغت آأية الزنا الغاية فىإبراز هذا العنى 
حيث جاء بها : ( ولا تأخذى بهما رآفة فى دين الله وحيث جاء بها : ل( وليشهد 
عذابهما طائفة من المؤمنين» ذلك أنالرأفة باجرمينتشجم على الإجرام»والعذاب 
الذى يصحب العقوبة هو الذى يؤدب من أجرم ويزجر من ل يحرم . 

- تمابى, على عقونات اننا : هذه هى عقو بات الزنا فى الشر بعة 
الإسلامية : و ارتمالا و تو صع اعتياطاً وإعا حاءت بعك فم يح لتكو بن 
الإنسان وعفليته 0 وتعدبر دفيق لغرائره وميوله وعواطفه 6 ووصعتث لحوظ 
مصاحة الفرد .ومصاحة الجاعة » فهى عقوبات عامية تشريعية » هى عقوبات 
عامية ؛ لأنها وضعت على أساس العل بالنفس البشربة » وهى عقوبات نشر يعية؛. 
لأنها شراعتك خاربة الجرعة » وهذه ميزة عتاز مها العقوبات التى وصعتها 
الشعر دعة حرام الحخدود وجرام العقصاص والديه 5 ولا كا هله الممزة توجل 
فى عو بة من العو بات الي تطبقها القوانين الوضعية . 

ولااريب فى أن العقوبة التى تقوم على فهم نفسية الجرم هى العقوبة الى . 
يكتب لها النجاح ؛ لأنها تحارب الإجرام فى نفس الفرد وتحفظ مصاحة الجاعة 
3 هي بعك :دلات اعدل العقوبات : لان أيا تنظ ارم ول ميصمه ولا 00 مألا 
رقن من :ا لاطو كت بالكو مف نيك غل امال قلولة بو اعتمنن 
طبيمته ونفسته ؟ وهى عادلة أيضاً بالنسبة للجاعة ؛ لأن عدالتها بالندية للافراد 
هى عدالة لجموعهم ؛ ولأنها تحفظ للمجتمع حقه ولا تضحى به فى سبيل الأفراد 
والمقوبة التى الى الأفراد على حساب الجاعة إما تضيم مصاحة الفرد 
والماعة مع؛ لأنبا تود إن أزقياد الجرام واختلال الأمن 3 توهين [لنظام 1 
واتعلال اجتمع ٠‏ وإذا دب الاتحلالفىيجتمع فق لعلى الأفراد وعلى الجتمع العفاء . 
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ولد كان لعقوبات الزنا التى جاءت بها الشريعة أثرها فىمحارية الجريعة 
ان 0 ؛ونستطيع أن نامس هذا الأثر القوى ففأى بلد يأخذ 2 
الشريعةع و نستتطيع أن نامسه فى الفرق فنا كنا عليه من سيق أو ا وعنة 
أو ثلاثين سئة أوأقل من ذلاك و بين ما تحن علية الاق و تكن السر بعة 
تطبق قبل سين سنة ولكن أثْرها القوى كان لا نزال باقياً متمثلا فى أخلاقنا 
وعاداتنا وتقاليدنا ثم أخذ يضعف ويتضاءل على مر الأيام . 

ونستطيع أقدقين أ الشتريقة واضا ف افق بين الشيرق الأنتلاى عاية 
وبين بلاد الغرب بالرغم من أن بلاد الشرق كلها تقريباً قد أخذت بقوانين 
التو دوتكاية وويهف عل الى ورنافت نتفي رديوق نا قصل بار ان 
والاخاقق» فاو بال ”الكو يرهن سرعة نا و بمستعهيا وعار ركنن 
و سل كل 7 نه مهما عظمت علمها »بدا الغر ب لايحفل مبذه الجرعة ولا م 
بالاخلاف والاعراض على العموم » والفرق بين الشرق والغرب هو الفرق بين 
الشر يعة والقانون » كل قد رك طابعه فى الجاعة الى حكها طويلا» فعقوبة 
الشر يعة العادلة الرادعة قد خافت وراءها مجتمعاً اا يقوم على الأخلاق الفاضلة 
وعقوبة القانون المينة على الأفر اد المضيعة لاحاعة كن تر قتع .وزاءها تمع 
فاسداً خلا نوو الأهو او كه الشووات:.: 

الى الثالبى 
فى عقوة القذف 

6ع الخلر وعرصم اوتام للسررادة : للقذف فى الشريعة عقو بتان : 
إحداهها : أصلية وهى الجلر » والثانية : تبعية وهى عدم قبول شهادة القاذف . 

وعقو بة الجلد واو أنها بطبيمتها ذات حدين إلا أن عقوبة ااجلد للقاذف 
ذات حد واحد ؛ لأن عدد الجلدات محدد وليس للقاضى أن ينقص منها أو بزيد 


قبا أو سنتيد لما غيرها : 


545 
والأصلفى عقوبت القذف قول اله جل شأنه :لإوالين برمون المحصنات ثم 
/ ]ا أويعة عداء فاحلدوثم ثمانين حلرة » ولا تقبلوا طم شهادة أبداء وأولئنك 

هم الفاسقون 4 [ النور : 0 

ولاتعاقب الشر يعة علىالقذف إلا إذاكان كذبا واختلاقاء فإن كان تقريرا 
للواقم فلا جرعة ولا عقو بة . ظ 

والبواع.ثالتى تدعو القاذف للافتراء والاختلاق كثيرة منها: الحسدوالنافسة 
والا نتقام » ولسكنها جميعا تنتبى إلى غرض واحد يرب إليه كل قاذف هو إيلام 
التدوقيو ةرود ظ 

وقد وضعت عقو بة القذف فى الشر يعة على أساس محاربة هذا الغرض » 
فالقاذف بربى إلى إيلام المقذوف إيلاما نفسيا فكان جاه الجلد ليؤلمه إيلاما؛ 
بدنيا ؛ لأن الإيلام البدنى هو الذى يقابل الإيلام النفسى ؟ ولأنه أشد منه وقعا 
على النفس والمس معا إذ أن الإيلام النفسى هو بعض ما ينطوى عليه الإيلام 
ابد .والثاذف يرح موراء قذفه إلى تحقير القذوف وهذا التحقير فردى؛لأن 
مصدره فرد واحد هو القاذف فكان جرَاؤه أن يحقر من الماعة كلها وأن يكون 
هذا التحقير العام بعض العقوبة التى تصيبه فتسقط عدالته ولاتقبل له شهادة أأبداً 
ويوصم ركه :| يقنة را لفون الفاساين:: 

' وهكذا حاربت الشريعة الإسلامية الدوافع النفسية الداعية إلى الجريمة 

بالعوامل النفسية المضادة التى تستطيع وحدها التغلب على الدوافع الداعيةللجرعة 
وصرف الإنسان عن الجرعة » فإذا فكر شخص أن يقذف آخر ليوّمم نفسه 
وحقر شخصه ذ كر العقوبة التى توم النفس والبدن » وذ كر التحقير الذىتفرضه 
عليه اللجاعة فصرفه ذلك عن الجرعة » و إن تغليت العوامل الداعية إلى الجرعة 
مي على العوام لالصارفة عنها » فارتكب الجرعة كان فيا يصيب بدنه ونفسهمن 
1 العقوبة وفها يلحق شخصه من تحقير الجاعة ما يصرفه نبائيا عن العودة 
لارتكاب الجرعة بل ما يصرفه نهائيا عن التفكير فيها . 
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عفويّ القزف فى القوائين : وتعاقب القوانين على القذف بالحبس أو 
بالغرامة أو مهما معأ » وهى عقوبات غير رادعة ولذلك ازدادت جرام القذف 
والسب زيادة عظيمة » وأصبح الناس وعلى الأخص رجال الأحزاب يتبادلون 
القذف والسب م لو كانوا يتقارضون اللدح والثناء » كل محاول قير الآخر 
وتشويهه بالق أو بالباطل » وكل بريد أن يهدم أخاه ليخلوله الجو ينطلقفيه» 
وسيظلون كذلك حتدّ, عزقوا أعراضهم ويقطعوا أرحامهم ومبدموا أتفسهم 
بأيديهم و مكاي و0 ار أ مثل محتدى أن عدم . 

وأوأن أحكام الشريعة الإسلامية طبقت على هؤلاء بدلا من القانون لم! 
حرو أحدم على أن يكذب عل أخيه كذبة واحذة ؛ لأما تؤدى به إلى الجلد 
وتنتهى بإبعاده عن الحياة العامة » فلا قيادة ولا رئاسة ولا أمس ولا نبى » ذلك 
اناهن كد تعاض نادت كد ردق منقعا ع :قا اوقهامنة ارق جرد لفق ...ومن 
سقطت عدالته سقطت عنه قيادته ورئاسته ؛ ولأن الأمر والنبى من حق المتقين 
ولا يكون أنداً للفاسمين . [ 

وما تشكو منه مصر وتتألم له تشكو منه كل البلاد الدعوقراطية » وعرى 
بعض المفكرين فى هذا عارضا محتملا تقتضيه حياة الشورى ؛ لأنها تقوم على 
اختلاف وجهات النظر وتعدد الأحزاب واختلاف البرامج » ويراه البعض شرا 
مستطيراً ومرضاً خطيراً من أمراض الدموقراطية لا ينقضى إلا بالقضاء علباء 
وأصماب الرأيين على خطأ فما ذهبوا إليه ؛ لأن الشورى لاتقتضى بطُبيمتها خاق 
الجر الم ولا التشجيع على ارتسكابها » ولو هدوا إلى الطيب من القول لقالوا إن . 
هذا العارض اغتملوهذا الشر المستطير كلاها ناشىء عن انعدام العقو بةالرادعة 
التى تصد الناس عن اقتراف الجرعة . " 

إن العالم كله يقوم على فسكرة الثواب والعقاب » ولقد كان يسير على هذه - 
الفكرة فى روحانيته القديمة الباقية » وهو يسير عللها الآن فى ماديته الحديثة 
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العاتية » فقد كان عمر بن اللخطاب بح بالددل لا يبلن غرمن الدقا واعا مون 
توابوالاتةة وكان يبتعد عن الظرٍ ؛ لأنه يخشى اليوم الآخر »أما حكام ايوم آ 
فإتما يحكون بالعدل إذا حكوا اينالوا ثناء الجاهير ويبتعدون عن الظل 0-061 
مخشون قققدان مناصبهم . وكان العالم الورع قدا يكتب مايكتب اوجه الله 
رطمعاً فيا عنده و يدع ما يدع خشية من الله وخوفاً من غضبه » أما العالم المطلم 
0 مايكتب لتروج كتاباته لدى الجاهير ؟ 9 مايدع خوفاً من 
ض ابجاهير وما يتبع الإعراض من السكساد والبوار . وكان العامل المتدين 
4 يعمل ليؤدى ما عليه من حق أرب العمل إرضاء ُ 5 يقصر فى عمله 
خشية غضب الله » أما العامل اليوم فإنها يحد فى عمله انتظاراً للمكافأة العاجلة 
من رب العمل أو طلباً إزيادة الأجر » و يبتعد عن التقصير؛ لأنه بحر عليه الطرد. 
والحرمان من العمل 
هذه هى طبيعة الناس لن تتغير ولن تتبدل ولو تغبيرت مظاهرهم وتبدلت 
وسائلهم » وهى طبيءتهم إذا تقدموا وطبيءتهم إذا تأخروا يرجون الثواب 
وحرصون على الوصول إليه » و نحْسُون العقاب ولا برضونه لأنفسهم » شن 
المكة أن تستغل طبيعة البشر فى سياستهم وتوجبههم » وقد استغلت الشر يعة 
الإسلامية طبيعة البشر فأقامت أحكامها على أساس مافى خلاثقهم الأصيلة من 
وجا دوغواق ونه #1 ولتي افك عا داضاطة لكل مكان.وزيان؛ 
لأن طبائم الى وجو ف كن زب عدوأ الا قببر كير الأزمان :)لكيهو 
السر فى صلاحية الشر يعة لاقديم والحديث » وهو السر فى صلاحيتها لاستقبل ‏ 
القرب والبعيد . 
2 الثَااتٌ 
فى عقوبة الشرب 
/اة6ع - عقو الخار : تعاقبالشر يعة علىشرب اتمر بالجلد ثمانين جلدة 
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وهى عقو بة ذا تحد واحد ؛ لأنالقاضى لايستطيع أن ينقص منها أو يزيد عليها 
أو يستبدل بها غيرها . 

وبرى الشافى أن حد الخر أربعين جلدة فقط عل لاف بقية الأمة 
ودء<ةه أنه ل يثبت عن الرسول أنه ضرب فى الخمر أكزر من ا 
اما الا يعون لاخر ى فلت من الخد عند الشافعى و إعا هى تءزبر . 

ومصدر العقو بة التَشر يعى هو قول اارسول صل الله عليه 0 (( من شرب 
ار فاجلدوه فإنعاد فاجلدوه » أما بحر 6 لخن يدوه القران © واراعن الراجح 
أنالعقو بة لم حدد مقدارها انين جادة إلا فى عبدمر بن اللخطاب حيث استشار 
أحات ارسول فق نحل شارب انر فافق عل ان أن طالب. بأن. نحن تمانين 
حارة ؛ لزه إذا شرب ب » وإذا 7 هذىءوإذا هذى افترى » وحدالمفترى 
أى القاذف ثمانون جادة » ووافق أصماب الرسول على هذا الرأى » وإذن فتح رم 
الخ مصدوه القران ؛ والعقاب مصدره السنة » ومقدار الحد مصدره الإجماع . 

والدافع الذى يدفم شاريث ادر لشر ييا نهو وغبقة فى أن يتب الام ةالنقسيةة 
ومبرب من عذاب الحقائق إلى سعادة الأوهام التى تولدها نشوة ار .00 

بعك الشريعة هذا الدافم فى نفس شارب اتخخر بعقوبة الجلد فهو 
يك أن وريه من لام النفس ولكن عقوبة الجار ترده إلى ماهرب منه 
وتضاعف له الام إذ تجمع له بين ألم النفس وألم البدن » وهو يريد أن هرب من 
عذاب المقائق إلى سعادة الأوهام وعقوبة اللد ترده إلى العذاب الذىهرب منه 
لجمع له بين عذاب اللمقائق وعذاب العقو بة . 

فالشريعة بوضعها عقوبة الجلر لشارب الخمر»قد وضعتها على أساس متينمن 
عل النفس » و حاربت الدوافع النفسية التى تدعو لاجرعة بالدوافم النفسية المضادة 
التى تصرف بطبيءتها عن الجريمة والتى لا يمكن أن يقوم غيرها من الدوافم 
النفسية مقامها » فإذا مافكر الشخص فى شرب تمر لينسى 1 لام نفسه ذ كر مع 


احيتا 


- 


الكو التقورية اق نهم إل ] لآم النقيى والبداق 4 :و إذا هاافتكرافى تبني ادر 
هرب من عذاب المقائق ذكر مع الجر أنه سوف يرد إلى عذاب الحقائق 
وغذات اللقوية عونق هذاها صرت الشخص غالا غن اركاب الطرعة: فاذا 
يصرف عمها وارتكيا ةن فما يصيبه من العقوبة هذه المرة ما يغلب 
العوامل النفسية الصارفة عن الجر بعمة علىالعوامل النفسية الداعية إلمها إذا مافكر 
ف اللرعةوره خرف ظ 
: الى طبيا واضماعيا : ومن السلما به من الناحيتيتف الطبية. 
للج عه قن عغيرنا اللاعتر أن اط لأ قائدة فنا واد امتر ار . لا نحصى ء 
فهى تفسد العقل » وتفسد الصحة » وتؤدى إلى العقم أحياتاً »و إلى ضعف النسل 
غالب » كا تؤدى إلى ضياع المال » وضياع الكر انق كان امتقو يتن هذا 
أن تأتى دولة كصر فتحرم الجر مستندة إلى دستورها الذى بعل دين الدولة 
ارسهى الإسلام » وإلى الإسلام الذى بحرم الخخر ويعاقب على شربها » وإلى ' 
التتائج السيئة التى تنتح عن شرب اتمر » ولكن مر لم تفعل شيئاً من ه 
وأباح قانونها الوضعى المر إباحة مطلقة فر ناتنيه عل رما أو إعزازها أو 
بيعها » وإذا كان قد عاقب شارب الخر إذا سكر وتواجد فى محل عام فالعقاب. 
فى هذه الخالة لبس على شرب اتخمر والسكر وإنما على التواجد فى محل عام تحالة 
ار بين » ولم يتشدد القانون فى عقّاب هذه الحالة الوحيدة لعل الجرعمة محالفة 
عقو بتها الغرامة الى لاتز يد على مائة قرش أو الحبس البسيط الذى لايتجاوز 
أسبوعاً”'" . والعيب فى هذا ليس على واضم القانون فهو رجل أوروبى غير 
مسل ينقل عن القانون الفرنسى » ولكن النيب عيب الذين أقروا هذا القانون 
ورضو ابه وطقوة وه و عياط .رظانا تلت فى كل مالك الشتريفة الإنتلامية: 
والعيب عيب من أرادوا أن مجحعلوا من مصر البلد الشرق الإسلامى مقاطعة 


(1) المادة :46؟ من قانون ااعقويات المصرى . 


أمه 


فرنسية ناسين أو متناسين الفروق العديدة بين الشرق والغرب متجاهلين الدين. 
والتقاليد والبيئة وعامل الوراثة . 

65 9 العالى وتحربم اشمر : ولقد حرم الإسلام الجر وعاقب على شريها 
من ثلائة عشر قرنا » وانفرد بتحريمها والعقاب علمها طيلة هذه المدة » حتّى جاء 
العالم فى القرن العشرين يشهد للإسلام بأنه كان على المق فى موقفه من المرويآن 
غيره كان يعمه فى الضلال » وقد حمل العالم على هذه الشهادة أن الم ثبت أن 
مر حقيقة أم الخبائث كاقال عنها الإسلام » وأنها مفسدة للعقل والصحة والمال» 
وها هو العالم غير الإسلاتى لا يكاد يخاو فيه بلد اليوم من جماعة تدعر إلى ترك 
مر ولهذه الجاعات مجلات ورسائل وموتمرات: ولد كان أثر دعاءةهذهالجاعات 
قويا فى الولايات المتحدة بأمريكا وفى الهند وكان الرأى العام أسرع استجابة فى 
هاتين الدولتين فسنت فبهما القوانين لتحريم الجر تحرعا تام . وفى كثير من 
البلاد الأخر ى سنت قوانين تحرم اخمر تحرعاً جزئياً فنم تناولها أو تقديمها فى 
أوقات معينة » ولكن الكثير من القوانين التى حرمت اخر لم تنجح فى محاربة 
مر ؛ لأن العقوبات التى فرضتها لم تكن عقوبات رادعة . 

وإذا كان الناس جميعاً قد آمنوا بأحقية الإسلام فى تحرس الجر ققد بق 
علمهم أن يؤمنوا بالعقوبة التى فرضها الإسلام على شارب | تمر ؛ويوم يؤمنوا 
بهذا تنجح القوانين التى تسن لتحري المر وتؤدى ممءتها خير أداء . 


الو السلا بع 


5 عدوم القتاع : تعافب الشر يعة على السرقة بالقطم لقوله نه الى : 
ل والسارق والسارقة فاقطموا أيديهماجزاء بماكسيا نكالا من الّه)[المائدة:م]. 
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ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن لفظ أيديهما يدخل تحته اليد والرجل » فإذا 
سرق السارق أول مرة قطعت يده العنى » فإذا عاد للسرقة ثانية قطمت رجله 
اليسرى » وتقطع اليد من مفصل الكف » وتقطع النبكن فو متغرل :المكس ‏ 
وكان على رضى ل عنه يقطعها من نصف القدم من معقد الشراك يدع للسارف 
عقبا ممشى عليه2'9 . 

وعلة فرض عقو بة القطم للتدرقة أن الساوق عيفا يفكز ف السرقة |عنا 
بفكر فى أن بز يد كسبه بكسب غيره » فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال 
ولند أن ينميه من طريق الخرام »وهولا يكت بشمرة مله فيطمع فى مرة عمل 
غيره » وهو يفعل ذلك لبزيد من قدرته على الإنفاق أو الظبور أو ليرتاح منعناء 
الكد والعمل أو ليأمن على مستقبله » فالدافم لذى يدفع إلى السرقة ويرجع إلى 
هذه الاعتبارات وهو زيادة الكسب أو زيادة الثراء» وقد حاربت الشر يمةهذا 
الدافم فى نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطم ؛ لأن قطم اليد أو الرجل يؤدى إلى 
فى الكسي إذ اليد والرجل كلاه أداة العمل أيا كان » ونتقص السكسب 
يؤدى إلى نقص الثراء » وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق وعلى الظهور 
ويدعو إلى شدة السكدح وكثرة العمل والتخوف الشديد على المستقبل . 

فالشر يعة الإسلامية بتقربرها عقو بة التطعدفءت العواملالنفسية التى تدعو 
لارتسكاب الجرمة بعوامل نفسية مضادة تصرف عن جريعمة السرقة » فإذا تغلبت 
العوامل النفسية الداعية وارتسكب الإنسان الجريمة مرة كان فى العقوبة والرارة 
اق تصيبه منها ما يغلب العوامل النفسية الصارفة فلا يعود لاجريعة مرة ثانية . 

ذلك هو الأساس الذى قامت عليه عقو بة السرقة فى الشريعة الإسلامية ؛ 
وإنه لمترى خير أساس قامت عليه عقوبة السرقة من يوم نشأة عالمنا حتى 
الأن » وإنه السر فى تحاح عقو بة السرقة فى الشر يعة الإسلامية قديما » وهو 


)١(‏ المغى < ٠١‏ ص 554 وما بعدها. 


و 


السر الذى جعلها تنجح نحاحا باهرا فى الحجاز فى عصرنا هذا فتحوله من بل رك 
فساد وأضطراب ونهب وسرقات إلى بلدكله نظام وسلام وأمن وأمان . لقد كان 
المجاز قب لأن نطبق فيه الشر يعة الإسلامية أخيراً أسوأ بلاد العام أمنا» فكان 
المسافر إليه أو القم فيه لا يأمن على نفسه وماله وعياله ساعة من ليل بل ساعة 
من نهار بالرغم ماله من قوة وما معه من عدة » وكان معظ السكان لصوصا 
وقطاعا للطرق » فاما طبقت الشريعة أصبح الحجاز خير بلاد العالم كله أمنا ‏ 
يمن انه السافر والقم ' وتقرك فيه الأموال على الطرقات دون حراسة فلا تجد 
من يسرقها أو يزيلها من مكانها على الطريق حتى يأتى الشرطة فيحماونها إلى 
حيث يقم صاحبها . 

١‏ - عفرب السسرة: فى القائون, : وتملالقوانين المبس عقو بة لاسرقة 
وى عقو 3 قد أخنقت فى محارية الجرعة على العموم والسرقة على اال4خصوص » 
والعلة فىهذا الإخفاق أن عةوبة المبس لاتخاق فى نفس السارق العوامل|انفسية 
التى تصسرفه عن جرعة السرقة ؛ لأن عةّوية المبس لا تحول بين السارق وبين 
العمل والكسن إلا مدة الحبس » وما حاجته إلى الكسيف الس وهو موقر 
الطلبات مكنى الحاجات ؟ فإذا خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن بكسب 
وكآن لد به أوسم ارصن لذ ز متزيوية "كبية وينمى لروانه من طريق الحلال 
وكرام على السواء » واستطاع أن بخدع الناس وأن بظهر أمامهم بمظهر الشريف 
فيأمنوا جانبه و يتعاونوا معه » فإن وصل فى الكاتمة إلى ما يبنى فذلك هو الذى 
أر ادء وإن / يصل إلى بغيته فإنه / سر شيثا و م تفته منفعة ذات يال 1 

أما عقوية القطم فتحول بين السارق وبين العمل » أو تنقص من قدرته 
عل الفمليوالكعين نذها كر ١ء‏ ففرصة زيادة الكسب مقطوع بضياعها على 
كل حال » :ونش السكمي: جد دل أء انقطاعه هو المرجح فى أغاب 
الأحو ال » وان يستطيع أن مخدع الناس أو بحملهم على الثقة به والتعاون ممه 
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رجل تحمل أثر الجريعة فى. جسمه وتعان بده المقطوعة عن سوابقه » فالامة التى 
ا الاب أر جانب الخسارة مقطوع به إذا كانت العقو به القطع 
وجانب ارجح مرجح إذا كان تالعقو' ب اميس » وفى طبيعة الناس كلهم لاالسارق 
بعد أن لأا خرواء ن عمل برحح دهان اللانفة وان لا يقدموا على مل 
تتحمى فيه االخسارة . ش 

”ع _اعمراضات مردوده : وأ عن بعد ذلك ممن يقولون إن عو به 
القطع يه فى 3 م وصلت إليه الإنسا يه والمدنية قَْ عصرنا الخاضر 1 
الإنسا أنية ة والمدنية 3 ره بلا شارف أ كاا أة عل حر اعنةه 4 فاك لشجدعه على السير 
فَْ غوايته 4 وك لس 2 خوف واضطراب 4 3 تكد وشق لفستون على 
ثمار عملنا العاطلون واللخوص ٠.‏ ظ 

3 5 بعد ذلك مرة ثنانية ممن يقولون إن عةوية القطع لا تتفق مع 
مأوصات إليه الإنسانية والدنية 3 اننا أنية ة والدنية 9 فٌ_ العم الحخدسة: 
والمنطقى الدكيق 4 00 لعن طبائع الدع 4 وتتجاهل تارب الأمم 6 وان نلغى 
عقو انا وول العام التى وصل إليها تفسكيرنا لتأخذ بما يقوله قائله فلا يحد عليه 
داملا إلا التبويل والتضايل ٠‏ 

واذا كانتا أعقو به || اة دما هم ال> جى تتمق 0 المد نمه والإنسانية 4 فإن 
11 1 الإلغاء وعهووبة القطع ول 5-9 7 اليقاء م أن ظ 
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عذوله الحدس قل <قء 
الأخيرة بكي نكي عق 0 وطبائم الببشر ونا 5 الأمم ومنطق 
الترنيو دق اواقق تفي الاعيى الى تقوو عامها المدنية والإنسانية أما 
عقوبة الحدس فلا تقوم على أساس من العم ولا التجربة ولا تتذق مم منطق 
العقول ولا طبائع الأشيات: ظ 

إن أسامر. عةوية القطم هو دراسة نفسية الإنسان وعقليته » فعى إذن 


عقو بة ملائمة للأفراد » وهى فى الوقت ؤاته صالحة لاه لان دق إل 
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نقليل الجرالم وتأمين الجتمع » وما دامت العقو بة ملائمة للفرد وصاكة لاجاعة 
فهى أفضل العقوبات وأعدها . 

ولكن ذلك كله لا يكنى عند بعض الناس لتبرير عقو بة القطم ؛ لأنهم 
يرونها كا يقولون عقو بة موسومة بالقسوة » وتاك هى حجتهم الأولى والأخيرة 
وهى ححة داحضة » فإن اسم العقووبة مشتق من العقاب ولا يكون العقاب عمّايا 
إذا كان موسوما بالرخاوة والضعف » بل يكون لعبا أو عبثا أو شيثا قريبا من 
هذا » فالقسوة لابد أن تتمثل فى العقو بة حتى يصح تسميتها مهذا الاسم ! 

وبعد ذلك فإن القانون أيها السادة الرحماء بوجب الك بالأشغال الشاقة 
أو بذة فى بعض حر راع السرقة » و بوحب الحج بالأشغال الشاقة المؤقتة فى بعض 
آخر » فسكيف ترضى قاو بر الرحيمة أن يوضع المحسكوم عليه فىااسجن ؟ا يوضم 
الحووان فى قفصه أو اميت فى قبره طول هذه المدة حروما من حريته بعيداً عن 
أهله وذويه » رأبوبااني ” فطع . بل اكوم علية وتركه بعد ذلات يتمتم حريته 
ويعيش بين أهله وولده أ م حبسه على هذا الوجه الذى يسابه حريته وكرامته 
وإنسانيته ورجولته ؟ 

والقانون أخيراً أسما الرحماء يبيح عةو بة الإعدام وهى تؤدى إلى إزهاق 
اروح ١‏ وناعاطييت ع اما عقوابة القطم فهى تؤدى إلى فناء بجزء من المسد ققط 
0 الإعدام وأتم عا :راضون اوعس أن نكن إعقوبة القطم ؛ 
لدبا جزء من كل ؛ ومن لم يستفظم عقو بة الإعدام فليس له أن يستفظم عقو بة 
القطم بأى حال . 

إن الشريعة الإسلامية حين قررت عقو بة الهط لم ١‏ تكن قأسية » وهى 
الشر بعة الو حيدة فى العالم التى لا تعرف القسوة » وما براه البعض قسوة إنا هر 
القوة و الحسم اللذان عاذ حرا الثير بعة يتمثلان فى العقوئة كا يتمثلان ف العقيدة 
وفى العبادات وفى الحقوق وف الواجبات » ولمل لنظ الرحمة ومكتقاته أ كثر 
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الألفاظ ورودا فى القرآن » وإن الشر يعة لتازم السم أن ليا كل :ولا شرت 
ولا يتحرك ولا يسكن ولا يعمل ولا يتعبد ولا ينام ولا يستيقظ حتى يد 00 
اسم لل الرحمن ارحم فإذا ذ كره ذ كر الرحمة وتأثر با فى قوله وفعله » والرسول 
0 الله عليه وسل يقول : « الراحمون برحمهم الرحمن » زيقول : « ارحموا من, 
فى الأرض يرحمك من فى الدياة 4 #ارسفة انان مق أسنن الكترييية الأولية + 
وشريعة هذا شأنبا لا يمكن أن تعرف للقسوة سبيلا 
العو الامس 
ف عقو به الحرابة 

”ع - عقوي الحاري  :‏ فرضت الشريعة لجريمة المرابة أربع عقوبات 
ه : ١‏ - القتل القتلمم الصلب ات يت النى ‏ ومصدر هذه 
المقو بات التشر يعى هو اله ران حيبت فول الله حل شأنه : (إعا حزاء الذين 
بحاربون له ورسوله و يسعون فى الأرض فسادا أن يقتتلوا أو يصلبوا أو تقطعم 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » [ المائدة : 6" ] . 

9-61 القتل : حب هذه العقوبة على قاطع الطريق إذا قتل » وهى حد 
لاقصاص فلا تدقط بعفو ولى الى عليه . وقد وضعءت العقوبة على أساس من 
امم بطبيعة الإنسان البشرية » فالقاتل تدفعه إلى لقتل غريزة تنازع البقاء بقل 
غيره ليبق هو فإذا عل أنه حين يقتل غيره إنما يقتل نفسه أيضا امتنم فى الغالب 
عن القتل » فالشر يعة بتقر برها عقو بة القتل دفعتالعوامل النفسية الداعية للقتل 
بالعواملالنفسية الوحيدة المضادة التى يمكن أن تمنم من ارتكاب الجرعة حيث. 
إذا فكر الإنسانفى قتل غيره ذكر أنه سيعاقب على فعله بالتتل فكانفى ذلك 
ما بصرفه غالبا عن الجرعة . ظ 


6 القال 0 الهياب هت 5 هذه المقو به على قاطع |اط ردى إدا 
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ا ا ا 
كلاها اقترنت بالأخرى أو ارتسكبت إحداها وهى القتل لتهيل الأخرى » 
وهى أخذ المال . 
والعقوبه حد لاا قصاص فلا تسقط بعفو ولى الجنى عليه . 
وقد وضعت العقوبة على نفس الأساس الذى وضعت عليه عقوبة القتل 
لكن لا كان الحصول على المال هنا وشجع بطبيعة الحال على ارتكاب الجريعة 
وجب أن تذاظ العقوبة حيث إذا فكر الجانى فى الجرعمة وذءكر العقوبة الغلظلة 
وجد فيها ما يصرفه عن الجرعة المزدوجة . 
ويرى بعض الفقهاء تقديم الصلب على القتل فيصاب الجانى حي ثم يقتل 
وهو مصاوب » وحجة هذا الفريق أن الصاب عقوبة و إن يعاقب الى لا اميت . 
وبرى البعض الأ ر تقد.م القتل على الصاب فيقتل أولا * م صلب » وججتهم 
أن النص قدم القت لعلى الصل بف اللفظ فوجب أن يتقدمه فى الفعل » وأنالصلب 
قبل القتل تعذيب للمحكوم عليه والشريعة تنهىعن التعذيب » وأنالصلب ليس 
عقوبة شرعت اردع القاتل ولو كان عقوبة ردع لبه القتل طبقاً لقواعد الشر يعة » 
بالاخر رنريت للزحر فالمقصود من الصلب اشتهار أمره فيبرتدع بذلك 
غيره "* ؛ والرأى الأول لمالك وأبى حنيفة » والرأى الثانى لاشافى وأحمد . 
والصلب مع القتل يقابل فى عصرنا الحاضر القتل رمياً باارصاص حيث بشد 
امحسكوم عليه إلى خشبة على مكل الصليب ثم يطلق عليه الرصاص . 
ولا يوافق الفقهاء على إبقاء المصلوب مدة طوولة ) و كلد بعضهم مدة 
الصلب بثلاثة أيام » وحددها بعضهم ببدء تعفن المثة فإذا بدىء التعفن أنزلت 
المثة » ويرى البعض الا كتفاء بمحرد الصاب فيصلاب بقدر ما يقع عديه امنم 
)١(‏ المفنى جح ٠١‏ ص م0" . ظ 
؟ 4 .. التثسريم الجنالى الإسلااى ) 


بص ع سحيب مس 


بلح 


ا“ سيا 
- 


00 


لقال نرف لفقي ١‏ ل تسالب الويها تعر امروعل أن شرل اللنة تيا 
بدء التمقن [ 
وقد أسات الشريعة فى التفريق بين عاب القتل وحده والقتل المقترن 
بأخذ الال ؛ لأن الجرعتين مختافتان وكلاها لانساوى الأخرى فوجب من ناحية 
المنطق والعقا أن تاف عقو بة إحداها عن الا: ئ 
وقد يقال : إن لا فائدة لأى. عقو بة أخرى مع عقوبة القتعل خصوصاً 
ن الاب مع لقتل ليس إلا القتل مصحوباً بالنبويل فالصلب زيادة لا فائدة 
والرد على ذلك من أهى 5 عر 7 فلكل عَمَو 1 غرضان : :اذاف الحانى 
وزحراغيره » وإذا كان كل تأديب لفوا بعد عقوبة القتل فكل عقو بة أخرى 
مما صذرت لما أثرها فى الزجر إذا سمبت عقوبة القتل » والصاب حقيقة لايؤثر 
على السكوم نيه خصود ]11 كال لساب انه الررق بولكن أ رالضايو عل 
المبوو قدود بل قد يكون هو الثىء الوحيد الذى يجعل لءقوبة القتل قيمتها 
بين الجرور عامة وبين قطاع الطرق ذافية ع «العلن اله اتن الذي لذ بكر 
فى زحر الغير وكفه عن الخرعة : ظ 
555 - القطم : ' نمب هذه العقوبة على قاطم الطريق إذا أخذ الا 
و ند . والمقصود بالقطع قطم دل جرم العمى ورحله السرى دفعة واحدة 
أى قلع بده ورحله من خلاف . 
وقد وضعت هذه العقو بة على نفس الأساس الذى صمت عاية عقوو بة 
السرقة . إلا أنه لما كانت الجريعة تر تكب عادة فى الطرق و بعيداً عن العمران 
كان قاطم الطريق فى أغلب الأمر على ثقة من النجاح وفى أمن من الطاردة ؛ 
وهذاهما يقوى العوامل النفسية الداعية للحرعة ويرحعم | على العوامل الصارفة 
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ألتى تبعثها فى النفس عةوبة ااسرقة العادية » فوحب من أجل ذلك تغايظ العقوبة 
تى تتعادل العوامل النفسية التى تصرف عن الجريمة مع العوامل النفسية التى 

تدعو إلمها. 

وعقو بة قاطم الطريق هنا تساوى عقوبة السارق إذا سرق مرتين وهى 
عو بة لاشك عادلة » لأن خطورة قاطم الطريق لاتقل عن ضعف خطورة 
السارق العادى » ولأن فر صة قاطع الطريق فى النجاح والإفلات قد تزيد على 
ضهف فرصة السارق العادى . 

وإذا كانت الشريعة تضاعف العقو بة المقررة للسرقة العادية وتجعلماعةو بة 
لقاطم الطريق فإن القانون اللصرى بحماها خمسة أمثال الءقوبة المقررة للسرقة 
العاديةغل الاقل ؛ لآنة وماق غل السرثة الصجوية جقازوف» :ضيطة لسن 
لمدة ثلاث سنوات ويعاقب على السرقة التى تقم فق التاد قاف الفسرمية «را شقان 
الشاقة الو بدة أو الأشغال الشاقة امؤقتة » وعقو بة الأشنال الؤقتة حدها لهسة 
عشر عام فى خسة أمثال عقوبة المدس من حيث عدد السئوات » وسترى 
فها بعد أن حوالى نصف الحكوم عليهم بالأشنالالشاقة يعودون إلى ارتكاب 
الجرا” ام رف سنة من تارم الإفراج عنهم » وأنهم خرجون من السجن 
وهم افوي ا أ كثر حذقا له »وأنهم يصبحون بعد خروجهممن السجن 
0 دف الاق والاقظام فون انتوق أن مياق كل لمان نذا :الول 
ويؤمن بهدءو لك هل يستطيع أجة مهما بعد به اتأيال 9 يصدق 9 رحلا 
مقطوع اليد والرجل يصاح لارتسكاب الجر ام أو يتفعه شثاً حذقه للإجراء 
أو يستطيع أن يصبح خطراً على 2" والنظام ؟ . 

57 - عفوب: النهى: تحب هذه المقو بة على فاطم ااطريق إذا أخاف 
:الناس وم يأخذ مالا و يقتل . 

وتعايل هذه العقو بة أن قاطع الطريق الذى يخيف الناس ولا يأخذ منهم 


3 


مالا ولا يقتل منهم أحداً إع يقصد الشهرة و بعد الصيت فعوقب بالنق وهو 
يؤدى إلى اتمول وانقطاع الذ كر وقد تسكون العلة أنه بتخويف الناس نفى 
الأمن عن الطريق وهو بعض الأرض فعوقب بنؤ,الأمن عنه فى كل الأأرض ٠‏ 
وسواء حت هذه العلة أو تلك فالموامل النفسية التقى تدعو للجرعة فى كل. 
حالقد دفعتها الشر يعة بالعوام ل النفسية الوحيدة المضادة التى تصرف عن الجرعة ». 
فيو إذا.فكر فى الجرعة لتجلب له الشهرة ذ كر العقوبة قعل انين كو .غلنه 
حول » وهو إذا فكر فى الجريمة ليخيف الناس وينئى الأمن عنهم فى بعض 
الأرض ذ كر العقوبة فعم أنه سيئق عنه الأمن فى كل الأرض » وحينئذ ترجح. 
ف أغلو الاعوال الدو امل النفسية الصارفة عن الجريمة على العوامل النفسية: 
الداعية إلمها فأساس المقوبة هو العل بطبيعة النفس البشرية 
واارأى الراجح أن النئى يكون هن بلد | الببنءا/ عي لد 
على أن لا تقل المسافة بين البلدين عن مسافة القصر”* » وعلى أن حبس الجا 
فى البلد الذى ين إليه » وليس للحبس أمد معين بل هو متوقف على 9 
توبة اكوم عليه وصلاحه فإن ظهرت أطلق سراحه . و<جتهم فى حبس. 
المحكوم عليه أن العقوبة يحب أن يكون لما معنى ؛ لأن نقل قاطم الطريق 
من بلد إلى بلد آآخر لا معنى له إذا بقى مطلق السراح » ولا منعه أن يفع ل مافمله 
من قبل + قليك؟ ون االو مفكاة حب أن و 7 
وعقو به النى بالمعنى السابق تقابل عقو بة الإرسال إل الإصلاحية الي 
عرفتها أخيرا القوانين الوضمية » تلاك العقوبة التى تقوم على <بس الحكوم 


)١(‏ برى بعض الفقهاء أن الننى هو إخراج النى من أرض الإسلام إلى أرض الحربه 
وهو رأى مهمل . 

(؟) مسافة القصر مى مسيرة يوم بالسير الوسشط 5 يرى مالك والشافمى وأحمد » وهى 
مسيرة ثلاث أيام كم رى 5 حئيفة» وهى سايعة عشير ميلا ”م برى أل.عض ٠‏ 

(؟) شرح الزرقاتى + ه ص ١١١‏ ل بذاية المتهد ج ؟ ص ١م88‏ - أسنى المطالب 
<؛ س ١:18‏ المننى < ٠١‏ ص .98١‏ 
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عليه فى مكان خاص مذة غير محدودج رط أ لكين ١‏ رهن ده معرئة» 
وهذه العقو به تطبيق لنظرية العقو بة عير الحدودة وهى من أأحدث نظريات 
العقاب فى القوانين الو ضعية . 

وإذا كانت القوانين الوضعية لم تعرف نظرية العقوبة غير الحدودة إلافى 
أو اخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشر ين » فإن الشر يعة الإسلامية قد 
عرفت هذه النظرية وطبقتها من ثلاثة عشر قرنا و تلك عقو بة النق على ذلك 
من الشاهدين » فن كان يظن أن القوانين الوضعية حين أخذت مبذه النظرية 
قد جاءت بشىء جديد فاليعل 3 لم نحىء إلا بأقدم النظريات فى الشم يعة 
الإسلامية »ومن كان ين أن عقوبات الشر يعةونظرياتها لاتصلح للعصر المديث 
فلعله أن يستبين مما تقدم وتما سييجىء أن عقوبات الشريعة ونظرياتها هى أأزم 
الأغياءة هذا فهر اورف :. 

الو الشار سن 
فى عقوبه الردة والبغى 

57 - عدوي الررمٌ : للردة عقو بثان عقوية أصلية وهى القتل ؛ وعمو به 
تبعية هى المصادرة . 

١‏ القتتل: تعاقب الشر يعة المرتد بالقثل» والأصل فى ذلك قوله تعالى لإومن 
برتدد من عن دينه فيمت وه وكافر » فأو نك حبعات أعمالهم فى الدنيا والأخرة 
وأوفك أحماب النار م فهها خالدون 4 [ البقرة : /0١؟‏ ] وقول النبى صل الله 
عليه و سا : « من بدل دينه فاقتلوم » . 

وفلقنى الك راد الدين الإسلاتى واتاروج عليه بعد اعتناقه فلا تكون 
الردة إلامن مس . 

وتعاقب الشر بعة على الردة بالقتل ؛ لأنها تقع ضد الدين الإسلاتى وعايه 


1ه 


يقوم النظام الاجماعى لاحاعة » فالتسادل فى هذه الجرعة يؤدى إلى زعزعة هذا 
النظام ومن ثم عوقب عايها بأشد العو بات استئصالا لجر 7 و غنم وحماية 
للنظام الاحتاعى من اه ونيا للجرعة وزجر ا من ناحية أخرى وأا 
فك أنكقوبة الاتلق أندو النقورياك عل صرف التائن حر انا نه ب .ؤدريها 
كان اليو الدافعة إلى الجرعة فإن عقو بة القتل تولد غالبا فى نفس الإنسان 
القوافل اله وكة مين الل قينا بنيرتكد ا لعوامل الدافعة مهاو ممنعمن ارتكاب. 
الجريمة فى " الأحوال ْ 
وأ كثر الدول اليوم تحمى نظامها الاجتاعى بأشد العقو بات تفرضها على هن 
مخرج على هذا النظام أو حاول هدمه أو إضعافه» وأول المقوبات التى تفرضبا 
القوانين الوضعية ححاية النثلام الاجتاعى ووهى عقؤزبة الإعدام أى القت لفالةوانين 
الوضعية اليوم تعاقب على الإخلال بالنقظام الاجماعى بنفس العقو بة التى وضءتها 
الشربعة ماية النظام الاجتاعى الإسلاتى . 
كات الضافوة ختو به ارده العيسة شَ مصادرة مال اأرتد » وذتلف 
الفقياء فى مدى المصادرة ذهب مالك والشافعى والر 5 الراحعح 500 أجد 
عل 5 امصادرة يل كل مال المرتد » ومذهب 5 حنيفة ويؤيده بعض 
الشراء متهن مدهل أن عا ارقت اللا لكقبية ويد تفي الذ 
تصادر » أما ماله الذى ١‏ كتسبه قبل الردة فيو من حق ورثتة الساءين ؛ وهناك 
روايةعن أحمد بأن المال المكتسب بعد الردة لا يصادر إن كان للمرتد من برثه 


١ 
3 ن أهل حك الف اختاره وفى رقاية عير مشهورة‎ 


5 ا عقو رم الكوق نت لاد ا الي دوك عل البغى بألهتا 3 الأصل ف 
دللك قوله ال 0 وأن طاتفتان مدن لو منين أقتتلوا فأصاحوا بشهماأ ( فإن 5 
إحداما على الاأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى توىء إلى أمر الله 4 [ المحرات : 5 ] 
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وقول الوصو صل النّه عليه وس ر من : أعطى إماما صومه 3 اه و ره دو أده فلبطعةه 
فأ استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضر نوا غنق الآخر 6 وقوله: (ا ستكون هنات 
وهنات ل ومن 0 علا 2 م فار و الميستفنقه انا م نكان» 5 

ود رعة اله ى موحية إن نظام ل 93 والقامت ١١.‏ ب ره 4 وول في قسبأ 

مرادعة ؛ لذن الدب أها ل فمها يؤدى إل الفتن والاضطرا اناأثب وصدم الاسءة ١‏ ةم و هلا 
نذووه رقف إل ناخ الجاعة واغاخلا, ولاخ كدان عقوية القن افد العتونات 
على صرف الئاس عن هله الجرعة الى يدقم إلمها الطمع وحمب الاستهللاء 5 

0 الدول اليوم تعاقب على البثى. بالإعدام وهو نفس العقو بة القررة 
للحربمة فى الشر يعة . 

المتسل الناق 
فى العقوبات المقررة 
در 2 القصاص والديه 

. /: ب عدو ءا متهر رم عت حرام التقصاص والدية هى ذكرنا قبلا ص 
(1) القتل العمد . (؟) القتل شبه العمد . (*) القتل الخطأ . ( 4 ) الجرح العمد 

والعقو باث المقررة هده الجر سم ف ال عاض دواد النكنا وج اطرفان 
دن المىعراث تَّ الرمان مدن الوصية 5 وسنتكام فيا 1 عن هله العو بات واحدة 
5-5 حر 

1 حر أولا ) القساس عن حاة القرينة قساف عقويية قار 
العمد والجرح العمد » ومعنى, القصاص أن عاقب ارم مثل فمله فيقتل كا قتل 
--- 3 25 ه 


عكه 


وحسلر عقو :: القسافن هو القرا نبواليقة قات حل شانه قرولل اميا 
الذينآمنوا كتب علي القصاص فى القتلل » المر بالمر » والعبد بالعبد » والأنتى 
بالأنثى » فن عنى له من أخيه شىءفاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » ذلك 
ل ربك ورحمة هن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أي . ولك ف القصاص 
حياة دا أولى الألباب للك تتقون 4 [ البقرة : 978 > 179 ] ويقول جل شأنه 
( وكتبنا علمهم فيها أن النفس بالنفس» والعين بالعين » والأنف بالأأنف والأذن 
بالأذن»والسن بالسن » والجروح قصاصء ف نتصدق به فهو كفارةله » ومن حم 
بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» [المائدة : 4 ] وجاءت السنة مؤكدة لما جاء به 
القران فالرسول صلى الله عليه ب يقول : « من اعتبط 0 بقتل فهو قود به » 
إلا أن برضى ولى المقتول » » ويقول : « من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين » إن 
احيو ا فالوى وان أ حيو قالنق ري اق الدية ب 

وساف العالم كله قديمه وحديثه عقو بة تفضل عقو بة القصاص » فعى 
أعدل العقوبات إذ لا يمازى الحرم إلا بمثل فعله » وهى أفضل المقو بات للامن 
والنظام ؛ لآأن الجرم حينما يعل أنه سيجزى ثل فعله لا يرتسكب الجريمة غالبا . 

والذى يدفم اعجرم بصفة عامة للقتل والجرح 0 تنازع البقاء وحب التغلب 
والاستعلاء » فإذا عل الجرم أنه لن يبق بعد فريسته أبق على نفسه بإبقائه على 
فريسته » وإذا عل أنه إذا تغلب على النى عليه اليوم فهو متغاب عليه غدا لم 
يتطلم إلى التخلب عليه عنطريق الجرعة » وأمامنا على ذلك الأمثلة العملية نراها 
كل يوم ء فالرجل العصبى المزاج السريم إلى الشر تراه أهدأ ما يكون وأبعد 
عن الشر وطلب الشحار إذا رأى تممه ذو مئه أو قدر أنه سيرد على الاعةداء 
عثله » والرجل المساح قد لا يثنيه ثنىء عن الاعتداء ولكنه يتراجع و يتردد إذا 
واف كمي لها كا إستطيع 5 برد على الاعتداء بالاعتداء ؛ و للصارع 
واللام لا يتحدى أمسما شخصا يعم الها كت تداترة أومرانا اجا ونكنة 


ه55 


يتتحدى بسبولة من يظنه أقل منه قوة وأضعف <اإراً :. 

تلك هى طبيعة البشر وضعت الشر يعة على أساسها عقو بة القصاص » فكل 
دافم نفسى يدعو إلى الجريمة بواجه مرى. عقوبة القصاص دافعا نفسيا مضاداً 

والقوانين الوضعية الحديثة تعترف بعقوبة القصاص ولكتها تطبقها على 
جريعمة القتل فقط » فتعاقب بالإعدام على القتل ولكنها لاتعاقب بالقصاص على 
الجراح » وتكتنى فى عقاب الجارح بالغرامة والمبس أو بأحدها . 

ولاشك فى أن الشريمة الإسلامية حين سوت بين القتل والجراح فى نوع 
العقوية كانت طبيعية ومنطفية 5 أما القوانين الوصعية فل بأعدت بين لفميا وس 
728 ب الأقيامحيق ف قث ف ف نوع 1 العقوبة بين 5 ارك اك 
7 وتاك 9 . 4 صر د 5 حر حا فُْ اغان 3-3 95 ا ئا سبي بعص 
الجروح أوالضربات بالوفاة » وينتهى البعض بالشفاء فتسمىهذه جر احا كا نسمى 
تلك قتلا » ومادام الجرعتان من نوع واحد فوجب أن تكون عدو بتهما من 
نوع واحد » و إذا كانت النتيجة فى كل من الجر عتين تخالف الأخرى . فإن نتيحة 
العقوبة مخالقة أيضا بنفس القدار لاتزيد ولا تنقص » فالجرعتان توعمما واحد 
وأصلهما الحرح 6 وعهو شيا كن 6 وأحد وهو القصاص 4 وإحدى ار عدو 
تنتهى بقتل الحنى عليه وعقو ينها قتل اجر م » والجربعة الثانية تلتهى جرم ار 
عليه وعموكها 23 جرم 6 وهلا هو منطق اشر دعاك اللقية ف دفئباأ العو الذى 
ا يصل | إلية القانون بعك والدذى قل صل إليه مك دين طو بل 7 كم 0 أنه 
سيصل إليه دون ا :2 ؛ لأن الأساس الأول 2 الشر 9 انع على العموم شوو المنطق 7 
وما لي القوانين تعترف يعقو به 4 القصاص وتطبةم| على جرعة الفتل 6 ومادا م 
النطق يقَغى أ تطبق هذه العمو نه على جر عه التعمرم ل 4 قلا بل ره أن 


15 


تخضم القوانين لهذا المنطق الذى أخذت بأسبابه واعترفت عقدماته . 
والاحنىعليه ولوليه حّالعفوعن عقو بة القصاص» فإذا عفا سقطت العقو بة. 
والعفو قد يكون مجانا وقد يكون مقابل الدية » ولكن سقوط عقوبة القصاص, 
بالمفو لايمنع ولى الأمر من أن يعاقب ارم بعقو بة تعرزيرية مناسبة . ظ 
والأصل فى الشريعة أن النى عليه ليس له فى الجرائم عامة حق العفو عن 
العقوية » ولكن هذا الحق أعطى استثناء لامجنى عليه أو وليه فى جر اث مالقصاص 
والدبة دون غيرها من الجرائم ؛ لأن.هذه الجرائم تتصل اتصالا وثيقا بشخص 
الحنى عليه » ولأنها تمس الحنى عليه أكثر مما تمس أمن الجاعة ونظامها » ولم ‏ 
تخش الشر يعة أن بمس حق النى عليه فى العفوالأمن العام والنظام ؛ لأن جرعة 
القتل والجرح إذا كانت اعتداء خطيراً على أمن الفرد » فإنها ليست فى هذه 
المطورة «النسبة لأمن الجاعة » فكل إنسان لايخاف قاتل غيره أو ضاربه 
ولاه أن متدى عليه ؛ لأنه يعرف أن القتل و الحرح أو الشرب لامكو 
إلا عن دافم شخصى » أما السارق مثلا فيخافهكل فرد و شاه ؟ لأنه يعلم أن 
السارق يطلب المال أى وجذه ولا يطلب .مال شخص بعيئة : 
واذأقركن أن عاق الدقو لاسو عله أى وهر ر هل الأمن العام > 
فإن هذا التأثير لا يكون إلا إذا أسرف الى عليه فى استعمال هذا الحق » 
والإسراف بعيد الاحّال ؛ لأن اتصال الجريمة بشخص الحنى غليه مما يدعوه 
للتشدد فى استهال حقّالعفو إذ فى طبيعة الإنسان أن عيل إلى الإنتقام تمن اعتدى. 
:عليه أ كثر مما ميل إلى العفو عنه » و إذن فق اتصال الحرعة بشخص الى عليه 
ان لعدم الإسر اف فى استعمالحقّ العفو و بالتالى مان لعدءالمساس بأمن اجماعة . 
ولق دكانت الشر يعة عملية ومنطقية فى منح حي العقو لاجنىعايه أو وليه 4 
لأأن التقوبة فرضت أصلالحارية الجريمة ولكنها لاتمنم وقوع الجريمة فى أغلب. 
الأحوال » أما العفو فيؤدى إلى منم الجريمة فىأغلب الأحوال » لأنه لآيكونإلة 


> 


بعد الصلح والتراضى وصفاء النفوس وخلوها من كلمايدعو إلى الجريمة والإجرام 
والعقو هنا يؤدى وظيقة العةقويه وينتبى إلى نباءة تع<ز العقوبة عن الوصول 
إلمها » وهذا هو الوجه العملى لتقرير حقّ العفو . أما من ناحية المنطق فقد قلنا 
إن جراتم القتل والجرح جرائم شخصية فهى تصدر عن دوافع شخصية فى نفس 
اجرم سببها شخصية الحنى عليه » وهى تمس الحنى عليه فى حياته وبدنه أ كثرها 
عب المنيع ق أمن» فى عرق الى عليه أن ركون خسن اعقباو فل لويم 
العقو بة ما دامت الجرعة متصلة بشخصه هذا الاتصال . 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد اعترفت حق الى عليه فى أن يعفوعن 
عو به بعض الى رانم » فإن القوانين الوضعية تعترف بنفسهذا المبدأ واذ اكت 
لا تطبقه على نفس الجر اشم التى ينطبق عايها فى الشر يعة » ذلك أن من القوانين 
الوضعية مايعترف بحق الزوج وهو الحنى عليه فى جرعة الزنافى أن يعفوعن 
عدو به زوجحته الزانية . فالشريعة إذن / 8 دشىء غريب حين اعترؤت لأمحنى 
عليه نح العفو وا حاءت 7 تعترف نه اليو مأحدث القوانين » وتب قالشر يعة 
بعد ذلك متفوقة على القانون الوضعى تفوقا ظاهراً فى أنها أحسنت اختيار المنطقة 
الق يطبق فنا اميد “لآق تقرير حق العفو فى جرائم القتل والجرح يؤدى إلى 
الوفاق والوثام ؛ ويمغى على دواعىالنفورو بواعث الانتقام » فقتل ,ذلك ال رام 
وتخف حدة الإحرام » أما القانون ققد أساء اختيارالمتطقة التى يطبق فا المبداً : 


1 تعربر حق العفو ى جرعة الزنا يؤدى إلى شيوع القاحسة وفساد الاحادق ظ 
وعبكم نظام | الا ره و إن اي 4 الوفائ الوق سن الزوجين 4 وإذا كم نظام 
الأسرة ول 5 لركن اكت الدذى ي#وم عليه اجتمع وما وعدل القانون هدم 
الجاعة و ع وعول ل أمعداذضأة علمها . 

وإذا كان القصاصت ن هوعفو , ريه الفتل احم والح 0 فإن تساي 


مقيك بإمكانه و بتوقر شروطه 4 وإدأ لم يكن مكنا و وض شروطه ام نع أ 5 


يبه 


انه ووجب الحم بالدية ولوم يطلب الجنى عايه أووليه الحسك سا ؛ لأن الدية 
عقو بة لايتوقف الك مها على طلب الأفراد . 

وليس فى الشر يعة ما يمنم فى حالة عدم إمكان الحم بالقصاص من معاقبة 

غل مات ب عقو بة التعزير كلا سقط القصاص أو امتنع الحم به فى حالة القتل 

والقصاص هو العقووبة الأصلية للقتل والجرح فى حالة العمد » أما الدية 

أو 20 لتعزبر كالما عمو ١‏ 5 بذأية نحل ل القصاص عند امتقاع القضياض 


أ وشتق و عله ها لفذى. 

اع - (ثانيا ) الريء : س جعلت الشريعة الدية عقو بة أصلية للقتل 
والحرح ق كني العيقي اكلنا ته ,ومضتى هذه النقوية اثر ان بويينة ليكول قاد 
جل شأنه يول : # وما كان لَؤْمن أت يقتلمؤمنا إلاخطأ ؛ ومن قتل مؤمنا كا 
فتحربر رقبة مؤمنة ودية مسامة إلىأهله إلاأن يصدقوا » [النساء : ؟] وارسول 
صلى اله عليه وس يقول : «ألا إن فى قتيل عد أنلطأ قتيل السوط والعصا: 
والححر ماثة من الإبل » . 

والدية مقدار معين من المال وهى وإن كانت عقوبة إلا أنها تدخل فى مال 
الى عايه ولا تدخل خرانة الدولة » وه من هذه الناحية أشبه بالتعويض 
خصوصاً وأنمقدارها مختلف نيما لحسامة الإصابات ويختلف تحسب تعمد الجالى 
للحرعة وعدم تعمده ها . 

ومن انلطأ اعتبار الدية تعو يض لهذا التشابه القوى بينهًا وبين التعويض 


إذ الدية عقو بة اي ورت امسوم على طاب الأفراد » وكذلك من 


ا ما م 
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> 


التجوز اعتبارها عقوبة خالصة وهى مال خالص للجنى عليه » وأفضل ما يقال 
فى الدية أنها عقوبة وتعويض معا » فهى عقوبة لأمها مقررة جزاء للجرعة ؛ 
وإذا عفا النى عايه عنها جاز تعزير الجانى بعقوبة تمزير بة ملاتمة » واو لم تكن 
عقوبة لتوقف الم بها علرطلب الجنى عليه » ولا جاز عند العذو عنها أن تمل 
محلها عقو بة تعزير ب » وهى تعو يض لأنها مال خالص للمجنى عليه ولأنهلاحوز 
الحم بها إذا تنازل اللحنى عليه عنها . 

وعقوية الدية ذات حد واحد فليس للقاضى أن ينقص منها شيئا أو بزيد 
فى مقدارها » وهى إن اختلفت فى شبه العمد عنها فى اتلطأ واختلفت فى الجراح 
بحسب نوع الجرح وجسامته فإن مقدارها ثابت لكل جرعة ولكلحالة » فدية 
الصغير كدية الكبير ودية الضعيف كدية القوى » ودية الوضيم كدية الشريفء 
ودية احسكوم كدية الخام ؛ ومن المتفق عليه أن دية اللرأة على النصف من ددة 
الرجل فى القتل » أما فى الجرا-: فأو حنيفة والشافهى”'* بريان أن مانجب لهرأة 
هو نصف ما يحب للرجل بصفة مطاقة » يبنا برى مالك وآأحهد”" أن المرأة 
اساوى الرجل إلى ثلث الدية فإن زاد الواجب على ثلث الدية فلامرأة نصف 
ما يحب للرجل” "*. وهناك خلاف على دية غير المسامين فالبعض يسوى بين دية 
المسم وغير المسلم والبعض يفرق يينهما” *. 

وقد فرقت الشر يعة بين عقو بة القتلالعمد وعقو بة القت لشبه العمد» متها 
فى الأول القصاص وف الثانى الدية لغلظة ؛ لأن الحرم فى القتل العمد يقتصدقتل 
2000008 


. "0*5 ل لهاية الاج ح لاس‎ 8١5 بدائم الصنائم ج و س‎ )١( 

(؟) شرح الدردير ح اص 48”» - المفنى ح واس 5ه . 

69 هذه القاعدة مطلقة عند أحد أما مالات ققدمأ بامحاد الفعل واأبحاد الل 9 راحم 
شرح الدردير ج ؛ من 45» ومواهب اليل + س 54+ ,ع 8+؟ . 

)0 بدائم الصنائم ج لاض 8ه» ح- شرج الدردير جح 4 ص 5958 7 الى - به 
ص لاله الهذب ح 5 ص »١١‏ . 
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:الحنى عليه أما ف شيه العمد ذا لحر م لا يقصد قتلالحنى عليه » ووحود هذا الفرف 
يسْهما فى الفعل ينع من التسو ية شْهمائى العقو بة » وفضلا عن . هذا فإنه لمكن 


1 تطبيق عمو رةه ة القصاص عل المعل سيك العمذ : ؛ لأن القصاص يمتصى الغائل دين 


ما يفعله الجاتى وما يفعل به » والجانى ل يقصد قتل الجنى عليه » فإذا قتل الجالى. 2 


بالحنى عليه فإن قاتل الجانى لا بد أن يقصد قتله » وهنا ينعدم العاثل » فالعدالة 
والمنطق ها ع التقرقة بين عقوابة العمد وعقو بة شبه العمل . 

وو ترك القير بعة بين عقو بة العمد الخالص وانخطأ » إعلتها فى حالة العمد 
القصاص وى حال اللطأ الدية الخففة » ناظرة فى ذلك إلى أن الجانى فى حرام 
العيد يتعمد الجرعة ويفكر فا و يتوسل, لارتكابها بمختلف الوسائل ليحقق 
لنفسه أو لغيره مصلحة مادية أو معنوية » أما الجالى فى جر ام الخطأفإنه لايتعمد 
الجرعة ولايفكر فها وليس ثمة ما يدفمه لارتكابها » وكل ما هنالك أن إهاله 
أو عدم احتياطه يؤدى إل و قوع القدل الكو ن لالعحرعة دون أن يتحه ذه نالجالى 
اك هذا الفمل بالذات » فالجرعة العمدية إذن تتكون من عنصر ين : عنصر 


الععكوا ى هو انجاه ا جرم التقسى لاحر عه ؛ وعنصر مأدى هو الفعل الكونللجرعة 


أما جرعة المطأ فيتوقر فيها العنصر المادى قط ويتقصها العنصر المعنوى لتساوى . 


ش الجر ع العمدية 1 والفرف بين تفسية الحالى همك وس نفسديه خا الما أىء. 


هو علة التغفر قَهَ فى عقو بة _ الجر عتين » والفرف بين اانفسيتين ساوى تماما الفرف 


بين العقو بتين ؛ ؛ لأن جرم المتعمد إذا نجرد مق النوائل النقسية الى 03000 


1 تكاب الجرعة أصبح ساو 1 جرم اخطى و , ببق إلا العنصر المادى 
حر بمة » ومن أجل ذلك سوت الشر يعة بين عمو بة العمد فى حالة العفو و بين 

عقو بة اتخطأ وجعاتها الدية فىالخالين» فسكأن العفو ينهسرف إلى العنصرالمنوى 
فى الجر مة العمدية . فإذا كان العفوعن الدية انصر ف إلى العنصر المادىى الجر يكتين. 


و تعاقب الشر يعة فى حاله اإملا بالقتصاص؛ لا نعدام الدوافم اأنفسية لدى 
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الجانى » ولأنه لميتعمد الجريعة ولم يفكر فيها » ولكن لما كانت الجريمة سبيها 
الإعال وعدم الحرص ؛ ولا كان يتسبب عنها فى الغالب أضرار مالية للمحنى 
غلة ان لورعه» قد رات الشريعة لذين السببين أن تسكون العقو بة فى أعد 
ما تحرص عليه الإنسان بعد النفس وهو المال » فكان جزاء عدم الحرص هو 
الحرمان من المال الذىيتعس الناس أ تفسمهم فارص عليه » وكان جزاءالإضرار 
عمال الأخرين هو الإضرار بالمال» ولا شك أن هذه العقو ب ةكافية لجل المنهاون 
المبدل عل أن يسيك باهذان الارض والقطة: 

ويتضح مما سبق أن الدية عقو بة مشتركة بين العمد الذى لا قصاص فيه 
وين فيه اليتوين اللطاءو لك مقدارالدية ل واحدافى هذهالحالاتالثلاث 
فدية العمد وشبه العمد واحدة وهى, الدية المغاظة » ودية اللطأ هى الدية الففة . 

والأصل أن الدية بصفة عامة مائة من الإبل » والتغليظ والتخفيف لا دل 
له فى العدد و إنما يكون فى أنواع الإبل وأسنانها . 

ولفظ الدية إذا أطلقى يقصد منه الدية الكاملة وهى مائة من الإبل سواء 
كانت الدية مغلظة أو مخفقة ؛ أماماهو أقل من الدية السكآملة فيطلق عليه لفظا 
الأرش » فيقال أرش اليد وأرش الرجل على أن الكثيرين يستعملون لفل الدية 
'فها يحب أن يستعمل فيه لفظ الأرش . 

وَالأرف قل وعين: رع مقدر ع وآرش غير مقدر ) فالأول: هو مأحدد 
الشارع مقداره كآر ش الأصبع واليد » والثانى هو ما لم يرد فيه نص وترك للقاضى 
تقدزيره » و يسمى هذا النوع من الأرش حكومة أو حكومة المدل . 

من بحمل الدية : والقاعدة العامة أن دية العمدتجب فى مالالجنى عليه دون 
غيره سواء كانت الدية عن النفس أو مأدون النفس » إلا أن مالكا يستثنى من 
هذه القاعدة أرث ش الجراح التى متنع القصاص فيها خوف تلف الجانق ككسر 
الفخذ والجائفة » ويرى أن العاقلة تحمل م مع الجانى ما بلغ ثلث دية الحانى أو 


ف 


امجنى عليه من هذه الجراح تقرط أن لانكون المرعة قفنت غل الحا 
بالاعتراف لأن العاقلة لاتحمل اعترافاً 7'", 

ولكن الفقباء اختلفوا فيمن حمل الدية إذاكان الجاتى صغيراً أو يجنوناً » 
فرأى مالك وأ:وحنيعة وأحمد أن الدية الواجبة على الصغير والمجنون تحملها العاقلة 
ولوتعمد الفعل ؛ - يرون أن عل الصسر واححنون ل لاعمد» إذ لاعكن 
أن يكو ن ذا قصد يح فألمق عمدها باعخطأ 7 كو فىمذهب الشافعى رأيان أحدها 
وهو المر جو يتفق مع الرأى السايق » والثانى هو الراجح”'“يرى أنتمد الصغير 
و اجنو نْ عمد ؛ لأنه نحوز تأدننهنا على القتل الفيقيوان كان ل مكن القصاص, 
منهما » فكان عمدها عمداً كالبالغ العاقل وعلى هذا تجب الدية فى مالهما . 

ويختلف الفقهاء فى حك شبه العمد” ؟واتلطأ » فيرى مالك أن العاقلة تحمل 
مايباغ ثلث دية الجوعليه أوالجانى » فاكان دون الثلث فبوعلى الجالى وحده2 © 
وبرى أحمد أن الجانى حمل مأ دون ثلث الدبة الكاملة فإن بلغ الثلث أو زاد 
عليه ا وبرى أ وحنيفة أن الحالى حمل ما دون نصف عشر الدية 
الكاملة وما زاد على ذلك مله العاقلة”"*. ويرى الشافعى أن العاقلة تحمل اجميع 
ماقل أو كر ؛ لأن من أأزم بالكثير ألزم بالقليل عق نانب أو 77 
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وإذا حملت العاقلة الدية فيرى مالك وأبو حنيفة أن يتتحمل الجالى من الدية 
ماحمله أحد أفراد العائلة » أما الشافنى وأحمد فيريان أن لا تحمل الجالى شي 
مم العاّلة . 

العاقلة : هى من تحمل العقل . والمقل هو الدية وسميت عقلا ؛ لأنها تعقل 
لسان ولى المقتول » وقيل : إنها سميتالعاقلة ؛لأمهم بمنعون عن القاتل فالمق ل على 
هذا هو امن . 

وعاقلة القاتل م عصباته » فلا يدل ف العاقلة الإخوة لأم ولا الزوج 
ولأسان درق الأرحاء . 

ويدخل فى العصبة سائر العصبات مها بعدوا ؛ لأنهم عصبة يرئون امال 
إذا ل يكن وارث أقرب منهم » ولا يشترط أن يكونوا وارئين فى الال » بل 
ميق كانوا برثون اولا الحمحب عقلوا . 

ولاتعات المائلة مع لالع معنو يما روشق فليا ؟ ارما مع عر 
جناية على سبيل المواساة اجانى والتخفيف عنه » فلا تخنف عن الجانى عا يشق 
فل غيرع و تدقع ناواو كان الأجيانه مشرونا كان الاق أحق ينها لاند 
موجب جنايته وجزاء فءله » فإن لم يشرع فى حقه فنى حق غيره أولى . 

واختاف الفقهاء فى مقدار ما تحمله كل فرد » فقال مالك وأحمد يترك الأمر 
لحا 5 يفرض على كل واحد ما يسهل عايه ولا يؤذيه . وفى مذهب مالك رأى 
فرص قار عل كل شخسن »وق هذهن اد براق الح يشرط امت منقال. 
على اموسر وربع مثقال على متوسط الال » وهو مذهب الشافعى . ويرى 
أبو حنيفة أن لا يزيد ما يؤخذ من الفرد عن ثلاثة دراهم أو أربمة كا ,رى 
التسوية بين الغنى ومتوسط ا 
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والقين هل النقين ولا عل الراء ولا على الصى ولا على زائل العقل شىء 
من الدية ؛ لأن تحميل الفقير إجحاف به ؛ ولأن المرأة والصى والغنون ليسوا . 
من أهل النصرة » ولكن دؤلاء إذا كانوا جناة يعقل عنهم . 

وإذالم يكن للجانى عاقلة أصلا أو كانت له عاقلة فقيرة أو عددها صغير 
لا يتحمل كل الدية فبناك رأيان : الأول و برى أصابه أن هوم بيت الال مقام 
العاقلة » فإذا لم تسكن عاقلة أوكانت عاقلة ولكنها فقيرة أخذت الدية كلها من 
بدت المال وإن كانت عاقلة لاتحم لكل الادية أخذ باقمها من بيت الال . وهذا 
ارأى هو مذهب مالك والشافعى وظاهر مذهب أب ىحنيفة ومذهب أحمد.الثانى: 
ويرى أصحابه أن الدية تحب فى مال القاتل ؛ لأن الأصل أن القاتل هو المسئول 

0 و إنما حملتها العاقلة للتناصر والتخفيف فإذا لم تسكن طقلة يرد الأمر 
لأصاه وهذأ ارأى رواية عه أن حنيفة مد ويقول به بعص ا 

عل تحميل العاقلة الدية : وتحميل الدية للعاقلة معناه أن آخرين غير الجانى 
تحماون وزر جرعته » وهو استثناء من القاعدة الشرعية العامة : 9 ألا تزر 
وازرة وزر أخرى 4 إلا أن ظروف الجناة والمجنى عامهم فى التى سوغت هذا 
الاستثناء وجعات الأخذ به لازما لتحقيق العدالة والمساواة » ولضمان 9 لعل 
المقوق و ِ-5 تبر بر هذا الاستثناء بالمبررات الأنية : 

لوأخذنا بالقاعدة العامة فتحمل كل مخطىء وزر عمله اسكانت النتيجة 

أن تنفذ العقوبة على الأغنياء وهم قلة » ولامتنم تنفيذها على الفقراء وهم الكته " 
ويتبع هدأ أن حصل الحنى عليه أو وليه على الدية كاملة إن كان الجانى غنيا » 
وعللى بعضها إن كان متوسط الحال » أما إذا كان الجاق فقيرا وهو كذلاك فى 
أغلى الأحوال فلا حصل الحنى عليه من الدية على ثىء » وهكذا تنعدم العدالة 


7 لبخي 7 
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والمساواة بين الجناة كا تنعدم بين الحنى علمهم » فكان رك القاعدة العامة إلى 
:هذا الاستثناء واجبا لتحقيق العدالة والمساواة . 

؟ - إن الدية وإنكانت عقو بة إلا أنها حق مالى المجنى عليه أو وليه وقد 
روعى فى تقديرها أن تكون تفورنضًا عاد لا عن الجر عة » فلو أخذ بالقاعدة 
العامة وتحمل امتهم وحده بالدية لما أمكن أن يصل معظم الحنى عامهم إلى الدية 
التى بحي بها ؛ لأن مقدار الدية أ كبر عادة من ثروة الفرد» إذ الدية السكاملةمائة 
من الإبل تقدر يألف دينار » ولا شلك أن ثروة الفرد الواحد فى أغلب الأحوال 
أقل بكثير من مقدار لدية الواحدة » فاو طبقنا القاعدة العامة وت#مل الجانى وحده 
وزر عمله لكان ذلك مانعا من حصول الحنى عامهم على حقوقهم » فكان تراء 
القاعده إلى هذا الاستئناء هو الذهان الوحيد الذى يصون وصول الأقوق المهررة 
الأواسا+ 

ويلاحظ أن الحنى عامهم فى جرائم العمد لايتعرضون اثل هذه المالة ؛ لأن 
العقوبة الأصلية هى القصاص ولا تستبدل مها الدية إلا إذا عفا الجنى عليه أو وليه 
عن القصاص » وان يعفو أحدهم عن القصاص إلا إذا كان ضامنا المصول على 
الدية » فإذا نا أحدهم عن القصاص وقبل الدية ولم يكنمال الجانى كافيا السداد 
الذية فذاك هو اغقيار الل غليه أو وليه وابين لأحدهنا أن يشر من هنذا 
ألو م ٠ ١‏ , و 2 ه' 
اأوصع الذى وحم ؤمة سية اه ' 
بالخطأ وأساس حرام الخطأ هو الإعال وعدم الاحتياط ». وهذان سببهما سوء 
التوحجيه وسوء الثربية غالبا » والمسئول عن “ربية الفرد ونوجبهه ثم التصلون .به 
بصلة الدع »كا أن الفرد ينقل دائماً عن أسرته ويتشبه بأقاربه » فكأن الإهال 
وعدم الاحتياط هو فُْ الغاللب ميراث الأسرة» وما كانت الاة د عن البنثة 
واجماعة فيكون الإجمال وعدم الاحتياط فى النهاية ميراث الجاعة » فوجب لهذا 


هن 


أن تحمل 1 لا عاقلة الحالى نتيحة خطئه » و أن تتحمل الجاعة أخير هذا علطأ 
كنا عجرت العاقلة عن حمله . 

وممكننا أن قو 5 إن الإهالوعدم الاحتياط هو نتيحة السعور بالءرْة 
والقوة » و إن هذا الشعور يترلد من الاتصال بالأسرة ومن الاتصال بالجاعة » 
فالمشاهد أن من دار تلمكو ن أ كثر احتياطا ويقظة ممن له [ مر 5 العميث 
الأقلنات تكراترة | كر رصان المحين لذ كقررات . افوعه .هذا أن 
تتحمل العاقلة والماعة نتيجة الخطأ مادام أنهما ما المصدر الأول للاهال وعدم 
الاحتياط . 

4 - إن نظامالأسرة ونظام الجاعة قوم كلاها بطبيعتهعلى التناصر والتعاون 
ومن واجب الفرد فى كل أسرة أن ينامر باقى أفراد الأسرة ويتعاون معهم . 
وكذلكواحب الفردفى كل جماعة . وتحميل العاقله أولا والجاعة ثانا نتيجة خطأ 
الجالى محةق التعاون والتخاصر 0 ا بل إنه دده كله فى كل وفت . 
فكلا وقمت جرعة من جرائم انلطأ اتصل " بعاقلته واتصات العائلة بعضما 
بض وتعاونوا على جم الدية وإخراجها من أمواهم .ولا كانت جراثم اخمطأ 
تقم كل يوم شعنى ذلكأن الاتصال والتعاون والتناصر بين الأفر اد لم الماعة كل 
أوانلك طن متحدداً كر . 

ا لحك بالدية على الجاتى وعلى عاقلته فيه تخفيف عن 507" ورغهة 
مهم ولدس فيه غبن ولا ظم لغيرهم ؛ لأن الجانى الذى تحمل عنه العاقلة اليوم دية 


جرعته مازم بأن يتحمل غدأ بنصيب من الدية القررة + رعة غيره مر أفراد 
العاقلة وما دام كل إنسان معرضا للخطأ فسيأتى اليوم الذى يكون فيه ما -ةله 


فرد بعينه عن غيره مساويا لما تحمله هذا الغير عنه . 
إن القاعدة الأساسية فى الشر يعة هى حياطة الدماء وصياتتها وعدم 
إهدارها 4 والديه مقررة ردلا دن الدم وصيانه له ع الإهدار 4 فلو تحمل 5 


يفث 


0 وحده بالدية الى جب جر بمته وكان عا<ناً عن أدائها ظ لأهدر بذلك دم 
أمجنى عليه » فكان الخروج عن القاعدة العامة إلى الاستثناء واجبًا حتى لاتذهب 
الدماء هدراً دون مقابل . 
هذه مى أهم البررات التى دعت إلى الخروج على .القاعدة العامة » ولملهذا 
الاستثناء هو فى الشر يعة الإسلامية الاستثناء الوحيد لقاعدة ألا تزر وزارة وزر 
أخرى أو لقاعدة تفريد العقاب كا تسمبها النظريات القانونية الحديثة » وقد خذت 
الشريعة مهذا الاستثناء ؛ لأنه يحقق الرحمة والمساواة والعدالة وينم إهدار الدماء 
ويضمن الحصول على المقوق "" 
هل يمكن الأخذ بنظام العاقلة اليوم ؟ : ونظام العاقلة على ما فيه من عدالة 
ونسوية بين الجناة والحنى عليهم لا يكن أن يتنوم فى عهدنا الحاضر » لأنأساسه 
وجود العاقلة » ولا شك أن العاقلة ليس لها وجود اليوم إلا فى النادر الذى لا حك 
له » وإذا وجدت فإن عدد أفرادها قليل لا يتحمل أن تفرض علي هكل الدية ؛ 
ولقد كان لاعاقلة وجود طلما احتفظ الناس بأنسابهم وقرابائهم وانتموا إلىقبائلهم 
وأصوهم» أما الآن فلا شىء منهذا فى أغاب البلاد والأقطار» وإذن فلا نيص 
من الأخذ بأحد الرأيين الذين أخذ جما الفقهاء من قبل » فإما الرجوع على الجانى 
بكل الدية » وإما الرجوع على ببت الال . 
والرجوع على الجانى يؤدى إلى إهدار دماء أ كثر الى عليهم ؛ لأن أ كثر 
الجناة 7 ا 00 ايان نيبا الت تى تقوم 8 الدماء 
0 0 بيت ت الال رهق انكزانة العامة 0 3 اع 
ويصون الدماء » ويحقق أغر اط القت بعة وو دن ليع ا ايكون اللو 
من إرهاق الخزانة مانعا من العدالة والمساواة » وحائلا دون تحقيق أغراض 
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الشر يعة » فالحسكومة تستطيع أن تفرض ضر يبة عامة تخصص دخلبا لهذا النوع 
من التعويض » وتستطيع أن تخصص الغرامات التى يحم بها على المتقاضين لهذا 
الغرض » وإذا كانت در مات المصر ية تازم نفسها بإعالة الفقراء والعاطاين 
فأول أن تازم نفسها بتعو يض الجنى عليهم وورثتهم الفسكوبين 

ولقد أخذت بعض الدول الأوربية مبذه الفكرة كآلمانيا و إيطالياو وغوسلافيا 
فأنثبأت خزانة خاصة تسمى خزانة الفرامات إيرادها المبالغ المتحصلة من الغرامات 
التى حك بها الحم » وخصص إبراد هذه المزانة لتعويض الى عليهم فى 
الجرائم بشرط أن تسكون أموال الجانى لا تسكنى للتعو يض ”© . 

وهذا الذى أخذت به بعض البلاد الأوربية هو جزء من نظام العاقلةأأخذت 
به هذه البلاد لتحقق بعض الأغراض التى ترى الشريعة لتحقيقها » وإذاكان 
نظام العاقلة يقوم على هذا الوجه فى البلاد الأوربية فأولى بنا وهو نظامنا الأصيل 
أن نقيمه ببننا على الوجه الذى يحقق أغراض الشر يعة و يلاثم ظروفنا . 

اع - ( ثالثا  )‏ السكمارة: - الأصل فى الكفارة قوله تعالى : 
لإ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسامة إلى أهله إلا أن يصدقوا » 
فإن كان من قوم عدو ل وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » و إن كان من قوم 
يسك و بدنهم ميئاق فدية مسامة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة » فن ل يحد فصيام 
شهرءن متتابعين توبة من اله 4 [ النساء : ؟ه ]. 

والكفارة عقو بة أصلية وهى عتق رقبة مؤمئة » فن لم محدها أو بحد قييتها 
يتصدق بها فعليه صيام شبرين متتابعين » فالصوم عقو بة بدلية لاتسكون إلا إذا 
امتنع تقل النقوية الاصلية, 

وظاهر النص أن الكفارة شرع تفالقتل اللخطأ »ومن المتفق عليه أمباواحبة 


بت 


فى القتل الخطأ وكذلك القتل شبه العمد ؛ لأنه يشبه الللطأ من وجه إذ الجاق 
لا يقصد قتل الى عليه . 

ولكن الفقهاء اختلفوا فى وجوب السكفارة فى القتل العمد » فيرىالشافعى 
ننه تجبف القتلالعمد ؛ لأنها إذا وجبت ف القتل المطأ مع عدم الأئم فلأنتجب 
فى العمد وقد تفاظ بالإنم أولى كيو اجو ران يتفق مم رأى الشافعى ولكن 
اللشهور فالمذهب أن لا كفارة فى القتل العمد ؛ لأن نص القتل الممد ؟ جاءخاراً 
من الكنا 02 .وررى أبو حنيفة أن لا كفا ةق القتل العمد ؛ لأن الكفارة 
من القوبات لأقذرة فلابد من النص عليها 7" . ولا يوجب مالك الكفارة فى 
القتل العمد ولكنه براها مندوباً إليها فى العمد الذى لم يقتتص فيه سواء كان 
عدم القصاص راجا لمأن ا 

ولا يفرق مالك والشافعى وأحمد فى القتل الذى تحب فيه الكفارة بين أن 
بكرن القعل ماكر أو بالتسيب 5 ولكن آنا حنيفة رى أن لا كار فى القتل 
بالتسبب أيا كان نوعه أى : ولوكان خط , 

عن من نحب اللسكنارة ؟- نحن المكفارة عند الشافنى وأحمد على القاتل 
أيأكان العا أو غير بالغ » عاقلا أو مجنوناً مساماً أو غير مل 77 بيرونرقنمالاف 
أنها تجب عبى الصبى والبالغ والعاقل والمجنون ولسكنيها لاتب إلا على مس ؛ لأبا 
0 ويرى أبو جنيفة أنها لا تجب إلاعلى بالغ مس( ؛ لأن الصبى والجنون 
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لامخاطب كلاها بالشرائم أصلا ؟ ولأن غير الم لا يازم بما هو عبادة » 
و الكفارة وإن كانت عةوبة إلا أنها فى نفس الوقت عبادة 9 

وا الثافى وأحمد بأن الكفارة عةو بة مالية » واللمنون والصغير وإن 
/ يسألا عن فعلهما من الناحية الجنائية فإنهما ضامئان له من الناحية المالية » وأما 
غير الل فبو مازم بالكفارة لعموم النص . 

الصامم : والصيام عقو بة بدلية لعةو بة الكفارة الأصلية وهى العتق » 
ولا يحب الصيام إلا إذا لم يحد القاتل الرقبة أو قيمتها فاضلة عن اد » فإن 
وحدها فلا نبجب الصيام عليه . 

- رابعاً : المرمان, مى الممراي : الحرمان من لليراث عو بة 'تبعية 
تصيب القاتل تبماً للحم عليه بعقو بة القتل » والأصل فى ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام : « ليس للقاتل شىء من لميراث » وقوله « ليس للقاتل ميراث بعد 
صا<ب البقرة » 

وقد اختلف اافقهاء اخلوق كيرا فى الخر نايس الراك عيرف لا يتنو 
مذهبان فى هذه المسألة . 

فالك نرى أن القتل لمان من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء كان 
القتل مباشرة أو تسبباً »وسواء اققص من القاتل أو درىء عنهالقصاص لسبسما. 
أما القتل الحطأ فلا بحرم القاتل من الميراث وإنها بحرمه ففط من الدية القى. ‏ 
وحبت بالقتل 9" . والرأى الراجح فى المذهب يقضى بحرمان الصغير واللحنون ' 

ولراك 

وأنو حنيفة برى حرمان القاتل من الميراث أيأكان نوع القتل بشرط 5 :5 

القتل مباشرة لانسبياء وأن يكون عدواناًءوأ ن لا يكون منصغير ولامجنون”" 
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ىم" 


واختلف أعاب الشاففى » فنهم من فرق بين القتل الضمون وبين القتتل 
غير الضمون ورأى الحرمان من الميراث إذاكان القتل مضمونا ؛ لأنه قتل: بغير 
حق » أما القتل غير المضمون فلا يمنم من الميراث ؛ لأنه قتل بق .ومنهممن قال 
إنكانثت متهما باستعسجال الميراث حرم من الميراث »كا فى القتل اللخطأ » وي 
لو حي حآك على مورثه فى جريمة الزنا على أساس البينة فإنه يحرم ؛ لأنه متهم فى 
قتله باستعجال الميراث و إنلم يكن مهما باستعجال الميراث فلا حرمان كا لوحكم 
عليه فى الزنا بإقراره . 

والرأى الراجحم فى اللذهب غير هذين وهو أن القاتل بحرم الإرثفى كل حال 
سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ » وسواء كان مباشرة أو نسببا وسواء 
كان القل عق أومترحق».وسواء كان القاتزة بالتااعاقاة أو ضير اد عدون 
وأحاب هذا الرأى ترون أن المرمان من الميراث قصد به سد الذرائع ومنم 
ررس لفان الل 0ن 

وبرى أحمد أن القتل المضمون هو القتل ا مانع من الإرث » أماغير المضمون 
فلا بمنع الميراث كالقتل دفاعا عن النفس والقتل قضاصا . و يعللون حرمان الصبى 
وامجنون من الميراث فى مذهب أحمد ؛ بأن مافعله أحدها هو فمل محرم لكنه لم 
يعاقب عليه بعقوبة امد لقصور أهليته » وامتناع القصاص لقصور الأهلية لايمنم 
مرن حرمان الجانى من الميراث بل إن الاحتياط يقتضى المنم من الميراث 
عو لبا 0 


ا 5 الجرمار, دوع الو صم : الحرمان من الوصية عةو به بعية:والأضل 
ها قول الرسول صل الله عليه وس  :‏ لا وصيةلقاتل »وقوله: «ليس لقاتلشىء» 
ود ة الثىء نكرة فى محل النفى يعم الميراث والوصية حميعا . 
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اذك 

- : اختاف الفقهاء فى تفسير هدين النصين ونطبيقهما‎ 2٠ 

فى مذهب مالك يفرقون بين القتل العمد والقتل الخطأ » ويتفقون على أن 
القل الخطأ لا يصلح سببا للحرمان من الوصية » فالقاتل خطأ نصح الوصية له فى 
٠‏ المال ولول يكن المقتتول عالما يأنه هو قاتله فإن عل بأنه قائله وأوصى له صمت 
الوصية فى المال وفى الدية . ونكنهم اختلفوا فى القتل العمد » فرأى البعض أن 
الوصية لا تصح إذا كان المقتتول ابعل أن الموصى له قاتله » فإن علٍ أنه قاتلم 
وأوصى له بعد الجناية فالوصية نصح فى الملل ولا نصح فى الدية ؛ لأن الدية مال 
لم يحب إلا بالموت » وعلى هذا إذاكانت الوصية قبل الجريمة فإنها تبطلبارتكابه 
جرعة القثل العمد إلا إذا رأى القتول البقاء على الوصية . ورأى البعض الآخر 
أن الوصية تصح للقاتل عمدا سواء علٍ الموصى بأنه قاتله أو ل يعل » ويستوى عنلء 
أسحاب هذا الرأى أن تكون الوصية قبل القتل أو بعده فهىصحيحةفى الهالين7'©. 

وبرى أبو حنيفة حرمان القاتل من الوصية أياكان نوع القتل بشرط أن 
يكون القتل مباشرا » وأن يكون عدوانا وأن يكون من بالغ عاقل ٠.‏ ويرى 
أبو حنيفة أن الوصية تصح إذا أجازها الورئة » ويرى أبو يوسف أنها لا تصح 
ولوأحازعا الورثنة ؛ لأن المائم من الوصية هو القتل لا مصلحة الورثة 7" . 

وفى مذهى الشافمى وأحمد نظريتان  :‏ 

الأولى : وبرى أصحامها أن الوصيةلانصحلقاتل»وأسمابهذوالنظرية ينقس.ون 
بمد ذلك إلى فريقين : فريق برى أن الوصية لانصح ولو أجازها الورئة ؛ لآن 
لملانم من الوصية هو القتل لا مصاحة الورثة فإجازة الورثئة تكون هبة مبتدأة 
ينبغى أن تتوافر فيها شروط المبة . وفريق يرى أن الوصية نصح بإجازة الورثة - 


. مواهب الجليل ج 5 س 85؟  شرح الدردير ج4 ص *ا؟‎ )١( 
.؟4٠‎ 2 9*9 (؟) بدائم الصنائم ج لاص‎ 


تنك 


الثانية  :‏ يرى أحامها أن الوصية للقاتل سميحة فى كل حال دون حاجة 
لإجازة الورثة ""؟ 


المصي لالثالت 
فى عتوبات الكفارات 


5غ اللفارمٌ  :‏ هى العقوبة المقررة على المعصيه بقصد التكفير عن 
إتيانها . والسكفارة فى الأصل نوع من العبادة ؛ لأنها عبارة عن عتق أو إطعام 
مسا كين أو صوم » فإذا فرضت على عمل لا يعتبر معصية فهى عبادة خالصة 
كالإطعام بدلا من الصوم لمن لا يطيق الصوم » و إذا فرضت على ما يعتبرمعصية 
فى عقوبة جنائية خالصة كالكفارة فى القتل الخطأ ؛ ولأن الكفارة دائرة بين 
العبادة والعقوبة نستطيع أن أسممبهاأ عقوبة تعبدية . 

والكفارات عقو بات مقدرة حدد الشارع أنواعها وبين مقادبرها ومن أجل 
هذا فهى لا يجب إلا فما أوجيها فيه الشارع بنص صرريح . 

والجرائم التى بم فبها بالكفارة محدودة وهى : )١(‏ إفساد الصيام . 
(0) إفساد الإحرام () الحنث فى المن (:) الوطء فى الحيض (ه) الوطء 
فى الظهار (5) القتل . ظ 

والكفارة الواجبة فى كل هذه الجرائم ليست واحدة وهى مختلف فى نوعبا 
ومقدارها وطريقة أدائها باختلاف الجرعة . 

وعقوبة الكفارة قد تصحمها عقوبة مقدرة أخر ىك هو الحال فى القتل 
الخطأ فعقوبته الدية والكفارة معا وكلاه! عقو بة مقدرة » وقدتصح ‏ الكفارة 
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عقوبة فوسقدوة أع حقو ةتيويية كانهو اال ف النابار 517 


والكتان أت الى فرضتها الشر بعة عمو , أت حدئانية ص : العتق» والإطعام؛ 
والكنوة 4 والصيام ٠.‏ 

أ لا العتق  :‏ المقصود عتق رقبة أى تحبر أخيذ الأرقام » ويشترط فى 
الرقيق الممتق شروطا خاصة لامحل لذكرها هنا »كا يشترط لعتق الرقبة أن 
تسكون فاضلة عن حاجة المعتق » فإن ل يحد الرقبة ووحد قيمتها فاضلة عن حاحته 
تصدق يقيمتها . 
رقبة أن يتصدق بقيمتها إن وجد قيمتها فاضلة عن حاجته . 

ثانيا ‏ الإطعام : - المقصود بالإطعام إطعام المساكين » وكفارة الإطعام 
ختلف باختلاف الجرائم فقد تكون الكفارة إطعام عشر 5 مسا كيني فى كفارة 
المين » وقد تسكون إطعام ستين مسكينا كا هو الخال فى إفساد م 

واكء فى الإطعام أن يكون من أوسط ما يطعم المطعم هيوان كين 
همره ة واحذة . ' 
ثالثا - الكسوة:الكدوةلاندخل فى غير كفارة المين حيث لم ينص عليها 
إلا ىكفارة المين » ولايحىء فى الكفارة أقل من كسوةعشرة مسا كيناقوله 
تعالة إفكفارته إطعام عشرة نما قم ن أوسط ف تطمعون أهايكأ وكسوتهمغ . 

رابعا ‏ الصيام : واللقصود صيام الجانى » والصوم لا يكون عادة إلا فى 
حالة المحز عن السكفارات الأخرى » وتختلف مدة الصيام باختلاف ال+ريمة 
الت يكفر عنها » فقد يكون ثلاثة أيا مم فى كفارة المين أو صوم شهرين 5 فى 
القتل اللخطأ . 


١‏ ل ال اعم عطس سسسا ما ففمفم نا مص 


)١(‏ تصسرة اله-كام ”اص وه" المقدمات لائ رشد < ” ص 1١61١‏ انين 
الطالب س 4غ ص 1١515‏ . 


1 


ومن المسلم به أن الصيام لا يموز إلا فى حق المسل » أما غير السل فلا يطلب 
منه التكفير بالصيام . لأن الصوم عاد لايازم مهأ غير المسم . 


المصسل الرايع 
6 عقوبات التعازير 


/ا/اع - ماهير التمارير  :‏ التءزير و تأديب على ذنوب ا شرع فيها 
الحدود أى : هو عقو بة على جرال لم تضع الشريعة لأيها عقوبة مقدرة . 

والتغازتر قن 'مموعة من النقوبات غى القدرة تيذاً ياتفة العقوبات كالنصح 
والإنذار وتنتهى بأشد العقو بات كالمبس والجلد» بل قد تصل للقتل فى الجرائم 
الخطيرة » و يترك للقاضى أن مختار من بينها المقو بة الملا بمة للجريمة ولمال ارم 


ونعسدته وسوايمه , 


ويعاقب بالتعزير على كل الجرام فها عدا جرائم الحدود وجراتم القصاص 
والدية فلها عقوباتها االخاصة » ولا يعاقب عليها بالتمزير باعتبار التعزر عقوبة 
أصلية و إنما باعتباره عقو بة بدلية نمب عند امتناع العقو بة الأصاية كعدم توقر 
شروط الحد » أو باعتباره عقو بة إضافة تضاف إلى العقو بة الأصلية كالتغريب 
فى الزنا عند ألى حنيفة » وكاضافة التعزير للقصاص فى الجراح عند مالك » 
وكإضافة أربعين جإدة على حد الجر عند الشافهى . 


وقد جرى النشر يع الجنالى الإسلااى على أن لايفرض لكل جريعة من 
جرائم التءزبرعةو بة معينة كا تفءل القوانين الوضعية ؛لأن تقييد القاضى بعقوبة ' 
معيئة ينم القوية اذ تؤدى وظيفتها » ويجعل العقو بة غير غادلة فى كثير من 
الاخوال ؛ لان ظروف الجرائم والمجرمين تختلف اختلافا بينا » وما قد يصلح 


مه . 1 . أمى 5 
رمأ بعيئة قك تفسيك ترمأ اخر 1 ددع شحخصا عن جره قل لابردع عيرم 


و 


4 


ومن أجلهذا وضعت الشر يعة لجراتم التعازير عقوباتمتعددة مختافة هى مجوعة 
كاملة من العقوبات تتساسل من أتفه العقوبات إلى أشدها » وثر كت للقاضى أن 
مختار من بينها العقوبة التى براها كفيلة بتأديب الجانى واستصلاحه وتحاية 
الجاعة من الوجرام ؛ وللقاضى أن يعاقب بعةو بة والعدة أو بأ كثر منها » ولهأن 
تخفف المقو بة أو يشددها إن كانت العقوبة ذات حدين » وله أن يوقف تنفيذ 


التقوبة إن رأى فى ذلك ما يكنى لتأديب الجا وردعه واستصلاحه . 


ولدس ثمة خطر من إعطاء القاضى هذا السلطان الواسع فى جراتم التءزير؛ 
لأنبا ليست ف الغالب جرائم خطيرة؛ولآن التساهل فيها قد يصلح الجانى أ كار 
عش بفسده 6 أما ار 3 الخطير: وفى جرائم الحدود وجراكم القصاص والدية ول 
وضعت طا الشريعة عقوبات مقدرة » وم تترك للقاضىأىساطان علمها إلا تطبيق 
النقوية القروء قوت ال جل لان 


وإذا كانت الشر يعة قد عرفت عقو بات ته ئرية معيئة فلدس معنى ذلك 
أنبا لاتقبل غيرهاء بل إن الشر يعة تتسع لكل عقو بة تصلح الجاتى وتؤدنه 
وتحمى الجاعة من الإجرام » وااقاعدة العامة فى الشر يعة أن كلعقوبة تؤدى إلى 
اكات حرم واستعبلا<ة ورحر غبيره وحماية الجاعة من 0 حرم والجرممة فى 


7 - الشذرى, ىع التعار بر وعبرها مى العمو أت : هناك فروف ظادرة 


تميز التعازير عن العقو بات القررة لجرام الحدود وجرائم القصاص والدية وأهم 


اا ونيا ان م + 


() اللعويات الترره ارام احذود وسراك القصاض والدنة هن عدريات 


ملق ةا سيقة 2 فاق قويات الأزية لسن للقافى أن تند ل يا غيرها #ولسنله 


م" 


اس يننا و بزيد فمها ولو كانت بطبيعتها ذات حدين كالإر؛ لأن تقد برها 
وتعيينها يجعليا فى حّ المقوبة ذات اد الواحد . 

أما التمازير فرى عمو بات غير مقدرة » فلاقاضى أن يختار من ينها العقوبة. 
انل م نوش و القالنن رذ اك هدين برزقاتى أفر ل القوبة العدها الأدن. 
أو برتفم بها إلى الحد الأعلى » على أن من عقوبات التعازير مأهو ذو حد واحد 
كالتو بيخ والنصح »ولكن القاضى معهذا غير مقيد بعةوبة بعينها إلا إذا كانت 
هى بالذات الملائمة لاجرعة والْجرم . ظ 

(0) العقوبات اللقررة لجراتم الحدود وجرائم القصاص والدية لا ت#بل العفو 
ولا الإسقاط من ولى الأمر »أما التعازير فتقبل الءفو من ولى الأمى سواء كانت 
الجرعة ماسة بالماعة أو بالأفراد . 

() عقوبات جرائم الحدود وجرام القصاص والدية ينظر فيها إلى الجرعة 
ولا اعتبار فمها لشخصية الجرم » أما التعازير فينظر فيها إلى الجريمة و إلى شخص 
الحرم معا . 

0 - أنواع التعازير : التعازير على أنواع فى الشريعة » وسنذ كر 
نما يلى أه ما عرفته الشر يعة من التعازير ووضع فعلا موضع اعون وعلنا أن: 
الأناين أل رساضين القوينة لا فين الخد انه قو به | خرى عقق اغر اطن 
الكبرم ةتبن لدان 

١م‏ - عفوء: الفتل : الأصل فى الشر يمة أن التعزير اتأديب » وأنه 
خركين اموس ها أمقث عاتم انب أن لا نكون كنوه ادير 


مهاكة » ومن ثم فلا بحوز فى التعزر قتل ولا 0 . 





)١(‏ للبحر الرائق ج ه ص 4 4 ب شرح الزرقاتى < ه ص 1١١3:11١6‏ أسنى المطالب 
ح وا ص ١51١‏ وما عدها. ش 
6 المراجم السابقة ودوهرهة الحكام - ؟ ص بكب” والإقناع > 1 ص 558 . 
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لكن الكثير بن من الفقهاء أجازوا استثناء من هذه القاعدة العامة أن 
يعاقب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل » أو كان 
فساد الحرم لا يزول إلا بقتله » كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد 
الجرائم المطيرة”؟؟ . 

وإذا كان القتل تعزبراً قد جاء استثناء من القاعدة فإنه لا يتوسع فيه 
ولا يترك أمره لاقاضى ككل العو بات التعزيرية » بل يجب أن يعين ولى الأمس 
الجرائم التى يجوز فيها الك بالقتل » وقد اجتهد الفقباء فى تعيين هذه الجر الم 
وتحديدهاء وم يبيحوا القتل إلا إذا اقنضت الضرورة ذلك بأن كان الجرم قل 
تكررت جرائّه ويئس من إصلاحه » أو كان استئصال الحرم ضرورياً لدفم 
فساده وحهاية الججاعة منه . 

يديم الخبفيون غامة القدل تعؤيراً ويسمونه القتل. سياسة » وبرى. بعض 
الشنابلة هذا الرأن وعك الاخض ابن تيمية وتاميذه ابن القيم انس نارائ 
قليل من المالسكية”"' ولسكن أ كثر الجرام التى يبح فيها المنفية القتل تعزيراً 
٠‏ أو سياسة يعاقب علمها بالقتل خداً أو قصاصا فى المذاهب الأخرى » فا يظن 
توسعاً فى مذهب المنفية من هذه الوجهة هو توسع ظاهرى فى أ كثر الحالات , 
فتلا يبيح المنفية القتل تعزيراً فى جرعة القتل بالمتقل وفى جرعة اللواط 
ولا برون القتل قصاصاً فى الخالة الأولى أو حداً فى الخالة الثانية » يها برى مالك . 
والشافى وأحمد قتل القاتل بالمتقل قصاصاً وقتل اللائط والملوط به حداً » ويرى 
بعض الخنابلة والالكية قتل الداعية إلى البدعة تعزيراً بينا براه غيرهم مرتداً 
بدعوته للبدعة فيقتل حدا . 


)١(‏ حاشية ابن عادين < 4 ص اع ع م54 الإقناع جح 4م ص 851١‏ الطرق 
الح-كية لابن القمى ص 5 ٠ ٠‏ _الاختيارات لابن تيمية س 8ا١1‏ ء ١8‏ - مواهب الجايل 
ح” ص لاوم اللحر الرائق ح ه ص ه٠4‏ تموعة الرسائل ع ا 

60 لا شبح الشافء ود ومعظم امالكين القتل 50 ويفضلون أن يبس الحانى الفسد 
ألذى بس:ضر مراءهإلل غير أمد لقره من الجماعة 5 ويؤيدمم ف هذا الامماه دمض الهنايلة 5 
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والقتل تعزيراً بالشروط السابقة لا يمكن أن يكون إلا فى جراتم تعزيرية 
. محدودة العدد » وقد رأينا فها سبق أن الشر يعة جعلت القت لعقو بة فىأربع جراتم 
من جر الم الحدود هى : الزنا » والحرابة » والردة » والبغى .وجعاتهعقو بةفىجرعة 
واحدة من القصاص هى القتلالعمد » فإذا قدرنا أن الجرائم التعزيرية التى يمكن 
العقاب عليها بالقتل تصل إلى خمس جرائم أيضا كانت كل الجر الم امعاقبعليها 
بالقتلفى الشر يعة لا تزيد على عشر جرائم عند من جيزون القتل تعز يراه وكان 
عددها لا يزيد على خمس جرائم عند من لا يبيحون القتل تعزيراً ». وتلك ميزتة 
انفردت بها الشر يعة الإسلامية من يوم نزولا » فعى لا نسرف فى عقوبة القتل 
ولا تفرضها دون مقتض » ونستتطيع أن حيط بمدى تفوق الشريعةفىهذه الوجبة 
إذا عامنا أن القوانين الوضعية كانت إلى أواخر القرن الثامن عش ر تسرف عقو بة 
القتل إلى حد بعيد.بحيث كان القانون الإبجليزى مثلا يعاقب على مائتى جربمة 
بالإعدام ؛ والقانون الفرنسى يعاقب على مأثة وخمس عشرة جرعة بالإعدام . 

ولقد حاولت بعض البلاد الأوربية فى العبد الأخير أن تلغى عقو بة القتل 
ولكن حركة الإلغاء وقفت نحت تأثير النظرية الإيطالية التى ترى فى عقوبة 
القتل وسيلة حسنة لاستئصال من لا يرجى صلاحهم من الجرمين ؛ بل إن بعض, 
البلاد التى ألغت عقوبة القتل فعلا كإيطاليا والروسيا والفسا عادت فقررت القتل 
عةو بة فى قوانينها . 

وعقوبة القتل مقررة فى كل الدول الكبرى كانحلترا وألمانياوفر نساوأمريكا 
وأم ما يبرر به شراح القوانين عقو بة القتل هو أنها وسيلة صالحة لمقاومة الإجرام 
ولاستئصال المْجرمين الخطرين على اللماعة » وهذه هى نفس المبررات التى قال 
ميا ققَيَاء التبرية": 

١‏ - عقوي الجلر : تعتبر عقوبة الجلد من العقوبات' الأساسية فى 
الشر بعة » فهى عقو بة من العقوبات المقررة للحدود » وهى من العةوبات المقررة ‏ 

(4 4 التعمريم الناثى الإسلاتى) 
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فى جرام التعازير » بل هى العقو بة المفضلة فى جرائم التعازير الخطيرة . ولعل 
وجه تفضيلها على غيرها أنها أ كثر العقوبات ردعاً للمجرمين الخطرين الذين 

طبعوا على الإجراء أو اعتادوه » وأنها ذات حدين فيمكن أن يحازى بها كل 
جرم بالقدر الذى يلام جرعته و يلام شخصيته فى آن واحد . 

و عتاز عقوبة الملد فوق ما تقدم 0 تنفي_ذها لا يثقل كاهل الدولة » 
ولا يعطل المحكوم عليه عن الإنتاج » ولا يعرض أهله ومن يعوم للضياع 
أوالحرمان كا هو الحال فى الحبس مثلا » فالعقوبة تنفذفى الال » والجرم يذهب 
بعد التنفيذ مباشرة إلى حال سبيله » فلا يتعطل عله ولا يشت بعقابه أهله . 

وأهمميزة اعقو بة الجلد أنها حمى الحسكوم عليه من شر المحابس وماج رهعلى 
الحبوسين من إفساد الأخلاق والصحة » واعتياد التعطل والنفور من العمل . 

الحد الأعلى لالد : اختلف فى الحد الأعلى للجلر » فُشهور مذهب مالك 
أن تسين الكل الأعلى مترواك ول الأمر ؛ لأن التعزير يكون نحسب المصلحة 
وعلى قدر الجريمة فيجتهد فيه ولى الأمر » وعلى هذا يحوز عند مالك أن يضرب 
الجرم أ كثر من مائة جلدة ولو أن أشد الضرب فى جرام الحدود لا يزيد على 
مهانة 2 5 
ويرى أبو حنيفه ومد أن اللحد الأعلى للجلد فى التعزير نسعة وثلاثون 
سوط » بدا برى أبو ير يك ننه عدون سوط . وأساس هذا التحديد 
ماصح عندهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسل : «من بلغ حداً فى غير حد 
غهو من المعتدين »6 و يرجم الملاف بين ألى حنيفة وتمد وبين أبى يوس فإلىأن 
أباحنيقة وحمد رأيا أن لفظ الحدود ورد فى الحديث منكراً » فالا :إالمقصود 
به حد ماء والأربعون حدكامل للرقيق » فإذا تقصت سوط أصبح الحد 





600 تنصرة اله كام <٠.‏ ؟ ص ؟*١؟‏ ,58 ساهمواهي الليل ج ١‏ س 5١؟‏ 1 
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الأعلى للتعزير نسعة وثلاثين » أما أبو بوسف فصرف لفظ المد إلى حد الأحرار 
وأقله عمانون » وكان القيا سأن عل الحد الأعلى تسعة وستين سوطا ولكنه قتف 
أثر على بن أبى طالب حيث جمل الحد الأعلى للتعزيرخخسة وسبعين سوطا ينقص 
خمسة أسواط عن أدنى حدود الأحرار 29 . 

وفى مذهب الشافعى ثلاثة راء : الأول يتفق مع رأى أبى حنيفة وحمد ء 
والثاى يتفق مع رأى أبى يوسف ء والثالث يرى أصعابه أن..يزيد الحد عن هسة 
وسبعين”'" ولا يصل إلى مائة”"" بشرط أن تقاس كل جرعة بما يليق بها مما فيه 
حد فيتقص تعزبر مقدمة الزنا عن حده وإن زاد على رحد القذف » و ينص تع بر 
السب عن حد القذف » أى : أنه لا يبا بالتمزير فى معصية قدر الحد فيها » 
فلا يبلغ التعزير على النظر والمباشرة حد الزنا » ولا بالتعزير على الشتم دون قذف 
حد القذف . 

وف مذه ب أحهد آراء متعددة؛منها ثلاثة آراء تتفق مع الآراء التىد كر ناها 
فى مذهب الشافعى؛وهناك رأيان مختلفان : أولما :أن الجلد لايصح أن يبلغ فى كل 
جناية حدا مشروعا فى جنسها » ولكنه يصح أن يزيد على الحد فى جناية من غير 
جنس الجناية المشروع فبها الحد » فثلا حد الزانى غير الحصن الجلد مائة جلرة 
وحد الزانى المحصن الرجم » فلا يصح أن يعاقب على الخلوة أو المباشرة أو التقبيل 
أو غير ذلك من مقدمات الزنا بالجلد مائة جلدة إذا كان الفاعل غير حصن حتى 
لا يبلغ العقاب حدا فى غير حد » ولكن يوز إذا كان الفاعل محصنا أن تلد 
مائة جلدة فأحكثر ؛ لأن حد اإزالى الحصن هو الرجم والجلد أيا كان عدد 


)01( شرح فتعم القدير ج ص 148 7 البحر الرائثق < هدص ١ه.‏ 

(؟) نهايةانحتاج جم س١٠7_الأحكام‏ الساطانية ص5 ١٠؟‏ أسنى الطالب ج4 س١‏ . 

(؟) برى فريق من الشافعية أن يزيد الجلد على مائة بععرط أن :كون الجرعة مالم يرد 
فى نوعبا حد مقدر . راجم #موعة اارسائل لابن تيدية . المسية » ص #ه والطرق الحكية 
ص .١٠١1١‏ و أجد لهذا الرأى را فها لدى عل كن اأشافعية . 





> 


الجلرات لا يبلغ حد الرجم » وثانهما : أنه لايصح أن يراد فى التعزير على 0 
عشرة أسواط بأى حال » وحجة القائلين مبذا الرأى الأخير مارواه أبو بردة 
قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : « لايحلد أحد فوق عشرة 
أسواط إلا فى حد من حدود الله تعالى 76 وينسب بعض الفقهاء هذا الرأى 
للشافمية » ولكنى ل أجد له أثرا فما لدى من كتب الشافعية ؛ وحجة من نسبوم 
للشافعية أن الشافعى قال : إذا صح الحديث فبو مذهبى والحديث الذى بوىعليه. 


هرا الرأى يا 5 


ويرجم اختلاف المذاهب واختلاف فتباء المذهب الواحد إلى حديى, 
الرسول اللذن ذ كرناها وها قوله : « من بلؤحدا فى غير حد فبومن المعتدين 6 
وقوله:« لا يجار أحد فوق عكر اشواط إلا فى حد هق حدود الله »فأما الحديث 
الأول فلا برده من المذاهب الأربعة إلا مذهب مالك محجة أنه منسوخ » وعندهم 
أنه لاحد ل كثر التعزير » وأن للامام أن يزيد فى التعزير على الحد إذا رأى 
المصلحة فى ذلاك محانبا لموى النفس » وأما الحديث الثانى فهو مردود إلا عند 
بعض الفقماء فى مذهب أحمد»ومن رده برده ؛ لأنه منسوخ »أو لأنه مقصور على. 
ذين الموة” , 

ومن أخذوا بالحديث الأول اختلفوا فى تفسيره » قفسره البعض بأنه بمنم 
من أن تصل العقوبة فى التعزير إلى العقو بة فى أدنى الحدود » ونظر فريق منهم 
إلى العبيد ققال : إن الحد ينصف لم » فأدنى الحدود حدودهم نوأ دن نكل لم هو 
أربعون جلدة » وقال الفريق الثانى : بل ننطر إلى حدود الأحرار وأدنى حد 

)00 فتاوى ابن تيمية الحلد الرابم . الاختيارات ١78‏ _المفنى ج ١٠١‏ ص 547 ىم 
الطرق الحكمية ص ٠١5‏ الإقناع ج 4 ص 57١‏ وما بمدها . 


(؟) شرح فتح القدير ج 4 ص "5١6‏ الطرق المسكمية س ٠١5‏ . 


() شرح فتح القدير ج 4 ص 5١6‏ ب تبصرة الحكام ج " ص 575 . 
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لم هو ثمانون جادة » وفسر البعض المديث بأنه يمنم من أن تصل العقوبة 
التعزيرية إلى عقوبة الخد على وجه العموم أو أن تصل العقوبة التوزيرية على 
مافى جنسه المد إلى عقوبة الحد» وبرى هؤلاء أن تقاس الجراتم بعضها على 
بعض » ا ماثل الشرب والقذف فى موضوعه أو فى خطورته لم يصل فيه الجلد 
إلى ثمانين » وما ماثل الزنا فى موضوعه أو فى خطورته لم يصل فيه التءزير إلى 
مائة جلدة .وفسر البعض الآخر الحديث بأنه يمن م نأن"تصل العقوبة التعزيرية 
على جربة فى جنسها الحد إلىعقو بة الحد فإن لم يكنفى جنسهاحد جاز أنتصل 
إلى عقوبة الحد وإلى أ كثر منهاء فثلا لايحوز عقاب من وجد فى فراش امرأة 
بالجلد مائة جلدة إذا لم يكن محصنا مادام لم يطأها ؛ لأن حد الزانىغير الحصنهو 
الجلد مائة جلدة » ولكن يحوز جلده مائة جلدة إذا كان محصنا و يحوز جلده 
أ كثر من مائة ؛ لأن حد الزانى المحصن الرجم » ويجوز جلد السارق أ كثر من 
مائة جادة ؛ لأن حد السرقة هو القطم وهكذا » وإذا لم يكن فى جنس الجريمة 
حد مقرر جاز الوصول بالتعزبر إلىالحد الذى براه ولى الأمر 2 .فكأنالغرض 
من الحديث أن لا يعاقب على جرعة شرع فى جنسها الحد بعقو بة الحد مادامت 
شروط عمو بة الحد / تتوفر تحت لا سوق ف العقاب بين الجرعة التامة والجريعة 
غير التامة » وبين الفعل الذى توفرت فيه شروط جرعة الخد والفمل الذى لم 
"تتوفر فيه هذه الشروط . ولعل هذا الرأى الأخير هو أحسن الأراء من الوجمة 
العملية وأفضابا من الوحية المنطقية . 

ويرى بعض الفقهاء أن يكون أقل الجلد تلا ثجلرات؛ لأن هذا القدر أقل 
ما يزجر » ولكن البعض لا برى جعل حد أدنى لاحلد ؛ لأن أثر الزجر مختلف 

باختلاف الناس9" , 


410 امسج السكيين اص 4ه” . 
إفة شى ‏ فت القدير ح؛ صله »١‏ المةنى < ١ ٠»‏ صم بداثم الصنائم <لا ص 54. 
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وليس فى الشر يعة ما ممنع من أن يكون الجلد عقو بة لأية جريعة من جراكم 
التعزير » وإن كان بعض الفقهاء يفضل أن يكون الجلد دون غيره عقوبة على 
الجرائم التى شرعت فى حنسها الحدود » فيعاقب بالجلد على السرقات التى لاحد 
فمها » وعلى الزنا الذى لا حد فيه » وعلى القذف الذى لاحد فيه ومكز2" , 
ويرى هؤلاء الفقهاء أن يعاقب بالجلد أو بغيره من عقو بات التعازير على الجرام 
التى ليس فى جنسها ما يوجب الحد ؛ والقائلون مهذا ينظرون إلى أر#5 عقوبة 
الل افك ناذا و ريما عن ارتسكاب الجرائم لطي 2 بو الوقن أن 
الجراتم التى شرعت فى جنسها الحدود هى أخطر الجرائم9؟ . 

5 - افيسى : اليبس ف الشريعة على نوعين » حبس دد المدة»وحبس 
غير محدد المدة . ظ 

الع - الجسى الجرر ارم : تعاق بالشريعة بالحيسامدد اللدة على جرائم 
التعزير العادية وتعاقب به الحرمين العاديين . ولقد ذ كرنا أن الفقباء يفضلون 
عمو بة الجلد على غيرهامن العقو بات إذا كانت الجرائم شخطيرة أوكان الحرمون 


خطرين أو تمن لا يردعهم إلا الجلد . 


وأقل مدة هذا النوع من الحيس يوم واحد » أما حده الأعلى فغير متفق 

غلية 6 قيرئ ليطن أن لذ نز ينعن شقة أخبير :و يز البعض أن لأيضل. إل 
5 لسر 7 5 4 3 03 

سذك كأملة ٠‏ والبيعض الآخر ترك تمدار عدلم الاعلى وى اليد 7 ٠‏ 

والذبن محددون مذام اميس الشافميون 4 ويشترطون أن يا يصل كن 
يديك . انهم تملسو نه على التغريب ىق حد لزنا 4 والتغري بلا يزيد على عأم ف وجبه 

. 54 بدائم الصنائع <لااص‎ )١( 

(؟) راجم الفقرة 84 . 
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أن يقل المبس عن عام حتى لا يعاقب محد فى غير حد وظاهر المذاهب الأخرى. 
أمها يه تقس الميس عل التغريب . 

كور أن يحمع بين الحبس والضرب إذا رؤى أن إحدى العةوبتين لاتكنى 
وحذهاء ولكن الذافعيين يشترطون فى هذه الخالة أن لا يوقم من إحدى 
التفوشين: الشركة ١1‏ م مق النقو ره «القاقة 6 ذاذا طبري الاق 
لمر 1 رانك المقررة للتءزئر حبس نصف المدة الررة لاحبس » وإذا ضرب 
ربع الجادات حبس ثلاثة أرباع مدة المبس وهكذا . ولا يشترطالفقهاءالآخرون 
هذا الشرط فيحوز عندثم أ يضرب الجالى كل الجارات المقررة للتعز ب رم حدس 


: م 1 : ١‏ 
لعل دلات 0 الى 008 لتأدبيه ور<ر عجره 9 7 


ولشترط َُ 008 يشترط 2 عيره ن عقوبات 3 يؤدى: غاليا إله 
إصلام الجانى وتأديبه » فإن غلب على الظن أنه لن يؤدب الجانى أو لن يصاحه 
ام ا نك ووعوبب الى > , ب4 أ : 5 
1 َ مس 9 تغمو ذه اجر ىق ظ 
وموقف الشمر يعة من عقو 3 المبس ختلف أخمللانا دنأ 0 #وقف اموا ا 
الوضعية » ذلك أن عقوبة العبس ف القوانين الوضعية هى الموءة الأولى أوهى 


ا و 8 . لاص أرس | ! ادير . . 
العقي 4 الاشامدية الى يعاتب 57 فى كل الجرام تشرديا نوا 6 نت أخر ام خطيرة. 


8 27 عاتن 95 5203 5 [ْ 5 9 50 

أو سيطلة . امأ فى اشر بعة الإسلامية فعقو به الحنس أدسث إلا عقو له تأو به 
3 5 

ةي 3 إ 100 | 7 - _- 5 ٠‏ هن 1 - هم ٠‏ 2 . 

3 تعاتب 3 ا ل ار | : السيطة وهى عهو يه أختيار نه للقاضى أن يعاقب. 


0 ا 50 4 0 : ال 
5 * وهره 4 5 هد 5 ا ار 1 آ ع 
و دترسضب عل هلا اعرف بس الشمر دعة والقوانين أل كن ف سول لسدخر عفار 
0 ل ان ا 0 5 1 مج : 
وسين فى اليلاد الى اسليق الحمق عه الإسلامية 00 تر دل م إلى غير سعد 


و 


ره 
1 ماه بآ م 1 : ٠‏ 2 ب 3 أل5 
8 1 1 ا 1 : 100 م" 1 َ صن 2 أ 3 م 0 اي أ ارس 5-5 1 ص ١ 000 * ١‏ حكام 
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والواقم أن مشكلة السجن والبنخونيق عن أول. الغا كل التتى تبرز أمام 
نشراح القوانين الوضعية » فقد ترتب على جعل الحبس عقو بة أساسية ى كل 
الجرام تقريبا أن ازداد عدد المحسكوم علمهمالحبس وامتلاات بهم الحاسحتى 
ضاقت بهم على سعتها » وأدى ذل إلى أن السجون أصبحت مباءةلاتامرومدرسة 
للإجراء بالرغم من أنها أنشئت للوقابة من الإجرام ؛ لأن اجماع المسجونين 
يسمح لم بالتعارف والتآمر على ارتكاب الجراتم وتبادل المعلوماتوالاختبارات 
كذلك ثبت من التجارب أن عةوبة السجن لا تردع من ثم فى حاجة إلى الردع؛ 
بها تفسد الصالحين من المسحونين وتنزل 2 إلى مستوى الفاسدين . 

وقد حاول بعض المصلحين مخفيف عيوب عقوبة الحبس فوضعوا أنظمة 
مختلفة لهذا الفغرض ولكنها جميعا لها عيومها ومناسدها »5 أنها تحن عن 
القضاء على عيوب الحبس الأساسية » من ذلك نظام الفصل بين المسجونين ليلا 
وجمعهم هارا مع إلزامهم بالصمت المطلق » ولكن هذا النظام يكلف نفقات 
باهظة و يقضى بتوقيع عمو بات صارمة ومستمرة عل, المسجونين لنعهم من الا نصال 
والكلام . ومن ذلك نظام الانفراد هارا وليلا وهو نظام كثير النفقة قلهل 
الإنتاج يؤدى بالمسجونين إلى البله والجنو ن ويؤدى سبعصهم إلى الانتحار . ومن 
ذلك النظام التدريجى أو النظام الأرلندى وهو يبدأ بالحيس الانفرادى شم حبس 
اللسحون بعد مدة منفردا ليلا وفى النهار تمع مع باقى المسحونين على أن لايتكام 
معبم » وهذا النظام جمع بين عيوب النظامين السابشين . 

أما عقو بة الحبس فى الشر يعة فإنها لا تؤدى إلى مثل النتاتح السابقة ؛لأنها 
لا توقم إلا فى بعض الجر 93 السظة وعل الحرنيق المنوتق وادج تضيرزة إذ1” 
رأى القاضى أنها تردع الجانى » ومن ثم يكون عدد السجونين قليلا » ومدة 
بقائهم فى السجن قصيرة » وأخلاقهم غير فاسدة » وليس فيهم من مرن على 
الإجرام أواعتاده» وهكذا تنتنى أسباب عيوب عقوبة الحبس القامة فى 


ةب 
'القوانين الوضعية بتطبيق نصوص الششر يعة الإسلامية . 

6 الحيس غير احرر الم : من المتفق عليه أن الحبس غير الحدد 
اللدة يعاقب به الحرمون اللخطرون بعصم الإجرام » ومن اعتادوا ارتكاب 
0 الم القتل والضرب والسرقة » أو تكرر منهم ارتكاب الجر ألم المطيرة» ومن 
لاتردعهم العقو بات الغادية يل محبوسا حتى تظهر تو بتهو ينصلححاله 
فيطاق سراحه وإلا بق محبوسا مكفوفا شره عن الجاعة حتى يموت 2 . 

ومن المتفق عليه أن مدة الحبس لا نحدد مقدما ؛ لأنه حبس لامدتله بهو 
حبس حت الموت يتتهى بموت الحكومعليه أو تو بته قبل ذلك وانصلاح حاله . 

والحبس غير الحدد الدة تطبيق لنظرية العقوبة غير الحدودة التى عرفتها 
القوانق الوضعية فى أو اخر القرن التاسم عقر لكان الو ردة مرك التو ابي 
الوضعية لهذه النظرية بثلائة عشر قر نا تقريبا » وأول من قال من شراح القوانين 
سهذه النظريه ثم الشراح الإيطاليون سيك واوا مترورة عدم د العقوية » إذ 
للعقاب فى رأمهم وظيفتان : الاستئصال والإصلاح » فن كان قابلا من الجرمين 
للإصلاح كانت عقو بته مؤقتة » وم نكان غير قابل للا صلاح نؤ بد عقو بته . 

وتعتبر العقوبة غير المحددة المدة فى عصرنا الحاضر من العناصر الجوهربة 
2 تدابير الأمن غأع5ناة 06 5عوتاقعم ومن لحل العقو بات الت يعال 3 
الإجرام على أساس من على النفس والاجّاع . 

وللقوانين الوضءية طرائق محتلقة فى عدم تعيين المدة » فبعضها يجعل عدم 
التعيين مطلقا فيصدر القانى الحم بالعقو بة دون أن يعينالمدة »ولك ن السلطة 
الشرفة على التنفيذ هى التى محدد مدة المقوبة طبا لما يتبين لها من حال الحسكوم 
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عليه » فقد تقصر المدة إن رأت انصلاح حاله » وقد تبقيه فى سجنه حتى اموت 
إذالم يكن برجى صلاحه » وقد أخذ القاون الفرسى الصادر فى 5١7‏ هلما 
بهذه الطريقة حيث نص على عقوبة الننى كمقو بة مؤبدة وخول السلطة الإدارية 
أن كتفي زهر أت أن سكن عله بيصن علي اشر 

وبعض القوانين يحعل عدم التعيين نسبياً فيصدر القاضى الحم محددا مدة. 
العو بة مبينا حدها الأدنى الذى لا يصح أن تقل عنه وحدها الأعلى الذىلايصح, 
أن تزيد عنه » ويترك بعد ذلك لاسلطة التنفيذية أن تخلى سبيل المحسكوم عليهإذا 
رأت أنه انصلح حاله بعد أن يستوفى الحد الأدنى من العقوبة » فإن ل ينصلح, 
حاله بق حتى يستوفى الحد الأعلى ٠‏ 

وبعض التشر يعات الوضعية محدد الحد الأدنى للءقوبة ولا يحدد الأقمى. 
كالقانون الإيطالى الصادر فى سنة 147٠‏ » وبعضها تحدد الحد الأقصى دون الأدتى 
كالقانون المصبرى بالنسبة للمحرمين المعتادين على الإجرام و بالنسبة للمحرمين 
الداع 

وقد أخذ القانون المصرى بعد التعيين المطلق بالن-بة للمتهمين المعتوهين 
إذ أجاز لانيابة العمومية متىكان المنهم محبوسا احتياطيا أن تودعه فى أحد محلات 
اجاذزيب م من قانون تحقيق الجنايات . 

وبعض القوانين الأوربية كالقانون الباجيكى والقانون الإيطالى تقضى 
بوضم النيمين المصابين بالنورستانيا أو المدمنين على تعاطى المسكرات فى محلات 
خاصة أدج غير معيئة . [ ظ 

ويتبين مما سبق أن القوانين الوضعية بدأت منذ أواخر القرن التاسم عشر 

تأَخَذ بنظرية الشر بعة الإسلامية فى العقو بةغير المعينةالمدة»وأن بع ضهذهالقوانين 
رغ مقاب الشررينة طل بلاق فللا له بل التقوية مون مخض :القوالين 


عد وج اهم 4 ٠.‏ / به 8 0 5 0 0# ع | 5 9-6 
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القوانين بالنظرية مطلقة أو مقيدة فهى نظرية الشريعة الإسلامية » وما التقييد 
والإطلاق قُْ الواقم إلا ب لتطبيق النلرية . 

ولس بعد هذا من فك فصل الشر بعة وسيقهاأ ق تقر بر أفضل نظاريات 
العقاب . 

0 التعردت أو ابر عاد انا عن التغريب كناسبة الكلام على 

, .َ 

عقوبات الزءا » وقلنا إن أي| حنيقة برآه تءزترا و بقية الاعة برونه حدا » وفيا 
عدا <رعة الؤبا فالتغر يب يعتبر تعرز برأ بأتفاف . 

ودلتعاً لعقوبة التغريب إذا تعدت أفعال الجرم إلى اجتذاب غيره إلمها 

ويرى بعض الفقهاء فى مذهى الشافى وأمد أن لا تصل مدة الإبعءاد إلى 
سن ةكاملة ؛ لأن التغريب شرع فى الزنا حذا ومدته عام فيجب أن لاتصل مدته 
فى التعزير عاما محقيقا لقول الرسول صلل الله عليه وسلٍ : « من بلغ حدا فى غير 
حل. شرو من المعتدين 4 . 

ورى أبو دنيقية أن مله الْتَدْر يب م 0 لزيد عل نناته © نه 01 العدار 
التغريب حدا وإعأ يعتيره تمزيرا؛ وارى فاللكه أن من الممكن زيادة مدة 
التغريب عن سنة مم تسليمه بأن التغريب حد ؛ لأنه يرى الحديث مندوخا : 
ويظاهر عات كا وأبأ حنيقة لونص.ن فقراء مذهى الشافعى وأحمد 1 

والقاتلون و هذاه التشر وت 0 أن زيل عن سائة لأنحددون مدام التغريس؛ 
بل رون التغرومب علدو بة غير لكدودة © ف 0 أول ,الأمر 5 د لخر أسوسية. 
قٌُ العودة إذا صلم حاله وطيراءت لو ره : 

والمحكوم عليه بالتغروب يا حدس ىق مان معنن 4 ولكن يصحعل رأى, 

/ خ 00 
م١‏ 20 
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له اتفاقا أن يعود إلى ال الذى غرب عنه قبل انتهاء مدة التغريب عند من 
تحددون له مدة وقبل تو بته والإذنله بالعودة عند من لا تحددون للتغريب مدة . 
ولقد عاقب رسول الله بالتذريب فأمر بإخراج الخنئين من المدينة» وكذلك 
فمل أسحابه من بعده » من ذلك أن عمر رضى الله عنه عاقب صَبِيعا بالضرب 
وثئاة إلى البضيرة أو الكوقة وأمن مسطره كان لا ايه اخ تمق انب وكين 
عامل البلد إلى عمر مخبره بتو بته فأذن للناس فى كلامه . وكذلك ننى عمر نصر بن 
حجاج من المدينة . 
ويدع و كثير من شراح القوانين اليوم إلى عقوبة التغريب ؛ لأنهم يؤمنون 
بأن الحبس لا يجدى فى إصلاح الحسكوم عليهم وإعدادمم لتبوء المركز الذىكان 
لم فى الماعة قبل الجريمة.؛ إذ يستحيل على المحكوم عليه بالحدس مهما تاب 
وأنات أن يستعيد مركزه فى المكان الذى ارتكب فيه جرعته » ومن ثم يظل 
متبوذا من الجبور ويضطر اضطرارا إلى أن سلك نفسه فى زمرة الجرمين 
والمفسدين » ولكن الإبعاد بخلص ابماعة من هذه الفئة من ناحية وسمح 
لمحكوم عليه من ناحية أخرى أن يستعيد مركزه فى الحيئة الجديدة الى 
0 
22 وقد أخذت الدول الأوروبية بنظرية التغريب وطبةتها فى قوانينها » فاجاترا 
مثلاكانت تبعد الحكوم علمهم إلى أمريكا و إلى استراليا ثم اضطرت إلى العدول 
عن الإبعاد بعد اعتراض سكان المستعمرات » والقانون الفرنسى الصادر فى 
سنة 181١‏ يجمل الإبعاد عقو بة تساعد على التخلص من السياسيين المناوئين 
للنظام القائم »كذلك جمل القانون الفرنسى من الإبعاد طريقة لتنفيذ عقوبة ‏ 
الأشغال الشاقة فى التتتعمرات وجعل منه عقو بة تكيلية لاسجرمين العائدين . 
والقانون الإيطالى يديح 9 0 اتدل أن دامر تفيل عقو بة الأشذال الشاقة . أو 


'السحن قَّ أحدى المستعمرات.. 
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- الصلى : تكلمنا عن الصلب باعتباره حدا يعاقب به على جريمة 
الحرابة » وقلنا إن بعض الفقهاء يرى صلب المحكوم عليه بعد قتله ؛ و إنالبعض 
الآخر يرى صلبه حياً ثم قتله وهو مصلوب . وقدكان تقربر الصلب حداً لجرعة 
قطم الطريق بم دعا الفقهاء للقول بأن الصلب يمكن أن يكون عقوبة تعزيرية . 

والصاب للتعزير لا يصحبه القتل طبعاً ولا يسمه » وإنما يصلب الإنسان 
حي ولا يمنم عنه طعامه ولا شرانه » ولا يمنم من الوضوء لاصلاة واسكنه يصلى 
إعاء » و يشترط الفقهاء فى الصلب أن لا تزيد مدته على ثلاثة أيام . 

وبما حتح به لمشروعية عقوبة الصلب التعزيرية أن رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ عذر رجلا بالصلب وصابه على جبل يقال له أبو ناب . 

وذ كر الشافعيون والمالكيون الصلب إذا ما ذ كروا عقوبات التمازير» 
ولكن الحنفية والحنابلة لا يصرحون بذ كره ؛ على أن هذا لايعنى أنهم لابرون 
الصلب ؛ لأن القاعدة العامة أن كل وسيلة تؤدى إلىإصلاح الجانى وتأديبه وحماية 
اجماعة من شره تعتبر عقو بة مشروعة”" . 

وعقوبة الصلب على الوجه السابق هى عقو بة بدنية يقصد منها التأديب 
والتشمبير ا وهى أشبه مأ درن بعقوبه التلاميذ حين يؤمرون بالوقوف 
وأيديهم مرفوعة إلى أعلى يل حين يؤمرون بأن يحثوا على ركبهم زمتا 
ظويلا أو قصيراً . ظ 

ويحب أن لاينوتنا أن عقوبات التعازير عقوبات غير لازمة كءقو بات 
الحدود أو القصاص » وعلى هذا فالأمر فى جعل الصلب عقو بة أو إمالها متروك 
للبيئة التشر يعية » فإن رأت أنبا تصلحلبعض الجراتم أو لكلماأقرتهاو إنرأت 
أنها لا تصلح تركتها . 


لت ا 
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لامع - عفرو الوعظ وما رونا : يعتبر الوعظ عقوبة تعزيرية فى 
“الشريعة الإسلامية » و يجوز للقاضى أن ويك الجانى بوعظه إذا رأى 
أن فى الوعظ ما يكنى لإصبلاحه وردعه . 

وقد نص القرآن صراحة على عقو بةالوعظ فى قوله تعالى : '( واللاتىمخافون 
نشوزهن فعظوهن 4 [ النساء : 4" ] . 

وفى الشريعة من الءقو بات التعزبرية ما هو دون الوعءظ فالذقهاء يعتبرون 
يحرد إعلان الجانى مجرعته عقوبة تعزبرية » وى إحضاره إلى مجلس القضاء 
عقو بة لفاو يللي 0" 

وكين أن اتلس أن مثل هذه المقوبات لا توقع إلا على من غلب على 
الطن أسها تصلحه ونزجره وتؤثر فيه . 

- عقرب الور : ومن العقو بات التءزيرية فى الشر يعة الحجرء وقد 
ورد به القرآن تعزيراً للدرأة فى قولهتعالى ل فمظوهن واهجروهن فى الضاجع 4 . 

وقد عاقب الرسول صل الله عليه وسلٍ بالهجر » فأمر بهجر الثلائة الذين 
خلفوا عنه فى غزوة تبوك وهم : كعب بن مالك»ومرارةبن ربيعة 1 المامرى؛وهلال 
ان أمية»فوجروا خمسينيوماً لايكلمهم أحد حتى نزل قوله تعالى: لإوعلى الثلائة 
الذن خلفوا حتى إذا ضاقت علبهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم 
وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه » ثم تاب عللهم ليتوبوا | ن الله هو التواب 
ارحب 4 [ التو بة :ىما ]. 

وعاقي عمر رضى الله عنه ضبيعاً بالمجر مع الجلد والتغريب » فكان 
لا يكلمه أحد <تى تاب» وكتب عامل البلد ا ب إليه إلىعمر مخبره بتو بته 
فأذن للئاس فى كلامه . [ 


1/4 - عقو ب توب : ومن العقويات التعزيرية فى الشر بعة عقو بة 
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التوبيخ » فإذا رأى القاضى أن التوبيخ يكنى لإصلاح الجانى وتأديبه اكت 
بتو بيحه . 

ولقد عزو رسول الله صلى الله عليه وسسلم بالتو بيخ » ومن ذلك ما رواء 
أوذر - رضى الله عنه ‏ قال اشادت رعحلة فميرتةرامة. فقا سيول الله صل اله 

: عليه وسز : « يا أباذر أعيرته بأمه إنك أمرو فيك جاهلية » . 

وخاصى عبد الرحمن بن عوف عبد من عامة الناس إلى رسول الله » فخضب 
عبد الرحمن وسب العبد قائلا : يا ابن السوداء . فقضب النى أشد الغضبورفم 
بده قاثلا : « لس لان بيضاء على ان سوداء سلطان الا بالحق » فاستخذى 
عبد الرحمن وخجل » ووضم خده على القراب ثم قال للعبد : طأعليه حتىترضى. 


مع عهو ب الريرير : والتهديد عقو بة تعزيرية فى الشريعة بشرط 
أن ادكو مكنا كي ؛ وبشرط أن رى العاضى ا منت واه يكنى لإصلاح 
الجالى وتأديبه » ومن التهديد أن ينذره القاضى بأنه إذا عاد فسيعاقبه بالجار 
أو بالحيس أو سيعاقبه بأقصى العقو بة » ومن التهديد أن حك القاضى بالعقوبة 
ويوقف تنفيذها إلى مذة معينة 

وقد عرفت القوانين الوضعية عمو بتى التو بيخ والنهديد ؛ وأخذت بالتو بيخ 
القضانى كعقو بة لاجر اثمالبسيطة وللمجرمينالمبتدئين » وأخذت بالمهديدالقضانى 
عقو بة لمن برى القاضى أن التبديد كاف ازجرهم و إصلاحهم . 

وقد طبق القوانين الوضعية عقو بة التهديد بطرق مختلفة » فبعضها برى 
أن 5 القاضى بالعقوبة مم إيقاف تنفيذها لمدة معينة فإن عاد الحرم أمكن 
تنفيذ العقوبة الموقوفة » وبعضها برى أن لا يصدر القَامى حك بل يوقف 
إصدار الحم إل أمان معين » و بعضها برى الا كتفاء بإنذار الجانى أن لايعود 
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وهذه الوسائل الختلفة التى تأخذ مها القوانين الوضعية ليست إلا تطبيقاث 
للتهديد بالعقوبة » ويكنى أن نعرف أن القوانين الوضمية ل تأخذ بنظام التو بيخ 
والتهديد بالعقاب إلا فى أواخر القرن التاسم عثبر وأوائل القرق المشيركن يننا 
عرفت الشر يعة هذين النظامين وغيرها من ثلاثة عشر قرناوأ كثر . 

١ع‏ # لمر : ومن عقو بات الشر يعة التعزير بة التشهير » ويقصد 
بالتشهير : الإعلان عن جرة المحكوم عليه » و يكون النشهير فى الجرائم التى, 
يعتمد فها الجرم على ثقة الناس كشهادة الزور والغش . 

وكان التشبير حدث قدا بالمناداة على الجرم بذنبه فى الأسواق والحلات. 
العامة حيث لم تكن هناك وضيلة خورف أنا ف عفرنا اذاضر فالنشتيير كع 
بإعلان الح فى الصحف أو لصقه فى الحلات العامة . 

والقوانين الوضعية تأخذ بعقوبة التشهير وقد أخذ بها القانون الصرى 
فى بعض الجرام كالفش والبيع بأ كثر من السعر الجبرى . 


8ع - عقويات أفرى : وليست العقو بات السابقة هى كل عقو بات 
التعربر فى الشريعة الإسلامية ؛ لأن التعازير ليست معينة و إنما ترك أمرهالأولى. 
الأمر أى الهيئةالتشر يعية » مختارون منها ما يرونهصالاً لحاربة الإجرامو إصلاح 
الجرمين وتأديمهم » ويتركون ما برونه غير صا » ولا يتقيدون فى ذلك بقيودما 
إلا بمراعاة الأسس العامة التى تقوم عليها نظرية العقاب . 

والنتوراك إلى د ناما هن آم العقو بات العامة التى يمكن أن تطبق 
فى كل حربمة وماك عقريات أخرى اتيك عانة ولا نطق فل "كل الحراع 
وأهبا : ظ ظ ظ 

و - المول من الوظيفة : وتطبق على الذين بتولون الوظائف العامة سواء 
كان أداء الوظيفة عقابل أو مجانا . 
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؟ ‏ الحرمان : ومعناه حرمان الحرم من بعض المقوق المقررة له شرعاً > 
كالحرمان من تولى الوظائف » ومن أداء الشهادة وكالحرمان من سلب القتيل > 
والحرمان من سسهم الننيمة » وكإسقاط النفقة للنشوز . 

؟ ‏ المصادرة : و يدخل نحتها مصادرة أدوات الجرعة ومصادرة ماحرمت. 
حيازتة . 

- الإزالة : ويدخل محتها إزالة أثر الجريمة أو العمل الحرم » كهدم البناء 
اللقام فى الشارع العام و إعدام أواتى المر واللبن الخشوش . 

وهذه العقوبات جميعا تعرفها القوانين الوضعية اليوم وتأخذ ها . 

2 - عفو ب امراب : من السلم نه أن الشرهمة” عاقيث: عل عضن 
الجراتم التعزيرية بعقوبة الغرامة » من ذلك أنها تعاقب عبل سرقة الْمْر المعلق. 
بغرامة نساوى تمن ماسرق مرتين فوق العقوبة التى تلائم السرقة وذلك قول 
الرسول : «ومن خرج بشىء فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن ذلك عقوبة انم 
الضالة فإن عليه غرامتها ومثلها معم! » ومن ذل تعزير مانم الزكاة بأخذ شطر 
لو 

والسكن الفقباء بالرغم منهذا اختلفوا فما إذا كان من الجائز جعل الغرامة 
عقو بة عامة يمكن الحم بها فى كل جريمة»فرأى البعض أن الغرامة الماليةيصحم 
أن نكون عقو بة تعزيرية عامة ؛ ورأى البعض أنه لا يصح أن تسكون الغرامة 
عقون اي , 

والذين يعترضون على الغرامة الالية محتجون بأنها كانت مقررة فى عبد 

. "8٠١ أعلام الموقعين < + ص‎  ”#9 ص‎ ١ غانة اللهفان ج‎ )١( 
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اأرسول ونسخت » وأنها غير صالحة كوسيلة من وسائل محاربة الإجرام » وأنه 
منشى أن يكون فى إباحة الغرامة المالية ما يغرى الحسكام الظامة بمصادرة أموال 
الناس بالباطل . 

وتشدد بعض من أجازوا الغرامة عقوبة عامة»فاشترطوا أن تكون الغرامة 
عقو بة هديدية حيث يحمصل المالو حبس عن الحكوم عليه حتّى ينصلح حالهفإن 
صلح حاله رد إليه ماله » و إن لم ينصلح حاله أنفق المال على جهة منجوات البر. 

ومكن أن يؤيد الرأى المعارض ف الغرامة امالية بأن جعل الغرامة عقوية 
أساسية يؤدى إلى تمييز الأغنياء على الفقهاء ؛ لأن الغنى يستطيع أن يدفم داما 
أما النقير فلا يستطيع ذلك » ومن ثم فلا ممكن أن يماقب بالغرامة وهى أخف 
يكثير من بعض العقو بات الأخرى ٠‏ 

ول خفرنا الماش حدق تلبت فقون الذولة وروقيت 'أموالما + .وحيك 
تقرر الهيئة التشريعية المد الأدنى والحد الأعلى للغرامة » وحيث “رك توقيع 
المقو بات لمحا 5 » لم يعد هناك محل للخوف من مصادرة أموال الناس بالباطل 
وبذلك سقط أحد الاعتراضات الت اعترض مها على الغرامة . كذلك وجدت 
جرائم بسيطة يعاق بعليها بعقو بات مالية تافبة كالخالفات بحيث يستطيع أ كثر 
الناس دفم الغرامة » وبهذا يضعف أحد الاعتراضات الأخرى على الأقل فى هذه 
الجرائم البسيطة . 

وعلى كل حال فإن الفقباء الذن برون جعل الغرامة عقوبة عامة يقررون 
ننها لاتصلح إلافى الجر ام البطيطة ور خاراوا أن قدو لغرامة عدا ادن 
أو حدا أعلى تاركين ذلك لولى الأمر . 

والقواين اأرشعة باي--972 الجرام » وتتوسل 
إلى تنفيذ العقو بة بوسيلتين : الأولى : هى التنفيذ الحبرى على موا المحكوم 
عليه ؛ فإن لم يكن له مال فالثانية وهى : الإ كراه البدنى » وهو يكون بتشغيل 
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المحكوم عليه فى عمل حكوى إذا وجد هذا العمل أو بحبس الحكوم عليه مدة 
معيئة » ومعنى هذا أنعقو بة الفرامة تنتبى بالحبس إذا كان الحكوم عليه فقيراً 
ممع أن القوانين الوضعية تعتبر عقو بة اليبس أشد من عقو بة الغرامة . 
وشراح القوانين الوضعية يسترفون يما لعقو بة الغرامةمنعيوب كثيرة حاولون 
إصلاحها » و يرون فى عمو بة الغرامة بالرغممنعيو يها وسيلة من الوسائ ل الحسئة 
التخفيف أوالحد من مساوىء عقوبة الحبس عفهم يقبلون عقو بة الغرامة لا لمزياها 
ول.كن ؛ لأن مساوئها أقل من مساوىء عقو بة الحبس » وإذن فهم لا حرصون 
على الأصلح وإنما يحرصون على اختيار أخف الضررين . 
ولا تبيح الشريمة الإسلامية حبس المحكوم عليه بمبلغمن الالإلا إذا كان 
الطالب بالمال قادراً عليه وممتنعاً عن دفعه كرأ هو الحالفىدنن النفقة . أما إذا كان 
للطالب بالمال عاجزاً عنه فلا يحوز حبسه مقابل المبلغ المحكوم به ؛ لأن المبس 
فى الدين إيشرع إلا لل اللنينعلى الدفع فإذا كان عاجزاً عن الدف امتنم المبس 
لانعدام سببه . لكن ليس فى الشريعة ما يمنم من تشغيل المحكوم عليه فى عمل 
-حكوى لاستيفاء الفرامة المحسكوم بها م نأجره » ونظرية الشريعة فى هذا سليمة 
-من الوجهتين النشر يعية والنطقية ؛ لأن التنقيذ على المحسكوم عليه بالشفل هو 
تتنفيذ على ماله مادام لا مورد له إلا عمله » ولا ,كاد التنفيذ جبراً بالشغل مختلف 
«شيثاً عن التنفيذ جبراً على المال » أما حبس الحسكوم عليه مقابل الغرامة فى حالة 
العجز عن الدفم فعناءأن الكو م عليه يحبس لفقره لاللحكى عليه بالجبس »ومن ثم 
تكون عقوبة الحبس ااحالة حل النرامة عقو بة خاصة بالفقراء » ومن شروطا 
العقو بة الأساسية أن تفكونعابة وإل كات غيره مشروخة: 
وليس فى الشريعة ما يدعو لاحرص على عقو بة الغرامة وتعميمها فى كل 
الجرائم التعزيرية أو معظمها؛لآن الشر يعة تجعل من عقو بة الحبس عقو يةثانوية 
ولآن العقوبة الأساسية فى معظم الجرائم هى ال+لد » فانعدمت بذلك مساوىء 
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عقوبة الحيس تلك المساوىء التى وجدت عقوبة الغرامة لنتخفيف من حدتها 
فى القوانين الوضعية . 

والأصل فى الشر يعة أن راشم التعوزير مموعة من العةو بات تختلف فى 
بساطتها وشدتها » وللقاغى أن يعاقب الجاتى بالعقو بة أو العقر بات اللى يراها 
ملائمة للجربمة وللجانى » فإذا حرص بعض الفقهاء على أن يجعاوا من الغرامة 
عقو بة عامة فإ:هم يقصدون من ذلك أنيدخاوا الغرامة فى مموعةعقو بات التعزير 
فيكون للقاغى أن يعاقب بها كنا رآها ملائمة للجريعة وللمجرم . فإذا لم تكن 
ملامة فهو غير مازم بالحك بها فى أى حال . 

المعمل اؤانس 
مدى صلاحية العقو أت الشرعية 


5 - العقو بارت التمرعي وارو مصمائيات : يبنا فيا سبق أنواع العقو بات 
فى الشريعة الإسلامية والمميزات التى تميز كل نوع عن النوع الأخر . وقلنا إن. 
الشر بعة حرصت فى عقو بات جرائم الحدود وجرائم القصاص على تقرير عقو بة 
أو عقو بات خاصة الكل جرعة»وإنها نظرت فى تقرير هذه العةوبات. إلى الجريمة 
دون الحرم » وإنها حدت من سلطة القاطى تلةاء هذه العقوبات بحيث جملته- 
مسيراً لا خيراً » فلا يستطيع أن ينقص من العقوبة أو يزيد علمها » ولا يستطيع 
أن مخف العقوبة أو ينلفلها ؛ لأن العقوبات المقررة عقوبات مقدرة . وكا 
حدت الشريعة من سلطان القانى حدت من سلطان الشرع . فليس له أن. 
يستبدل بعقوبة أخرى وليس له أن يعفو عن العقوبة أو يوقف تنفيذها وإن. 
كن له ان بناظ العقوية المقدرة يعقو نه تعزبرية أخرى : فلس له مثلا أن يمل 
عقونة القذف سين جلدة ولكنه يستطيع أن يضيف إلى عقوبة الحلد المقررة. 


للقذف عقوبة الغرامة أو الحبس » وأن يزيد عقوبة الجلد عن ثماننين جلدم 


ن١‎ 


فتكون الزيادة عقوبة تعزيرية » وليس للشارع أن يستبدل بالقصاص عقوية 
أخرى » أو ينقص الدءة » ولكن له أن يضيف إلى القصاص أو الدية عقو بة 
الجلد أو المبس أو غير ذلك من العقو بات التمزيرية9؟ ,2 7 

والجرامالتى اهتمتفبها الشريعة بالجريمة وأهملتالجانى هى جرائم المدود 
وجراتم القصاص والدية وهى : )١(‏ الزنا () القذف (2) الشرب (4) السرقة 
(©) الحرابة (5) البغى (7) الردة (8) القتل العمد ()القتل شبه العمد(١٠١)القتل‏ 
لطأ )1١(‏ الجرح العمد (؟1) الجرح المطأ . أجموع الجرائم التى اهتمت فيها 
الشريءة بالجريمة وأهمات شأن الجانى هو اثنتا عشرة جرة » وما عدا ذلك من 
الجرائم فينظر فيها إلى الجرية وإلى الحرم مما . 

وفل لا يستطيع الإنسان لأول وهلة أن يشهم حكة الشريعة الإسلامية من 
نشددها فى هذه الجرائم الاثنى عشر ونساهلها فى بقية الجرائم وهى تعد بالمئات» 
وقد يكون عجزه ع,:الفهم راجعاً إلىأ نه ينظر إلى عدد هذه الجرائم الاثنتى عشرة 
ويقارنه بعدد المراتم الباقية وهى مئات » والواتم أن النسبة بين عدد جرائم 
الحدود وجرائم القصاص والدية و بين عدد الجرائم الأخرى هى نسبة ضئيلة جداً 
ونستطيع أن نصل إلى هذه النسبة على وجه التقريب لوعددنا نصوص قانون 
العقوبات التى تسكامت عن جراتم الحدود وجراتم القصاص والدية وقارناها 
بعدد النصوص التى كلمت عن الجرائم الاخرف. 

وظاهر من تتبع نصوص قانون العقوبات المصرى أن المواد التى تمك عن 
جر ام الحدود وجرائم القصاص والدية لا تصل إلى حمسين مادة . ينها النصوص 
الي تكلم على الجنايات والجنح تبلغ ثلاث مائة مادة » وهناك قوانين خاصة 
تعاقب على جنح كثيرة » فلو فرضنا أن نصوصها لا تزيد على ثلاث مائة مادة 

أيضا وعى فى الواقم أ كثر من ذلك بكثير كان عدد الجنايات. والجنمم داخلا 

ال سل 
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حت ستائة مادة » وكانت النسبة بين عدد جراتم الحدود وجرائم القصاص 
والدية وبين بقية الجرائم الأخرى م /: وهى نسبة لاشك فى ضآ لنها من 
الوجهة النظرية . 

ولكن الرء يستطيع فويسر وسهولة أن يصل إلى حكة الشريعة فى نشددها 
فى جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية إذا عل أن الجرائم لاتقع بنسبةة 
واحدة»وأن أ كثر الجرائموقو عا وتسكرارأهى جرام الحدود » وجرا مالقصاص 
والدية»وأن معظرالجرائم الباقيةنادر الوقوعوأقلهاهو الذىيتكرر ويكثر وقوعه» 
ولكنه على كل حال لايصل إلى الدرجة التىتفكرر مهاجرائم الحدودوالقصاص. 

ونستطيع أن ندرك حكة الشريعة على حقيقتها إذا رجعنا إلى الإحضائياته 
الجنائية » فإن هذه الإحصائيات تدل دلالة 5اطعة على أن جراثم الحدود وجراءم 
القصاص والدية هى أ كثر الجرائم وقوعاً فى الحياة اليومية » وأن هذه الجرائم 
لإثنى عشرة لو انقطم وقوعها لما عرف الناس الجريمة ولما شعروا بوقوع 
الجرائم » ونستطيع أن نتخذ الإحصائيات الجنائية الصرية دليلا على ذلك فقد 
بلغ عدد الحنايات 076١م‏ حئاية فى سنة 19855 1957 منها ؟176 حنايةفتل, 
عمد».١١١‏ جناية شروع فى قتل»49 جناية سرقة بإ كراه وشروع فيها»"41* 
جناية هتك عرض وفسق 6 55" جناية ضرب أففى للموت ١١956‏ جناية 
ضرب نشأ عنه عاهة مستدعة » 4 جناية عود وكلها تقريباً سرقات » وهذه. 
جميماً من جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية وتموعها +57٠‏ جناية ومعنى 
هذا أن جراتم الحدود والقصاص ف الجنايات تقع بنسبة 5و7).76 من 
بموع الحنايات . [ 

و بلغ عددالجنح 917/0817؟ جنحةفىسنة 1148-1947 منها 1/62١‏ جنحة 
سرقة » ١4804‏ جنحة جرح خطأ » 1185 جنحة قتل خطأ » *707 جنحة 


ضرب » ه٠؛‏ جنحة هتكعرض» 8 جلحة قلف وسب ء وقع حاحةتعد 
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ومقاومة وهذه كلها من جراتم الحدود وجرائم القصاص والديةوتجموعها؟17.١‏ 
جنحة ومعنى هذا أن جرائم الحدود والقصاص فى الجنح تقع بنسبة 59 بي مس 
جموع الجنح تقريبا . 

وأورجعنا إلى ما قبل ذلك بعشر سنوات اوحدنا أن عدد الجنايات بلغ 
/61ةة جناية فى سنة ١985‏ - 1988# , منها 1ه حناية من جراتم الحدود 
ره القصاص والدية » فسكأن نسبة هذه الجرائم الأخيرة إلى مموع الجنايات 
فى هذه السنة هلا يي . أما عدد الجدح ققد بلغ 89/6 !| جنحة و سنة 87و ا 
مم و1١‏ من هذا العدد 9776١‏ جنحة من جر ام الحدود وجرائم القصاص 
والدية » فكأن نسبة جراتم الحدود وجراكم القصاص والدية بالنسبة جموع 
الجدح 69 /زا. 

وفى سنة 195757 - 19177 كان عدد الجنايات 781 حناية منها 2785 
جناية من جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية فتكون النسبة /5١‏ من مموع 
الجنايات » وفى هذه السنة بلغت الجنح 0١‏ حنحة منيا 99.٠‏ 8ة جنحة من 
جرائم الحدود وجراثم القصاص والدية » فتكون نسبة اجام الأخيرة.در “٠١‏ ,/: 
ل ام الم , 

هذا هو منطق الإحصائيات الجنائية التى لا تكذب يقول فى صراحة إن 
جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية بلغ متوسطها فى عشرين سنة 'رك7 ب 
من جموع الجنايات و عر»” /' من مموع جراتم الجنح . 
وهكذا تبين لنا الإحصائيات بصفة قاطعة أن الشريمة حين احتفات 
يجرام الحدود وجرا القصاص والدية على قلة عدد هذه الجرائم إنما قصدت 
أن تتضى على أ كثر الجرام تكراراً وأشدها هولا » أو قصدت أن تقفى على 
الإجر ام قضاء مبرما » والواقم أننا و رفعنا من الإحصائيات جراتم الحدود 
وجراتم القصاص والدية لما ب فى الإ- .ائيات إلا الجنايات والجنح التافبة 


ودف 


أو الاعتبارية التى لا تخل بالأمن ولا تزعزع النظام ولا تؤذى الأخلاقواقويكق ظ 
فى ردع مرتسكبيها عقوبات التعزير احتلفة . 

ونستطيع بعد هذا أن تقول إن الإحصائيات تؤكد ما قلناه من قبل )وهو 
أن الشريعة وضعت عقوبات جرائم الحدود والقصاص لأغراض ثلائة : هى : 
حفظ الأمن » وتثبيت النظام » وصيانة الأخلاق » ولا شك أنه إذا سم للاامة 
أمشها ونظاميا وأخلاقرا مد سل لحكل شىء » ولم يقف فى طريق تقدمها ورقيها 
5 

6 الءقوبات الشسرع والجارب : وإذاكانت الشر يعة الإسلامية 
قد وضعت عقوباتها لحاربة الجربمة والإجرام فإن هذا وحده ١‏ يك لإثبات 
صلادية الشريعة وتفوقها على القوانين الوضعية » وَإنما يحب أن يثبت بعد ذلك 
أن هذه العقوبات كافية للقضاء على الإجرام » إذ العبرة فى هذا الأمر ليست 
بالوسائل أو الغايات » و إعا العبرة بكفاءة الوسائل لإدراك ما وضع تلهمنغايات» 
والقوائين الوضعية نفسها قد قصدت محاربة الإحرام والجريمة ووضعت عقوبات 
معينة لهذا الفرض ولكنها فشلت فى القضاء على الإجرام . < 

والتجربة وحدها هى التى تبين قيمة الأنظمة الجنائية » ولا عيرة بالمطق 
للزوق الذى يصح مرة و يب أخرى ولست آتى بجديد حين أقول هذاءو نما 
أ كر ها قاله علماء القوانين الوضعية مجتمعين فى أمحاد القانون الدولى » حيث 
قرروا أن أحسن نظام جنائى هو الذى يؤدى عملا إلى تتام أ كيدة فى كفاح 
الجرعة » وأن التجارب هى وحدها الكفيلة بإبراز هذا النطام المنشود . 

ولقد أنرزت التجارب الحديئة أحسن الأنظمة الجنائية » وتبين أن هذا 
النظام المنشود هو الشر يعة الإسلامية » وكا نت التجاربالتى امتحنت فيهاعقو بات 
الشريعة على نوعين : كلية » وجزئية . 

فأما التحرية السكلية فقد بدىء بها فى مملكة الحمجاز منحوالى عشر بزعاما 
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حيث طبقت الشر بعة الإسلامية تطبيقا تاما » ويجمحت مجاحا منقطم النظير فى 
القضاء على الإجرام وحفظ الأمن والنظام » ولا يزال الناس يذ كرون كيف كان 
الأمن مختلا فى الحجاز ب لكي فكان الحجاز مضرب الأمثال فى كثرة الجرائم 
وشناعة الإجرام . ققد كان المسافر ف هكالقي لا يأمن على ماله ولا على نفسه فى 
بدو أو حضرق نهار أو ليل » وكانت الدول ترسل مع رعاياها الحجاج قوات 
مساحة لتأمين سلامتهم ورد الاعتداء عنهم » وما كانت هذه القوات الخاصة 
ولا القوات الحجازية بقادرة على إعادة الأمن وكبح جماح العصابات ومنءها من 
سبلب الحجاج أو الرعايا الحجازيين وخطفهم والكمثيل مهم » وظل حماة الأمن 
فى الححاز عاجزين عن حمابة الجبور حتى طبقت الشر يعة الإسلامية » فانقلبت 
الحال بين بوم وليلة » وساد الأمن بلاد الحجاز وانتشرت الطمأنينة بين المقيمين 
والمسافرين » واتبى عبد الخطف والنهب وقطم الطريق » وأصبحت الجرام 
القديمة أخبارا تروى فلا يكاد يصدقها من لم يعاصرها أو يشهدها » وبعد أن 
.كان النان لفون أشنع اك الاجر ام عن الححاز اضعو أ سمفون أعب 
الأخبار عن استتباب الأمن والنظام » فهذا يفقد كيس تقوده فى الطريق 
العام فلا يكاد يذهب إلى دار الشرطة ليبلغ حت نحد كسه ا فقد مئه معروضا 
لتعرف عليه » وهذا يترك عصاه فى الطريق فتنقطم ارون على 
الشرطة لرفم العصا من مكانها » وهذا ينقد أمتعته و ييأس من ردها ولا يبلغ 
عنها ولكنه جد الشرطة يبحثون عنه ليردوا إليه مأ فد مئه » ويعد أن كن 
الأمن يعجر عن حفظه قوات عسكرية عظيمة من الداخل وقواتعسكر بة كبيرة 
من الخارح أصبح الأمن محفوظا بحفنة من الشرطة الحليين . 

تناك هى التجربة السكلية وكنى بها دليلا على أن النظام الجنانى فىالشريعة 
الإسلامية يؤدى علا إلى قطم داير الجرعة » وإنه النظام الذى يبحشعنهو يتمناه 
اتحاد القانون الدولل . 
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اما التجربةالجزثية فقد قامت ها أولا انجلترا وأمريكا ومصر وبعض الدول, 
الأخرى » ثم قامت بها أخيراكل دول العالم تقريبا. وقد يمحت هذه التجربة 
الجزئية أيضاً يجاح منقطم النظير . وقد سمينا هذه التحربة بالتحر بة الجزئية؛لأنها 
جاءت قاصرة على عقو بة واحدة من عقو بات الشر يعةوهى عقو بة ال+لدءفاجلترا 
تعترف بالجلد عقو بة أساسية فى قوانينها الجنائية لكر » ومصر تعترف بهاق 
قوانينها العسكرية » وأمريكا وبعض الدول نجعل الجلد عقو بة أساسية فى الجراتم. 
التى يرتسكبها المسجون » ثم جاءت المرب الأخيرة فقررت كل الدول تقريبا 
عقوبة الجلد على جراتم المّوين والتسعير وبعض الجراتم الأخرى الماسة بالنظام 
أو الأمن العام » وهذا اعتراف عام عالمى بأن عقوبة الجلد أفمل من أية عقوبة 
أخرىءوأنها الوحيدة التي تكفل حمل الجاهير على طاعة القانون وحفظ النظام » 
وأن كل عقو باث القوانين الوضعية لا تغنى عن عقوبة الجلد شيئا فى هذ الباب » 
وهذا الاعتراف العالمى هو فى الوقت نفسه اعتراف بنحاح الشريعة الإسلامية فى 
حاربة الجرعة ؛ لأن عو بة الجإر هى إحدى العقو بات الأساسية فى الشريعة . 
4 - العقوبات التمرعٌ وطبيعئٌ ارو نساير : هذه هى التجارب قاطءة 
فى أن عقو بات الشر يمة الإسلامية تؤدى عملا إلى نام أ كيدة ىكفاح الجرعة 
وأنأى نظام جنالى وضعى يعجز عن الوصول إلى بعض النتائالتى يصل إليها نظام 
الشريعة الجنائى » ولعل السرفى نجاح الشريعة أن عةو بائها وضعت على أساس 
طبيعة الإنسان » فنى طبيعة الإنسان أن مخشى ويرجوء وهو لا يأنى أى عمل إلا 
قور ها كا رون مادم ولا وى هن عل الاقذر يها عكى من امشارهة 
. فالإنسان لا يلق بنفسه من القطار وهو متحرك ولوكان له مصتلحة فى ذلك مادام 
يخشى أن يموت ولكنه لا يمتنع عن إلقاء نفسه من الترام أو منعلى ظهردابتهإذا 
كأن له فى ذلك مصاحة؛لأنه برجو الوصول إلى منفعتهولا تخشى منوراءعملهضررا 
ذاعال دوا تدعا كزب الطائرة ولا ات رنوت السازة ورمتى أن 
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يصعد الجبل الشديد الاتحدار ولا مخاف تسلق التل المنبسط » ويخشى أن يركب 
الفرس الجوح » ولكنه يسعى إلى امتطاء المطية الذاول والإنسان فى هذا كله 
يقدر المنفعة والضرر ويوازن يننهما » فإن رجحت كنة النفعة فهو مقدم عليها 
وإن رجحت كفة الضرر فبو محجم عنه » وطبيعة الإنسانتلازمدفى الخيروالشر» 
فى الأعمال المباحة والأعمال الحرمة » فلا برتكب الجريمة إلا لما ينتظره منها من 
منفعة » ولا ينتهى عن الجرعة إلا لما مخشاه من مضارها » فكلا اشتدت العقو بة 
كنا ابتعدالناس عن الجرعة » وكا خفت العقو ب ةكلا ازداد إقبالم على الجريعة » 
وكا نظرنا إلى الجريمة دون الحرم أيس جرم فل يطمع فى استعمال الرأفة ونأى 
محانبه عن الحر بمة وسلك طريق الاستقامة » وقد استغلتالشر يعةطبيعة الإنسان 
فوضعت على أساسها عقو بات الجرائم عامة وعقو بات جرائم الحدود والقصاص 
خاصة . ونظرت ف الجراتم الأخيرة إلى الجريعة دون الجرم ؛ لأن هذه الخراكم 
من الخطورة بمكان ؛ ولأمها نمس كيان ابجماعة ونظامها » فالتساهلفيهايؤدى إلى 
أسوأ النتائ » والتشدد فيها يؤدى إلى قلة وقوع هذه الجرام . 

ولدينا تحربة فى القانون المصرى تثبت أن إهال شخصية المجرم فى الجراتم 
الخطيرة يؤدى إلى أفضل النتانح» فقد رأىالشارع الصرى أخي أن .همل شخضية 
الجانى إلى حد ما فى جرائم الخدرات فأصدر القانون رقم ١؟‏ لسنة 1974 وهو 
قانون يشدد عقوبة إحراز الخدارت و يضم حدا أدنى للعقو ب ةكايقضى بأنلاتقل 
العقوبة عن ضعف المد الأدنى فى حالة العود وعنم إيقاف تنفيذ العقوبة » وقد 
ترتب على صدور هذا القانون أن قلت جرائم الخدرات قلة ظاهرة وصارت تقل 
سئة بعد أخرى » فقدكان عدد جرام الخدرات 5١11‏ جرعة فىسنة 19355 
ةا أى فى السنئة السابقة على صدور القانون #واضحدة: ٠4‏ حرعة فى 
سنة 19174 19789 » وأصبحت 699 جرعة فى سنة 191789 9800| ونزلت 


إلى ؟؟5١‏ جرعةفى ١5١5‏ /7ا0وام أزلت إلى 1578 جرعةؤىسنة 1547 - 
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١4+‏ وهذا الإحصاء للادى شاهد عدل على أن إهال شخصية المجرم فى الجرام 
االخطيرة هو العامل الأول فى محارءة الجريمة » وأن نظرية الشريعة الإسلامية فى 
العقو بة هى النظرية المثلى » بل إن هذ الاحصاء فى ذانه دليل قاطم على نحرية 
أخرى ناجحة لنظرية الشريعة فى العقوبة . 
الوصسل الاسن 
العقو بات ف القائون, الهمرى ومرى صارزص ترا 

51 - أنواع العقو بات : تختلف أنواع العقوبات فى القانون المصرى 
باختلاف الجرائم » وقد قسم القانون المصرى الجرائم ثلائة أقسام »وجعل جسامة 
العرة أبنان لهذا التق ٠‏ فأجدم الجرائم تدخل نحت القسم الأول حا 
جنايات » وأقلها جسامة تدخل بحت القسم الثانى وتسمى جنحا » والجراى التافبة 
#وخر ضرع ت القسم الثااث وتسمى مخالفات . وجعل القانون لكل مم 
الأقسام الثلاية عقو , أت خاصة » فعقو بات الجنايات هى الإعدام و الأشغال الشاقة 
الؤبدة أو الؤقتة والسحن . وعقوبات الجنح هى المبس وامراقبة والغرامة 
وعقوبات الخالفات هى المبس والغرامة » والفرق بين الحبس فى الحنح و ببنهق 
الخالفات أنه لا بزيد فى الخالفات عن سبعة أيام وقد يصل فى الجنح إلى ثلاث 
سنوات » والفرق بين الغرامة فى الجنح وبنها فى الخالفات أنها لاتزيد فى 
الخالفات عن مائة قرش والزيد عن ذلك فى الحنح . 

وعقوبة الإعدام هى إزهاق روح الحكوم عليه » وتختلف قوانين البلاد 
التمدينة فى كيفية تنفيذ العو بة » فنى بعض البلاد تنقذ بالشنق ”ا هو الخال فى 
مصر » وفى بعضها تنفذ بقطم الرقبة بآلة حادة كا فى فرنسا وبعضها ينفذ العقوبه 
بصعق الحسكوم عليه بقيا ركهربا كا فى الولايات المتحدة الأمريكية . 

وعقو بة الأشغال الشاقة سواءكانت مؤبدة أو مؤقنة هى وضع الحكوم 


با 


عليه بى حبس مع تشغيله فى أشق الأشغال التى تعينها الحكومة ( المادة ١8‏ من 
قانون العقوبات ) . وإذا كان المحكوم عليه امرأة أو رجلا جاوز الستين من 
العمر استوفيت العقوبة فى أحد السجون العمومية (المادة ١١6‏ عقوبات ) والسجحن 
العمونى هو السحن الذى بقع فى دائرة المديرءة . 

أما عقوبة السجن فهى وصم الحكوم عليه فى أحد السجون العمومية. 
وتشغيله داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحسكومة ( المادة ٠١‏ 
عقوبات ) . 

ولا يجوز أن تنقص عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أوالسجن عن ثلاث سنوات 
كا لا يحوز أن تزيد عن خمس عشرة سنة إلا بنص ( م 15614 عقوبات ) . 

وعقوبة المبس هى وضم المحكوم عليه فى أحد السجون المركزبة أوالعمومية 
ولا تنقص عةوبة المبس عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات 
إلا نص » والحيس إما أن يكون مم الشغل أو بسيطا ؛ فإن كان مع الشغل 
اشتغل المحسكوم عليه داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى نعينها الكومة . 

ويمكن القول بأن عقوبة الأشغال الشاقة مؤ بدة أو مؤقتة وعقو بة السجن 
وعقوبة المبس هى كلها فى جوهرها عقو بات حبس يتفاوت فى مدته أ كثر 
ما يتفاوت فى نوعه » أما اختلاف العمل الذى يزاوله المحسكوم عليه من حيث 
مكان العمل أو قسوته فلا يغير من طبيعة المبس شيا » وعلى هذا الأساس 
ع ن العقوبات الجنائية التى يعترف بها القانون المصرى هى الإعدام والمبس 
والراقية والترانة + 

ون قار القبري وا وترية انلزنو يميا اك ب 
١907/‏ م ذلما عدل القانون فى هذه السنة استبدلت بتلاك العقو بة عقو بة التوبيخ . 

"كناك كان القاون الصرى يعترف وقت وضعه بعقوبة الى مؤيدة 
وموّقتة » فأما عدل فى سدة غ ..و١؛‏ ألغيت هذه المقو به محة 1 سهولة المواصلاات 
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أضعفت من أثر العقوبة الملفاة ولك ن الرأى يتجه أخيراً إلى إعادة عقوية الننى 
بل لقد اضطرت ال كومة إلى فرض عقو بة الننى الإدارى إلى الطور فى بدء 
الحرب الأخيرة فى سنة مع ار ضت المإد عقوية لخالفة الأوامر المسكرية 
الخاصة بِالْمُوين والتسعير وظل الحال كذلك حتى اننهت الحرب ظ 
ومن العقو بات الأساسية فى القانون المدسرى عو بة الإرسال إلى 595 
وهى خاصة. بمعتادى الإجرام وبالأحداث » وهذه العقوبة فى جوهرها حبس 
وإن اختلف نظام الإصلاحيات عن نظام السجون ٠‏ 
- ايام القاضى فى تطسمى, هَرْم العقو بات : وقد نص القانون عل 
كل جرمة وعلى العقوبة المقررة لهاء وحين اختيرت العقوبة لكل جريمة روعى 
فها أن تكون مناسبة للجرءة » وحمل الشارع لكل عقو بة عدا الإعدام 
والتوبييخ حدين : أحدها بصمد بالعقوبة إلى أعلى درجاتها » والثالى : يمزل بها 
إك أدنى هذه الدرحات » وفى أغلب الأحوال جمل الشارع لكل جرعة 
عقو بتين إحداها أخف من الأخرى . 
وأعطى القانون للعَاممى سلطة واسعة فى تطبيق العقوبات الت ريت 
لاجر أثم فترك لاقاضى أن تار العقوبة الملائمة إذا كان هناك أ كثر من عقوءة ؛ 
مختار من بين حدبا الككية التى يراها كافية لتأديب ارم . | 
ثم أعطى القانور”ت بعد ذلك للقاضى الى ف أن متيدل بالنقوة 
أو 7 بتين المقررتين لاجر: مة عقو بة أخرى أخف منهما إذا اقنضت ظروف 
الجرعة ارأفة » وقصر استعال هذا المق على جراءم المنايات دون غيرها » فلاتقاضى 
أن ستبدل بعقوبة الإعدام عمو , نة الأشنال الثاقة المؤيدة أو المؤقتة . وله أن 
ستبدل بعقو بة الأشغال الشاقة امو . بدة عقو بة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن 
وله أن يستبدل بعقوية الأشال الشاقة الؤقنة عقو بة السجن أو اليس » 8 
ستبدل بعقوبة السحن عموية ولس( الملدة ١+‏ عقو بات ) . 
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وأعطى القانون أخيراً لقاضى الإحالة الحق فى أن نحيل بعص الجنايات على 
تحكة الجدح لتحم فيها لا بالعقو بات المقررة للدنايات وإنما بععوبة اخبس فقط 
المقررة للجنح » ولدس على قاضى الإحالة قيد فى نمجنيح الجنايات مادامت مقترنة 
بعذر قانونى معين أوبظروف مخففة تبررتطبيق عقو بة الجنحة » ومادامت عقو بة 
الفمل الأصلية ليست الإعدام أو الأشغالالشاقة الؤيدة » والنتيجة العملية لااطة 
العطاة لقاضى الإحالة هى استبدال عقوبة المبس المقررة لاجنح بعقوبتى الأشفال 
الشاقة المؤقئة والسجن فى كل جنابة تحال إلى محكة الجنح وهى نتيجة تتفق مم 
النتيجة التى تؤدى إليها المادة ١١/‏ عقوبات . 

وللقاضى بعد هذا كله أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا كانت ,اليس 
لدة لا تزيد على سنة إذا رأى من أخ لاق الحكوم عليه أو ماضيه أو سنه 
أو الظروف التى ارتكب فيها الجرعة ما يبعمث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى 
مخالفة القانون ( اللدة 6ه عقو بات ) . 

898 لعن فى مسي القاضّى هرا السلطان : وقد اضطر واضعو القانون 
اضطراراً إلى إعطاء القاضى هذا السلطان الواسم ؛ لأنهم رأوا العلماء فقون 
فى وضع نظريه عامية للعقوبة ويعجزون عن التوفيق بين متلف المبادىء التى 
.راد أن تقوم علمها هذهالنظرية » فآ ثروا أن حلوا هذه الملشكلة المعقدة حلا عملي 
وتركوا للقاضى من بعد التساي .هذه المبادىء وإقرارنصوصالقانون لها أن يوفق 
هو بين هذه المبادىء المتعارضة » وأن براعى مختلف الاعتبارات » فعليه أنيقدر 
خطورة الجرعة وأثرها فى الجاعة » وعليه أن يقدر ظروف المنهم الشخصية ؛ 
وظروفه التى أحاطت به وقت ارتكاب الجريمة » وصلحه مع اللمنى عليه وصلته 
بهء فإن رأى أن ظروف الجرعة واجماعة تقتصّى إهال شخصية الانى أهملما 
وشدد العقوية . وإن رأى أن ظروف الجاتى تقتضى الرأفة أخذ الجانى «الرأذة 
ما دامت الرأفة لا تضر بالجاعة . 


فى 


وكان الفروض أن ينجح القضاة فما أخفق فيه العداء ؛ لأن القاضى يراد 
منه أن يعال حالات ذردية واحدة بعد واحدة غير متأئر إلا باروف هذه 
الحالة وحدهاء أما العاماء فيراد منهم أن يعالجوا كل المالات مرة واحدة 
ويضعوا طا قواعد عامة تنطبق علمها وتحسكبا جميماً . كان هذا هو المفروض, 
اللقدور » فبل صح الفرض ونجح التقدير أم أخفق القضاة كا أخفق من قبلهم 
العاماء ؟ إن مقنياس النجاح فى هذا الباب هو أثر العقوبة فى علاج الجريمة 
وكبح جماح الجرمين » ونظرة واحدة إلى إحصائيات الجرام سنة بعد أخرى. 
تقطع بأن القضاة قد أخفقوا إخفاقاً لا يساو به إلا إخفاق من سبقهم من العهاء 
فىمعالجة نظرية العقوبة . 

.ةلازا أَمْفى الما فى تءسى, ري العقويَ ؟ والواقم أن الذين. 
قدروا للقضاة اانجاح أخطأوا التتقدير الصحيح » ولو أنهم أحسنوا تقدير الأمور 
بمض الثىء لماوقعوا فىهذا الخطأ الشنيعءلقد عرفوا أن العاماء يمزوا عن تكو بن 
نظرية سليمة للعقوبة ؛ لأنهمأرادوا أن مجمءوابين مبادىء متعارضة ويحعلونهامائلة 
ف ىكل العقو بات » فكيف يتوقعون نجاحالقضاة وم يحبرونهم علىأن يسلكوا 
نفس السبيل حي ن, باحوا لهأ نيراعو ا كلهذه المبادىء فى كلجر بمة دون استثناء؟ 
وهل يستتطيع القاضى أن يوفق فى أى جرعمة خطيرة بين خطورة الجريعة وبين 
ظروف الجانى الخقفة إلا على حساب الجرعة بأن ينزل عن العقوبة التى تقتضيها 
خاروه الدرعة ليحك بمقو بة تتلاءم مع ظروفااحانى بقدر الإمكان»وهذا الحك 
الذى نقذ الحانى من العقوبة المفاظة يضحى فى الوقت نفسه بأمن الماعة ونظامها» 
و إن تيدة لا محيص عنها هى استخفاف الجرمين بالعقو بقوتبالكهم على 
الجرعة فتزداد الجرام ومختل الأمن » فالمةو بة التى وضعت لصلاح التمعتؤدى 
إلى إفساده إذا ماأسىء استع اها » ولا بد للقاضى أن يسىء استعالهاعلى الوجهالذى. 
يننأ 5 الغاروف القاهرة التى أحاطه بها القانون الوضعى . 


يرف 


كر ارك لبر عل رون لا ل سي 11 
جريمة مهما كانت خطورتها أنلا يحد لجان عذراً مخنفاً ؟ فتارة الحالى شابيافع 
وتارة هو متقدم فى السن » وتارة دفعته لاحرممة الغيرة على الشرف والعرض » 
واثازة اعتد: لا رقكات الجربعة » وتارة وقم نحت مؤلرات قوية » وتارة دفعته 
لجر بمة عقيدته السياسية أو الوطنية » إلى غير ذلاك من الأعذار التى لاتفرغ 
منها جعبة الحناة والمدافعين عنهم »وهل يستطيع القاضى أن صم أذنيه فلا سيم 
دفاعاً . ويغلق قلبه فلا برحم ضميفاً » وبوقف. عقله فلا يفسكر فى ظروف امتهم » 
ولا يقدرها خصوصاً إذا أحكم ترتيمها وأحسن عرصها ؟ صمي إن القانون أجاز 
للقاضى أن يأخذ بظروف الرأفة ول يازمه بهاء ولكن هذا الجواز بالنسبة 
للقاضى يساوى تماما الإلزام بل هو عين الإإزام ؛ لأن الاعتراف بالظروف الخففة 
وترتيب أثر قانوتى لا هو عثابة تقرير حق الحانى قبل القاضى أساسه هذه 
الظروف الْخففة » فأى قاض يستطيع أن ينكر على الجانى حقه » أو يستطيم 
أن لا.يرتب على دفاعه إذا صح أثره ؟ . 

وإذا كان واضعو القانونقد غدبعلىظنهم نجاح القضاة ؛ 96 سيعالجون 
حالات فردية فذلك هو الذان ارد » وإن الظلن لايفنى من الحق شيب »فالقاضى 
بعالل حقيقة الحالات فرادى ؛ ولكنه يعالجها على نفس الأساس الذى كان يعال 
به العاماء نظرية العقو بة ؛ فالعاماء ينظرون إلى الجربمة وإلى الجرم مع » والقاضى 
يبنظر إلى الحرعة واْجرم مع » والعاماء لايريدون أن يضحوا بأحد هذين 
الاعتبارين أحياناً فى سبيل الاختفاظ بالأخر » والقاضى يفعل مثلهم ولا يستطيع 
أن يضحى بأحد الاعتبارين ويستبق الآخر» فيؤدى به موقفه إلى أن يضحى 
جنامعا ومضاعة الجاعة وأمتبا فى أغلى الأحوال:: 

ولقد نسى من وضع هذا السلطان العظي فى يد القضاة أنهم بشر » وأن فى 
طبيعة البشر التبرب من حمل المسثولية » «أن الإنسان إذا خير بين مسئوليات 
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سارع إلى حم لأخفها ما يسارع إلى الابتعاد عن أثقلها » ولايتعرض + المسئوليات 
الثقيلة إلا كارهاً أو مضطراً حين لا يجد بدأ من حملها أو لاجد مخرحا لتركبا » 
فالقاضى يشعر عادة بثقل مسئوليته حين يفسكر فى الحم بالإعدام وتنفر نفسهغالبا 
من مثل هذا الحم و ا يقدم عليه مادام ستطيع أ ستيدل بالإإعدام الأشغال 
الشاقة »وكذلك ينفر من الح؟ بالأشغال الشاقة ويشعر بثقله على نفسه طالما كان 
فى استطاعته أنيحم بالسجن أو بالحبسءوقد يضايقالقاضىأن 5 على شخص ما 
لظروفه بالحبسمع النفاذءولكنه لابرى غضاضةى الحم عليه بالحبسمع إيقاف 
تنفيك العقوية » كذلك لا ينفر القاضىولا ل ل بعقو يها آنا كان نوعما 
إذا لم يكن يستطيع أن يختارغيرها أو يستبدلبها أخف منها » وليس لاقاضى بدعاً 
فى هذا » وإماهى طبيعة الإنسان لاتتغير حتى يتغير تكو ينه » قن طلب منه 
أنتا اها تنس ف طمقه قدطلي الخالبوياء اللخيران«واطيان: 

- قشل واضعى القائور, فى عامر مدكا: العقاب ومظاهرم : 

ونستطيع أن:تتبيق ها سيق أن:وافى القانون قد أخنقوا إخفافا ريع حت 
أرادوا معالحة مشكلة العقاب علاحاً عملياً عن طريق القضاء » ويتمثل هذا 
الإخفاق فى مغلهرين سكل منهما أهميته وأثره وها : 

أولا : تعطيل العقو بات الأصلية : ترتب على إعطاء القضاة السلطان التسام 
فى اختيار العقوبة » واستبدال غيرها مها أن تعطلت العقو بات التى وضعت أصلا 
للجرائم بحيث أصبحت فى حم الملغاة ؟ لآن القاضى كا قلنا لا يلحأ إلى النشديد 
إلا إذاسد أمامه باب التخفيفءو يندر أن يغاق دونه هذا البابء ولا يطبق القاضى 
العقوبة الأصلية طالما استطاع أفيوطيق التقوية: الأخخباطية وهو لا يكاف. يميد 
عن ذلك فى كل الأحوال . < 

فمقو بة الإعدام وهى مقررة لحوال عشرين جريمة يندر تطبيقها الأن مع 
أنجرمة القتلوهى إحدىالجراهم العشرين التى يعاقب عليها بالإعدام تقعبممدل 


إففف 


نسم جرائم بوميا خمش منها جرائم تامة وأربع منها تقف عند الشروع ٠‏ وف 
سنة ١9807 ١95‏ كانت جرائم القتل والشروع:فيه #.هء جربمة وفى سنة 
ه5١‏ 1985 بلغت 521١‏ جرعة فهى على ختطورتها تزداد عاما بعد عام » 
وهذه الزيادة سوب يدعو إلى التشددىتطبيق عقوبة الإعدام وإن كانتخطورة 
الجرعة فى ذاتها أدعى إلىهذا التشدد دون نظر إلىغير ذلك من العلل والأسباب. 
ولكن الإحصائيات وأسفاه ترينا مالابراه العقل وتنتهى بناإلىغير ماينتهى إليه 
منطق الأشياءءترينا أنجرالمالقتل تزداد باستمرار» والأحكام الرادعةتقل باستمرار 
فى سنة جسية! باس 01 فصلتا 6 الجنايات بالإدانة ١48‏ قضية قتل من 
الأنواع التى يجب فيها الك بالإعدام » وكانعده المّبمين فى هذه القضايا؟" 
شخصاءولكن محا 1 الجنايات! نحم بالإعدام إلا على ٠07‏ شخصافقط واستبدلت 
للباقين بعقو بة الإعدام عو بات أخرى ؛ومعنى ذلك أن عقوبة الإعدام لمتطبق 
فى القضايا التى تجب فيها إلا بنسة در“ / . وفى سئة 1937 1*5 قضث 
محا 5 الجنايات بالإدانة فى ١١7‏ قضية قتل من الأنواع التى يحب فبها الحم 
بالإعدام وكان عدد المتهمين فى هذه القضايا ١14١‏ شخصا حي على ستة عشر 
شخصا منهم بالإعدام واستبدلت للباقين بعقو بة الإعدام عةو با تأخرى:ومعنى 
ذلك أن عقوبة الإعدام لم تطبق فى القضايا اللتى تيجب فيها إلا بنسبة هرم ]' : 
وفى سنة 199-194 قضت محا © الجنايات بالإدانة فى ١6١‏ قضية قتل من 
الأنزاع التى بحب فبها الحم بالإعدام » وكان عد التهمين فى هذه القضايا ٠>‏ 
فا حك على نسعة أشخاص فقط من هؤلاء بالإعدام واستبدلت للباقين 
عقو بات مخففة بعقوبة الإعدام » أى : أن عقو بة الإعدام لم تطبق ف القضاياالتى 
تحب فيها إلا بنسبة رع /" . وفى سنة ومة؟ ب 195٠‏ قضت محا 6 الحنايات 


(1) هذا الإعصاء وما يله مأخوذ من الإحشاء التشالى الشتوئ الوزارة التدل: ولي 
“لنا ذيه إلا استخراج النسب المثوية . 
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بالإدانة فى 144 قضية قتل من الأنواع التى يحب فيها الحم بالإعدام » وكان 
عدد المتبمين فى هذه القضايا ١196‏ شخصا حك على ستة منهم فقط بالإعدام 
واستبدات بعقو بةاالإعدام عقوبات محففة للبافين أى : أن عقو به الإعدام ل 
تطبق فى القضايا التى تحب فها إلا بنسبة ار / . 

فتوسط نسبة الأحكام ال قضت بعقوية الإعدام.فى هذه السنوات الأربع 
المتتاليه مى .ره 1 وضآلة هذه النسبة. وتفاهتها ترخم إلى أنها محدد أحك 
الإعدام لافى.جراثم القتل بصقة عامة ؛ ولكنف الجرام التتى يوجب ين | 
الحم بعقو بة الإعدام دون غيرها . 

- .أحد أن نسبة أحكام الإعدام كانتمر تفمةفىالقدم ذإن الإحصائيات 
تدل على أ ن هذه النسية كانت /ارة / فسنة 19155-/7؟53١‏ ) بي 
السنة التالية لما بور ؟ / ويالها من نسبة قينة بأن نحيلالنظام فسادا والأمن خونا 
ولعل واضع القانون لم يدر يمخلده يوما ما أن يصل إلى هذه النتيجة » ولو أنه 
توقعها لما سمح باستبدال العقوبات الخففة بالعقو بات المشددة . 

ولعل فما سبق الدليل الكافى على أن عقوبة الإعدام معطلة » وأنها تسكاد 
سكون حبراً على ورق يعترف بها القانون و ينكرها الواقم . 

وما قيل عن عقوبة الإعدام يكن أن يقال عن عقوبة الأشذال الشاقة 
الؤبدة»فإنها لاتكاد تطبق كعقوبة أصليةءو إنما تطبق بدلا من عقو بهالإعدام. 

وإذا راحعنا إحصائية المقوبات الصادرة من محا 3 الحنابات فى سنة 

حر 197/١‏ لجل أنتموع اكوم عليهم بالأشغال الشاقة الموْ يذة 4 شخصاً 
من هؤلاء نسعة عشر شخصأ أ حم علمهم بالأشغال الشاقة الو بدة كمقو بة أصلية 
أما الياقون فعقو انهم مسكيدلة بعقوية مة . وق سئة /ا ١9‏ يد 7 
المحسكوم علييم بالأأشغال الشاقة الو بدة شخصاً من هؤلاء م شخصاً 


عقو ينهم اضَلة والباقون عةو بهم مستبدله بالإعدام ا سنة ١9134‏ سي ١‏ 


,» 6 


كان عدد اكوم علبي بالأشغال الشاقة الو بدة ١١8‏ شخصا من هؤلاء سم 
شدما عقوبتهم أ صلية والباقون عقو بتهم مستبدلة بالإعدام .وق سنئة .1989 س 
أن الحكوم عليهم بالأشغالالشاقة الؤيدة 1١‏ شخصا من هؤلاء 1" . 
«شخصاً عةو بهم أصلية ية والباقون عقو بائهم مستبدلة بالإعدام . 

ولا تتكاد محا م الجنايات نحم بالأشغال الشاقة الَو بدة كعقو بة أصلية 
فى المتل الذى لم يقترن روف » وإلا فى بعش جرم الشروع فى اقل ال المعافب 
عليه بالإعدام » أما بقية الجنايات"الأخرى فيندر أ م بعقوبة الأشغال 
الشاقة الؤبدة » فثلا تدل الإحصائيات على أنه لم بحم بالاشفال القاقة الوادة 
فها بين ١95‏ 1580 وبين 5ث8ة! 154٠‏ إلا من أجل القتل والشروع فيه 
فما عدا نخمسة أشخاص حك عليهم فى كل هذه المدة لسرقات . 

وق السرن أن :يق تبنة تطبيق عقوي الأعفال القانة اليد قر 
أصلية فى جرائم القعل الذى ل يقترن بذروف فى سنة ١955‏ ماسو كانت 
رب 0 وفى سنة ١98 - ١97‏ كانت /اره ١‏ / وفى سنة م158 .و و١‏ 
كانت حرم / وفى سنة 194٠ ١5+‏ كانت كر؟1 | ومتوسط النسبة فى 
السنوات الأربع هو *ر١١‏ / . 

ولكو هن الصحي ان بين النسبة فى جراتم الشروع ؛ لأن الإحصائيات 
تجمل عدد القضايا ولا تبين ما تحب فيه عقو بة الأشغال الشاقة الوْ بدة ومالا يحب 
فيه . ولا نعتقد أنها تزيد عن النسبةفىجراتم القتل بل إنها قد تقل عنها كثيراء 
ففى سنة 190/1955 مثلا حكم على .44 شخصا فى *جرائم الشروع فى القتل 
فى لز 20 أ وينة فقط حك عليهم بالأشغال الشاقة الؤبدة . 

أما النسبة فى جرائم السرقة فهبى تسكاد تكون معدومة» ففى سنة15+5 
١5#‏ أدين ١١‏ شخصاء كان بح بأو نحوز طبةا لنص القانون أن يحك علمهم 


شخفى 


بالأشغال الشاقة اللؤ بدة» ولكن ل حك على أحد منهم مهذه العقو بة» وفى سنة 
بسو ك_مء ١5‏ أدين 1١4‏ شخصا مهم اثنان فقط ها الاذان 5 علمهما بعقوبة 
الأشغال الشاقة الوْ بدة كعقوبة أصلية أى : بنسبة كر١‏ / » وفى سنة 194 
198 عوقب 147 شخصا منهم ثلاثة فقط ثم الذين حم عليهم بالأشغال الشاقة 
المؤبدة كعقوبة أصلية أى بنسبة ؟ 1 وفىسنة 194٠-1989‏ عوقب 8غ ١‏ شخصة 
بحم 3 أحد منهم بعقوبة الأشفال الشاقة المؤيدة . وإذن فالإحصائياته 
تدل على أنعقو بة الأشفالالشاقة الم بدة تطبق فى جرهم السرقة كعقو بة أصلية 
بنسبة متوسطبا ورء | فقط . 
وإذا كانت عقو بة الإعدام ركتونة الأشفال الغاثة لزيد قن أضحة: 
كلتاها معطلة لاتطبق على الجر ام التى فرضها لما القانون » فإن عقو بة الأشغال, 
الشاقة الو فتودتزية البعن قدا فيت كناغا سل هذا الفين ؟ ذلك آرت 
الجنايات المعاقب علمها عقو بى الأشغال الشاقة لاؤقتة أو السجن تحال على محكة 
الحنح للفصل فيا على أساسعةو بة الجنحة إذا كان لللتهم أعذار معينة أوظروفء 
مففة » وهذه الجنايات التى تحال على محكة اجنم قد تبلغ أحيانا نصف مايحال 
على نحا 3 الجنايات » ومعنى هذا أن ثاث مموع الجنايات تقريبا يعاقب عليه 
بعقو بة المبس بها عقو بته الأصلية الأشغال الشاقة الؤقئة أو السجن . 
والفروضفالقضايا التى تحال على محا > الجنايات أمها نوعان: نوع عمو بته 
الأعداء أو الأشغال الشاقة الَو بدة وقد تدعو ظروف المهمين فيه إلى استهال 
الرأفة وقد لاتدعو لذلك » ونوع عقو بته الاشغال الثاقة المؤقتة أو السحن 
وظرو ف المبمين فيه كا رأى قاضى الإحالة لاتدعو لاستعال الرأفة » فكان 
المنطق يقضى بأن هذا النوع الثانى يحم فيه على المهمين بالعقو بات الأصلية ؛ 
ولكن الواقم لا يتفق داعا مع المنطق » فإن كثيرا من قضايا هذا النوع 5 
فيها بالحبس » وتدل الإحصائيات على أن هذه القضايا يحم فى حرم؟ / منها 


ا 


بالمبس بدلا من العقو بات الأصلية © ؛ لأن ظروف الرأفة نظبر داعا أمام 
حكة المو ضوع وإن ٌ تظهر فى كل أدو ار التحقيق » وان المنيمين لا يعدزون 
عن إظهار أنفسهم فى مظهر المستحق لارأفة : 
ونستطيع أن نصل إلى نسبة دقيقة فى كل الحنايات إذا راحعنا العقوبات 
التى تصدر فيها سواء من محاى الجناياتأو بحا ك الجنح » فى سنةكس اح سو 
0 بحا 5 الحتايات بالعقو به فى :+ حناية على ع-.م شخصاً مر 
هؤلاء ١4.ة‏ شخصاً 9 علمهم بعقو بة الجنحة » وفى نفس العاء حكت محا > 
الجنح فى 5ره١١‏ جناية على ١4١"‏ شخصاً بعد بة الجنحة »فأصبحعددا حكوم 
علمهم بعقو بة الجناية ؟؟1» شخصاً » والحسكوم عليهم بمقوبة الجنحة مم5 
شخصاءأى: أنو؟ه بز من الجنايات حك فيها بعقوبة الحنحة بدلا من عو بانها 
الأصلية . وفى سنة ١957‏ *ة؟ حكت مها 3 الحنايات بالمقو بة فى +4٠8‏ 
جناية على ه 9؟ شخصاً منهم م حك عامهم بعتو بة الجنيحة وفى نفس العام 
حكت محا 5 الجنح فى © ٠١5‏ حناية عل 9م( شخصاً ؛ فكان عدد اكوم 
عامهم بعقووبة الحناية 5١١‏ وعدد اد معليهم يعقاو بةالحنحةغ.ة1؟ ما 
أى : أن 0١‏ يز من الجنايات حك فيها بعقو بةالحنحة بدلامن العقو بات الأصاية. 
وفى سنة م9١ ١95.‏ كانت النسبة لازيهع 1 :وف سنة ه5١‏ 7ب 1951٠‏ 
كانت النسبةهويةع ١‏ 007 ماك فايين امن السارات قو ره العيعية 
هو لار٠ه‏ 0 من تموع كل الحنايات . 
وهكذا تنتهى عقو بات الجنايات هذه النهاية السيئة » فعقوبة الإعدام 
لا تطبق إلا على أقل من 6 /: منالحر المالتى جءاتعقو بقلهاءوعقو بة الأشغال 
الشاقة المؤبدة لا تطبق فى بعض الحر انم كعقو بة أصلية » فإذا طبقت فى البعض 
ظ )١1(‏ أخذت هله النسية من كش فالمقوبات الى حكمت بها محا كم الجناياتؤوسنةة ةا 


من مقارنة اكوم عليهم بالأشغال الشافة المؤقتةوالسجن بعدد اله_كومعلهم بالمبس 
فى كل الجنايات عدا جنايات القتل . 


ا 


الباق تراوحت نسبتها الثوية بين ١‏ و١١‏ ./'.وعقوبة الأشفال الؤقنة والسحن . 
لا تطبق إحداما إلا على 0" .| من الجراتم القررة ا باعتبار أن نصف الجرالم 
نح وأن "٠‏ .|' من الباق يمك فيه بعقوبة الجبحة . 

ومعنى ما سبق أن تطبيق العقو بات على الجراتم نزل بها درجة أوأ كثرء 
فنزل بالإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤيدة » ونزل مبذه إلى الأشغال الشاقة المؤقنة 
أو السجن » ونزل بكل من هاتين إلى عقو بة المبس . ولعلنا ذا الأستدلال - 
قد أدركنا إلى أىحدتعطات العقوبات الأصلية وأحطنا جيداً بممنىهذ! التعطيل. 

5 الدل الحنيك العقوبات : قلنا إن القانون جعل لكل عقو بة 
مدذين بر تفع أحدما بالعقوبة إلى نباية التغليظ » ويدزل بها الثانى إلى مهاية 
التتحفيف » وقد خول القانون القصاة حق تقدبر العقو بة من. بنن هذين الحدين » 
ولكنهم عيلون غالبا إلى التخفيف و ينزلون فى كثير من الأحوال بالمقوية ' 
إلى حدها الأدنى متأثرين فى ذلك بمختلف العوامل التى سبق شرحها . 

ولت أعوق ماوع[ عذالتر ل إلا الإحصاءات الرسعية”'*فنى سنة".15 
بحيه ١‏ م على ١١6‏ شخص بالأشغال الشاقة الَو ة: قتة فكانت نسية المحكوم 

عليهم من هؤلاء بأدنى العقوبة وهى ثلاث سنوات #ر"8 ]| » وكانت نسبة 
المحكوم عليهم عدد تتراوح بين عشر سنوات وحمهس عشرة سئة 5ره١‏ 0 
وكانت نسبة من حي عليهم بمتوسط العقوبة 4راه ./| . وفى نفس السنة ح 
بالسحن على ٠/44‏ شخصاً فكانت نسبة من حك عليهم بأدنى العقو بتوهىثلاث 
سنواث 8ه .| » وكانت نسبة من حك عليهم بمدد تتراوح بين عشر سئوات 
وخس عشرة سئة هرا ] » وكانت نسبة من 2 علمهم عتوسط العقوبة 
؟رء4 /. وفى نفس السنة حك على 2٠08.0‏ شخصا بالمبس مع الشغل 


)03 آخَدْت هده الإحصاءات . ن تقارير مصلدة السجون السنوية واستخر حت الئسة 
الثوية ععرفتنا . 


ا 


فكانتنسبة المحكوم عليهم بثلاثة أشهرفأقل”*ر..ه 0" وكانت نسبة اكوم 
عليهم عدد تترأوح بين ثلاثة اخوروسة واحدة ركم /' ؛ وكانت نسبة 3 المحكوء 
يم بسنة فأ كثرر ٠ 1 ١١‏ وق نه وسور بالحبس البسيط على هب.ومم 
يما كاذك نسعة المحكوم ء علمهم بثلاثة أشبر فأقل كأرةة 1 ونسية ة المحكوم 
عليهم بأ كتر مق لنسين :ونا كن 0 

وفيسنة #198819 كانت نسبة الحسكوم عايهم بأدنى عقو بة الأشغال 
الشاقة الؤقتة إلى مموع المحكو م عليهم حرمة /أ» وكانت نسبة المحسكوم عليهم 
عدد تتراوح بين عشر سنوات ومس عشرة سنئة 4رم١‏ / ؛ وكأنت نسبة 
اكوم عليهم عتوسط العقو بة لارما” / ٠‏ وفى نفس السنة كانت نسبة المحسكوم 
عليهم بأدتى عقوبة السحن *ر / 4و نسية ايك م عليهم عدد تتراوح 
بين عش رسئوات وحمس عسرة سئة را »وكانت نسبة المحكوم عليهم عتوسط 
العقوبة ١رة؟‏ ,/ . وفى نف سالسنة كانت النسب بين المحكوم عليهم بالجبس 

مع الشغل أو اليبس السيط 2 تعادل ال سب الى بدناها عن سنة كه ١_لاثرة ١‏ 
53 هولسان الإحصاء الذىلا يكذبءوإنه لقاطم فى أن انحا » تنفرمن التشديد» 
وأنها تميل بالعقوبة إلى التخفيف أ كثر مما تمل مها إلى الاعتدال . 

وك ان 1 لس بعد هذا أن العقوبة خففت قبل ذلك مرة أخرى حين 
استيد ل تبالعقوبة الأصلية عقو بة خرص ؛ ومعق ذلك أن الحا م تخفف العقو بة 
مرتين : مرة عند اختيارها أو عند قبول الظروف الخنفة » ومرة عند تقديرها 
والنطق مها . 

5 و6 عل تمطيل المقويأتَ و كربا ؛ رأينا فيا" ميق كيت نات 
العقوبات الأصلية وكيف تتجه الحا إلى تفيف العقوبة بقدر الإمكان , 
ولهاتين الظاهرتين الخطيرتين علة واحدة هى أن القانون قد جعل العقوبة للزجر 
والتأدب » واعترف بأن لشخصية الحرم وظروفه أ ثر على العقو بة » والقاضى مازم 
حين يوقم العقوبة أن براعى هذين المبدأين مما فى الجر انم المطيرة والبسيطة 


0 
على السواء ؛ لأن القانورن لم يهمل شخصية النهم فى الجراتم الخطيرة الاسة 
كيان الجاعه كا قعلت الشريعة » وكلا المبدأءن مناقض للا خر قتحقيق الزجر 
والتأديب يقتضى تشديد العقوبة ؛ومراعاة شخصية امنهم تقتضى مخفيف العقو بة» 
ولا يستطيم القاضى أن يفعل شيا لإزالة هذا التناقض إلا أن يوفق بين المبدأين 
بقدر الإمكان » ولكنه حين يفعل يتجه دائماً ناحية المنهم ؛ لأنه هو الذىيكون 
مائلا أمامه عادته ومعناه يسترحمه و ستعطفه ويغرض ظروفه ويبرر موقفه » . 
أمامضلحة الجاعة فلذ مكون: وقت. الحا كة ممثلة فى ذمن القاطئ. بالقوخ 
التى تتمثل مها مصلحة الهم » ولذلك لا ثراعى بالقدر الذى براعى به الهم ء 
وتكرق النشيدة نانوا امو صسطيل العتويات وحستيا 

.هم ب شل .2 وت الدقوبات القائوك: فى كاري ازمر ام ؟: 
شرءت العةوبات ولا تزال لحاربة المجرمين والإجرام » وحين يراد نحريم فعل 
معين تقدر له العقوبات التى برى أنها كفيلة بزجر الناس عن إتيان هذا الفعل 
حرم »فإن أدت العقو بة بالناس إلى أن عتنموا عن الفعل الغحرم فقد جحت 
المقوبة وأدت الغرض منها ء وإن لم بزدجرالفاس عن الفعل الحرم حاول أواوالأمر 
أن افقو عله اتوي | كاترودها فين المقوبة المتابقة . 

فالمقياس الصحيح لنجاح عقوبة ما هو أثرها على الحرمين والجريعة فإن 
نقص عدد الجرمين وقلأت الجرام فقد تححت الءقوبة » و إن زاد عدد الحرمين, 
والجر ام نقد فقالك الدقونة ووعت أن تتقدل عا غقوية أخرى: فينة .بان 
تردع الجر مين ونصرفهم عن ارتكاب الجرام 

وثقد عامنا أن القانون المصرى قرر عقو بات الإعدام والأشغال الشاقة. 
الم بدة.والمؤقتة والسجدن والخيس والإرسال للاصلاحية » وتحب أن نعرف إلى 
أن بد سحت عدا لله الموج الكو و كل كان تزه طن ارين واطرفة 1 
وهذه العو بات على تعددها هى عقو بتان : الإعدام » والحبس بوجه عام . 


اغب؟7 


* 6 ابو عراصم : فأما الإعدام فلا شك فى أنهعةو بةرادعة»وقد قررت 
لأقل ما يمكن من الجرائم » ولا تسكاد تقع فى حياتنا اليومية جرائم يعاقبعليه 
بالإعدام إلا جرال القتل » وقد بينا مستندين إلى الإحصاءات نسبة تطبيق 
عقو بة الإعدام فى الجبرا م التى يعاقب علمها وجو با بالإعدام فإذا هى ف المتوسط 
أقل من 5 /: » وهى نسبة ضَئْيلة تشجم على الإجرام ولا تردع عنه » والذين 
تصلوؤن بدور القضاء يعامون 31 القاتل اليوم د شان 9 شتل ويعترف مجرعته » 
عا قال دعم بأن برك دفاعه فى طلب الرأفة ليفات بجلده منعقوبة الإعدام 
وهو يصل غالبا إلى ما يتمناه 

ولست أدرى كيف نقبل أعذار القتلة والسفاكين وهم لا يةقبلون عذرا من 
نحاياهم ؟ وكيف ترحمهم وم لا يرحمون فرائسهم ؟ وإذا كان القاتل لا يقتل 
وق قلبداذ ومن الرنعة دولا نقد إلا رون تكن بوتفيوو بو أفيران بقل التق 
وترضك الققول انك درق لوقك ابنذ عدا كله ميلا عل قاد 
بالرأفة والرحمة ؟ و إذاكان القازون نفسه قدفرق بينالقتل بالتسميم »والقتل المسبوق 
سبق إصرار وترصد أو المقترن جرعة أخرى أو المقصود به تسهيل ارتكاب 
الجرانم » إذاكان القانون قد فرق بين هذه الأنواع وبين القتل الذى يقعم دون 
520 سان او تستيد سابق فيه » وجعل عمو بة الأنواع الأول الإعدام 
وعقو بة النوع الثاتى الأشفال الشاقة » فكيف سوينا بين الختلفين » ول ترق 
فى العقو بة بين النوعين ؟ وكيف طبقّنا عقو بة الإعدام فى حدود هذه النسبة 
الضيقة حجة استعال الرأفة ؟ وهل أصبح الرمون اليوممستحقين للرأفة والرحمة 
بنسبة ١‏ ركه .| فى الجرام الى لا نستحق أصلا رأفة أو رحمة ؟ . 

إن جرام القتل التى تقع كل عام تعادل هم / من موع الجنايا تكلهاءوهى 
تزداد عاما بعد عام» فنى سنة ه58١‏ 1885 كان عدد جنايات القتل والشروع. 
فيه 81م وكان مموع الجنايات 05اه/. وفى سنة 1975 1987 كآن عدد 


يضف 


جنايات القتل والشروع فيه "٠#‏ بيما كان مموع الجنايات كلها 2514 . وى 
سنة /1987 - 1988 كان عدد حنايات القتل والشروع فيه 87189 حناية وكان 
جوع الجنايا ت كلها ؟+؟ . ولمل هذه الزيادة المتجددة ترجم قبل كل شىء 
إلى استعال الرأفة . 

فعيب عقوبة الإعدام إذن برجم إلى تطبيقها لا إلى طبيعتها » وقد جاء هذا 
العيب من إباحة قبول الفلروف المختلفة فى الجرأ 3 الحطيرة على امجتمع وعلىحياة 
الأفراد » ولوحرم قبول الظروف الخففة فى الجراتم المعاقب عليها بالإعدام أوعلى 
الأقل فى جرعة القتل أو حرم على القضاة أن يستبداوا بمقوبة الإعدام عقو بة 
أخرى لكان لعقو بة الإعدام أثرها الذى لا بد منه فى تقليل جراتم القتل ؛ 
.ولحل جانب خطير من مشكلة الإجرام . 

*ث - عقوبات الحدسى وعرو برا : أما عو بات الأشغالالشاقة بنوعيها 
والسحن والمدس فهى كا قلنا من قبل لست فىجوهرها إلا عمو بة المبس الذى 
يتفاوت فى مدته أ كثر مما يتفاوت فى نوعه» وعقو بة المدس هذه هى العقوبة 
الأساسية لممظم الجرائم » يحازى بها الجرم الذى ارتكب جرعته لأول مرة 
ويجازى بها الجرم العاتى الذى مخصص ف الإجرام » ويجازى بها الرجالوالنساء 
'والشبان والشيب » و بنحازى مبا من أ ليت رعة خطيرةو ارتسك بجر بة 
تافية » وتنقذ العقو بة على هؤلاء جميعا بطريقة واحدة تقريبا » وقد أدى تطبيق 
هذه العقو بة على هذا الوجه إلى تتام < واو كل دقتقة لسعلا قا 1ت 

١‏ إرهاق خزانة الدولة وتعطيل الإنتاج : - يوضع المحكوم عليهم 
بعقوبه المدس على اختلاف أنواعها فى محابس يقيمون بها حتى تنتبى مدة 
العقو بة ولهذه الحابس أسماء مختلفة » وأقاها درجة : السجون المر كزيةو يوضعبها 
المحكوم عليهم بالحجبس أدة ثلا ثة أشهر فأقل »ويلمهافىالدزجةالسجون العمومية 


ل 


وبوضم فيها المحسكوم عليهم بالمبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر والحتكوم علييم 
بالسجن والحسكوم عليهم بالأشغال الشاقة من النساء أو الرجالالمتقدمينفى السن» 
ويل السجون العمومية اللهانات وبوضم فيها الحسكوم عليهم بالأشفال الشاقة 
مؤ بدة أو مؤقتة » وهناك إصلاحيات الرجال وبوضم بها معتادو الإجرام : أما 
إصلاحيات الأحداث فهى للاطفال الذين تزيد أعنانهم على سبم سنوات . 

وقد بلغ عدد المحكوم علمهم بالحبس بمختلف أنواعه 1١75.٠0‏ شخصا فى 
سنه 151 85 اولاً يدخل فى هذا امن سم عل مهم بالميس من الحا 
الركزية ويتزايد عدد الحسكوم عامهم با ا ال 
-. متوسط المسحونين يوميا ١861؟‏ فى سنة م97١ ١9*9‏ لؤزيادة ؛لالوه عن 
السئة السابقة . 

والمحكوم عليهم يكونون فى الغالب من الأشخاص الأصحاء القادرين. 
على العمل » فوضعهم فى السجون هو تعطيل لقدرتهم على العمل وتضبيع لححهود. 
كبي ركان من الممكن أن يبذلوه فيستفيد منه اجتمع أو عوقبوا يعو بة أخر ى عير 
المبس تكنى لتأديهم وردع غيرمم . 

ولا شك أن هناك من العقو بات ما يمكن أن يؤدى وظيفة الزجر والردع 
ويكون له أثره فى مخاربة الجريمة دون أن يؤدى إلى تعطيل مجبود الك م 

عليه » كالجار مثلا فإن تنفيذ هذه العقوبة ليس له أثر فى الغاالب على إنتاج 
المحكوم عليه وقيامه بعمله اليوى . 

ولقد حاولت مصلحة السجون أن تستفل قدرة المسجونين على العمل » 
ولكنها لم تستطم حتى الآن أن توجد عملا إلا لعدد قليل من للسجونين » أما؛ 
الباقون فيكادون يقضون حياتهم فى السجون دون عمل يأ كلون و يتطببون, 
ويلسون على حساب المكومة 


وفد بلغت نفقات مصلحة السجون 855١58‏ ج فى سنة 1984 د ومهل 


9" 


منها مبلغ جح أتمان االحدمات التى يقوم بها السجونون » فكأنميزانية 
الدوله تتحمل ك0 تنمى سنو يأ على المسحونين 6 وأو أضيف إلى هذا 
المبلغ الضحم مأ سرد امجتمع كل عام من تعطل هو 3 المسحونين عن الو تتاج 
على فرض أ نكل مسجون ينتج سنويا ما يساوى أربعة وعشرين جنيها لبلغت 
خسارة الأمة فى سبيل عقو بة الميس 585586؟ ج سنو با 
حم إفساد المسحونين - وكأن من,الممكن أن تحمل اجاعة هذه الكسارة 
الكبيرة سنويا لوكانت عقو بة المبس تؤدى إلى إصلاح السحونين » ولكنها 
فى الواقم تؤدى بالصالح إلى الفساد وتزيد الفاسد قساداً علىفساده » فالسجن مجمع 
بين اللجرم الذى ألف الإجرام وتمرس بأساليبه » وبين المجرم اللتخصص فى نوع 
من الإجرام وبين الحرم العادى » كي يضم السحن أشخاصا ايسوا بمحرمين 
حقيةيين وإنما جعلبم القانون جرمين اعتباراً كا لكوم عليهم فى “لل الأساحة 
أو لعدم زراعة نسبة معينة من القمح والشمير وكا ححكوم عا ِ فى جر أثم المطا 
الإهال لظ واجماع هؤلاء حميعأ فُْ صويك واحد يؤدى إلى تن نفسى عذوىق الإجرام 
نهم » فاجرم الخبير بأساليب الإجرام يلقن ما يعامه لمن م أقل منه خبرة » 
والتخصص فى نوع من الجرائم لا يبخل بما يعم عن زملائه » ويجد المجرمون 
بار نف لون د و أرضا ضور :بيو انعتاذطا :داعا 
ولفنبواك دالت على أن ار دل يدخل السجن لأمر لا يعتبره العرف 
ايه سلاح معه وكان المعروف عنه قبل دخوله السجن أنه يكره 
ال جرمين 2-7 نف أن يكون منهم » فإذا حرجهمن الس نحيب إليه الجر ام وأحارفه 
بل صار يتباهى به » وكان هذا مما أدى بالقضاة إلى أن صاروا يشفقوزمن الحم 
بالحدس ى الجرائم الاعتبارية التى ا ا روح الإجرام الحقيق ب ا 
يوقفون تنفيذ العقو بة فى الجراتم الحقيقية إذاكان الجرم مبتدئا ؛ لأنهم ب 


حاوف 


أن يدخل الجابى السحن ا الا رام أو مبتدما فيه فير رج من السح عاري 
بالإجرام متفقها فى أساليبه . 

فالسجن الذى يقال عنه .انه إصلاح وتهذيب ليس كذلك فى الواقع » وإنما 
هو معبد للاإفساد وتلقين أساليب الإجرام . 

وقل شيرت المكوية بوطا: هذه الحلة فعى تحاول أن تصلح من هذا 
الييب . ولسكن أساس الإصلاح يدل على أنه لن يكون ناجم ؛ إذ أنها تريدأن 
تقس السجون على أساس نوع العقو بةوأسنان المحسكو معلبهم وهذا التقسي سيبق 
الحالة على ماهى عليه ؛ لأنه مجمع بين ذوى الو ب ةالواحدة فى تحبس واحد وبلعضهم 
قد يكونمبتدثا لابع ل كثيرأعن الإجر ام والبعض من عتاة الجرمين» راختلاطه؛ لاء 
هو نفس العيب الذى تراد علاجه » أما ما جمع الشبان فى حبس واحد والكبولى ‏ 
محبس واحد فلن يكون علاجاً ؛ لأن الإحصائيات تذ على أن كتراحرمينمن 
الثبان » فنى سنة 197 195 كان عدد المسحونين الشبان 087/7 #أى بنسبة 
من جموع من دخلوا السجن » ومن هؤلاء ٠6١6٠‏ شخصاًيتراهحسنهم بين 
7٠١ 1‏ سئة » والباقون ن يتراوح عمرهم بين 55 .م سنة» فعدد اجر مين من الشبان 
أكثر من عددمم بين الرجال والمسئين » ووجود الشبان المحكو. 6 لأول 
مرة مع شبان من ذوى السوابق كفيل بأن يخلق الأولين بأخلاق الآخر 

* س انعدام قوة الردع : إن عقو بة المبس ا 
وادعة ولكن الواقم قد أثبت أنها لا فائدة منها ولا أثر لما فى نفوس الحرمين , 
الذين يعاقبون بالأشفال الشاقة وهى أقصى أنواع المبس لا يكادون يمخرجون 
من السجن حتى يعودوا لارتكاب الجراكم » ولوكانت العقو بة رادعة للماعادوا 
نا عوقبوا عليه هذه السرعة . 

وتدل الإحصائية ر م 4 من تقربر مصلحة السجون عن سنة1578 وس ١‏ 


على أن 48 ./: من احسكوم عليهم بالأشغال الشاقة عادوا إلى ارتكاب الجرائم 


كا؟7 


بمد الإفراج عنهم بدد تتراوح بين حمسة عشر بوم وسنة » بل إن ذه 
الإحصائية تدل على أن 4 0 من المحسكوم عليهم بالإرسال لإصلاحية الرجال 
مأكادوا #خرجون من الإصلاحية حتى ارتكبوا جرائم أعادتهم إليها » وأنهم 
ارتكبوا جرابمهم فى مدة تتراوح بين "١‏ يوما وسنة من تأررت خروجهم *ن 
الإصلاحية » والفروض أن عقو بة الإرسال للا صلاحية من أ كثر العقو بات 
ردعاً وأن الجرم لا مخرج منها إلا بعد أن ا الأدلة على تركه الإجرام وميله 
إلى الاستقامة . [ 
وتدل الإحصائية رقم 47 من تقربر مصاحة السجون الشار إليه سابقاً 
على أزن وال ثلث الموجودين فى إصلاحية الرجال دخلوها لدرة الثانية 
والثالثة والرابعة . ظ 





وممأ يدل على أثر السحن بصفة عامة ف نعوس 5 الإحصائية رقم 41 

٠‏ من تمر بر مصاحة ا لسئة بر *ية ١‏ اي *+؛)ة ١‏ فهى الشتر إلى / نصضصف من قْ 
ا 5 ا 0110 9 ري تترأوح 
سوابفم بين مس عغسشرة سابقة اريت سابقة 4 فاون السجن الدع الجرمين 

حقيقة لما عاد المجرم للا جرام 2 خس مرات وعشر مرات وأربعين مرة . 

1 ندل الإحصائية 3 ا القر ر المشار إليه سايقاً أن الذين رفون 
نسبة العائدين إلى ف من فى فى الإصلاحية مر١٠‏ 1 وفى سنة ٠95‏ ارتفمت 
. النسبة إلى 5 ر 5١‏ وف سنة 1985 بلغت /ارم ا 

وثما يدل أيضا على 9 عهو نه اجيس لشبوج لها أثر على الجرمين ازدياد جرام 
العود سنة بعد أخرى ققد وصلت هذه الجرائمإلى» /امجناية فيسنةه 155-158 


نم ارتفعت إلى وه جناية فى سنة 195 1887م بلغت ٠١‏ جناية فىالسنة 


يضف 


الى تلمها 4 وحنايات العود هله لا تقم إلا مدن الحرمين أريات السوابيق المتعددج. 

- قتل الشءور بالمسئولية : وعقو بة المبس فوق أمها غير رادعة تؤدى 
إلى قتل الشعور بامسئولية فى نفس الحرمين ونحبب إليهم التعطل » فالكثير من 
امسجونين يقضون فى السجن مدداً طويلة نوعاً ما ينعمون فبها بالتعطل عن 
العمل ويكذون فبها مئونة أنفسهم من مطم ومابس وعلاج » والمشاهد أن هؤلاء 
يكرهون أن يلتى بهم خارج السجن. ليواجهوا حياة العمل والكد من جديد» 
وأتيج غوت فنب "كل شعور تراه نحو أسرمم بل نحو أنفسهم فلا يكادون 
مخرجون من السجن حتى يعملوا للعودة إليه لاحباً فى الجريعة ولا حرصاً عللها 
وإجما ا ف العودة إلى السعحن وخاضا عل 0 البطاله : 

ه ‏ ازدياد سلطان المجرمين : ومن الجرمين من يغادر السحن ليعيش عالة 
على الجاعة يستغلجريمته السابقة لإخافة الناس و إرهامهم وابتزاز أموالمم؛ ويعيش 
على هذا السلطانالموهوموهذا امال امحرم دون أن يفسكر فى حياةالعملالشر يف 
والكسب الحملال . 

ولقد أصبح سلطان هؤلاء المجرمين على السكان الأمنين يزاحم ساطان 
الحكومات بل أصبح الجر مون فى الواقم أصعاب السكلمة النافذة والأمس الطاع 
ومن الوقائم التى أعرفها ويعرفها غيرى أنر جال الإدارة يستعينون بالحرمينأيام 
الانتتخاءات العامة ليوجهو | الناخبين المتمسكين زبهم وجهات ففيية مك أن 
يعجزوأ ثم عن هذا التوجيه . 

وقد أدى هذا المركز الخطير الذى بحتله الحرمون إلى زيادة الحرمين الشبان 
الذين يتطلعون بدافع من طم وحهم إل نوال كل | كك متاز كا أدى إلى قله 
الموازين والأوضاع » فبمد أن كانت الجريمة عاراً وذلة فى القدم أصبحت اليوم 
مدعاج للتباهى والتفاخر عو بعلل أن كان جرم يرد دلملا 16 أصبح اليوم عبر 
الجاف مسموع الكفة نافذ السلطان . 

( 47 التعسريم الجنائى الإسلاتى ) 


م7 


5 - اتخفاض المستوى الصحى والأخلاق : وتنفيذ عقو بة المبس يقتضى 
وضم عدد كبير من الرجال الأصحاء الأقوياء فى مكان واحد لمدد مختلفة بمنمون 
فيها من اأمتع بحرياتهم ومن الاتصال بزوجاتهم ؛ » ولما كان عدد اللبوسين بزيد 
عاماً بعد عام » والحايس لا تزيد فقد اضطر ولاة الأمور إلى حشرم حشرا فى 
غرف السجو نك محشر السردين فى عابته » بحيث أصبحت السجون العمومية 
واللمانات تضم و عدرانا يدا يتراوح بين ثلائة وأربعة أمثال العدد المقرر 
لها من الناحية الصحية7'' . أما السجون المركزية فهى عادة. لا تزيد عن غرفتين 

صغيرتين ولا يقل العدد الذى تضفه فى المتوسط عن ستين ع » و بدا تتوفر 
الوسائل الصحية نوعاً ما فىالسجون العمومية فإنها تنعدم تماما فى السجون الم ركزية 
فلا يوجد فى كل السحون المركزية بالقطر المصرىفراش لمساجين الذين يقعضون 
مدة حبسهم جاو سا أو نياماً على الأسفات » يا أن الأغطية فى هذه السجون تكاد 
تكن دنع 

وقد أدى ازدحام السجون وعدم تور الوسائ لالصحية . ا مان المسحونين 
من الاتصال بزوجاتهم إلى انتشار اللأمراض السسرية والجلدية والعدوية وغيرها 

من افر اض 0 ة بين المسحونين » وتدل إحصائيات سنة بوعبة524 وهى 
خاصة بالسجون العمومية واللمانات على أن ىو" مسجوتاً أصيبوا بنزلات 
شعبية » 9" بالتدرن الرئوى وأدران أخرى »؟*: بالسيلان» 11٠‏ بالزهرى 
و8؟!: بالجرب»:58١‏ بالقراع , #ممه بأمراض <لدية أخرى » 5١9‏ بقمل 
العائة ؛» 14م بخراجات ودمامل » 855 بالروماءزم » بل لقد بلغت حالة 
الإصابات والامر اود بين 00 ٠.٠‏ حعحالة فى مسئة ١9*69‏ وق عدد 
هذه الحالات الضخم وفى أنواع الأمر اض التى بنناها ما يقطم انخفاض المستوى 
االصحى و الأخلاق بين المسحونين . 


.ا١5*5‎ 27-1555 من قرو مصاحة السجون لسنة م+‎ ١ الإحصائية رقم‎ )١( 
.1١5؟527 من تقربر مصاحة السجون لسنة ه4155‎ ٠١ بز؟) الإحصائية رقم‎ 


خرف 


فالسجون إذنأداة لنشر الأمراض بين السجونين ولإفساد أخلاقهم وتضييع 
رجولتهم ءولا يقتصر شر السجوزعلى هذاءبل إنها تؤدى إلى فساد الأخلاق ى 
خارجها ؛ لأن وضع الرجال فى السجون معناه تعريض زوجات هؤلاء الرجال 
و بناتهم وأخواتهم إلى الحاجة وإلى الفتنة ووضعهن وجها اؤجه أمام الشيطان . 

بات دنا الجرائم :- وقد وضعت عقو بة الحبس على اختلاف أنواعبا 
خاربة الجريمة » ولسكن الإحصائيات التى لاتكذب تدلعلى أن الجراتم تزداد 
عاما بعد عام زيادة تسترعى النظر وتبعث على التفسكير الطويل » فقد كان عدد 
اناا ةد ةا لا بزيد على كمه حناية فإذا به فى سنة 1و١‏ يبل 
م٠‏ ٠غ‏ جنابة 3 يصلقسنة 1914 191١9‏ إلى 7/9" جناية وفسلة 1555 . 
9517 إلى 2١17‏ جنابة . وفى سنة 1١41984‏ إلى 8085 جنابة . أما الجنم 
فكان عددهاؤسنة .و١‏ لا بر يدعلى ٠‏ وق سنة ١91‏ أصبعح ٠غ‏ بالا 
وى سئة ١90/1١95‏ بلغ عددها /ال5151١‏ <نحة وفى سنة 1974 و8.ةا 
بلغ عدد الجنح 0852868ووهكذا فى ظرف اثنين وثلائينعاما بلغ عدد الجنايات 
ثلاثة أمثال ما كان عليه وبلغ عدد الجندم أ كثر من أحد عشر مثلا . 

وقد يقال : إن عدد الجنح لا يمثل الز بادة المقيقية ؛ لأن الجنح المعاقبعليها 
يزيد عاما بعد عام فتزداد تبماً لذلك فى مموعها » وهو قول صميح إلى حد ماء 
خلنترك العدد العام للجنح ولنأخَذ جرعة السرقة مقياسا فهى أحرى أن تصل بنا 
إلى نسببة الزيادة الصحيحةءفنى سنة 1891١‏ كان عدد جنح السرقة 4865 وفىستة 
١‏ بلغ عدد الجنح *5ةه١‏ جنحة وفى سنة 1917 بلغ 584 حجنحة وى 
سنة 1915 كأن جنحة وفى سنة 19355 بلغ 84775 جنئحة وفى سنة 
١ >69‏ بلغ 687 جنحة ومعنى هذا أنعدد جنح السرقة زاد تى ثمانية وأربعين 
عاما سبعة أمثال ما كان عليه » وهى نسية لا تبررها زيادة السكان ولا يقوم لما 
أى عذر مهما اختلفت العاذر » فالسكان لم يتضاعف عددمم مرة واحدة 
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فكيف تتضاعف الجنح سبع مرات والجنايات ثلاث مرات؟ والخالة الاقتصادية 
مهما قيل فيها لاتسكون سبباً فى ازدياد الجرائم مادامت العةو بة رادعة » وليس, 
أدل على صحة هذا القول.من الخالة فى المملكة المجازءة » فلا شك أن الخالة 
الاقتصادءة والاجّاعية فى مصر أفضل منها فى الحجاز » ومع ذلك ققد قلت 
الجرائم فى الحجاز وازدادت فى مصر وانتشر الأمن هناك واختل هنا . ولقد 
كان الحجاز فى بوم ما مضضرب الأمثال فى اختلال الأمن والنظام والجرأة على 
ارتكاب الجرائم وبّرويم الأمنين والمجاج المسافرين وقطم الطريق عايهم لب 
مالهم ومتاعهم » ولعل الخالة الاقتصادية والاجماعية فى الجاز الآن ليست خيرةً 
منها يوم كان الفساد مستشر يا فى ااجاز » والفرق بين الجاز قدا وحديثاً هو 
. نفس الفرق بين .صر والحجاز اليوم » هو وجودالءقو بة الرادعة فى الأجاز الآن 
وانعدامها قدبما وهو انعدام هذه العقوبة فى مصر اليوم » فبذه العو بةالرادعةهى, 
التى وطدت الأمن فى الحجاز وقضت على ااسلب والنهب وقطم الطريقوجعات 
الأمن فيه مضرب الأمثال ؛ فلا سقط من مسافر شىء إلا وجددق دار الشرطة 
ولا يصيع لأحد شىء | إلا رد إليه حيف كان وأولم يبام م لضياعه مادام مع المال, 
م ابدل على انيج صاحيه . 
فْن ف إذن بعد قيام هذا الثل العءلى أن تج ازيادة. الجرائم بالحالة 
الأحماعية والاقتصادية أو بأزدياد المكانق : لأن الجرعمة مرضص علاحه العقو نظ 
فإذا حم أولوا الأمر فيوصف العلاج الذى يوافقالمرض اتنهى امرض أو سكنت 
حدته على أقل الفروض » وإن لم يوفق أولو الأمر فى وصف العلاج الناجم طال, 
المرض وأعضل وعاتى منه الجتمع أشد المعاناة . 

٠"‏ 6 + ايف تملس مى عموب انون الوطعي:  :‏ تبينا فما سبق, 
النتاتج السيئة للعقوبات الى فرضتها علينا الأنظمة الوضمية » فإذا هى تضيبم 


للأموال والجبود وإفساد لانفوس والأخلاق والصحة » وليس بعد ذللكء 


١‏ كب؟ 


:إلا ازدياد الجرا ُّ وجرأة الجرمين » والإخلال بالأمن وتوهين النظام » وذهاب 
هيبة الحكومة وسطوتها وفرض سلطان الأشقياء والحرمين عبلالسكان الأمنين 
بولا خلاص من هذه النتايج الغمزنة إلا بالتخاص من النظام كله » وإن فى بعض 
هذه النتام ما يكنى وحده لإلغاء هذا النظام . و إذا كان النا سلا يلفون أ نظمتهم 
بسسهولة ولو تيقنوا من فسادها إلا إذا وجدوا خيراً منهاء فإن لدينا نظاما هوخير 
الأنظمة التى عرفها البشر وأقدرها على حماية اللماعة ومكالخة الجريمة وإصلاح 
الحرم » ذلك هو النظام الإسلاى الذى أثبتت التجربة نماحه فى كفاح الجرعة 
والقضاء على الإجرام . 

ولدست _مبزة النظام الإسلاتى احيعنة فق أن التحربة أثبتت تجاحه 
وصلاحيته » ولكنه يمتاز أيضا بأن الأسس التى يقوم علمها كفيلة بأن تقضى 
على العيوب التى تصحب العقوبات الوضعية »كا هى كفيلة بأن توفر على العام 
المجهودات العظيمة التى تبذل لتخفيف أضرار هذه الءقو بات والأموال الكثيرة 
التى تنفق فى سبيل تنفيذها . 

آذ ل عيوب النظام الوضعى أنه يؤدى تمظن اللشريات الأصاية وتخفيفها ؛ 
وفى الشريعة ما يحول دون ذلك فى الجراشم الخطيرة التى مس كيان الماعة »حيث 
تفرض الشر بعة لذه الجر ام عةو بات مقدرة معينة ليس للقاضى أن ينقص منها 
قرا أو نيدل سا خرعاميا كان ررك لجان ؟ أن مصلدية الحاعة وا 
هذهالجرائم الخطيرةتوضع فوق كل مصاحة وتتغلب على كل اعتبار »أما الجرائم 
التى لاتمبس كيان الماعة فيجوز للقاضىفهها أن ينظر إلى شخصية الجانى واو أدى 
ذلك لتخفيف العقاب مادام يؤدى إلى إصلاح الجانى فى الوقت نفسه” * . 

والعيب الثانى للنظام الوضعى أنه يفرض فى معظ الجرام عقو بات لاتتفوع 
هى المبس الذى مختلف شدة شعن حسب نوع اللخدس ؛والذى يؤدى تنفيدذه 


)١(‏ راجم الفقرتين 0١‏ 6 .4غ 
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إلى وضم عدد كير من الرجال الأصحاء القادرين على العمل فى الحبس والإنفاق 
علمهم 
تنفقه على الحيوسق توس ها كان يكن أن ينتحه هؤلاء وم بوضعوا فى. 
الحابس » ولكن هذه اللسائر تنتنى لو نفذ النظام الإسلاتى ؛ لأن الشريعة 
لا تعرف المبس فى جر الم الحدود والقصاص » وهى كا يبنا تبلغ ثلثى”'؟ الجرائم 
عادة . كا أن الشريعة تفضل فى التعازير عقوبة الجلر على عةوبة الجبس » 
ولا نفضؤعقوبة الحبس إلا إذا كان حبسا غير محدودائدة حيث يبق الجرم بعيداً 

ن الجاعة مكفوقاً شره وأذاه حتى يموتء ولا حك بهذا النوع من المبس إلا 
قا رام المطيرة أو على الحرمين العائدين . وإذا فرض أن عقوبة الجلد تطبق 
فى نصف الجرائم الباقية كان الباق الأخير من الجرالم حوالى ١5‏ ./ من مموع 
الجرأنم يقسم بين عقو بات الخيس والغرامة والتغريب وغير ذلك من عقوبات. 
التعازبر 97 . والفروضأن الجرائم الى يلد فيباهى جرال التعازير الخطيرة 
الجر |" م القى تبق أخيراً ليعاقب عليها بغير الجلد والحبس غير الحدد المدة هى 

جراتم اي النصح والتو بيخ والغر ام وو لين مع 
إيقاف التنفيذ فتسكون النتيجة أن لا عبس فملا إلا فى حوالى ه ./ من مموع 
الجرانم وهذه نتيحة لا يكن الوصول إلمها إلا بتطبيق نظرية الشر يعة الإسلامية 
ف العقاب . 

وإذا قلت الجرائم التى يمك فيها بالحبس إلى هذا الحد فقد 97 عدد 
الحبوسين قليلا جداً » وبذلك تنحل مشكلة اختلاط المسحوتين وما ينشأ عنها 
من فساد الأخلاق والصحة ونشر وسائل الإجرام » يا تقل ج رام العود التى 
لا يشجم علمها إلا وجود الخابس والاستخفاف بعقو بة الحبس 
وإذا علدنا أن الجراتم القليلة التى حك فيها بالحبس حبسا محدد الدة عمى 


رن راحم القدرة 14 


دون إن يؤدوأ عرل* بحديا تخسر الامة من وحوهين : شير المال الدىئ 
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جرم نافبة من تحرمين غير خطرين تأ كد لدينا أن الحبس فى هذه الجرالم 
سيكون لمدد قليلة وان يؤدى إلى نشر عدوى الإجرام ولا إلى فساد الأخلاق » 
وحتى إذا وجدت هذه المساوىء فانيكون لها أثر خطير على الجرمين وعلى الأمن 
العام لقلة عدد المسجونين وقلة خطورتمم ؛ ولآن الحرم لا يضمن أن يعاقب مرة 
ثانية بعقوبة المبس . أما الجر مون اللخطرون فرؤلاء تقضى عايهمالشر يعة بالجبس 
غير الحدد الدة مهما كان نوع الجريعة المنسوب إليهم ؛ لأن ارتكاب الجالى - 
لأبة جرية مهما كانت بسيطة معناه أنه لا يزال على استعداد للاجرام وأن 
العقوبات السابقة / تردعة. 

وهن عيوب عقوبة الحبس فى القوانين الوضعية أنها تقتل الشُعور بالمسئولية 
فى نفس ارم وتحبب إليه التعطل واتزين له أن يعيش عالة على الناس سر أم لم 
بالهديد والتخويف . وفى عقوبات الشريعة علاج هذا كله » بل إن علاجه 
فى عقوبة الجاد وحدها إذ اللد نحط من قدر ارم فى عين. نفسه فلا يعود 
ريع 57 طمن كداره ل عدوق الناس فلا . مبانونه ولا مخافون ساطانه 
ولأ يكار ارم فى عيونهم حتى يذاحم بسلطانه ساطآن الكو مات . 

وذ [نا تسيا ناد اومن حيرب القريات الرقمة ع عدا لوجدنا 
لكل عيب علاجه الناجع فى تطبيق ‏ عةوبات الشر يعة الإسلامية و 2 
وماق النتات 

هذه مى العقوبات الوضعية وهذا هو أثرها فى إفساد الأخلاق والأمن 
والنظام » وتلك هى عقوبات الشريمة الإسلامية وذاك هو أثرها فى إصلاح 
ها أفسوثية القوانين الوضعية » ولن نحد بعد ذلك من يستطيع أ ن يفضل القاون 
الوضعى على الشر بعة الإسلامية ؛ فإن وجدته فاذكر قوله تعالى : ١‏ فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) . 
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لباب الثالث 
تعدد العقوبات 


/أءه - :ورر العكو بات ودهمرر الدرام: تتعدد العقو بات 3 تعددت 
لجرا . وتتعدد الجرام كنا ارتسكب شخص جرائم متعددة قبل الم عليه 
نبائياً فى واحدة منها وهذا هو المعنى الفنى للتعدد . 

وتعدد الجرام إن مبووق .و إدااحقلق © كبو صورئ: إذا ازتتكب لجان 
فعلا واحداً مدخل نحته صور شرعية محختلفة » و بحدث ذلك كلا انطبق على الفعل 
أكثر من نص واحد كضرب الموظف أثناء تأدبة وظيفته فالفعل يكن أن 
يكون ضرياً وبمكن أن يكون مقاومة وتعديا . أما التعدد الحقيق فيوجد كنا 
تعددت أفعال الجانى نحيث يكون كل واحد مها جرعة مستقلة . 

الفرق بين تعذد العقو بات و بين العود : ومختلف تعدد العقو بات عن العود 
فق تعدد العقوبات برتكب الجالى عدة جراتم قبل أن ل عليه فى إحداها . 
أما فى العود فير تكب الجانى جر بمته الثانية بعد أن يعاقب على جر يمته الأولى . 

ويقشى المنطق بأن لا يعاقي الجرم فى حالة تعدد الجرام على كل جراعه 
ولوأن ارتكانءه لهذه الآ را المتعددة نذلغل يواه الإجرائية ؛ لأنه عندما 
عاد لارتكاب الجراكم لم , يكن عوقب على أنة جر عمة سابقة ا 6 
فهو يختلف من هذه الوجهة عن العائد الذى سبق عقابه وأنذر بهذا العقاب أن 
سلاكت سلوكا مستقما : 

ممه اله وائبىع الوصهم والدعرر : عرفت القوانين الوضعية ة ثلاث 
طرق عودلقة فَْ حالهة تعدد الجرام 
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الأولى : طريقة الجم - ويأخذ مبذه الطريقة القانون الإنجليزى ومقتتضاها 
ن يوقم على الجالى جموع العقوبات الممررة سكل الجراتم الى ارتكها : 

وعيب هذه الطريقة الإفراط فى العقاب ؛ لأن الجم بين العقو بات قد يؤدى 
إلى أن تبلغ العقوبة حداً مفرطا فى الشد » فالحبس وهو عقو بة مؤقتة إذا تعدد 
أصبح عقوبة مؤبدة » والغرامات إذا تنددت قد تؤدى إلى مصادرة تامة لأموال 
المحكوم عليه 

الثانية : طريقة المي - ومعنى الجب أن تقضى العقوبة الأشد على غيرها 
من العقوبات » فقتضى هذه الطريقة أن لا يوقم على الجاتى سوى أشد العقو بات 
القررة للجراسم التى ارتكبها . 

رعيب هذه الطريقة النهاون وااتفريط » فالشخص الذى رتكب عشر 
جرائم مثلا يعاقب بعقو بة الجرعة الأشد فقط دون غيرها من الءقو بات » ومعنى 
هذا أن من يرتسكب جريمة خطيرة يعاقب عليها بعقوبة شديدة يكون فى حل 
من ارتسكاب الجراكم الأبسط منها طالما أ لم يعاقب على جرته الخطيرة . 

الثالثة : الطريقة المختلطة ‏ وقد عوجت عيوب الطريقتين السابقتين مبذه 
الطريقة الثالثة وتدعى بالختاطة أو المتوسطة . ونعنى بالجع بين الطريقتين الأولتين 
أو بتقييد إطلاقهما . فهى نجيز المع بين العو بات على أن لايتجاوز تموعبا حداً 
55 وتعيين الحد الأقصى للعقوبة قصد منه منع الإفراط فى العقاب » وهى 
تعال ل بقة الجب بتشديد العقو بة الواحدة الت بحم بها . 

وقد جمعت أ كثر التشريعات الوضعية الحديثة بين طريقة التعدد والجي 
مع تقييدها . 

٠ن‏ - انون العفو ,أت ١لأمرى‏ لوخد قأنون الممّو بات. المصرى 
بقاعدة تعدد العقو بات حيث نصت المادة 00 منه على أن العقو بات المقيدة لاحر بة 
تتعدد إلاا ما استثنى بتص المادتين هم و" . والأولى منهما تنص على أن عقوابة 
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الأشغال الشاقة نحت عقدار مدتها كل عقو بة مقي للحر نه كوم ها لجرعة 
وقمت قبل الحم بالأشغال الشاقة المذكورة . والثانية منهما تنص على أنه إذا 
| افك فسن را م متعددة قبل الك عليهمن أجلو احدة منها وح ب ألاتزيد 
مد الأشغال الشاقة المؤقتة على عشر بن سنة ولو فى حالة تعدد العةوبات وات 
لا 'زيد مدة السحن وف السحن والحس على عشر ين سئة » وأن لا بزيد 
مدة المبس وحده على ست سنوات 

فالقانون المصرى يأخذ بنظرية التمدد ولكته يقيدها من ثلاثة وجوه : 

الأول : أن عقوءة الأشغال الشاقة يجب عقدار مدتها كلعقو بةأخرىمقيدة 
للحربة كوم بها لجرعة وقعت قبل الك بالأشال الشاقة » ف ن كان محكوما عليه 
بالسجن عشر سنوات ثم حك عليه بالأشفال الشاقة لمدة حمس سنوات نفذت عليه 
عقوبة الأشغال الشاقة ونفذ عليه من عةوبة السحن خ#س سنوات فقط » ومعنى 
هذا أن القانون الصرى بأخذ بطريقة الجب وللكنه لا يأخذ مها على إطلاقها . 

الثانى : أن لا يزيد الحد الأعلى مهما تعددت العو بات على عشر ين سنة إذا 

كانت العقو بة الأشغالالشاقة المؤقنة » وأنلاتز بد مدةالسج نأومدة السج نواأبس 

مع على عشبر مط فاوآن لعز يد مدة المبى فلمك ستوات :وى هذا ان 
القانونالصرى يأخذ بطريقة اججمع بين العقو باتولكنه لايأخذ مها على إطلاقها . 

الثالث : فى حالة التعدد الصورى تطبق عقو بة الصورة القانونية الأشد » 
وفى حالة التمدد الحقيق نظيق العقو بة الأغد أيضاً بشرط أن تنكون الجراشم 
أرمكرت ترط واحد 07 تكون سمقطة ارخباطا لاشيل التددلة 6 تنمن 
على ذلك المادة ؟” عمو بات » وهذا قيد على طريقة اججع . 

ويلاحظ أن القوانين الوضعية 1 تقيد نظرية تعدد العقوبات على الوجه 
السابق إلا فىالقرن الماضى » أما قبل ذلك فكانتالعقو بات تتعدد بصفة مطلقة 


دون أى قيد . 


>, 


٠‏ - السر يم والتعرو : - عرفت الشر بعة من بوم وجوذها نظريه 
تعدد العقو بات ولكنها لم تأخذ بها على إطلاقها » و إنما قيدمها بنظريتينأخربين. 
الأولى : هى نظرية التداخل » والثانية : هى نظرية الجب . 

نظرية التداخل*: معنى التداخل هو أن الجرام فى حالة التعدد تتداخل 
عقوباتها بعضها فىبمض بحيث يعاقب على جميم الجرائم مقو بة واحدة » ولا ينفذ 
على الجانى إلا عقوبة واحدة كا لو كان قد ارتسكب جريعة واحدة”'' . وتقوم 
نظرية التداخل على مبدأءن  :‏ 

أونما : أن الجرام إذا تعددت وكانت من نوع وانعن كترزقاك متدزوه: 
أو زنا متعدد أو قذف متعدد فإن العقوبات تتداخل ويحجزىء عنها حميعاً عقو ة 
واحدة ؛ فإذا ارتكب الجانى جرعة أخرى من نفس النوع بعد إقامة العقو بة 
عليه وجبت عليه عقوبة أخرى . 

والعبرة بتنفيذ العقوبة لا بالحيم بها . فكل جرعة وقعت قبل تنفيذ. 
لسر جا عر ات لكوك ال - نيلها بنك 

لكين الجراتم على الرأى الراجح من نوع واحد ما دام موضوعها واحدا: 
وأو اختلفت أركانها وعقو باتها . كالسرقة العادية والحرابة فكلاها سرقة وإن 
اختلفت أركانهما وعقو باتيما » وكالزنا من محصن والزنا من غير محصن فكلاما 
زثاةوقنتل غذه انذالات تكون التقورية الأختد :الواحبة + 

فلل هذا البذا :+ بوابان هذا البذا أن النقويية شررعت. فصت العامدي: 
والزجر » وأن عقوبة واحدة تكنى لتحقيق هذين المعنيين فلا حاجة إذن لتعدد 
العقوبات ما دام المفروض أن عقو بة واحدة تسكن لإحداث أرها وتمنم الحرم 
من ارتسكاب الجرعة مرة أخرى »؛ وإذا كان من الحتمل عقلا أن يعود ارم 
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لارتكاب الجربمة فإن هذا الاحتّال وحده لا يكنى مادام لم يثبت قطما أن 
العقوبة ل تردعه » فإذا ثبت هذا بأن ارتتك ب جرعة فموقب عليها تم عادهابعد 
ذلك ققد وجب أن يعاقب على جريمته الأخيرة ؛ لأنه قد تبين على وجه اليقين 
“أن العقوبة الأولى ل تسكن زاجزة ولا رادعة للجانى . 
ثانيهما : أن الجرائم إذا تعددت , وكانت من أنواع عتافة فإن العقوباث 
. #تتداخل ويجزىء عن الجراثم جميعاً عقو بة واحدة بشرط أن تكون العقوبات 
للقررة لهذه الجرائم قد وضعت لجابة مصلحة واحدة أى : : لتحقيق غرض واحد 
فن أهان موظفا وقاومه وتعدى عليه عوقب بعقوبة واحدة على هذه الجراكم 
الثلاث التى وضعت عقوباتها لفرض واحد هو حمابة الموظف والوظيفة » ومن 
تناول ميتة ودما ولحم خنزير عوقب على هذه الجرائم الثلاث بمقوبة واحدة؛لأن 
عقو انها جميماً وضعت لغرض واحد هو حمابة صحة الفرد والجاعة . 
والعبرة فى التداخل يتنفيذ العقو بة لا بالك بها فكل جرعة وقعت قبل 
تنفيذ العقو بة تتداخل عةوبتها مع العقوبه التى لم ير تنفيذها . 
وبرون فى مذهب مالاك أن عقوبة الشرب وعقو بة القذف يتداخلان فلا 
-يعاقب على الجر يمتين عند التعددإلا بعقو بةواحدة » وحجتهم فى ذلك أن الغرض 
من العقو بنين واحذ ؛ لأن من شرب هدى ومن هدى افترى فعقو بة الشرب 
وضعت إذن - الافتراء » ولكن المذاهب الأخرى تخالف مذهبمالك فى هذا 
٠‏ المثل بالذات ؛ لأن عقو بة القذف قصد بها حمابة الأعراض وعقو بة الشرب قصد 
امها حمابةالعقول فكلاهماوضعت لغرض مخالفالغرة ض الذى وضعتله الأخرى . 
22 وبرى بعض المالكية أن التداخل بين عقوبة الشرب وعقوبة ااقذفيرجم 
إلى أحاد مقدارها » وهؤلاء مجعلون أساس التداخل اتحاد الموجب ويس | اتحاد 
الغرض من العقوبة ولكن ليس لهذا الرأى صدى ف المذاهب الأخرى!") 
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أما إذاكانت الجرائم التعددةمن أنواع مختلفة ول مجمع .ين عةؤزباتهاغرض 
واحدكأن ارتكب. الجالى مسرقة فى لمر الأو لى ثم زنا فى الثانية وقذف فى الثالثة. 
فإن العقوبات لا تتداخل فى هذه الخالة و إتما تتمدد. بتعدد الجرائم الختلفة . 

نظاربة الجحب - معى الجب فُْ السر يعة هو الا كتفاء بتتقيك العقو بهالتى 
عتنم مع تنفيذها تنفيذ العقوبات الأخرى » ولا ينطبق هذا المعنى إلا على عقو بة 
القتل فإن تنفيذها نع بالضرورةمن ننفيد غيرها » ومن ثم فحىالءقو به الوحيدةر 
التى يحب ما عداها . 

ولم يتفق الفقهاء على تقرير نظرية الجب » الك وأبو حنيفة وأحمديقررونها. 
ولكن الشافعى ينكرها » والذين اعترفوا مها مختافون فى مدى تطبيقها . 

فالات يرى أن كل حد اجتمع مم القتل لله أو قصاص لأحد من الناسفإنه 
لايقام مم القتل » والقتل يحب جميع ذللك إلا الفرية ( أى القذف ) فإن حلم 
لصاحبه مالاك لم يضرب لت فلان حد الفرية9" . 

وبرى أحمد أنه إذ اجتمعت حدود الله تعال وفمها قتل مثل أن سسرق وز نا 
وهو مخصن وشمرب وقتل فى الغخاربةاستوفى القتل وسقط سائرها . فإذا احتمءت 
مم الحدود حقوف الأدميين وؤمها هَل استوق حقى الأدى ودخلات حدود ل 
فى القتل سواء كان القتل حدا أو قصاصا » شن قطم إصبع شخص وقذفه ثم 
شرب وسرق وزنا وقتل آخر فإن إصبعه تقطم قصاصا ثم محد لاقذف ثم يقتل 
وسقط ماعدا 0 َ 

والأصل عند أبى حنيقة إذا اجتمعت الحدود أن يقدم حق العبد ف الاستيفاء 
على حق الله عز وجل أى على حق اجماعة لحاجة العبد إلا الانتفاع بحقه ء فإذا 
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ل يمكن استيقاء حقوق الله بعد ذلك تسقط ضرورة » أما إذا أمكن استيفاؤها 
فإن كان فى إقامة شىء منها إسقاط البواق يقام ذلك اسقط درءا للبواق 
ثقوله عليه الصلاةوالسلام : « ادرأو | المدود ما استطمتم » فإذا قل شخص أ 
وزنا وهو غير حصن وشرب حرا قتل قصاصاً وسقط حد الزنا والشرب ؛ وإن 
زنا وهو صن وقذف ومحرق وشرب يبدأ بحد القذف ؛ لأنه متماق بحق آدمى ‏ 
ثم يرجم ويسقط ما عدا ذلكمن الحدود » و إذا اجتمع مع هذه الحدود قصاص 
فى النفس بدىء بالقذف ثم قتل قصاصا ويدرأ ما سوى ذلك إلا أن المحكوم 
عليه يضمن فى ماله السرقة فى الحالين”'2 » ورأى أبى حنيفة كا هو ظاهر يتفق 
“مع رأى أحمد . 

أما الشافعى قلا يعرف سه قأنا بنظرنة اللب + وترى أن تنفذ العقو بات 
كلها واحدة نفد أخرئ مام يتداخل راق ال على أن دأ أ أولا حق 
الآدمبين فها ليس فيه قتل » ثم مق اشّأى يحق الجاعة فها لانفس فيه أىلاقتل 
فيه ثم بمى ء القتل من بعد ذلك » فإذا اجتمعت مثلا على رجل حدود : حدبكر 
فى الزنا» وحد فى القذف » وحد فى سرقة » وحد فى قطم طريق يقطع فيه أو 
يقتل » وقصاص فى قتل رجل » فيحد أولا فى القذف » ثم بحبس حتى يبرأ فيحد 
فى الزنا » ثم حبس حتى يبرأ ثم تقطم يده المنى ورجله اليسرى للسرقة .وقطع 
الطريق 0( 3 يقتل بعد ذللك » فإذا مات ف أحد الحدود سقطت عوته الحدود 
الت لله عر وجل و بقيت ف ماله حقوق الأدميين كالدية والمال المسروق وهكذا 
يؤر الشافعى القتل لأنه لا يس اح 

وبرى بعض الشافعية أن الجانى لو سرق سرقة عادية ثم قطمالطريق يقطم 





أوب 


للسرقة العادية وقتل لقطع الطر يق » وأنه إذا زنا قبل أن بحصن للد ثم زنا ثانية 
قبل أن فرت كناة القع واعدوروا نه إذا زناغير حصن 3 زنا بعد إحصانه 
وقبل تنفيذ عقو بة الإلد دخل الجلد فى الرجم » وأساس امتناع القطم والتغر يب 
واطلن لنسس' المت :و انا أسانة تطبيق نظر ية التداخل » فالسرقة العادبة من نوع 
قطم الطر يق وإ نكانت أقل درجة حتى ليسمى قطم الطر يق بالسرقة الكيرى 
والسرقة العادية بالسرقة الصغرى » والتغر يب عقوبة لازنا فإذا لم ينفذ فى الزنا 
الأول الحو نار وج رو انعد عن الزناعرتن واط ان ضوبة زان فر شعن ذا 
زناقل أن عن اح اتات واعه عر طقانه لزان اللي 0ك 

- مقارّ بين السمر عن والقائور,  :‏ أساس القيود الموضوعة لنظرية 
التعدد فى الشر يعة هو نفس الأساس الذى تقوم عليه هذه القيود فى القوانين 
الوضعية ؛ فكلاما يرى أن الجانى كان معذورا عندما ارتتكب جر عته الثانية 
أنه / يكن عوقب عل الأو لى » وكلاهما 7 أن تعدد العقو بات دون قيديؤدى 
إلى نتائم بأباها العقل ومنطق التشر يم . 

فارع من هذا الاتفاق اشرب والقانون فإنالشر يعة عاءت دق منطنا 
من القوانين الوضعية فى تطبيق نغار به التعدد وتقييد هذه النظر به » ونجد هذه الدقة 
متمثلة فى تطبيق نظر ية التداخلٌ حيث / تطبقها الشريعة على إطلاقها بل طبقتبا 
فقط فى حالة الجر يمة الواحدة إذا تكرر وقوعبا » وفى المرام الختطلفة التى يمع 
ببن عقو باتها غرض واحد ء ول تطبقها فها عدا ذلك من الجر ام » وعلة هذا أن 
لكل جرعة عقو بها فإذا ارتكبالجانى جر يمة وتكرر منه ارتكاب نفس 
الجر يعة قبل أن يعاقب على ما ارتسكيه ساب فن الممقول أن يعتذر للحانى بأنه 
لم يعاقب على جر بمته الأولىفلا معنى لتعددالمقو بة » أماإذا ارتشكب الجانى جر ام 
عتلفة فإن عدم عمّابه على إحداهالايقوم له عذرا فىارتكاب الجر بمةالثانية ؛ لأن 
الل سس 
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كل جر بمة محرمة لذاتها وما عقو بة خاصة » وعقو بة الجر يمة الواحدةل وضع لمنع 
الجانى عن كل الجرائم وإنما وضعت لمنعه عن ارتكاب جرعة بالذات » وقد 
روعى فوض مكل عقو بة اعتباراتخاصة لانتوفر فغيرها » فروعىمثلا فى تقرير 
عقو بة السرقة اعتبارات خاصة انع الجانى من السرقة » وروعى فى عقو بتى الجلد. 
والرجماءتباراتخاصة لمنع الجانى منمقارفة الزنا وهكذا » ومن ثم كانت عقو بة 
القذ ف لااتصلحعقو بة للسرقةولانجدىف الردععنها ء وكانتعقو بةالسرقةلاتصلح 
عقوبة للقتل ولا تفيك فى منمهذه الجر بمة وكان الواجب نتيجة لهذا المنط أ نتتعدد 

النقوبة فى الجرائم الختافة وأن يعاقب الجانىعلى كل نوع منها بمقو بته الخاصة . 

أما القوانين الوضعية فتخالف الشريعة فى هذه النقطة ونجمل عدم العقاب 

فى جر بمة ما عذرا لاجانى فى ارتكاب أية جربمة أخرى سواء كانت الجريمتان 

من وع واحد 3 من نوعين محتلفين . 

ونظربة التداخل فىالشر يعة أوسم مدىمنهاف القانون الوضمى ؟ لآن القاثون 
لا يعرف التداخل إلا فى حالة واحدة فقط هىارتكاب الجالىعدةجر الم لغرض 
. احد و بشرط أن تكون هذه الجرائم مرتبطة ارتباطا لايقبل التجرثة والشراح 
يصفون هذه الخالة بأننها جب على أساس أنالعقو بة الأشد هى التىتوقع » ولكن 
اأوصف الصحيح لها أنها تداخل ؛ لأن كل الجرائم يعاقبعليها بعقو بة واحدة ؛ 
والأصل أن الجب يكون بعد الحم بالمقو بة » أما التداخل فيكو نقبل الحم 
بها و بعده » وحالة التداخل التى يس بها القانون تشبه إلى حد كبير المبدأ الثانى 
للتداخل فى الشر يعة . ظ 

و إذا كانت القوانين الوضعية قد أخذت بنظر ية التداخلعلى الوجه السابى 
فإنها تخالف الشر يعة فى الأساس الذى بنى عليه التداخل » فالقانون الوضعى يجعل 
ساس التداخل ان ودعب لكان سراعة لغرض واحد »؛ آل تكون الجراكم 
مرتبطة ارتباطا لا يقبل التحرئة » أما الشر يعة فتجم لأسا سالتداخل هذه الحالة 


عوب؟ 


أن تكون عقو بات الجر انم وضعات لغرض واحد , وهذا الفرق يمثل الروحالتى 
تسيطر على كل تشريع » فالقانون بحمل. نظرية التداخل خاضعة لافرض الذى 
يتوخاه الجاتى من الحر عة » أما الشر بعة فتجعل نظاربة التداخل خاضعة لاغرض 
الذى نوخاه الشارع هن التشريم » وهكذا تمد القانون الوضعى مضطرب المنطق 
متناقض الانجاهات بدها نجد الشريعة سليمة المنداق موحدة الاتحاهات . 

ومن أوجه الخلاف بينْءالشر يعة والقوانين الوضعية فىهذا البا بأنالقوانين 
جعلت حدا أعلى لاعةقوبات لا يصح أن تتعداه يحال مهما تعددت » ولم تضع 
الشريعة مثل هذه القاعدة» والضرورة وحدها فى ال أوجدتهذا القيد فى القوانين 
الوضعية ؛ لأن العقوبة.الأساسية فى القوانين هى الحبس بأنواعه التافة من حبس 
بسيط إلى حبس مع الشغل إلى سجن إلى أشفال شاقة مؤققة ومؤ بدة » فلو لم بوضع 
حد أعلى لمدة العقو بة فى حالة التعدد لاستحالت الءقوبات المؤقتة عند التعدد 
إلى عقوبات مؤيدة وانتهى عمر المحسكوم عليه قبل أن تتتهى الءعقوبة » 
أما فى الشر يعة الإسلامية فالعةو بات الأساسية هى القطم والجلد وهى عمو بات 
مؤقنة بطبيعتها ومهما تعددت فان آستحيل إلى عقو بات أبدية » ومن ثم لم يكن 
هناك ما يدعو أوضع حد أعلى للعقو بات عند التعدد . 

وإذاكا نتالشر يعة قدقرر تعقو بة الحبس المؤقتف بعض الجر ام باعتبارها 
عقوبة تمزيرية فإنها مع هذا ل تسكن فى حاجة لوضم حد أقصى لعقو بة المبس 
بعد أن قررت نظ بة التداخل » إذ الحرم يتخصص عادة فى ارتسكاب جراءه 
ولا ولكك إلا جرعة واحدة أوجرائممتائلة فإذا ارتكب جرعة واحدة عدة 
مرات فبو لايعاقبعنها الاعقو بةواحدةطبقا لنظرية التداخل » وإذا ارتكب 
جرائم متائلة فلا يمكن أن نز يد هذه الجرائم عن ثلاث أوأر بم فإذا عوقب عن 
3 واحدة مها يعمو بة خاصة فإن هذه العقو بات لا يشترط أن تكو ن حميعا 


المبس » وإذا فرض أنه حك فبها بالحبس فإن مموع العقوبات لن يصل إلى 
(4 4 القشمرريم الجناثى الإسلاى) 


جة 9 


حد غير معقول خصوصا إذا راعينا أن بعض الفقهاء برون أن لايصل الحد الأعلى 
لعقوبة الحبس إلى سنة كاملة أو أن أولى الأمى بحملون الحد الأعلى لعقو بة الحبس 
ئلاث سئوات غالبا » وفضلا عنهذا فإن القاعدة الثانية من نظريه التداخل تعمل 
غالبا فى هذه الخالة فتنزل بالعقو بة ؛ لأن الجراتم الممائلة توضع عقو باتها غاليا لجابة 
هدف واحد » و إذا كانت العقوبات موضوعة لغرض واحد تداخلت عقوبات 
الجرام المتعددة . 

وإذا كانت الشر يعة تتفق مع القانون فى تقرير نظرية الجب فإنهما يختلفان 
فى مدى تطبيقها . فى الشر يمة لاتطبق نظرية الجب إلا إذا اجتمء تعقو بهالقتل 
مع عةو بات أخرى على التفصيل الذى سبق ذكره » أما فى القانون فتطبق نظرية 
الجي فى هذه الحلة وفىحالة اجتماع عقوبة الأشغال الشاقة مععقو بة أخرىمقيدة 
للحرية حيث تحب عقو بة الأشفال الشاقة بمقدار مدتها كل عقو بة أخرى مقيدة 
للحرية » ولم تسكن الشر بعة فى حاجة لتق ريرهذه الخالة الأخيرة ؛ لأن عقو بة الخبس 
كا قلنا لدست عقو بة 3 أساسية فى الشر يعة من ناحية » ولأنمددهاقصيرة من ناحية 
أخرى » ولأنه لا يمكن من وجه ثالث أن تستحيل إلى عقو بة مؤ بدة للاسباب 
التى بسطناها سابقا » ولأن الشر بعة فضلا عن ذل ككله لم تنوع اليس أنواعا ' 
متعددة مختلفة فالحبس فبها كله من نوع واحد ودرجة واحدة مادام محدد المدة . 

وإذاكانت ف بعة قد قررت نظرية الحبس غير الحدد المدة فإنها قنأخذت 
مها على إطلاقها وعلقت | عرد ميل امكوم عات عل انلاح حالهونو بته توبة 
نصوحاء فر يكن 9 داع لتحديد مدة قصوى للحبس ؛ لأنالإفراج بتر ,التو بة 
وصلاح حال الحكوم عليه لا بمضى مدة معينة عليه فى ابس » ويستوى بعد 
ذلك أن يتوب فيخلى سبيله أو يظل فى محبسه حتى يموت ؛ لأنالغرض من حبسه 
هوكف شره عن الجاعة فإذا انكف شره بالتو بة أخلى سبيله » وإذالم يتب 
فال حبس يكف شره حتى بأتيه لوت . 


الباب الرابع 
استيفاء العقوبات 


0١‏ - من ل ءى, اروس ار : الأصل فى الشر بعة أن الجر ام تنقسم 
من حيث استيفاء عقو باتها إلى ثلاثة أقسام : جرائم الحدود ؛ وجراثم القصاص. 
والدية » وجراشم التعازير وأن من نسب إليه أبة جرية من هذه الأنواع حوم 
علمها » فإن ثبت عليه أنه أناها حي عليه بالعقو بة القررة لهاء وإن لم ثبت عليه 
إنيامها حك ببيراءته مما نسب إليه » فإذا حم عليه بالعقوبة استوفاها ولى الأمر 
إن كانت الجرعة من جراكم الحخدود أ و التعازبر » امأ إن كانت من حرام 
القصاص فيجوز للمجنى عليه أو.وليه استيفاء عقوبة القصاص إذا توفرت شروط 
معينة وفما يلى تفصيل ذلك كله . 


- اوستيهاء فىعراى الحرور : من امتفق عليه بين الفتهاء أنه 
دعو آن قم الحد أى : العقوبات المقررة لجرام الحدود إلا الإمام أو نائبه ؛ 
لأن الحد حق الله تعالى ومشروع لصالح اجماعة فوجب تفويضه إلى نائب اماعة 
.وهو الإمام » ولأن الحد يفتقر إلى الاجتباد ولا يؤمن فى استيفائه من الحيف 
وازيادة على الواحب »© فوجب تركه أولى الأصن بشدمة إق كاه يتقنة أى بو اسعاة 

وحضور الإمام ليس شرطاً فى إقامة الحد ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسل 
لم يرحضوره لازماً فقال :2 أغديا أ ندس إلىامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وأ 
عليه السلام برجم ماعز ولم يحضر الرجم وأنى بسارق فقال 2 اذهبواءه فاقطعوه»”'2. 


١؟١ ص‎ ٠١ السرح الكبير جح‎ )١( 


فى 


لكن إذن الإمام بإقامة المد واجب فا أق, ع ف عهذو و ل الله إلاياذنم - 
وما أقبم حد فى عهد الخلفاء إلا بإذنهم » وما بروى عن رسول الله فى هذا قوله : 
« أريع إلى الولاة : الحدود ؛ والصدقات » والجعات » والنىء 6" 

وإذا كانت القاعدة العامة أن إقامة الحد للامام أو نائيه إلا أنه لو أقامه غيره 

من الأفراد فإن مقيمه لا يسأل عن إقامته إذا كان الحد متام للنفس أولاطرف 67 

أى : إذا كان المد قتلا أو قطماً » و إنما يسأل باعتباره مفتاناً علر. السلطات الءامة 
أما إذا كان الإد غير متلف كا +اد فى الزنا والقذف فإن مقيمه يسأل عن إقامته 
أى : أنه يسأل عن الضشرب واج رحو ما يتخلف عنهما.والفرق بين هاتين الحالتين. 
أن الحد المتلف للنفس أو الطرف بز يل عصمة النفس وعصمة الطرف » وزوال. 
العصية عن النفس سيعح القتل ؛ وزوال العصمة عن الطرف يبيح القطع ) فيصير 
قتل النفس أو قطم العضو مباحا ولا جرعة فما هو مباح . أما الحد غير اماف 
ذلا زيل عصمة النفس ولا عصمة الطرف فنيق معصوماً من نرتسكب جريمة 
عدو بها حد غير متلف وتعتبر إقامة الحد عليه جرعة ما لم تكن الإقامة ممن عللك. 
تتعيل العقو به . 

اه - اررست.فاء فى عرائم التعارير .: واستيفاء المقوبات المحسكوم مها 
فى جرائم التعازير م بل ارد نائئه أيضاً ؛ لأن العقوبة شرعت لماية 
الجاعة فهى من حقها فيترك استيفاؤها انانب اجماعة » ولأن التعزي ركالحد يفتقو 
إلى الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف. 

ويس لأأحدغيرالإمام أونائبدإقامة عقوبة القمزير ولوكانت متلفة للنذس فإن. 
قتل أ حدالأفرادشخصا 0 م عليه بالقتل تعر ر »فهوقاتل له و وأزعةو به القت 
متافة لانفس » والعرق ببنعقو بةالمدامتلفة للنفس.وعقو بة التعزير المتثقة للنفس أنم 


(1) الرذب + اليا حت جع العيرب ابن 8٠‏ 
(؟) الإقناع > مى 51486 


١ بحة‎ 


عقو بة المد لا يجوز العفو عنها ولا إستاطها ولا تأخير تنفيذها فعى عقوبة محتمة 
لا بدمنهاء أماءقو بةالتعرزير المتلفة فلولى الأمر العفو عنها ولهذا فهى عقو بة غير لازمة 
لاتهدر عصمة المحسكوم عليه إذ من الجائز أن يصدر عنها عفو ف اللحظلة الأخيرة . 

١ َّ‏ 8 _ ارراقاء قّْ ا ال#هاصس . والاصل و عموبات حرام 
القصاص كغيرها م: من المقو . أت متروك إقامتها لون الأمر 6 لكن أجير نتيا 
أن يستوفى القصاص, معرفة ولى الدم أو الحنى عليه والأصل فى ذلنك قوله تعالى: 
ف( ومن قتل مظلوماً ققد جعانا لوليه ساطاتاً فلا يسرف فى الققل » [الإسراء:مام] 

ومن المتفق عليه أن لولى الحنى عليه حق استيفاء القصاص ف القتل بشرط 
أن ون ل مفاء ' حت 3 عراف السلطان : ؛ أنه 5 تمر | ]أ فى الاجتهاد ورم 
فيه اليف ولا لا يومن سل ٠‏ لكن 
إدا أسدو ذ 6 8 عبر حصور الساطان وقم الموقم أى : م فم الفعل ا 4 وعرر 
الستوفى لاقتياته على السلطان وفءله ما منم من فعله . 

وينظر السللطان فى الولى فإن كان مسن الاستيفاء ويقدر عليه «القوةوالمعرفة 
اللازمة كه منهة»و إن 35 | تسن الاستناء ا مره أ يرك غيره ؛ أنه عأحد 
عن استيفاء حقه . 

ولس 203 ف 3 أن دعين حمير لاستيفاء الخدود والقصاص كد 56 
من بيت المال؟لأنهذا العمل من المصالم العامة فإذا كان الولى لا يسن القصاص 
وكل هذا الخبير. 

فإذا كان القصاص فما دون النفس أى : فما ليس قتلا فيرى أبو حنيفة أن 
لمحنى عليه الحق فى استيفاء الءقو بة بنفسه إن كان خبيراً حسن الاستيفاء » فإن 


لم يكن بحسنه وك عنهمن تحسندومأ برآه أبوتنة هن وحةه فى مذهب ج12 5 








)١(‏ بدائم الصنائم ج /ا ص 545 الشبرح اكير ج هوا ص وم , قوم 


٠7ه‎ 


و يرى ماللك والشافعى ورأمهما وجه فى مذهب أحمد أن اغحنى عليه ليس لم 
أن يستوفى عقو بة القصاص فما دون النفس بأى حال سواءكان نحسن القصاص . 
أولا يحسنه ؛ لأنه لا يؤمن مع قصد التشنى أن يحيف على الجنى عليه أو ينى 
عليه بما لا يمكن تلافيه » وإنما يتولى القصاص فما دون النفس من تحسنه 
من الخيراء » وعلى هدا يصح أن يكون التعرق مو مم ين 
”80 - كفي اسآيفاء القعماص فى الناسى : لا يستوفى. القصاص فى 
لنفس إلا بالسيف. عند أبى حنيفة ورواية عن أحمد سو امكان الجالى قتل سيف 
أم بغير سيف » وسواء كان القتل نتيجة لز الرقبة أم لسراية جرح أو نتيجة 
| انق أو التغريق أو التحريق أو غير :ذلك > وححة القائلين مهذا أن رسول الله 
صبى النّه عليه وسلم قال : « لا قود إلا بالسيف » والقود هو القصاص فعنى 
الحديث منم استيفاء القصاص بغير السيف . 
وإذا كان الموت نتيجة قطع انصلت به السراية فالقود بالسيف ؛ لأنه تبين 
أن فعل الجانى وقم قتلا من وقت وجوده فلا يقتص مثه إلا بالقتل ؛ لأأنه لو قطع 
عضواً من الجاتى ليحقق المائل ثم عاد لخر الرقبة إذا لم يمت من القطم كان 
ذلك حمماً بين القطم والخرز » ولم يكن مجازاة بالمثل » ولا يعتبرحز الرقبة متمماً 
لقطع ؛ لأن لمم لاشىء يكون من توابعه والميز قتل وهو أقوى من القطمفليس 
من توابعه » كذلاك فإن القصاص فى النفس مقصود منه إتلاف. النفس فإذا 
أمكن هذا بضرب المنق فلا يحوز إتلاف أطرافه ؛ لأن إتلافها يعتبر تعذيباً 
ولعن انط ١‏ 
وإذا أراد اول أن يقتل بغير السيف لا يمكن من ذلك » وإذا فمله عر 


)١(‏ مواهى الخليل < ص 50*9 4 4ه» اليدب + ؟ س ١510‏ - العرحج 
الكبير دص 8ه" . ا 
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لافتياته إلا أنه يعتبر مستوفيا لاه فى القصاص بأى طريق قتله سوزاء قتله بالعصا 
أو الحجر أو ألقاه من سطح أو رداه في بر ونمو ذلك ؛ لأن القتل حقه فإذا قتله 
فقدا-توفى حقه إلا أنه يفتات إذا استوفاه بئيرالسيف ؛ لأنه يستوفيه بطريق غير 
مشروع فيعزر على هذا الافتيات”" 

وعند مالك والشافعى وهو رواية عن ل 0 العاتل أهل لأن يفعل به 
كا فعل فإذا قتل بالسيف ل يققص منه إلا بالسيف لقوله تعالى : لاإ فن اعتدئ 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . ظ 

فإن حرقه أو غرقه أو رماه حجرأو رماه منشاهق أوضر به مخشبة أوحبس. 
عنه الطعام أو الشراب قات فللولى أن يقتص منه عثل ذلك » لقوله تعالى : 
لآو إن عاقبتم فعاقبوا يمثل ماعوةبم به 4 ولأن القصاص قالم على المائلة والمائلة 
ممكنة لخاز أن يستوفى ما القصاص . 

وللول أن يقتص بالسيف فى هذه الأحوال ؛لأنه قدوجبلدالقتل والتعذيب 
فإذا غدل إلى السيف فقد برك بعض حقنه وهو حاز له . 

و أن كن المتل عا دو حرم لنفسه كالاو اط وسق التور قار أى اللر اجح أ ظ 
كاوق التضامى, /السيقه: 

لآاة -ماشرط فى أت ١‏ قصاص : وإذا أراد الولى أن ستو بنفسه 
فلا يكنى أن يكون خبيرا بالقصاص »؛ بل تحب أن يستعم! فيه أداة صالحة له 
5 مالا ولا سيية ‏ الل دراي الققمن ملق نإن. اقدل ذلك وبي عا 
التمويو 4 لان مو ترود التضاض أن الا يدرت اذا :وآن "زفق روسة اشير 

ما 0 مما لقول الرسول صلى لله عليه و سس : «إن اله كت الإإحسان 


)١(‏ بدائم الصنائم ج لاض 545 ت إلشبرح ال كبير ج ه س 4٠ ٠‏ وما بعندها 

(5) مواهب الخليل 7 ص 505 الهذب ج » ص 554 الدمرح الكبير جه 
ص ٠.١‏ . 
'؟) الموذب - ؟ ص م5١‏ الشرح السكدير جه ص 


ما 


لابه ؟ 


١ك‎ 


على كل شىء فإذا قتلئم فأحسنوا القتلة و إذا ذيحتم فأحسنوا الذيحة وليحد أحدم 


شفر ته وأيرم ذبيحته » . ظ 

- شل يجوز اررستيفاء بما قو أسرع مره السيف ؟ : والأصل فى 
اختيار السيف أداة لاقصاص أنه أسرع ف القتل وأنه يزهق روح الجالى بأيسر 
ما يمكن من الألم والعذاب ؛ فإذا وجدت أداة أخرى أسرع من السيف وأقل 
إبلاما فلا مانع شرعا من استمالها « فلا مانم شرعاً من استيفاء القصاص بالمقصلة 
وامكرمى الكهر بانى وغيرها مما يفضى إلى الموت بسهولة و إسراع ولايتخاف 
الموت عنه عادة .ولايترنب عليه كثيل بالقاتل ولا مضاعفة تعديبه اها امهيا 
فلآمها من قبيل السلاح الحدد وأما الكرسى السكبر بانى ؛ فلا نه لا يتخلف 
الموت عنه عادة مع زيادة السرعة وعدم عقيل «القاتل دون أن يترتب عليه 


سدق ااام 1 0( 
مصاعمه التعذيست” ١‏ (( 5 


9 - قل يجوز لاساطان, أنر يتأ اليوصم باستيقاء القصاص : الرأى 
الراجح عند الفقباء هو أن لا يترك للمحنى عايه أو وليه أن يستوفى حق القصاص 
فا دون النفس ؛ لأن هذا النوع من القصاص يققضى خبرة ودقة فى المقتص 
ولانقية قله المنق و التبديي رارك ادف قله وو ك؟"؟ أءا القصاض فق 
النقفس فقد ترك للولى استيفاؤه بشرط أن حسنه وأن يستوفيه بآلة صالحة فإذا 
3 يكن نحسنه وكل فى الاستيفاء من بحسنه » لق الولى فى الاستيفاء مقيد بإحسان 
الاستيفاء و باستعال الالة الصالحة . 

واقد كان الناس قد >ملون السلاح ونحسئون استعاله غالبا أما اليوم 
فل فيهم من بحسن استعال السيف بصفة خاصة وقل من بوجد لديه سيف 


صا للكشة سال 





٠١ه من فتوى لجنة العتوى بالأزهر . راجم التصاس ص‎ )١( 
مواهب الملل 3 ص ؟ه؟‎ ١5107 المهوذت ج 5 ص‎ 4١5 المفى جه ص‎ )5( 


بدو 


وإذا أضيف إلى هذا أن وسيلة الشئق والقصلة والكرسى الكبربانى 
أأسرع باللوت من السيف كا هو ثابت من التجر بة » وأن الشنقة والمقصلة 
وما أشيه لاعكن أن محصل علها الأفراد ولايضلحون لاستعالحا وأنها فى حيازة 
الدولة » إذا روعى هذا جميعه أمكن القول أنالضزورات اليوم تقضى بنع ولى 
المجنى عليه من استرفاء حقه على الطريقة القديمة وبترك الاستيفاء لمن مخصصهم 
الدولة لهذا الغرض من الخبراء » وللاولياء أن بأذنوا لهم بالتنفيذ إذا شاءوا 
القصاص وأن لا يأذنوا إذا رأوا العفو . 

05 استفاء المقوءات عر المرر : تخالف الشر يعة القوانين الوضعءية 
فى طريقة استيفاء العو بات عند التعدد » و يرجم هذا الاختلاف قبل كل شىء 
إلى طبينة النقودات فى كل , 

وإذا أخَذنا القانون الصرى مثلا على القوانيس الوضسة الحديئة فإنه يقَغى 
بأن تنفذ العقوبات عند التمدد على حسب درجة جسامتها » تتتفد الأشئال 
الشاقة أو لا » ثم ينفذ السجن ثانا » ثم المبس مع الشفل » ثم الميس البسيط 
9 5 عقو بأت . 

ولابراعى فى التنفيذ ترتدب صدورالعقو بات. فإذا كم على إنسان,الأشفال 
الشاقة أثناء تنفيذ عقو بة السحن أو الرس عليه أوقف تنفيذ عقو بة السحن أو 
اليبس وددىء فق تنفيذ عقو بة الأشغال الشاقة . 

وتنفك العقو بات فى القاون المصرى على التوالى فإذا تبت إحداها نفذت 
الأخرى ؛ ولايوقف تنفيذها أو يعطله أى اعتبار متعلق بالمحسكوم عليه » قتنفذ 
سواءكان المحسكوم عليه مريضاً أو صحيحاً سقما أو قويا . 


وقد أوحت طبيعة العقو بات القانونية بهذا النظام؛ فهى عقو بات يستغرق 


كك؟ 


تنفيذها زمناً طويلا فكان لا .د من ترتدب تنفيذها على هذا الوجه ما داسته 
عقوبة الأشفال الشاقة تحب بقدار مدتها كل عقو بة أخرى مقيدة للحرية 
محكوم بها عن جريعة وقمت قبل الحم بالأشغال الشاقة » وما دام من المحتمل 
أن يصدر على المحكوم عليه حك 1 0 بالأشفال الشاقة أثناء التنفيذ . 

أما النظام المتبع فى الشر يمة الإسلامية فى حالة تعدد العقو بات فهو حتاف 
ولسكل مذهب من المذاهب الفقبية رأيه فى هذه المسألة. 

فالكبرى فى حالة تعدد العقو, ات أن سدأ فى التنفيذ عاهو نه أى: عاعس . 
حقوق الجاعة » ثميقام بعد ذلك ماهو لاناس أى : مامس حقوق الأفرادءوححة 
مالك فى هذا أن ماله لاعفو فيه وماللا دميين قد يمن عنه فن مصاحة اكوم 
غلية ةا ختر.نا عون قوق الاقراق- 

ونستوا ى عند مالك بعد ذلك البدء بالعقو بة اتلفيقة والبدء بالعقوبة الأشد 
وبرى أن يترك لولى الأمر البدء بأيهما . ظ 

وررى أو حنيفة وأ-مد تقديم ها كسون حقوف الأفراد على ما عغس حقوق 
الجاعة على أن يبدأ فيا عمس حقوق الأفراد بالأخف فالأخف ثم ينفذ بعد ذلك 
ما عمس حقوقف الجاعة على أن يبدأ فيه ما يجب غيره : 

وبرى الشافى أن تنفذ العقوبات كلها حسب خفتها » فيقدم الأخف :على 
الأفيف » ويقدم ما عمس حقوق الأدميين على ما يمس حقوق اجاعة ؛ 0 
حتّى تنفد ل العقوبات كلها ؛ لأنه لايمترف «الجب 

ورأى ققتهاء الشريعة فى تقديم الأخف على الأشد رأى مخالف ما جاء به 
القانونالمصرى» ولسكن يتفق مع طبيمة العقو با تالشرعية » فالعقو بات الأساسة 
فى الشر يعة هى القطم والجاد والقصاص وهى عمّوبات بدنية فاستيفاؤها يوب 
البدء بأخفبا حفظاً ل-لامة الحكوم عليه واستبقاء لقوة احتاله ومقاومته 


ياف 


ولا يقدم الأشد على الأخف » إلا إذاكان الأشد يحب الأخف وفى, هذا نتفق 
الشريعه مع الآون . 

١ك"م‏ المتهلر على ال مر دص والصه. ف والساران : وقتعاء الشر بعة 
متفقون على وجوب تأخير تنفيدٌ عقو بة القصاص وعموبات المسدود وما اثلا 
من عقو بات التعازير إذا كان المحسكوم عليه مريضاً » أوكان الوقت لا يناسب 
تنود العقو ب ةكأن كان برداً شديداً أو حراً شديداً » ولا يستثنون من ذلك إلا 
عقوبة القتل ؛ لأنها عقوبة مباسكة أى : أن القصود منها إهلاك الحسكوم عليه» 
أما العقوبات الآخر ى التى لا يقصد منها إهلاك الحسكوم عليه فلا يصح أنتنفذ 
فى ظروف تؤدى إلى الهلكة . 

وبرى بعض الفقهاء أن يؤخر تنفيذ الحد على الضعيف حتى يقوى »ولكن 
البعض الآخر لا برى تأخير التنفيذ ويفضل أن ينفذ المد بقدر الإمكان بحيث 
لا يضار اكوم عليه بضعفه » فإ نكانت العقو بة الجلد مثلا جلد مرة أو مرتين. 
بصوت متعدد الفروع او بمتكال له تاريخ بعدد الأسواط أو نصفها . 

وبرى الفقهاء ا لا نويد المقو بة على السكران حت لصحو من بكو 

5 التنفيرٌ على الحامل : عرفت الشريمة من بوم وجودها مبدأ عدم 
التنفيد على الحامل » وحديث الغامدية قاطم ف ذللك فقد جاءت الرسول تعترف 
بالزنا وهى خامل قال ها عليه الصلاة والسلام : «اذهى حتى نضعى جلات» ومثله 
حديث معاذ : « إن كان للك علمها سبيل فلا سبيل لاك على مافى بطنها» والتنفيذ 
الممنوع على الحامل هو الذى يضر بالل وهو تنفيذ القود والرجم والد . 

والفقهاء جمعون على هذ المدأ و 8 محتلفون بعض الشى ءفىمدى :طبيقه . 

فبرى الشافعى أن لا ينفذ على الرأة إذا ذكرت حملا أو ريبة من حمل حتى 
نضم حملها أو يتبين أنها غير حامل.ثم ينفذ عليها بعد الوضم » وإن ل يكن لولدها 


١6 ص‎ ١ شرح فتح القدير ج‎ )١( 
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ولو كاك العهو بة اذا : ظ 

وبرى مالك أن لا ينهذ على الحامل حتى نضم يقير اتنا رما 
بوجب تأخير الجلد حتى ينتهى » وإن وجد اطفلها مرضم نفذ عليها القتل ٠‏ 

ويرى الهو أنه إذا ودب القود أو جر على حامل أو هلت بعذث وحو به 
م تفتل حتى نضع وسقيه لبأ » ثم إن وجد له مرضعة راتبة فتنت »© ولستعصب 
لولى القتل تأخيره للنطام » وإن لم يكن له من برضعه تركت حتى ترضعه حولين 
م تفطمه ترق د الخار حتىق نضع الجل . 

0331 المنفمز على ا منود, سبق أن تكلمنأ عن هذا الموضوع عناسية. ' 
الكلام على سبذولية اخنو ن فلس ما يدعوا لإعادة السكلام عن هذا اللوضو ع 


١ 5 1 


8*ة - عك: التنميز : الأصل فى الشر يعة أن يكون التنفيذ علنياً لقوله 
تعالى: #وليشمد عذامبما طائفة من المؤمنين 4 ولأان السئة حرت مبذا » و ستوى 
فى ذلك المتل وغير القتل » وتتفق الشر يعة فى هذا مع كثير من القوانين الوضعية. 

ولقدكان القانون المصرى يوجب العلانية فى تنفيذ عقو به الإعدام أخذا 
عن القوانين الأورو بيه 4 3 عدل عن اشتراط العلانية 6 ولكن فرنسا لا يزال 

وتنفك عةوبة القتل فى السر يعة بالرجم إذا كانت عقوبة ران محصن وتنفذ 
بقطم الرقبة إن ل تكن عقو بة زنا على الرأى الراجح بين الفقباء . 


ا لس عم 
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والفقهاء مججعون -لى أن يتم التنفيذ دون تعذيب أو تمثيل » فأداة القت ليجب 
أن تكون قاطمة » والجلاد يجب أن يكون خبيراً بعمله » والتتقيد بجحب أن 6م 
بطريقة واحدة ججيع الناس مها اختلفت مر اتبهم وجرابمهم . 

ولفد جاءت الشريعة هذه المبادىء من يوم وجودها ؛ ولكن القوانين 
الوضعية لم تدرفها إلا أخيرا فققد كانت عقو بة القتل فى الةوانين الوضعيةعلى درجات 
"كعتوية اللسى واو كان فيكيا أثو اع مختلفة من التُذيب مختلف سب نوع 
الجريمة » فقاتل والده مثلا كانت تقطم يده قبل القتل ». وكان التنفيذ مختاف 
بحسب درجة الأشخاص ؛ فالشر يف يعدم بقطم رقبته بالسيف » والعانى يعدم 
شنقا : ولا جاءت الثورة الفرسية تغيرت هذه الأوضاع وصدر قانون فى فرننا 
يسوى بين الحسكوم عليهم فى التنفيذ ويحعل دقو بة القتل بإزهاق الروحفقط » 
واننشر هذا المبدأ من فرنسا إلى غيرها من البلاد . ثم بدأت الأ بعد ذلك تبحث 
عن الطريقة المثلى لإزهاق الروح دون تمذيب.فالمشرع الفر نسى اهتدى إلى طريقة 
قط الرأس » والمصرى والإتجليزى إلى طريقة الشنق » وفىإيطاليا يعللقالرصاص 
على احسكوم عليه بالقتل » وفى بعض الولايات المتحدةالأمريكية يصعق المحسكوم 
عليه بالكيرياء.. 

وتقضى الشريمة أن تسل جثة القتيل لأهله بعد التنفيذ ليدفنومكا يشاءون 
قوله عليه الصلاة وااسلام : « افملوا بمكا تفعلون بوتا 7 » فيصح إذن أن يدفن 
القتبلى باحتفال كا يدفن غيره » وسكن لولى الأمس إن شاء أن ينم الاحتقال 
إن رأ أنه يؤدى إلى المساس بالأمن والنظام . 

والقانون المصرى يقضى بتساي الجئة لورثة القتيل على أن يكون الدفن بغير 
احتفال ( المادة 57 من قانؤن نحقيق الجنايات ) كذلكيوح_القانون المصرى 
إيقاف تنفيذ 2 القتل على الخامل إذا ظور أنها حيل ولا ينفذ علها إلا بعد 
ظ الوضع (:المادة مجع من قانون ممقيق الجنايات المصرى  )‏ 


كحب؟7 
الباب الخامس 
المود 

ه؟ة ‏ ماهم لاعور : يطاق العود اليوم فى اصطلاحنا القانوئ على حال 
الشخص الذى برتكب جرعمة بعد أخرى حّ وها انا »أى : أن المودينشأ 
عن تسكرار وقوع الجراتم من شخص واحد بعد الحكا نهائياً عليه فى إحداها 
5 بعضما ٠‏ 
الأخيرة قبل أن يصدر عليه حم فى جرعة سابقة عليها » أما فى العود فيكون 
جرم حين ارتكب جر عته الأخيرة قد صدر عليه حم أو كه 

وعود جره لد جرام يعد الحم عليه دليل على أن الغجرم يصرعلى الإ.جر أم . 


وغل أن العقوبة الأولى لم تردعه » ون ثم فقد كان من المعقول اك بئحه 
التفكير إلى تشديد العقوبة على العائد ولقدكانت فكرة التشديد تلقى فهامفى 


مشروعية العقاب على العود . 
وشراح القوانين وإن كانوا يسامون بالعةو بة على الءود » إلا دم اختلفواق 
تقر بر المبادىء التى يقوم ء عايها العود » فالبعض نرى أن يكون. العود خاصاً بممنى 
أن لا يعتبر اللجرم عائداً إلا إذاكانت الجرمة ااثانية من_نوع الجريمة الاول 
أو مائلة لها » فإن لم تسكن الجر ممة الثانية كذلك فلا يمتبر المرم عائدا . 
وبرى البدض أن يكون الءود عاماً ححيث يعتبر الجرم عائداً إذا ارتسكب 
56 1 5 5 3 #6 اليه ع 
كذلك اختلف الشراح فى مدة العود » فرأى البعض أن يكو نالعودمؤ بدا 


ماكب 


حيث يعتبر جرم عائدا مهما مضى من الزمن على جربمته الأولى » ورأى البعض 
أن يكون العود مؤقنا بمهنى أنه إذا مضى وقت معين على الجرمة الأولى فلا يعتير 
ارم عائد إذا ارتكب حرعته الثانية . 

وقد أخذ قانون العقو بات المصرى بهذه المبادىء جميعا فأَخذ بدأ المودالمام ‏ 
فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 49 من قانون العقو بات » وأخذ عبد أالعود 
الخاص فى الفقرة الثالثة من هذه المادة » وأخذ بنظام العود الو بد فىالفقرة الأولى 
من نفس المادة » و بنظام العود المؤقت فى الفقرتين الثانية والثالثة من هذه الماده 
مراعيا فى كل ذلك نوع العقوبة ومدتها ونوع الجرعة . 

وإذا تسكرر من الجرم ارتكاب الجرالم فلا يعتبره شراح القوانين الوضعية 
يحرد عائد بل يعتبرونه مجرما معتادا على الإجرام وعدوا خطرا للجماعة يجب 
إستئصاله منها أو إبعاده عنها » وقد طبق ااقانون المصرى هذه النفارية تطبيا 
محدودا لعل عقوبة معتاد الإجرام الإرسال حل تعينه السكومة « إصلاحية 
الرجال » إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بشرط أن لا تزيد مدة يقاء 
ارم فى الل الخاص عن ست سنوات أو عشر نحسب الأحوال « المادتان 
؟ه ».مه عقوبات © . 

وى إيطاليا يشغى فانون الءقوبات الصادر فى سنة ١.٠‏ بودع معتادى 
الإجرام و#ترفيه فى محل زراعى أو صناعى لمدة لا تقل عن سنتين لامعتادن 
وثلاث للمحترفين . 

وف فرنسا ينص القانون الصادر ى 7ه هما عل ننى معتادى الإجرام 
إلى إحدى المستءعمرات . 

وهكذا طبقت القوانين الوضعية النظرية تطبيقا محدودا ولم تأخذ بها 
على إطلاقها . 

هذه هى القواعد العامة التى يقوم علمها العود فى الةوابين الوضعية الحديثة 


مك /ا 


ويلاحظ أن القوانين الوضمية ل تعرف قواعد المود إلا أخيراء وأن المبادىء 
التى وضعتها للعود والاعتياد على الإجرام تعتبر من أحدث امبادىء فى هذه 
العوانين . 

"817 - الشر يهم والعوو: ‏ وقد يدهش القارىء أن بس أنهذه المبادىء 
المستحدثة فى القوانين الوضعية هى نفس المبادىء التى وضعتها الشر يعة الإسلامية 
لاءود ولعتادى الإجرام بتاكل عار قرزا بل له نمق أن بس أن القوانين. 
الوضعية على حداثتها ل تطبق بعد المبادئء الشرعية على إطلاقها . [ 

ومن المتفق عليه فى الشريعة أن .يعاقب الحرم بالعقو بة القررة لاجربمة 
فإن عاد ها أمَكن تشديد العقوبة » فإن اعتاد الإجرام استؤصل من الماعة بقتله 
أو الكت لتر عت دالو طمن 1 اختيار إحدى العقوبتين متروك اول 
الأ سنن تزادمن "لاروك «اطرةتواترها كل الجاعة :ومن الأمقلة على. 
ذلك اللواطةلغير المحصن فالفاعل والمفعول به يعاقب كلاه بالعقو باللقررة لاجرعة > 
فإن اعتاد الجر يمة و / لردعه العقو بة قتل لشناعة حر عته ولا تؤدى إليه من التقليد 
وإفساد الأخلاق والتخدث . والسارق إذا اعتتاد السسرقة يعاقب على الاعتياد 
550 اليس حتى بمو ا نظور توبته . 
وقدأقرت الشريعة مبدأ العود على إطلاقه » ولم يفرق الفقهاء بين العودالعام 
والعود اخاص » كا أمهم لم يفرقوا بين العود الأبدى والعود الؤقت » ومن ثم 
حوز أن يكون العود عاما وخاصا وأبديا ومؤقتا » والأمرانى ذلك متروك اولى 
الأمر يضع من القواعد ما براه محا للمصاحة العامة . 

وهذه هى قواعد العود فى الشر يعة وتلك قواعد, العود فى القوانين الوصعية 
ولا فرق بينهما إلا أن الشريعة لم تطبق منذ زمن طويل بل الناس كل شىء 
عنها أما القوانين الوضعية فتطبق باستمرار و يعرفها أ كثر الناس معرفة جيدة . 


وقد يكفى الحم بعة امتيازاً أنقواعدها الى وصعت فنك أ كثرمن ثلاثةعشر 


كا 


قرنا تتفى مام الاتفاق مع أحدث ما وصلت إليه القوانين الوضعية » ولكن, 
الشربعة فى الواقم عتاز على القوانين الوضعية رأ نبا تعافب معتادى الإجرم ومحترفيه 
فيه بالقتل و بالتخليد فى السجن »؛ وهما العقو بتان اللتان تصبو إلمهما بصفة عامة 
نفوس, شر اح القوانين الوصعية وعللى لمن أسماب نظريق تدابير الأمرك 
26 511 0 586552 | وعغر ف الاستئصال 1 غ606 
فبؤلاء يرون أن يستأصل معتاد الإجرام من الجاعة » أو أن بحبس حبسا غير 
محدد الدة بحرث يكف شره عن اجماعة » واسكن القوانين الوضعية لم تأخذ 
هذه الآراء عل اظلاقياء وا كلض + بالأحد مظار يه ارين قير اكوى الدمة 
أ وضعت على هذه النظرية من القيود ما حمل الميس فى اانباية حيساً محدد 
للدةكا ببنا فى الأمثلة التى كر ناها عن القوانين المصرى والإيطالى والفرنسى . 

وشكذا نين أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية فى تنظ 
العودة وتقر بر قواعده , ولا تزال سابقة ذه القوانين فها يختص بتقرير تدابير 
الأمن وطرق الاستئصال وتطبيقها ء على الوجه الذى ينادى به شراح القوانين 


أشي 


8550 القذمر .م 5-5 الإسلاى ) 


بكم 
اناك اباس 
سقوط الءقو بة 


01 - أسساس سقوط الءقوي : تسقط العقو بات فى الشريءة بأسباب 
خنلفة » ولكن ليس فى هذه الأسباب ما يعتبر سبباً عاماً مسقطأ لكل عقو بة 
إنما تنفاوت الأسباب فى أثرها على العو بات » فبعضها بسقط معظم العقو بات 


١‏ رٍ الأسباب المسقطة لاقو بات هى )١(‏ موت الجانى (؟) فو ات #ل القصاص 
(م) توبة الجانى (غ) الصلح (ه) العفو () إرث القصاص (/) التقادم . 

4 -مرت الحالى مقي العو باث عو الجالى إذا كانت بدنية 

أو متعلقة بشخص الجانى ؛ لأن محل العقو بة هو الجانى ولا يتصور تنفيذها بعد 


ْ تعدام ماما . 


أماإذا كانت العقو بة مألية كالدية والغرامة والمصادرة فلا سقط يموت 
الجانى ؛ لأن محل العقو بة مال الجانى لا شخصه ومن الممكن تنفيذ العقو بة على 
مال الجاتى بعد موته . ظ 
وقد اختاف الفقماء فيا إذا كان سقوط عقو بة القصاص بموت الجانى 
بوجب الدية فى ماله أولا يوجبها » فرأى مالك وأبو حنيفة أن انعدام محل 
القصاص يترتب عليه سقوط عقو بة القصاص ولا يترتب عليه وجوب الدبة 
فى مال القائل ؛ لأن القصاص عندها واجب عينا والدية فى.رأيهما لا تجب بدلا 
من ااقصاص إلا برضاء الجانى ؛ فإذا مات الجانى سقط الواجب وهو القصاص 
٠‏ ول تجب الدية ؛ لأن الجانى لم يوجبها على نفسه و يستوى أن يكون لوت بآفة . 


م 


أ/اا 


سماوبة أو بيد شخص آخر ما دام لوت تحق » فإذا مات الجانى عرض أو قتل 
فى قصاص لشخص آخر أو ققل لزنا أو ردة فنى كل هذه الحالات نسقط عقوبة 
القصاص ولا تحب الدية بدلا متها ظ 

اما إذا قتل الجانى ظلناً فيرى مالك أن القصاص لأوياء المتتول الأول 
فن قتل رجلا فمدا عليه أجنى ققتله عمداً فدمه لأونياء القتول الأول ويقال 

لآو لياء المقتول الثانى ارضوا أولياء المتتتول الأول و شأنكم بقاتل و ك5 فى القعل 

أو العفو » فإن لم يرضومم فلا ولياء اللقتول الأول قتله أو العفو عنه » وهم ذلا 
إن برضو بما بذلوا هم من الدية أو أ كثر منها و إن قتل خطأ فديته لأولياء 
القتول الأول” ". 

ويسوى أبو حنيفة بين الموت نحق والموت بغير حق فكلاهها يسقط حق 
القصاص سقوطً مطَلقاً ولا بوجب الدية فى مال الجانى ولا فى مال غيره إذا 
5 5 , 

وبرى الشافنى وأحمد أن فوات ل القصاص سقط عقوبة القصاص فى 
كل الأحوال سواء كان الموت تحق أو بغير حق ولكنه يؤدى إلى وجوب 
الدية فى مال الجانى ؛ لأن الواجب ,القتل عندههما أحد شيئين غير عين القصاص 
والدءة قإذا تعذر أحدهما لفوات محله وجب الآخر ؛ ولأن ما من بسببين على 
عل الول إواتددر أعوها تيت لاد 7 ظ 

ونستطيع أن نتبين مدى الخلاف بين الفقباء فى المئل الأتى : إذا قتل زيد 
علياً فإن لأولياء على حىّ القصاص على زيد » فإذا مرض زيد ومات سقط 
القصاص عوته ولا شىء لاوليائه طبقاً زأى مالك وأبى حنيفة » ولأوليانه الدية 
رهاظ راع القاقنى بواعة ناذا #انفوت رن ريا إل انهاذا 


(؟) بدائم الصنائع لاا ا 





(؟) اليدب + ؟ من 501١‏ القبرح اكير ج ه ص 7١4‏ . 


هكف 


كوعدا أوهتدمة :مفسارتة غطا قل فقن قط عق القضاضن: ولا قىء لاولياد 
عل" فى رأى أنى حنيفة » أما طبقًا رأى مالك لق القصاص ينتقل إلى خالد 
رلأولياء على أن يقتصوا منه فى حالة العمد » وليس لأولياء زيد أن يقتصوا من 
خالد إلا إذا أرضوًا أولياء على ,وفى حالةالحطأيدفم خالددية زيد لأولياء على .وطيمًا 
ارأى الشافى وأحمد سةطالقصاص بوت زيد و يكو نلأولياءعلى الديةفىمال زيد. 
68> - ثرا ت كل القصاص : المقصود بالقصاص هنا القصاص فيا دون 
النفس ومعنى فوات #ل القصاص ان يذهب العضو محل القصاص مع بقاء الجابى 
حياً ؛ ففوات ل القصاص سبب مسقط اعقوبة القصاص فيا دون النفس فقط . 
والأصل أن ل القصاص فها دون النفس هو العضو الممائل حل الجنابة » 
فإذا فات محل القصاص سقط القصاص ؛ لأن محله انعدم ولا يتصور و<ود الشىء 
مع انعدام كله . 
وإذا سقط القصاص بحق ل > ى التق عاكد تو و عنو لاقع لان دق 
الحى عليه فى القصاص عيى فإذا سقط القصاص ققد سقط حق الجنى عليه ؛ أما 
إذا فات محل القصاص بظلم فإن حق القصاص ينتقل إلى الظالم على التفصيل 
لقف سر يانه لجسالة مورت القانا 7 
وأو حنيفة وهو من القائلين بأن موجب العمد هو اأقصاص عيناً يفرق 
بين ما إذا فات محل القصاص بآفة أو مرض أو ظااً » وبين فواته محق كتبفيذ 
عقو 'بة أو استيفاء قصاص » وفى الخلة الأولى برى أن الحى عليه لايجب له شىء 
وات محل القصاص » أما فى الخالة الثانية فيرى أن الحنى عليه تحب له الدية 
بدلا من القصاص ؛ لأن الجانى قضى بالطرف أو الجارحة التى فاتت حقا 


ست ؟ 
مستععدها عه” ( 1 


. 7١* شرح الدردبر جح ؟ ص‎  ”»١ مواهب الحليل + 5 ص‎ )١( 
(؟) بدائم الصنائم ج لاا ص545 986؟.‎ 


ككف 


وبرى الشافى و أحمد أن المحنى عليه إذا ذهب محل القصاص أنتأخذ 
الدية أيا كان سبب ذهاب نحل القصاص ؛ لأن موجي العمد عندهها أحد 
شيئين غير عرين القصاص والدية » فإذا ذهب محل القصاص تعينت الدءة 
موكيا 

٠‏ نور الجالى  :‏ من المتفق عليه فى الشر يعة أن التوبة سقط 
عقو بة جريمة الحرابة المآررة جزاء على الأفعال التى تمس حمقوق الماعة وذك 
لقوله جل شأنه: ل( إلاالذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعاموا أن الله غقور 
رح 4 فامحارب إذا تاب قبل القدرة عليه سقطت. عنه العقو بات المقررة على 
الأفعال الماسة بحقوق امماءة » أما المقوبات المقررة على الأفعال الماسة محقوق 
الأفراد فلا نسقطها التوية . 

وإذا كان الفقهاء قد اتفقوا على أن التوبة نسقط العقو بة المقررة لجرعة 
الحرابة إذا حدثت التوبة قبل القدرة على الحارب فإنهم قد اختلفوا فى أثر التوبة 
على ماعدا هذه الجرعة » ولمم فى ذللت ثلاث نظريات ذ كر ناها بمناسبة السكلام 
على العدول عن الجرية فلا داعى لتسكرارها هنا" . 

١‏ ره ون الضلم معن ءيق أسيات مون التقونة كه 
لا سقط إلا القصاص والدية أما ما عداهها من العقو بات فلا أثر الصلح عليها . 

ولا خلاف بين الفقباء فى أن القصاص سقط بالصلح » ويصح أن يكون 
الصلح عن القصاص بأ كثر من الدية و بقدرها و بأقل منها . 

والأصل فى الصلح السئة والإجماع . ققد روى عمرو بن شميب عن أبيه 
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من قتل عمدا دفع إلى أولياء 





. راجم الفقرة ه»‎ )١( 


بب 


المقتول فإن شاءوا قتأوا وإن شاءوا أخذوا الدية » وما صو كوا عليه فهو هم » » 
وفى عهد معاو يه فتل هدبة بن خشرم زم قتيلا فبذل سعيد بن العاص والحسن 
والحسين لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه فأبى ذلك وقته9©, 

ولما كان القصاص ليس مالا جاز الصللح عنه : ما. مكن أن يتفق عليه الفريقان 
أنه ملح عم لايجرى في ريا فأشبه الصلح على العروض فيصح أن ون دل 
الصاح قليلا أ و كثيرا من جنس الدية أو من خلاف جنسسها حالا أو مؤجلا . 

أما إذا كان الصلح على الدية :ولف 5 القصاص فائه لاوز أن يكون ع 
أ كثر مما يحب فيه الدية ؟ لأن ذلك يعتبر ربا » فثلالا يصلح الصلح على الدية مةابل 
مائة وعشر بن من الإبل ؛ لأن الدية مائة من الإبل فقط ؛ ولآن الزيادة ربا . 

؟اسام المقو : - العفو سيب من أسباب سقوط العقو بة وهو إما أن يكون 
. من الى عليه أو وليه » و إما أن يكون من ولى الأمر » ولسكن العفو ليس على 
. أى حال سببا عاما لإسقاط المقوبة » و إنما هو سبب خاص سقط العقوبة ى 

بعض الجراتم دون البعض الآخر » والقاعدة التى 3 العف وأ نه لا أثرله فى جرا م 
امد » وأن له أثنزه فما ء١.!'ذلك‏ على التفصيل الأ :- 

اق د عر الم الجرور والعفو : 7 سر ر .على الجرانم القن 
نحب فنها عقو بات لون »؛ ولس دن اترض. هذه المقو بات سواء كان 
العفو من النى عليه أو من 1 الأمر . فالعقو بة ف هذه الجرام لازمة حتمة 
ويعبر الفقهاء عنها بأنها حق الله تعالى ؛ لأن ما كان حقا الله امتنع العفو فبه 
أو إسقاطه 2, 





ش١‎ . 4 الغى < هو ص /الا‎ )١( 

(؟) إذا عوقب على جرعة م ن حرام الحدود., دعقوبة تعز ير 3 هم عقوبة الحد <از لولى 
الأمس أن يعفو عن العقوبة:التعزيرية وحدها ء وإذا امتنم الحد فى جرعة من جراتم الحدود 
وعوقب علها بالتعزير فليس لولى الأمر العفو عن العقوبة على الرآى الراجح . 


6 ب؟97 


وقد ترتب على عدم جواز العفو عن العقوية أو إسقاطها اعتبار من وجب 
عليه حد مهلك مبدرا فما وحب فيه الحد » فإن وجب كدق تيه اعدوت 
نفسه » وإن وحب فى طرفه أهدر ه12 1 

9نم الهفو فق عر الم االقصاص والر .م : نجيز 'الشر بعة للمحنى عليه 
5 لان يعفو عن عمو بتى القصاص والديه 2 يون غيرها من الءقوبات 
القررة لجر انم القصاص والدبة » فليسله أن يمفو عن عو بة السكفارة » ولا يؤثر 
عفوه على د ولى الأعى فى تعزير الجانى بعد العفو عنه . ظ 

ولس لولى الأمس أن يعفو فى جراتم القصاص والدبة عن العقوبات المقدرة 
كالقصاص والكفارة » ولكن له أن يعفو عن أنة عقوبة تعزيرية يعاقب با 
الجانى وله أن يعفو عن كل عقوبة أو بعضمها . 

فشق الحقن عليه أوبو ليةاقى النقى متصور كدق ول الاض عل العقق طن 
النتوبة قط » وليس لأمهما العفوعن المريمة » فإذا عفا أحدها عن اللجريمة 
انصرف عفوه إلى العقوبة فى الحدود التى بيناها » والعلة فى منع العفو عن الجرعة 
أنه لو سمح للمحنى عليه بالعفو عن الجرعة لما أمسكن 
خناز خدية ل الجاعة ؟ لأن الذرعة تمدن الذاطة ون كانت 1 كترسانا لق 
عليه » ءلو سمعم لولى الأمس بالغفو عن الجرعة لأمكن تعطيل حق المنى عليه 


معاقبة الجالى » وفى هذا 


ل القصاضن والدنة:. 

والأصل فىجق الغنى عليه أو وليه فى العفو الكتاب والسنة ؛ أما الكتاب 
فقد أقرهذا الحق فىسياققوله تعالى: لإ يا أسها الذين آمنوا كتب , علي التقصاص 
فى القتلى 4 حيث قال : لإ فن عنى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه - 
بإ<سان 4 وفى سياق قوله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها | أن الئة س بالنفس ) حييث ٠‏ 





0030 رأجم الفقرة ه٠/ا؟‏ وما بعدها. 
(؟) المقصود من الدية ممناها الأءم فتشمل الدية والأرضوالحكوءة . 


شف 


تقال :لآ فن تصدق به فهو كفارة له »4 وأما السنةفإن أنس بنمالكقال:« مارأيت 
رسولالله صلىالله عليه وسل رف إليه شىء من قصاص إلا أمى فيه بالعفو» . 

والعقو عن القصاص عند الشافى وأحمد هو التنازل عن القصاص انا 
أو على الدية فُن تفازل عن القصاص من القاتل مانا فبوعاف.» ومن تنازل عن 
اتقصاص مقابل الدية فيو عاف” * . < 

والعفو عند مالك وألى حنيفة هو إستاط القصاص انا » أما التنازل عن 
القصاص مقابل الدية فبو ليس عفوا و إنما هو صلح ؛ لأن الجانى لا يلزم بالدية 
إلا إذا قبلما”'؟ . 

و يعتبر مالك وأنو حنيفة العفو عن القصاص على الدية صاحا لاعفوا ؛ لأن 
الوادب بالعمد عندها هو القصاص عينا ؛ ولأن الدية لا يحب عندها إلا برضاء 
الجالى » وإذا كان إسقاط القصاص على الدية يقتضى رضاء الطرفين فهو صلح 
لاعفو . أما الشافعمى وأحمد فيعتبران العفو عن القصاص على الدية عَواً لاصاحا ؛ 
لأن الواجب بالعمد عندها أحد ششين غير عين القصاص والدية » والخيار 
لعن عليه أودولية دون حاعة رضاء اماق .ولا كن التضخاض أخد هق 
الدية كان إسقاطه واختيار الدية إسقاطا محضا لا مقابل له وترك للا كثر وأخذ ‏ 
للآقل » فو عفو ؛ لأنه إسقاط محض صادر من طرف واحد وغير متوقف على 
مواققة الطرف الآخر . 

وكاهوة التتوعى القمتاتن وو أرضا الغتوعن الدنة هواء كانك الدرة 
هى العقو بة الأصلية كي فى المتل المطأ 5 كانت حالة ل القصاص . 

"اه - العفو فى مرائى التعازير : من المتفق عليه بين الفقهاء أن أولى 

(1) الهذب ح ؟ ص 8٠١5‏ الشرخ الكبير < ها ص 4١!‏ . 


)22 اأشرح الكبير الدردر ح ع ص ٠‏ ؟؟ الزيلعى حم 95 س ٠١48 6 ٠١7‏ مالبدر 
الرائق < م ص 7٠٠‏ , ٠5ه”‏ , ظ 


كباب 


الأمى حق العفو كاملا فى جراتم التعازير » فله أن يعفو عن الجريمة وله أن يعفو 
عن العقو ب كلها أو بعضها ء ولسكنهم اختلفوا فما إذا كان أولى الأمر دق العفو 
فى كل جراتم التعازير أو فى بعضها دون البعض الآخر . 

فرأى البعض أن ليس لولى الأمى حق العفو فى جرائم اللقصاص والحدود 
التامة التى امتنع فمها القصاص والحد » وأن هذه الجراحم يعاقب علمها بالعقو بات 
الترزيرية المناسبة ولا عفو فها لا عن الجرعة ولا عن العقو بة . أما ما عداها من 
الجراتم فلولى الأمس فيها أن بمقو عن الجرعة وأن يمفوعن العقوبة إذا رأى 


المصاحة فى ذلاك بعد محانبة هوى نفسه0؟ . 


ورأى البعض أن اولى الأحس فى كل الجرأ 9 المعاقب علمها بالتءزير أن دعقو 
عن الجرعة وأن يمفو عن العقو بة إذا كان فى ذلك مصلحة”" . ورأى الفريق 
الأول ار إلى منطق انشر يمة ف حرام الحدود وجراكم القصاص 0 

وللمجنى عليه فى جرائم التعازير أن يمفو عما يمس شخصه ك فى الضرب 
والشتم ٠‏ ولكن عفوه لا يؤئر على حق الماعة فى تأديب الجانى وتقوعه » فإذا 
عفا الى عليه انصرف عفوه إلى حقوقة ال 

وإذاعفا ولى الأمر فى جرالم التمازر عن الجرعة أو العقوبة فإن عنوه 
لا يؤثر بأى حال على حقوق الحنى عليه" . 

وقد سبق أن تكلمنا عن العفو بمناسبة الكلام على بطلان القوانين الخالقة 
للشر يعة وما قلناه هناك يكل ما قيل هنا”*" . 

5 - إِثُ القصاص : سقط عقو بة القصاص إذا ور ثالقصاص من 

)١(‏ شرح فتح القدير ج ؛ س 95١8 , 57١5‏ الننى ج ٠١‏ ص 948 أسنىالطالب 


ح< 4 ص 1501 _الأحكام السلطانية ص ٠١1٠‏ _الإقناع ج ؛ ص "5١1٠‏ مواهب 
الحليل < 5 ص ”3 . 

ف المراجم السايقة . 

الي الأحكام الساطانية ص ٠‏ أسنى المطالب ح غ ص ؟١١..‏ 

(4) المراجم السابقة و.واهب الجليل ج 5 ص 856* ٠.‏ (0) راجم الفقرة 5٠*‏ . 


با 


ليس له أن يقتص من الجانى » كا نسقط العقوبة إذا ورث الجانى نفسه كل 
القصاص أو بعضه » فثلا إذا كان فى ورثة التتول ولد للقاتل ذلا قصاص ؛ لأن ‏ 
القصاص لا يتجزأ » وما دام لا تحب بالنسبة لولد القاتل ؛ لأن الولد لا يقتتص 
من أبيه فهو لا تحب للباقين . وإذا قتل أحد ولدين أباه ثم مات غير القاتل ولا 
وارث له إلا الهاتل فل ورت القاتل دم نفسة كله ووحب القصاص لنفسه على 
نفسه فسقّط القصاص » وكذلاك الحم أو ورث بعض القصاص فإن ااقصاص. 
سقط ون بق من المستحقين تصيوم من ال . 


م ب التقار صم  :‏ التقادم الملقصود هو مضى فترة معيئنة من الزمن على 
الى بالعقو بة دون أن تنفذ فيمتنع بمضى هذه الفترة تنفيذ العقو بة . 

والتقادم السقط للعقوبة مختلف عليه فأ كثر الفقهاء لا يسامون به » ومن 
برونه مسقطا للعقو بة لا تجعلونه سبباً عاما مسطقا لكل عمو بة » وآراء الفقجاء 
الختلفة مكن ردها إلى نظريتين : 

النظرية الأولى : وهى تقوم على مذهب مالك والشافمى وأحمد » وتلخص 
أن لتقو الأ عقا سما عقى: غلبا من الى دون تفي #دوآن الخرعة 
لانسقط ممامضى علمها من الزمن دون محا كة » ما لم تسكن العقوبة من عقوبات 
التعازير وما لم تسكن الجريعة من جراكم التعازير » فإن العقوبة أو الجرعة تسقط 
بالتقادم إذا رأف ذلك أولو الأمر تحقيةا لمصاحة عامة : 

وأساس هذه النظرية أن قواعد الشريعة ونصوصها ليس فيها ما يدل على 
أن عقو بات جراتم المدود وجرائم القصاص والدية نسقط بعضى مدة معينة  »‏ 
كذلك فإن ولى الأمر ليس له حق العفو عن هذه العقو بات أو إسققاطها بأى 





٠” بدائم الصنائم جح لا ص أهةع شرح الدردير ح 4 س 5# الميذب جح‎ 0١) 
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حال » وإذا لم يكن هناك نص يجيز إسقاط العقوبة ولم يكن لولى الأمى إسقاطها 
فد أمتنع القول بالتقادم 1 

أما العقوبات التعزير بة فتطبيق القواعد العامة علبها يقتضى القول بجواز 
سةوط العقوبة بالتقادم إذا رأى ولى الأمر ذلا تحقيقاً مصاحة عامة ؛ لآن لول 
الأمر حق العفو عن الجريعة وحق العفو عن العقو بة فى جرائم التعازير و إذا كان 
لولى الأمر أن يعفو عن العقوبة فبسقطها فوراً فإن له أن يعاق سةوطها على مغى 
مدة معينة إن رأى أن فى ذلك ما يحقق مصاحة عامة أو يدفم مضرة /! 

النظرية الثانية : وقواميا مدهب أ حتيقة ) وأصحامها يتفةقون مع أاب 
النظرية الأولى فى القول بالتقادم فى العقوبات التعزيرية وفى امتناع التقادم فى 
العقو بات القررة لجرائم القصاص والدية وفى جرعة القذف دون غيرها من جرام 
وأصحابه على هذا الرأى عدا زفر فإنه لاءرى سقوط عقو بة الحد بالتقادم . 

على أن القائلين بسقوط عقو بة الحد بالتقادم من الحنفية يفزقون بين ما إذا 
"نيول اللرقة خزادة التهوة أو الائزاوةافاق “كن الذليل شيادة الشبيوة 
سقطت العقو بة بالتقادم و إن كان الدليل الإقرار م تسقط العقو بة بالتقاده”* . 

والاضق: هذه التدرقة أن اللنقييق. يخترطوق القنول الختادة رف :عر الم 
الحدود أن لا تكو ن الجرعة قد تقادمت » ولا يستئنون من ذلك إلا <رعة 
القذف ؛ لأنشكوى الحنىعليه شرط لتحرك الدعوى العمومية فلا يستطيع الشاهد 
أن يشهد قبل الشكوى » أما ما عدا القذف من الجراكم فلسكل إنسان أن يتقدم 
بالتبليغ عنها ولا يتوقف تحروك الدعوى العمومية فيها على تبليغ الحنى عايه . 


ويستند الحنفية فى قوهم بتقادم الجرعمة إلى أن الشاهد مخير إذا شبد الجرعمة 


. بروى البعض سقوط د الشرب بالتقاهم ولو كان الدايل الإقرار‎ )١1( 


٠‏ يرلا 


بين أن يؤدى الشهادة حسبة لله تعالى لقوله جل شأنه: ( وأقيموا الشهادة لَه 4 
[ سورة الطلاق : ؟ ] وبين أن يدستر على الحادث لقوله عليه السلام :« من ستر 
على أخيه السم ستر الله عليه فى الأخرة » فإذا سكت الشاهد عن الجريعمة حتى 
'قدم العهد عامها دل ذلك على اختياره جبة الستر» فإذا شهد بعد ذلك فإن هذه 
الشهادة المتأخرة دليل على أن ضغينة ما هى التى حماته على الشهادة » ومثل هذا 
الشاهد المشكوك فيه لا تقبل شهادته . و يو يد الحنفية رأهمهذا عا روى عن جمر 
من قوله : أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته - أى عند وقوعه ‏ 
فإنما شهدوا عن ضنن ولا شهادة لهم. ويقولون إنه ل ينقل أن أحداً من الصحابة 
آنك على عمر هذا القول فيكون إجماعا . ومن المستفاد من قول عم رأ نالشهادة 
متأخرة نورت التهمة ولا شبادة لهم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم 
حيث يقول : « لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ان أ تو نح ظ 

و إذا كانت الشبادة ترد أصلا للتهمة فالمنطق أن لا ترد إذا انتفت الهمة 
7 ركان لقاع ناخ نطول الفرريق أوانض تولك ا انف الترمة مرا 
خفينا غير متضبط ومن الصعب التحقى منه فى كل الأحو ال قد أقي اتقادم مقامها 
وأهمل شأن التهمة فلا ينظر إلى وحجوده وعدمباء وعلىهذا ترد الشهادات بالتقادم 
ولولم يكن هناك تهمة أو مأخذ على الشاهد . 00 

وبعد أن قال الحنفية بالتقادم فى الجربمة كان من السهل أن يقولوا به فى 
العقو بة ؛ لأن القاعدة عندم أن الإمضاء من القضاء أى : أن التفيذ متممللةضاء 
'فوجب أن يتوفر عند التنقيد ما يتوفر عند ال »وإذاوحب عند الحم أن 
لا تتقادم الجريمة فقد وجب أن لا يكون التقادم عند التنفيذ””؟ . 

ول يقدر أ بو حنيفة للتقادم حداً وفوض الأمر فيه للقاضى يقدرهطبقاً لظروف 
كل حالة ؛ لأن اختلاف الأعذار يمل التوقيت متعذراً » وقدره حمل بستة 


. 5١8 وما بعدها ب حاشية ابن عابدين ج © س‎ ١51١ شرح فتح القدير ج 4 س‎ )١( 


أب 


ير وذ كر عنه أنه قدره بشير وهو روأية عن الى حنينةه وا يوسفا. 
وتارقت عل هذا أن ول لمر أن يضم 58 للتقادم وأن عنع قبول الدعوى بعد 
مضىمدة معينة إذا كان الدليل علمها هو الشبادة . 

وخلاصضة رأى الحنفيين فى سقوط العقو بة بالتقادم أن عقو بات التعازير 
تسقط بالتقادم أيا كان الدليل الذى بنى عليه الحسكم وان فترواقة رديه 
فم عدا القدف تسقط بالتقادم إذا كان دليل الجرعة فها هو الشهادة » فإذا 
كان دليل الجرعة الإقرار فلا بسةط إلا حد شرب اجر على رأى ألى حنيفة 


6419 
اك لو سف ٠.‏ 


0 شرح فتم القدير ح غ؛ ص ١5‏ : 


ارا 


ف الدفسسر : 


جامع البيان فى تفسير القرآن 
الجامع لأحكام المرآن ‏ 
مفاتيح الغنب 

الكشاف عن حقائق التنزيل 
. الشسهاب على البيضاوى 

روح المعاى. 


ف اريت : 


يح البخارى 
التاج 


مر أجع الكتاب 


لأبى جعفر مد بن جرير الطبرى 

لأبى عبد الله عمد بن أحمد الأنصارى القرطى 
لحمد الرازى فر الد.ن 

للز مخشسرى 

اشسهاب الدبن الخفاجى 

للسد كقد الالوسى 


٠‏ ”> التنتد. مد رشد رضا 


حمل 


الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 


الجامع للأصول فى أحاديث الرسول الطبعة الأولى ععمطبعة البابى الحلى 


لى الأوطار من أسرار منتق الأخبار لحمد على الشوكالى مطبعة بولاق 
عون الارى لحل أدلة الحارى لالى صديق بن حسن إن على الحسينى 


زاد المعاد فى هدى. حير العباد . 


#طبوع مع الكتاب السابق 
لابن العم الحوزبةالطبعة الأولى عطبعةصبيح 


مدل الستادة وهو شرم العلامة العتفات عل 000 بلوغ المرام الحافظ بن حدر العسقلانى 


فى اررّصول : 
أصول الفقه 
4 أصول الفمه 
الام 0 أضيق 5 0 


للشيخ عمد الخضرى ' الطعة الثانة 
للشي عبد الوهاب خلاف الطعة الثانة 
لان حرم الأندلبى2 الطبعة الأولى مطيعة السعادة 


لسيف الدين أبى الحسن الآمدى طبعة دار الكتب 


اميا 


الستصئى للغزاللى الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
مطبوع مع الكتاب السابق 
رسالة الشافعى فى عل أصول الفقه الطبعة الأولى طبعة القباى 


ف مهس مالك : 
الدونة الكرى رواية سدنون عن عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك 
الطبعة الآأولى يمطبعة السعادة 
أحكامالقرآن لأبى بك ر.نعبدالله المعروف بابنالعربى الطبعة الأولى عطبعة السعادة 
مواهب الحليل شرح مختصر حل لاحطاب2 الطبعة الأولى مطبعة السعادة 
التاح والأ كلل ختصر خليل لمواق مطبوع مع السكتاب السابق 


شرح الزرقائى على مختصر خليل مطبعة محمد أفندى مصطق 
حاشة النالى مطبوع مغ الكتاب السابق 
شرح الخرشى على مختصر خليل الطبعه الثانية عطبعة نولاق 
حاشة العدوى مطبوع مع الكتاب السابق 
اللفدمات لان رشد الطبعة الأولى مطمة السعادة 
بداءة المجتهد ونهابة القتصد26 لابن رشد20 الطعة الأولى بالمطبعة الالة 
الشمرح الكبير للدردبر المطبعة الأميرية 

حاشة الدسوق مطبوع مع الكتاب السابق 

فتم العلى المالك للشيخ عليش الطبعة الأولى مطبعة التقدم العاميه 


تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرجون 


السوط لشمس الدين السرخحبى مطبعة السعادة عصر 
بدائع الصنائع فى ترتيب الترائع لعلاء الدين الكاسانى 
الطبعة الأولى عطيعة الجالة 


ع 


شرم فتح العذير 


شرم العنابة على اللمدديه 
حاشية سعد جلى 

حاشة الطبطاوىطى الدر الختار 
حاشةرد الحتارعي الدر الختار 
تسين الحمائق : شمر كز الدقائق 
حاشية شهاب الدين الشلى 
مذ شرت واه الندى 


البحر الرائق شرم كن زالدقائق 
منحة الخالق على البحر الرائق 
جمع الأنهر شرح ملتق الأبحر 
الأشاه والنظاار 

تحاف الإبصار والبصائر 
تأسيس النظر 

جامع الفصولين 

أحكام 'الفرآن 


ف مشت الدافعمى : 


الأم 
متصر الزاى 


تكملة تاج الأفكار فى كشفه 


الرموز والأسرار على المداية 


محمد ن ممودالبارى 


لابن عايدن 


للز بلعى 


لابن بحم 

لابن عابدين 

لشيخ زاده 

لبن جم 

محمد أبنو الفتح 
لاءنعسى الدبوسى 
لان قاضى سماوه 


الطعة لد المطعه الأميرية 
مطبوح مع الكتاب السابق 
الطبعة الثالثة 

الطبعة الأميرية 

الطبعة الأولى الطبعة الآميرية 
مطبوع مع الكتاب العابق 
لبرهان الدن أبىبكر الرغتاف 
الطعة الأولى المطبعة الخيرية 
الطعة الأولى 

مطبوع مع الكتاب السابق 
طبعة .9.م؟١‏ ه 

الطعة الأولى 

الطبعة الأولى بالمطبعة الأزهرية 
لأنى بكر الرازى الحصاص 


الطبعة الأولى عطبعة الأوقاف الإسلامية 


زلا هام الشائعى 


6 بى الطالب 00 روض الطالب . 


الطبعة الأولى مطبعة بولاق 
مطبوع مع الكتاب السابيق 


لأبى محى زكريا الأنصارى 


الطبعة الأولى بالمطبعة اليمنية 


ىبا 


حاشية أبى العباس أحمد الرملى مطبوعة مع الكتاب السابق. 
شرح البيجة لأبى زكريا الأنسارى الطبعة الأولى بالمطبعة لليمنية 
اده ابن قاسم العبادى مطبوع مع الكتاب السابق 
الأحكام السلطانة لماوردى الطعة الأولى مطيعة السعادة 

ومطبعة الوطن 
الفتاوى الكيرى لابن حجر امك المطعة السمشة 
فتاوى شهاب الدبن الرمق مطبوع مع الكتاب السابق 


محفة الحتاج بشسرح النباج شاب الدين أحمد بن حجر الميتمى طبعة يواس١‏ هم 
نهاية المحتاج إلى شمرح المنهاج لأبى العباس الرملى الطبعة الأولى يعطبعة البابى الحلى 


حاشيه الشراملسى مطبوع مع الكتاب السابق 

حاشية أحمد بن عبد الرازق الغرنى د « «ا م 

حاشية البيبرى على منبج الطلاب الطبعة الأولى مطبعة البابى الحلى 

الهذب لأبى إسحق الشيرازى الطبعة الأولى مطبعة البابى الحلى 

إحياء علوم الدبن للغزالى الطبعة الأولى طبع لنة نشسر الثقافة 

الوجيز للغزالى الطبعة الأولىمطبعة الآدابوالؤيد 

ف مرظب ١‏ كر بن ملل : 

الغنى على مختصر الخرق محمد عبد الله بن قدامة الطبعة الأولى عطبعة المنار 

الشمرح الكبير على مان المفنع لشمس الدبن أبى الفرج عبد الرحمن بن قدامة 
مطبوع مع الكتاب السابق 

الإقناع لشسرف الدين موسى الحجاوى الطبعة الأولىالمطعةالمصرية 

جموعة فتاوى ابن تبمسة مطعه كردستان 

الاختبارات العلمية لابن تدمسة مطبوع مع الفتاوى 

أعلام اللوقعين عن رب العالين لابن قم الجوزية 2 مطعة الكردى 

الطرقالحكيةفالساسةالشرعة  «‏ « « الآداب والمؤيد 

إغاثة اللبفان من مصايد الشيطان «  «‏ « « البابى الحلى 

الفروسة 2 « « « الأنوار 


( ٠ه‏ التعمرنبم الجنانى الإسلاى )؛ 
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تموعة الرسائل لاءن ندمسة الطبعة الأولى مطبعة التقدم 
لنب أغرى : 

الكامل ' لابن الأثير ( تار ) مطبعة بولاق 

سيرة عمر بن الطاب لان الجوزى الطبعة الأولى مطبعة السعادة 

التصاض» " لأحمد محمد إبراهم طبعة مم١ ١644‏ 

الجنايات المتحدة وعوات شانمى المتعافى المطبعة ا 


محلة المانون والاقتصاد 

طرق القضاةفىالشر. بعة الإسلامية لأحمد إبراهم بك آالطبعة الأولى المطبعة السلفية 
طرق الإثبات الشسرعية 2 مخ « بر 2« مطبعةالعلوم 
القضاء فى الإمبلام لعطية مشرفة و م « الاعتاد 
الددية فى الشريعة الإسلامية . لعلى صادق أبو سريف مطبعة على عنان | 


رقم 


الفئمرة 


جم مس 0 ا خمم ‏ | 06 


ل بي شح يرك 


كلىّ ا ملف 
قرم وتوص 

موضوع البحث 
مدى المقارنة بين الشريعة والفانون الوضعى 
علة الاقتصاد عل المدذاهب الأرعة 
لغة البحث 
الفتمهاء والشمراح 
لاذا بدأت بالقسم الجنائى 


كيف دفعت لدراسة الشريعة ‏ 


حاجة الكتب الشسرعية لتهذيب 
طريقة التأليف 
كيف وصمت الشريعة بعدم الصلاحية 
وجه الخطأ فى قياس الشريعة بالقانون 
حابن يون عتايين 

لقا المانون 

عا ار بعة 


الاختلافات الأساسية بين ن الشرعة والقانون 


المسزات الجوهرية التق عيز الشريعة عن القانون 


١٠ 
١١ 
١” 
١ 


١ 


٠6ه‎ 


كذ 


0 
١ع‎ 


حة/ا 


رقم الفقرة 


ب 
فى 
ف 
كفن 
32 
زف 
لفن 
ب 
54 


فى 


١ 
رذن‎ 
كان‎ 


الوضرع 
اليزة الأولى : الكال 
المزة الثاشة : السمو 
المرْة الثالثة : الدوام 
الأدلة على توفر هذه الممزات في الشريعة 
نظرية المساواة 
نظرية مساواة المرأة بالرجل 
نظرية الحرية 
حرية التفكير. 
جرية الاعتقاد 
٠‏ حرية القول 
نظرية الشورى . 
نظرية تقبيد سلطة الحم 
وضع حدود لسلطة الحا م 
مسئولية الحا م عن عدوانه وأخطائه 
تخويل الأمة حق عزل الحا 5 
نظرية الطلاق 
الطلاق قبل الدخول وفرض المهر 
الطلاق قبل الدخول وبعد فرض المهبر 
الطلاق عد الدخول 
نظرية محرسم ار 
نظرية تعدد الزوجات 
نظريات فى الإثبات والتعاقد 
نظرية الاثبات بالكتاية 
نظرية إثبات الدين التجارى 
نظرية حق المليرّم فى إملاء العقد ‏ 


رقم الصفحة 


56 


يف 
ف 


دء 


9غ 
6 
ه66 
5م 
م6 
69 


ركم الفمرة 
لض 


بحم 
8 


لذن 


١ 
ع‎ 
2 
ع‎ 
6 
5 
7 


لمع 
ةع 


ا موضوع 
نظرية رم الامتناع عن حمل المهادة 
حكام أخرى فى آبة الدبن 


تلك كر 


الكتاب ارول 


فى الجرعة 

القسم الأول من الكتاب الأول 

الاب ازول - فى ماهي المجر بم 
تعرريف الجرعة 
الجريمة والجناية 
علة التح رم والعقاب 
الشسريعة والمانون 
الوجه الأول من الخلاف بين الشريعة والقانون 
الوجه الثانى من الخلاف بين الشريعة والقانون 
ما يترتب على كون الشرعة من عند الله 
النتيجة الآولى : ثبات القواعد الشرعة واستمرارها 
النتيجة الثانية : احترام القواعد الشرعة 
الحراثم التأديبية والأخطاء الإدارية 
الجر مة المدنة 


الما الثالى ‏ فى أئو ع الور ىم 


تفسم الجرام 


قارب 
رقم الصفحة 


5١ 
5 


5 


51 


15 
> 
> 
ء / 


فى 


ا 


7” 


فى 


الى 


رقم الفقرة 


أه 


ىه 


؟م 


6 


كه 


الموضوع رقم الصفحة 


الفصل الأول 


التقسم المنى على جسامة العقوية 5 
جرام الحدود 
ج راثم القصاص والدية 
جرالم التعازير 
أهمية هذا التقسم 11 
من حبث العفو 
من حيث سلطة الماضى 
من حيث إثبات الجرعة 
الفصل الثانى 
تقسم الجرائم بحسب قصد الجانى ‏ ور 
| الراتم المقصودة 
ب - الج رام غير القصودة 
أهمية هذا التقسم 4م 
الفصل الثالث 
تقسم الجرام . سن نت" تشفها ور 
الجريمة المتلبس بها 
الجر بمة التى لا تلسس فيها 
أهمية هذا التقسم 2 


من حيث الإثبات 


من حيث الأمر بالمعروف والنهى عن النكر 


1 


رقم الفقرة الوضوع رقم الصفحة 


د 
5 


ا 


الفصل الرابع ‏ فى تقسم الجر انم حسبطريقة وكيفيةارتكاها ووقوعها 
البحث الأول تقسم الحرأئم محسب طريقة ارتكامها 


تقسم ار انم إلى إنحابية وسلبية م 
الجرعة الإمجابية تمع بطريق السلب م 
مق يعتبر المتنع مسثولا 2 
الشرعة والموانين الوضعية 

الفرق. بين الشريعة والفانون / 


البحث الثانى ‏ فى تقسم الجرائم محسب كيفية ارتكابها 
تقسم الجرائم إلى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد 0 ١ه‏ 
أهمية هذا التقسم 1 ايه 
من حيث ندا سربان التعادم 
من حيث الاختصاص 
مخ حك نطق 'قواغد التداخل 


الشرعة والموانين الوضعية 5 
الحراتم التى تتكون من أفذعال متلاحقة 
الفرق بين الأفعال التلاحقة وجرعة العادة 2 


والجرمة غير المؤقتة 


العلة فى اعتبار الأفعال المتلاحفة جر عمة واحدة 


اللبحث الثالث ‏ فى تقسم الجرام إلى جر الم مؤقتةوجر المغيرمؤقتة 


كوت الفمياء عن هدن التوعينمن الجراتم عه 
حرام التعازير مؤقتة وغير مؤقتة 

مقياس العير بين الجرمة المؤقتة وعير المؤقتة هه 
تفسم الم رام غير المؤقتة 2 
الجراتم المتجددة 


الحرام المستمرة 


ا 
رقم الفقرة الوطوع رقم الصفحة 
7 | أهمية تقسم الجراتم إلى مؤقنة وغير مؤقتة ‏ 9 
من حي الاختصاص 
من حت العادم, 
من حيث فوة الشىء المغضى به 
5 بين الشسريعة والموانين الوطعية | لىة 
الفصل الخامس -- فى تقسم الجرأئم محسب طبيعتها 
البحث الأول فى تقسم الجرائم محسب طبيعتها الخاصة 


ع7 تقسم الجر الم إلى جر مضد ابجاعةوجرائم ضدالأفراد 8ه 
البحث الثابى ‏ فى تقسم الجراتم محسب طبيعتها الخاصة 
5 التفرقة بين الجرائم العادية والجرالم السياسية  ٠١٠١‏ 
ف مت توجد الجرمة الساسة ش ٠‏ 
0 المجرمون السياسيون أو البغاة 
0 الشروط التى نحب توفرها فى البغاة ل 
أولا ‏ الغرض من الجر ممة 
ثانا التأول 
ثالتا بت الغو 5 
راع الثورة أو الحرب 
ي5/ا حموق البغاة ومسئولتهم قبل الثورة ل 
.م حقوق البغاة ومسثوليتهم أثناء الثورة وبعدها 
١م‏ عقوبة البغاة أو الجرمين السياسيين فى السريعة 2 ٠١5‏ 
م بين السريعة الإسلامية والهوانين الوطعية ١١‏ 


القسم الثانى ‏ من الكتاب الأول 
./ أركان الجرعة ظ ٠‏ 


ون 


رم الفئمرة ا موضوع رقم الصفحة 


الاب الؤُول 
م الركن التمرعى الجرعة 1 
الفصل الأول 


ه/ النصوص المفررة للجراتم والعقوبات أى الأحكام الجنائية الشسرعية  ٠١‏ 
البحث الأول - ف الأحكام الجنائية الشرعية وأثرها فى الجرعة والعقوبة 


يكير تمهيد ١١‏ 

ى/ قواعد أصولية فى الشسربعة ١6‏ 

هيار مصدر هذه المواعد الأصولة ١١١/‏ 

قير مق وجدت قاعدة لا جرعة ولا عقوبة بلا نس م1١‏ 

٠‏ كيف طبقت الشريعة قاعدة لاجرعة ولا عقوبة بلا نس 
الفرع الأول - لا جرعة ولا عقوبة بلا نص فى جرائم الحدود 

أيه أثر القاعدة فى جراتم الحدود ما 
الفرع الثانى ‏ لا جرعة ولا عقوبة بلا نص فى جرائم القصاص والدية 

ايه أثر الفاعدة فى جراكم المصاص والدية 48 
الفرع الثالك ‏ لاجرعة ولا عتموبة بلا نص فى جرائم التعازر 

نويه أثر الفاعدة فى جرالم التعازبر )ا 

يه ماهر العر بن 

هه الشرعة لم تنص على كل ج راثم التعازير 

ا أقسام التعزبر ١‏ 

القسم الأول 
اه التعزر على المعادى م١‏ 


.ىه أنواع المعاصى 2 


)أ 


رهم الفمرة 


١٠ 


الموضوع 
و--ينافه الحد وقد تضاف إليه الكفارة 
» هما فه الكفارة ولا حد فه 
م مالا حد ففه ولا كفارة 
ماهو السبيل إلى معرفة المعاصى 
المعاصى الق ذمها الكفارة ولا حد فهها 
المعاصى الت لا حد ها ولا كفارة 
ظنون لا أساس لما من الحق 
بماذج مما كتبه الفتقهاء فى التعزير 
كيف فرضت الششريعة عقوبات التعزير 
لاجرعة ولا عقوية فى التعزير بغير نص 


القسم الثاان 
التعز بر لامصلحة العامة 
سلطة القاضى فى التعزير للمصلحة ليست محكية 
لاجرعة ولا عقوبة بلا نص فى هذا النوع من التعزر 
العلة فى إحازة التعزير لامصلحة العامه 

القسم الثالك 


التعز بر عل الخالفات 


الفرع الرابع ‏ كيف طبقت القوانين الوضعية القاعدة 


١١١ 
١١ ؟‎ 
١١ 


القوانين الوضعية وقاعدة النص على الجر بمة والعقوية 
كف طبقت القوانين القاعدة 

سن ااشريعة والقوانين 

أولا من حبث تار يم ' تطميق الماعدة 

ثانا من ححيث التطبيق بصفة عامة 


انا عت سن يت امه 


الخال 
:؟١‏ 
١‏ 
١ ١"‏ 
م ١‏ 
١ 5‏ 
لمع ١‏ 


١ ةع‎ 
١ ؟6‎ 
١6 
١ هه‎ 


١ هه‎ 
١ كه‎ 


١ /لاه‎ 
١ بوه‎ 


تكن 


رقم الفقرة الوضوع رقم الصفحة 
رابع من حيث العقوبة 
البحث الثانى ‏ فى أدلة الأحكام الشرعية أو مصادر التشريع الجنائى 
١1‏ مصادر التشريع الإسلاتى بصفة عامة ١)‏ 
١١6‏ مصادر التشريع المتان الإسلاتى 


الفرع الأول فى المرآن 


1 المرآن و 

1 نصوص الفرآن قطعية 

01 دلالة نصوص القرآن قطعية وظنية ل 

ا حجية أحكام الفران 

72 أحكام المرآن شرعت للدنا والآخرة 

"ا أحكام الشسريعة لا تتجزأ 52 

ف ميرّات الشر بعة ا 
الفرع الثانى ‏ فى السنة 

١ع تعريف السنة‎ ١ 

١‏ فرك البششفق القران ا 

ه١٠١‏ أنواع السنة بحسب روايتها ا 


(1) السنة المتواترة 
(ب) السنة المشهورة 


(<) سنة الأحاد 
١‏ هل السئن قطعية أم ظنية ١‏ 
5-14 ححة السنة 
بار» ١‏ هل تعر كل أقوال الرسول وأفعاله نشريعا با 


الفرع الثالك ‏ ف الإجناع 


16 ريف الإجماع /11 


كيولا 


.رقم الفقرة الموضوع رقم الصذحة 
ل يمع 
اا الأساس التشمريعى للاجماع : 
< القرآن ‏ السنة 
-3 الإجماع مصدر القوانين واللوانع والفرارات 1 
5 مركز القوانين واللوائع والقرارات من اللشمريع الإسلاى 
331 الثشمر نعة 0 تنفرد مجعل الإجماع نشسر_بعا ]ما 
الفرع الرابع - القباس ظ 
م١‏ تعريف المياس | *ما 
فل هل الفياس تمكن فى حميع الأحكام ْ 
3-5 القياس فى الجرام والعقوبات ل 
5-30 الماس فى الاجراءات هما 
البحث الثالث ‏ فى تفسير الأحكام الجنائية 
بو ١‏ سلطة القاضى فى تفسير التنصوص ما 
الفرع الأول فى الفواعد اللغوية الموضوعة التفسير 
١‏ كيف استنبطت هذه القواعد م1 
ا أولا ‏ دلالات العمارات والألفاظ أو مفهوماتها 
ملحهوم العبارة 
مفهوم الإشارة 
مفهوم الدلالة 
مفهوم الاقتضاء 
مفهوم الخالفة 
ا تعارض المفهومات 0 
ع ثانيا ‏ وضوح الدلالات وغموضها. اهما 
ع١‏ أقسام الواضم الدلالة 


ه6١‏ الظاهر 


وقم الفقرة 
١5‏ 
١ 27‏ 
لم١‏ 
ة ١‏ 
١6‏ 
٠65‏ 
١6‏ 
هم ١‏ 
١٠6‏ 


١6 
| كه‎ 
١ /اه‎ 
١ مه‎ 
به !]ا‎ 
دحل‎ 
أكا‎ 
حك‎ 
وك‎ 
|” 
و١"‎ 
١55 
يذ‎ 
١كم‎ 
كوم‎ 


الموضوع 
النص 
المفسر 
المحم 
سَ التعارض 
أقسام الغامض الدلالة 
الحنى 
الشكق 
الحمل 
المتشابه 


الع : اشتراك الألفاظ وعمومها وخصوصها 
اللفظ المثتراه 

اللفظ العام 

دلالة العام قطعمة 

مأ درتب على قطعة دلالة العام 
تخصيص العام > 

الدليل غير المستقل 

الدليل المستقل 

المقصود من التخصيص 

اللفظ الخاص 

- اللفظ الخاص 

حالات اللفظ الخاص 

المطلق والمقد 

صيغة الأص 


عع الح 


بارة/ا 


رقم الصفحة. 


1١ 


حل 
الذحدالا 


غ١‏ 
6ة١‏ 
كة + 


/اية ج: 
لمة | 


١4 


*»٠ 


ةلا 


رقم الفقرة ا موضوع رقم الصفحة 
الفرع الثانى فى المواعد التشريعية التى تراعى فى التفسير . 
١ 89‏ ماهضة القواعد التشر بعية ظ »> 
5-5 متقاصد الشارع العامة من التششر بع الإسلامى 
51 القصد الأول 
ا اللقصد الثانى ا 
عا اللقصد الثالث 
١‏ ترتبب المقاصد العامة من التشمر يع 
36 حتوق الجاعة وحموق الأفراد 7 
كلاا الاجتهاد ” 
بيبا كلة ختامية عن قواعد التفسير ا 
ما المبدأ الأول : درء الحدود بالشبهات 
15 عرف العية 7 
أ أنواع الثشسهة 
تسم الشافعية للشبهة يحض 

تقسم الحنقية 
1م ما يترتب على درء الحدود بالشبهات 1؟ 
ىما هلتطبق قاعدةدر الحدودبالش باتع جرالم التعازير +ا؟ 
ل . البدأ الثاتى : تفضيل الخطأ فى العفو ”| 
ما القانون والشسريعة 


امنحتبُ الرابع فى تعارضص الأحكام وسخما 


هما التعارض 14" 
ما النسخ 1» 
بر ا محل النمخ ْ ظ 5 
امار ١‏ هق كان النسخ 5١‏ 
يقرا أى النصوص تنسخ الأخرى ظ 


ييه ١‏ حّ الإجماع والشاس الخالفين للقرآن والسسنة يفف 


ولا 


رقم الفقرة الوضوع ' رقم الصفبعة 
المبحث الخامس - ف علاقة الأحكام الشرعية باحكام القوانين 

آيةا حي القوانين واللواع الخالفة للقرآن والسنة قف 
ا نظرية البطلان فى الشريعة 
5 الأدلة على بطلان التشريعات الوضعة الخالفة للشرعة ‏ ه*” 
١‏ مدى بطلان ما حالف الشسريعة هف 
هيةا ما بيترتب على بطلان النصوص الخالفة للشبريعة لحف 

أولا ‏ من وجهة تطبيق النضوص الباطلة 

ثانا من وجهة الاختصاص 

ثالثاً ‏ من وجهة تطديق القوانين بصفة عامة 

رابعاآً ‏ من وجهة تطبيق الشريعة 
حا مدى التغيرات الت تترتب على الأخذ بنظرية البطلان ‏ ”7غ 
عا أولا - فى جرالم الحدود 1" 
كا ثاناً ‏ فى جرالم القصاص والدية ع" 

القتل العمد 

الشروع فى القتل 

المتل شيه العمد 

الجراح فى العمد والخطأ 
كيه ١‏ الناً ‏ فى جرال التعازير 4" 
6 مدى حوق أولى الأع فى التحرم والعقاب ف 
4 حق التحرسم والإيحاب ا" 

ا حق مخصيص الفضاء نا 
0 حق العفو ينا 
الفصل الثانى ‏ فى سريان النصوص الْنائية على الزمان 

0< قاعدة أصولمة ف 
١.‏ القاعدة العامة : لارجعية فى التشريع الجناتى >< 
0 الاستثناف الأول : جواز الرجعية فى الجرالم الخطيرة +ب” 


م٠٠‎ 


رقم الفقرة الوضوع رقم الصفحة 


5-7 الاستثنا الثانى: وجوب الرجعيةإذا كان التشر بع أصلح للجانى "07١‏ 
بار » الشرعة والمانون وفف 
الفصل الثالك ‏ فى سريان النصوص الجنائية على المكان 
١‏ ؟ هل الشريعة عالية أو إقليمية يكف 
4 تعسم العالم مف 
الب دار الإسلام 
1" دار الحرب عشف 
دلفدا مدى إقليمية الشريعة ا 
لف النظرية الأولى 01 
لف النظرية الثانية م" 
ف النظرية الثالثة م 
1" بين الشرعة والمانون بقار > 
14> كف عكن تطبيق النظاريات الإسلامية هم تعدد دول الإسلام 59.٠‏ 
ل" نتبجة تطبيق النظريات الإسلامية 0" 
557 ما يدخل فى دار الإسلام مة" 
حف السربعة والمانون بكنية ؟. 
3-5 تسلم الجرمين وإيعادثم ب 
ب أولا : نسليم اجرمين 
ع التسليم لدولة إسلامية هري > 
يكف الحسل اموه غير إساامية قوم 
5" 6 الأرقاء .اس 
١‏ تسلم الجرمين السياسيين وكين 35 
الف لك معاقبة الحر دين الذبنأساموا ولأواإلىدارالإسلام 
كف ثانيا : إبعاد الجرمين ىس 
خرف إبعاد الحربيين ىم 
ا” الشريعة والقانون - 01 


م١‎ 


رقم الفقرة الموضوع رقم السحرفة 

ضف الجنسة فى الشربعة 3-5 
الفصل. الرابع -- فى سريان النصوص النائية على الأشخاص < 

يفف بمهيد تار عحى للم 

الف أمثلة على عدم المساواة تّى القوانين الوطعية ١‏ ١0نم‏ 


| - عير رئيس الدولة 

ناخب 0 رؤساء الدول الأجنسة 
جح كي وجال السلك السيامى 
00 أعضاء المئة التشربعة 


ه ‏ ييز الأغنياء 

و عير الظاهرين من أفراد الماعة 
508 بين القانون والشربعة ولام 
ضف نظرية المساواة فى الثير بعة داس 
يفف المساواة بدن رؤساء الدول والرعاءا 5 
يرف رؤساء الدول الأجندة 5-5 
شف رجال السلك السيامى 5-5 
9 أعضاء المرئة التشر بعة 55 
>»١‏ الأغنياء والفقراء ظ م 
ع" الظاهرون فى اجاعة موي 
ودف المسامون والدم.ون 557 
فق ممزة الشبربعة 55 
9 هل تفرق الشريعة فى العموبة بين الملم وغير المسم ‏ برسم 
1" مبدأالشمريعة فسريان النصوص الجنائية على الأشخاص .عم 

الناس الى 
الركن المادى للجرعة 

ا منهاج البحث 5-6 


الفصل الأول - الششروع فى الجررمة 
( ١ه‏ التشسربم الحنانىالإسلابى ) 


وه اليره 1 الوضوع 
+5 الفتقباء والشسروع فى الجر يمة 
9خ ؟ المراحل التى عر بها .الجر يمة 
أولا : مر<لة التفكير والتصميم 
ثانا : مر<لة التحضير 
ثالنا وح افد 
000 الشريعة والقانون 
وه>* 020222 العماب على الشروع 
3 1 2 «أثرغدول الاتى.عن الفعل 
سرمي 03202 "العدول للتوية 
20350020300 النظرية الأولى 
النظرية الثانية 
0 النظرية الثالثة 
ههلا 000 التبروع فى الجرعة اللستحيلة 
الفصل الثانى ‏ الاشتراك فى الجر بمة 
مهم صور الاشتراك 
5-5 اهام وإهال 
عبان ؟ شروط الاشتراك العامة 
. البحث الأول ف الاشتراك 
يمه# 2020202 اشتراك المباشرين 
؟ عموبة المباشرين 
ف أثر ظروف المباشر على العقوية 
6 ول تتأثر عقوبة الكعريك بظروف شريكه ؟ 
دف الشمركاء المتسببون 
2-6 شروط الاشتراك بالتسبب 


"5 علاقة السبة بين الاشتراك والجرعة 


و # جو 


قد 
ادق 


اس 
وم 
امع 
م 


مو 


مس 
جره 7 
مس 


6 
ام 


م 
ب 


ابام 


رقم الفقرة 
يف 
ىف 
م 
لف 
ف 
34 
34 
؟/ا» 


تفف 


الموضوع رقم الصحيفة 


هل يكون الاشتراك يعمل سلى ؟ 

عدول الشريك واه 

عقوبة الريك متسب 

أخذالشريك بقصده الاحّالى 

أثر ظروف الشسريك الباشر على الشريك المتسب 

ظروف الشريك الخاصة 

بين الشسريعة والمانون 

العماب على وسائل الاشتراك إذا لم تفع الجربمة اللقصودة 
الناب الغالت 
ار كن الأدى 


موصوع البحث 


الفصل الأول ف المسثولة الجنائية 


يي 


موطضوع البحتٌ 


البحث الأول ب فى آساس السكولة الجناشة 


بج > 


با" 
64 
#4ف 
5١/9‏ 


عرض تار مخى لالمسئولة الجنائية 
أولا ‏ فى القوانين الوضعية 
انيا ‏ فى الشمريعة الإسلامية 
نظرية المدكولية الجنائية فى السريعة 
نظرية امسثولية الجنائية فى الفوانين الوضعية 
عن المسثولية الجدائية فى المريعة 
معنى اللسئولية الجنائية فى القوانين الوضعية 


المبحث الثآنى ‏ فى عل المسئولية الجنائئة 


نك 


1م" 
كدف 


الانسان محل المسئوللة 

الشخصات المعتوبة 
شحصية المسبئولية الجدائية 
الغ عله 


الاعتداء على رفات الأموات 


فى 


م 


تقض 


بكرم 


بكب 


عرس 


6س 


تنين 
كمع 
امس 


يس 


غوم 
خض 


م 


رقم الفقرة ‏ ؛ الوضوع رقم الصحيفة 
ا قذفه الأموات اال 
سيرس 20؛ الشرعة والقاون ,0012000 1 
٠‏ بر الحك اثالث - فى سبب المثولية ودرجاتها ظ 
ظ 55 : إسدب المسثولية الجنائة وشروطيةا ٠‏ ظ 1 
59 8 رجات الكرلة ظ م4 
1 العمد ُ 
1 الخطأ 
< ها جرى مجرى الخطآ | 
٠ 35‏ 1 الشربعة والمانون | 00 
المبحث الرابع . ب قصد العصان أو القصد الاق ' | 
/الى؟ 0ك “«صد العصان ١‏ 2 ا بهءعٌ 2 
م" ٠‏ ا الفرق بين القصد والباعث ظ ! ١‏ 
عي" د الوراته ا 2 
هعم 000000 التصد العام والقصد الخاص 0 ٠ ٠‏ 
وود 0 > تسن ]لان الاين د كاه 
ا القصد المباشر والقصد غير الباشر ' 2 
0 الرأى الأول وهو رأى مالك 2 و 
ك3 الرأى الثانى وهو رأى أبى حنيفة م 
مةء ارك القالثو هور أىالشافعىو أحمد ا 
كة + متمارنة بين الاراء الثلاثة 5 
باية ب بوه التمرعة والمانون 
المح ثالخامس- أثر الجهل والخطأ والنسيان على السئولية 
- أثر الجبل على اللسثولية المنائية 0 
يق أثر الخطأً على المسئولة الجناسة 0-0 
“و المسثو لعن الخطأ استثناء 


0 


رقم الفقرة الملوضوع رقم الصحيفة 
.ا [ سان الخطأً 
75 نوع من الخطأ عند مالك 1 
ع الخطأ في الشخص والخطأ فى الشخصة 
م أثر النسيان على المسعولية /7 
البحث السادس - أثر الرضاء بالجرعة على المسثولية الجنائية 
9 أثر الرضاء على المسئولية 1 
ا الرضاء بالمتل 4 
ماسم الرضاء بالجرحوالمطع د 
اس سات الخلاف بين الفقهاء فى الإذن بالقتل والجرح 2 44# 
داس بين الشسربعة والمانون 1403 
1م الانتحار والمسئولة الحنائة ك2 
يحض إصابة الشخص نفسه 5 
ام البارزة والسئولة الخحنائمة 44 
المبحث السابع ‏ فى الأفعال المتصلة بالجر بمة وعلاقتها بالمسثولية الجنائية < 
51 الأفعال المتصلة بالجرعة 166 
[ المناشيزة 
الضت 
الشعرط 
ها" 0000 - المباثشيرة والسبب والشرط و 
حل الفرق بين مسئولية المباشر ومسئولية التسست م6 
ا ”0 مدى مسو لمة المباشر والمتسيب إذا اجتمع سبب ومباشرة 55 
يلض رابطة السدسة والمسئولة م56 
1ب تعدد العلل المسدة للنتيجة ومع 
ف انقطاع فعل الجانى 15 
"١‏ توالد العلل والمسسات 


د نظرية السيبية فى الشريعة 


لواح 


4م 


رقم الفمرة ا موضوع رقم الصحفة 


بام بين الشسريعة والموانين 
الفصل الثانى ‏ فى ارتفاع السئولية الجنائية 

ا علة ارتفاع السثولية الجنائية 

باس أسباب الإباحة 

- أسباب رفع العقوبة 

سوسم الإعفاء من العقاب 

فى بين الشريعة والمانون 


23 


38 0 7 7 


ا" 


امبحث الأول فى أسباب الإباحة ‏ استعال الحقوق وأداء لواجات . 7 


اسم العلة فى اباحة الأفعال المحرمة 
انس ض الحق والواحب 
الفرع الأول فى الدفاع الشترعى 
ام أنواع الدفاع الشرعى 
الطلب الأول الدفاع الشمرعى الخاص أو دفع الصائل 
ب سين معنى الدفاع الشمرعى الخاص 
٠ 595‏ التكييف الشسرعى لدفع الصائل 
نم ظ بين السربعة والهانون 
وعم شروط دفع الصائل 
الشرط الأول : أن بكون هناك اعتداء 
الشرط الثانى : أن يكون حالا 


الشرط الثالث : ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر ‏ اك ظ 


الشسرط الرابع : أن يدفع الاعتداء باللموة اللازمة لرده 
سام 0< محاوز حد الدفاع 
بس أيكون للصائل حق الدفاع ؟ 
ماي ح؟ دفع الصائل 


اسم بين الشربعة والمانون 


رقم الفقرة 


ير 


الوضوع رج اليه 


امطلب الثانى ‏ فى الدفاع الشمرعى العام أو الأمس بالمعروف والنهى عن المتكر 


ماق 
١غ؟‏ 
يحدفى 


2 


يق 


6 ع؟ 


دع 


مصدر إيحاب الأمر بالمعروف والنهى م 1 


ماهة الم ر بالعروف والهى عن النكر . كه 
الكت الشرعى للاآمر بالمعروف والتبى عن اد : 
الاختلاف فى صفة الواجب ‏ 2 


الاخخلاف فيمن يازمهم الواجب 000 
اشروط الواجب توفرها فى الآمر بالعروف والناه 0 

غة لكر ا هوه 

الششرط الأول : اتكليف 0 2207 

اللمرط الثانى : الإعان 

الشرط الثالث : القدرة 

الشسرط الرابع : العدالة 

ل : الاذن 0 
شروط الأمر مروف وائبي عن التكر.. 0 ١ءه‏ 

القرط الأول وعوو سر ام ' 0 ي* "” 

الشرط الثانى : أن يكون موجودا فى الخال 

اقرط التالك< أن كرن ظاهرا دون عسى 

الشرط الرابع : دقع النكر بأيسر ما يندقع به ظ 
وسائل دفع المنكر 3 ا هعم 

التعريف 7 

الهى بالوعظ والنصح 

التعشف 

التغيير باليد 

الهديد بالضرب والفتل 

القوت:والقتل 

الاستعانة بالغعر ْ م 
هل مجوز استعيال وسائل البق فى حق لكف ؛ ؟ لومم 


رقم الفقرة الوضوع رقم الصحيفة 
عم حم التتجاوز فى دئع النكر ٠أه‏ 
”م هل لفاعل المنكر حق الدفاع ؟ |0 آله 
5 الفرق بين الدفاع اشرعي ادع الشرعى الخاصض 000 
وعم بين السربعة والقانق ' 0" < زه 
0 الفرع الثانى ‏ فى التأديب ١‏ ظ ظ 07 
لمم | أولا : تأديب الزوجة ‏ زه 
2 7 ين يؤدب يه 0 3 
روم هل محوز الأدرب لأول م م ءاه 
ع6 ظ هل سأل الزوج عن . سدب ٠الضمرب‏ ؟ 0000 : هأه 
م6 حد الغرب 0 
كا” ْ حي السراية ظ ماله 
م السثولية على التأديب ظ 
جرهم ثاننا : تأديس الصغار 57 
بقه*م شنروط اديت الصغار 
ضن ظ حك السعرابة 
م الفروق بين المداهب مهم 


الفرع الثالك - فى التطبيب 


[ 00000 أباحة التطيبي 60 
مر 0 حسن النية 0 ظ 9 
هذا خطا الطبيب 
م إذن الريص ‏ < 
كش إذن ولى الأمر ' سمه 
سم شروط عدم المسثولية ظ ظ 
ا الملحقون بالأطباء 


ودم2 بين الريعة والقوانين الوطعية 00 3 


فاءم/ 


رقم الفقرة 000000 الموضر رقم الصحيفة 

الفرع الرابع - فى ألعاب الفروسية ظ 
٠‏ بم الشربعة وألعاب الفروسة 0 
اام ظ 2 إصابات اللعب 6 
الا ا بين الشريعة والهانون 4ه 

الفرع الخامس فى إهدار الأشخاص 
تفش ” معنى الإهدار ب9 67 
#لام 022020١‏ علة الاهدار 

ظ زوال العصمة بزوال سببها 
زوال العصمة بارتكاب الجراتم 

يم ظ الممدروات وى 
1م أولا.:الحربى 
ابحم ثانا : المرتد 6 
27 2 طالثا : الزانى الحصن 04 
8 /اسم 00 دابع : المحارب 0 
5-5 حامسا: الباغى 26 
ام سادساً : من عليه القصاص 0 5ه 


ارس ظ ظ ()حج القتل 00 
| الفتل قبل الحم أو قبل موعد التنفيذ 


نت اقفل هد الهو 
< القتل قبل استئذان باقى الأولاء 

د المتل مينغ العافى ظ 
2 ظ (؟)حم مادون المتل 0-0 
ع سابعاً : السارق 58 

للفرع السادس - فى جقوق الحكام وواجباتهم 

هرم واجبات الحكام د 
ترس حموق الحكام فق 


3 بين الشريعة والقانون د 


م6٠‎ 


00 رقم الفقرة. 
البحث الثانى ‏ فى أسباب رقع العموبة 


مم 


بقارس 
١س‏ 
يسع 
١م‏ 
حارس 
اس 


هؤام 
كوم 


اق 
سو 
يقسي 
3 
36 
م 
م 
300 
3 
1 


66/ 
1 
1 


الموضوع . 


مارثم الممرة 


الفرع الأول فى الإ كراه 


تعريف الإ كراه 
أنواع الإ كراء 
شروط ال كراه 


الإ كراء 


الجرائم التى لا يؤثر عليها الإ كراه 


الجراثم الى بساح فيها الفعل 


مسعولة الكرهالمدنية عنهذهالجراثم 


بين الشمريعة والفانون 
الجر اسم التى ترتفع فيها العقوية 
المسثولمة المدنة 

أساس نظرية الإ كراه فى الشمربعة 

بين الشمريعة والقوانين الوضعية 

ال كراه والضرورة 

شروط حالة الضرورة 

حي حالة الضضرورة 

الجرام التى تؤثر عليها الضرورة 

الجرائم التى تديحها الضرورة 

الحراثم التى ترفع الضرورة عتوبتها 
السثولية المدنة فى حالة الضرورة 

الأساس الشرعى لحالة الضرورة 


الفرع الثابى ‏ فى السكر 


الششرب والسكر 
السكر والمسكولة الخنائية 
السكر والمسثولية المدنة 


رقم الصحفة 


ذا 
ده 


كم 


مكهة 
6١/٠‏ 


1م 
لحف 


:ماه 


ياه 


/ك/اة 
8/ا6 


مهرم 
أمه 


أكرة. 
مر هه 
عبرم 


رقم الفعرة 


0 


اموضوع 
الشريعةوالموانين. 


الفرع الثالك ف الجنون. 


ع١‎ 
5:١ 


#اع 0 20 


00 
هالع 
كا 


اا" 
8 راع ' 
ل 


00 
اي 
ظ 00 


0 0 
< 7 ع0 1 


ع 0 
امعع: 


58" 
لء”مم 0 


اندواج الشخصية'. 


5 5 الصم 0 
ْ : 7 امرك لوبي 1 


ظ 00 اح الجبون ٠‏ 00 0 ش 
٠‏ الجن لاص الجرعة 
ار مسكولية امون ١‏ الدية.. 0 
0 والقاتون.. . 


ا 


الجنون الطبق ‏ 


الجنون التقطع 1 
ٍ الجنون المزفم -- 
الصرع والميسقرا وما هيه 0 


تسلط الأفكار الجبيثة ' 


ضعف القبين ‏ 


هياج العواطف . 


الجنون قبل الحم 


يد 


١أؤلم‏ 
رهم الصحيفة 


م6 


:م6 


6/86 


ات 


١ 0 0‏ 5 0 1 ظ 
ع كه خدة 
١ 00 00‏ و6 


0 هوم ْ 


الجنون الطارىم بع 31 ا 


الفرع الراع . مغر لسن اي 
0 ووم 


1م 


رق الفقرة 


١غ‏ 
2*5 
عم 
25 
تو 
ماع 


57 


مع 
رذ 
ا 


00 
8# 


2403 


الموضوع زب الصحده 
المرحلة الأولى : انعدام الإدراك >5١‏ 
المرحلة الثانية : الإدراك الضعيف 3 


المرحلة الثالئة : مرحلة الإدراك التام 
علة.اختلاف الفقهاء فى محديد سن البلوغ 


عقوية الصى غير المميز ظ 0 
رانين الوشعة والضييان ظ همه 
الكاس الثالى 
فى العقوبة 
منهج البحث 14 


الناب ارؤّول 
فى العقوبة ‏ مادىء عامة 

العفوبة والغرض متها 
الأصول التق تقوم علها العقوبة 
مس د الشرهة ف الاك 11١‏ 

تقسم الجراكم إلى قسمين ظ 
ول رام الماسة يكيان الجتمع. ' 
* - الجر انم الأخرى 
العلة فى اعتبار جر ألم الققسم الأول ماسة يكيان المجتمع 
علة التفرقةفى العقاب بين جر انم الحدود وجرام القصاص والدية 


نظرية العقاب فى الفوانين الوضعية 0 
بين الشريعة والمانون ظ كل 
شروط العقوبة 558 
ب الثالى 
1 العموبة 
العقوبات حسب الرابطة القائمة بينها يض 


تا القزنات الأصلة 
 »‏ العقوبات اللدلية ١‏ 


ركم الفمرة 


كم 


لا 


8 


11م 


الموضوع رقم الصحيفة 


العقوبات التبعبة 
العقوبات التكداة 
تقسم العقوبات من حيث سلطة القاضى فى تقديرها ‏ بسم> 
-١‏ ععمويات ذات حد واحد 
؟ - عهويات ذات حدن 
تفسيم العقوبات من حيث وجوب الحم بها 
١‏ عقويات مقمدرة أو لازمة 
” - عموبات غير مقدرة أو مخرة 
تقسيم العقوبات من حيث محلها 
١‏ تتوبات بدية 
؟ - عقوبات نفسية 
م عقويات مالة 
تفسيم العقوبات بحسب الحرائم التى فرضت عايمها 5577 
١‏ عتقوبات الحدود 
 »”‏ عموبات القصاص والدية 
 »‏ عقوبات الكفارات 


الفصل الأول - فى التقويات اللترادة 0 الحدود 


225 


الحدود ع ع 


6 


+5١ 


بتك 
20 


5 


١ 1 


عموية أك_إد لسوت 
الحاد فى القوانين الوضعة 
عمو ده ال 5 ف الموانين الوضعة 
عهو 3 أ 0 5-5 بقح - 
عقوية الرجه 5 


5 4 8 1 5 7 


14م 


رقم الففرة الموضوع 
البحث الثانى ‏ فى-.عقوءة القذف 
6ه الخلد وعدم الأهلة للشهادة 
+56 عقوية القذف فى القوانن 
البحث الثالك ‏ فى عقوبة الشرب - 
0 عقوية الجلد 
د الخخر طِبيا واجتاعيا 
4 العالم وتحرم ار 
البحث الرابع - فى عقوبة السرقة  ”.‏ 
1 عموية المطع 
5١‏ عموبة السرقة فى المانون 
ا اعتراضات مردودة 
البحث الخامس ‏ فى عقوبة الرابة 
راح عهويات الحارب 
25 المنل 
5 المتل مع الصلب 
ا المطع 
2 النفى 75 
الممحث السادس ‏ فى عقوبة الردة والغى 
4" عموبة الردة 
|-المتل 
ب اللمصادرة 
44 -عقوية البغى 


الفصل الثانى ‏ فى العقوبات القررة لجر ام اللقصاص والدية 


ْم 


عمو بات متعولددمه 
أولة ‏ القفاصض 
ثانا : الدية 

من حمل الدية 


رقم الصحيفة 


همع 
باع" 


5+ 
3 
"6١ 


6١ 
16 
غ56‎ 


5ه" 
0-3 
ب6 6" 


لكك 


ا 


تت 


"+ 


ركم الفئمرة 


و8 


1 
حم 


الموضوع 
الها 
علة تحمل العاقلة الدية 
هل عكن الأخذ بنظام العاقلة اليوم 
ثااما : الكفارة 
على من نجس الكفارة 
الصيام 
واغا: اطرمان :من الات 
خامسا : الحرمان من الوصة 


الفصل الثالك - فى عقوبات الكفارات 


كباع 


الكفارة 
العتق 
الإطعام 
المكمرة 
الصيام 


- 


الفصل الرابع - فى عقوبات التعازر 


يه 
ملا 
ل 
ب 
امىة 


كلمرة 
0 
2000 
ع 


«اعا ار 


الفرق بين التعازئر وغيرها من العقوبات 


لو اع التعازبر 

عموية القتل 

عقوبة الجلر 

الحد الأعلى للجلد 
الجسس 

الحدس المحدد المدد 
الخدس غير الخدد المدة 


التغراب. أو الابعاد 


6م 


رقم الصحيفة 


ل ككلاك. 


ره 
1م" 


وم 


-5 
اريت 
اريك 
يقياري- 


1 


/امقب” 
قد 


الم 


.ثم الفقرة الموضوع ظ اد رقم الصحيفة 
1 الصلب 0 2 
لح عفوبة الوعظ ومادونها 0 00 بذك 
لخر عقوئة الهجر اب 06 

بقار عقو بة التوييخ 000 

1 0 عقوية الهديد 00 0 ا 000 

يد عقوبة التشهير و5 ١‏ 
5 عقوبات أخرى - 

حي 2 ب ري ةلئان ظ 0 52 

الفصل الخامس 5 مدى صلاحة العقوبات الشمرعنة 

ا العقوبات الشمرعية والإحصائيات م 
مو 2020202 العقوبات الشسرعيةوالتجارب : ؟ الا 
كفم 00010 العقوبات الشسرعية وطبغة الإنسان ع 1لا 
٠‏ الفصل السادس ‏ العقوبات فى القانون الصرى ومدى صلاحيتها 

/امع < أنواع العقوبات 7 
موع 0 سلطة القاضى فى تطبيق ااعقوبات 71 
بقيةع العلة فى منح القاضى هذا السلطارتف باب 
2006 الماذا أخفق المضاة فى تطبيق نظرية العموبة ٠‏ ليه 
أمع فشل واضعى الفانون فى علاج مشكاة العقاب '؟7 


أولا - تعطل العقوبات الأصلية 
انآ اليل إلى تخفف العقوبات 


6 علة تعطيل العقوبات و محفيفها ف 
.0 هل سمحت العقوبات القانونة فى محاربة الإجرام 2 .م0 
وءه الاأعدام 

هعء٠هة‏ عمو باب الحسس وعيوها ا 


2 إرهاق حزانه الدولة وتعطيل الإنتاج 


رقم الفقرة 


ه٠‎ 


6١١ 


زه 
+اه 
1ه 
اهم 


له 


الموضوع 
انعدام قوة الردع 
ع مه قتل الشعور بالمسثولية . 
ه ‏ ازدياد سلطان الجرءين 


- اتخفاض المستوى الصحى والأخلاق: 


 «*‏ ازدياد الجراكم 
كك نتخاص من عيوب الأنظمة الوضعصة 
الماب الثَالتٌ ‏ 
تعدد العمو يات 


تعد العتقوبات وتعدد الحراكم 


ْ الموانين الوضعمة والتعدد 


طريقة ام 
طريقة الب 
الطريقة الختلطة 
قانون العموبات الصرى 
الشمربعة والتعدد 
نظرية التداخل 
انظرية الج 
مفارنة بين الشسريعة والفانون 


الناس سابع 
فى استيفاء العقوبات 
من له حق الاستفاء' 
الاستيفاء فى جرائم الحدود 
الاستيفاء فى جرائم التعازر 
الاستيفاء فى جراتم القصاص 
كيفية استيفاء القصاص فى النفس 


فتذه 


رقم الصفحة 


97 


976 


ا / 


7 


وه ”ب 


بجهب 
رتم١‏ 


رامل 


رقم الفقرة 
/ااه 
مأهة 
هام 
6 
أكه 
م 
م. 
و5 


6» 


يمه 


١ه‏ 
539 
به 
٠.‏ اه 
امه 
فد 
9م 
0 
مه 
أفرف 
وفك 


الموضوع 
ما لشترط فى آلة العمصاص 
هل محوز الاستيفاء بما هو أضرع من السيف 
هل محوز للسنطان أن بستائر باستيفاء القصاص 


اسكمفاء العقوبات عند التعدد 


التنفيذ على المررض والضعيف والسكران 


التتفيذ على الحامل . 


التنفيذ علي الجنون 
اناب امس 
ماهة العود 


الشمريعة والعود 


اللاي السارس 
فى سقوط العموية 
أساب سقوط العقوية ‏ ' 
وز لان 
فوات محل القصاص 
توبة الجانى 
الصلحع 0 
العفر 0 
جراكم التو و النقو 
العفو فى جر الم القصاص و الدية 
المتواق عرام القانيي. ‏ 
إرث القصاص 
التقاوم ٠‏ 


رقم الصفحة 
شمن 


كين 


أكلا 
ك7 


لك 


ك7 
مكب 


